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0 .ّ 8َ U 
من یرد الله به خیرایفقهه فى الدين‎ 


( حديث شريف ) 


کتاب الوكلة 00 


لما فرغ من بيان أحكام الشبادات بأنواعها وما يتبعها من الرجوع عنبا شرع فى بيان أحكام الوكالة ‏ إمالمناسبة أن كل 
واحد من الشمادة والوكالة صفة من صفات الله تعالى لقوله تعالى - ثم الله شبيد على مايفعلون ‏ وقوله تعالى حكاية - حسينا الله 
ونع الوكيل - » وإما لآن كلا منبما إيصال النفع إلى الغير بالإعانة فى حقه ٠‏ وإما لآن كلا منهما يصلح سببا لاكتساب الثواب 
والصيانة عن العقاب ف المعاملات » كذا فى الهاية . قال صاحب العناية عقب الشهادة بالوكالة : لأن الإنسان خلق مدنيا بالطبع 
يحتاج فى معاشه إلى تعاضد وتعاوض » والشبادة من التعاضد والوكالة منه ؛ وقد يكون فيها التعاوض أيضا فصارت كالمركب 
من المفرد فا ٹر تأخيرها انہی . وقال بعض الفضلاء فى بیان قوله وقد يكون فيها التعاوض أيضا كا إذا كان وكيلا بالبيع 
أوالشراء مثلا اتبى . أقول : هذا سبو ظاهر» لأن التعاوض فيا ذ كره من الثال إنما هو نى متعلتى الوكالة » أعنى الموكل به » 
وهو البيع أو الشراء لانفس الوكالة > والكلام فيا لاىالأول » وإلا فقد يكون التعاوض ف متعلق الشبادة أيضا كا إذا 
شهد بالبيع أو الشراء مثلا . والصواب أن مراد صاحب العناية هو أنه قد يكون فى نفس الوكالة التعاوض كا إذا أخذ الوكيل 
الأجرة لإقامة الوكالة فإنه غير منوع شرعا » إذ الوكالة عقد جائز لابجب على الوكيل إقامتها فيجوز أذ الأجرة فيا » مخلاف 
الشمادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداوئها فلا يجوز فما التعاوض أصلا . ثم إن محاسن شرعية الوكالة ظاهرة » إذ فيا قضاء 
حوائج الحتاجين إلى مباشرة أفعال لابقدرون عليها بأنفسهم ؛ فإن الله تعالى خلق الحلائق على همم شى وطبائع مختلفة وأقوياء 
وضعفاء » وليس كل أحد يرضى أن يباشر الأعمال بنفسه » ولا كل أحد يبتدى إلى المعاملات » فست الحاجة إلى شرعية 
الوكالة » فنبينا صلى الله عليه وسلم باشربعض الأموربنفسه الكريمة تعلما لسنة التواضع » وفوّض بعضها إلىغيره ترفيها لأصماب 
المروءات . ثم إنهاهنا أمورا يحتاج إلى معرفتها تفسيرا للوكالة لغة وشرعا » ودليل جوازها وسبيها وركنماوشرطها وضفتها وحكها . 
أما تفسيرها لغة : فالوكالة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل » من وكله بكذا إذا فوّض إليه ذلك . والوكيل هو القاام با فوض 
إليه » والجمع الوكلاء كأنه فعيل بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر : أى مفوّض إليه . وأما شرعا : فهى عبارة عن إقامة 
الإنسان غيره مقام نفسه ىتصرف معلوم . وأما دلبل جوازها فالكتاب وهو قوله تعالى ‏ فابعثوا أحدكم بورفكم هذه إلى المدينة - 

)١(‏ ( تنبيه ) قد ابتدأ صاحب التكلة شرح بكتاب الوكالة وسبقه صاحب الفتح إلى شرح حلة من هذا الكتاب انهى فبا إلى قول 
صاحب المداية و و العقد النى يعقد الوكلاء على ضر بين الخ » فأثبتنا الكتابتين تكثيرا للفائدة وحافظة عل استيفاء التكلة »واكتفينا ا أملفناه 
من عبارة الحداية والمناية عند كتابة الفتح عن إعادته هنا فليعلم » كتبه مصححه . 
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تزوجها ؤسنة أربع ومات عليهالصلاة والسلام ولعمرتسع سنن انى . وقالابن عبدالهادى صاحب التنقيح : قو لهإنه علي هالصلاة 
والسلام مات ولعمر تسم سنين بعيد و إن كان قد قاله الكلاباذىوغيره. وقال : قالابنعبدالبر : إنه ولد السئة الثانية من الهجرة 
إلى الحبشة . ويقوى هذا ما أخر جه مسلم فى تي حدعن تمر بن أم سلمة «أنهسأل رسول الله صلى الله عليه وسلمعن القبلة لنصائم فقال 
عليه الصلاة والسلام: سلهذهء فأخبرته أمه أم سلمة أنه عليه الصلاةوالسلام يصنع ذلك. فقال مر رضى اللدعنه : يارسول الله 
قد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخر .فقال صلى الله عليه سل : أما والله إنى لأتقاكيلله تعالى و أخشاكم ووظاهر هذا أنه كان 
كبيرا . وأقول : ظاهر قول المصنف رحمه الله وقد صح أن النى" صلى الله عليه وسلم وكل الخ يدل على أن المراد به ذكرالدليل 
النقلى على قوله كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره بعد أن ذكر دليلا عقليا عليه . فيتّجه على ذلك أن 
توكيل النى صلى الله عليه وسلم فالمادتين النصوصتين لايدل على ما ف الدعوى المذكورة من الكلية : فلعل الوجه أن يكون 
المرادبه جرد تأبيد ماتقدم من التعليل العقلى الذى «بناه دفع الحاجة بوقوع التوكيل عند الحاجة من النبى صلى الله عليه ولم 
لاإقامة دليل مستقل على دعوى الكاية السابقة . وكأنه عن هذا قال : وقد صح أن الننى صلى لل عليه وسلم وكل الخ . وم يقل 
ولان انى صلى الله عليه وسلم وكل الخ ( قال) أى القدورى رحمه الله تعالى فى مختصره : ( و تجوز الوكالة بالخصوعة فى سائر 
الحقوق ) أى نى حيعها ( لما قدمنا من الحاجة ) يشير إلى قوله لأن الإنسان قد يع ز عن المباشرة بنفسه على اعتبار بعض الأحوال 
فيحتاج إلى أن يوكل غيره ( إذ ليس كل أحد يبتدى إلى وجوه الحصومات ) تعليل لخريان ما قدمه هاهنا . قال صاحب غاية 
البيان : أما التوكيل باللحصومة نى ءاثر الحقوق فإنما جاز لما روينا قبل هذا أن النبى صلى الله عليه وسام وكل فى الشراء ٠‏ فإذا 
جاز التو کیل فيه جاز فى غيره . لان کل عقد يجوز أن يتولاه الموكل بنفسه جاز أن يوكل غيره كالبيع ١‏ ولان الإنسان قد يعجز 
عن المباشرة بنفسه فجاز أن يوكل غيره . وهو المراد من قوله لما قدمنا الى . أقول : تعليله الثابىالذى هو مراد المصنف رحمه 
الله بقوله لما قدمنا صحيح لاريب فيه » وأما تعليله الأول فغير صحيح لأنالكلام هاهنا فى التوكيل بالحصومات لا ف التوكيل ل 
العقود » وما ذكره فى تعليله الأول إنما يتمشى فى العقود دون اللحصومات » ولذلك قال المصنف رحمه الله( وقد صح أن عليا 
رضى الله تعالى عنه وكلعقيلا ) أى وكله فى الحصومات ٠‏ وإثما کان يختار عقيلا لأنه کان ذكياحاضر الحواب ؛ حتى حكى 
أن “عليارضى الله عنه استقبله يوما ومعه عنز فقالعلى” رضى الله عنه على سبيل الدعابة أحد الثلاثة أمق » فقالعقيل : أما أنا 
وعنزى فعاقلان ( وبعد ما أسن عقيل وكل عبد الله بن جعفر ) الطيار رخبى الله تعالى عنه » إما لآنه وقر عقيلا رضى الله عله 
کو عدن هلد لوك عد و ر الله عنه وكان شابا ذكيا » كذا فى المبسوط . أخرج البببى 
عن عبد الله بن جعفر قال : كان على" رضى الله عنه يكره اللحصومة » ركان إذا كانت له خصومة وكل فيها عقيل بن أنى طالب 
فلما كبر عقيل وكلنى . وأخرج عن على" رضى الله عله أنه كان وكل عبد الله بن جعفر بالحصومة . وقال الصاف ف أدب 
القاضى : حدثنا معاذ بن أسداللحراسانى قال : حدثنا عبد الله بن المبارك عن محمد بن إسماق عن جهم بن أن الحهم عن عبد الله 
ابن جعفر أن عليا رضى الله عنه كان لايعضر اللحصومة وكان يقول : إن ها قحما تحضرها الشياطين » فجعل على" رضى الله عله 
االحصومة إلى عقيل » فلما كبر ورق” حوّها إلى" » فكان على رضى الله عنه يقول : ماقضى لوكي فلى وما قضى على وكيلى فعلى” 
انتبى ..وقال الزخشرى فالفائق : إن عليا رضى الله عنه وكلأخاه عقيلا بالحصومة ؛ ثم وكل بعده عبد الله بن جعفرر ضى 
الله عنه » وكان لايحضر الحصومة ويقول : إن لها لقحما ٠‏ وإن الشياطين تحضرها : أى مهالك وشدائد . وقحم الطر يق ما صعب 
منه وشق على سالكه انتبى . وف هذا الحديث دليل على جواز التوكيل با لحصومة . وفيه دليل أيضا على أن لابحضر مجلس 
الخصومة بنفسه » وهو مذهبئا ومذهب عامة العلماء لصنع على" رضى الله عنه . وقال بعض العلماء : الأولى أن يحضر بنفسه 
لأن الامتناع من الحضور إلى مجلس القاضى من علامات المنافقين » وقد ورد الذم علن ذلك ١‏ قإل الله تعالى - وإذا دعوا إلى الله 
ورسوله لبحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون . [نماكان قول الؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا “معنا 
وأطعنا ‏ وجوابه أن تأويل الآبة الرد من المنافق والإجابة من المومن اعتقادا » كذا نى شرح أدب القاضى . وذكر فى غاية 


هات 


للبياك ( وكذا بإيفائها واستيفائها ) أى وكذا تجوز الوكالة بإيفاء الحقوق واستيفائها لما مر من دفع الحاجة ( إلا فى الحدود 
والقصاص فإن الوكالة لا تصح باستيفائها ) أى باستيفاءالحدود والقصاص( مع غيبة الموكل عن الجلس ) وأما الوكالة بإيقاء 
الحدود والقصاص فعدم عتا مطلقا : أى مع غيبة الموكلومع حضوره أمر بين » لأن إيفاءها إما يكون بنسليم النفس أو 
البدان لإقامة العقوبة الواجبة » وهذا لايصح إلا من ابلحانى » إذ إقامة العقوبة على غير الحانى ظلم صربح . فلذلك اكتى الصنف 
رحمه الله بنى صعة الوكالة باستيفائها مع غيبة الموكل : وقال فى تعليله ( لأنها ) أى الحدود والقصاص ( تندرئ بالشبهات ) فلا 
تستوق من يقوم مقام الغير لما ذلك من ضر ب شبهة كا فى كتاب القاضى إلى القاضى والشبادة على الشبادة وشهادة النساء مع 
الرجال (وشيبة العفو ثابتة حال غيبته) أىغيبة الموكل : هذا الوجه مخصوص بالقصاص » إذ الحدود لايعنى عنها . فالمراد أن 
ف القصاص ثبوت شبهة أخرى حال غيبة الموكل وهى شببة العفو لحواز أن يكون الموكل قد عفا ولم يشعر به الوكيل ( يل هو 
الظاهر ) أى بل العفو هو الظاهر ( للندب الشرعى) لقوله تعالى - وأن تعفو أقرب للتقوى ‏ وف القصاص خلا ف الشافعى رجه 
الله فإنه يقول : هو حالص حى العبد فيستوق بالتوكيل كسائر حقوقه دفعا للضرر عن نفسه . ولكنا نقول : هذه عقوبة تندرئ 
بالشبيات » مخلاف سائر حقوقه فافر قا ( بحلاف غيبة الشاهد ) حيث يستوق الحدود والقصاص عند غيبته ( لأن الظاهر عدم 
الرجوع ) يعنى أن الشببة فحق الشاهد هى الرجوع والظاهر فى حقه عدم الرجوع » إذ الصدق هو الأصل لاسا فى العدول 
فلم يعتير مثل هاتيك الشبهة . أقول : يرد عليه أن الرجم من الحدود ولا يستو عند غيبة الشہود فى ظاهر الر وایة كا مرق كتاب 
الحدود » ويقتضى ذلك اعتبار شبية الرجوع فحق الشبود هناك ٠‏ اللهم إلا أن يقال : عدم استيفاء الحد إذ ذاك لفوات 
الشرط وهو بداءة الشهود بالرجم لابمجرد شببة الرجوع فتأمل ( و بحلاف حالة الحضرة ) أى حضرة الموكل فى ابلس حيث 
يستوق ذلك عندها ( لانتفاء هذه الشببة ) أى شببة العفو : فإن العفو عند حضور الموكل ما لايحخى فلا شبة . أقول : لقائل أن 
يقول إن انتفاء الشببة المعينة لايقتضى انتفاء الشبية مطلقا ٠‏ والحدود والقصاص تندرئ بمطلق الشببات فلا يم التقريب على أن 
شببة العفو مخصوصة بالقصاص ٠»‏ فلم يظهر الفرق بين الحضرة والغيبة فى استيفاء الحدود أصلا . ولما استشعر أن بقال إذا 
كان الموكل حاضرا لم يحتج إلى التوكيل بالاستيفاء رأسا إذ هو يستوفيه بنفسه أجاب بقوله ( وليس كل أحد يحسن الاستيفاء ) 
إما لقلة هدايته » أو لأن قلبه لايتحمل ذلك ( فلو منع عنه ) أى عن التوكيل بالاستيفاء ( ينسد باب الاستيفاء أصلا ) أى ينسد 
بابه بالنسبة إليه بالكلية فجاز التوكيل بالاستيفاء عند حضوره استحسانا لثلا ينسد بابه . قال المصنف رحمه الله ( وهذا الذى 
ذكرناه قول أفىحنيفة رحمه الله ) وقال جمهور الشراح ف تفسير كلام المصنف : هذا أى جواز التوكيل بإثبات الحدود 
والقصاص قول ألى حنيفة رحمه الله . وقالوا فى توجيه تفسيرهم إياه بهذا المعنى : لأنه لما قال ونجوز الوكالة بالحصومة نى سائر 
الحقوق : أى حميعها وبإيفائها واستيفائبا » واستثنى إيفاء الحدود والقصاص واستيفاءها بقيت اللحصومة بالحدود والقصاص 
داخلة فى فوله بالحصومة فى سائر الحقوق فقال : هذا الذى ذكرناه قول أىحنيفة رحمه الله . أقول : لايذهب على ذى فطرة 
سليمة أن هذا الذى ارتكبوه فى حل كلام المصئف رحه الله هاهنا تكلف بارد وتعسف شارد » حيث جعلوا البعض الغير 
المعيئن فى الكلام السابق بل الداحل فى عجر د كليته مشارا إليه بلفظ هذا الذذى يشار به إلى المحسوس المشاهد > أو إل ماهو بمتزلة 
المحسوس المشاهد . ثم إن هاهنا للدوحة عن ذلك حمل كلام المصف رحه الله على معنى ظاهر منه > وهو أن هذا للذى ذكرناه 
صريحا فيا مر 1 نفا من قولنا وتجوز الوكالة بالحصومة فى سافر الحقوق قول أنى حنيفة رحمه الله ( وقال أبو يوسف رحمه الله : 
لاتجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشبود أيضا ) أىقال ريرحت رحه الله ؛ لايجوز الوكالة بالحصومة فى بعض 
من تلك الحقوق وهو إثبات الحدود والقصاص أيضا ؛ أى كا لاتجوز الوكالة بإيفاء الحدود والقصاص واستيفائما بالاتفاق . 
( وقول محمد مع ألىحنيفة رحمهما الله تعالى » وقيل مع أنى يوسف رحه الله ) يعلى أن قول محمد مضطرب يذ كر تارة مع 
أى حنيفة وثارة مع ألى يوسف ؛ ولكن الظاهر من تحرير المصنف ترجيح الأول كما لاش على الفطن . قال فى الكاقى بعد 
قوله وقول محمد مضطرب : والأظهر أنه مع ألى حتيفة ( وقيل هذا الاختلاف ) بين أنى حنيفة وأنى يوسف ( أن غيبته ) أي 
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غيبة المؤكل ( دون حضرته ) أى هو جائز فى حضرته بالاتفاق ( لآن کلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره ) فصار كأنه 
متكلم بنفسه . ( له ) أى لأنى يوسف رحمه الله تعالى( أن التوكيل إنابة ) والإنابة فيا شببة لامحالة ( وشبهة النيابة يتحرز عنها فى 
هذا الباب ) أى فى باب الحدود والقصاص لأنه ما يندرئ بالشببات ( كا فى الشهادة على الشبادة ) أى كالشبهة التى فى الشبادة 
على الشہادة حى لايثبت بها الحدود والقصاص بالاتفاق ٠‏ كا لايثبت بشهادة النساء مع الرجال ولا بكتاب القاضى إلى القافى 
( وكا ف الاستيفاء ) أى وكالشبية الى فى التوكيل باستيفاء الحدود والقصاص عند غيبة الموكل فإنها مانعة لصحة التوكيل بالاتفاق 
( ولأنى حنيفة رحمه الله أن الخصوهة شرط محص ) أى لاحظ ها فى الوجوب ولا فى الظهور( لأن الوجوب مضاف إل اللحناية 
والظهور إلى الشہادة ) والشرط المحض حق من الحقوق يجوز لاموكل مباشرته بنفسدٍ ( فيجرى فيه التوكيل كنا فى سائر الحقوق ) 
أى باقيها لقيام المقتضى والتفاء المانع . لابقال : المانع موجود وهو الشببة كا فى الاستيفاء والشهادة على الشبادة على مامر . لأنا 
نقول : الشببة الشرط لاتصلح للمنع » إذ لايتعلق به الوجوب ولا الوجود ولا الظهور » يلاف الاستيفاء فإنه يتعلق: به الوجود 
وبخلاف الشهادة على الشبادة فإنها يتعلق بها الظهور ( وعلى هذا حلاف) المذكورر التوكيل بالحواب منجانب من عليه ) أى 
من جهة من عليه ( الحد” ) ,أو القصاص ؛ فأجازه أبو حنيفة ومنعه أبو پوسف وقول محمد مضطرب . قال المصنف ( وكلام 
أىحنيفة فيه ) أى ف التوكيل بالحواب ( أظهر لأن الشببة لاتمنع الدفع ) يعنى أن التوكيل باب واب إنما يكون للدفع » ودفع 
الحدود والقصاص يثبت بالشہات حى يثبت العفو عن القصاص بالشهادة على الشبادة وبشهادة النساء مع الرجال » فالشبية الى 
ذكرت ف دلیل أى يوسف رجه الله على تقدير کونما معتيرة لاتمنع هاهنا ( غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه ) أى على 
موكله : يعنى لو أقر الوكيل فى مجلس القضاء بوجوب الحد والقضاص على موكله لم يقبل إقراره استحسانا ( لما فيه ) أى لما 
فى إقراره ( من شببة عدم الأمر به ) فلم يعتبر فیا پندرئ بالشبهات . والقياس أن يقبل إقراره لقيامه مقام موكله بعد عة التوكيل 
كا ف الإقرار بسائر الحقوق . ووجه الاستحسان ما ذكره المصنف رحمه الله . وتوضيحه أنا حملنا التوكيل بانلحصومة على 
اواب » لآن جواب الخصم من الحصومة > ولكن هذا توع من الجاز » فأما فى الحقيقة فالإقرار ضد الحصومة » والهاز 
وإن اعتير لقيام الدليل فالحقيقة شبهة معتبرة فها يندرئ بالشبيات دون مايثبت مع الشبهات . كذا فى المبسوط > وذكر ف كثير 
من الشروح. واعلم أن جوازالتوكيل بإثبات الحدود عند من جوزه إنما هو فى حد القذف وحد السرقة . وأما, التوكيل بإثيات 
حد الرنا وحد الشرب فلا يصح اتفاقا لآنه لاحق فيبما لأحد من العباد » وإنما تقام البينة على وجه الحسبة » فإذا كان أجنبيا عة 
لايصح توكيله به »> نص عليه فى الكافى والتببين ( وقال أبو حنيفة : لايجوز التوكيل بالحصومة ) سواء كان-التوكيل من قبل 
الطالب أو من قبل المطلوب ( بغير رضا الحصم ) ويستوى فيه الشريف والوضيع والرجل والمرأة والبكر والثيب » كذا فى 
الشروح والفتاوى ( إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ) يعنى إلا أن يكون الموكل معذورا بعذر 
المرض أو السفر فحينئذ يجوز التوكيل باللحصومة يدون رضا اللخصم عنلكرأيضا ( وقالا ) أى أبو يوسف ومد ( يجوز التوكيل 
بغير رضا الخصم ) أى يجوز ذلك عندهما فى جميع الأحوال سواء رضى الخصم أم لا » وسواء كان الموكل معذورا آم لاي وكان 
أبويوسف يقول : أو لايقبل ذلك من النساء دون الرجال 3 ثم رجع عن ذلك وقال : يقبل من النساء والرجال حميعا ( وهو 
قول الشافعى رحمه الله ) أيضا » ونى الخلاصة : والفقيه أبو الايث يفى بقوهما . وف فتاوى قاضيخان . وبه أخذ أبو القاسم 
الصفار . وقال : شمس الأحة السرخسى : الصحيح عندى أن القاضى إذا علم بالمدعى التعنت فى إباء الوكيل يقبل التوكيل ولا 
يلتفت إليه » وإن علي من الموكل الفضد إلى الإضرار بالمدعى ليشتغل الوكيل باليل والأباطيل والتلبيس لايقبل منه التوكيل . 
٠‏ وذكر شمس الأمة الحاوانى أن ذلك ,يفوض إل 'رأى إلقاضى » وهذا قريب من الأول انتهى. . قال المصننف رح الله ( ولا 
. حلاف ف الحواز ) أى لاحلاف بين أنى حنيفة وبين صاجبيه والشافعى رحمهم الله ى ابحواز > حت إذا وکل فرضى ,اللصم 
لايحتاج فى سماع خصومة الوكيل إلى تجديد وكالة ( إنما الحلاف فى الإروم ) معناه إذا وکل من غيل رضا الخصم هل يرئد” برجه. 
أم لا ؟ عنده رتد خلافا لم »فع هذا التأويل يكون معنى قول القدورى . قال أبو حنيفة : لايموز التوكيل بالحصومة إلا 


برضا الحصم : أى لايلزم ذكر الحواز > وأراد الازوم لأن الحواز من لوازم اللزوم فيجوز ذكر لللازم وإرادة اللزوم »كلا 
فى الشروح . وقد تصرف فيه صااحب العناية تحريرا وإيرادا حيث قال : فعلى هذا يكون قوله لايجوز التوكيل بالحصومة إلا 
٠‏ برضا اللحصم عجازا لقولهولا يلزم ذكرالحواز » وأراد الازوم فإن الحواز لازم الازوم فيكون من ذكر اللازم وإرادة ازوم » 
وقال : فيه نظر » لأنا لا نسلم أن الحواز لازم الازوم عرف ذلك فى أصول الفقه . سلمنا لكن ذلك ليس بمجاز انّبى . أقول : 
الظاهر أن مراده بقوله لكن ذلك ليس بمجاز الرد على قوله ازا بأن ما ذكره “ليس من قبيل الجاز بل هو من قبيل الكناية يناء 
على ما ذ هب إليه الكاكى من أن الانتقال فى الجاز من الملزوم إلى اللازم » وف الكناية مناللازم إلى ازوم لكنه ليس بشىء . 
أما ألا فلأن لفظ الجاز لم يذكررف تحرير غيره من الشراح ولا يتوقف عليه صحة التأويل المذكور فإنه يصح سواء كان بطريق 
انجاز أو ES DSS ES‏ 
أن الانتقال نى الجاز والكناية كليهما من الملزوم إلى اللازم . وردوا ماذهب إليه الكاكى بأن اللازم مالم يكن ملزوما لم بنتقل 
منه إلى الملزوم » وجعلوا العمدة ف الفرق بينبما جواز إرادة المعنى الموضوع له وعدم جوازها » فحيئئتميجموز أن يجعل لفظ يجوز 
فها نحن فيه مجازا عن معنى يلزم بلا محذور أصلا . ثم قال صاحبالعناية : والحق أن قوله لايحوز له التوكيل بالحصومة إلا برضا 
اللعصم فىقوة قولنا التوكيل بالحصومة غيرلازم »بل إن رغى بهالخصم صصح والافلافلاحاجة إل قوله ولاخلاف ف ابلحواز وى 
التوجيه يمعله عجازا انّبى. أقول : لايى على الفطن أن هذا كلام خال عن التحصيل » لأنه إن أراد بقوله إن قوله لايجوز 
التوكيل باللعصومة إلا برضا الخصم فى قوة قولنا التوكيل بالحصومة غير لازم أن معنى الأول منحيث الحقيقة هو معنى الثانى 
بعينه » وليس كذلك إذ لاشك أن معنى الحواز من حيث الحقيقة يغاير معنى الأزوم » فنى الأول يغاير نى الثانى قطعا » وإن 
أراد بذلك أن الثانى هو المراد من الأول محازا أو كناية فلا وجه لقوله فلا حاجة إلى قوله ولا حلاف فى الحواز > فإن المتبادر 
من الألفاظ معانيها الحقيقية فيتبادر إلى ذهن'الناظر فى مسئلتنا هذه أن يكون الخلا المذكور فى نفس الحواز » فدقع المصنف 
ذلك بقوله ولا حلاف فى اللحواز إنما الحلاف فى الازوم فهذا الكلام لاغبار عليه . ثم اعلم أن المصنف رحه الله ليس بأوّل من 
حمل اللحلاف المذكور على الازوم » بل سبقه إلى ذلك كثير من المشايخ منهم الإمام مس الأثمة السزخسى حيث قال فى شرح 
أدب القاضى : إن التوكيل عند ألى حنيفة بغير رضا الخصم صعيح ء ولكن للخصم أن يطالب الموكل بأن يحضر بنفسه ويجيب » 
ومنهم الإمام علاء الدين العام حيث قال فى طريقة اللحلاف : التوكيل بغير رضا الخصم لابقع لازما . وقال أبو يوثنف عمد 
والشافعى رحهم الله : يقع لازما . وذكر فى ألحيط البرهانى أن رضا الحصم ليس بشرط لصحة التوكبل ولزومه عند أنى يوسف 
ومحمد . وقد اختلف المشايخ على قول أنى حنيفة . بعضهم قالوا : رضا الخصم. عنده ليس بشرط صعة التوكيل بل. هوشرط 
لزومه » وقال بعضهم : لا بل رضا الخمم عله شرط صعة التوكيل » وإنما اختلفوا باختلاف ألفاظ الكتاب . ذكر فى شفعة 
الأصل أن التوكيل بغير رضا الخصم باطل فى قول أىحنيفة رحه الله » وذكر أفوكالة الأصل : لايقبل التوكيل بغير رضها الحضم 
عند أىجنيفة . والصحبح أن التوكيل عنده صمبح غير لازم حى لايلزم الحصم الحضور . واللحواب للحصومة الوكيل إلا أن 
يكون الموكل مريضا مر ضا لابعكئه الحضور بنفسه مجلس الىكم ٠‏ أوغائيا مسبرة سفر فحينئذ يلزم عنده اہی . وهكذا ذكر 
فى الذخيرة أيضا ( لما ) أى لأىيوسف ومحمد ( أن التوكيل تصرف فى خالص حقه ) أى فى نجالص حت الموكل › وهذا لأنه 
إما أن بوكله بالمخصومة أو بالحواب وكلاهما من حالص حقه . أما الجصومة فلأنها الدعوى وهى حالص حق المدعى حى لاير 
عليها . وأما المواب فلأنه إما إنكار أو إقرار »> ركل واحد منهما خالص حق المدعى عليه » وإذا كان كذلك ( فلا يتوقف 
على رضا غيره ) فصار ( كالتوكيل بتقاضى الدايون) وقبضها وإيفائها ( وله ) أى لأ حنيفة رحمه الله ( أن الحواب مستحق على 
اللعصم ) يعنى أن احواب حت واجب للمدعى على المدعى عليه ( ولهذا يستحضره ) أى يستحضر الدع الخصم فى مجلس 
القاضى قبل أن يثبت له عليه شىء ليجيبه عما يدعيه عليه » وغاية ما فى الباب أن يكون التوكيل تصرفا فى حالص حق الموكل » 

لكن تصرف الإنسان فى حالص حقه إنما ينفذ إذا لم يتعد” إلى الإضرار بالغير ( و ) هاهنا ليس كذلك ٠‏ إذ لاشك أن ( الناس 
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متفاوتون فى اللحصومة ) أى من جهة الدعوى والإثبات » ومن جهة الدفم والحواب. فرب إنسان يصور الباطل فى صورة الحق » 
ورب إنسان لايمكنه تمشية الحق على وجهه ؛ وقد دل عليه قوله عليه الصلاة والسلام « إنكم تختصمون إلى" و لعل بعضكم لحن 
يحجته من بعض » فن قضيت له بشىء من مال أخيه فلا يأخذه فإنما أقطم له قطعة من نار » ذكره فى أدب القاضى والأسرار » 
ومعلول أنه لايوكل عادة إلا من:هو ألد” وأشد فى اللحصومات ليغلب على اللحصم ( فاو قلنا بازومه ) أى بازوم التوكيل باللحصومة 
بلارضا الحصم ( يتضرر به ) أى يتضرر الخصم به ( فيتوقف على رضاه ) قصار ( كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما ) أى أحد 
الشريكين ( يتخير الآخر ) أى يتخير الشريك الآخر بين إمضاء الكتابة وفسخها » فكان تصرف أحدها متوقف على رضا 
الآعر ء' وإن كان تصرغ! فى خالص حقه لمكان ضرر شريكه . قال صاحب النهاية فى شرح الدليل المذكور من قبل أىحتيفة 
رحه الله : ومعنى هذا الكلام أن الحضور وانحواب مستحق عليه بدليل أن القاضى يقطعه عن أشغاله ويحضره ليجيب خصمه » 
والناس يتفاوتون فى هذا اواب ؛فرب إنكار يكون أشد دفعا للمدعى من[نكار. والظاه رأن الموكل نما يطلبمن الوكيل ذلك 
الأشد » فإن الناس إنما يقصدون ذا التوكيل أن يشتغل الوكيل بالحيل والأباطيل ليدفع حق اللعصم عن الموكل وفيه إضرار 
بالحصم » وأكثر ماق هذا الباب أن يكون توكيله با هو من حالص حقه » ولكن ا كان يتصل به ضرر بالغير من الوجه 
الذى قلنا لايملك بدون رضاه انى كلامه . وعلى هذا المنوال سبق الدليل المزبور فالكاق ومعراج الدراية أيضا . أقول:فيه 
نظر » لأن أصل هذه المسثلة عام لصورة التوكيل من جانب المدعى » ولصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كا أفصح 
عنه الشراح قاطية فى صدر هذه المسثلة وصرح به فى عامة كتب الفتاوى أيضا . وفىتقرير الدليل المزبور على الوجه الذى ذكره 
هؤلاء الشراح تخصيص ذلك بصورة التوكيل من جانب المدعى عليه كا ترى فكان تقصيرا منهم لتحمله التقرير بوجه يعم 
الصورتين معا كا ذكرناه فى شرحنا . وقال صاحب العناية فشرح هذا المقام : ولأىحنيفة رحمه الله أنا لانسلم أنه تصرف ى 
خالص حقه › فإن الو اہر مستحق على الخصم ولهذا يستحضره فى مجلس القاضى »> والمستحق للغير لايكون الصا له . سلمنا 
شلوصه له لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيره » وهاهنا ليس كذلك لأن الناس بتفاوتون ى 
الفصومة » فلو قلنا بلزومه لتضرر به فيتوقف على رضاه اتهى . أقول : فيه أيضا نظر » لأنه جعل ماذكر فى الكتاب من قبل 
أنى معنيفة دليلين : أحدهما منعى لما قالاه » والآخر تسليمى له » فيرد حينئل على الدليل الأول مايرد على تقرير صاحب الباية 
وغيره من كون الدليل مخصوصا بإحدى صورفىالمسئلة العامة المد”عاة تأمل تقف . فالوجه أن يجعل المجموع دليلا واحدا ويقزّر 
بوجه يعم الصورتين معا کا فعلناه فى شرحنا » لكن الإنصاف أن تأثير المقدامة القائلة إن .الحواب مستحق على اللحصى إنما هو 
فى صورة التوكيل من جانب المدعى عليه كا لايخى على: الفطن المتأمل ( لاف المريض والمسافر ) متصل بقوله إلا أن يكون 
الموكل مريضا أوغائبل”؛ والمراد ببان وجه مخالنة المستننى للمستثنى منه وذلك (لأن الحواب غير مستحق)أى غير واجب (جايهما ) أى 
على المريض والمسافر ( هنالك ) أى فما إذا كان الموكل مريضا أو مسافرا لعجز المريض بالمرض وعجز المسافر بالغيبة » فلو م 
يسقط عنهما االحواب ازم الحرجوهو منتف باانص > قال الله تعالى ‏ وماجعل عليكم فق الدين من حرج أقول : هاهنا شی ء » 
وهو أن ما ذكره المصنف من الفرق إنما ينفذ فى صورة إن كان التوكيل من جانب المدعى عليه » وأما فى صورة إن كان 
من جانب المدعى فلا » لآن الحواب غير مستحق على المدعى سواء كان صميحا مقها أو مريضا مسافرا » فإن الحو اب نما يجب 
عل من يحبر على الحصومة لاعلى من لايجير عليها » مع أن المسثلة عامة الصورتين معا كا تحققته » فكان ينبغى أن يزاد عليه أن 
يقال : إن توقع الضرر اللازم بالمرض والسفر من الموت وآفات التأحير أشد" من الضرر اللازم بتفاوت الناس ق اللحصومة 
فيتحمل الأدنى دون الأعلى . وف فتاوى قاضيخان : وأجمعوا على أن الو كل لوكان غائبا أدنى مدة السفر أو كان مريضا فى 
المصر لابقدر أن يمثى على قدميه إلى باب القاضى كان له أن يوكل مدعيا کان أومدعى عليه ؛وإن كان لايستطيع أن يمشى 
على قدميه ولكنه يستطيع أن يمشى على ظهر دابة أو ظهر إنسان » فإن ازداد مرضه بذاك صح التوكيل » وإ نكان لايز داد 
اختلفوا فيه » قال بعضبم : هو على الحلاف أيضا » وقال بعضهم : له أن يوكل وهو الصحيح انتبى ( ثم كما يلزم التوكيل 
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عنده ) أى عند ألى حنيفة ( من المسافى يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ) إذ لو لم يلزم يلحقه الحرج بالانقطاع عن مصالحه . 
وی فتاوى قاضيخان : وكا يجوز للمسافر أدنى مدة السفر أن يوكل بغير رضا الخصم يجوز لمن أراد أن يخرج إلى السفر لكن 
لايصدق أنه يريد السفر » ولكن القاضى ينظر إلى زيه وعدة سفره أو يسأل عمن يريد أن يخرج معه فيسأل عن رفقائه كا 
فى فسخ الإجارة انهى ( ولوكانت المرأة مخدرة ) اختلفت عبارات المشايخ فى تفسير المخدرة ؛ فقال بعضهم : هى الى لم نجر 
عادتما بالبروز وحضور امجلس القاضى . وقال الإمام البزدوى : هى الى لايراها غير احارم + وأما الى جلست على المنصة 
فرآها الأجانب لاتكون مخدرة » فاختار المصنف التفسير الأول حيث قال (لم تجر عادتما بالبرنوز وحضور مجلس الحاكم ) فإن 
هذا صفة كاشفة لخدرة جارية مجرى التفسير لها ( قال الرازى ) أراد به الإمام أبا بكر الخصاص أحمد بن على الرازى صاحب 
التصانيف الكثيرة فى الأصول والفروع وأحكام القرآن » وإليه انہت رياسة أصعاب أل حنيفة ببغداد بعد الشبخ أنى الحسن 
الكرخى » وكانت ولادته سنة حمس وثلئائة ومات سنة سبعين وثلئاثة ( يلزم التوكيل ) أى يلزم التوكيل منها بلا رضا الحصم 
وبدون عذر المرض والسفر ( لثما لو حضرت لامكا أن تنطق يحقها لحيائها فيلزم توكيلها ) دفعا للحرج » فلو وكلت بالحصومة. 
فوجب عليها اليين وهى لاتعرف باللحروج ومخالطة الرجال فى اللحوائج يبعث إليها الحاكم ثلاثة من العدول يستحلفها أحدهم 
ويشهد الأحران على حلفها » وكذا ف المريضة إذا وجب عليها يمين لأن النيابة لانجرى الأعان » هكذا ذكر الصدر الشبيد فى 
أدب القاضى » وذكر فيه وإن كان يبعث إلى الخدرة والمريضة أو إلى المريض خليفة فيفصل اللحصومة هنالك يجوز > لآن 
مجلس الخليفة کىجلسه كذا فى معراج الدراية وغيره ( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف ( وهذا ) أى ما قاله الرازى ( شىء 
استحسنه المتأخرون ) و فتاوى قاضيخان : ويجوز للمرأة الخدرة أن توكل وهى الى لم تخالط الرجال بكرا كانت أو ثيا » 
كذا ذكره أبو بكر الرازى . وقال الشيخ الإمام المعروف مخواهر زاده : ظاهر المذهب عن أى حنيفة آنا على الاختلاف 
أيضا » وعامة المشايخ أخذوا بما ذكره أبو بكر الرازى وعليه الفتوى اننبى ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن شرط 
الوكالة أن يكون الموكل ثمن بلك التصرف ) قيل هذا على قول أنى يوسف ومحمد » فأما على قول أنىحنيفة فالشرط أن يكون 
التوكيل حاصلا بما علکه الوكيل» فأما کون الموكل مالكا للتصرف فليس بشرط حتى يجوز عنده توكيلالمسلم الذى بشراء الحمر 
واللكئزير وتوكيل الحرم الحلال ببيع الصيد . وقيل المراد به أن يكون مالكا للتصرف نظرا إلى أصل التصرف وإن امتنع لعارض » 
وبيع اللحمر يجوز للمسلم فى الأصل » ونما امتنع بعارض الہى » كذا ى الكاق والكفاية والتبيين . قال صاحب الهاية فى تفسير 
قوله ممن يملك التصرف : أى من بملك ذلك التصرف الذى وكل الوكيل به » وقال : قد ذكرنا فى أوائل كتاب الوكالة من 
رواية الذخيرة أن هذا القيد وقع على قول أنى يوسف ومحمد . وأما على قول أبىحنيقة فن شرط الوكالة كون التوكيل حاصلا 
عا يملكه الوكيل » فأما كون الموكل مالكا لذلك التصرف الذى وكل الوكيل به فليس بشرط » ثم قال : فإن قلت : يشكل على 
ماذكرناه فى الكتاب ماذكره نى الذخيرة بقوله وإذا قال الرجل لغير» خذ عندى هذا وبعه بعبد أو قال اشتر لى به هبدا صح 
التوكيل بهذا » وإن لم يصح مباشرة الموكل فى مثل هذا التصرفء فإن منقال لغيره بعتك هذا العبد بعبد أو قال اشتريت منك 
بهذا العبد عبدا لايحوز . قلت : إثما جاز ذلك ف التوكيل بهذا ول يحز فى مباشرة نفسه لوجود المعنى الفارق ينبما وهو أن 
الخهالة إنما تمنع عن الحواز لإفضائها إلى المنازعة » وأما إذا لم تود إليها فلا تمنع كا فى بيع قفيز من صبرة طعام أو شرائه م 
جهالة الوصف ف التوكيل لاتفضى إلى المنازعة لأن التوكيل ليس بأمر لازم » ولاكذلك المباشرة لأنها لازمة فتفضى إلى 
المنازعة » والمائع من الصحة المناز عة لانفس الحهالةانتبى كلامه. أقول :فى جوابه بحث لأنالفارق المذكورفيه إما أفاد كية عة 
التوكيل فىمسئلة الذخيرة وعدم صعة المباشرة بنفسه فىمثلها » وهذا القدر لايدفع السؤال المذكور بل يقويه لأن حاصله أن 
ماذكر ف الكتاب من شرط الوكالة غير متحقق فى مسئلة الذخيرة مع تحقق المشروط فا . والفارق المذكور يقرر هذا المعنى 
كا لای . وقال صاحب العناية : قال صاحب الهاية : إن هذا القيد وقع على قول ألى يوسف ومحمد . وأما على قولل 
أنىحنيفة فن شرطها أن يكون الوكيل ممن بماك التصرف لأن امسلم لايملك التصرف فى الحمر » ولو وکل به جاز عنده » 


الاو ا 


ومنشأ هذا التؤهم أنه جعل اللام ف قوله يملك التصرف للعهد : أى لابملك النصرف الذى وكل به ء وأما إذا جعلت للجنس حى 
يكون معناه يملك جنس التصرف احترازا عن الصى والجنون فيكون على مذهب الكل » وهو المراد بدليل قوله من ملك 
القصرف -خيث لم يقل أن يكون الموكل ملك التصرف فإنالأنسب لكلمة من جنس التصرف انبى. وأورد بعض الفضلاء عل 
قوله فإن الأنسب لكلمة من جنس التصرف » وأجاب حيث قال : لايخ عليك أن مدخول كلمة من هو قوله من يملك دون 
التصرف . واللحواب أن مزاده أن المالك للتصرف الخصوص لايتعدد حنى يستقم إدخال «من» فمن ملك الى . أقول: ليس 
الأمر كا زعمه » فإنا لانسلم أن المإلك للتصرف الخصوص لايتعدد ؛ ألا يرى إلى الحقوق المشتركة مالا كانت أو غيره ‏ 
فإن کل واحد من أصحاءبا بماك التصرف فيها تصرفا مخصوصا » وإن وصل مبلغهم ف التعدد إلى الألف ‏ مثلا إذا كانت دار 
مشتركة بين كثيرين افلا شلك أن كل واحد منهم يملك التصرف فيها بسكنى أو غيره . ولئن سلمنا ذلك فلا نسلم عدم استقامة 
إدخال «من» حينئذ فى من لك » فإن ذلك إنما يتوهم لو كانت كلمة من هاهنا للتبعيض » وأما إذا كانت للتبيين كما هو الظاهر 
فى للقام فيستقم جدا كا لاينتى . ثم إن ماذكره كله مبنى على فهم أن يكون مراد صاحب العناية بكلمة من ف قوله فإن الأنسب 
لكلمة من جنس التصرف حرف الحر: الداخلة على الاسم الموصول . والظاهر أن مراده بها نفس الاسم الموصول بدليل قوله 
.ملك التصرف فى قوله حيث لم يقل أن يكون الموكل يلك التصرف ٠‏ إذ لو كان مدار كلامه زيادة حرف ابكر لقال حيث لم يقل 
أن يكون الموكل من بأ التصرف يمذ حرف ابر فقط » فوجه الأنسبية حينثذ أن الاسم المذكور من مبهمات المعارف على 
ماعرف ف النحو ومن ألفاظ العام على ماعرف ف.الأصول » فيكون المراد به جنس المالك لا الفرد المعين منه » ولاشك أن 
. الذى يملكه جنس المالك هو جنس التصرف دون التصرف المعهود . ثم قال ذلك البعض إن الأنسبية قد فاتت ىقوله ويقصده 
كا لاخ . أقول : هذا أيضا ليس بسديد » فإن قوله ويقصده ونم یکن مقرونا بكلمة من صراحة لكنه مقرون بها حكا فإنه 
معطوف على ما هو فى حيز كلمة من وهو قوله يعقل العقد فى قوله تمن يعقل العقد . ولا شك أن المعطوف فى حكر المعطوف 
عليه بالنظر إلى ماقبله على ماتقرر فى عل الأدب » فقد حصات الأنسبية المذكورة هناك أيضا . ثم إن حمل التصرف فى قول 
القدورى ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يملك التصرف على جنس التصرف دون التصرف الذى وكل به ما سبق إليه 
صاحب غاية البيان حيث قال : قيل لايستقم هذا الشرط إلا على مذهب ألى يوسف ومحمد رحمهما الله . لأنه لو کان شرط 
1 الوكالة أن يكون الموكل مالكا للتصرف على مذهب أن حنيفة م يمر أن يوكل المسلم الذى ببيع يع اللحمر وشرائها : وهو جائز على 
هذهب أ حنيفة مع أن أ ا اشرق فر أن لوس برط رد و برط عنده أن يكون الوكيل 
مالكا لذلك التضرف الذى وكل به . ثم قال قلت ها النري اللجر ر لعا ن 
هذا القائل الاستقامة على مذهبهما لأنه لايدرك كنه كلام القدؤرئ » إذ مضمون كلامه أن الوكالة للها شرط ف الموكل وشرط 
فى الوكيل . فالأول أن يكون الموكل ممن يملك التصرف ويلزمه الأحكام . والثانى أن يكون الوكيل من يعقل العقد ويقصده » 
ع قر کرد ن لك اعرف أن کرد ولشماق جنس صرت الا ف ل يكن بان قلاع ر 
يلزمه حكم التصرف ‏ وهذا المي حاصل فى توكيل المسلم الى فى اللحمر والمتزير بيعا وشراء ‏ لأن المسلم الموكل عاقل بالغ 

له ولاية شرعا جنس جنس التصرف على وجه يلزمه حكم التصرف فيا تصرف بولايته . والشرط الآحر وهو أن يعقل العقد 
ويقصده حاصل ف الوكيل أيضا وهو الذى لأنه يعقل معنى البيع والشراء ويقصده » فصيح الشرط إذن على مذهب الكل » 
والحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » إلى هنا كلامه . ورد عليه الشارح ابن الممام حيث قال : قيل 
إغا يستقم الشرط الأول على قوهما أما على قوله فلا لأنه يجيز توكيل السام اذى ببيع خر وشيرائها والسلم لابملكه . وأجاب 
بعضهم بأن المراد بملكه التصرف أن يكون له ولاية شرعية فى ج جنس التصرف بأهلية نفسه بأن يكون عاقلا بالغا » وهذا حاصل 
ف توكبل السام الذى بیع مر وشرائها » ثم حمد الله على ماهدا ه لذلك » وهو خطأ إذ يقنضى أن لابصح توكيل الصبى المأذون 
لعدم البلوغ زليس بصحيح »٠‏ بل إذا وكل الصبى المأذون يصح عد أن يعقل معنى البيع انى كلامه . . أقول : ماذ هب إليه 


5 


صاحب الغاية هاهنا ليس يمثابة أن يقال له هو خطأ عجر د ما ذكره ابن امام » فإن الذى يهمه فى توجيه المقام هو قوله المراد 
بملكه التصرف أن يكون له ولابة شرعية فى جنس التصرف بأهلية نفسه » وهذا لايقتضى أن لايصح توكيل الصبى المأفون 
کا لای على العارف بحكم الصبى المأذون على مذهبئا فى فصله . وأما قوله بأن يكون بالغا عاقلا ففضلة من الترجيه ذكره 
لبيان أن المقصود بالشرط المذكور هو الاحتراز عن الجنون والصبى المحجور . وأما الصى المأذون فكونه يمنزلة البالغ 
فى عامة التصرفات معلوم فى محله فهو ى حكر المستثى > وعن هذا ترى الفقهاء فى كل عقد جعلوا العقل والبلوغ شرطا فيه 
وقصدوا به الاحتراز عن الصبى والجنون لم بستثنوا الصبي المأذون عنه صراحة (وتلزمه الأحكام) قيل هذا الحتزاز عن الوكيل 
فإن الوكيل من لايثبت له حكم تصرفه وهو الملك » لأن الوكيل بالشراء لايملك المبيع والوكيل بالبيع لايملك المن فلذلك لايصيح 
توكيل الوكيل غيره . وقيل هو احتّراز عن الصبى والعبد الحجورين ؛ فإنهما لو اشتريا شيئا لايملكانه فلذلك لم يصح توكيلهما » 
كذا فى أكثر الشروح . قال صاحب غاية البيان للقيل الثانى : وهذا هو الأصح من الأول ول يبين وجهه . وقالصاحب العناية : 
قوله ويازمه الأحكام يحتمل أحكام ذلك التصرف وجنس الأحكام . فالأول احتراز عن الوكيل إذا وكل فإنه يملك ذلك 
التصرف دون التوكيل به لأنه لم تلز مه الأحكام » وعلى هذا يكون ف الكلام شرطان . والثانى : احتراز عن الصى وانجنون 
ويكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطا واجدا » وهذا أصح لأن الوكيل إذا أذن له بالتوكيل صح ولم يازمه أحكام ذلك 
التصرف . فإن قلت : إذا جعلتهما شرطا واحدا لزمكالوكيل فإنه من ملك جنس التصرف ويازمه جنس الأحكام ولا يجوز توكيله 
قلت : غلط لأن وجود الشرط لايستلزم وجود المشروط لا سما مع وجود المانع وهو فوات رأيه انتبى كلامه ( لأن الوكيل 
بملك التصرف من جهة الموكل ) تعليل لاشتراط ماشرطت الوكالة به : يعنى أن الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل لكونه. 
ائبا عنه فيكون التوكيل تمليك التصرف وتمليك التصرف من لايملككه محال ( فلا بد أن يكون الموكل مالكا ) أى للتصرف ( ليلكه 
من غيره ) قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول: : الوكيل يملك جنس التصرف من جهة الموكل أوالتصرفالذى وكل فيه » . 
والثنى مسلم وينتقض بتوكيل امس ألذى بيع الحمرب» وإلأول ممنوع فإنهبملك بأهليته وهذا لو تصرف لنفسه صح . والحواب 
أن الوكيل من حيث هو وكيل بلك جنس التصرف من جهة الموكل على أن الملك يثبت له خحلافة عن الموكل فيا تصرف فيه 
بطريق الوكالة » وتصرفه لنفسه ليس بطر يق الوكالة ولا الكلام فيه » ولا ينافبه أيضا بمو از ثبوت شى ء بأمرين على البدل انہی, 
أقول : فى جوابه نظر » لآن كون ااوكيل من حيث هو وكيل مالكا بحس النصرف من جهة الموكل غا يتوهم فى التوكيل 
بتصرف لابعيئه بأن قال اصنع ماشئت أو اعمل برأيك » وأما فى التوكيل بتصر ف بعينه "كنا فيا نحن فيه من مادة النقض بتوكيل 

ذميا ببيع حمر فلا يتضور ذلك قطعا » إذ لاشك أن الوكيل هناك إنما يملك من جهة الموكل التصرف المعين المعهود الذى وكل 
به وهو بيع اللحمرلاجنس التصرف مطلقا وإلا لصح له أن يتصرف هناك بتصرف آخرء كأن ہہب الحمر الى وکل ببيعها لذغى 
أو يشترى بها منه شيئا أو نحو ذلك من جنس التصرفات ٠‏ وليس كذلك قطعا . والحق عندى ف ال محواب أن بتار الشق اللائ ' 
وهو أن الوكيل بملك التصر ف الذى وكل به من جهة الموكل . ويدفع النقض المذكور بحمل ما فى الكتاب على قول أنى يوسف 
ومحمد أو بناء ذلك على الأصل فإن بيع الحمر جائز المسام فى الأصل » وإما امتنع بعارض الى » وقد ذكرنا كلا الوجهين 
فى صدر الكلام نقلا عن الكتب المعتبرة ( ويشترط أن يكون الوكيل من يعقل العقد ) بأن يعرف مثلا أن البيع سالب والشراء 
جالب ويعرف الغبن السير من الغين الفاحش ء كذا ذكره نى مأذون الذخيرة و أكثر المعتبرات » وهو احتراز عن الصبى 
الذى لم يعقل والمجنون ( ويقصده ) أى يقصد العقد » والمراد.أن لايكون هازلا فيه » كذا رأى جمهور الشراح . ورد علهم 
الشارح ابن الحمام حيث قال بعد نقل قولم : أ ارتباط بين صعة الوكالة وكون الوكيل هازلا فى ابيع ولو كان فى بيع ما وكل 
ببيعه غايته أن لايصح'ذلك البيع والوكالة صميحة اننبى.. أقول : يخرج احواب عنه ما ذكره الشارح تاج الشريعة هاهنا حيث 
قال : القصد شرط ف وقوع العقد عن الآمرء حى لوتصرف هازلا لايقع عنه انتبى فتأمل . ونا اشترط ذلك ى الوكيل 
(لأنه يقوم مقام الموكل ف العبارة فلابد أن يكون من أهل العبارة ) وأهلية العبارة لاتكون إلا بالعقل والمييز لأن كلام غير المميز 


ب £( س 


كأسلنان الطيور ( عدتى لو كان ) أى الوكيل ( صبيا لايعقل أو مجنونا كان التوكيل باطلا ) إذ ليس لما أهلية العبارة فلا يتعلق 
بقولهما حكم.قال صاحب العناية : وهذا يشير إلى أن معرفة الغين اليسير من الفاحش ليس بشرط فى صمة التوكيل» لكن ذكر 
فى الكتاب أن ذلك شرط » وهو مشكل لأنهم اتفقوا على أن توكيل الصبى ا ا 
و«ده بازده ق الحيوان: و«ده دوازده» فى العقار. أوما يدح لتحت تقو المقومين مما لايطلع عليه أحد إلابعد الاشتغال بعلم الفقه 

انى . أقول : فيه بحث » لأنه إن أراد أن معرفة نفس الغبن الفاحش الداخل تحت أحد التفسيرين المذ كورين مما لايطلع عليه 
ا ال يعر ا وع لات حمر بارس لمر امسا تاذ E SN‏ ااي 
بالناس وتعامله معهم أن مازاد على مايدخخل تحت تقويمالمقومين أو ماز اد على «ده نم ف الماع و«ده‌يازدە» قالحيوان» وأدهدوازده, 
فى العقارغين فاحش ؛ وما دون ذلك غين يسير کا هو حال أكثر أهل السوق . وإن أراد أن معرفة عبارات أهل الشرع ى 
الغين الفاحش واليسير واصظلاحاتهم فيه ما لايطلع عليه أحد إلا بعد الاشتغال بعل الفقه فسلم ؛ لكن لايحدى ذلك شيا ؛ إذ 
لايخى أن المراد بما ذكر ف الكتاب معرفة الغين اليسير من الفاحش على الوجه الأول دون الثانى( وإذا وكل الخر البالغ أو 
المأذون مثلهما جاز) هذا لفظ القدورى فى مختصره » وكان ينبغى أن يقيد بالعاقل أيضا لأن الجنون إذا وكل غيره لاجو ز : 
وكأنه إنمالم يقيد بذاك بناء على الغالب لأن غالب أحوال الإنسان أن يكون عاقلا » أو بناء على أن اشتراط العقل مما يعرفه كل 
أ-مد » وإثما أطلق المأذون ليشمل العبد والصبى المأذونين » فإن توكيل كل واحد منهما غيره جائز كسائر تصرفاتهما . ثم إن 
إد هذا غير منحصر ف الثلية فى صفة الحرية والرقية + بل يجوز للموكل أن يوكل من فوقه كتوكيل العبد المأذون الحر أو من 
دونه كتوكيل الحر العبد المأذون ؛ ألا يرى أن التعليل بقوله ( لأن الموكل مالك للتصرف والوكيل من أهل العبارة ) يشمل الأوجه 
الثلاثة من المثلية والفوقية والدونية كما ذكر ف النباية ومعراج الدراية » وعن هذا قال صدر الشريعة فى شرح الوقاية : ولوقال 
كلا منبماكان أتمل لتناوله توكي لاحر البالغ مثله أوالمأذون » وتوكيل المأذون مثله أو الحرالبالغ انى . وصاحب العناية قد 
رام توجيه الكلام هذا المقام حيث قال : ويفهم من قوله مثلهما جواز توكيل من كان فوقهما بطريق الأولى . أقول : 
لايذهب عليك أنه لايجدى كثير طائل : إذ يبّى حينئذ جواز توكيل من كان دون الموكل محلا للكلام » على أن قوله من كان 
فوقهما لايخلو عن مماجة إذ لا أحد فوق الحر البالغ ( وإن وكل ) أى الحرالبالغ أوالمأذون ( صبيا محجورا يعقلالبيع والشراء 
أو عبدا نجورا عليه جا ) خلافا للشافعى رحه اله ( ولا تعلق هما الحقوق ) أى حقوق ما باشراه من العقد كالقاضى وأمينه 
حيث لاعهدة عليهما فها فعلاه ( وتتعلق ,موكلهما ) وإثما جاز توكيلهما عندنا لانتفاء ما يمنعه » أما من جانب الموكل فظاهر » 
وأما من جانب الوكيل فلما ذكره بةوله(لأن الصبى" منأه لالعبارة؛ألايرى أنه ينفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من أه ل التصرف 
على نفسه مالك له ) أى للتصرف على نفسه ولهذا صحطلاقه وإقراره بالحدود والقصاص ( وإنما لايملكه ) أى التصرف ( ف حق 
المولى ) دفعا للضرر عنه ( والتوكيل ليس تصرفا فى حقه ) أى فى حق المولى'لأن عة التوكيل تتعلق بصحة العبارة والعبد باق على 
أصل الحرية فىحق صعة العبارة » فإن صعما بكونه آدميا ( إلا أنه لايصح منهما ) أى من الصبى' والعبد المحجور ( التزام العهدة ؛ 
أما الصبى لقصور أهليته ) أى أما الصبى الحجور عليه فلقصور أهليته بعدم البلوغ ( والعبد لحق سيده ) أى وأما العبد الحجور 
عليه فلثبوت حق سيده فىماليته » فلو لزمه العهدة لتضرر به المولى » وإذا كان كذلك ( فتلزم ) أى العهدة ( الموكل ) لأنه أقرب 
الناس إليهما حيث انتفع بتصرفهما . ويفهم من هذا التعليل أن العبد إذا أعتق لزمه العهدة لأن المانع من لزومها كان حق المولى 
وقد زال ذلك بالعتق » وأن الصبى إذا بلغ لم يلزمه العهدة لأن المانع من لزومها كان قصور أهليته حيث لم يكن قوله ملزما 
فى حق نفسه ى ذلك الوقت فلم تلزمه بعد البلوخ أيضا . والفرق ب ينهما بهذا الوجه مما ذكر صريحا فى المبسوط وشرح اللنامع 
الصغير للإمام قاضيخان . ثم إن فى تقييد الصى والعبد بقوله محجورا عليه إشارة إلى أنهما لو كانا مأذونين تعلق الحقوق يهما 
لكن ذلك ليس يمطلق بل فيه تفصيل ذكر فالذخيرة . وهو أن الصى المأذون إذا وكل بالبيع فباع لمه العهدة سواءكان 
العّن حالا أو مجلا وإذا وكل بالشراء ؛ فإن وكل بالشراء بشمنمئجل ل تلزمه العهدة قياسا واستحسانا بل تكون المهدةعلى 
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قال ( والعقد الذى يعقده الوكلاء على ضربين : كل عقد يضصيفه الوكيل إني نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه 
تتعلق بالوكيل دون الموكل . وقالالشافعى رحمه الله : نتعلق بالموكل لن الحقوق تابعة لحكم التصرف » والحكم وهو 
الملك يتعلق بالموكل » فكذا توابعه وصار كالرسول والوكيل بالتكاح . 


الآمر حى أن البائع يطالب الآمر بالمن لأن مايازمه من العهدة ضمان كفالة لاضمان ثمن » لأن ضمان القن مايفيد الماك للضامن 
فى المشترى ء وهذا ليس كذلك”إما هذا التزم مالا ى ذمته استوجب مثل ذلك على موكله وهذا هو معنى الكفالة 2( والصبى' 
المأذون يلزمه ضمان العْن لاضمان الكفالة . وأما إذا وكل بالشراء بثمن حال فالقياس أن لايلزمه العهدة . وق الاستحسان يلزمه 
لأن ما التزمه ضمان. تمن حيث ملك المشترى من حيث الحكم فإنه يحبسه بالمن حى یتو من الموكل » "كما لو اشترى لنفسه ثم 
باع منه والصيى المأذون من أهل ذلك » يخلاف ما إذا كان المن موئجلا لأنه بما يضمن من المن لايملك المشترى لامن حيث 
الحقيقة ولا من حيث الحكم لآنه لايملك حبسه بذاك فكان ضمان كفالة من حيث المعنى . والحواب فى العبد المأذون إذا وكل 
بالبيع أو الشراء على هذا التفصيل . ثم اعلم أنالصبى" والعبد الحجورين وإن لم يتعلق بهما الحقوق فلفبضهما لمن وتسليمهما البيع 
اعتبار لما ذكر ف الكتاب من بعد فى فصل الشراء ف التوكيل بعقد السلم حيث قال : والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل 
فيصح قبضه وان کان لايتعلق به الحقوق كالصبى والعبد الحجور عليه انهى ( وعن أ يوسف أن المشترى إذا لم يعلم حال 
البائع ثم علم أنه صى أو عبد حجور) وف بعض النسخ : أومجنون ء فقيل المراد به من يحن ويفيق » وقيل على حاشية نسخة 
الصنف محجور مقام مجنون . قال صاحبالكفاية عند نقلهذين القولين : وف الكاق للعلامة النستى : ثم علم أنه صى جور 
أوعبد حجور فالظاه أن قوله ممنون تصحيف التبى ( له خيار الفسخ ) أى للمشترى خيار الفسخ فىهذه الصورة ( لأنه ) أى 
لأن المشترى ( دخل فى العقد على ) ظن ( أن حقوقه تتعلق بالعاقد ) يعنى أن المشترى ما رضى بالعقد إلا على اعتقاد أن حقوقه 
تتعلق بالعاقد ( فإذا ظهر خلافه يتخير ) لأنه فات عنه وصف مرغوب فيه : فصار(كا إذا عثر ) أى اطلع ( على عيب ) أى على 
عيب لم يرض به والدامع بينهما عدم الرضا . وفى ظاهر الروابة لاخبار للمشتّرى ولا للبائع ذكره تاج الشريعة ( قال ) أى 
القدورى فى حتصره ( والعقود الى بعقدها الوكلاء على ضر بين) وقال فى بعض نسخه : والعقد الذى يعقده الوكلاء : أىجنس 
العقد كذا فى غاية البيان ( كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه ) أى تصح إضافته إلى نفسه ويستغنى عن إضافته إلى ا موكل ( كالبيع 
والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل دون الموكل ) أقول': هذه الكلية تنتقض با إذاكان الوكيل صبيا محجورا عليه أو عبدا محجورا 
عليه . فإن حقوق عقدهما تتعلق بالموكل و إن كان العقد مما يضيفه الوكيل إلى نفسه كما عرفته فما مر( و قال الشافعى : تتعلق 
بالموكل ) وبه قال مالك وأحمد ( لأن الحقوق تابعة سلدكم التصرف والحكم وهو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه وصار ) أى صار 
الوكيل فى هذا الضرب ( كالرسول ) فإن قال رجل لآخر كن رسولى فى بیع عبدى وحقوق العقد لاتتعاق بالرسول بلا خلاف 
( والوكيل بالتكاح ) أى وصار كالوكيل بالتكاح من الضرب الثانى فإن حقوق عقد النكاح تتعلق بالموكل اتفاقا كا سيجىء 

قال ( والعقد الذى يعقده الوكلاء على ضر بين الخ ) العقود الى يعقدها الوكلاء على ضربين : ضرب تعلق حقوقه بالوكيل » 
وآخر بالموكل . فضابطة الأول كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل .وقال الشافعى : تتعلق 
بالموكل 'لأن الحقوق تابعة لحكم التصرف ٠‏ وحكم التصرف هو الملك يتعلق بالموكلفكذا توابعه » واعتبره بالرسول وبالوكيل 


( قوله المقود الى يمقدها الوكلاء على شر بين ) أقول : الظاهر أن القسمة إلى الضربين باعتبار الإضافة إلى نفسه » وإل الموكل لاباعتبار 
تعلق الحقوق بل هو حك القسم »> ونما سلك المصنض هذ هالطريقة قصرا للمسافة حيث بين القسم ضمنا وحكه صريحا بكلام و احد فليتأمل » 
ثم لما كان الم مقصودا ذكره صريحا . 


ولنا أن الوكيل هو العاقد حقيقة لأن العقد يقوم بالكلام » وصعة عبارته لكونه آدميا وكذا حكما لأنه يستغنى عن 
إضافة العقد إلى الموكل » ولوكانسفيرا عنه لما استغنى عن ذلك كالرسول » وإذا كان كذلك كان أصيلا فى الاقوق 
فتتعلق به ولهذا قال فى الكتاب ( يسام المبيع ويقبض امن ويطالب بالمن إذا اشترى » ويقبض البيع ويخاصم 
فى العيب ويخاصم فيه ) لأن كل ذلك من الحقوق والملك يثبت للموكل نحلافة عنه .. 
( ولنا أن الؤكيل هو العاقد ) يعنى أن الوكيل فى هذا الضرب هو العاقد ( حقيقة ) أى من حيث الحقيقة ( لأن العقد يقوم بالكلام 
وصحة عبارته ) أى وكعة عبارة العاقد : أى صعة كلامه ( لكونه آدميا له أهلية الإماب والاستيجاب لالكونه وكيلا » فكان 
العقد الواقع منه ولغيره سواء . وق الكاق : فقضيته تستدعى أن يكون الحاصل بالتصرف واقعا له غير أن الموكل لما استنابه 
فى محصنيل ا جعلناه نائبا فى حق الحكم وراعينا الأصل فى حق الحقوق ( وكذا حکا ) أى وكذا الوكيل فى هذا الضرب هو 
العاقد من حيث الحكم ( لأنه ) أى الوكيل ( يستغنى عن إنهافة العقد إلى الموكل ولو كان سفيرا ) عنه (لما استغى عن ذلك ) أى 
عن إضافة إلعقد إلى الموكل ( كالرسول ) والوكيل بالنكاح فإنهما لايستغنيان عن الإضافة إليه ( وإذا كان كذلك ) أى إذا كان 
الوكيل فى هذا الضرب هو العاقد حقيقة وحكما ( كان أصيلا فى الحقوق فتتعلق ) حقوق العقد ( به ) أى تتعلق الحقوق بالوكيل 
دون الموكل ( فلهذا ) أى فلكون الوكيل فى هذا الضرب أصلا فى الحقوق ( قال فى الكتاب ) أى قال القدورى ف الخضر . 
وقيل : أى قال محمد ره الله تعالى .امع الصغير أو المبسوط ( يسام المبيع ) أى يسلم الوكيل المبيع ( ويقبض امن ) إذا باع 
( ويطالب ) بصيغة المجهول : أى يطالب الوكيل ( بالمن إذا اشترى ويقبض البيع ) أى ويقبض المبيع إذا اشر ى ( ويخاصم 
فى العيب ويخاصم فيه ) بفتح الصاد ق الأول وكسرها ف الثانى » فالأول فما إذا باع » والثانى فيا إذا اشترى على الت تيب السابق. 
واعلم أن هاهنا فائدة جليلة يحب التنبه ها قد ذكرها صدر الشريعة فى شرح الوقاية حيث قال : يحب أن يعلم أن الحقوق 
نوعان : حق يكون للوكيل » وحق يكون على الوكيل . فالأول كقبض المبيع ومطالبة ثمن المشترى والخاصمة فى العيب والرجوع 
يثدن مستحق ؛ فى هذا النوع لاوكيل ولاية هذه الأمور لكن لاتجب عليه » فإن امتنع لايجبره الموكل على هذه الأفعال لأنه 
متبرع ف العمل بل يوكل الموكل ببذه الأفعال » وسيأق فى كتاب المضاربة بعض هذا » وإن مات الوكيل فولاية هذه الأفعال 
لورثته » فإن امتنعوا وكلوا موكل مورثهم . وعند الشافعى للموكل ولاية هذه الأفعال بلا توكيل من الوكيل أو وارثه . وق 
النوع الآخر يكون الوكيل مدعى عليه فللمدعى أن يجبر الوكيل على تسلم المبيع وتسلم ان وأخواتهما إلى هنا كلامه ( والملك 
يثبت للموكل خلافة عنه ) أى عن الوكيل» هذا جواب عا قاله الشافعى إن الحقوق تابعة سلشكم التصرف » والحكم وهوالملك يتعلق 
ف النكاح ( ولنا أن الوكيل هو العاقد فى هذا الضرب حقيقة وكا ) أما حقيقة فلأن العقد يقوم بالكلام وصعة عبارته لكونه 
آدميا له أهلية الإيجاب والاستيجاب فكان العقد الواقع منه له ولغيره سواء . وأما حكنا فلأنه يستغنى ع نإضافة العقد إلى الموكل » 
مخلاف الرسول والوكيل بالنكاح فإنبما لايستغنيان عن الإضافة إليه » وإذا كان كذلك كان الوكيل أصيلا ف الحقوق فتتعلق به 
فلهذا قال القدوررى فى الختصر أو قال محمد فى المبسوط : يسا المبيع ويقبض امن ويطالب بالمن إذا اشترىويقبض المبيع ويخاصم 
ف العيب وينخاصم فيه لآن ذلك كله.من حقوق العقد ( قوله والملك يثبت للموكل خلافة ) جواب غا قاله الشافعى إن الحقوق 
تابعة لحكم التصرف » والحكم يتعلق بالموكل فكذا توابعه . وتقريره أن الملك يقع للموكل ولكن يعقد الوكيل على سبيل اللخلافة 
عنه » ومعنى الحلافة أن يثبت الملك للموكل ابتداء » والسبب انعقد موجبا حك للوكيل فكان قائما مقامه فى ثبوت الماك بالتوكيل 
السابق » وهذا طريقة أأىطاه رالدباس وإليه ذهب جماعة من أصعابنا . وقال شمس الأثمة : قول أفيٍطاهر أصخ . وقال'المصئف ؛ 
هو الصجيج . فإن قيل : قول ألى طاهر كقول الشافعى فكيف يصح جوابا عنه مع ازام قوله فإنه يقول اكم وهو الملك 
( قولهجواب عا قاله الخ) أقول : فخلاصة الحواب أنكر إن أردتم أنالمحقوق تابعة لمكم التصرف الثابت أصالة فسلم وما تونق لين کا 
وإن أددتم مطلقا فمنوع وهل الأزاع إلا فيه ( قوله على سبيل الملافة الخ ) أقول :قوله على متعلق بقوله يقع » وألمنى أن الملك للموكل يقع 
على سبيل الللافة تأمل( قوله والسبب العقد موجبا حکه لاوكيل) أقول : قوله للوكيل متعلق بقوله موجبا ( قوله فإن قيل » إلى قوله : فإله 
يقول ) أقول : الضمير فى قولة فإنه راجع إلى أب طاهر . 
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اعتبارا للتوكيل السابق كالعبذ ينبب ويصطاد هو الصحيح . 


بالموكل فكذا توابعه . تقريره أن الملك يثبت للموكل ابتداء . لكن لاأصالة حى يثبت له توابعه أيضا بل خلافة عن الوكيل » 
ومعنى' الحلافة أن يثبت الملك للموكل ابتداء وينعقد السبب موجبا حكه للوكيل فكان الموكل قائما مقام الوكيل فى ثبوت الملك 
( اعتبارا للتوكيل السابق ) والحاصل, أن الوكيل خلف عن الموكل فى حق استفادة التصرف والموكل نخلف عن الوكيل فى حق 
ثبوت الملك (كالعبد يتبب ويصطاد ) فإنه إذا اہب : أى قبل الهبة واصطاد يثبت الملك للمولى ابتداء حلافة عن العبد » فإن 
ولاه يقوم مقامه الملك بذلك السبب كما ذكر ف المبسوط . وتحقيق المسئلة أن لتصرف الوكيل جهتين : جهة حصوله بعبارته 
وجهة نيابته » وإعمالهما ولو بوجه أولى من إهمال أحدهما . فلو أثبتنا اللاك والحقوق للوكيل.على ماهو مقتضى القياس لحصولهما 
بعبارته وأهليته بطل توكيلالموكل » ولوأثبتناهما للموكل بطل عبارة الوكيل : فأثبتنا الك للموكل لأنه الغرض من التوكيل » 
وإليه أشار المصنف بقوله اعتبارا للتوكيل السابق فتعين الحقوق للوكيل ؛ ويجوز أن يثبت الحكم لغيرمن انعقد له السبب كالعبد 
يقبل الحبة والصدقة ويصطاد فإن مولاه يقوم مقامه فى الملك بذلك السيب : كذا فى العناية . ثم اعلم أن هذا الماك طريقة أنى طاهر 
الدباس وإليه ذهب جماعة من أصحابنا . قال شمس الأثمة السرخسى : قول أنى طاهر أصح . وقال المصنف ( هو الصحيح ) 
واحترز به عن طريقة أنى الحسن الكرخى وهى أن الماك يثبت لاوكيل أولا ثم ينتقل إلى الموكل » وإليها ذهب بعض أصعابنا وهى 
اختيار الإمام قاضيخان كا ذكر فى التحرير » وإتما قال هو الصحيح لأن الوكيل إذا اشترى منكوحته أو قريبه لايفسد النكاح 
ولا يعتق عليه » ولو لم يثبت له الملك لما كان كذلك . قال صاحب العناية : وجوابه أن نفوذ العتق يحتاج إلى ملك مستقر" دائم 
وملك الوكيل غير مستقر ولا داثم فيه بل يزول عنه فى ثانى الخال وينتقل إلى الموكل باعتبار الوكالة السابقة . قال فى الز يادات 
فيمن توج أمة ثم حرة على رقبتها فأجاز مولاها فإنه تصير الأمة مهرا للحرة ولا يفسد النكاح وإن ثبت الملك للزوج فيها » لأن 
ملكه غير مستقر حيث ينتقل منه إلى الحرة فكذلك هاهنا اننبى . وقال صاحب العناية بعد ذكر هذا الحواب : وفيه نظر لآته 
يخالف إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم « من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه » الحدديث اننهى . أقول : ابمواب عن هذا النظر 


يغبت للموكل فكذا الحقوق » فالحواب أنه ليس كذلك لأنه بقول يثبوت الملك له خخلافة والشافعى أصالة . وتحقيق المسثلة أن 
لتصرف الوكيل جهتين : جهة حصوله بعبارته » وجهة نيابته عن الموكل » وإعالمما ولوبوجه أولى من إهمال أحدهما . فلوأثبتنا 
الملك والحقوق لاوكيل على ماهو مقتضى القياس لحصولمما بعبارته وأهليته بطل التوكيل » ولو أثبتناهما للموكل بطل عبارته 
فأثبتنا اللاك للموكل لأنه الغرض من التوكيل » وإليه أشار المصنف بقوله ( اعتبارا للتوكيل السابق ) فتعين الحقوق لاوكيل » 
ويجوز أن يثبت الحكم لغير من انعقد له السبب كالعبد يقبل الهبة والصدقة ويصطاد فإن مولاه يقوم مقامه ف الماك بذلك السبب 
( قوله هو الصحبح ) احتراز عن طريقة الكرخى وهى أن الملك يثبت للوكيل لتحقق السبب من جهته ثم ينتقل إلى الموكل » 
وإنما كان الأول هو الصحبح لأن المشترى إذا كان منكوحة الوكيل أو قريبه لايفسد النكاح ولا يعتق عليه » ولو ملك المشغرى 
لكان ذلك . وأجيب بأن نفوذ العتق يقتضى ملكا مستقرا . قال فى الزيادات فيمن تزوّج أمة ثم حرة على رقبنها فأجاز المولى 
صارت الأمة مهرا للحرة ولم يفسد النكاح وإن ملكها الزوج لعدم استقرار الماك وملك الوكيل غير مستقر ينتقل فى ثانى الحال 
فلا يعتق عليه . وفيه نظر لأنه يخالف إطلاق قوله عليه الصلاة والسلام ؛ من ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه » الحديث . وقال 
قاض أبو زبد : الوكيل نائب فى حق الحكم أصيل فى حق الحقوق » فإن الحقوق تثبت له ثم تنتقل إلى الموكل من قبله » 
( قوله وهى أن الملك يثبت) أقول : وقد سبق آنفا أنه مقتضى القياس(قوله لأنه بخالف إطلاق قوله عليه الصلاة واللام) أقول : المطلق 
ينصرف إلى الكامل كا نص عليه فى كتب الأصول » والملك الكامل هو الملك المستقر ( قوله وقال القاغى الخ ) أقول :الى يظهر من. 
كلام المصنف أنه اختار قول أن زيد إلا أن يؤول قوله كان أصلا فىالحقوق ويحمل عل المبالغة فى التشبيه ( قوله ثم ينتقل إلى الموكل من 
قبله ) اقول : يمنى بأن يوكله . 
(؟ - تكلة فتح القدیرحنی - ۸ ) 


YA‏ ع 

قال العبد الضعيف : وف مسئلة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى . قال ( وكل عقّد يضيفه إلى موكله كالتكاح 
والخلع والصلح عندم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهرولايازم وكيل 
المرأة تسايمها ) لأن الوكيل فيها سفير محض ؛ ألا يرى أنه لايستغنى عن إضافة العقد إلى الموكل» ولوأضافه إلى نفسه 

كان النکاح له فصار كالرسول ع 
ظاهر » إذ قد تفرر عندهم أن المطلق ينصرف إلى الكامل » ولا شلك أن الماك الكامل هو الماك المستقر فلا مخالفة . قال الصدر 
الشهيد : إن القاضى أبا زيد خالفهما وقال : الوكيل نائب فىحق الحكم أصيل فح الحقوق » فإن الحقوق تثبت له ثم تنتقل 
إلى الموكل من قبله فوافق أبا الحسن فى حق الحقوق » ووافق أبا طاهر فى حق الحكم وهذا حسن » كذا ذكر فى الإيضاح 
والفتاوى الصغرى ( قال رضى الله عنه ) أى قال المصنف رحمه الله ( وى مسثلة العيب تفصيل نذكره إن شاء الله تعالى ) أراد به 
ماذكره فى باب الوكالة بالبيع والشراء بقوله : وإذا اشترى الوكيل ثم اطلع علىعيب فله أن يرده بالعيب مادام المبيع يده » وإن 
سلمه إلى الموكل لم يرده إلا بإذنه » كذا فى عامة الشروح . قال بعضالفضلاء : القصر عليه قصور بل الظاهرعموم الحوالة لما 
يذكره فى فصل ف البيع بقوله ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض المن أو يقبض فرده عليه المشترى بعيب الخ . أقول : 
الذى يتعلق بما تحن فيه من تعلق حقوق العقد بالوكيل دون الموكل من المسائل الآنية فى الكتاب إنما هو الذى ذكره الشراح هاهناء 
فإن الوكيل إذا أشترى شيئا ثم اطلع على عيب فله أن يرده على بائعه بمقتضى تعلق حقوق عقد الشراء بالوكيل . ثم بعد هذا إن 
بی البیع ف يده يبى حق الرد له » وإنلم ببق ى يده بل كان سلمه إلى الموكل يسقط ذلك الق عنه لانتباء حكم الوكالة بالتسليم 
فيتوقف الرد على إذن الموكل . ولا لم يعلى هذا التفصيل هاهنا وكان ما يحتاج إلى بيانه أحاله المصنف رحمه الله على ماسيذ كره 
فى فصل الوكالة بالشراء من باب الوكالة بالبيع والشراء . وأما الذى يذكره فى فصل الوكالة بالبيع بقوله ومن أمر رجلا ببيع 
عبده فباعه وقبض العن أو لم يقبض فر ده عليه المشترى بعيب الخ فما لامساس له يما نحن فيه » فإن حاصل ذلك أنه إذا رد" 
العبد على الوكيل بالبيع بغيب فإن رد" عليه بحجة كاملة يرده.على الموكل » وإن رد" عليه بحجة قاصرة لايزده عليه » وهذا أمر'. 
وراء تعلق حقوق العقد بالوكيل يجرى بين الموكل والوكيل » ولا شك أن المقصود بالحوالة مايتعلق بما نحن فيه لا مايتعلق ' بمجرد 
العيب ؛ فلهذالم يعممها الشراح كما توهمه ذلك القائل ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وكل عقد يضيفه ) أى يضيفه الوكيل 
( إل موکله )هذه ضابطة الضربالثائى : أى كلعقد لايستغنى الوكيل فيه عن الإضافة إلى الموكل(كالتكاح واللحلع والصلح 
عن دم العمد فإن حقوقه.تتعلق بالموكل دون الوكيل ) ففرع على ذلك بقوله ( فلا يطالب ) بصيغة المجهول ( وكيل الزوج بالمهر 
ولا يلزم وکیل المرأة تسليمها ) أى تسلم المرأة إلى زوجها ( لن الوکیل فيها ) أى فى هذه العقود ( سفير محض ) أى معبر محض 
حاك قول الموكل » ومن حكى قول الغير لايازمه حكم قول ذلك الغير ( ألا يرى أنه ) أى الوكيل ( لايستغنى عن إضافة العقد إلى 
المؤكل ) كيف ( ولو أضافه إلى نفسه كان التكاح ) مثلا ( له ) أى للوكيل نفسه فييخرج عن حكم الوكالة والكلام فيه ( فصار 
كالرسول ) يعنى إذا كان الوكيل فى هذا الضرب سفيرا محضا فقد صار كالرسول فى باب البيع ونحوه » ولا شك أن الحكم 


فوافق أبا الحسن فى حق الحقوق وأبا طاهر فى حق الحكم . قال الصدر الشهيد : هذا حسن . قال المصنف ( وش مسئلة العيب 
تفصيل نذكره ) وأراد به ماذكره باب الوكالة بالبيع والشراء بقوله : وإذا اشترى الوكيل ثم اطلع علىعيب فله أن يرده 
بالعيب: مادام المبيع فيده » فإنسلمه إلى الموكل لم برده إلابإذنه . قال(وكل عقد يضيفه إلى موكله الخ ).هذه ضابطة الضرب 
الثانى : كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح واللخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق با موكل دون الوكيل فلا 


ز قال المصنف : وفى مسئلة العيب » إلى قوله : وإذا اشترى الوكيل الخ ) أقول : القصر عليه قصور بل الظاهر عموم الحوالة لما يذكره 
فى فصل البيع بقوله ومن.أمر دجلا بيع عبده فباعه وقبض امن أو م يقبض فرده الخ . : 
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وهذا لان الحكم فیا لابقبل الفصل عن السيب لأنه إسقاط فيتلائى فلابتصور صدوره من شخص وثبوت 
حكه لغيره فكان سفيرا . والضرب الثانى من أحواته العتق على مال 


الرسالة يرجع إلى المرسلدون الرسول (وهذا ) يعنى كون الحقوق ئى هذه العقود متعلقة بالموكل دون الوكيل ؛ وهذا على ماهو 
دأب المصنف رجه الله ئی كتابه هذا من أنه يقول بعد ذكردليلعلى مدعى : وهذا لأن الخ» ويريد به بذكردليل آخرلى بعد 
أن ذكر دليلا إنيا فهاهنا لما بين إنية كون الحقوق فى هذه العقود متعلقة بالموكل دون الوكيل بكون الوكبل فيها سفيرا محضا غير 
مستغن عن إضافة العقد إلى الموكل أراد أن يبين ليته أيضا بقوله ( لأن الحكم فيها ) أى فى هذه العقود ( لايقبل الفصل عن 
السبب ) حى لم يدخل فيها خيار الشرط » إذ الحيار يدخل على الحكم فيوجب تراخيه عن.السيب > وهذه العقود لاتقبل ذلك 
لأنه ) أى لآن السبب فى هذه العقودٍ ( إسقاط ) أى من قبيل الإسقاطات › أمافى غير التكاح فظاهر » وأما فى التكاح فلأن 
محل النكاح الأنثى من بنات آدم » وهن" فى الأصل خلقن حرائر والحرية تستدعى انتفاء ورود الملك على من انصف بها » إلا 
أن الشارع أثبت نوع ملك على الحرية بالنكاح نحقيقا لمعنى النسل » فكان ذلاف إسقاطا لعنى المالكية الذى كان ثابتا للحرية 
بطريق الأصالة : كذا نقل عن‌العلامة مس الدين الكر در ى »ولان الأصلف الأبضاع الحرمة فكان النكاح إسقاطا للحرمة نظرا 
إلى الأصل كذا ذكر ف الكاق . وإذاكان السسبب فى هذه العقود إسقاطا ( فيتلاثى ) أى فيضمحل ( فلا يتصور صدوره ) 
أى صدورالسبب بطريق الأصالة (من شخص وثبوت حکه لغيره) كا فى الضرب الأول ( فكان سفيرا ) أى فكإن الوكيل فيا 
نحن فيه سفير | مخضا . فإن قلت : ليس الكلام فى الحكم'بل فى الحقوق فا فائدة قوله لأن الحكم فيبا لايقبل الفصمل عن السبب ؟ 
قلت : إنهم قالوا فى الفنرب الأول إن الحكم يثبت للموكل خلافة عن الوكيل اعتبار! للتوكيل السابق » وتتعلق الحقوق بالوكيل 
اعتبارا لعبارته » وهاهنا إذالم يتفصل الحكم عن العبارة لكونها للإسقاط ؛ فإما أن يثبتالحكم للوكيل أوتنتقل العبارة إلى المركل » 
والأول باطل لأنه يبطل التوكيل وينائى الإضافة إلى الموكل فتعين الثانى » وإليه أشار بقوله فكان سفيرا ( والضرب الثاى ) وهو 
كل عقد يشميفه الوكيل إلى موكله ( من آخواته ) أى من أفراده الى بينين أخوة : أى مشاركة فى الحكي ( العتق على مال ) . 
يطالب وكيل الزوج بالمهرولا وكيل المرأة بتسليمها لأذالوكيل فيها سفير ومعر حض لعدم استغنائه عن إضافته إلى الوكل . 
فإنه إن أضافه إلى نفسه كان النكاح له فكان كالرسول وعبارته عبارة المرسل فكأن” العقد صدر منه » ومن صدر منه العقد 
رجع إليه الحقوق كا ف‌الضرب الأول . قال الصنف( وهذا لأن الحكم فيا لايقبل الفصل عنالسبب » لآنه ) يعنى أن السبب 
فى هذه العقود إسقاط فبتلاشى » ومعنى الإسقاط فى غير النكاح ظاهر . وأما فيه فلأن الأصل فى عل النكاح عدم ورود الملك 
عليين لكونبن من بنات آدم كالذكور » إلا أن الشرع أثبت نوع ملك على الحرة بالنكاح ضرورة النسل وف ذلك إسقاط 
لمالكيها فيتلاثى فلا يتصور صدوره من شخص:وثبوت حكه لغيره . ولقائل أن يقول : ليسالكلام فى نقل الحكم بل هو 
فى نقل الحقوق فا فائدة قوله لأن | فيا لايقبل الفصل عن السبب ؟ واحواب أنا قد قلنا فى الضرب الأول إن الحكم يقل 
إلى الموكل أو يثبت له خلافة اعتبارا للتوكبل السابق وتبنى الحقوق متعلقة بالوكيل اعتبارا لعبارته » وهاهنا ا لحك لاينفصل عن 
العبارة لابالتأخير بشرط الخبار ولا بغيره لكوئها للإسقاط » فإما أن بب ال حكم للوكيل أو تنتقل العبارة إلى الموكلى » 
والأول باطل لأنة يبطل التوكيل ويناى الإضافة إلى الموكل فتعين الثانى » وإليه أشار بقوله فكان سفيرا ولله درّه على فضله 
وتنببه للطائف العبارات › جزاه الله عن الطلبة خيرا . قال ( والضرب الثانى من أخواته الخ) أى ومن أحوات الضرب الثاق 
(قوله لكوئين من بناتآدم ) أقول : منقوض بالتركيل بشراء المبد وبيمه فتأمل فى الفرق ( قوله أن الحكم ينتقل إل اللوكل ) أقول : 
هذا على قول الكرعى ( قوله أو يغبت له علافة ) أقول : هذا على قول أب طاهرالاباس ( قال المصئف والضرب الثاني الخ ) أقول: والضر ب 
مبتدأ والمملة الى بعده يعنى قوله من أخواته الخ خيره ( قوله والضرب الثانى ) أى العقود الى ذكرت نى الضرب الثاني من أخواته ) 
وإنما فسرنا به لأن العتق على مال وأخواته من مشمولات الضر ب الثاني لامن أخواته كا لاع . قال العلامة النسفى فى الكاق : والحقوق 
في كل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالتكاح والهلع والصلح عن دم العمد والعتق على مال الكتابة والصلح عن إثكار يتعلق بالموكل دون 
الوكيل الى . 


۰١ 

والكتابة والصلح على الإنكار. فأما الصلح الذى هو جار تجرى البيع فهو من الضرب الأول ء والوكيل باهبة 

والتصدق والإعارة والإيداع والرهن والإقراض سفير أيضا لأن الحكم فيها يثبت بالقبض » 
قوله والضرب الثانى مبتدا موصوف . وقوله من أخواته خبرمقدءلبتد! ثان وهوقوله التق علىمال . والحملة أعنى المبتدأ الثناى 
مع ېره خير للميتد الأول » فحاصل العنى ومن أخوات الضرب الأ العتق عل مال . قال بعض الفضلاء فى تفسير كلام 
الصنف هاهنا : أى العقود التى ذكر ت ف الضرب الثاتى من أخواتها العتق على مال » وقال : إنما فسرنا به لن العتق على مال 
وأحواته من مشمولات الضرب الثانى لامن أخواته . أقول : لايذهب على ذى مسكة أن التفسير الذى ذكره ذلك القائل ما 
لايساعده الركيب من حيث العر ببة أصلا فكيف يحمل المعنى عليه . وأماكون العتق على مال وأخواته من مشمولات الضرب 
الثانى لامن أخواته فإنما ينافى اعتبار الأخوّة بين الضرب الثانى ومشمولاته » وليس ذلك من ضرورات كلام المصنف هاهنا 
لأنه يجوز أن يكون إضافة الأخوات إلى ضمير الضرب الثانى لكونما من أفراده » ويكون التعبير عنها بالأخوات للتنبيه على 
مشاركما فى الحكم كا أشرنا إليه فى تفسير قوله من أخواته ٠نم‏ المتبادر من الإضافة اعتبار الآخوة بين المضاف والمضاف إليه 
كا فى نظائره » لكن قرينة المقام صار فة عنه إلى ماقلنا فتدبر( والكتابة ) عطف علىالعتق على مال داخل فى حكم الكلام السابق ؛ 
وكذا قوله ( والصلح على الإنكار ) وإنما جعل هذه العقود من قبيل الضر ب الثانى لأنها من الإسقاطات دون المعاوضات . آما 
العتق على مال والكتابة فلأن البدل فيهما بمقابلة إزالة اارق وفك الحجر . وأما الصلح على الإنكار فلأن البدل. فيه يمقابلة دفع 
الحصومة وافتداء اليين فى حق ألمدعى عليه ( فأما الصلح الذى هو جار جرى البيع فهو من الضرب الأول ) أراد بالصلح الذى 
هو جار مجرى البيع الصلح عن إقرار فما إذا كان عن مال يمال فإنه مبادلة مال يمال فكان ماز لة البيع > وما إذا كان الصلح عن 
دم العمد أو كان على بعض مايدعيه من الدين فهو من الضرب الثانى وإن كان عن إقرار لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه 
سفير! محضا كنا صرح به المصئف رحمه الله فى باب التبرع بالصلح والتوكيل من كتاب الصلح . أقول : فبهذا ظهر أن ما وقع 
هاهنا فى الشروح من تفسير الصلح النى هو جار عجرى البيع بالصلح عن إقرار من غير تقيبد بما ذكر ناه تقصير فى تعبين المرام 
وتحقيق المقام »> كيف ولو كان ذلك كافيا هاهنا لما بدل المصنف اللفظ اليسير باللفظ الكثير ( والوكيل بالهبة والتصدق والإعارة 
والإبداع والرهن والإقراض سفير أيضا ) وتفسير هذا ماذكره فى الإيضاح حيث قال : ولو وکل وكيلا بأن يبب عبده لفلان 
أو يتصد”ق به عليه أو يعيره إياه أويودعه أو يرهنه فقبض الوكيل وفعل ما.أمره فهو جائز على الموكل »وليس للوكيل المطالبة 
برد شى ء من ذلك إلى يده » ولا أن يقبض الوديعة والعارية ولا الرهن ولا القرض ممن عليه » لآن أحكام هذه العقود إنما تثبت 
بالقبض فلا يجوز أن يكون الوكيل فيه أصيلا لأنه أجنبى عن امحل الذى يلاقيه القبض فكان سفيرا ومعبرا عن المالك انهى . 
وأشار المصنف رحه الله إلى التعليل المذكور فيه أيضا بقوله ( لأن الحكم فيها ) أى فى العقود المذكورة ( يثبت بالقبض ) أى 


العتق على مال والكتابة والصلح على الإنكار فيضيف إلى موكله والحقوق ترجع إليه لأنه من الإسقاطات ( وأما الصلح الذى هو 
جار مجرى البيع ) وهو الصلح عن إقرار ( فهو من الضرب الأول ) لأنه مبادلة مال يمال فكان كالبيع تعلق حقوقه بالوكيل . 
وإذا وکل بأن يبب عبده لفلان أو'يتصدق ماله أويقرضه أویعیر دابته أو يودع متاعه أو يرهنه فقبض الوكيل وفعل ما أمره به 
جاز علىا لموكل بإضافته إليه مثل أن يقول وهبد لك موكلى أورهنه » وليس للوكيل الرجوع فالحبة ولا أن يقبض الوديعة 
والعارية والرهن والقرض ممن عليه . قال المصنف رحمه الله ( لأن الحكم فيا ) يعنى فى الصور المذكورة ( يثبت بالقبض + 
( قوله هو جار مجرى البيع الخ ) أقول : فيه محعث »فإنه ليس كل صلح عن إقرار جار مجرى البيع لما سيجىء أن كل شىء وقع الصلح عليه 
وهو مستحق يعقد المدايئة م حمل عل المعاوضة فتفسيره به ليس يجيد ( قوله أو ير هنا فقبض الوكيل ) أقول : زيادة من عنده مخلة »فإن الحكم 
ل : لأن الحكم فيها ثبت بالقبض ) أقول : أى قبض الوكيل ؛وفيه محعث» بل المراد قبض الموهوب 
له وأشياهه . 


عا |( 
وأنه يلاق محلا ملوكا للغير فلا يجعل أصيلاء وكذا إذا كان الوكيل من جانب اللتمس »وكذا الشركة والمضاربة » 
إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل حى لايثبت الملك للموكل 


بقبض الموهوب له والمتصدق عليه ونظائرهما ( وأنه ) أى القبض ( بلاق محلا مملوكا للغير) أى لغير الوكيل» فالحكم أيضا يلاق 
محلا مملوكا لغير الوكيل وهو الموكل ( فلا يجعل ) أى الوكيل( أصيلا ) لكونه أجنبيا عن ذلك امحل » يلاف التصرفات الى 
تقوم بالقبول ولا تتوقف على القبض كالبيع وغيره » فإن الوكيل يجب أن يكون أصيلا فيها لأنه أصل فى التكلم وكلامه ملوك له . 
قال صاحب العناية : فقوله فلا عل أصيلا مقتضاه أصبلا فى الحكم وليس الكلام فيه . ويدفع ذلك بأن الحكم إذا لای غلا 
ملوكا لغير الوكيل كان ثابتا لمن له احل والحقوق فا يثبت الحكم بالعبارة وحدها فيا لايقبل الحكم الانفصال عنما انتقلت إلى 
الموكل بجعل العبارة سفارة ففما احتاج إل القبض أولى لضعفها ف العلية انبى .أقول :ما استشكاله بشى ء ولا دفعه . أما الأول 
فلأنه إذا ثبت أن الوكيل فى هذه العقود لم جعل أصيلا ف اكم ثبت أيضا مافيه الكلام وهوعدم تعلق الحقوق بالوكيل فى هذه 
العقود » إذ قد كان مبنى تعلق الحقوق بالوكيل فى الضرب الأول ثبوت الحكم الذى هو الماك للموكل خلافة عن الوكيل ‏ وهذا 
إما يكون بأن يجعل الوكيل أصيلا یا لمکم » فإذا لم يجعل فى العقود المذكورة أصبلا فيه تعن عدم تعلق الحقوق به فيها. وأما 
الثانى فلأن الباعث على انتقال الحقوق إلى الموكل فما لايقبلا نكم الانفصال عن العبارة ليس إلا كون السبب إسقاطا متلاشيا ؛ 
والسبب فما حن فيه ليس من قبيل الإسقاطات كا لايخى فلا مساواة فضلا عن الأولوية . وأما الضعف فى العلية فإن كان له 
مدخل فإنما هو فى حق نفس ثبوت الحكم لاق حق الانتقال فتأمل ( وكذا إذا كان الوكيل من جانب اللتمس ) يعنى إذا كان 
الوكيل من جانب الملتمس للتصرفات المذكورة بأن وكله بالاستيباب أوالاستعارة أو الارتبان أو غير ذلك يكون الوكيل سغيرا 
أيضا فيتعلق الحكم والحقوق كلها بالموكل دون الوكيل لأنه يضيف العقد إلى موكله . وق العناية : أما إذا قبض الموكل فلا 
إشكال » وأما إذا قبض الوكيل فالواجب أن يثبت الحكم للموكل » وتتعلق الحقوق بالوكيل لاجماع القول والقبض . ويدفم 
بأنه لابد له من إضافة العقد إلى موكله وهى تجعل القبض له فصار كا إذا فبضه بنفسه اننهى ( وكذا الشركة والمضاربة ) بعى 
إذا وكل بعقد الشركة أو المضاربة يكون الوكيل سفيرا أيضا وتتعلق حقوق العقد بالموكل دون الوكيل » إذ لابد له من إضافة 
العقد إلى موكله » حتى لو أضافه إلى نفسه بقع عنه لاعن موكله ( إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل ) استثناء من قوله وكذا 
إذا كان الوكيل من جانب | التمس (حى لابثبت الملك للموكل) فللوكيل أن يمنع الذى اسنتقر ضه من الامر» ولو هلك هلاك من 


والقبنس بلاق علا مل وکا للغبر )فالدكريلاى علا مملوكا للغير» فقو له( فلايجعل أصيلا)مقتضاه أصيلا فى الحكم وليس الكلام فيه. 
ويدفع ذلك بأن الحكم إذا لاق محلا مل وکا لغير ال وکیل کان ثابتا لمن له امحل والمتقوقفمايثبتالحكم بالعبارةوحدها فيا لايقبل ا حكم 
الانفصال عنما انتقلت إلى الموكل عل العبارة سفارة» فف احتاج إلى القبض أولى لضعفها ف العلية»وكذا إذا كان الوكيل من 
جانب الملتمش نحو التوكيل بالاستعارة أو الار بان أو الاستهاب فإن الحكم والحقوق تر جع إلى الموكل دون الوكيل . أ٠٠‏ إذا قبض 
الموكل فلا إشكال » وأما إذا قبض الوكيل فالؤاجب أن يثبت الحكم للموكل وتتعاق الحقوق بالوكيل لاجماع القول والقبض . 
ويدفع بأنه لابد له من إضافة العقد إلى موكله وهى تجعل القبض له فصار كا إذا قبضه بنفسه ( وكذا ) إذا وكل بعد والشركة 
أو المضار بة ) كانت البقوق راجعة إلى الموكل للإضافة ( قوله إلا أن التوكيل بالاستقر اض باطل ) استثناء من قوله » وكذا إذا 
كان الوكيل من جانب ال لقمس . واعلم أ أعيد لك هاهنا ماذكرته فى أوّل كتاب الوكالة » وأزيدك ما يسر الله ذكره لكون 


( قوله فقواه فلا جمل إلى قوله ويج ذلك بأن الحكم ) أقول : إذا لم يكن أصيلا فى حق اكم لايكون أصيلا فى حق الحقوق ء والوكيل 
فى الضر ب الأول أصيل فى حق الحكم ويثبت الموكل خلافة عنه فكان أصيلا ى سامقوق فلا حاجة إلى ماذكره مع توجه المنع إلى ماأشار إليه 
من حديث الأولوية » بل لك أن تمنم عسة القياس فضلا عن الأولوية + إذ ليس العلة فيما لايقبل المكم الانفسال عا إلا التلاثى وزم 
كونه إسقاطا لاضعف العلية » والتلاثى هنا مفقود فأين المامم ؟ (قوله لضعفها فالعلية ) أقول : الضمير فقول لضعفها راجع إلالعبارة . 


اال 


ماله . قال صاحب العناية : واعلم أنى أعيد لك هاهنا ماذكرته فى أول كتاب الوكالة وأزيدك ما يسر الله تعالى ذكره لكون 
امقام من معارك الآراء » فإن ظهرلك فاحمد الله تعالى » وإن سمح ذهنك بخلافه فلا ملومة فإن جهد الل دموعه : التوكيل 
بالاستقراض لايصح لأنه أمر بالتصرف فى مال الغير وأنه لامجوز.ورد بالتوكيل بالشراء فإنه أمر بقبض المبيع وهو ملاك الغير. 
وأجيب بأن عله هو امن فى ذمة الموكل وهو ملكه . وأورد بأنههلا جعل عله ق الاستقراض البدل ق ذمة الموكل . وأجيب بأن 
ذلك محل إيفاء القرض لاالاستقراض . وأورد التوكيل بالامباب والاستعارة فإنه صعيح ولال له سوى المستعار والموهوب 
إذ ليسئمة بدل علىالمستعير والموهوب له فيجع لمحلا للتوكيل . والحواب أنالمستعار والموهوب عل التوكيل بالإعارة والهبة 
لا الاستعارة والاتهاب » ونما عله فيبما عبارة الموكل فإنهيتصرف فيا جعلهامو جبة للملك عند القبض بإقامة الموكل مقام نفسه. 
فإن قيل : فليكن نى الاستقراض كذلك . فاحو اب أنا اعتيرنا العبارة محلا للتوكيل ف الاستعارة و نحوها ضنرورة صعة العقد خلفا 
عن بدل يلزم فى الذمة إذلم يكن فيها بدل فى الذمة؛ فلواعتبر ناها علا له فى الاستقراض وفيه بدل معتبر للإيفاء فى الذمة ازم 
اجمماع الأصل واللدلف فىشخص واحد من جهة عقد واحد» والله تعالى أعلم بالصواب » إلى هنا كلامه. أقول : فيه حث 
أما أولافلن الدليل الذى ذكره لبطلان التوكيل بالاستقراض وهو الدليل المأخوذ من الذخيرة وتار جمهورالشراح على 
ماذكروا فى صدر كتاب الوكالة ليس بتام علدى » لآن التصرف فىملك الغير والأمربه إنما لايجوز لوكان بغير إذن المالك 
ورضًاه.ء كا لو غصب ملك الغير أو أمر بغصبه . وأما إذاكان بإذنه ورضاه فيجوز قطعا ؛ ألا يرى أن المستقرض لنفسه 
يقبض المال المستقرض الذى هو ملك المقرض ويتصرف فيه » .وكذا ا مستعير يقبض المستعار الذى هو ملك المعير ويستعمله » 
ولا حلاف لأحد نى جواز ذلك » والظاهر أن التوكيل بالاستقراض إنما هوالأمر بالتصرفف ملك المقرض بإذنه ورضاه لابالحبر 
والغصب فينيغى أن يجوز أيضا . وأما ثانيا فلأن ما ذكره فى الرد' له بالتوكيل ف الشراء من أنه أمر بقبض المبيع وهو ملك الغير 
ليس بصحيح » إذ لانسلم أن التوكيل بالشراء أمر بقبض البيع بل هو أمر بإنجاد العقد » وقبض المبيع ٠ن‏ متفرعات العقد غير 
داخل فيه فلا يكون الأمر بالشراء أمرا بقبض البيع . سلمنا أن التوكيل بالشراء أمر'بقبض ابيع أيضا لكنه أمر به بعد إيجاد 
اقام من معارك الآراء» فإن ظه رلك فاجد الله » وإن سمح ذهنك بخلافه فلا ملومة فإن جهد المقل" دموعه: التوكيل بالاستقراض 
لايصح لأنه أمز بالتصرف فى مال الغير وإنه لايجونٍ . ورد بالتوكيل بالشراء فإنه أمر بقبض المبيع وهو ملك الغير. وأجيب. بأن 
محله هو المن فى ذمة الموكل وهو ملكه . وأورد بأنه هلا جعل عله فى الاستقراض البدل ى ذمة الموكل . وأجيب بأن ذلك 
محل إيفاء القرض لا الاستقراض . وأورد التوكيل بالاهاب والاستعارة فإنه يح » ولا محل لهسوى المستعار والموهوبءإذ 
ليس نة بدل على المستعير أو الموهوب له فيجعل محلا التوكيل.. والحواب أن المستعار والموهوب عل التوكيل بالإعارة والهبة 
لا الاستعارة والامهاب» وإنما محلة فيهما عبارة الموكل فإنه يتصرف فيها جعلها موجبة للملكعند القبض بإقامة الموكل مقام نفسه 
فىذلك.فإن قيل : فليكن فى الاستقراض كذلك . فالحواب أنا اعتبر نا العبارة محلا للتوكيل فى الاستعارة ونحوها ضرورة عة 
العقد حلفا عن بدل يلزم :فى الذمة إذلم يكن فيا بدل فى الذمة » فلو اعتبرناها محلا له فى الاستقراض وفيه بدل معتبر للإيفاء 


( قوله ورد بالتوكيل بالشراء الخ) أقول: هذا نقض إحالى . و يمكنأن يجاب عنه بأن يقال : إن أراد أنه أمر بقبضه قبل العقد فليس كذلك 
وإن أراد أنه أمر “بقبضه بعد المقد فسلم ولكن ليس حينئذ ملك الغير ولا كذلك ف الاستقراض » فإن المستقرض لايكون ملك المستقرض 
بمجرد العقد فليتأمل ( قوله وأجيب بأن يحله الخ) أقول: ملع هريان الدليل مستندا بأن محله الخ ( قوله وأورد بأنه هلا جعل الخ ) أقول: 
فثكون الصغرى ممنوعة مم السند ( قوله وأجيب بأن ذلك الخ ) أقول : يئول إلى إبطال السنند . ثم أقول : سيجىء التفصيل المتملق بالوكالة 
بالشراء وأيٍ الأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح ٠‏ وكيفية تصحيحه من الشارح فى الدرس الثانى من فصل البيع فراجعه ( قوله بإقامة 
المؤكل ) أقول : مضاف إلى الفاعل ( قوله فاب لواب »إلى قوله : خلا عن البدل الخ ) أقول:وفيه نظر » فإنه لو سلم ماذكره من قصة الللفية 
٠‏ فإما هى لف عن بدل يصلح أن يكون محل التوكيل لامطلقا والبدل ف الاستقراض لايصلح لذلك فلا يلزم الاجمّاع المحذور فليتأمل . 
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سے 


العقد لاقبله ها لايخى » والبيع بعد إيجاد العقد ملك المشترى لاملك الغير » بخلاف الاستقراض فإن المستقرض لايكون ملك 
المستقرض مجر د العقد بل بالقبض على ماصرحوا به . فالصواب فى تمشية النقض بالتوكيل بالشراء أن يقال : إنه أمر بتملك 
المبيع الذى هو ملك الغير آنا ذكر فى الذخيرة وغيرها . وأما ثالثا فلأنه إن أراد بقوله فى الحواب عن النقض المذ كور أن عله 

هو الم فى ذمة الموكل أن محل التوكيل بالشراء هونفس القن فلا نسلم ذلك لآن نفس القن إنما هو محل التوكيل بإيفاء الثن بعد 
تمام عقد الشراء لاحل التوكيل بالشراء نفسه » وإن أراد بذلك أن عله هو إيجاب الون فى ذمة الموكل كا هو الظاهر من قوله 
فى ذمة الموكل والمصرح به ل الدخيرة ور فا ول لعن لازم عد جيرا يعون الإبراذ القن إن مناه وان هل أنه هلا 
جعل مخله ف الاستقراض أيضا إيجاب البدل ف ذمة الموكل » ولا يتيسر الحواب عنه بأن ذلك محل إيفاء القرض لأن محل إيفائه 
هو نفس البدل لا إيجابه فى ذمة الموكل . بل اواب الصحيح عنه ماذكر فى الذخيرة وغيرها من أن البدل فى باب القرض إغا 
يحب ف ذمة المستقرض بالقبض لابعقد القرض » فلا بد من تصحيح الام ربالقبضن أولا حى يستقبم الأمر بإيجاب المثل فى ذمته » 
والأمر بالقبض لم يصح بعد لكون ال مقبوض ملك الغير . وأما رابعا فلأن قوله فى اواب عن النقض بالاتباب والاستعارة إن 
المستعار واو هوب محل التوكيل بالإعارة والهبة لا الاستعارة والاتماب ؛وإنما عله فيهماعبارة الموكل غير تام » فإنه إن قال الوكيل 
بالاستعارة إن فلانا أرسلنى إليك يستعير منك كذا » وقال الوكيل بالاباب إن فلانا أرسلنى إليك يبب منك كذا ؛ فإنهما 
فى هذه الصورة كانا متصرفين فى عبارة الموكل ولكلهما لم حرجا الكلام حينئذ حرج الوكالة بل أخرجاه مخرج الرسالة » 
والكلام هنا فى حكم الوكالة دون الرسالة » فإن الرسالة صميحة فى الاستقراض أيضا حى أن الوكيل بالاستقراض لو أخرج 
كلامه مخرج الرسالة فقال إن فلانا أرسانى إليك يستقرض منك كذا ,كان ما استقر ضه للموكل » ولا بكون للوكيل أن يمنم ذلك 
منه كنا صرح به فى الذخيرة وغيرها . وإن قال الوكيل بالاستعارة أستعير منك كذا لفلان الموكل وقال الوكيل بالامهاب أتبب 
منك كذا لفلان الموكل » فإنهما فى هاتيك الصورة جريا علىحكم وكالهما ولكنهما لم يكونا متصرفين فعبارة الموكل أصلا 
حيث لم يحكيا عنه كلاما 'ء بل إ[نما تكلما بكلام أنفسهما إلا أنهما أضافا العقد إلى موكلهما کا وسائر صورالضرب الثانى › فأين 
يتمشى القول بأن محل التوكيل فيهما عبارة الموكل » على أن ذلك القول منه يخالف صربح ماذكر فى الذخيرة وارتضاه كبار 
الشراح فى صدر كتاب الوكالة من أن الموضوع لنقل العبارة إنما هو الرسالة»فإن الرسول معبر والعبارة ملك المرسل فقد أمره 
بالتصرف ف ملكه باعتبار العبارة . وأما الوكالة فغير موضوعة لنقل عبارة الموكل فإن العبارة فيها للوكيل . وأما حامسا فلأن 
قوله فالحواب إنا اعتبرنا العبارة محلا للتوكيل فى الاستعارة ونحوها ضزورة صعة العقد حلفا عن بدل يلزم فى الذمة الخ ليس 
بشىء » لأن اعتبار الخلف عن البدل على تقدير لزومه إنما يتصور ف التصرفات الى هى من قبيل المعاوضات » وأما فى 
التصرفات الى هى من قبيل التبرعات فلا » وما نحن فيه من الاستعارة ونحوها من قبيل الثانية فلا معنى لحديث اللعلفية هاهنا , 
وأيضا استحالة اجماع الأصل واللحلف إنما تقتضى عدم جواز اعتبار العبارة فى الاستقراص خلفا عن بدل لاعدم جواز 
اعتبارها مطلقا » فلم لاجو ن أن تعتبر محلا للتوكيل ف الاستقراض أيضا لضرورة صحة العقد وإن لم تجعل خلفا عن بدل ؟ ألا 
یری أنها اعتبرت علا للرسالة فى الاستفراض وهذا حت الرسالة فيه تأمل . وقال صاحب غاية البيان : قال بعضهم فى بيان 
بطلان استقراض للوكيل : إن العبارة للوكيل والحل الذى أمره بالتصرف ملك الغير » فإن الدراهم الى يستفرضها الوكيل ملك 
اللقرض » والأمر بالتصرف ف ملك الغير باطل . قلت : هذا الذى قال يبطل بالتوكيل بالاستعارة » فإئه صعيخ مع أن المركل 
أمره بالتصرف فى ملك الغير » وليس معنى كلام المصنف ما فهمه هذا القائل» بل معناه أن الوكيل بالاستقراض إذا أضاف العقد 
إلى نفسه وقال أقر ضنى کان التوكيل باطلا نحتى لايكون القرض للموكل بل يكون لاوكيل » إلا إذا أضاف العقد إلى الموكل وبلغ 


فى الذمة لزم اجماع الأصل واللهلف فى شخص واحد من جهة عقد واحد وهو لايجوز هذا والله أعلم بالصواب . 


يلاف الرسالة فيه . قال ( وإذا طالب الموكل المشترى بالمن فله أن بمنعه إياه ) لأنه أجنى عن العقد وحقوقه لما 
أن الحقوق إلى العاقد( فإن دفعه إليه جاز ولم يكن للوكيل أن يطالبه به ثانيا ) لآن نفس المن المقبوض حقه وقد 
وصل إليه » 


على وجه الرسالة فقال أرسلنى فلان إليك يستقرض كذا فحينئذ يصح الاستقراض ويقع القرض للموكل » وليس للوكيل 
أن يمنع الموكل عنه فافهمه ففيه غنى عن تطويل لاطائل نحتهء اننهبى كلامه . أقول: وفيه بحث . إذ لاشاك أن معنى قول المصنف 
وكذا إذاكان الوكيل من جانب الملتمس أن الوكيل هاهنا سفير أيضا لاتتعلق حقو ق العقد به بل بموكله لإضافته العقد إلى موكله 
دون نفسه » وإن قوله إلا أن التوكيل بالاستقراض باطل استثناء من قوله وكذا إذا كان التوكيل من جانب الملتمس کا صرح به 
الشراح قاطبة ومنهم هذا الشارح » ولو كان معنى كلام المصنف هاهنا مافهمه هذا الشارح لما كان لتخصيص الاستثناء 
ببطلان صورة التوكيل بالاستقراض معنى » إذ على ذلك التقدير يصير الحكم كذلك فى جميع صور ما إذا كان الوكيل من جانب 
الملتمس » فإن كل واحد من المستعير والمستوهب والمر تون ونحو ذلك إذا أضاف العقد إلى نفسه لاإلى الموكل تبطل الوكالة ويكون 
ما أحذه لنفسه لا لموكله » لأن هذه العقود كلها من الضرب الثانى » ومن شرط هذا الضرب أن يضيف الوكيل العقد 
إلى موكله » فإذا انتى يطلت الوكالة قطعا » ولعمرىإن هذا الشارح قد هرب هاهنا عن ورطة ووقع فى ورطة أخرى أشد من 
الأولى حى أضد معنى كلام المصنف بالكلية . قال المصنف ( بخلاف الرسالة فيه ) أى فى الاستقراض فإنها تصح . قال ى 
الإيضاح : التوكيل بالاستقراض لايصم » ولايثبت الملك فما إذا استقرضي للامر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالة قيقويل أرسلنى 
إليك فلان يستقرض منك فحينئذ يثبت الملك للمستقرض : أى المرسل . وقال الإمام الزيلعى ى التبيين : وعن ى يوسف أن 
التوكيل بالاستقراض جائز ( قال ) أى القدورى فى عختصره ( وإذا طالب الموكل المشترى بالمن فله أن يمنعه إياه ) أى فللمشعرى 
أن يمنع المن من الموكل ( لأنه) أى الموكل ( أجنى عن العقدوحقوقه » نلا ) تقدم ( أن الحقوق تعود إلى العاقد ) ف البيع وأمثاله ' 
وهذا إذا ناه الوكيل عنقبض العن ونحوه صح » وإن نهاه الموكل عن ذلك لايصح » وإذا كان كذلك لم جز مطالبة الموكل إلا 
بإذن الوكيل (فإن دفعه إليه) أى إن دفع المشترى المن إلى الموكل ( جاز) يعنى ومع ذلك لودفع المشترى المن إلى الموكل جاز 
دفعه إليه استحسانا. فالفاء ىقو له فإن دفعه للعطف لا للسببية » ولكن لو بدلت بالواوٌ لكان أحسن كا لاممّى ( ولم يكن للوكيل 
أن يطالبه به) أى بالمّن ( ثانيا لأن نفس امن المقبوض حقه ) أى حق الموكل وإن كانت مطالبته حق الوكيل ( وقد وصل إليه ) 


ر مخلاف الرسالة ) فإئها تصح ف الاستقراض. قال ف الإيضاح : التوكيل بالاستقراض لايصح ولا يثبت الاك فا استقرض 
للآمر إلا إذا بلغ على سبيل الرسالةفيقول أرسلنى إليك فلان ويستقرض منك» فحينئذ يثبت الماك للمستقر ض : يعنى ا مر سل . قال 
(وإذ طالب الموكل المشترى بالكن الخ) إذا طالب الموكل المشترى بالمن فله أنيمنعهإياه لأنه أجنيى عن العقد وحقوقه لما تقدم أن 
الحقوق ترجع إلى العاقد ولهذا إذا نهاه الوكيل عن ذلك صح » وإن ناه الموكل لايصح » فإذاكان كذلك لم يجر مطالبة الموكل 
إلا بإذنه » ومع ذلك لو دفع المشترى المن إلى الموكل صح »ء ولم يكن للوكيل أن يطالب به ثانيا لأن نفس المن حقه وقد وصل 
إليه فلا فائدة ف الاسترداد منه ثم ف الدفع إليه » وهذا فى غير الصرف . وأما فى الصرف فقبض الموكل لايصح لأنجوازه بالقبض 
فكان القبض فيه ,منز لة الإمجاب والقبول » ولو ثبت للوكيل حق القبول وقبل الموكل لم يجز » فكذا إذا ثبت له حق القبض 


( قوله قال فى الإيضاح : التوكيل بالاستقراض لايصح الخ ) أقول : لاف التوكيل بالاستعارة والاتهاب حيث لايلزم فيهما التبليغ هل وجه 
الرسالة . وفيه عحث » فإنه قال ف الحانية : إن وكلبالاستقراض »إن أضاف الوكيل الاستقراض إلى الموكل فقالإن فلانا استقرض منك كدا 
أو قال أقرض فلانا كذا كان القرض الموكل عوإن لم يضف الاستقراض إلى الموكل يكون القرض الوكيل انى( قوله إلا إذا بلغ مل سبيل 
الرسالة ) أقول : تصحيسا لكلام العاقل بقدر الإمكان يحمل توكيله عل الرسالة عجازا فليتأمل . 


ص ©( بم 
ولا فائدة ف الأخذ منه ثم الدقع إليه . ولهذا لوكان للمشترى على الموكل دين يقم المقاصة » ولو كان له علييما 
دين بقع المقاصة بدين الموكل أيضا دوندين الوكيلو بدن الوكيل إذا كان وحده إن كان بقع المقاصة عند أنى حنيفة 
ومحمد رحمهما الله لما أنه بملك الإبراء جنه عنده| ولكنه يضمنه للمو كل ى الفصلين . 


وقد وصل حت الموكل إلى نفسه ( فلا فائدة ف الأخذ منه ) أى من الموكل ( ثم ف الدفع إليه ) أى إلى الوكيل . واعلم أن هذا 
فى غير الصرف » وأما فى الصرف فقبض الموكل لايصح لأن جوازالبيع ف الصرف بالقبض فكان القبض فيه بازلة الإيجاب 
والقبول ؛ ولو ثبت لاوكيل حق القبول وقبل الموكل لم جز . فكذا إذا ثبت له حق القبض وقبض الموكل » أشير إلى هذا ى 
الذخيرة وذكر فى الشروح ( وهذا ) أى ولكوذنفس المّن المقبوض حق الموكل( لوكان المشرىعلى الموكل دين تقع المقاصة ء 
ولو كان له عليهما دين تقم المقاصة بدين الموكل أيضا دون دين الوكيل) حى لايرجع الموكل على الوكيل بشىء من لمن » وهذا 
لأن المقاصة إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض » ولوأبرآه جميعا بغر عوض وخرج الكلامان معا برى' المشرى بإبراء 
الموكل دون الوكيل حى لايرجع الموكل على الوكيلبشىء فكذا هاهناء ولأنا لو جعلناه قصاصا بدين الوكيل احتجنا إلى 
قضاء آندر فإن الوكيل يقضى للموكل » ولو جعلناه قصاصا بدين الموكل لم نحتج إلى قضاء آخر فجعلناه قصاصا بدين الموكل 
قصرا للمسافة فقد أثبتنا حكها جمعا عليه » فإن الموكل بملك إسقاط المُن عن المشترى بالإجماع » ولو جعلناء قصاصا بدين الوكيل 
لأثبتنا حكا ممتلفا فيه فكان ماقلناه أولى » كذا ذكره شيخ الإسلام المعروف مخواهرزاده . ولا استشعر أن يقال المقاصة لاتدل 
ل كون نفس الن حقا للموكل دون الوكيل فإنها تقع بدين الوكيل إذا كان للمشترى دين على الوكيل وحده . أجاب بقوله 
( وبدين الوكيل إذا كان وحده ) إن كان ( تقع المقاصة عند ألىحنيفة وتحمد لما أنه ) أى الوكيل ( يملك الإبراء عله ) أى عن 
المشترى ( عندهما ) أى عند أى حنيفة ومحمد : يعنى أنه إن كان تقع المقاصة عندهما بدين الوكيل وحده لعلة أن الوكيل يمللك 
الإبراء بغير عوض عن المشترى عندهها فيملك المقاصة أيضا لأنها إبراء بعوض فتعتبر بالإبراء بغير عوض ( ولكنه يضمنه ) 
أى ولكن الوكيل يضمن اشن ( للموكل فى الفصلين) أى فى فصل الإبرإء والمقاصة ؛ بخلاف الموكل فإنه لايضمن لأحد فى شى ء 


( قوله ولهذا ) توضيح لقوله إننفس الثن المقبوض حقه + فإنهلوكانالمشترى على الموكل دين وقعتالمقاصة » ولوكان له عليهما 
دين وقعت بدين الموكل دون الوكيل لكون الى حقه » ولأن المقاصة إبراء بعوض فبعتبر بالإبراء بغير عوض ؛ ولو أبرآه 
حیعا بغير عوض وخرج الكلامان معا برئ المشترى بإبراء الموكل دون الوكيل حى لأبرجع الموكل على الوكيل بشى ء فكذلك 
هاهنا , فإن قبل : المقاصة لاتدك على كون القن حقا للموكل فإنها تقع بدين الوكيل إذا کان له عليه دين وحده , أجاب بما 
ذكرنا أن المقاصة إبراء بعوض وهومعتير بالإبراء بغيره . وللوكبل عند أ حنيفة ومحمد رحمهما الله أى يبرئ المشترى بغير 
عوض فكذا بعوض لكنه يضمنه للموكل ف الإبراء والمقاصة > وإنما كان له ذلك عندهما لأن الإبراء إسقاط لق القبض وهو 
حت الوكيل » فكان بالإبراء مسقطا حق نفسه > وفيه نظر ‏ فإنه لوكان كذلك لما جاز الإبراء من الموكل ولا تضمين الوكيل . 
والحواب أن الن حقه فجازإبراؤه فإن الإبراء من الوكيل هوذلك» فإذا أبرأه أسقط حق القبض » وليس للموكل حق القبض 
فيازم من ذلك سقوط الْن ضرورة » وانسد على اموكل باب الاستيفاء فلزم الوكيل الغمان » كالر اهن يعتق الرهن فإنه يضمن 


( قال المصنف : إن كان يقع المقاصة الخ ) أقول : قوله إن للوصل فى قوله إن كان قال فى الباية : قوله إن كان يقع القاصة الخ : بى 
«اکرجه دين مشترى بدین‌ وکیل مقاصة ميشود و ق که تنهادين وکیل إبود سبب إن که وکیل إيراء مشترى » وأما لكسب تر دايثان ولكن 
وقى كه مشترى رابر موكل و بروكيل دين بود دينمشرى بل بادين موكل مقاصة شود وبدين وکیل » انهى . وأنت خبير بأن المت أن 
يقولموضم قوله «و لکن وقى كه لخ » ولكن وکيل ضامن ميشود هرموكل رام بحلاف موكل فافترقا ليطابق الشرح المشروح ( قوله لكنه 
يضمن الموكل فى الإبراء والمقاصة ) أقول : فافترقا . 

( ؛ - تكلة فتح القدير حى ¬ ۸) 
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( باب الوكالة فى البيع والشراء ) 
١‏ فصل ف الشراء ) 

من الفصلين فافترقا . وقال أبو يوست : لايجوز إبراء الوكيل استحسانا لأن ادن فى ذمة المشترى ملك الموكل » فإبراء الوكيل 
تصرف فى ملك الغير على حلاف ما أمر به فلا ينفذ » كا لو قبض العن ثم وهبه للمشترى . وحجة أن ىحنيفة ومحمد رحمهما الله 
أن الإبراء إسقاط لق القبض » والقبض خالص حق الوكيل » ؛ ألا ترى أن الموكل لايمنعه عن ذلك » ولو أراد أن يقبض 
بنفسه لم يكن له ذلك فكان هو ف الإبراء عن القبض مسقطا حق نفسه فيصح منه . ثم إنه لما أسقط حق القبض انسد” على 
الموكل باب الاستيفاء إذ ليس له حق القبض فصار ضامنا له ماز لة الراهن يعتق المرهون ينفذ إعتاقه لمصادفته ملكه ولكن يضمن 
للمرتهن لانسداد باب الاستيفاء من مالية العبد عليه » كذا ف المبسوط . فان يل : ينبغى أن لايجوز من الوكيل بالبيع مثل هذا 
البيع الذى يوجب مقاصة ثمن المبيع بدين الموكل لأنه حالف الموكل » لأنه إنما وكله ببيع يصل إليه ثمنه وهاهنا لايصل . قلت : 
إن لم يعمل إليه لمن بعد البيع فقد وصل إليه قبل البيع فيصير المن قصاصا بدين الآمر عندهم جميعا > لأن الآمر إعلك إبراء 
المشترى عن العن بغير عوض عندهم فيملك الإبراء بعوض بطريق الأولى . كذا فى الذخيرة : 


( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 
( فصل فالشراء ) 
قد"م من أبواب إلوكالة ما هوأ كثر وقوعا وأمس"حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء ء وقد م فصل الشراء لأنه ينى* عن 
إثباث المللك والبيع بني“ عن إزالته » والإزالة بعد الإثبات كذا فى الشروح . أقول : هذا الذى ذكروه لتقديم فصل الشراء 


SE‏ ان 
للمرتبن الدين لسداه باب الاستيفاء من مالية العبد عليه . واستحسن أبو يوسف رحمه الله فقال : المن ملك الموكل لا عمالة 
فليس لغيره أن يتصرف فيه إلا بإذنه. والحواب القول' بالموجب .سلمنا أنالكن ملك الموكل لكنالقبض حدق الوكيل لاغالة فإذا 
أسقطه وليس للموكل قبغمه سقط القن ضرورة كما ذكرنا؟ نفا . قيل : كان الواجب أن لايجوز من الوكيل بالبيع بيع يوجب 
مقاصة لأن غرض الموكل وصول المن إليه . وأجيب بأن فى المقاصة وصولا متقاذما إن كانت بدين الموكل » ومتأخرا بالضمان 
إن كانت بدين الوكيل فلا مانع من اللحواز , 
( باب الوكالة بالبيع والشراء ) 
9 ( فصل فق الشراء ) 
دام من أبواب الوكالة ماهو أكثر وقوغا وأمس” حاجة وهو الوكالة بالبيع والشراء » وقدام فصل الشراء لأله ينى' عن 
(قوله والمواب القول بالموجب الخ ) أقول : لعل هنا مسامحة , 
) باب الوكالة فى البيع والشراغ ) 
( فصل ف الشراء) 
( قوله وقد فصل الشراء لأنه ينبسىء الخ ) أقول : ولأن الوكالة بالشراء أكثر وقوعا وأمس ساجة من التوكيل بالبيع ؛ ألا يرى أن أكثر 


ا 


( قال : ومن وکل رجلا بشراء ثىء فلابد من تسمية جنسه وصفته ٠‏ 
ضعيف جدا » بل هو أمر وی لا تحقيق » لأن الشراء كما ينى* عن إثبات الماك فى المبيع ين أيضا عن إزالة الملك عن الكن 
وإن البيع كا بني“ عن إزالة املك عن البيع بن أينضا عن إثبات املك فى الأن . وعن هذا قالوا إن الشراء جالب للمبيع سالب 
للشمن والبيع على عكسه » فهما سيان فى الإنباء عن الإثبات والإزالة . وإن وجه بأن الأصل والعمدة نىعقد المبايعة هو المبيع 
فيك إنباء الشراء عن الإثبات والبيع عن الإزالة بالنظر إليه . قلنا : لاشك أن ثبوت ملك المشترى ف المبيع ليس بمقدم على 
زوال ملك البائع عنه ‏ وإلا بلزم أن يجتمع فى كل مبيع فى آن واحد هو قبل زوال ملك لبائع عنه ملكان مستقلان لبائع والشری 
ولايختى بطلانه » فتعين أن ثبوت الماك وزواله ف البيع والشراء ما يتحققامعا بالنسبة إلى الشخصين . وأما قضية كون الإزالة 
بعد الإثبات فإنما تجرى فى محل واحد بالنسبة إلى شخص واحد فهى بمعزل عا نحن فيه . فالأظهر أن الوجه فى تقديم فصل الشراء 
على فصل البيع ماهو الوجه فى تقديم باب الوكالة بالبيع والشراء على سائر أبواب الوكالة من كونه أكثر وقوعا وأمس حاجة 2 
فإن أكثر الناس يوكل الآخر بالشراء فى م1 كله ومشاربه وملابسه وغير ذلك من الأمؤر المهمة الى قلما يخ الإنسان فى أوقاته 
من الاحتياج إليبا » وقلما يقدر على أن يتولى شراءها بنفسه + لاف التوكيل فى باب الببع كا لايتى ( قال ) أى القدورى 
فى مختصره ( ومن وکل رجلا بشراء شی ء أىشىء غير معين لأن ف ألعين لايحتاج إلى تسمية الحنس والصفة كذا ف اشر وح( فلا بك 
منتسمية جنسه ) كالعبد والخارية » فإن العبد جنس عند أهل الشرع ءوكذا الخارية باعتبار اختلاف الأحكام ( وصفته ) أى 
نوعه على ما سيأ فى كلام المصنف كالتركى واهندى . قال صاحب العناية : فيحتاج إلى تعريف ابلدنس والنوع »فقيل ا.لنفس 
هو مايدخل تحته أنواع متغايرة» والنوع ام لأحد ما يدخل تحت امم فوقه . وذكر فى الفوائد الظهيرية عالا إلى أهل اطق : 
المنس اسم دال على كثير ين مخُتلفين بالنوع » والنوع اسم دال على كثير ين غتلفين بالشخص البى . أقول : لايذهب على 
ذى فطرة سليمة أنه لم يأت بشبىء يعرف به ماهو المراد بالحنس والنوع هاهنا لن الذى ذكره أولا لاحاصل له بل هو أمر 
مبهم متناول لأمور كثيرة غير مرادة بال جنس والنوع هاهنا قطعا . والذى ذكره ثانيا لايطابق مراد الفقهاء ويشبد بذاك قطعا 
ماذكروه من أمثلة الحنس والنوع . وقال صاحب الغاية : وأراد بالحنس التوع لامصطلح أهل.المنطق وهو الكلى المقول على 
كثير ين ختلفين بالنوع فى جواب ما هو » والنوع هو المقول على كثيرين مختلفين بالعدد فى جواب ما هوء أو أراد مصطلح 
أهل اننحو وهو ماعلق على شی ء وعلى كل ما أيه » ويجوز أن يريد بالخنس ما بندرج تحت أشخاص »وقد مر يان ذلك 
كتاب للتكاح ی باب المهر انمبى . أقول : كل واحد من المعائى الثلاثة انی جوز كونها مرادة بالحنس هاهنا منظور فيه . 
أما الأول فلأنه إن أراد بالنوع فى قوله وأراد بانس النوع المنطى. كما هو المتبادر من سياق كلامه يرد عليه أن من الأجئاس 
الشرعية ما ليس بنوع عند أهل المنطق كالعبد والحارية فإنهما ليسا بنوعين عندهم بل هرا عنده, من أصناف نوع الإنسان» وإ 
أراد بذلك النوع اللغوى بمعنى القسم يلزم أن يدحل فيه جميع الأنواع الشبرعية بل أصنافها أيضاء' فإن كل واحد مها قسم ما 
هو الأع, منه» فلا يتميز الحنس الشرعى عن العو الشرعى وما دونه فيختل معنى المقام. وأما الثانى فلآن ذلك المعنى الذى هو 
مصطلح أهل النحو فى امم الحنس. وحاصله فا علق على شی ء لابعينه كما ذكره فى باب المهر من كتاب النكاح يصدق على 
ما فوق"الأجناس الشرعية كالدابة والثوب والرقيق » فإن كل واحد منها ما مجمع الأجناس الشرعية كا صرحوا به» ويصدق 
أيضا على ما تدث الأجناس الشرعية من الأنواع الشرعية وما دونها » فلا يتميز الحنس الشرعى حينئذ من غيره فبختلمعى 


ا | 
إثبات املك والبيع ين عن إزالتهوالإزالة بعد الإثبات . قال ( ومن وکل رجلا بشراء شی ء الخ ) إذا وکل رجلا بشراء شی 
بغير عينه لابد لصحته من تسمية جلسه و صفته : أى نوعه أوجنسه ومبلغ ثمنه » والمراد بانس والتوع هاهنا غير ما اصطلح 
عليه أهل المنطق » فإن المنس عندهم هو المقول على كثيرين مختافين بالحقيقة ى جواب ما هو كالحيوان ؛ والنوع هو المقول 


اناس يركل ولده أو خادمه بشراء اللميز واللحم وغيرهما كل يوم مرات ولا كثلك بالبع ( قال المصئف : وسفته ) أقول :'أى توعه كنا 
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أو جنسه ومبلغ ننه ) ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الاثهار » 


المقام . وأما الثالث فلن ذلك المعنى الذى هو مصطلح حكاء الیو نان فى الحنس على مانقل عن أنى على بن سينا يصدق على كل 
مفهوم كلى بندرج تحته أشخاص فيم ما فوق الأجناس الشرعية وما تحنها من الأنواع الشرعية وأصنافهاء فلا يتميز ادنس 
الشرعى حينئذ عن غيره أيضا فيختل معنى المقام . وقال صاحب العناية : والمراد باالحنس والنوع هاهنا غير ما اصطلح عليه أهل 
المنطق » فإن االحنس عنده, هو المقول على كثير ين حتلفين بالحقيقة ىجواب ماهو كالحيوان › والنوع هو المقول على كثيرين 
متفقين بالحقيقة فى جواب ما هو كالإنسان مثلاء والصنف هو النوع المقيد بقيد عرضى كالنركى والحندى » والمراد هاهنا 
بالحنس ما يشمل أصتافا على اصطلاح أولئك وبالنوع الصنف انتبى .أقول : لايى على العارف بالفقه أن ما قاله صاحب 
العناية أقرب إلى ضبط ماهو المراد من الخنس والنوع عند أهل الشرع » لكن فيه أيضا إشكال لأنه إن أراد بالصنف ف قوله 
وبالنوع الصنف الصنف المنطى كما هو المتبادر من سياق كلامه » يرد عليه أن الحمار نوع عند آهل الشرع على ماسيجىء 
ف الكتاب مع أنه ليس بصئف منطى » بل هو نوع عند أهل المنطق أيضاء وإن أراد بذاك الصنف اللغوى بمعنى الضرب 
والقسم يرد عليه أن الرقيق مثلا صنف ببذا المعنى لأنه ضرب من الإنسان وليس بنوع عند أهل الشرع » بل هو عندهم ما 
مجمع الأجناس الشرعية كالعبد واللخارية على ماصرحوا به.ء وإن العبد وابحارية مثلا صنفان بالمعنى المذكور وليسا بنوعين 
عنده, بل ها عندهم جنسان كا نصوا عليه ( أوجنسه ومبلغ ثمنه ) أى أوتسمية جنسه ومقدار تمنه ( ليصير الفعل الموكل به 
معلوما فيمكنه الاثار ) أى فيمكن الوكيل الامتثال لأمر الموكل» فإن ذكر الحنس جردا عن الصفة أو العن لايفيد المعرفة فلا 
بتمكن الوكيل من الإتيان بما أمره الموكل به . واعتر ض على قوله ليصير القعلالموكل به معلوما بأن الفعل الموكل به معلوم وهو 
الشراء. والحواب أن الفعل الموكل به فى هذا القسم ليس هو الشراء» بل هو شراء نوع من جنس » وإذالم يعلم النوع لم يعلم 
الفعل المضاف إليه كذا فى العناية . أقول: لقائل أن يقول: إن أراد أن الفعل الموكل به فى هذا القسم شراء نوع معين من 
جنس فهو ممنوع ٠‏ كيف ومعنى الدليل المد کور أنه لو ل يسم الموكل بشراء شی ء نوعه مع جنسه أو مبلغ ثمنه مع جنسه لم يصر 
الفعل الم وکل به معلوما فلم يمكن للوكيل الاثئار عا أمر به . وعلى هذا لايحتمل أن يكون الفعل الموكل به شراء نوع معين لكو نه 
حلاف المفروض . وإن أراد أن الفعل الموكل به فى هذا القسم شراء نوع ما من أنواع جنس فهو مسلم + لکن يرد عليه 
الاعتر اض بأن الفعل الموكل به حینئذ معلوم . وهو شراء نوع ما من جنس » فإذا اشتر ى الوكيل أى نوع كان من ذلك ادنس 
يصير مؤ تمرا با أمر به. ويمكن اراب بأن الفعل الموكل به حينئذ وإن كان شراء نوع مطلق من جنس نظرا إلى ظاهر لفظ 
الموكل لكن يجوز أن يكون مراد الموكل شراء نوع مخصوص من ذلك الحنس ١‏ فإذا لم يعلم ذللك النوع المراد لم يمكن لاوكيل 


على كثير ين متفقين بالحقيقة ف جواب إماهوكالإنسان مثلا » والصنف هوالنوع المقيد بقيد عرض ىكالركى والمندى» والمراد 
هاهنا بالحنس ما يشل أصنافا على اصطلاح أولئك . وبالنوع الصنف ٠‏ فمن وکل رجلا بشراء شی ءفإما أن يكو نمعينا أو لاء 
والأول لاحاجة فيه إلى ذكر شىء ؛ والثانى لابد فيه من تسمية جنسه ونوعه مثل أن يقول عبدا هنديا » أو تسمية جئسه ومبلغ 
تمنه مثل أن يقولعبدا مخمسمائة درهم ليصير الفعلالموكل به معلوما فيمكنه الاثمارفإن ذكر الحنس جردا عن الوصف أوالمن غير 
مفيد للمعرفة فلا بتمكن الوكيل من الإتيان بما أمر به . واعترض على قوله ليصير الفعل الموكل به معلوما بأن الفعل الموكل به 
معلوم وهو الشراء . والحواب أن الفعل الموكل به ى هذا القسم ليس هوالشراء بل شراء نوع منجذس» وإذالم يعلم النوع لم يعلم 
الفعل المضاف إليه » يلاف القسم الآخروهوالتوكيل العام مثل أن يقول ابتع لى مارأيت فإنه فوّض الأمرإلى ریه فأ شی ء 


ميفسرها به بعد أسطر ( قوله والمراد هاهنا بانس مايشمل أصنافا الخ ) أقول : سواء كان نوعا أو أخص منه كالرقيق ( قوله وبالنوع الصنف) 
أقول : فيه بحث » لأن الحماو نوع وليس بصنف منطق ( قوله والأول لاحاجة فيه إل ذكر شىء ) أقول : من اهنس والنوع وال سر يما 
ولا بد من ذكر بعشها صربمحا فى الثانى » فلا يرد أن يقال فى الثاني لا تمس الهاجة إلى تسمية انس لما سیچیء أنه إذا مى نوع الدابة تصح 
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( إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لى ما رأيت ) لأنه فوؤض الأمر إلى رأيه ؛ فأى شىء يشتريه يكون متلا . 
والأصل فيه أن الحهالة اليسيرة تحمل ف الوكالة كجهالة الوصف استحسانا » 


الاثهار بأمره على وفق مراده » فعنى كلام المصئف ليصير الفعل الموكل به معلوما على وفقمراد الموكل فيمكن للوكيل الاثمار 
بأمره على وفق ذلك ويرشد إليه قوله فها سيأى فلايدرى مراد الآمر لتفاحش الحهالة ( إلا أن يوكله وكالة عامة ) استثناء من 
قوله فلا بد" من تسمية جنسه وصفته أو جنسه ومبلغ تمنه : يعنى إذا وكله وكالة عامة ( فيقول ابتع لى ما رأيت )فلا يحتاج إلى 
ذكر شی ء مہا (لأنه ) أى الموكل فى هذه الصورة( فوّض الأمر إلى رأيه) أى إلى رأى الوكيل ( فأى شی ء یشار به يكون ملا ) 
لأمر الموكل فيقع عنه . اعلم أن اللحهالة ثلاثة أنواع : فاحشة وهى جهالة الحنس كالتوكيل بشراء الثوب والدابة والرقيق وهى 
تمنع صحة الوكالة وإن ببن الن لأن الوكيل لايقدر على الامتئال . ويسيرة وهى جهالة النوع كالتوكيل بشراء الحمار والفرس 
والبغل والثوب الحروى والمروى فإنها لاتمنع صحة الوكالة وإن لم بين الن. وقال بشر بن غياث : لاتصح الوكالة لأن التوكيل 
بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء فلا يصح إلا بديان و ن المعقود عليه. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام وكل حكم بن 
حرام بشراء شاة للأضحية ولم يبن صفئها . ومبنى الوكالة إل التوسع لكونها استعائة فيتحمل فيا الحهالة الببيرة استحسانا. 
وق اشتراط بيان الوصف بعض الحخرج فسقط اعتباره. ولمجهالة متوسطة وهى بين النوع وابلهنس كالتوكيل بشراء عبد أو 
شراء أمة أو دارء فإن بين العن أو النوع يصح ويجعل ملحقا يمجهالة النوع » وإن ل يبن الكن أو النوع لابصح ويلحق يجهالة 
الحنس لأنه يمع الامتغال . كذا ذكر فى الكاى أخذا من المباسيط والحوامع. فأراد المصنف أن يشير إلى هذه الأنواع الثلاثة 
من الحهالة » ون يبين حكم كل واحد منها فى باب الوكالة . فقال(والأصل فيه أن الحهالة اليسيرة تتحمل فالوكالة كجهالة 
الو صف استحسانا ) هذا بيان لحكم الحهالة السير ة» وإنما قبد بالاستحسان لأن القياس أن لانتحمل الحهالة فى الوكالة وإن 
قلّت بناء على أن التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع أوالشراء ؛ ألايرى آنا نجمل الوكيل كالمشرى لنفسه ثم كالبائع من 


يشر يه يكوان منثلا و بقع عن الآمر( والأصل أن الخهالة البسيررة متحملة فى باب الوكا استحسانا ) والقياس بأباه لأن التوكيل 
بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء بأن يحعل الوكيل كالمشتر ى لنفسه ثم كالبائع من الموكل ء وى ذلك الحهالة تمنع الصحة 
فكذلك فا اعتبر به . ووجه الاستحان ما ذكره ( لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وى اشتراط عدم الحهالة 
اليسير ةأحر ج ) فلو اعتير ناه لكان ما فر ضناه توسعة ضيقا وحرجاء وذلك خلف باطل فاابد من بيان اللحهالة اليسير ة وغيرها 
ليتميز ,ما يفسد الوكالة عا لايفسدها فنقول : إذا بين الموكل به يجنسه ونوعه ووصفه فذاك معلوم حت الوكالة به لامحالة » 
وإن ترك جميع ذلك وذكر لفظا يدل على أجناس محتلفة فذاك تجهول لم نصح الوكالة به لاعالة . وإن بسن انس بأن ذكر 
لفظا يدل على أنواع مختلفة » فإن ضم إلى ذكره بيان انوع أوالئن جازت وإلا فلاء وإن بن النوع وم يبيسن الوصف كالحودة 
وغير ها فكذلك » وعلى هذا إذا قال لآخر اشر لى ثوبا أو دابة أو دارا فالوكالة باطلة بين الثمن أو لا للجهالة الفاحشة » فإن 
الدابة فى الحقيقة اسم لما يدب على وجه الأرض . وق العرف ينطلق على اميل والبغال والحمير فقد جمع أجناسا كثيرة » وكذا 
الوب لأنه يتناول الملبوس من الأطلس إلى الكساء. ولحذا لايصح تسميته مهرا » وكذا الدار تشتمل على ما هو فق معني 
الأجناس لأنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض واب مير ان والمرافق والمحال والبلدان فيتعذر الامتثال؛ لأن بذلك امن 
يوجد من کل جنس ولا یدری مراد الآمر لتفاحش الحهالة» إلا إذا وصفها فإنها جازت لارتفاع تفاحشها بذ كر الوصف 


الوكالة » فإن عمم الذكر الفمنى أيضا يقال الحنس والنوع مذكوران ضمنا فى الأول » فليتأمل ( قال المصئف : والأصل فيه أن المهالة الخ ) 
أقول : والاكتفاء بمعلومية المنس والنوع أو المنس ومبلغ الن على ما علم فيما تقدم من قوله ليصير الفعل الغ( قول فلو اعبر ناه لكان 
إلى قوله : علف باطل) أقول : فيه شىء ( قوله وإن بين التوع ول يبين الوصف كالمودة وغيرها فكذلك) أقول : يمى فكذاك جازت الوكالة 
( قوله فيتعذر الامتثال ) أقول : وإن بين ان ( قوله إلا إذا وصفها ) أقول : مع ذكر المن . 


ل الك 


لأن مينى التوكيل على النوسعة لأنه استعانة . وق اعتبار هذا الشرط بعض الحرج وهو مدفوع ( ثم إن كان 
اللفظ ..يجمع أجناسا أو ماهو فى معنى الا جناسلايصح التوكيل وإن بين الكن ) لآن بذلك المن يوجد من كل جنس 
فلا يدرئ مراد الآمر اتفاحش اللمهالة ( وإن كان جنسا يجمع أنواعا لايصح إلا ببيان المّن أو النوع ) لأنه 
بتقدير الن يصير النوع معلوما » وبذكر النوع تقل ابلعهالة فلا تمنع: الامتثال . مثاله : إذا وكله بشراء عبد أو 
جارية لايصح لأنه يشمل أنواعا فإن بين النوع كالتركى والحبشى أو الهندى أو الشندى أو المولد جازء وكذا 
إذا بين اله لما ذكرناه » ولوبيّن النوع أوالمن وم ببينالصفة الحودة والرداءة والسطة جاز لآنهمجهالة مستدركة » 
ومراده من الصفة المذكورة فى الكتاب النوع ( وف اللجامع الصغير : ومن قال لآنحر اشترلى ثوبا أودابة أو دارا 
فالوكالة باطلة ) للجهالة الفاحشة ' > فإن الدابة فى حقيقة. اللغة اسم لما يدب على وجه الأرض . وف العرف يطلق 
على الحيل 

امول فلا يجوز إلا ببيان وصف المعقود عليه . وجه الاستحسانماذ كره بقو له( لأن مبنى التوكيل على التوسعة لأنه استعانة وق 
اعتبار تهذا الشرط ) يعنى اشتراط بيان الوصف أو اشتّراط عدم الحهالة اليسيرة ( بعض الحرج وهو مدفوع) شرعا بالنص 
( ثم إن كان اللفظ,) أى لفظ الموكل ( يجمع أجناسا ) كالدابة والثوب( أو ما هو فى معنى الأجناس ) كالدار والرقيق ( لايصح 
التوكيل وإن بين المن ) هذا بيان لحكم ابلحهالة الفاحشة › وإنما كان الحكم فيها كذلك ( لأن'بذلك القن يوجد من كل جنس ) 
أى يوجد فرد من كل جنس ( فلا يدرى مراد الآمر لتفاحش الحهالة ) فالوكيل لايقدر على الامتثال ( وإن کان ) أى اللفظ 
( جنسا يجمع أنواعا ) كالعبد والأمة ( لايصح ) أى التوكيل ( إلا ببيان ان أو النوع) هذا بيان لحم الخهالة المتوسطة وإنا 
كات الحكم فيا كذلك( لأنه بتقديرالوّن يصير النوع معلوما وبذكرالنوع تقل اللحهالة فلا ينم الامتغال ) أى امتثال أمر الآمر 
( مثاله ) أى مثال هذا النوع من أنواع الحهالة » وإنما ذكر المثال لهذا النوع دون النوعين السابقين لآن مثال ذينك النوعين 
سيأقى'فى أثناء مسئلة الخامع الصغير » تخلاف هذا النوع وهذا سر تفردت ببيانه ( ذا وكله ) أى إذا وکل رجل رجلا ( بشراء 
عبد أو جارية لايصح ) أى لايصح التوكيل بمجزد هذا اللفظ ( لأنه يشمل أنواعا ) أى لأن هذا اللفظ : يعنى لفظ عبد وجارية 
يُشمل أنواعا فلا يدرى المراد( فإن بين النوع كالتركى أو الحبشى أو المندى أو السندى أو المولد ) وف المغرب المولدة الى 
ولدت ببلاد الإسلام (جاز ) أى التوكيل وكذا إذا بين المن لما ذكر ناه ) أراد به قوله لآن بتقدير امن يصير النوع معلوما. 
قال بعض المشايخ : إن كان يوجد بما می من الهن من كل نوع لايصح ببيان المّن مالم يبيّن النوع كذا فى اللحيرة ( ولو بيئن ٠‏ 
انوع أو الئن ولم يبن الصفة ) وهى (.الحودة والرداءة والسطة ) أى الوسط السطة مع الوسط كالعدة مع الوعد والعظة مع , 
الوعظ فى أن الناء فى آخخرها عضت عن الواو الساقطة من أولها فى المصدر والفعل من حد ضرب ( جاز ) أى التوكيل ( لأنه ) . 
أى هذا القدر من الحهالة ( جهالة مستدركة ) أى يسيرة فلا يبالى بها ( ومراده ) أى مراد القدورى ( من الصفة المذكورة ف 
الكتاب ) أى نى مختصره ( النوع ) ليوافق كلامه القاعدة الشرعية وما صرح به فى كتب سائر المشايخ ( وف الخامع الصغير : 
ومن قال لآخر اشتر لى ثوبا أو دابة أو دارا قالوكالة باطلة ) أى وإن بين المن كا ذكر فيا مرء ولما بطلت الوكالة كان الشراء 
واقعا على الوكيل کا صرح به فی نسخ ابطامع الصغبر فقال : رجل أمررجلا أن يشترى له ثوبا أودابة فاشترى فهو مشتر لنفسه 
والوكالة باطلة ( للجهالة الفاحشة» فإن الدإبة فى حقيمة اللغة اسم لما یدبا على وجه الأرض . وف العرف ينطلق على الخيل 


والن » وإذا قال اشترلى عبدا أوجارية لايصح لأن ذلك يشمل أنواعا » فن قال عبدا تركيا أو حبشيا أو مولدا وهو الذى 
ولد فى الإسلام أو قال-جارية هندية أو رومية أو فرسا أو بغلا عحت» لأن بد كر النوع تقل" الحهالة » وكذا إذا قال عبدا 
يخمسيائة أو جارية بألف صعت لأن بتقديرالن يصيرالنوع معلوما عادة فلا يمتنع الامتثال . وتبيّن من هذا أنه إذا ذكر النوع 
أو المن بعد ذكر الحنس صارت اللحهالة يسيرة » وإن لم يذكر الصفة : أي الحودة والرداءة والسطة . وفائدة ذكر الخامع 


~۳ ¬ 


والحمار والبغل فقد جمع أجناسا» وكذا لشوب لأنهيتناول اللبوس من الأطلس إل الكساء هذا لابح تسميله مهزا 
وكذا الدار تشمل ماهو فى معنى الأجناس لاما تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض والخيران والمرافق 
والحال" والبلدان فيتعذر الامتثال ( قال : وإن مى ثمن الدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ) معناه نوعه ۽ 
وكذا إذا سمى نوع الدابة بأن قال حمارا أو نحوه . 


والحمار والبغل فقد جمع أجناسا ) يعنى أن لفظ الدابة سواء حمل على اللغة أو على العرف قد جع أجناسا فكانت ابلحهالة فيه فاحشة 
( وكذا الثوب ) أى هو أيضا يمجمع أجناسا ( لأنه يثناول. الملبوس من الأطلس إلى الكساء ) أى من الأعلى إلى الأدنى فكانت 
الخهالة فيه أيضا فاحشة ( وهذا لايصح تسميته ) أى تسمية الثوب ( مهرا) فإن الحهالة الفاحشة بطل النسمية فى باب المهر أيضا 
( وكذا الدار تشمل ماهو فى معنى الأجناس ) يعنى أن الدار وإنلم تجمع أجناسا حقيقة إلا أنها تجمع ما هو فى معنى الأجناس 
( لآنها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الأغراض واب حير ان والمرافق وامحال والبلبان فيتعذر الامتثال')أى يتعذر الامتثال لأمر 
الآمر بشراء الأشياء المذ كورة لتفاحش الخهالة . قال( وإن مى ثمن إلدار ووصف جنس الدار والثوب جاز ) أى التوكيل هذا 
لفظ الجامع الصغير . قال المصنف ( معناه ) يعنى معنى جنس الدار فى قوله ووصف جنس الدار ( نوعه ) فحينئذ تلتحق يجهالة 
النوع وهى جهالة يسيرة لاتمنع صعة الوكالة كنا مر . قال صاحب النهاية: وتقييده بذ كر نوع الدار مخالف لرواية المبسوط فقال 
فيه : وإن وکله بأن يشترى له دارا ولم يسم" تمنالم يجزذلك » ثم قال: وإن مى المنجازلأن بتسمية الْن تصير معلومة عإدة » 

وإن بقيت جهالة فهى يسيرة مستدركة. والمتأخرون منمشاينا يقولون فى ديارنا لايجوز إلا ببيان الحلة انى . واقتى أثره 
صاحب معزاج الدراية کا هو دأبه فى أكثر المواضع . وأنا أقؤل : فى تحقيق المقام : إنما حمل المصنف الحنس الواقع فى عبارة 
الجامع الصغير هاهنا على النوع لثلا يختل معنى المقام » فإنه لو أجرى الخنس هاهنا على معناه الظاهرى كان ذكر وصف اللحنسن 
مستدركا بالنظر إلى مسثئلة الدار وملا بالنظر إلى مسئلة الثوب . أما الأول فلأن الموكل إذاءسمى تمن الدار يلغو هناك وص 

جنسما » إذ لامدخل لوضف الحنس فى رفع ابلحهالة » وإنما ترتفع الخهالة بتسمية القن أو ببيان النوع ٠كا‏ تقرر فها مر قبل , 

:وأما الثانى فلأن الثوب معطوف على .الدار فيصير: المعنى, : إن وصف الموكل جنس الثوب جاز التوكيل » ولا عة له على 
تقدير إن كان الحنس يجرى على معناه الظاهرى » لأن الثوب من قبيل مايجمع أجناسا فال لحهالة فيه فاحشة وهى لاترتفع . وإن 
بين القن » فكيف يتصور ارتفاعها بمجرد وصف الحنس. وأما إذا حمل على معن النوع: فيصح المعنى فى مسئلة الثوب يلا 
غبار » إذ ببيان النوع ترتفع الجهالة الى تمنع صعة الوكالة قطعا » وإنما يبى الكلام فى مسثئلة الدار فإنها تصير حينئذ مقيدة بتسمية 
المّن ووصف النوع ؛ مع أن تسمية امن كافية فيبا على ما وقع فى رواية المبسوط» بل فى رواية عامة الكتب » فتصير رواية 
الحامع الصغير عخالفة لرواية تلك الككتب » لكن وقوع الروايتين ليس بعزيز فى المسائل الشرعية.» فيجوز أن يكون الأمر هاهنا " 
أيضا كذلك » فيكون مدار رواية الخامع الصغير على أن اللحهالة فى الدار فاحشة كا بينه المصنف » ومدار رواية تلك الكتب 

هك أن الخهالة فيها متوسطة كا صرحوا به.ثم إنا إن جهلنا وصف النوع فى حن الدار بيان الحلة صإر ماذكره فى المامع الصغير 

عين ما قاله المتأخرون من مشايخنا وكان موافقا لما ذكر فى كثير من الكتب فتأمل.قال المصنف ( وكذا إذا سمى نوع الدابة. بأن 
قال جارا ونحوه ) أى«يصح التوكيل بشراء الخمار ووه ول۵ م بين الثن ؛ وبه صرح فى المبسوط لأن الحنس صار معلوما 


الصغير بیان اشمال لفظة على أجناش #تلفة كا أشرئا إليه , 


( قال المصئف : وإن سمى من الدار » إلى قوله : جاز معناه نوجه ) أقول : وفى شرح المامع الصغير للإمام الترقائى : ولو قال"اشتر لى 
خارا أو فيا أو ثوبا مبوديا أو.هرويا صح التوكيل وإن ل ب يبين ادن » لأن هذه جهالة يسيرة بمكن دركها حال الآمر. ولو قال اشر لى 
جارية أو عبدا أو لؤلؤة أو دارا » إن بين العن :سحت الوكااة ls‏ فلا » لان جهالة هله الأشياء أكثر من نجهالة الفرس وأقل من جهالة 
الفوب » فإن بين لمن ألحق يجهالة الفرس »و إن لم يبين ألحق يجهالة اتوب التّبى. ولاق عليك عخالفة المذكورفالهداية لما فى هذا الكتاب , 


: ۳~ 
(قال : ومن دقع إلى آخحر دراهم وقال اشتر لى بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) استحسانا . والقياس أن 
. يكون على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كا فى الهين على الأكل إذ الطعام اسم لما يطعم . وجه الاستحسان أن 
العرف أملك وهو على ماذكرناه إذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء » 


بنسمية النوع »ونما بقيت المهالة فى الو صف فتصح الوكالة بدون تسمية القن . فإن قيل: الحمير أنواع منها مايصلح لركوب 
العظماء؛ ومنبا ما لايصلح إلا للحمل عليه . قلنا : هذا اختلاف الوصف مع أن ذلك يصير معلوما بمعرفة حال المىكل حى 
قالوا : إن القاضى أو الوا لى إذا أمرإنسانا بشراء حار ينصرف إلى ماي ركب مثله» حى لواشتر اهمقطوع الذنب أو الأذنين لايجوز 
عليه » مخلاف ما لو أمره الفاليزى بذلك » كذا فى المبسوط وذكر فكثير من الشروح. قول : بی هاهنا كلام » وهو أن 
ماذكره المصنف هاهنا مخالف لما ذكره فى باب المهر فى مسثلة الزوج على حيوان غير موصوف حيث قال هناك : معنى هذه 
المسثلة أن يسمى جنس الحيوان دون الوصف بأن ينزوّجها على فرس أوحمار انهى. فقد جعل الحمار هناك جنسا وهنا نوعا 
والتوجيه الذىذكره صاحب العناية هناك من أنه أراد بالحنس ماهو مصطلح الفقهاء دون مصطلح أهل المنطق ليس بجيد» إذ 
قد صرح المصنف هاهنا بأن الحمار نوع : ولا شلك أن مراده بالنوع هاهنا ماهو مصطلح الفقهاء وإلا للزم بيان تمن الحمار 
أيضا »> وقد صرحوا بعدم لزومه فلم يكن الحمار جنسا على مصطلح الفقهاء أيضا ( قال ) أى محمد ف الخامع الصغير ( ومن دفع 
إلى آخر دراه وقال اشتر لى بها ظعاما فهو على الحنطة ودقيقها ) و[ نما قيد بدفع الدراه, الخ لأنه إذالم يدفع إليه دراهم وقال 
اشير لى طعاما لم جز على الآمر لأنه لم يبين له المقدار وجهالة القدر فى المكيلات والموزونات كجهالة الحنس من حيث أن الوكيل 
لابقدر على تحصيل مقصود الآمر عاسمى له كذا فى الكاق وغيره . وما ذكر فى الكتاب استحسان ( والقياس أن يكون على كل 
مطعوم اعتبارا للحقيقة ) أى لحقيقة الطعام ( كا نى اليين على الأ كل ) يعنى إذا حلف لايا كل طعاما يحنث بأ كل أى طعام کان 
( إذ الطعام اسم لما يطعم ) بحسب الحقيقة ( وجه الاستحسان أن العرف أملك ) أى أقوى وأرجح بالاعتبار من الحقيقة ( وهو ) 
أى العرف ( على ماذكر ناه ) أى على الدنطة ودقيقها ( إذا ذكر ) أى الطعام ( مقرونا بالبيع والشراء ) يعنى أن العرف فى شراء 
الطعام إنما بقع على الحنطة ودقيقها » وبائع العام فى الناس من يبيع الحنطة ودقيقها دون من يبيع الفواكه فصار التقييد الثابت 
بالعرف كالثابت بالنص » كذا فى المبسوط . وقال فى الكانى : ولهذا لوحلف لايشترى طعاما لامحنث إلا بشراء الب ودقيقه 


قال ( ومن دفع إلى آخر دراه وقال اشتر لی بها طعاما الخ ) ومن دفع إلى آخر دراه وقال اشير لى بها طعاما بقع 
على الحنطة ودقيقها استحسانا » والقياس أن يقع على كل مطعوم اعتبارا للحقيقة » كما إذا حلف لايا كل طعاما إذ الطعام 
اسم لما بطم ( وجه الاستحسان أن الغرف أملك ) أى أقوى وأرجم بالاعتبار من القياس » والعرف ق شراء الطعام أن 
يقع على الحنطة ودقيقها . قالوا : هذا عرف أهل الكوفة > فإن سوق الحنطة ودقبقها عندهم يسمى سوق الطعام » 
أما تن عرف غير هم فينصرف إلى کل مطعوم . قال يعض مشايخ ماوراء النبر : الطعام عرف ديار نا مايمكن أكله من غير 
إدام كاللحم المطبوخ والمشوى وغير ذلك فينصرف التوكيل إليه . وقيل إن كارت الدراهم على الحنطة » وإن قلت فهو على 
اهيز » وإن كان بن ذلك فعلى الدقيق » وهذا بظاهره يدل على أن ماذكره أوّلا مطلق : أى سواء كانت الدراهم قليلة 
أوكثيرة إذا وكل بشراء الطعام ينصرف إلى شراء الحنطة ودقيقها » وهذا الثانى المعبرعنه بلفظ قيل الف للأوّل وهو 
قول أنى جمفر المندوانى » ولكن ذكر ف النهاية أنه ليس بقول مالف للأول بل هو داخخل ف الأول» وذكر مايدل على ذلك 
من المبسوط بقوله. : قال ف المبسوط بعد ماذكر ماقلنا : ثم إن قلت الدراهم فله أن يشترى بها خبزاء وإن كثرت فليس له أن 


آم أقول: ويحتمل أن يكون الواو فى قول المصدف ووصف جنس الدار معثى أو سى لايخالف ما فى سائر الكتب كالكافى وغيره . ثم 
الموافق لكلامه السابق إبقاء الراو عل مناه فليتأمل ( قوله وأرجح بالاعتبار من القياس ) أقول : الأول أن يقال من الحقيقة . 


2 
ولأ عرف ف الأكل فب على الوضع ؛ وقيل إن كثرت الدرام 


م فعلى الحنطة » وإن قلت فعلى ابيز » وإن كان فيا 
بين ذلك فعلى الدقيق . 


( ولا عرف ف الأكل فبتى عا لى الوضع ) أى فبى الطعام فى حق الأ كل على الوضع والحقيقة » ولهذا يحنث ف الهين على الأكل 
بأكل أئ مطعوم كان . قالوا : هذا اللى ذكر فى شراء الطعام من انصرافه إلى المنطة ودقيقها إثما هو عرف أهل الكوفة فإن 
سوق الحنطة ودقيقها عندهم يسمى سوق الطعام : وأما فى عرف غيرهم فينصرف إلى شراء كل مطعوم . وقال بعض مشايخ 
ما وراء البر : الطعام ش عرف ديارنا مايمكن أكله من غير إدام كاللحم المطبوخ والمشوى وغير ذلك فينصرف التؤكيل إليه . 
قال الصدر الشهيد : وعليه الفتوى 115ل الأخيرة وغو ها لوقيل .إن كرت ارام فم لى الحنطة » وإن فلت فعلى الحيز » 
و إن كان فما بين ذلك فعلى الدقيق ) هذا بظاهره يدل على أن ماذكره أولا مطلق : أى سواء كانت الدراهم قليلة أوكثيرة إذا 
وكل بشراء الطعام ينصرف إلى شراء الخنطة ودقيقها » وهذا الذى ذكره ثانيا وعبر عنه بلفظ قيل حالف للأول وهو قول الفقيه 
أنى جعفر المندوانى كا ذكره الصدر الشبيد فى أول باب الوكالة بالبيع والشراء من ببوع اللخامع الصغير وعزاه الإمام قاضيخان 
ف فتاواه إلى شيخ الإسلام المعروف بمواهر زاده . . ولكن قال صاحب الهاية : إنه ليس بقول مخالف للأول بل هو داخل 
ف الأول ٠‏ وإليه أشار فى المبسوط والذخيرة فقال ق_المبسوط بعد.ذكر ماقلنا : ثم إن قات الدراهم فله أن پشتری بها خبزا » 
وإن کرت فليس له أن يشترى بها الحبز » لأن اد خاره غير مکن : وإنما يمك الادخار فى الحنطة . وذكر فى الذخيرة :وإذا 
وکل رجلا بأن يشترى له طعاما ودفع إليه الدراهم صح التوكيل استحسانا ٠‏ وينصرف التوكيل إلى الحنطة ودقيقها وخبزها 
ونحكم الدراهم فی نعيين واحد :نبا إن كانت الدراهم قليلة بحيث لايشترى بمثلها ىالعرف إلا الحيز. ٠‏ فالتوكيل ينصرف إلى الحيز 
إلى آخره . ثم قال : قال القدورى : إذا كان الرجل قد اتخذ ولية بعلم أن مراده من التوكيل اللبز وإنكثرت الدراهم » فإذا 
. اشترى الحبز فى هذه الصورة يجوز على الآمر إلى هاهنا كلام صاحب الهاية . وقال صاحب العناية بعد نقل رأى صاحب 
النهاية هاهنا من أن المعبر .عنه بقيل غير مالف للأول بل هو داخل فيه . وأقول : نى تحقيق ذلك العرف يصرف إطلاق اللفظ 
المتناول لكل مطعوم إلى الحنطة ودقيقها » والدراهم بقلتها وكثر تما وسطتها تعين أفراد ماعينه العرف . وقد يعرض مايئر جح على 
ذلك ويصرفه إلى حلاف ما حمل عليه مثل الرجل انحل الولية ودفع دراهم كثيرة ليشترى بها طعاما فاشترى بها خبزا وقع على 
الوكالة للعلم بأن المراد ذلك انهى. وطعن فيه بعض الفضلاء حيث قال : نسبة هذا الكلام إلى نفسه عجيب » فإن صاحب 
النهاية ذكر مايدل على ما قاله من المبسوط والذخيرة . ولا يذهب عليك أن ما ذكره بقوله أقول هو ما فى الذخيرة بعينه انبى . 
وأقول : لايذهب على المتأمل فى كلام صاحب العناية أن نسبته إلى نفسه ليست يمحل التعجب لأنه أراد بيان وجه ماذكر أولا 
من 'أصل المسئلة وبيان طريق دحول ما ذكر ثانيا بقيل ف الأولوبيان التوفيق بين ماذكره القدورى وبين ماذكر هاهنا بقيل . 
وق الذخير.ة بتحكم الدراهم وقصد إفادة هذه المعانى الثلاثة بقبل داخل فى الأول » وقد ذكر فيه الحبز أيضا دون الأول » 


يشترى بها الحيز لأن اد حاره غير ممكن »وإنما بمكن الادخار ف الحنطة , وأقول: نى محفيق ذلك العرف ينصرف إطلاق اللفل 
المتناول لكل مطعوم إلى الحنطة ودقيقها ؛والدراهم بقلم وكثر اوسطما تعين أفراد ماعينه العرف . وقد يعرض مايئر جح على 
ذلك ويصرفه إلى حلاف ماحمل به عليه ؛مثل الرجل اتخْذ الولية ودفع دراهم كثيرة يشئرى با طعاما فاشترى بها خبزا وقع على 


( قوله وأقول فى تحقيق ذلك العرف ينصرف الخ ) أقول : نسبة هذا الكلام إلى نفسه عجيب » فإن صاحب الناية ذكر ما يدل على ما قاله 
من المبسوط والذخيرة » فقال بعد نقل كلام المبسوط : وذكر فالذخيرة : وإذا وكل رجلا ابأن يشترى: له طعاما ودنع إليه الدرام صح 
التوكيل استحسانا وينصرف التوكيل إلى الحنطة ودقيقها وخبزهاء وتحك الدراهم ف تعيين.واحد مها إن كائت الدرام قليلة بحبث لايشترى 
بمثلها اعرف إلا المبز الخ فالتوكيل ينصرف إلى المبز > ولا يذهب عليك أن ماذكره بقوله أقول هو ماف الذخيرة بعينه ( قوله إلى الحنطة 
ودقيقها ) أقول : الأولى أن يقول وسبزها أيضا . 

( ه - تكملة فتح القدیر جد سيم ) 


00 لك 


فال ( وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن يرده بالعيب مادام المبيع فى يده ) لأنه من حقوق 
العقد وهی كلها إليه ( فإن سلمه إلى الموكل ل يرده إلا بإذنه ) لأنه انہی حكم الوكالة ولآن فيه إبطال يده الحقيقية 
فلا يتمكن منه إلا بإذنه » ولهذا كان خصما لمن يدعى فى المشترى دعوى كالشفيع وغيره قبل التسلم إلى الموكل 
الا بعده . قال ( ويحوز التوكيل بعقد الصرف والسام ) لأنه عقد علكه بنفسه فيملك التوكيل به على مامر » 


وكيف يصح ما ذكرف التحقيق المزبور من أن الدراهم بقلها وكثرنها وسطتها تعين أفراد ماعينه العف » والحبزي يدخحل فا 
عينه العرف على ماذ كر فيه . لايقال: يجوز أن يدرج الحيز فى الحنطة ودقيقها المذكور ين أو أن يجعل فى حكهما فيكتى بذ کر هما 
عن ذكره . لأنا نقول : لاعجال لشىء من ذلك لاهم جعلوا الحبز قسها الحنطة ودقيقها فى الذكر والحكم حيث قالوا : إن 
كرت الدراهم فعلى الحنطة » وإن قلت فعلى اللحبز» وإن كان فما بين ذلك فعلى الدقيق فأنى يتيسر ذلك . نعم قد ذكر الحبز 
مع الحنطة ودقيقها فى الذخيرة فى أصل المسئلة وبيان تحكم الدراهم كا مر تفصيله عند نقل كلام صاحب النهاية » فحيائل 
لا إشكال » ولكن الكلام فى تصحيح مسثلة الكتاب ومسئلة المبسوط على القول بكون الكلام الثانى دالا ف الأول فتأمل ( قال ) 
أى القدورى نی مختصره (وإذا اشترى الوكيل وقبض ثم اطلع على عيب فله أن پر دہ بالعيب ) أى فللوكيل أن يرد ما اشتراہ على 
البائع بسبب العيب فيه ( مادام المبيع ى يده » لأنه) أى الرد” بالعيب (من حقوق العقد) أى منحقوق عقد الشراء ( وهى كلها 
إلبه ) أى الحقوق كلها ترجع إلى الوكيل فى مثلهذا العقد ( فإن سلمه إلى الموكل ) أى فإن سام الوكيل المبيع إلى الموكل (لم يرداه 
إلا بإذنه ) أى لم يرده على البائع إلا بإذن الموكل ( لأنه انتبى حكم الوكالة) أى انتهى حك إلوكالة بتسليمه إلى الموكل فخرج 
من الوكالة والقطع حقه ( ولآن فيه ) أى فى الرد” بالعيب بعد التسلم إلى الموكل( [بطال يده ) أى يد الموكل ( اللحقيقية فلا يتمكن 
منه إلا بإذنه ) أى بإذن الموكل.الذى هو صاحب اليد الحقيقية ( ولهذا ) أى ولأجل كون الحقوق كلها إلى الوكيل كذا قيل 
فى كثير من الشروح. أقول : فيه نظر لآن هذا التفسير نما يم بالنظر إلى قول المصنف فا سبأقى قبل التسلبم إلى الموكل لابالنظر : 
إلى قوله لا بعدة كا لای » مع أن كلا منهما فى حيز هذا التفريم كا ترى . فالحق ف التفسير أن يقال ؛ أى لما ذكرنا من 
الأدلة على جواز الرد” فى صورة وعدم جوازه فى أخرى (كان ) أى للوكيل ( خصما لمن يدعى ف المشترى دعوى كالشفيع ) 
إذا ادعى حق الشفعة فى المشترى ( وغيره ) أى وغير الشفيع كن يد"عى الاستحقاق ف المشترى من حيث الملل( قبل التسالم 
إلى الموكل ) متعلق بقوله كان حصا : أى كان الوكيل خصما لذلك المدعى قبل التبلم إلى اکل ( لابعده ) أى لم يكن حصا له ش 
بعد الثسليم إليه ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم ) يعنى إذا وكل شخصا أن يعقد عقد 
الضرف أو يسلم فى مكيل مثلا ففعل جاز لأنه عقد يعلكه بنفسه فيملاك التوكيل به دفعا للحاجة ( على مامر ) فى أول كتاب 
الوكالة وهو قوله كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره . قال جمهور الشراح : يرد عليه مسثلة الوكالة 


الوكالة للعلم بأن المراد ذلك. قال( وإذا اشترى الوكيل ثم اطلع على عيب الخ) وإذا اشترى الوكيل ماوكل به وقبضه ثم اطلع 
على غيب » فإما أنيكون المشتر ى بيده أودفعه إلى الموكل › فإن كان الأول جاز له أن يرداه إلى البائع بغيز إذن اللوكل » لأن ٠‏ 
الرد” بالعيب من حقوق العقد وهى كلها إليه»وإن کان الثانى لم یر دہ إلا بإذنه لانباء حكم الوكالة » ولأن ف الرد إبطال يده 
الحقيقية فلا يتمكن منه إلا بإذنه ( ولهذا) أى ولكون الحقوق كلها إليه ركان حصا لمن يدعى فى المشرى دعوى كالشفيع 
وغيره ) كالمستحق ( قبل السام إلى الموكل ) قاله( ويجوز التوكيل بعقد الصرف :والسلم الخ).إذا وكل شخصا بأن يعقد عقد . 
الصرف أو يسام أن مكيل مثلا ففعل جاز لأنه عقد كلكه الموكل بنفسه فيجوز التوكيل به على مامر ىأول كتاب الوكالة » 
(قوله وهذا : أى ولكون الحقوق لها إليه ) أقول : الشارح شيع فى هذا التفسير الإتقافى » وفيه يحث » فإن الأولى أن يقول : أى ما ٠‏ 


ذكر من الأدلة عل جواز الرد قبلالتسلي وعدم جوازه بعده إلا بإذنه » إذ لايتفرع قوله لابعده عل ماذكره مع أله مذ كور فى حيز التضريم » 
ولتفطته عل ذلك لم يذاكر الشارح قوله لا بعده » مخلاف الإتقانى فليتأمل . 


همات 


ومراده التوكيل بالإسلام دون قبول السلم لأن ذلك لامجوز » فإن الوكيل يديع طعاما فىذمته على أن يكون امن 
لغيره » وهذا لانجوز. 


من جانب المسلم إليه فإنها لاتجوز مع أن المسام إليه لو باشر بنفسه لقبول السام يجوز ٠‏ فنهم من لم يجب عنه وملهم من أجاب عنه . 
فقال صاحب غاية البيان : فجوابه أن القياس أن لاعلكه المسلم إليه أيضا لكونه بيع المعدوم » إلا أنه جوز ذلك من المسلم إليه 
رخصة له دفعا حاجة المفاليس. وقد روى «أنالنى صلى لله عليه وسلمنبى عنبيع ماليس عند الإنسان ورخص ف السلم » وما 

ثبت بحلاف القياس يقتصر فيه على مور د النص فلم يجز توكيله غيره . أو تقول : جاز بيع المعدوم ضرورة دفم حاجة المفاليس . 

والثابت بالضرورة يتقدتر بقدر الضرورة » فلم يظهر أثره فى التوكيل ولم يرد نقضا على الكلى الذى قاله القدورى ٠‏ لآن تملك 
المسلم إليه العقد بنفسه لعارض الضرورة ؛ والعوارض لاتقدح ف القواعد . وقال هذا ما سمح به حاطرى فى هذا المقام » وقد 
تبعه صاحب العناية ی كلا وجهى جوابه ولكنه أحملهما . أقول : ی کل أحد منبما نظر . أما الأول فلأنه منقوض بعقد 
الإجارة مثلا لآنه كا يجوز أن يباشره الإنسان بنفسه يجوز أن يوكل به غيره بلا خلاف » مع أنه ثابت أيضا على خلاف القياس 
بالنص كا سيق فى أول كتاب الإجارة . ثم إن الظاهر أن مورد النص رد جواز عقد السلم من غير تعرض للمباشرة بنفسه > 

فجواز التوكيل فيه على فرض لايناف الاقتصار على مورد النص » كا أن جوازه فى عقد الإجارة لم يناف الاقتصار على مورد 
النص لأجل ذلك . وأما فالثانى فلأنه مع انتقاضه أيضا ثل عقد الإجارة يرد عليه أن فى التوكيل أيضا ضرورة دفع الحاجة 
سا إذا كان الموكل مريضا أو شيا فانيا أو حوذلاك » فيكون الثابت بالضرورة مقدرا بقدرالضرورة لابمنع جواز التوكيل من 

جانب المسلم إليه أيضا . لايقال : إنما جاز بيع المعدوم ف عقا السام لفيرورة دقع حاجة المغاليس إلى امن لالمطاق الضرورة . 
والذى يتحقق ف التوكيل ضرورة دفع حاجة الموكل إلى العمل لاغير . لأنا نقول : بل يتحقق ف التوكيل عند الحاجة إليه 
ضرورة دفع حاجة المفاليس إلى العن أيضا مع زيادة » فإن المفلس العاجز عن المباشرة بنفسه إذالم يقدرعلى توكيلغيره لقبول 
السام تشتد حاجته إلى لمن . قال المصنف (ومراده التوكيل بالإسلام )أى مراد القدورى بالتوكيل بعقد الساوالتوكيل بالإسلام » وهو 
توكيل رب السلم غيره بأن يعقد عقد السام » ولفظ الإسلام إنما يستعمل من جانب رب السام . يقال : أسل فى كذا : إذا اشترى 
شيئا بالسلم ( دون قبول السلم ) أى ليس مراده بذاك التوكيل بقبول السلم وهو التوكيل من جانب المسلم إليه ( لأن ذلك ) آي لآن 
التوكيل بقبول السلم ( لايجوز فإن الوكبل (حينئذ ب يبيع طعاما ف ذمته على أن يكون القن لغيره ) أ الموكل ( وهذا لايجوز ) 


ولووكله بأن يقبل السلم لايحوز لأن الوكيل بيع طعاما ف ذمته عل ىأن يكون لعن لغيره» وذاك لايجو زلآن من باع ملك نفسه 
المين على أن يكون لذن لغير + لايجوز فكذلك ف الديون . واعترض بأن قبول السلم عقد ملك الموكل فالواجب. أن يملكه الوكيل 
. حفظا للقاعدة المذكورة عن الانتقاض » وبأن التوكيل بالشراء جائز لا محالة ؛ والْن يجب فى ذمة الموكل والوكيل مطإلب به فلم 
لايجوز أن يكون المال للمسام إليه والوكيل مطالب بتسلم المسلم فيه. وأجيب عن الأول بأن الموكل بملكه ضرورة دفع إلحاجة 
وبالنص على لاف الفياس . والثابت بالضرورة يتقد ر بقدرها فلا يتعدى إلى جواز التوكيل به » والثابت بالنص على خلاف 
القباس يقتصر على مورد النض » والنص قد ورد بجواز قبوله فلا يتغدى إلى الآمر به . وعن الثانى بأ نكلامنا فما إذا كان المبدل 
فى ذمة شخص وآخر يلك بدله »وما ذكرتم ليس كذلك فإن الموكل فى الشراء يملك المبدل ويلزم البدل فى ذمته . فإن قيل : 
فاجعل المسلم فيه فى ذمة الموكلءوالمال له كا ى صورة الشراء . فالحواب هو الحواب عن السو ال الأول المذكور آ نفا » 


(قال انصنف : .فإن الوكيل يبيع طعاما فى ذمته على .أن يكون ابن لغيره ) أقول : لأن الحقوق تر جم إليه فيكون الطعام دينا فى ذمته » كا 
أن الثْن يكون دينا فى ذمة الوكيل بالشراء فليتأمل ءفإنا لانسلم أن القن دين فى ذمة الوكيل ( قوله فلم لابجوز أن يكون المال“الخ ) أقول: 
يمنى أن يكون القن ( قوله و بالنص على خلاف القياس) أقول : المراد من النص هو ما روىعن.النبى عليه الصلاة والسلام جى عن بيع. 
ما ليس عند الإنسان » ورخص ف السلم » كا مر فى أول باب السلم ( قول فالحواب هو امراب عن السؤال الخ ) أقول : جواب بتغييد 
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ا 


( إن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ) لوجود الاقتراق من غير قبض ( ولايعتبر مغارقة الموكل ) 
لأنه ليس بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهوالوكيل فيصح قبضه وإ نكان لايتعلق به الحقوق كااصبى والعبد 
المحجور عليه › 


لن من باع ملك نفسه من الأعيان على أن يكون القن لغيره لايجوز فكذلك ف الديون نص على ذلك محمد فى باب الوكالة بالسلم 
من البيوع . وإذا بطل التوكيل من السام إليه بقبول عقد السلم كان الوكيل عاقد! لنفسه فيجب الطعام فى ذمته ورأس ألمال 
ملوك له ؛ فإذا سلمه إلى الآمر على وجه العليك منه كان قرضا له عليه » كذا ف المبسوط وغيره . فإن قبل قد يجوز التوكيل 
بشى ء يجب فى ذمة الغير كا فى التوكيل بالشراء » فإن الوكيل هو المطالب بان والمن يجب فى ذمة الموكل فلم لايجوز فما حن 
فيه توكيل المسلم إليه غيره بقبول السلم على أن يطالب الوكيل بتسلم المسام فيه بجامع معنى الدينية . فإن المسلم فيه دين فى ذمة المسلم 
إليه كالؤن فى ذمة المشترى . قلنا : بين الدينين فرق » فإن المسلم فيه دين له حكم المبيع حى لايجوز الاستبدال به قبل القبض : 
وليس لثمن حك المبيع فلا يلزم من الحواز هناك الحواز هنا » كذا فى الباية ومعراج الدراية . وقال صاحب العناية فى اتواب 
عن السوئال المذكور : إن كلامنا فما إذا كان المبدل فى ذمة شخص وآخحر يملك بدله : وما ذكرتم ليس كذلك فإن الموكل 
بالشراء بملك المبدل ويلزم البدل فى ذمته . وقال : فإن قيل : فاجعل المسلم فيه فى ذمة الموكل والمال له كنا فى صورة الشراء . 
فاللحواب هو اواب عن السرؤال الأول الم كور ۲ نفا انب ىكلامه . أقول : : إنه عدل هاهنا عن نبج الصواب حيث قصد 
التصرف الزائد ولكن أفسد ء لأن مآ ل جوابه الاعثر اف بعدم تمام الدليل الذى ذكره المصئف » والمصير إلى دليل حر حاصل 
من اواب عن السوئال الأول الذى حاصله أن جواز قبول السام ثابت بالنص على خلاف القياس وبالضرورة » فيقتصر على 
مورد النص ويتقدر بقدر الضرورة فلا يتعدى إلى الآمر به . والدليل الذى ذكره المصنف مما تلقته السلف والحلف بالقبول 
فلا وجه للاعتراف بعدم تمامه مع نحقق اللص عن السؤال المذكور بالحواب الذى ذكره غيره . على أن الحواب عن السوئال 
الأول قد عرفت عدم تمامه بما أور دنا عليه فما قبل ( فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ) هذا لفظ القدورى ى 
ختصره : أى إن فارق الوكيل بعقد الصرف والسلم صاحبه الذى عقد معه قبل القبض بطل العقد ( لوجود الافر اق من غير قبض) 
يعنى أن من شرط الصرف والسلم فبض البدل فى المجلس» فإذا وجد الافتراق فيهما من غير قبض لم يوجد الشرط فبطل العقد . 
قال صاحب النباية : هذا إذا كان الموكل غائبا عن مجلس العقد » وأما إذا كان حاضرا فى مجلس العقد يصير كأن الموكل 
صارف بنفسه فلا تعتر مفارقة الوكيل » كذا ذكره الإمام خواهر زاده . قال الزيلعى فى التبيين : وهذا مشكل فإن الوكيل 
أصيل ی باب البيع حفر الموكل العقد أو لم يحضر انى ( ولا تعتبر مفارقة الموكل ) أى لاتعتبر مفارقته قبل القبض( لأنه ليس 
بعاقد والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه ) أى قبض الوكيلى بدل الصرف ر وإن كان لايتعلق به الحقوق ) 
أى وإن كان الوكيل من لايتعاق به حقوق العقد ( كالصبى والعبد الحجور عليه ) لأن القبض فى الصرف من تنمة العقد فيصح 
من بصدر عنه العقد : أقول : لو قال المصنف ف أثناء التعليل والمستحق بالعقد قبض العاقد والقبض من العاقد وهو الوكيل 


وإذابطل التوكيل كان الوكيل عاقدا لنفسه فيجب الطعام ف ذمته ورأس المال مملوك لهء فإذا سلمه إلى الأمر على وجه المليك منه 
كان قرضا عليه » ولا فرق فى ذلك بين أن يضيف العقد إلى نفسه أو إلى الآمر لإطلاق ما يدل على بطلانه » ولايد من قبض 
بدل الصرف ورأس مال السلم فى مجلس » فإن قبض العاقد وهو الوكبل بدل الصرف صيح قبضه سواءكان ما تعلق به الحقوق 
أو من لايتعلق به كالصي والعبد امحجور عليه فإن قبضه يح وإنلم يكن لازما ( فإن فارق صاحبه قبل القبض بطل العقد 
لوجود الافتراق من غير قبض ) قال شيخ الإسلام : هذا إذا كان الموكل غائبا عن لس العقد » وأما إذا كان حاضرا فيه 
فإن الموكل يصير كالصارف بنفسه فلا يعتبر مفارقة الوكبل . وهذا مشكل فإن الوكيل أصيل فى باب البيع حضر الموكل أو 


( قوله وهو مشكل » فإن الوكيل أصيل فى باب البيع الخ ) أقول' : وهذا الإشكال توارد على الزيلعى أيضا. وئص عبارته : قال 
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لاف الرسول لأن الرسالة ف العقد لا فالقبض ٠‏ وينتقل كلامة إلى المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد 

فلم يصح . 

فيصح قبضه والقبض منه لكان أولى وأليق » إذ لى أن المدعى هاهنا وهو قوله ولا تعتبر مفارقة الوكيل عام لبانى الصرف 
والسلم > کا أن قوله فيا قبله فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد عام ما . والدليل الذى ذكره هاهنا خاص 
بباب الصرف لأن التوكيل فى باب السام إنما يصح من جانب رب السام لامن جانب المسلم إليه کا مر » والوكيل من جانب رب 
السام ليس بقابض البدل بل هوالمقبوض منه فلم يتناوله قولهوالمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصحقبضه فكان الدليل 
قاصرا عن إفادة عام المدعى » بحلاف ما لوقال مثل ماذكرنا.فتدبر( بحلاف الرسول ) متعلق بقوله فيصح قبضه . ومعناه أن 
الرسول إذا قبض لايصح قبضه فلا يم العقد به و بعض النسخ بحلاف الرسولين : أى الرسول باب الصرف والرسول ف 
باب السلم » وليس معناه الرسول من الخائبين فى الصرف والرسول من احانبين فى السلم : أى من جانب رب السلم ومن جاب . 
المسلم إليه » لأنه كا لايعو زالوكالة من جانب السام إليه فكذلك لايجوز الرسالة من جانبه كذا فى الشروج ( لآن الرسالة فى العقد 
لا نى القبض ) وذلك لأن الكلام هاهنا فى مخالفة الرسول فى العقد للوكيل ف العقد ئى بانى الصرف والسامء ورسالة الرسول ى 
العقد إنما تثبت فى العقد لا فى القبض > لأن القبض خارج عن العقد فلا يدخل نحت الرسالة فيه هذا . وقال صاحب العناية ف 
توضيح قوله لأن الرسالة نى العقد لا فى القبض : وإلا لكان افتراق بلا قبض » وفصل بعض الفضلاء مراده بأن قال : فإن ذلك 
إنما يكون إذا عقد المرسل بنفسه ولم يقبض وفارق صاحبه ثم أرسله إذ لامعنى للإرسال قبلالمفارقة اتبى . أقول : فيه بحث » 
لآن هذا عا يفيد أن لاتكون الرسالة فى القبض فقط » لا أن تكون ف العقد والقبض معا » وبدون دفع هذا الاحهال أيضا 
لايم المطلوب هاهنا کا لايختى تأمل ( وينتقل كلامه إلى المرسل ) أى وينتقل كلام الرسول فى العقد إلى المرسل ( فصار قب 
الرسول قبض غير العاقد فلم يصح ) أى لم يصح قبض الرسول فلم يم العقد.به. أقول : هاهنا إشكال › وهو أن الرسالة فى السام' 
إنما جوز من جانب رب السام لامن جانب المسلم إليه كالوكالة فيه على ماص رحوا به » فالمراد بالرسول فى باب الس هوالرسرل من 
جانب رب السام فقط » ولاشاك أنو ظبفةرب السام هی العقد و تسام .رأس‌المال لاقبضهالذىهو من شرط عقد السلم ؛وإئا القيض 
وظيفة المسلم إليه فلا يتم الكلام بالنظر إلى الرسول ى بابالسلم كا لاخی. م إنهذا الإشكالظاهر على نسخة » يخلاف الرسولين 
وهى نسخة أطبق عليها الشراح حى أن صاحى النباية والكفاية شرحاهذه النسخة وم يذ كر النسخة الأخرىأصلا وصاحب غاية 
البيان جعلها أصلاوذكر الأخرى نسخةوفسر كلهم الرسولين بالرسول ف الصرف والرسول فق السلم . وأما على نسخة بحلاف 
الرسول فكذلك إن جعل الرسول عاما للرسول ف الصرف والرسول فى السلمكما ذهب إليهكثير م نالشراح حيث فسروا الرسول 
بالرسول ى الصرف والرسول ى السام» وکا أفصح عنه صاحب الكاى حيث قال : مخلاف الرسول : أى فى الصرف والسلم 


أولم يحضر » ومفارقة الموكل غير معتبرة لأنه ليس بعاقد والمستحق قبض العاقد( قوله بخلاف الرسول) متعلق بقوله فيصح قبضه ؛ 
ووقع فى بعض النسخ بحلاف الرسولين : أى الرسول نى باب الصرف والرسول ف باب السام > وليس معناه الرسول من 
الحائبين ى الصرف والرسول من ال جانبين ف السلم : أى من جانب رب السلم ومن جانب السام إليه » لأنه كا لاايجوز الوكالة ‏ 
من جانب المسلم إليه. قكذلك الرسول 2 ومعناه أن الرسول إذا قبض لايصح العقد بقبضه ( لأن الرسالة فى العقد لاى القبض ) 
وإلا لكان افتراق بلا قبض » وإذا كانت فيه ,ينتقل كلامه إلى المرسل فكان قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح ٠‏ 


وانباية : هذا إذاكان الموكل غائبا عن مجلس العقدء وأما إذاكان حاضرا فى مجلس العقد يصي ركأن الموكلصارف بنفسه فلايعتبر مفارقة الوكيل 
وعزاء إلخواهر زاده . وهذا مشكل فإن الوكيل أصيل فى باب البيع حضر الوكل أوم عضر . ثم ذكر فية بعد جأسطر فقال :. المعتير بقاء 
المتعاقدين فا محلس وغيبة الموكل لاتضره , » وعزاه إلى وكالة المبسوط وإطلاقه » وإطلاق سائر الكتب ديل علىأن مفارقة الموكل لاتمت ر أصلا وإن' 
کان حاضر ا انہی. وعليك بالتأمل( قوله لأنه کا لايجوز إلى قوله : فكذلك الرسول) أقول : لعموم الدليل لى الرسالة أيضا كا ينفهم من 
قوله لإطلاق .ما يدل على بطلانه فليلأمل»والمراد من الدليل فى قولنا لعموم الاليل الخ قوله ماثبت ضرورة أو عل خلاف .القياس لايتعلى 


~A - 

( قال : وإذا دفع الوكيل بالشراء المن من ماله وقبض المبيع فله أن ير جع به على الم وکل ) لأنه انعقدت بينهما مبادلة 
حكية وهمذا إذا اتلفا فى ان يتحالفان وير د الموكل بالعيب على الوكيل وقد سا المشترى الموكل من جهة الوكيل 
فيرجع عليه ولآن الحقوق لماكانت راجعة إليه وقد علمه الموكل يكون راضيا بدفعه من ماله (فإن هلك المبيع 
فى بده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط المٌن) لأن يدهكيد الموكل » فإذا لم حبسه يصير الموكل قابضا بيده 


انهى . وأما إذا جعل خصو صا بالرسول فى الصرف ليكون قوله بخلاف الرسول مطابقالمتعلقه وهو قوله فيصح قبضه» فإن 
المعنى هناك فيصح قبض الوكيلبدل الصرف کا صرح به أكار الشراح فيرتفع الإشكال ( قال) أى القدورى ف مختصره ( وإذا 
دفم الوكيل بالشراء المنمن ماله وقبض ض المبیع ) لم يكن متبرعا ( فله أن يرجع به ) أى بالمن ( على الموكل لأنه انعقدت بينبما ) 
أى بين الوكيل والموكل ( مبادلة حكية ) أى بيع حكى فصار الوكيل كالبائع من الموكل. قال صاحب غاية البيان ف تعليل هذا 
لأن الملك ينتقل إلى الوكيل أولا ثم ينتقل منه إلىالموكلانمى . أقول : هذا شرح لكلام المصنف با لايرتضيه صاحبه. ٠‏ لآن 
انتقال الملك أوّلا إلى الوكيل ثم إلى الموكل طريقة الكرخى : والمصنف قد اختار فما مر طريقة ة أنى طاهر ¿ وقال : هو الصحيح 
احترازا عن طريقة الكرخى كما صرح به الشراح قاطبة هناك » ومهم هذا الشارح. وطريقة أنى طاهر ثبوت الملك ابتداء 
للموكل ء لكن خلافة عن الوكيل على مامر تفصيله » فالوجه أن يحمل مراد المصنف هنا أيضا على ذلك » فإن الملك وإن ثبت 
للموكل ابتداء على طر بقة أنىطاهر إلا أنه يثبت له خلافة عنالوكيللا أصالة كا ذهب إليهالشافعى . ولا نى أن هذا القدر 
كاف فى انعقاد المبادلة الحكية بينهما وإن لم يكن كافيا فالمبادلة الحقيقية ( وهذا ) أى ولانعقاد المبادلة الحكمية بينهما( إذا 
اختلفا فى المن يتحالفان ) والتحالف من حواص المبادلة(وير د" ا موكلبالعيب على الوكيل ) أى وإذا وجد الموكل عيبا بالمشترى 
رده على الوكيل » وهذا أيضامن خصائص البادلة . لايقال : ماذكرثم فرع على المبادلة فكيف يكون دليلا عليها . لأنا نقول : 
هذا دليل انی لادليل للى ) فلا يناف الفرعية تأمل( وقد سام المشترى للموكل ) أى والال أنه قد سلرامشعرى للموكل ( من جهة 
الوكيل فير جع عليه ) أى فيرجع. الوكيل على الموكل بالمن . والحاصل أنه للا كان الموكل كالمشترى من الوكيل وقد سام 
المشترى للموكل من جهة الوكيل رجع رکیل بشن على المركل قطما ( ولان لقوق ) دليل آخر ( لماكانت إليه ) آی لما 
كانت راجعة إلى الوكيل ( وقد علمه الموكل)أى علم رجوعها إليه ( فيكون ) أى الموكل( راضيا بدفعه ) أى بدفع الكن ( من 
ماله ) أى من مال الموكل . وتحقيقه أن التبرع نما يتحقق إذا كان الدفع بغير أمر الموكل »والأمر ثابت هنا دلالة لآن الموكل 
لما علم أن الحقوق ترجع إلى الوكيل ومن انما دفع الث علم أنه مطالب بدفع القن لقبض المبيع فكان راضيا بذاك آمر! به دلالة 
(فإن هلك المبيع فى يده ) أى نی يد الوکیل (قبل حبسه) أى قبل حبس الوكيل المبيع (هلك من مال الموكل ولم يسقط المن ) أى 
لم يسقط عن الموكل» هذا لفظ القدورى : يعنى أن هلاك المبيع ى يد الوكبلقبلحبسه إياه لايسقط الرجوع علىالموكل ( لأن 
يده ) أى يد الوكيل ( كيد الموكل » فإذالم يحبسه ) أى الوكيل( يصير ام وکل قابضا بيده ) أى بيد الوكيل » فالملاك شید الوكيل 


قال( وإذا دفع الوكيل بالشراء العْن من ماله) إذا دفع الوكيل بالشراء الْن منماله وقبض ابيع لم يكن متبرعا فله أن ير جع به على 
الموكل لأنه انعقدث بينهما مبادلة حكية : أى صار الوكيل كالبائع من المشترى لثبوت أمارتها » فإنهما إذا اختافا فى مقدار المن 
يتحالفان » وإذا وجد الموكل عيبا با مشترى ير ده على الوكيل وذلك من خواص المبادلة . فإن قيل : ماذكرتم فرع على المبادلة 
فكيف يكون دليلا عليه ؟ قلنا : الفزع الختص بأصل وجوده يدل على وجود أصله فلا امتنالم فى كونه دليلا » وإتما الممتنع 
كونه علة لأصله » وإذا كان الموكل كالمشترى من الوكيل وقد سل له إلشترى من جهته يرجع عليه ( قوله ولآن الحقوق ) 


(قوله و إلا لكان افتراق الخ) أقول: فإن ذلك إمما يكون إذا عقد المرسل بنفسه وم يقبض وفارق صاحبه ثم أرسله > إذ لامعى للإرسال 
. قبل المفارقة ( قوله أى سار الوكيل كالبائع من المشترى ) أقول : الظاهر أن يقال كالبائع من الموكل . 
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( وله أن ېسه حبى يستوق الن) لما بينا أنه بمنزلة البائع من الموكل . وقال زفر : ليس له ذلك لأن الموكل صار 
قايضا بيده فكأنه سلمه إليه فيسققط حق الحبس . قلنا : هذا لايمكن التحرز عنه » 


كاهلاك فيد المركل فلا يسقط الرجوع ( وله) أى للوكيل( أن يحبسه ) أى حبس المبيع عن الموكل ( حى بشتوف القن ) سواء 
كان الوكيل دفع المن إلى البائع أو لم يدفع » كذا فى الشروح نقلا عن المبسوط . قال فى الذخيرة : لم بذ كر محمد ى شىء من 
الكتب أن الوكيل إذا لم ينقد لعن وساعهالبائع وسلءامبيع إليه هل لدحق الحبس عن الموكل إلى أن يستوق الدراهم منه . وحكى 
عن الشيخ الإمام شمس الأثمة الحلوائى أن له ذلك»وأنه صميح لآن حق الحبس لاوكيل نى موضع نقد القن لأجل بيع حكى 
انعقد بين الوكيل والموكل » وهلا المعنى لا#تلف بين النقد وعدمه انى . وقال صاحب غاية البيان : قلت هذا كلام عجيب من 
صاحب الذخيرة» وكي ف خو عليه هذا . وقد صرح محمد ف الأصل ى باب الوكالة فى الشراء فقال : وإذا وكل الرجل رجلا 
أن يشترى له عبدا بألف درهم بعينه فاشتر اه الوكيل وقبضه فطلب الآمر أذ العبد من الوكيل وأنى الوكيل أن يدفعه فللوكيل أن 
يمنعه ذلك حى يستوف امن فى قول ألىحنيفة » وإن كان الوكيل نقد الن أو لم ينقد فهو سواء » إلى هنا لفظ محمد فى الأصل 
انهى . قال المصنف ( لما بينا أنه ) أى الوكيل ( بمنزلة البائع من الموكل ) أشار به إلى قوله لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكلية 
وللبائع حق حبس المبيع عن المشترى بقبض المن فكذا الوكيل ؛وهذا لايفصل بين أن يكون الوكيل دفع المُن إلى البائع أولا 
(وقال زفر : ليس له ذلك ) أى ليس لاوكيل حبس البيع لاستيفاء القن ( لأن الموكل صار قابضا بيده ) أى بيد الوكيل : يق 
أن الموكل صار قابضا بقبض الوكيل بدليل أن هلا که يد الوكيل كهلاكه فى يد الموكل ( فكأنه سلمه إليه ) أى فكأنالوكيل 
سلم المبيع إلى الموكل ( فيسقط حقالحبس) تشريحدأن يد الوكيل يد الموكلحكما » فلو وقع فيد الموكل حقيقة لم يكن للوكيل 
حق الحبس ؛ وكذا إذا وقع ى يده حكا( قلنا ) لنا طريقان فى الحوابعنه : مدار أحدهما تسلم أنالموكل'صار قابا بقبض 
الوكيل . ومدار الآخر منع ذلك . فأشار إلى الأول بقوله ( هذا) أى هذا القبض ( ها لايمكن التحرز عنه ) يعنى سلمنا أن 
الموكل صار قابضا بقبض الوكيل لكن هذا القبض مما لابمكن التحر ز عنه لأن الوكيللايتوسل إلى الحبس مالم يقبض » ولا يمكنه . 
أن يقبض على وجه لايصير الموكل قابضا » وما لا يمكن التحرز عنه فهو عفو فلا سقط به حق الوكيل فى الحبس » لان سقوط 


دليل آخر . وتحقيقه أن التبرع إنما يتحقق إذا كان الدفع بغير إذن الموكل » والإذن ثابت هاهنا دلالة لأن الموكل لما علم أن 
الحقوق ترجع إلى الوكيل ومن جملتها الدفع عم أنه مطالب بالدفع لقبض ابيع وكان راضيا بذاك آمرا به دلالة . وهلاك ابيع 
فى يد الوكيل قبل حبسه لابسقط الرجوع لأن يده كيد الموكل » فإذا لم حبس صار الموكل قابضا بيد الوكيل » فالملاك فى يد 
٠‏ الوكيل كالهلاك فى يد الموكل فلا يبطل الرجوع . وللوكيل أن يحبسه حتى يستو القن لما بينا أنه مئزلة البائع من المؤكل » 
وللبائع حق حبس المبيع لقبض المن » وعلى هذا لافصل بيْن أن بكون الوكيل دفع المن إلى البائع أو لا, وقال زفر رحمه الله؛ 
ليس له ذلك لأن الموكل صار قابضا بيد الوكيل فصاركأنه سلمه إليه . والحبس ف السلم غير متصور » وإعا فى ذلك طريقان: 
أحدهما أن يقال النسلم الا ختيارى يسقط حق الحبس لأن البادلة تقتضى الرضاء وهذا التملم ليس كذلك لكونه ضروريا 
لابمكن التحرّز عنه لن الوكبل لايتوسل إلى الحبس مالم يقبض » ولا يمكن أن يقبض على وجه لايصير الموكل قانضا فلا يسقط 
حق الحبس . والثانى أن يقال إن قبض الوكيل فى الابتداء مت دد بين أن يكون لتتمم مقصود الموكل وأن يكون لإحياء حقه ؛ 
ونما يتبين أحدما عه فكان الآمر فيه موقوفا ف الابتداء » إن لم يحبسه عنه عر فنا أنه كان عاملا للموكل ؛ وإن حبسه كان 
عاملا. لنفسه وأن الموكل ل يصر قابضا بقبضه » فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضهان الرهن . عند أنى بوسف يعتبر الأقل من 
( قرله وتحقيقه أن العبرع » إلى قوله : هاهنا دلالة ) أقول : الأظهر تبديل الآذن بالآمر ؛ ألا ری إلى قوله آمرا به ( قوله والمبس 
والسلم غير متصور ) أقول : يمى غير متصور شرعا (قوله لأن المبادلة تقتضى الرضا الخ ) أقول : فيه تأمل ( قوله والثاف أن يقال الخ ) 
أقول : جواب بمنع قوله لأن الموكل صار قابضا بيدهكا أن الأول جواب بعد قسليمه . ش 


سا4 س 
فلا يكون راضيا بسقوط حقه فى الحبس > على أن قبضه موقوف فيقع للموكل إن لم سه ولنفسه عند حبسه 
( فإن حبسه فهلك كان مضمونا ضمان إلرهن عند أنى يوسف وضأان المبيع عند محمد ) وهو قول أىحنيفة رحمه 
الله »> وضمان الغصب عند زفر رحه الله لأنه منع بغير حق ' هما أنه عنزلة البائع منه كان عسة لاء العن 
فيسقط ببلاكه » 


حقه باعتبار رضاه بتسلیمه » ولا يتحقق منه الرضا فما لاطريق له إلى التحرز عنه » وإذا كا نكذلك ( فلا يكون راضيا بسقو ط 
حقه فى اببس ) وأشار إل الطريق الثانى بقوله ( عل أن قبضه موقوف ) يعنى على آنا لانسلم أن ا مو كل صار قابضا بقبض 
الوكيل بل قيض الوكيل ف الابتداء موقوف : أى متردد بين أن يكون لتتمم مقصود الموكل ون يكون لإحياء حق نفسه > 
وإنما يتبين أحدهيا عن الآخر بحبسه ( فيقع للموكل إن لم يحبسه ولنفسه عند حبسه ) يعنى إن لم يحبسه عن الموكل عرفنا أنه كان 
عاذلا للموكل فيقع له » وإنحبسه عنه عرفنا أندكان عاملا لنفسه وأن الموكللم يصر قابضا بقبضه ( فإن حبسه) أىحبس الركيل 
المبيع ( فهلاك ) أى المبيع (كان مضمو نا ضمان الرهن عند أنى يوسف ) يعنى يعتبر الأقل من قيمته ومن الدين » فإذا كان المن 
خسة عشرمثلا وقيمة المببع عشرة ر جع الوكيل على الموكل بخمسة ( وضمان المبيع عند محمد ) يعنى يسقط به امن قليلا كان أو 
كثيرا » وهذا الذى ذكره القدورى فى مختصره ولم يذ كر فيه قول ألى حنيفة كالم يذ كر ف الختلف والحصر وغير ذلك » ولكن 
قال الشيخ أبى تمر بعادي : ذكر فى الخامع قول أنى حنيفة مثل قول محمد » فلذلك قال المصنف ( وهو ) أى قول محمد 
(قول أى حنيفة ) ول يقل رأسا وضمان المبيع عند ألى حذيفة و محمد رحمهما الله على ما هو اللائق المعتاد فا إذا أنحد قوطهما ( وضمان 
الغصب عند زفر ) يعنى يحب مثله أو قبمته بالغة ما بلغت . قال فى العناية : فلا يرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر » 
ويرجع الموكل على الوكيل إذا كانت قيمته أكثر انتبى . وهوالمفهوم مما ذكراف أكثر الشروح . وقال الشارح تاج الشريعة: 
فير جع الوكيل على الموكل إن كان ممنه اک > ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر انى . وهو المفهوم ما ذكره 
صدر الشريعة فى شرح الوقاية » وهو الظاهرعندى على قول زفر تأمل تقف ( لأنه ) أى الحبس ( منع بغير حق ) لما مر أن 
قبض الوكيل قبض الموكل » وليس له حق' الحبس فيه فصار غخاصبا (لحما) أى لأنىحنيفة ومحمد رحمهما الله ( أنه ) أى الوكيل 
( يمنزلة البائع منه ) أى من الموكل كا تقدم ( فكان حبسه لاستيفاء ابن ) إذ للبائع حق حبس البيع لاستيفاء امن ( فيسقط ) أى 
القن ( ببلاكه ) أى ببلاك المبيع . واعترض بأنه لو كان كذلك لزم الضمان حبس أو لم حبس » لأن المبيع مضمون على البائع 
وإن م يحبس . وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه بالقبض كان عاملا لنفسه فتقوى جهة كونه بائعا فلز م الضمان » وأما إذا لم حبس 
فقبضه كان لموكله فأشبه الرسول فهلك عنده أمانة كذا فى العناية . أقول : لقائل أن يقول كا أنه يشبه الرسول يشبه البائع أيضا 


قيمته ومن المّن » فإذا كان امن خسة عشر مثلا وقيمة البيع عشرة رجع الوكيل على الموكل بخمسة . وضمان البيع عند #مد وهو 
فول ألى حنيفة بسقط المن به قليلا كان أو كثيرا . وضمان الغصب عند زفر يحب مثله أو قيمته بالغة مابلغت » ولا يرجع 
الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثر » ويرجع الموكل على الوكيل إن كانت قيمته أكثر . زفر يقول : منعه حقه بغير حق لما 
ذكرنا أن قبضه قبض الموكل وليس له حق الحبس فيه فصار غاصبا ( وهما) أى لأنى حنيفة ومحمد ( أن الوكيل يمئزلة البائع 
من الموكل ) كا تقدم » والبائع حبسه إنما هو لاستيفاء امن » فكذا حبس الوكيل فيسقط الْن ملاك المبيع . واعترض بأنه , 
لو كان كذلك لزم الضمان حبس أو لم يحبس » لأن المبيع مضمون على البائع وإن لم حبس . وأجيب بأنه إذا حبس تعين أنه ' 
بالقبض كان عاملا لنفسه فتقوىجهة کو نه بائعا فلزمالضمان: وأما إذا لم مركم لموكلهفأشبه الرسول فهلك عنده أمانة 


( قوله ولا يرجع الوكيل على الموكل إن كان همنه أكثر ) أقول : حالف لشرح الوقاية لصدر الشريعة قال فيه : وإن كان بالمكس فعند 
لا IS RS‏ 
فيه ,سار غاسبا ) أقول : الأظهر أن يقال فصار غاصيا . 


4~ 
ولأف بو سف أندمضمونبالحبس للاستيفاءبعد أن یکن‌وهوالرهن بعينه بخلاف البيع لأن ابيع ينفسخ ببلاكه وهاهنا 
لاينفسخ أصل العقد . قانا: ينفسخ فحق الموكل والوكيل » كا إذا رده الموكل بعيب ورضى الوكيريه . (قال : 
وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشرى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم 


لانعقاد المبادلة الحكية بينهما كا مر » فإن م تجعل جهة مشاببته بالبائع ساقطة عن حيز الاعتبار فبا إذا م يحيس البيع لم يظهر 
وجه عدم النهمان ی هذه الصورة كا لانن : وإن جعلت تلك الحهة ساقطة عن حيز الاعتبار فى هذه الصورة فع عدم ظهور 
علة الإسقاط فا يلزم أن لايتمشى فيا ماذ كر فما سبق من تعليل مسئلة ر جرع الوكيل بالشراء بان على الموكل فا إذا دفعه من 
ماله وقبض المبيع بانعقاد المبادلة الحكية بينبما مع أن تلك المسثلة شاملة لصورتى الوس وعدم الحبس : وعلمها إنعقاد المبادلة 
الشكية بينبما فتأمل ( ولأ يوسف أنه ) أ ااك (مضمون بالحبس للاستيفاء بعد أن م يكن ) أى بعد أن م يكن مضمونا لآنه 
م يكن مضمونا قبل اميس كا تقدم وصار مضمونا بعد الحبس » وكل ماهو كذلك فهو بمعنى الرهن » أشار إليه يقوله ( وهو 
الرهن بعيئه ) يعنى هو ععنى الرهن > وهذا لإثيات مدعاه : وقوله ( لاف البيع ) لثى قوهما : يعنى أن المبترى انحبوس 
هاهنا ليس كالمبيع ( لأن البيع بنفسخ ببلاكه ) أى ببلاك البيع ( وهاهنا لابنفسخ أصل العقد ) يعى الذى بين الوكيل وبائعه ٠‏ 
وأجاب المصنف عنه بقوله ( قلنا ينفسخ ) أى العقد ( فى حق الموكل والوكيل ) وإِنلم ينفسخ فىحق البائع والوكيل ومثله لايمتنع 
( كا إذا رده الموكل بعيب ) أى إذا وجد الموكل عيبا بالمشترى فرده إلى الوكيل ( ورغى الوكيل به ) فإنه يلزم الوكيل 
وينفسخ العقد بينه وبين الموكل ون لم ينفسخ بينه وبين بائعه . قال صاحب غاية البيان :'وهذه مغالطة على ألىيوسف لآنه يفرق 
بين هلاك المبيع قبل القبض.قى يد البائع وبين هلاكه فى يد الوكيل بعد الحبس ؛ فى الأول ينفسخ البيع وف الثانى لا وانفساخ 
البيع بين الركيل واو كل بالرد” بالعيب لايدل على انفساخه من الأصل إذا هلك فيد الوكيل فخرج اواب عن موضع التزاع 
الي . وقال صاب. العناية بعد نقل ذلك : وأنه کا ترى فاسد » لأنه إذا فرض أن الوكيل بائع كان الملاك فى يده كالملا 
ی يد بام ليس كيل فاستویا فى وجود الفسخ وبعال الفرق » بل إذاتأملت وجدت ماذكر من جانبلى پوس غا أ 
مغالطة » وذإكلأن البائع عن الوكيل بمازلة بائع البائع » وإذآ انفسخ العقد بين الشتر ى وبائعه لايئزم منه الفسخ بين البائع وبائعه 
فكان ذكره أحدها : يعنى غلطا أو مغالطة ( قال )أى القدورى فى غتتصره ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم 
فاشئر ى عش رين ر طلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم )أى إذا كانت عشرة أرطال من ذلك | للحم يساوى قيمته 
(ولآبى يوسئ أنه مضمون بالېس للاستيفاء بعد أن لم يكن ) لأنه لم يكن مضمونا قبل الحبس کا تقدم » وصار مضمونا 
بعد اببس » وكل ما هو كذلك فهو معنى الرهن لا معنى البيع > فإن المبيع مضمون قبل الحبس بنفس العقد وهذا لإثبات 
مدعاه . وقوله ( يلاف المبيع ) لثى قولهما : يعنى' أن المشترى ليس كالبيع هاهنا لأن البيع ينفسخ ببلاك المبيع » وهاهنا 
لاينفسخ أصل البيع : يعنى الذى بين الوكيل وبائعه . وأجاب المصنض بقوله قلنا ينفسيخ فى حق الموكل والوكيل وإن إيتفسخ 
فى حت البائع » ومثله لايمتنع کا لو وجد الموكلعيبا با مشرى فر ده ورضی به الوكيلفإنه يلزم الوكيل وينفسخ العقد بینه وبين 
مكل , تیل : وهذا مغاللة عل أن يوسف » لأنه فرق بین هلاك الیع قبل القبض فى بد الع وبين هلاكه فى بد وکل 
بعد الحبس ؛ فى الأول يلفسخ البيع > وف الثاني لا » وانفساخ البيع بين الركيل والموكل بالرد بالعيب لايدل على انفساخه من ٠‏ 
الأصل إذا هلك فى بد الوكيل فخرج الحواب عن موضع التزاع , وأنه كا ترى فاسد لأنه إذا فرض أن الوكيل بائع كان 
الاك فى بده الاك ف يد الاثم لیس برکیل فاستويافى وجواد الفسخ وبعال الفرق » بل إذا تأملت حق امل وجلات ماف کر 
من جانب أى يوسن غلطا أو مغالطة »'وذلك لأن البائع من الوكيل بمنزلة بائع البائع » وإذا انفسخ العقد بين المشرى وبائعه 
لايلزم منه الفسخ بين البائع وبائعه فكان ذكره أحدهما . قال ( وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم الخ ) وكل زجلا 
(قوله لت توما ) أقول:يعى م بحا ( قوله يمنى أن المشترى ) اقول : آی المشترى المحبوس كا يدل عليه كلام الإتقاق(قوله فرده ودضى 
على الوکیل ( قوله فى يد الركيل بعد الحبس ) أقول : وكذاك لاينفسخ إذا هلك قبل المبس فلا يكون كالبيع مطلقا 


به ) أقول : يعى رده ١‏ 
( ۹ - تكلة فت القدير حتق - ۸ ) 


£ 
لزم الموكل منه عشرة بنصف درم عند أ خنيفة : وقالا: : يلزمه العشرون بدرهم ) وذكر ف بعض النسخ قول 
محمد مع قول ألىحنيفة ومحمد لم يذ كر الحلاف ف الأصل. لأنى يوسف أنه أمره بصرف الدرهم ف اللحم وظن أن 
سعره عشرة أرطال » فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وضار ا إذا وكله بيع عبده بالف فباعه بألفين . 
ولأنى حنيفة أنه أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراوها عليه وشراء العشرة على الموكل » 


درهماء وإئما قيد به لأنه إذا كانت عشرة أرطال منه لاتساوى درهما نفذ الكل على الوكيل بالإجماع : كذا فى الذخيرة وسيأق 
فى الكتاب ( لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند ألى حنيفة . وقالا :بارس البقررة دري إن عن انط موري 
قال المصنف ( وذكر فى بعض النسخ ) أى فى بعض نسخ مختصر القدورى( قول محمد مع قول ألى حنيفة ) وقال المصئف 
(ومحمد لم يذ كر الخلاف فى الأصل ) أى فالمبسوط فإنه قال فى آخر باب الوكالة بالبيع والشراء منه : وإذا وكله أن يشترى 
له هشرة أرطال لحم بدرهم لزم الآمر منبا عشرة بنصف دره, والباق للمأمور لأنه أمره بشراء قدر مسمى » فا زاد على ذلك 
القدر لم يتناو له أمره فكانمشتريا لنفسهء و القدر الذى يتناوله أمره قد حصل مقصو ده وزاده منفعة بالشراء بأقل ما سمى له 
فكان مشتریا للآمر » إلى هنا لفظ الأصل وم یذ کر اللحلاف کا ترى ( لأ يوسف أنه أمره ) أى أن الموكل أمر الوكيل 
( بصرف الدرهي' ف اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال » فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا ) يعتى يعتى أن الوكيل لم يخالف 
للموكل فيا أمره ‏ وإنما جاء ظنه مالفا للواقع فليس على الوكيل من ذلك شی ء سما إذا زاده خيرا ( وصار کا إذا وكله ببيع 
عبذه بألف فباعه بألفين ) حيث جاز ذلك فكذا هذا ر ولأ حنيفة أنه أمره بشراء عشرة ) أى بشراء عشرة أرطال للحم ( وم 
يأمره بشراء الزيادة ) وظن أن ذلك المقدار يساوى درهما وقد خالفه فيا أمره به ( فينفذ شراؤها ) أى شراء الزيادة ( عليه ) 
أى على الوكيل لكونه غير مأمور به ( وشراء العشرة على الموكل ) أى وينفذ شراء العشرة على الموكل لأنه إتيان بالمأمور به . 


بشراء عشرة أرطال مم بدرم فاشترى عشرين رطلا یدرم » فإما أن يكون ذلك اللحم باع منه عشرة أرطال بدرهم أو مما 
بباع منه عشرون رطلا بدرهم » » فإن كان الأول ارم الموكل منه عشرة بنصف درم عند ألى حنيفة : وقالا: يلزمه العشرون . 

وذكر فى بعض نسخ القدورى قول محمد مع أنى حنيفة » ومحمد لم يكر لحلاف ف الأصل : أى ق وكالة المبسوط نى آآخر 
باب الوكالة بالبيع والشراء منه فقال فيه : لزم الامر عشرة منها بنصف درهم والباق للمأمور . لأنى يوسف أن الموكل أمر 
الوكيل بصرف الدرهم فى اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال» والوكيل لم يخالفه فيا أمره وإنما جاء ظنه الفا للواقع > وليس على 
الوكيل من ذلك شی ء لا سيا إذا زاد خيرا وصار كا إذا وكله ببيع عبد بألف فباعه بألفين . ولأى حنيفة أنه أمره بشراء عشرة 
أرطال ولم .يأمره بشراء الزيادة فظن أن ذلك المقداريساوى درهما وقد خالفه فيا أمره به فينفذ شر اوهاعليه » وشراء العشيرة على 
الموكل لأنه إتيان بالمأمور به.وفيه نحث من وجهين : الأول يجب أن لايلز م الآمر شى ء من ذلك لأن العشرة-ثبنت ضمنا 
للعشر ين إلا قصداوقد وكلهبشراء عشرة قصداء ومثلهذا لايجوز على قول أفى حنيفة : كا إذا قال ار بجل طلق امرأق واحدة 
فطلقها ثلاثا لاتقع واحدة لشو تما فى ضمن الثلاث . والمتضمنلم يثبت لعدم التوكيل به فلا يثبت ماق ضمنه أيضاتيعا له . 

والثانى أنه إذا أمر هأنيشتر یلەو .باهر ويابعشرة فاش ی لدهر ويين بعشرة کل واخدمنهما يساو ىعشرة . قال أبوحنيفة : لاوز 
الببع فى كل واحد منهما : يعنى لايلزم الآمر منبماشي ء؛و المسئلة كالمسئلة حذوالقذة بالقذة, وأجاب عن الأو لالإمامحميد الدين 


( قوله ولآلى سنيفة أله أمره بشراء عشرة أرطال الخ ( أقول : يعى لا نسم أنه أمره بصرف الدراهم إل االحمء فإن الشراء جالب الملك» فالتوكيل 
٠‏ غلب عشرة أرطال لا لبلب الدرهم إلا أنه ظن أن ذلك المقدار يساوى درهما ( قوله لم يغبت لدم التوكيل الخ ) أقول : لم يغبت على الموكل أو 
مطلقا الثانى منوع والأول لا ينفعه ( قوله وأجاب عن الأول الإمام حيد الدين الخ ) أقول : ويجاب أيضا بأن المشرين هنا ثبتت والعشرة 


س 1 


فإن قيل : د نه م الآمر عنده عشرة بنصف درهم أيضا لأن هذه العشرة تثبت ضمنا للعشرين لا قصدا وقد وكله بشزاء _ 
عار ا ال N N‏ . 
ضمن الثلاث ؛ والمتضمن م يثبت لعدم التوكيل به فلا يثبت ما ى ضمنه أيضا تبعا له . قلنا : ذاك مسّم ف الطلاق لأن المتضمن 
لم ينبت هناك لامن الموكل لعدم التوكيل به » ولا من الوكيل لأن المرأة مرأة الموكل لا مرأة الوكيل » وأما هنا إذألم يثبت الشراء 
: ور ا د عر لايتوقف بل ينفذ على الوكيل كا فى سائر الصور الى حالف الوكيل بالشراء. 
ثبت المتضمن وهو العشرون ثبت ما فى ضمنه وهو العشرة » إلا أن الوكيل خالف الموكل حيث اشترى العشرة بنصف ˆ 
n‏ على أجزاء امبيع فحينئذ كان الكل مقصؤدا فلا يتحقق يتحقق الضمن 
فى الشراء كذا فى النهاية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام احقق مولانا حميد الدين . أقول : الؤجه الثانى من اخواب المد كور وهو 
قوله لأن الثن يتوزع الخ واضح لاغبار عليه . وأما الوجه الأول منه فشكل لايعقل إذ بعد الاعثراف بأن الشراء 
ف المتضمن وهو العشرون يثبت من الوكيل دون الموكل فكيف يم القول بأن ماى ضمنه وهو العشرة يثبت من 
الموكل » ولاشلك أن حكم ماق ضمن الى ء يتبع حكم ذلك ل شراء العشرين من الوكيل نفسه يستلزم 
ثبوت شراء العشرة الى فى ضمنه مده أيضا » فلا وجه لنفاذ شراء العشرين على الوكيل » ونفاذ شراء العشرة الى 
فى ضمنه على الموكل كما لايق . فإن قلت : ماالفرق بين هذه المسثلة وبين ماذكر فى الذخصيرة والتتمة 
مالا إلى المنتى ء وهو أنه إذا أمره أن يشترى له ٹوبا هرويا بعشرة فاشترى له هرويين بعشرة كل واحد منبما يساوى 
عشرة . قال أبو حنيفة : لايحوز البيع فى واحد مهما » وهنا أيضا حصل مقصود الآمر وزادة خيراء ومع ذلك 
لاينفذ ما اشثراه على الآمر فى شىء منبما فكيف نفذ هاهنا شراء العشرة على الموكل . قلت : يحتمل أن الفرق إنما نشأ من 
حيث أن اللحم من ذوات الأمثال كا اختاره صاحب الحيط لأنه من الموزونات . والأصل ف المكيلات والموزونات 
اد كه SC CS‏ دن راجا راسف والح SNS‏ 
فيا إذا كان اللحم نما بباع عشرة أرطال منه بدرهم فحينئذ كان للوكيل أن يجعل للموكل : ئ عشرة شاء » لاف اللوب فإنه 
من ذوات القم > والثوبان وإن كانا منساويين نى القيمة » لكن ذلك إنما يعرف بالحزر والظن وذلك لايعينحق الموكل فيثبت 
ت جورلا فا بنذ عليه »وإ هلا أغار ن اة فقا : لأنى لا أدرى أيهما أعطيه محصته من العشرة لن القيمة لاتعرف إلا 


بأن ى مسثلة الطلاق وقوغ الواحدة ضمنى » وما هو كذلك لابقع إلا ی ضمن ماتضمنه » وما تضمنه لم يصح 
الأمر به فكذا ما فى ضمنه » وأما فها نحن فيه فكل قصدى لأن أجزاء امن تتورّع على أجزاء المبيع فلا يتحقق 0 
فى الشراء. وعن الثانى صاحب النهاية يجعل اللحم من ذوات الأمثال »ولا تفاوت فى قيمها إذا كانت" من جنس واحد وصفة 
واحدة وكلامنا فيه » وحينقذ كان 'للوكيل أن يجعل للموكل أئ عشرة شاء » مخلاف الثوب فإنه من ذوات القم: فالثوبان 
وإن تساويا فى القيمة لكن يعرف ذلك بالحزر والظن وذاكلايعين حق المؤكل فيئبتحقه مجهولا فلا ينفذ عليه »'وإلى هذا أشار 
فى التتمة فقال : لأنى لا أدرى أببما أعطيه محصته من العشرة لأن القيمة لاتعرف إلا بالحزروالظن »وهذا لايتمشى إلا. على 
يقة منجعل اللحم مثليا وهو ختار صاحب الحيط» وأما عنده غيره فلابد من تعلي ل آخر » ولعل اذا أن يقال اللحم أيضا 
من ذوات الهم لكن التفاوت فيه قليل إذا كان من جنس واحد مفر وض التساوى فى القدر والقيمة وقد اختلط. بعضه ببعض » 
حلاف الو 9 تطرة ق انلعل فى احمّالالساوى كثرةمادةوصورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعه » وأجله كونه حاصلا ' 


داخلة فيه » مخلان الطلاق فإنه لاينفذ الوكيل لمدمالملك » وولا على الموكل لعدم الأمر » والموافقة شرط فيه فليتأمل . 
١ .‏ 1 ا : 


س f€‏ 
بخلاف ما استشهد به . لان الزيادة هناك بدل ملك الموكل فيكون له . خلاف ماإذا اشترىمايساوى عشرين 
رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع » لأن الآمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم بحصل مقصود 
الآمر . قال ( ولو وكله بشراء شی ء بعينه فليس له أن يشار يه لنفسه ) 


بالحزر والظن » كذا فى النهاية . قال صاحب العناية بعد أن ذكر هذا الحواب ونسبه إلى صاحب النهاية : وهذا لايتمشى الاعلى 
طريقة من جعل اللحم مثليا » وأما عند غيره.فلابد من تعليل آخر » ولعل ذلك أن يقال اللحم أيضا من ذوات القع » لكن 
التفاوت فيه قليل إذا كان من جنس واحد مفروض التساوى ف القدر والقيمة وقد اختلط بعضه ببعض » لاف الثوب فإن 
فى تطرق الخلل فى احمّال النساوى كثرة مادة وصورة وطولا وعرضا ورفعة ورقعة > وأجله كونهحاصلا يصنع العباد محل 
السبو والنسيان فلا يلزم تحمله من تحمل ما هوأقل منه خللا اہی كلامه ( يلاف ما استشهد به ) جواب عن تمثيل ألى يوسف 
لتنازع فيه بما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين ( لأن الزيادة هناك ) أى فيا استشبد به (بدل ملك الموكل ) ولا يجو زأن 
يستحقه الوكيل لا بإذن الموكل ولا بغير إذنه » ولهذا لو قال بع ثوبى هذا على أن منه الك لايصح ( فتكون له ) أى فتكون الزيادة 
للموكل . قال صاحب العناية : ورد أن الدرهم ملك الموكل فتكون الزيادة ملكه فلا فرق بيذبما خينئذ . والمواب أن الزيادة 
ثمة مبدل منه لابدل فكان الفرق ظاهرا. والخاصل أن ذلك قياس المبيع على المن وهو فاسد لوجود الفارق » وأقل ذلك أن 
الألف الزائد لايفسد بطول المكث » بخلاف اللحم » ويجوز صرفها إلىمحاجة أخرى ناجزة وقد يتعذر ذلك فى اللحم فيتلف 
اہی كلامه. أقول : فى كل واحد من الرد وابحواب ثىء فتأمل( بخلاف ما إذا اشيرى ما يساوى عشرين رطلا بدرهم ) 
متعلق بأصل المسثلة (حيث يصير ) أى يصير الوكيل فى هذه الصورة ( مشتريا لنفسه بالإجماع ) لوجود الخالفة ( لأن الأمر 
يتناول السمين » وهذا) أى ما اشتر اه( مهزول فلم حصل مقصود الآمر )فلم يكن ذلك له ( قال) أى القدوری فى مختصره ( ولو 
وكله بشراء شی ء بعينه فليس له ) أى للوكيل( أن يشتريه لنفسه )أل لايجوزء حى لواشتر اه لنفسه يقع الشراء للموكل سواء 
نوى عند ألعقد الشراء لنفسه أوصرح به لشراء لنفسه بأن قال اشهدوا أنى قد اشتريت لنفسى » هذا إذا كان الموكل غائبا » 
فإن كان حاضرا وصرح الوكيل بالشراء لنفسه يصير مشتريا لنفسه.. كذا فى الشروح نقلا عن التتمة.ووضع المسثلة. ف العبد فى 
الذنحيرة ثم قال : وإنما كان كذلك لأن العبد إذا كان بعينه فشر اوه داحل نحت الوكالة من كل وجه» فى أنى به على موافقة 


بصنع العباد محل السهو والنسيان فلايلزم حمله من تحمل ماهو أقل خللا( قوله يخلاف ما استشهد به )جواب عن تثيل ألى یوسف 
المتنازع فيه بتوكيل بيع العبد بألف وبيعه بألفين بأن الزيادة هناك بدلملك الموكل فتكون له . ورد" بأن الدرهم ملك الموّكل 
فتكون الزيادة بدل ملكه فلا فرق بينهما حينئذ. والحواب أن الزيادة ثمةمبدل مله لابدل فكانالفرق ظاهرا.والحاصل أن ذلك 
قياس المبيع على المّن وهوفاسد لوجود الفارق » وأقل ذلك أن الألف الزائدلايفسد بطولالمكث يلاف اللحم ويجوز صرفها إلى 
حاجة أحرى ناجزة وقد يتعذر ذلك ف اللحم فيتلف . وإن كان الثانى كان المشترى للوكيل بالإجماع لوجود الخالفة »لأن الأمر 
تناو ل السمين والمشترىهزيل فلا بحص ل مقصود الآمر. قال(ولووكله بشراء شی ء بعينهالخ) ولوكله بشراءشى ء بعيئه لايصح 
له أن يشر يه بنفسه لأنه يْدى إلىتغريرالمسام لأنه اعتمد عليه وذلك لامجوزولأن فيه عز لنفسه عن الوكالة وهولايملك ذلك 
بغيبة الموكل على ماقيل لأنه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبة كسائرالعقود » فإن اشر اه لنفسه والموكلغائب وقع عن الموكل 


( قوله والمواب أن الزيادة مة مبدل منه لابدل فكان الفرق ظاهرا) أقول : ذكر العدد يكون لمنع الزيادة والنقصان + وذلك هو الأصل 
لأن المدد حاصل ف مدلوله على ماعرف فالأصؤلءوقد يكون لمنع النقصان وقد يكون لمنم الزيادة إذا دلت قريئة .وق صورة الوكيل 
بيع العيد معلوم إن ذكر العدد لمنع النقصان فقط » إذ لا يأ أحد من زيادة فى ماله > دف صورة التوكيل بشراء اللحم لا دليل يدل عل 
االحم على شلاف الأصل » إذ الظاهر أن عشرة أرطإل تكى فى مقصوده وماله وهو نصف درهم يبق له فيحمل عليه فليتأمل ( قوله ٠‏ لاف 
الحم ) أقول : بمخصوص.مثل اللحم ما يسرع إليه الفساد » ولا يعم ماليس كذلك من المعليات » ثم يحوز أن يبيع نألف وقطمة لحم مثلا 
فإنه يكون الموكل أيضا . 


ETE 


لآنه يؤدى إلى تغري رالأمرحيث اعتمد عليه ولان فيه عزل نفسه ولا بملكه على ماقيل إلا بمحضرمن الموكل؛ 


الآمر وقع الشراء للموكل نوى أو لم ينو . قال المصنف ف تعليل مسثلة الكتاب ( لأنه )أ لآن الشراء لنفسهر بوادئ إلى تغزير 
الآمر حيث اعتمد عليه ) واذلك لايجوز( ولآن فيه )أى فى اشترائه لنفسه ( عزل نفسه ) عن الوكالة( ولا يملكه على مأقيل إلا 
بمحضر من الموكل )لأنه فسخ عقد فلا يصح بدون علم صاحبه كسائر العقود كذاءق: العناية وغاية البيان.أقول: يرد عليه أن 
العلم بالعزل فى باب الوكالة يحصل بأسباب متعددة: منها حضور صاحبه» ومنها بعث الكتاب ووصوله إليه ومنها إرسال 
الرسول إليه وتبليغه الرسالة إياه » ومنها حبار واحد عدل أواثنينغير عدلين بالإماع وإخبار واحد عدلاكان أوغيره عند 
أبى یو سف ومحمد رحمهما اللهء وقدصرح بها ئى عامة المعتبرات سما ف البدائع . فاشتر اط عام الآخر فى صعة فسخ أحد المتعاقدين 
العقد القائم بينبما لايقتضى أن لاعلك الوكيل عزل نفسه إلا بمحضرمن الموكل »لآن انتفاء سبب: واحد لايستازم انتفاء سائر 
الأسباب فلا يتم التقريب » اللهم إلا أن يحمل وضع المسئلة على اثتفاء نسائر أسباب العلم بالعزل أيضاء لكنه غير ظاهر من 
عبارات الكتب أصلا > ويحتمل أن يكون الس فى إقحام المصنف قوله على ماقيل الإعاء إلى ذلك فتأمل . واعلم أن صاحب 
البدائع قال ى بيان هذه المسئلة : الوكيل بشراء شىء بعينه لاعلك أن يشير يه لنفسه » وإذا اشترى بقع الشزاء للموكل لأن 
شراءه لنفسه عزل لنفسه عن الوكالة » وهولايملك أذلك إلا بمحضر منالموكل ء "كا لااك الموكل عز له إلا بمحضر منه على 
مادکره فى موضعه إن شاء الله تعالى : ثم قال فى موضعه وهو فصل مايخرج به الوكيل عن الوكالة أن الوكيل يخرج من الوكالة 
بأشياءه : منها عزل الموكل إياه ونبيه بأن الوكالة عقد غير لازم فكان تملا للفسخ بالعزل والنبى . ولصحة العزل شرطان : 
أحدهما علم الوكيل بأن العزل فسخ فلا يلزم حككه إلا بعد العلم بالفسخ » فإذا عزله وهو حاضى اتعزل ) وكذا لكان مانم 
فكتب إليه كتاب العزل فبلغه الكتاب وعلم ما فيه من العزل لأن الكتاب من الغائب كالخطاب»: وكذلك لو أرسل إليه رسولا” 
فبلغ الرسالة وقال : إن فلانا أرسانى إليك بقو ل إنى عز لتك عن الوكالة فإنه ينعزل كائنا من كان الرسول عدلا كان أو عي 
عدل حرا کان أو عبدا صنغير ا كان أو كبيرا بعد أن بلغ الرسالة على الوجه الذى ذكرنا » لأن الرسبول قائم مقام المرسل وسفير 
عنه فتصح سفارته بعد أن صمت عبار ته على أىّ صف ة کان » وإنل يكتب كتابا ولا أرسل إليه رسولا ولكن أخبره بالعزل رجلان 
عدلان كانا أو غير عدلين أو رجل واحد عدل ينعزل فى قولى جميعا سواء بصداقه الركبل أو لم يصدقه إذا ظهر صدق الليرء | 
لأن خير الواحد العدل مقبول فى المعاملات ؛ وإنلم يكن عدلا فخبر العدد أوالعدل أولى . وإن أخره واحد غير عدل ٠‏ فإن 
صدقه يتعزل بالإجماع » وإن كذبه لاينعزل» وإن ظهر صدق الخبر فى قول أنىحنيفة . وعندهما ينعزل إذا ظهررصدق الجر 
وإن كذبه إلى هنا كلامه . أقول : لايذهب عليك أن بي نكلاميه المذكورين فالموضعين تدافعا » فإن ماذكره ف فصل 
مارج به الوكيل عن الوكالة صريح ف صعة عزل الموكل الوکیل بشرط عام الوکیل سواء عزله محضر منه أو عز له بغيبته منه» 
ولكن عل العزل بسبب من أسباب شتی على مافصله » وما ذكره أولا من قوله کا لاماك الوکل عزل إلا بمحضر من پا ل من 
حصبر صصة عزل الموكل لاوكيل فى صورة إن عز له عحضر منه كا ترى . والعجب أنه أحال الأول على الثانى بقوله على مانذكره ‏ 
ق مو ضعه تيل : ما الفرق بين هذه السثلة وبين الركيل بتكاح امرأة بعيها إذا نكحها من نفسه ثل امهر المأمور به فإ يم 
إلا إذا باشر على وجه المخالفة فلابد من بيان ماتحصل به المخالفة » فإذا می ان فاشترى لاف جنسه أو لم يسم" فاشترى بغير 
التقود أو وکل رجلا فاشتری وهوغائب يثبت الك نى هله الوجوه للوكيل لأنه خالف الآمر فيتفذ عليه.أما إذا اشكرى ٠‏ 
حلاف جنس ماسمى فظاهر »وكذا إذا اشرى بغير النقود لأن المتعارف نقد البلد فالأمر ينصرف إليه ‏ وكذا إذا وکل وکیلا 
لأنه مأمور بأن يحضر رأيه ولم يتحقق ذلك ىحال غييته. قيل: ما الفرق بين هذا وبين الوكيل بنكاح امرأة بعينبا إذا أنكحها 
1 من نفسه مثل امه المأمؤربه فإنه بقع عن الوكيل لاعن الموكل مع أنه م يالف فى المهرالمأمور به . وأجيب بأن النكاح الموكل 
زقال لصتف : ولان فيه زل ثفسه ولا يملكه ) أقول : وما منيجيء من أن النزل الحكى لابتوقف عل العم فلا تعلق له ما نحن فيه اذ 
الراد هناك أن المزل الحكى من الموكل لا يتوقف عل علم الوكيل ( قوله لان المتعارف نقد البلد ) أقول : والمعروف عرفا كالمشروط شرطا . 


E |‏ 
فلو كان الکن مسمى فاشترى لاف جاسه أو لم يكن مسمىفاشترى بغير النقو د أو وکل وكيلا بشرائه فاشرى 
الثانى وهو غائب يثبت الملك للوكيل الأول نى هذه الوجوه لأنه حالف أمر الآمر فينفذ عليه . ولو اشترى الثانى 

بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول لأنه حضره رأيه فلم يكن الفا . 


على الوكيل لاعلى الموكل مع أنه لم يخالف ف المهر المأمور به . وأجيب بأن النكاح الموكل به نكاح مضاف إلى الموكل ٠١‏ فإن 
الوكيل بالتكاح لابد أن يضيف النكاح إلى موكله فيقول زوّجتك لفلان + والموجود فا إذا نكحها من نفسه ليس عضاف إلى 
اليكل » فإن النكاح من نفسه هو أن يقول تزوّجتك فكانت الخالفة موجودة فوقع على الوكيل . يمخلاف التوكيل بشراء شىء 
بعينه فن الموكل به هنا شراء مطلق ثل المن المأمور به لا شراء مضاف إلى الموكل » فإذا تی بذاك بقع على الموكل ( فاو كان 
ان مسمى ) يعنى لو وكله بالشراء بثمن مسمى ( فاشترى لاف جنسه ) أى خلاف جنس المسمى بأن می درام مثلا فشر ی 
بدانیر ( أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النتود) کا مکیل والموزون ( أو وکل ) أى الوكيل ( وكيلا بشرائه فاشترى الثانى ) أى 
فاشترى الوكيل الثانى وهو وکیل الوكيل ( وهو غائب ) أى وال حال أن الوكيل الأول غائب ( يبت الملك لاوكيل الأول فى هذه 
الوجوه )أى فى هذه الوجوه الثلاثة الى ذكرها المصنف تفر يعا علىمسئلة القدورى : يعنى نما لايكون الشراء للوكيل فيا وكلبشر اء 
شی ء بعينه فاشتر اه لنفسه إذا لم يوجد أحد هذه الوجوه الثلاثة : أما إذا وجد فيكون الشراء للوكيل الأول ( لأنه ) أى الوكيل 
الأول ( غنالف أمر الآمر ) وهو الموكل . أما إذا اشترى بخلاف جنس ماسمی فظاهر » وأما إذا اشترى بغير النقود فلأن 
المتعارف تقد البلد فالأمر, ينصرف إليه » وأما إذا وکل وكيلا بشرائه فلأنه مأمور بأن يحضر رأيه ولم يتحقق ذلك حال غيبته 
( فتفذ) أى الشراء ( عليه ) أى على الوكيل الأول ( ولو اشتّرى الثانى ) أى الوكيل الثانى ( بحضرة الوكيل الأول نفذ ) أى الشراء 
(على الموكل الأول لأنه حضره رأيه ) أى رأى الوكيل الأول ( فلم يكن مالفا ) أى لم يكن الوكيل الأول الفا لأمر آمره » 
وذلك لآنه إذا كان حاضرا يصير كأنه هو'المباشبر للعقد ؛ ألا يرى أن الأب إذا زوج ابنته البالغة يشهادة رجل واحد بحضرما 
جاز.فييجعل كأنها هى التى :باشرت العقد:وكان الأب مع ذلك الرجل شاهدين » كذا ف المبسوط . قيل : ما الفرق بين الوكيل 
بالبيع والشراء والنكاح والخلع وألكتابة إذا وكل غير ه ففعل الثانى بحضرة الأول أو فعل ذلك أجنى فبلغ الوكيل قأجازه جوز › 
وبين الوكيل بالطلاق والعتاق ؟ فإنه لو وكل غيره فطلق أو أعتق الثانى لايقع وإن كان بحضرة الوكيل الأول » والرواية ف التتمة 
والننيزة . وأجيب بأن العمل يحقيقة الوكالة فى التؤكيل بالطلاق والعتاق متعذر » لأن التوكيل تفؤيض الرأى إلى الؤكيل؛ 
وتفويض الرأى إلى الوكيل إنما يتحقق فما يحتاج فيه إلى الرأى » ولا حاجة فيهما إذا انفردا عن مال إلى الرأى فجعلنا الوكالة 
فما ازا عن الرسالة ألما تنضمن معنى الرسالة والرسؤل ينقل عبارة المرسل » فصار المأمور فيهما مأمورا بنقل عبارة الآمر . 
لابشىء آحر» وتوكيل الآخر أو الإجازة ليس من النقل فى شىء فلم يملكه الوكيل . وأما فى البيع والشراء وغير ها فالعمل 


۰ به. نکاح مضاف إلى الموكل والموجود منه ليس عضاف إليه حيث أنكحها من نفسهء فن الإنكاح م نفسه هو أن يقول 
تروجتك وليس ذلك عضاف إلى الموكل لامحالة فكانت الخالفة موجودة فوقع عن الوكيل » وإذا عرف مابه المخالفة فا 
عداهموافقة مثل أن یشتر ی بالمسمى من ال أو بالنقود فيا إذالم يسم" أو إذا اشتر ىالوكيل الثانى بحضرة الوكيل فينفذ على الموكل 
لأنه إذا حضره رأيه لم يكن مالفا . قيل : ماالفر ق بين التوكيل بالبيع والشراء أوالتكاح والخلع والكتابة إذاوكل غيره ففعل الثانى 
محضرة الأول أوفعل ذلك أجنى فبلغ الوكيل فأجازه جاز وبين التوكيل بالطلاق والعتاق » فإنالوكيقٌ الثالى إذا طلق أو أعتق 
بحضرة الأول لايقع »والرو اية فى الذخيرة والتئمة . وأجيب بأن العمل بحقيقة الوكالة فيبما متعذر لأن التوكيل تفويض الرأى 
إلى الوكيل »وتفويض الرأى إلى الوكيل إنما يتحقق فما يحتاج فيه إلى الرأى» ولاحاجة فيهما إذا انفردا عن مال إلى الرأى 
فجعلناها محازا لار سالة لأنهاتتضمنمعنى الرسالة والرسول ينقل عبارة المرسلفكان المأمورمأمورا بنقل عبارة الآمر لابشى ء 
آحر » وتوكيل الآخحر أو الإجازة ليس منالنقل فى شىء فلم بملكه الوكيل. وأما ف البيع والشراء وغير همافإ العمل يحقيقة الوكالة 


5 
قال ( وإن وكله بشراء عبد بغيرعينه : فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن يقول نويت الشراء الموکل أو يشريه بمال 
الموكل ) قال : هذه المسئلة على وجوه: إن أضاف العقد إلى دراه, الآمركان للآمروهوامراد عندى بقوله أو يشتر به 

بمال الموكل دون النقد من ماله لأن فيه تفصيلا وخلافا » وهذا بالإجماع وهو مطلق . 


محقيقة الوكالة مكن لأنبا مما يحتاج فيه إلى ال رأى » فاعتبر المأموروكيلا والمأمور به حضور رأيه وقد حضر بحضوره أو بإجازته. 
( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن وكله بشراء عبد بغير عینه فاشترى عبدا فهو لاوکیل إلا أن يقول نويت الشر اء للموكل 
أو يشتريه بعال الموكل ) إلى هنا لفظ القدورى ( قال ) أى المصنف( هذه المسئلة على وجوه : إن أضاف ) أى الوكيل ( العقد 
إلى دراه الآمر كان للآمر ). هذا هو الوجه الأول من وجوه هذه المسثلة . وقال المصنف ( وهو المراد عندئ بقوله أو يشريه 
بعال الموكل دون التقد من ماله ) يعنى أن المراد بقول القدورى أو يشترية يمال الموكل هو الإضافة عند العقد إلى ذراهم الموكل 
دون النقد من مال الموكل بغير إضافة إليه ( لأن فيه ) أى لأن فى النقد من مال الموكل ( تفصيلا ) فإنه بعد أن يشر يه بدراهم 
مطلقة ؛ إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء للموكل ء وإن نقد من دراه الوكيل كان الشر اء للوكيل( وخلافا ) فإنه إذا تصادقا 
على أنه لم تحضر النية وقت الشراء فعلى قول محمد العقد. للوكيل » وعلى قول أنى يوسف يحكم النقد على ماسيجىء ( وهذا 
بالإجماع. ) أى لو أضاف العقد إلى دراهم الآمر يقع له بالأجاع ر وهو مطلق ) أى قوله أو يشتريه بعال الموكل مطلق لاتفصيل 
فيه فيحمل على الإضافة إلى مال الموكل » كذا قال جمهور الشراح فى شرح هذا المقام . أقول : فيه نظر لأنهم حملا التفصيل ‏ 
المذكور نى قول المصنف لأن فيه تفصيلا » على أنه إن نقد من دراه الموكل كان الشراء له » وإن كان من دراهم الوكيل كان 
الشراء له » وليس بصحبح لأن ذلك تفصيل للنقد المطلق لا للنقد من مال الموكل "كما لايخى » وما يصلح للرجبح كون المراد .. 
. بقول القدورى أو يشتريه يمال الموكل الإضافة إلى دراهم الموكل دون النقد من.ماله إنما هو وقوع النفصيل ف النقد من مال 
الموكل لاوقوعه فى النقد المطلق » إذ لامساس له بكلام القدنورى » فإن المذكور فيه مال الموكل دون مطلق المال . ثم إن 
صاحب العناية قد سلاك المسلك المذكور في شرح هذا المقام وزاد إخلالا حيث قال به. أن ذكر وجوه هذه المسئلة :-وإذا 
علمت هذه الوجوه ظهر لك أن فى النقد منمالالموكل تفصيلا إذا اشترى بدراه مطلقة وم ينو لنفسه » إن نقد من دراهم الموكل 
كان الشراء له » وإن نقد من دراه, الركيل كان له » وإن نواه للموكل لامعتر بالنقد اننبى . فإن قوله وم ينو لنفسه قيد مفسا. 
هاهنا » لأنه إذا لم ينو لنفسه » فإن نوى للموكل لايعتير النقد أصلا كاصرح به » فلا يصحالتفصيل الذى ذكره بقوله إن نقد 
من دراهم امكل كان الشرزاة له » وإن نقد من هراهم الركيل كان له » وإنم ينو للموكل أيضا كان له صدق ذلك التفصيل عل 
قول اپو سف رجه الله فقط › إذ على قول محمد يكون العقد حيلئذ للوكيل کا سيجىء » فكان ما ذكره صابحب العناية مناسبا 
لشرح قول المصنف وخلافا لشزح قوله تفصيلا . وأيضا أنه بعد ماصرح أن التفصيل إنما هو فى النقد من مال الموكل حيث 
قال ظهر لك أن فى النقّد من مال الموكل تفصيلا كيت يتيمن له بيان ذلك التفسير فى النقد المطلق بأن قال إن نقد من دراهم 
الموكل. کان الشمراء له » وإ نقد من دراه الوكبل كان له . والحاصل أن الركاكة فى تقرير صاحب العناية أفحش . وأقول : 
الحق فى هذا المقام.أن المصنص أراد بالتنفصيل فى قوله لأن فيه تفصيلا وخلافا صورق التكاذب والتوافق» وبالحلاف الحللاف 
الواقع فى ,صورق التوافق ؛ فالمعنى أن فى التقد من مال الموكل تفصيلا » فإنه إذا نقد من ماله فإذا تكاذبا فى النية يحكم النقد 


مکن لأنها قاج فيب إلى الرأى » فاعتبر المأموروكيلا والمأمور به حضور رأيه وقد حضر بحضوره أو بإجازته . قال ( وإن 
كله بشزاء عبد بغير عينه الخ )إذا وكله بشراء عبد يخير عينه فاشترئ عبدافهو لوكي إلا أن يقول نويت الشراء الموکل أو 
يشير يه يمال الموكل. وقوله وهذا عمل يجو زأن يكون مراده النقد من هال الموكل » وأن تكون الإضافة إليه عند العقد وهو 
المراد عند المصئف ‏ وذلكلأن هذه المسثلة على ونجزه؛ لأنه نا أن يضيف العقد إلى مال الموكل أو إلى مال نفسه أو إلي هراهم 
مطلقة » فإن كان الأول كان للآمر الالال الوكيل على مايفل له شرعاء إذ الشراء لتفسهبإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنکر 
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وإن أضافه إلى دراه نفسه كان لنفسه حملا لحاله على مامحل له شرعا أو يفعله عادة 


بالإحاع ؛ وإن توافقا على أنه لم تحضره النية فعند محمد هوللعاقد » وعند أنى يوسف يحكم النقد أيضاء وخلافا فإنه إذا نقد من 
ماله وتوافقا على عدم النية لأحدهما » فعند محمد هو للعاقد » وعند أنى يوسف يحكم النقد » بحلاف الإضافة إلى دراهم الآمر 
فإنه لا تفصيل ولا حلاف فيها » فكان حمل كلام القدورى عليها أولى . ثم أقول : بى لنا حث فا ذهب إليه المصنف هاهنا » 
وهو أن فيه إخلالا بأصل المسئلة » فإن صورة إن أضاف العقد إلى دراهم مطلقة وتكاذبا فى النية لاتكون داخلة حينئذ ى شى ء 
من قسمى الاستثناء اذ کور فى كلام القدورى » فيازم أن يكون العقد فى تلك الصورة للوكيل البتة بموجب ما ببى فى الكلام بعد 
الاستئناء مع أنه يحكم النقد فيها بالإجماع : ففبا نقد من مال الموكل يصير العقد له قطعا ‏ وإن صورة إن أضاف العقد إلى دراهم 
مطلقة وتواققا على أنه لم تحضره النية لاتكون داخلة أيضا حينئذ فى شىء من قسمى الاستثناء المذكور » فيلزم أن يكون العقد 
فيها أيضا لل وکیل مو جب ما بی بعد الاستثناء هع أن فيها خلافا كنا سیاتی » فيلزم حمل كلام القدورى على ءافيه الحلاف ولم يقبله 
المصئف . وباحملة قد هرب المصنف ف حل كلام القدورى هاهنا عن ورطة ووقع فى ورطة أحرى مثل الأولى بل أشد منها 
فا الفائدة فيه ؟ ولعل صاحب الكاى تفطن لذلك حيث زاد الاستثناء فى وضع المسثلة فقال : ولو وكله بشتراء عبد بغير عينه 
فاشترى عبدا فهو للوكيل إلا أن بقول نويت الشراء للموكل أو يشتريه بمال الموكل أو ينقد من ماله » وقال : فهذه المسثلة على 
وجوه : إن أضاف العقد إلى دراهم الآمر كان للام وهو المزاد بقوله أو يشتريه من مال الموكل إلى آنحره ( وإن أضافه إلى 
در اهم نفسه.) أى إن أضاف الوكيل العقد إلى دراهم نفسه (كان) أى العقد( لنفسه ) هذا هو الوجه الثانى من وجوه هذه المسئلة 
( حملا لحاله ) أى حال الوكيل ( على مايحل له شرعا ) تعليل لقوله إن أضاف العقد إلى دراه الآمر كان للآهر : يعنى أنه إذا 
أضاف العقد إلى دراهم الآمر ينبغى أن يقع للآمر > لأنه لولم يقع للآمر لكان واقعا للوكيل » فلو وقع له كان غاصبا لدراهم 
الآمر » وهو لاحل شرعا . كذا قال صاحب الباية وعليه عامة الشراح . أقول : فيه نظر » لأن الغصب إنما يلزم لو نقد من 
ش دراهم الآمر وأما إذا أضاف إلى دراهم الآمرولكن لم ينقد مندراهمه بل نقد من دراهم نفسه فلا يازم الغصب قطعا . وجواب 
مسئلة الإضافة إلى دراهم الآمر متحد فى الصورتين نص عليه فى الذخيرة ونقل عنها فى الاهاية فلا يتم التقريب ( أو يفعله عادة) 
عطف على قوله يحل له شرعا وتعليل لقوله وإنأضافه إلى دراهم نفسه كان لنفسه : يعنى أن العادة جرت بأن الشراء إذاكان 
مضافا إلى دراه, معينة يقع لصاحب الدراهم فلما أضاف العقد هاهنا إلى دراهم نفسه وقح له حملا لأمره على وذق العادة 
فى النهاية وعليه العامة . قال تاج الشريعة بعد أن جرى فى شرح كلام المصنف هاهنا على الطريقة المذكورة : وهى توزيع التعليل 
المزبور على المسثلتين » ويجوز أن يكون التعليلان للمسئلة الأولى » والحكم فى المسثلة الثائية يثبت بطريق الدلالة » لآنه كا لابيحل له 
أن يشترى لنفسه وبضيف العقد إلى دراه غيره شرعا فكذا لايحل له أن يشترى لغيره ويضيفه إلى دراهم نفسه . وأما العادة 


شمرعا وعرفا لكونه غصبا لبر اه الآمر ‏ وإن كان الثانى كان للمأمو رحجلا لفعله على مايفعله الناس هادة بخريائها بوقوع الشراء 
الصاحب الدراهم » ويجوز أن يكون قوله ملا لاله على مايحلله شرعا أو يفعله عادة . دليلا على الوجه الأول؛ والثائى يعلم 
بالدلالةء فإئه كا لايح لله أن يشترى لنفسه ويضيف العقذ إلى غير ه شرعا فكذا لايحل له أن يشترى لغيره ويضيغه إلى دراهم 
نفسه والعادة مشتركة لامحالة » والأول أولى لأن بالأول يصيرغاصبا دون الثانى فلا امتناع فيه شرعا ؛ وإن كان الثالث 


( قوله لكونه غصبا الخ)'أقول : قوله لكوثه غصبا الخ منوع وإبما يكون غصبا إذا تقد وليس بلازم( قوله بوقوع الشراء لاحب الدرام) 
أقول : قوله لصاحب متلق بقوله بوقوع ( قوله ويحوز أن يكون قوله حملا الخ ) أقول : حى لايلزم الفصل بكلام أجنيى هو قوله 
أويفمله مخ بين العلل وهو قوله على ماحل له شرعا وتعليله وهو قوله إذ الشراء لنفسه الخ( قوله ويضيف المُن إلى غيره الخ) أقول: الأظهر 
فالعبارة ويضيف إلى درام غيره( قوله والأول أولى لأن بالأول يصير فاصبا دون الثانى) أقول : فيكون الأول صوابا . 
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إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهي غيره مستنكر شرعا وعرفا . وإن أضافه إلى دراهم مطلقة » فن ئواها 
للآمر فهو للآمرء وإن نواها لنفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل للآمر فى هذا التوكيل » وإن تكاذبا ف 
النية يحكم النقد بالإجماع لأنه دلالة ظاهرة على ما ذكرنا > وإن توافقا على أنه لم تحضره النية قال محمد رجه الله : 
هو للعاقد لن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت . وعند أنى يوسف رمه الله: يحم 
النقد لآن ما أوقعه مطلقا تمل الوجهين 

فجارية. على أنه لايشترى لغيره ويضيفه إلى دراهم نفسه » وكذا على العكس اتهى . وقال صاحب العناية بعد أنسلك الطريقة 
المذكورة : ويحوز أن يكون قوله حملا لاله على ماحل له شرعا أو يفعله عادة دلبلا على الوجه الآول»والثانى يعلم بالدلالةء 
فإنه کا لايحل له أن یشتری‌لنفسه ويضيف العقد إلى دراه غيره شرعا فكذا لايحل له أن يشترى لغيره ويضيفه إلىدر اهم نفسه 
والعادة مشتركة لامحالة . ثم قال : والأول أولى لأن بالأول يصير غاصبا دون الثانى فلا امتناع فيه شرعا انى . أقول : إن 
قول المصنف ( إذ الشراء لنفسه بإضافة العقد إلى دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا) ينادى بأعلى الصوت على أن التعليل 
المزبور بشقيه معا للوجه الأول كا لايخنى على ذى فطرة سليمة ؛ فالآولى أن يجعل مجموع قوله حملا لحاله على مامحل له شرعا 
أو يفعله عادة دليلا على الوجه الأول » ويكتق فى العلم بالوجه الثاى بدلالة شقه الثاى : أعنى قوله أو يفعله عادة على ذلك . 
والإنصاف أن فى تحرير المصنف هنا تعقيدا واضطرابا كا ترى » وهذا تحير الشراح فى عله الوا وشرحه الكاى( وإن أضافه ) 
أى العقد ( إلى دراهم مطلقة ) هذا هو الوجه الثالث من وجوه هذه المسثلة » فيه تفصيل أشار إليه بقوله ( فإن نواها ) أى 
الدراه, المطلقة ( للآمر فهو ) أى العقد ( للآمر > وإن نواها لنفسه فلنفسه ) أى فالعقد لنفسه ( لأن له أن يعمل لنفسه ويعمل 
للآمر فى هذا التوكيل ) أى فى التوكيل بشراء عبد بغير عينه فکانت نیت معتبرة . أقول : لقائل أن يقول : إذا نواها لنفسه ولكن 
نقد من دراهم الآمر ينبخى أن يكون العقد للآمر لثلا يلزم الحذور الذى ذكروه فما إذا أضاف العقد إلى دراه الآمر من كونه 
غاصبا لدراهم الآمر . فإن قلت : الغصب فى صورة الإضافة إلى دراهم الآمر فى ضمن نفس العقد فيطل العقد يبطلانهء وأما 
ف الصورة المذ كورة فى النقد من دراهم الآمر وهو خخارجعن نفس العقد فلا يلزم من بطلانه بطلان العقد فافترقت الصورتان , 
قلت : الغصب إزالة اليد الحقة بإثبات اليد المبطلة » ولا شك أنهذا لايتحقق ف نفس الإضافة إلى دراهم الآدر بل يتحقق فالنقد 
من دراهمه فهو لم يوجد فی ضهن نفس العقد في شى ء من الصورتين المذكورتين؛ بل إنما وجد فى النقد من دراهم الامر وهو 
حارج عن نفس العقد ق تيناك الصورتين معا فلا يم الفرق تدر( وإن تكاذبا ) أى الوكيل والموكل ( ف النية ) فقال الوكيل نويت 
لتفسى وقال الموكل نويت لى ( يحكم التق بالإجماع ) ) فن مال من نقد الم كان البيع لرا ای ار دلا ظاعرة في 
ماذكر ناه ) من مل حاله على مامحل له شرعا أو يفعله عادة ( وإن توافقا على أنه لم تحضره النية ) فقي اختلاف بين أن يوسف 
ومحمد ( قال محمد : هو ) أى العقد ( للعاقد لأن الأصل أن كل أحد يعمل لنفسه ) يعنى أن الأصل أن يعمل كل أحد لنفسه, 
( إلا إذا ثبت جعله ) أى جعل العمل ( لغيره ) بالإضافة إلى ماله أو بالثية له ( ولم يثبث ) أى والفرض أنه م ثبت ( وعند 
أن بوسف يمحكم النقذ لن ما أوقعه مطلقا ) أى من غير تعيين بنته ( يحتمل الوجهين ) وھا أن يكون العقد للآ.ر وأنعيكون 


فأما إن نواها للآمر فهى له » أو لتفسه فلنفسه لأن له أن يعمل لنفسه ولغيره فی هذا التوكيل لآنه توكيل لشى ء بغر عيله وإن 
اجتلفا فقال الوكيل نويت لنفسى وقال الموكل نویت لي حكم لتقد بالإجماع فن مال من نقد القن كان المبيع له لأنه دلالة 


( قال امصنف : لأنه دلالة ظاهر ة على ماذكرثاه ) أقول : قوله على ماذكرناه بحال لاصلة الال » وأراد بقوله ماذكرناه قوله حلا 
لاله على ماعل أله شرعا أو يفعله عادة الخ ( قال الصنف : وإن توافقا على أنه لم تحضره النية ) أقول': هاهنا احتإلانآخران » أحدها أن 
يقول الزكيل م تحضرف النية فقال الموكل بل نويت لى > والثاف عكس هذا ( قال المصنف : قال محمد هى للعإقد ) أقول : لابد محمد من فرق بين 
صورق'التكاذب و التصادق وهو ظاهر فإن النية متقدمة على الأصالة » ويؤيد كلام من أدعى النية له بنقده من در امه . 
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فيب موقوفا » فن أ المالين نقد فقد فعل ذلك الحتمل لصاحبه ولأن مع تصادقهما يحتمل النية للآمر » وفها 
قلنا حمل حاله على الصلاح كا ىحالة التكاذب . 


لنفسه ( فيبنى موقوفا » فن أىّ المالين نقد فقد فعل ذلك الحتمل لصاحبه ) فتعين أحد الحتملين ( ولأن مع تصادقهما ) على أنه 
م تحضره النية (يحتمل النية للآمر ) بأن نوى له ونسيه ( وفها قلنا ) أى فى تحكم النقد ( حمل حاله) أى حال الوكيل (علىالصلاح) 
وهو أن لايكون غاصباعىتقدير النقد من مال الآمر ( كا فى حالة التكاذب) بى الكلامى هذهالمسثلة وهوأن الإضافة إلى أى نقد كان 
ينبغى أن لاتفيد شيئا لأن النقود لاتتعين بالتعيين . وأجيب عن ذلك بأنا لانقول إن الشراء بتلك الدراهم يثعين » ونما نقول 
الوكالة تتقيد عا على ما سيجىء من أن النقود تتعین فى الوكالات ؛ ألا ترى أنها لو هلكت قبل الشراء بها بطلت الوكالة » وإذا 
تقيدت بها لم يكن الشراء بغير ها منموجبات الوكالة » كذا فالعناية وعليه جمهور الشراح » ومأخذهم المبسوط . أقول : ى 
الجواب بحث وهو أن النقود لانتعين فى الوكالات قبل التسلم بالإجماع ؛ وكذا بعده عند عامة المشايخ » وإنما تتعين بعده عند 
بعضهم على قول أنى حنيفة رحمه الله » صرح به فى عامة المعتبرات » وسيظهر لك فا سيجىء عن قريب . وجواب مسثلة 
الإضافة إلى دراه الآمر وإلى دراهم نفسه غير مقيد بكون الإضافة بعد التسلم وغير مختص بقول أنى حنيفة بل هو مطلق » 
وبالإجماع کا تقرر فما مر فكيف يتم أن جعل مداره ما هو المقيد والحختلف فيه ؟ وكأن الإمام الزيلعى تنبه لهذا حيث قال ف شرح 
الكنز فى تعليل مسئلة الإضافة إلى تمن معين : لأن المن وإن كان لايتعين لكن فيه شببة التعين من حيث سلامة المبيع به » وقد 
تعين قدره ووصفه ولهذا لايطيب له الربح إذا اشترى بالدراهم المغصوبة اتہی . لكنه لم يأت أيضا ا يشى الغليل هاهنا كما 
ترى . ثم أقول : الأولى فى الحواب أن يقال : ليس العلة فى كون العقد من أضافه إلى در اهمه تعين النقو د بالتعيين بل حمل حاله 
على مامحل له شرعا أويفعله عادة كنا مرمبينا ومشروحا » فلا ضير لعدم تعين النقود بالتعيين فى مسئلتنا هذه › وقد أشار إليه 
صاحب الكاى حيث قال : والدراه, وإن لم تتعين لكن الظاهر أن المسلم لايضيف شراء الشى ء لنفسه إلى دراهم الغير لأنه +ستنكر 


ظاهرة على ذلك لما مر من حملحاله على مايحل لدشرعا » و إن توافقا على أنه لم تحضره النية قال حمد ؛ هو للعاقد لأن الأصل 
أن يعمل كل أحد لنفسه إلا إذا ثبت جعله لغيره بالإضافة [لىماله أوبالئيةله والفرض عدمه . وقال أبو يوس : يمكم النقد 
لأن ما أوقعه مطلقا بحتمل الوجهين » أن يكون له ولغيره فيكون موقوفا » فن أئ المالين نقد تعين به أحد الحتملين ولأن مع 
تصادقهما يحتمل أنه كان نوى للآمر ونسيه( قوله وفيا قلنا ) يعنى تحكم النقد (حملحاله على الصلاح ) لأنه إذا كان النقد من 
مال الموكل والشراء له كان غصبا كا فى حالة التكاذب . وإذا علمت هذه الوجوه ظهر لك أن فى النقد من مال الموكل تفصيلا 
أإذا اشترى بدراهم مطلقة ولم ينو لنفسه ؛ إن نقد من دراهم الموكل كان الشراء له » وإن نقد من دراهم الوكيل كان له » وإن 
نواه للموكل فلا معتبر بالنقد وخلافا فما إذا تصادقا على أنه لم تحضره النية وقت الشراء أنه يقع لاوکیل أو حك النقد » وق 
الإضافة إلى مال الموكل بقع له بالإجماع وهو مطلق لاتفصيل فيه فكان حمل كلام القدورى أو يشتريه مال الموكل على الإضافة 
أولى » ولهذا قال المصنف : وهوامر ادعندى . بىالكلام أن الإضافة إلى أئنقد كان ؟ بنبغى أن لاتفيد شيئا لأن النقود لاتتعين , 
بالتعبين؟ و أجيب عن ذلك بأنا لانقول إن الشراء بتلك الدراهم يتعين » و إنما نقول الوكالة تتقيد بهاعلى ما سيجىء من أنها تتعين فى 
الوكالات ؛ ألا ترى أنه لوهلك قبل الشراء به بطلت الوكالة ؛ وإذا تقيدت با لم يكن الشراء بغيرها من موجبات الوكالة 


( قوله لأنه إذا كان النقد من مال الموكل والشراء له )أقول : أى للوكيل ( قوله وخلافا فيما إذا تصادقا ) أقول : معطوف على قوله تفصياد 
إذا اشترى الخ ( قوله وأجيب عن ذلك بأنا لانقول إن الشراء بذلك الدراهم يتعين) أقول : محيث تكون هى مستحقة الببة ( قوله وإنما قول 
الوكالة تعقيد ہا على ماسيجىء من أنها تتعين فى الوكالات) أقول : ولا يلزم من تعينها فى الوكالة تعينها فى الشراء ( قوله وإذا تقيدت بها لم يكن 
الشراء الخ ) أقول : الأظهر أن يقال وإذا تقيدت بها فإذا أضاف الشراء إلها تعين أن يكون بموجب الوكالة فتدر , 


۵ 


والتوكيل بالإسلام فى الطعام على هذه الوجوه . قال ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات 
عندى وقال الامر اشاريته لنفسك فالقول قول الآمرء فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور ) لأن ف 
الوجه الأول أخبر عما لايملك استئنافه وهو الرجوع بان على الآمر وهو ينكر والقول للمنكر . 


شرعا وعرفا انى . قال المصنف ( والتوكيل بالإسلام فى الطعام على هذه الوجوه )المذكورة فى التوكيل بالشراء وفاقا وخلافا ؛ 
وإتما نحصه بالذ كر مع استفادة حكقه من التوكيل بالشراء نفبا لقول بعض مشايخنا : فإنهم قالوا فىمسئلة الشراء إذا تصادقا أنه 
لم تحضره النية فالعقد للوكيل إجماعا ولا يحكم النقد . وإنما الحلاف بين أىيوسف ومحمد رحمهما الله مسئلة التوكيل بالإسلام 
وهم فرقوا بين مسئلة الشراء والسلم على قول .أ يوسف بأن للنقد أثرا فى تنفيذ السلم» فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلم > فإذا 
جهل من له العقد يستبان بالنقد > وليس الشراء كذلك فكان العقد للعاقد عملا بقضية الأصل . كذا فى الشروح . وفرّق 
أبو يوسن بين هذا وبين المأمور بالحج عنالغير إذا أطلق النية عند الإحرام فإنه يكون عاقلا لنفسه فإن الحج عبادة والعبادات 
لاتتأدى إلا بالنية فكان مأمورا بأذينوىالحجعنالمحجوج عنهوم يفعلفصار مخالفابتر ك ما هولاشرط . وأما ف المعاملات فالنية 
ليست بشرط فلا يصير بنرك النية عن الآمر الفا فييى حكم عقده موقوفا على النقد كذا فى باب الوكالة بالسلم من ببوع 
المبسوط ( قال ) أئ محمد ف الحامع الصغير ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال ) أى المأمور ( قد فعلت ومات عندى 
وقال الآمر اشتر يته لنفسك فالقول قول الآمر » فإن كان) أى الآمر ( دفع إليه ) أى إلى المأمور ( الألف فالقول قول المأمور 
أن فى الوجه الأول ) وهو ما إذالم يكن المّن منقودا إلى المأمور ( حبر ) أى المأمور ( عا لايملك استثنافه ) أى استئناف سيبه 
( وهو الرجوع بالأن على الآمر ) فإن سبب الرجوع على الآمر هو العقد وهو لايقدر على استثنافه لأن العبد ميت إذ الكلام فيه 
والميت ليس محل للعقد فكان قول الوكيل فعلت ومات عندى لإرادة الرجوع على الآمر ( وهو ) أى الآمر ( ينكر) ذلك 
( والقول للمنكر ) فقول المصنف لاعلك استئنافه معناه لابملك استئناف سببه على طريق الجاز بالحذف» والضمير المرفوع 


( قوله والتوكيل بالإسلام على هذه الوجوه ) إنما خصه بالذكر مع استفادة حكمه من التوكيل بالشراء نفيا لقول بعض 
مشايننا » فإنهم قالوا فى مسثلة الشراء إذا تصادقا أنه لم تحضره النية فالعقد لاوكيل إجماعا ولابحكم النقدء وإنما الحلاف بين 
أي يوسف ومد فى مسئلة التوكيل بالإسلام » وهذا القائل فرق بين مسثلة الشراء والسم على قول. ألى يوسف بان 
للنقد أثرا فى تنفيذ السلم » فإن المفارقة بلا نقد تبطل السلم » فإذا جهل من له العقد يستبان بالنقد وليس الشراء كذلك 
فكان العقد للعاقد عملا بقضية الأصل . قال ( ومن أمر رجلا بشراء عبد بألف الخ ) ومن وكل رجلا بشراء عبد بألف 
فقال قد فعلت وأنكره الموكل » فإما أن يكون التوكيل بشراء عبد معين أوغيره » والأولسيجىء » والثانى إما أن يكون 
العبد ميتا عند الاحتلاف أو حيا . وعلى كل من التقديرين فإما أن يكون العّن منقودا أو غيره » فإن كان ميتا والعن غير منقود 
فالقول للآمر لأن المأمور أخبر عا لايملك استئناف سببه وهو الرجوع بان على الآمر » فإن سبب الرجوع على الآمر هو 
العقد وهو لايقدر على استثنافه . لأن العبد ميت وهو ليس بمحل للعقد » فكان قول الوكيل فعلت ومات عندى.لإرادة الرجوع 
على الموكل وهومنكر فالقول قوله ء فقوله ( لايملك استئنافه ) معناه استئناف سببه فهو ماز بالحذف » وقوله ( وهو ) راجع 


( قوله نفيا لقول بعض مشاضنا الخ) أقول : أنت خبير بأن نى قول ذلك البعض إنما يحص[ ببيان الللاف فى سألة الشراء فى مبورة التصادق 
أنه م تحضره النية » إلا أن يقال مراده تأكيد ذلك الثثى حيث جعل مسئلة الشراء مشبها بها فليتأمل( قالالمصنف :أخير عا لاملك استئنافه ) 
أقول : قال صدر الشريعة : أخير بأمر لاملك استئنافه انہی بدل عن الباء وهو الأولى ( قال المصنف : وهو الرجوع بالئن ) أقول : 
أى الإخبار المذكور أسند إليه الرجوع إسنادا مجازيا أوراجم إلى مالايملك > والمراد بالرجوع بالثن سيبه أعى العقد أو يقار المضاف لى 
قوله استثنافه : أى استئناف سببه ( قوله لان المأمور أخبر عا لاملك استئئاف سببه وهو الرجوع بان ) أقول : الأظهر إرجاع 
ضمير هو إلى الإخبار المذكور فى ضمن أخبر » وجعل إسناد الرجوع إليه من قبيل الإسناد امحازى فلا يلزم حينئذ ارتكاب الحذف بلا 
قرينة ظاهرة ولا الجاز فجعل الرجوع عبرا عنه هكذا قيل » وأنت خبير بأن ذلك ليس أول مهما حى يقال لايلزم الخ . 


ل 
وف الوجه الثانى هوأمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة فيقبلقوله . ولوكان العبد حيا حين احتلفا »إن كان المن 
منقودا فالقول للمأمورلأنه أمينء وإنلم يكن منقودا فكذلكعند أى يوسف و محمد رهما الله لأنهويملك استئناف 
: الشراء E iE BE‏ .وعن ألىحنيفة رحمه الله : القول للآمر لأنه موضع تهمة بأن اشتراه لنفسه ء فإذا رأى 
الصفقة خحاسرة ألزمها الأمرء مخلافما إذاكان العنمنقودا لأ نه أمين فيه فيقبلقوله تبعا لذلك ولامن ق يده هاهنا » 


ف قوله وهى الرجوع بالن راجع إلى «مام فىعما لايملك استئنافه » وهذا هوالوجه الأحسن فىحل عبارة المصنف هناء وإليه 
ذهب صاحب العناية . وقيل : إنما قالوهو الرجوع ولم يقل وهوالعقد لأن مقصود الوكيل من ذكر العقد الرجوع بلقن على 
الآعر لاالعقد لأجل الآمر »فرك الواسطة وهى العقد وصرح بالمقصود وهوالرجوع فكان ذكرا للمسبب وإرادة للسبب » 
وجاز هذا لأن الرجوع بالعْن على الآمر عص بالشراء لأجل الآمر »وإلى هذا التوجيه ذهب أكثر للشراح . قال فى الكفاية بعد 
ذكر هذا : وق بعض النسخ لاعلك استثنافه » وهو ببذا يريد الرجوع بالعن على الامر » وهذا ظاهر اننهى ( وق الوجه الثانى), 
وهو ماإذا كان الغن منقودا إلى المأمور ( هو ) أى المأمور ( أمين يريد الحروج عن عهدة الآمائة فيقبل قوله ) قال صدر 
الشريعة ى شرح الوقاية :علل فى الهداية فما إذا لم يدفع الآمر المن بأن الوكيل أخبر بأمر لايملك استثنافه » وفما إذا دفع بأن 
الوكيل أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة . أقول : كل واحد من التعايلين شامل للصورتين فلم يتم به الفرق» بل لابد من 
انضمام أمر آنحر » وهو أن فما إذالم يدفع امن يدعى الكن على الآمر وهو ينكره فالقول للمنكر › وفما إذا دفع المن يدعى الآمر 
ان على المأمور فالقول للمنكرء إلى هنا كلامه . أقول : ليس الأمركما زعمه » بلكل واحد من التعليلين خصوص بصورثه . 
أما الأول فلأن كون المصنف فيه وهو الرجوع بالكن على الآمر وهو ينكر ؛ والقول للمنكرٌ لايشمل الصورة الثانية إذ امن 
فيها مقبوض للوكيل فلا يريد الرجوع به على الآمر قطعا » وقد لبس هذا القائل فى تعليله حيث ذكر أول التعليل الأول وتر ك 
آخره الفارق بين الصورتين . والعجب أنه ضم إلى ماذكره ما هو فى معنى ما تركه . وأما الثانى فلأن ان ليس يمقبوض الوكيل 
فى الصورة الأولى فلا.يصح أن يقال فيها إنه أمين يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كا لايدّى ( ولو كان العبد حيا حين 
اختلفا ) فقال المأمور اشتريته لك » وقال الآمر بل اشتريته لنفسك ( إن كان المن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين ) يريد 
الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله كا مر ( وإن لم يكن ) أى المن ( منقودا فكذلك ) أى فالقول للمأمور أيضا ر( عند 
أى يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء ) للآمر إذ العبد حى والحى محل للشراء فيملك أن يشتريه فى الخال لأجل الآمر 
( فلا ينهم ف الإخبار عنه ) أى عن الشراء لأجل الأمر . فإن قبل : إن وقع الشراء أولا للوكيل كيف بقع بعد ذلك للموكل حى 
يملك استثنافه ؟ أجيب بأن تملك اسئثناف الشراء دائر مع التصور فيمكى أن يتفاسخ الوكيل بالشراء مع بائعه ثم يشتريه لأجل . 
الموكل . كذا فى الشروح ( وعند أنى حنيفة القول قول الآمرء لأنه ) أى لآن الإخبار عن الشراء لأجل الآهر(موضع تبمة بأن 
اشتر اه لنفسه ) أى بأن اشترى الوكيل العبد لنفسه ( فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر ) أى أراد أن يازمها الآمر ( علاف 
ما إذا كان المن منقودا “.لآنه ) أى الوكيل( أمين فيه) أى فى هذا المن أو فى هذا الوجه ( فيقبل قوله تبعا لذلك ) أى للخروج عن 
عهدة الأمانة ؛ وكم من شی ء يثبت تبعا ولا يثبت قصدا ( ولا ثمن فى يده هاهنا ) أى لانمن ى يد الوكيل فها إذا كان العبد حيا 
إلى «ما فى عما » وإ ن كان المن متقودا فالقول. قول المأمورلأنه أمين يريد الحروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله » وإن كان حيا 
حين اختلفا ,» فإن كان العن منقودا فالقول للمأمور لآنه أمين » وإن م يكن منقودا فكذلك عند أ يوسف ومحمد لأنه يملك 
استئناف الشراء لكون امحل قابلا فلا ينهم فى الإخبار عنه . فإن قبل : إن وقع الشراء للوكيل كيف يقع بعد ذلك للموكل ؟ 
أجيب بأن تملك استشناف الشراء داثر مع التصور . ويمكن أن يفسخالوكيل العقد مع بائعه ثم يشاريه للموکل . وعند ألى حنيفة 
القول للآمر لأنه موضع تهمة بأن اشر اه.لنفسه » فإذا رأى الصفقة خاسرة أراد أن يلزمها الآمر » مخلاف ما إذا كان المُن' 
منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك : أى للخروج من عهدة الأمانة ( ولا ثمن فى يده هاهنا ) يعني فبا حن فيه حتى يكون 


6# نه 
بالإجماع لآنه حبرا ملك استثنافه » ولا مة فيه لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لابملك شراءه لنفسه شل ذلك المن 
فى حال غيبته على مامر » لاف غير المعين على ماذ كرناه لألى حنيفة رحمه الله . 


والعن غر منقود حى يكون أمينا فيقبل قوله تبعا للخروج عنعهدة الأمانة فافترقا ( وإن كان أمره بشراءعبد بعينه ) يعنى إن 
كان التوكيل بشراء عبد بعينه ( ثم اختلفا والعبد حى ) أى وا حال أن العبد حى ( فالقول للمأمور سواء كان امن منقودا أو غير 
منقود » وهذا بالإجماع ) أى هذا الوجه من وجوه هذه المسئلة بالإجماع بين أثمتنا الثلاثة ( لأنه ) أى المأمور ( أخبرعما بلك 
استثنافه فى الخال ولا مهمة فيه ) أى فى إخباره عن ذلك ( لأن الوكيل بشراء شىء بعينه لايملك شراءه لنفسه بمثل ذلك المن ف 
حال غيبئه ) أى فى حال غيبة الموكل ؛ فيد به » إذ فى حال حضرة الموكل بلك شراءه لنفسه لأنهيملك عزل نفسه حال حضرته 
( على ما مر ) أشار به إلى قوله ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ماقيل إلا عجضر من الموكل ( لاف غير المعين ) أى مخلاف 
ما إذا کان التوكيل بشراء عبد بغير عينه فاختلفا ( على ماذكر ناه لألى حنيفة ) يعنى ما ذكره فما مر آ نفا من جانب ألى حنيفة 
وهو قوله لأنه موضع تبمة بأن اشتراه لنفسه » فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها الآمر . أقول : لقائل أن يقول : المة متحققة 
فى صورة المعين أيضا بأن اشتّراه لنفسه لكن لاعلى وجه الموافقة للآمر بل على وجه الخالفة له » كأن اشتر اه مخلاف جنس العن 
المسمى أو بغير النقود أو وكل وكيلا بشرائه فاشتراه الثانى بغيبة الأول » ثم لما رأى الصفقة خاسرة قال للآمر اشتريته لك بكثل 
امن المسمى والوكيل بشراء شىء بعينه فإنه لايملك شراءه لنفسه على وجه الموافقة للآمر . وأما على وجه الخالفة له بأحد الوجوه 
الثلاثة المذكورة فيملكه قطعا على ما مر فى محله » فا الدافع ذه المة على قول أىحنيفة ؟ ثم أقول ف الحواب عنه : إن 


الوكيل أمينا فيقبل قوله تبعا الخروج عن عهدة الأمائة ( وإن كان التوكيل بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حى فالقول للمأمور 
سواء كان لون منقودا أو لا بالإجماع لآنه أخبر عما ملك استئنافه ) ويريد بذاك الرجوع على الآمر وهو منكر فالقول قوله . 
أما عندهما فلأنه ملك استئنافه ۽ وأما عند أ حنيفة فلأنه لانهمة فيه لأنالوكيل بشراء شى ء بعينه لايملك شراءه لنفسه بمثل ذلك 
اين فى حال غيبة الموكل على مامر أنشراء ما وكل به بمثل ذلك ان عزل لنفسه وهو لابملكه حال غيبته » لاف حضوره فإنه 
لو فعل ذلك جاز ووقع المشترى له » حلاف ما إذا كان العبد غير معين فإن فيه اللهمة المذكورة من جانب ألى حنيفة » وإن 
كان العبد هالكا والمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين يريد ا حروج عن عهدة الأمانة » وإن كان غير منقود فالقول للآمر . 


( قوله وإن كان التوكيل بشراء عبد الخ ) أقول : هذا هو الموعود بقوله والأول سيجىء ( قوله وأما عند أب حنيفة فلأله 
لاتبمة فيه الخ ) أقول : أشار بتوزيم التوكيل إلى دفع مايعترض به هنا من أن الأصل فى الدلالة الاطراد > وهذا لايطرد على أصل أن حنيفة 
فإن الأب إذا أقر على الصغير أوالصغيرة بالتكاح لم يصح إلا ببينة عند أ حئيفة » وكذا وكيل الزوج أو الزوجة وول العبد إذا أقر 
بالتكاح لم يمح الإقرار إلا ببيئة: عند أب حنيفة خلافا لصاحبيه » مم أن المقر يملك استئناف العقد . قال الإتقافى فى جوابه : لانسلم 
أنه ملك استثناف المقد مطلقا بل ملكه مقيدا بحضرة الشبود ولم يكن شبود النكاح حضورا وقت الإقرار فلم ملك الإقرار لأنه م 
ملك الإنشاء بلا شهود أنبى . وف قوله لانسلم أنه ملك استئناف العقد مطلقا بل ملكه مقيدا بحث » فإن تملك الاستئناف دائر 
ف التصور كا ذكروا . ثم قال الإتقافى : وقول بعض الشارحين إن قوله بماك استثنافه وقع على قولهما وقوله لابمة فيه وقع على قول 
أي حنيفة بعيد عن التحقيق لأن اجوغ دليل لأفى حنيفة رمه الله تعالى لا قوله ولانهمة فيه وحده أتهى.وأقول :إن لم يوجد ومواد النقض 
تبمة فالنقض متوجه أيضا » وإن وجدت فلا حاجة لدفع السؤال إلى التوزيم ( قوله لآن التوكيل بشراء شىء بعينه لابملك شراءه لنفسه بمثل 
ذلك الم فى حال غيبة الموكل) أقول : لم لابجو ز أن يشترى الوكيل بالتوكيل بمثل ذلك القن وهو عخالفة أيضا كا سبق ( قوله وإن كان غير 
منقود فالقول 'للآمر ) أقول : فيه بحث » فإنه إذا تصادقا على الشراء أو أثبته الوكيل ينبغى أن يلزم الآمر لما ذكره أبو حئيفة من الدليل فيما 
إذا کان سیا فليتأمل » فإن الظاهز أن مراد الآمر من قوله اشتريته لنفسك أنك خالفتى » إلا أن الظاهر من حال السام أن یی وعده 
ولا يفيره » والةول فول من يتك بالظاهر » والقول بأن الظاهر لايثبت الاستحقاق مشترك الإلزام . 


4 اه 
( ومن قال لاحر بعنى هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال آنا أمرته بذلك فإن 
فلانا يأحذه ) لأن قوله السابق إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق . 


'أحهال أن اشئّراءه لنفسه شببة » وبعد ذلكاحمال أن اشتراءه لنفسه على وجه امخالفة لاعلى وجه الموافقة شببة شببة » وقد تقرر 
عنده أن الشببة تعتير وشبهة الشببة لاتعتير » والّهمة فى صورة غير المعين نفس الشبهة وى صورة المعين شبهة الشبة » فاعتبرت فى 
الأولى وم تعتبر فى الثائية . قال صاحب النباية والكفاية : فإن قيل الول" إذا أقر" بتزويج الصغيرة لايقبل عند أنى حنيفة رحمه الله 
مع أنه يملك استئناف النكاح فى الخال . قلنا : قوله يملك استكنافه وقع على قولهما » وقوله ولا مهمة فيه وقع على قول أنى حنيفة 
فكان فى هذه المسئلة اتفاق الحواب مع اختلاف التخريج » فلمالم يكن قوله يملك اسيثنافه على قول أنى حنيفة لم يرد الإشكال 
على قوله . أو نقول : لوكان فى ترويج الصغيرة إخبارعند حضور شاهدين يقبل قوله عنده أيضا : فكان ذلك إنشاء للنكاح 
ابتداء فلا يرد الإشكال لما أنه إنما لايقبل هناك إقرار بازويج الصغيرة عند عدم الشاهدين لأنه لايتصور إنشاوه شرعا لعدم 
الشبود فكان لاعلا استثنافه فاطرد لواب عنده ف المسئلتين انتبى كلامهما . وقال صاحب غاية البيان: فإن قلت : الأصل ى 
الدلائل الاطراد ٠‏ وهذا لايطرد على أصل ألى حنيفة لأن الأب إذا أقر على الصغير والصغيرة بالنكاح لم يصح الإقرار إلا ببيئة » 
وكذا وكيل الزوج والزوجة ومولى العبد إذا قر بالتكاح لايصح إلا ببينة عند ألى حنيفة ملافا لصاحبيه مع أن امقر بملك استئناف 
العقد ؟ قلت : لانسلم أندملكاستئناف العقد مطلةا بل يملك مقيدا حال حضرة الشهود ول يكن شو د التكاح حضورا وقت الإقرار 
فلم يكن الإنشاء بلا شبود » وهذا هو الحواب الثانى . وقول بعض الشارحين : إن قوله يملك استئنافه وقع على قولمما » وقوله 
ولا نهمة فيه وقع على قول ألى حنيفة بعيد عن التحقيق لأن الجموع دليل أىحنيفة لاقوله ولا مهمة فيه وحده انى كلامه . 
ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال : وف قوله لالسلم أنه بملك استئناف العقد مطلقا بل بملكه مقيدا بحث » فإن” تملك الاستئناف 
دائر مع التصوركا ذكروا انى . أقول : هذا ساقط جدا لأن مرادفم بالدوران مع التصور الإمكان الشرعى »ومالم حضر 
الشهود لم بمكن إنشاء التكاح شرعا . وقد أفصح عنه صاحب الباية والكفاية حيث قال : لأنه لايتصور إنشاء شرعا تعدم 
الشهود . وأفصح عنه صاحب الغاية أيضا حيث قال : ول يكن شو د النكاح خضورا وقت الإقرار فلم يكن الإنشاء بلا شهود » 
فكون تملك الاستئناف دائرا مع التصور لايقدح أصلا فى قول صاحب الغاية . لانسلم أنه يلك استئناف العقد مطلقا بل يملكه 
مقيدا حال حضرة الشبود . ثم اعلم أن هذه المسثلة على ثمانية أوجه كما صرح به فى الكاى وغيره ؛ لأنه إما أن يكون التوكيل 
بشراء عبد بعينه أو بغير عينه » وكل ذلك على وجهين : إما أن يكون المن منقودا أو غير منقود . وكل ذلك على وجهين : 
إما أن يكون العبد حيا حين اختلفا أو هالكا . وقد ذكر ستة أوجه منها ف الكتاب مدللا ومفصلا کا عرفت فب مها وجهان » 
وما أن يكون التوكيل بشراء عبد بعینه » ويكون العبد هالكا والمن منقودا أو غير منقود » وقد ذكرهما مع دليلهما صاحب 
العناية حيث قال ف تقسم التوكيل بشراء عبد بعينه : وإن كان العبد هالكا وال منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين يزيد اللحروج 
عن عهدة الأمانة » وإن كان غير منقود فالقول للآمر لأنه أخبر عا لابملك استثنافه ويريد بذلك الرجوع على الآهءر وهو منكر 
فالقول له انتهى . أقول ؛ دليل الوجها الأخير منها محل إشكال » فإن الآمر وإن كان منكرا لاشتراء المأمور للآمر لكنه 
معتر ف باشتر ائه لنفسه حيث قال للمأمور بل اشتريته لنفسك . وقد تقر رأنالوكيل بشراء شی ء بعينه لاعلكشراءه لنفسه يمثل 
ذلك امن بل بقع الشراء للموكل البتةفينبغى أن لايكون لإنكار الآمر شراء المأمور حكم فى هذا الوجه أيضا فتأمل ( ومن قال 
لآخر بعنی هذا العبد لفلان ) أى لأجل فلان ( فباعه ثم أنكر ) أى المشترى ر أن يكون فلان أمره ثم جاء فلان وقال آنا أمرته 
بذلك فإن فلانا يأخذه ) يعني أن لفلان ولابة أخذه من المشترى » وهله المسئلة من مسائل الخامع الصغير . قال المصنف ى 
تعليلها ( لآن قوله السابق ) أى قول المشترئ السابق وهو قوله لفلان ( إقرار منه بالوكالة عنه فلا ينفعه الإنكار اللاحق ) لأن 


قال ( ومن قال لآخر بعنى هذا العبد لفلان الخ ) رجل قال لآخر بعنى هذا العبد لفلان :. يعنى لأجله فباعه منه » فلما طلبه منه 


ڭڭ _ 
ر فإن قال فلان لم آمره لم يكن له) لأن الإقرار يرتد برده( إلا أن يسلمه المشترى له فيكون ببعا عنه وعليه العهدة) 
لانه صار مشيريا بالتعاطى » كن اشئرى لغيره بغير أمره حی لزمه ثم سلمه المشرى له » ودلت المسئلة على 


أن السام على وجه البيع يكنى للتعاطى وان لم يوجد نقد ان ؛ وهو يتحقق ف النفيس والحسيس لاستهام التراضى 
وهو المعتبر ف الباب . 


الإقرار بالشىء لايبطل بالإنكار اللاحق . فإن قبل : قوله لفلان ليس بنص ف الوكالة بل يحتمل أن يكون معناه لشفاعة فلان 
كا قال محمد فى كتاب الشفعة : لو أن أجنبيا طلب من الشفيع تسلم الشفعة فقال الشفيع سلمتها لك بطلت الشفعة استحسانا كأنه 
قال سامت هله الشفعة لأجلك . قلنا : اللام للتمليك والاحمال المذ كور خلاف الظاهر لايصار إليه بلا قرينة » وسؤال التسلبم 
من الأجنى قرينة فى مسئلة الشفعة » ولهذا لو قال الشفيع ذلك بغير سبق سال التسلم لايصح النسام وليست الفريئة موجودة 
فما حن فيه . كذا ف الفوائد الظهيرية وذكر ف الشروح ( فان قال فلان لم آمره بذلك ) ثم بدا له أن يأخذه (ل يكن له ) أى لم 
يكن له على العبد سبيل ( لأن الإقرار ) أى إقرار المشيرى (ارتد بر ده ) أى برد فلان » فإذا عاد إلى تصديقه بعد ذلك لم ينفعه 
لأنه عاد حين انى الإقرار فلم يصح تصديقه ( إلا أن يسلمه المشئرى له ) روى لفظ المشترى بروايتين بكسر الراء وفتحها فعلى 
الكسر يكون المشترى فاعلا » وقوله له : أى لأجله ويكون المفعول الثانى محذوفا وهو إليه » فالمعنى : إلا أن يسم الفضول العبد 
الذى اشتراه لأجل فلان إليه . وعلى الفتح يكون المشترى له مفعولا ثانيا بدون حرف الحر وهو فلان » ويكون الفاعل مضمرا 
يعود إلى المشترى ١‏ فالمعنى : إلا أن يسلم الفضولى العبد إلى المشترى له وهو فلان . ثم إن هذا الاستثناء من قوله لم يكن له : 
أىلم يكن لفلان إلا فى صورة التسلم إليه » وإنما ذكر صورة السام إلبه لأنفلانا لوقال أجزت بعد قولهلم آمره بهلم يعتبر ذلك» 
بل يكون العبد للمشترى لأن الإجازة تلحق الموقوف دون الحائر » وهذا عقد جائز نافذ على المشترى . كذا ذكره شس الأئمة 
السرخسى فى شرح اللجامع الصغير ( فيكون بيعا عنه ) أى فيكون تسلم العبد بيعا مبتدأ ( وعليه العهدة ) أى وعلى فلان عهدة 
الأخل بتسلم المن © كذا فسر شيخ الإسلام البزدوى وفخر الدين قاضيخان » ويدل عليه قوله ( لأنه صار مشر يا بالتعاطى ) 
كا لايخى ( كن اشترى لغيره ) أى كالفضولى الذى اشترى لغيره ( بغير أمره حبّى لزمه ) أى ازم العقد المشترى ( ثم سلمه 
ا مشر ی له )حيث كان بيعا بالتعاطى . قال فخر الإسلام وغيره فى شروح الخامع الصغير : وثبت ببذا أن بيع التعاطى كنا 
يكون بأحذ وإعطاء فقد ينعقد بالتسلم على جهة البيع والمّليك »-وإن كان أخذا بلا إعطاء لعادة الناس وثبت به أن النفيس من 
الأموال والحسيس فى بيع التعاطى سواء . وأشار المصنف إلى ما قاله هوكلاء الشراح بقوله ( ودلت المسئلة ) أى دلت هذه المسثلة 
( على أن التسلم على وجه البيع يكنى للتعاطى وإن لم يوجد نقد المّن وهو ) أى البيع بالتعاطى ( يتحقق فى النفيس وال سيس ) 
أئ نفيس الأموال وخسيسها ( لاستهام التراضى )أى لاسنّام العراضى فى كل واحد منهما ( وهو المعتبر فى البابا) أى الراضى 


فلان أنى أن يكون فلان أمره بذاك فإن لفلان ولاية أخذه » لأن قوله السابق : يعنى قؤله لفلان إقرار منه بالوكالة عنه » 
والإقرار بالشى ء لايبطل بالإنكار اللاحق فلا ينفعه الإنكار اللاحق . فإن قبل : قوله لفلان ليس بنص ف الوكالة بل يحتمل أن 
يكون للشفاعة كالأجنى طلب تسل الشفعة من الشفيع فقال الشفيع سلمتها لك : أى لأجل شفاعتك . قلنا.: حلاف الظاهر 
لايصار إليه بلا قرينة » وسوئال النسليم من الأجننى قرينة فى الشفعة وليس القرينة بموجودة فيا نحن فيه ( وإن قال فلانلم آمره 
أنا ثم بدا له أن يأخذه لم يكن له أن يأخحذه لآن الإقرار ارئد” بالرد إلا أن يسلمه المشترى له ) أى إلا أن يسلمه المشترى له العبد " 
المشترى لأجله إليه » ويجوز أن يكون معناه إلا أن يسلم فلانا العبد المشترى لأجله » وفاجل يسام ضمير يعود إلى المشترى بناء 
على الروايتين بكسر الراء وفتحها ( فيكون بيعا وعليه العهدة ) أى على فلان عهدة الأخذ بتسلم المن لأنه صار مشر يا بالتعاطى 


( قوله إلا أن يسلم المشترى له) أفول : قوله له متعلق بالمشترى أى المشترى لأجل فلان( قوله ويجوز أن يكون معناه إلا أن يسلم فلانا 
العبد المشترى لأجله ) أقول :الضميرف قوله لأجله راجم إلى قوله فلانا ( قوله ب'اء على الروايتين بكسر الراء وفتحها ) أفول :قال الإتقاف 


ةف 

قال ( ومن أمر رجلا أن يشتّرى له عبدين بأعيائما ولم يسم أدتمنا فاشتّرى له أحدهما جاز)لأن التوكيلمطلق »وقد 
لايتفق الجمع بينهما فى البيع ( إلا فما لايتغابن الناس فيه ) لآنه توكيل بالشراء » وهذا كله بالإجماع ( ولوأمره بأن 
يشتريهما بألف وقيمتهما سواء ؟ فعند ألىحنيفة رمه الله إن اشترى أحدهما بخمسماثة أوأقل جاز » وإن اشترى 


بأكثر لم يلزم الآمر ) لأنه قابل الآلف ببما وقيمتهما سواء فيقسم بينهما نصفين دلالة . 


هو المعتبر ى 'باب البيع لقوله تعالى ‏ إلا أنتكون تجارة عن تراض - فلما وجد التراضى 4 النفيس والحسيس انعقد البيع 
بالتعاطى فيهما نخلافا لما يقوله الكرحى إن البيع بالتعاطى لاينعقد إلا ف الأشياء الحسيسة» وقد مر ذلك ىأول كتاب البيوع 
( قال ) أى محمد رحمه الله فى ابخامع الصغير ( ومن أمر رجلا أن يشترى له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما جاز 
لأن التوكيل مطلق ) يعنى أن التوكيل مطلق عن قيد اشير اثهما متفر قين أو جتمعين فيجرى على إطلاقه( وقد لايتفق المحمع بي ما ) 
أى بين العبدين ( فى البيع ) فؤجب أن ينفذ على الموكل( إلا فا لايتغابن الناس فيه ) استثناء من قوله جاز : أى جاز اشتراء 
أحدهما إلا فما لابتغابن الناس فيه فإنه لايجوز فيه ( لأنه ) أى لأن التوكيل المذ كور ( توكيل بالشراء ) وهو لايتحمل الغين 
الفاحش بالإجماع » بخلاف التوكيل بالبيع فإن أبا حنيفة يجوز البيع من الوكيل بالغين الفاحش ( وهذا كله بالإجماع ) أى ماذكر 
فى هذه المسثلة كله بالإجماع » وهو احتراز عما ذكرناه من التوكيل بالبيع وعنالتوكيل بشراء العبدين بأعيائهماء وقد سمى له 
ثمنهما وهى المسئلة الثانية ( ولو أمره بأن يشتريبما بألف ) أى لوأمر رجلا بأن يشترى العبدين بألف ( وقيمتهما سواء ) أى والحال 
أن قيممّهما سواء ( فعند ألى حنيفة إن اشترى أحدهما مخمسمائة أو أقل جاز ) أى جاز الشراء ويقع عن الموكل ( وإن اشترى 
بأكثر ) قلت الزيادة أوكثرت (لم يلزم الآمر) بل بقع عن الوكيل (لأنه) أى الآمر ( قابل الألف بهما ) أى 
بالعبدين ( وقيمهما سواء فيقسم ) أى الألف ( بينبما نصفين دلالة ) أى من حيث الدلالة ويعمل بها عند عدم التصريح 


كالفضولى إذا اشترى لشخص ثم سلمه المشترى لأجله . ودلت المسئلة على أن التسلم علىوجه البيع يك للتعاطى و إن م يوجد 
نقد القن وهو يتحقق ف اإنفيس واللسيس لوجود التراضى الذى هو ركن فى باب البیع . قال ( ومن أمر رجلا أن يشترى له 
عبدين بأعيانهما الخ ) ومن أمر رجلا أن يشترى له عبدين بأعيانهما ( ولم يسم" ثمنا فاشترى أحدهما جاز لاان التوكيل مطلق ) عن 
فيد شر اهما متفرقين أو مجتمعين ( فقد لايتفق ادمع بينهما ف البيع) أى الشراء ( إلا فيا لايتغاين )استثناء من قوله جاز : أى 
جاز شراء أحدهما إلا فا لايتغابن الناس فيه » فإنه لاجو ز لأنه توكيل بالشراء وهو لايتحمل الغينالفاحش بالإجماع » حلاف 
التوكيل بالبيع فإن أبا حنبفة يحوّزالبيع بغبن فاحش . ولو أمره أن يشتريهما بألفوقيمتهما سواء . فعند ألىحنيفة إن اشترى 
أحدههما محمسماثة أو بأقل جازء وإن اشترى بأكثر ل يلزم الآمر لأله قابل الألف ہما وقيمدّهما سواء؛ وكل ماكان كذلك 
يقسم بينهما نصفين لوقوع الأمر .بذلك دلالة فكان آمرا بشراء كل واحد مخمسماثة» ثم الشراء بذلك موافقة وبأقل منهما مخالفة 
إلى خير » وبالزيادة مخالفة إلى شر قليلة كانت أو كثيرة » فلا يجوز إلا أن يشترى الباق ببقية الألف قبل أنختصا استحسانا. 
والقياس أن لايلزم الآمر إذا اشئرى أحدهما بأزيد من خسمائة » وإن قلدّت الزيادة واشتّرى الباق بها بى من الألف قبل الاحتصام 


والكاكى فى شرحهما : والمشئرى بكس الراء وهو الظاهر من كلام محمد وإنكان للفتح وجه على معنى إلا أن يسلم المشترى العبد إلى المشترى 
له انبى . وهذا هو الوجه لتعين المفمول بلا واسطة للأولوية على ماصرح به الدحاة(قوله لوجود التراضى الذى هوركن فى باب البيم) أقول : 
أى هو شرط ومياه ركنا مجازا( قال المصدف : ومن أمر رجلا بأن يشترى له عبدين بأعيانهما ) أقول : من قبيل قوله تمالى ۔ فقد صغت 
قلوبكا ‏ فإن صيغة امع استعملت ف المثثى مجازا ( قال المصنف : فاشترىأحدهماجاز ) أقول : أى بمثل القيمة أو ما يتغابن فيه الئاس بقرينة 
الاستثناء ( قوله فقد لا يتفق الحمع بينهما فى البيع أى الشراء ) أقول : لاحاجة إلى إخرج كلام المصنف عن ظامره بتفسير البيع بالشراء » بل 
| يجوز إبقاء البيع ى كلام المصئف على حاله كا لايخ . 


ع لآق سه 


فكان آمرا بشراء كل واحد منهما خمسمائة ثم الشراء با موافقةوبأقل مها عخالفة إلى خير وبالزيادة إلى شر قلت الزيادة 
أوكثرت فلايجوز( إلا أنيشترىالباق ببقية الألف قبل أن يختصها استحسانا )لأنشراء الأول قائم وقدحصل غرضه 
المصرح به وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوقها (وقال أبو يوسف ومحمد 
رهما الله : إن اشترى أحدهمابأ كثر من نص ف الألف عا يتغاين الناس فيه وقد بى من الألف مايشترى بمثله الباق 
جاز ) لأن التوكيل مطلق لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيا قلنا » ولكن لايد أن يى من الألف باقية بشبرى بمثلها 
الباق ليكنه تحصيل غرض الآمر . 


( فكانآمرا بشراءكل واحد مهما محمسمائة » ثم الشر اء مها) أى يخمسمائة (موافقة)لأمر الآمر (وبأقل منبا ) أى بالشراء بأقلمن 
خسمائة ( مخالفة إلى حير ) فيجو ز( وبالزيادة إلى شر ) أى الشراء بالزيادة ضالفة إلى شر ( قلت الزيادة أو كيرت فلا يجوز ) 
قال الفقيه أبو الليث فى شرح الخامع الصغير : احتمل أن المسثلة لا احتلاف فيا لأن أبا حنيفة نما قال لم يجز شراوئه على الآمر 
إذا زاد زيادة لايتغارن الناس فى مثلها . وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله قالا فى الذى يتغابن الناس فى مثله إنه يلزم الآمر > 
فإذا حملت على هذا الوجه لايكون ف المسثلة احتلاف» واحتمل أن المسئلة فيها اختلاف فى قول أنى حنيفة إذا زاد على خسمائة 
قليلا أو كثير | لايحوز على الآمر » وفى قوهما يجوز إذا كانت الزيادة قليلة انتب ى كلامه . وقال شيخ الإسلام : إن بعض مشايمنا 
قالوا : ليس فق المسئلة احتلاف فى الحقيقة» فإن قول أنى حنيفة محمول على ما إذا كانت الزيادة كثيرة بحيث لايتغاين الناس 
في مثلها » فأما إذاكانت قليلة بحيث يتغابن الناس فمثلها يجوز عنده, بميعا لأنه لاتسمية فى حت هذا الواحد» فهو كا لو وكله 
بشراء عبد له ولم یسم" ثمنا فاشتراه بأكثر من قيمته بما يتغاين الناس فى مثله جاز كذا هاهنا . ثم قال : والظاهر. أن المسثلة على 
الاتلاف » فإنه أطلق الحواب على قول ألى حنيفة وفصله على قوهما اتهى . والمصئف اختار ما ذهب إليه شيخ الإسلام حيث 
قال : وبالزيادة إلى شر قلّت الزيادة أو كثرت.فلا يجوز( إلا أن يشترىالباق ببقية الألف قبل أن ختصا )فيجوز حينئذ ويلزم 
الآمر ( استحسانا ) قيد به لأن جواب القياس أن لاياز م الآمر لثبوت الخالفة » وبه أخذ مالك والشافعى وأمد . وجه الاستحسان 
ماذكره بقو له ( لأن شراء الأول قائم ) يعنى أن شراء العبد الأول قائم لم يتغيرحاله بالمخصومة ( وقد حصل غرضه المصرح به ) 
أى وقد حصل عند اشتراء الباق غرض الأول الذى صرح به ( وهو تحصيل العبدين بألف وما ثبت الانقسام ) أى لم ينبت 
( إلا دلالة والصربح يفوقها ) أى يفوق الدلالة : يعنى أن الانقسام بالسوية إنما كان ثابتا بطريق الدلالة » وإذا جاء الصريج 
وأمكن العمل به بطلت الدلالة ( وقال أبو بوسف ومحمد رحمهما الله : إن اشتّرى أحدها بأكثر من نصف الألف 
ما يتغابن الئاس فيه وقد ہنی ) أى والخال أنه قد بی ( من الألف مايشترى بثله الباق جاز ) ولزم الآمر( لأن التوكيل 
مطلق ) أى غير مقيد بخمسهائة ( لكنه يتقيد بالتعارف وهو ) أى المتعارف ( فما قلنا) أى فما يتغاين الناس فيه ( ولكن 
لابد أن بى من الألش باقبة يشترى بمثلها الباق ) من العبدين ( ليكنه ) أى ليكن المأمور ( تحصيل غرض الآمر ) وهو تملك 


لثبوت الخالفة. ووجه الاستحسان أن شراء الأول قاثم > فإذا اشر ى الباق حصل غر ضه المصرح به وهو تحصيل العبدين بألف 
والالقسام بالسوية كان ثابتا بطريق الدلالة » وإذا جاء الصربح وأمكن العمل به بطل الدلالة . وقال أبو يوسف ومد : إن 
ف ی أحدهما بأكثر من نصف الألف با يتغاين الناس فيه وقد بى من الألف مايشتر ى ثله الباق جاز لأن التوكيل وإن حصل 
مطلقا لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فها يتغاين فيه الناس » لكن لابد أن بيى من الألف مايشترى به الباق لتحصيل غر ض الآمر 


( قال المصئف ؛ لأن شراء الأول قائم) أقول : فى الكافى :. فإن قيل الحلاف قد تحقق والشراء لايتوقف فكيف.يكوث كله الموكل ؟ قلنا: 
العبل بالصريح أولى من العمل بالدلالة والموكل صرح باكتساب العبدين بألف » وإنما عملنا بالدلالة إذا لم يعارظها الصريح » فإذا جام 
الصر يح بطل العمل با انى . فلا تبر مخالفة الدلالة إذا حصل موافقة الصريح فيكون من قبيل التبيين ( قوله لأن التوكيل » إلى قوله : 
بالمتعارف ) أقول ؛: فى تقريره قصور . 

( ۸ - تكلة فتح القدير حنى ¬ 8 ) 


— OA 
قال ( ومن له على آخرألف درهم فأمره أن يشتّرى بها هذا العبد فاشتراه جاز ) لأن نى تعيين المبيع تعيين البائع ؛‎ 
ولو عبن البائع يجوز على مانذكره إن شاء الله تعالی . قال ( وإن أمره أن يشتري ہا عبدا بغير عينه فاشتراه فات فى‎ 
يده قبل أن يقبضه الآمرمات مزمال المشترى » وإن قبضه الآمرفهوله ) وهذا عند ألىحنيفة رحمه الله ( وقالا: هو‎ 
لازم للآمر إذا قبضه المأمور ) وعلى هذا إذا أمره أن يسم ما عليه أو يصرف ما عليه . هما أن الدراهم والدنائير‎ 
لايتعينان فى المعاوضات دينا كانت أو عينا ؛ آلا یری أنه لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لادين لايبطل العقد‎ 
. فصار الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر لأن يد الوكيل كيده‎ 


العبدين معا ( قال ) أى محمد فى الحامع الصغير ( ومن له على آخر آلف درهم فأمزه ) أى الآآخعر ( بأن يشترى بها ) أى بتلك 
الألف ( هذا العبد ) يعنى العبد المعين (فاشتراه جاز ) ولزم الآمر قبضه أو مات قبله عند المأمور ( لن فى تعيين المبيع تعيين 
البائع ؛ ولوعين البائع يجوزعل مانذكره إن شاء الله تعالى ) يشير إلى ماسيذكره بقوله بخلاف ما إذا عين البائع الخ ( وإن أمره 
أن يشترى يها ) أى بالألف الى عليه ( عبدا بغير عينه فاشتر اه فات فى يده ) أى فات العبد فى يد المشترى ( قبل أن بقبضه الآمر 
مات من مال المشترى ) فالألف عليه ( وإن قبضه الآمر فهو ) أى العبد ( له) أى للآمر ( وهذا عند أنى حنيفة رحمه الله » وقالا) 
أى أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ( هو ) أى العبد ( لازم للآمر إذا قبضه المأمور ) سواء قبضه الآمر أو مات فى يد المأمور . 
قال المصنف ( وعلى هذا ) أى على هذا التفصيل ( ذا أمره ) أى إذا أمر من عليه الدين ( أن يسلم ما عليه ) أى يعقد عقد السام 
( أويصرف ما عليه ) أى أو يعقد عقد الصرف فإن عين السام إليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق » وإلا فعلى الاختلاف , 
قال الشراح : وإنما حصمما بالذكر لدفع ماعسى يتوه أن التوكيل فيهما لايجوز لاشتراط القبض فى الجلس . أقول : فيه نظرء 
إذ قد سبق فى أوائل هذا الفصل مسئلة جواز التوكيل بعقد الصرف والسلم مدللة ومفصلة مع التعرض لأحوال القبض مستوق» 
فكيف يتوهم بعد ذلك عدم جواز التوكيل فما » وهل يلبق بشأن المصنف دفع مثل ذلك التوهم . فالحق عندى أن تمخصيصهما 
بالل كر لعا هولإزالة مايترد د ی الذهن من أن التفصيل المذكورهل هو جار بعينه ى بابى السلم والصرف أيضا آم لاء بناء على 
أن هما شأنا خصو صا ف بعض الأحكام » فقو له هذا على نيج قوله فيا مر فىآخر مسئلة التوكيل بشراء ثبىء بغير عینه » والتوكيل 
فى الإسلام بالطعام على هذه الو جو (لمما) یلایو سف ومد رحمهما الله ( أنالدراهم والدنائير لانتعينان فى المعاوضصات 
ذيئا كانت أو غينا ) پى سواء كانت الدر اهم والدنانيردينا ثابتا فى الذمة أو عينا غير ثابتة فى الذمة » ونور ذللك بقوله ر ألا 
یری أنه لو تبايعا عينا بددين ثم تصادقا أن لادين لايبطل العقد ) ويجب مثل الدين وكل مالايثعين بالتعيين كان الإطلاق والتقبيد 
فيه سواء ( قصار الإطلاق ) بأن قال بألف ولم يضفه إلى ماعليه ( والتقيبد ) بأن أضافه إلى ما عليه ( فيه ) أى ف العقد المزبور 
( سواء فيصح التوكيل ويلزم الآمر ) أى ويلزم العقد الآمرء وصاركا لو قال تصدق الى عليك على المساكين فإنه جوز 


قال ( ومن له على لحر ألف الخ ) ومن له على آخر ألف درم «فأمره أن يشترى بها عبدا معينا صم على الآمر ولزمه 
قبضه وإن مات قبله عند المأمور› لأن ى تعيين المبيع تعبين البائع ؛ ولوعين البائع جازكا سنذكره » فكذا إذا عين المبيع 
بالاثفاق » وإن أمره أن يشترى -ها عبدا بغير عينه فاشتراه» فإن قبضه الآمر فهو له كذلك » وإن مات فى يد الوكيل قبل أن 
يقبضه الآمر مات من مال الوكيل عند ألى حنيفة رحمه الله » وقالا : هو لازم للآمر إذا قبضه المأمور » وعلى هذا الخلاف.إذا 
أمر هن عليه الدين أنيسلم ما عليه أو يصرف ماعليه.. فإن عينالمسلم إليه ومن يعفد به عقد الصرف صح بالاتفاق » وإلا فعل 
الاحتلان » وإنما حضهما بال كر لدفع ما غسيى يتوهم أن التوكيل فيهما لايجوز لاشتر اط القبض فى المجلس ( مما أن الدراهم 
والدنائير لابتعينان ف المعاوضات دينا كان أو ینا ؛ ألا ترى أنهما لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لادين لاييطل العقد ) 


( قوله وإنما خصبما بالذكر. لدفع ماصى يتوهم الخ ) أقول : فيه تأمل . 
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ولأنى حنيفة رحمه الله أنها تتعين ف الوكالات ؛ ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أوبالدين منها ثم استبلك 
العين أو أسقط الدين بطلت الوكالة » 


( ولأنى حنيفة رحمه الله أنها) أى الدراهم والدئائير ( تنعين فى الوكالات ) قال صاحب النهاية : لكن هذا على قول بعض المشابخ 
بعد التسايم إلى الوكيل . وأما قبل التسلم إلبه فلا تتعين ف الوكالات أيضا بالإجماع لأنه ذكرف الذخيرة . وقال : قال محمد ى 
الزيادات: رجل قال لغيره اشتر لى ببذه الألف الدرههم جارية وأر اه الدراهم فام يسلمها إلى الوكيل حى سرقت الدراهم » ثم 
اشترى الوكيل جارية بألف درهم لزم الموكل . ثم قال : والأصل أن الدراهم والدنائير لايتعيئان فى الوكالات قبل التسلم بلا 
حلاف » لأن الوكالات وسيلة إلىالشراء فتعتبر بنفس الشراء »> والدراهم والدنانير لايتعينان فى الشراء قيل التسلم فكلا فها 
هو وسيلة إلى الشراء . وأما بعد التسلم إلى الوكيل هل تتعين ؟ اختلف المشايخ فيه . بعضب قال : نتعين حى تبطل الوكالة ,ہلا ها 
لما ذكرنا أن الوكالة وسيلة إلى الشراء والدراهم والدنائير يتعينان فىالشراء بعد التسلم » فكذا فيا هو وسيلة إليه» ولأن يد 
الوكيل يد أمانة » والدراهم والدنانير يتعينانى الأمانات . وعامتبم على ألبالاتتعين . وفائدة النقدوالتسلم على قول عامة المشايخ شيئان: 
أحدهما يوقت بقاء الوكيل ببقاء الدراهم المتقودة » فإن العرف الظاهر'فها بين الناش أن الموكل إذا دفع الدراهم إل الوكيل يريد 
شراءه حال قيام الدراهم فى يد الوكيل . والثانى قطع رجوع الوكيل على الموكل فها وجب للوكيل على الموكل » وهذا لأن شراء 
الوكيل يوجب دينين » دينا للبائع على الوكيل » ودينا للوكيل على الموكل : إلى هنا لفظ النباية . وقال صاحب العناية يعد نقل 
مافى النهاية بنوع لمال : ولقائل أن يقول : فعلى هذا ىكلام المصنف نظرء أأنه ثبت قول ألى حنيفة بقول بعض المشايخ , 
الذين حدثوا بعد فى حنيفة بمائتى سنة . والحواب أن المصنف لم يتعرض بأنذلك قول بعض المشايخ » فلعل اعماده فى ذلك 
كان على مانقل عن محمد رحمه لله فى الزيادات من التقييد بعد التسلم انہى . أقول : ليس السؤال بشىء ولا الحواب . أما 
الأول فلأن بعض المشايخ الذين حدثوا بعد ألى حنيفة لم يقولوا ماذهبوا إليه من تعين النقود فى الوكالات بعد النسلم إلى الوكيل 
باجتهادهم من عند أنفسهم بل بتخريجهم إياه من أصل أنى حنيفة كما هو حال أصعاب التخريج ف كثيرمن السائل فكان 
ماذكره المصنف هاهنا من قبيل إثبات قول أنى حنيفة بأصله على تخريج بعض المشايخ ؛ وأمثال هذا أكثر من أن تحصى . 
وأما الثاثى فلآن حاصله أن المصنف أخذ ماذكره هاهنا من مفهوم قول محمد ى الزيادات فلم يسلمها إلى الوكيل . فيرد عليه 
أن محمدا لم يذكر الحلاف هناك » فإن لم يكن ما ذكره على قولنفسه فقط فلا أقل من أن يكون ذلك مما قال به أيضا ٠»‏ فلوعمل 
بمفهوم القيد المد کور لزم أن يكون المشتری لاوکیل عند محمد فيا إذا سلم الموكل الدراهم إلى الوكيل وقال له اشر لى بها عينا 
فاشتر اه وقبضه فهلك فی يده قبل أن بقبضه الآمر مع أف قول محمد وقول أنى يوسف بخلافه كا صرّحوا به قاطبة » وذكر فى 
مسئلة الكتاب » وأورد بعض الفضلاء على الحواب المذكور بوجه آخر حيث قال فيه نظرء إذ لايفصل ما ف الكتاب بين ماقبل 
القبض وما بعده كا مر انى . أقول : هو مدفوع عمل إطلاق ما فى الكتاب على ماهو المقيد فى كلام الثقات › إذ قد تقرر 
ى الأصول أن المطلق والمقيد إذا وردا واتحد الحكم والحادثة حمل المطلق عل المقيد.وهاهنا كذلك فتدبر( ألا ترى) تنوير لتعين 
الدراهم والدنائير فى الوكالات (أنهع أى الآمر ( لو قيد الوكالة بالعين منها ) أى من الدراهم والدثائير( أو بالدين مها ثم 
استبلك) أى الآمر أو الوكيل ( العين ) كذا فى معراج الدراية ويجوز أن يكون اسك على بناء المفعول ( أو أسقط ) أى الموكل 
الدين ) بأن أبرأه عن الدين بعد التوكيل كذا فى معراج الدراية أيضا . ويجوز فيه أيضا بناء المفعول ( بطلت الوكالة ) جواب 


وما لايتعين بالتعيين كان الإطلاق والتقييد فيه سواء فيصحالتوكيل ويلزمالآمرء لأن يد الوكيل كيده-فصارما لو قال تصدق 
عالى عليك على المساكين ( ولأبى حنيفة رحمه الله أا تتعين فى الوكالات ؛ ألا ترى أنه لو قيد الوكالة بالعين منها أو بالدين منها 
ثم استهلك العين أو أسقط الدين بطلت ) ونقل الناطنى عن الأصل أن الوكيل بالشراء إذا قبض.الدنانير من الموكل وقد أمره أن 
شر ى ا طعاما فاشئْرى بدنائير غير ها ثم نقد دنائير الموكل فالطعام للوكيل وهو ضامن لدنانير الموكل . والمسثلتان تدلانٍ على 


مداه 


لو قيد الوكالة . ونقل الناطنى فى الأجناس عن الأصل أن الوكيل بالشراء إذا قبض الدنائير من الموكل وقد أمره أن يشترى با 
طعاما فاشترى بدنائير غير ها ثم نقد دانير الموكل فالطعام للوكيل وهو ضامن لدنائير الموكل .ثم قال : هذه المسكلة تدل على أن 
الدراهم والدنائير يتعيئان فى الوكالة . قال صاحب الهاية : إنما قيد : يعنى المصنف بالاستبلاك دون اللاك لآن بطلان الوكالة 
عخصوص بالاستبلاك ذو الهلاك . والدليل على هذا ما ذكره الإمام قاضيخان فى السام من ببوع فتاواه فقال : رجل دفع إلى 
رجل عشرة دراهم ليشترى بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه فإن الثوب 
للنشترى لا للآمر » لأن الوكالة تقبدت بلك الدر اهم فبطلت الوكالة ,هلا كها > ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد ان من مال نفسه 
وأمسك دراهم الآمر كان الثوب للآمر وتطيب له دراهم الموكل استحسانا » كالوارث والؤدى إذا قضى دين المت عال نفسه 
انی كلامه . أقول : دلالة مانقله عن الإمام قاضيخان على أنبطلان الوكالة مخصوص بالاستهلاك منوعة . غاية الأمرأنه صور 
المسثلة إا إذا أنفق الوكيل على نفسه دراهم لموكل» ولا بلزم منه أن لايكون الحكم كذلك فيا.إذا هلكت در اهم الموكل بغير 
صنع الوكيل ؛ ألا يرى أنه قال فبطلت الوكالة ببلاكها ولم يقل باسّبلا كهاء ولو كان مراده الفرق بين الاستهلاك والحلاك لما 
قال كذلك . وقال صاحب غاية البيان : قال بعض الشارحين : إنما قيد بالاسّبلاك دون الملاك لأن بطلان الوكالة حصو ص 
أن النقو د فى الوكالة تتعين بالتعيين » لكن المذكورة فى الكتاب لاتفصل بين ماقبل القبض وبعده؛ والأخرى تدل على أنهابعد 
لقبض تتعين وهو امقول فى الكتب . قال ف اللهاية : هذا على قول بعض المشايخ بعد التسلم إلى الوكيل » وأما قبل التسليم 
إليه فلا تتعين فى الوكالات أيضا بالإجماع لأنه ذكر ف الذخيرة . وقال : قال محمد رحمه الله فى الزيادات : رجل قال لغيره اشيرلى 
هذه الألف درهم جارية وأراه الدراهم فلم يسلمها إلى الوكيل حى سرقت الدراهم » ثم اشير ى الوكيل جار ية بألف درم 
ارم الموكل . ثم قال : والأصل أن الدراهم والدنائير لايتعينان ف الوكالات قبل التسلم بلا حلاف » لأن الوكالة وسبلة إلى الشراء 
فتعتير ينفس الشراء > والدراهم والدنائير لايتعينان فى الشراء قبل التسليم ‏ فكذا فما هو وسيلة إلى الشراء . وأما بعد التسللم إلى 
الوكيل هل تتعين ؟ اختلف المشايخ فيه : قال بعضهم : تتعين لما ذكرنا, وعامهم على أنها لاتتعين ثم قال : وفائدة النقل 
والتسليم على قول العامة تأقّت بقاء الوكالة ببقاء الدراهم المتقودة » وهذا قول منبم تتعين بالتعيين لآن المراد به هو التوقت 
ببتنائها وقطع الرجوع على الموكل فما وجب للوكيل عليه . ولقائل أن يقول : فعلى هذا فى كلام المصنف نظر ؛ لأنه أثبت قول 
أنى حنيفة بقول بعض المشايخ الذين حدثوا بغد أنى حنيفة إمائى سنة . واب واب أن المصئف لم يتعرض بأن ذلك قول بعض 
المشايخ » فلعل اعّاده فى ذلاك كان على ما نقل عن محمد على ما نقل عنه ف الزيادات من التقييد بعد التسلم . ثم قال صاحب 
التباية : إنما قيد بالاستبلاك لأن بطلان الوكالة خصو ص به : ونقل عن كل من الذخيرة وفتاوى قاضيخان مسثلة تدل على ذلك . 
ورد أنه تخالف لما ذكروا فى شروح الجامع الصغير فى هذا الموضع حيث قالوا : لو هملكت الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء 


بطلت الوكالة » بل إنما قيد المصئف بذلك لثلا بتو هم أن الوكالة لاتبطل إذا استبلك الوكيل الدرأه المسلمة إليه لأنه يضمن الدر اهم 


( قولة قال فى الباية هذا ) أقول : أى التعيين.( قوله ثم قال والأصل أن الدر امم الخ ) أقول : يعى قال فى الذخيرة ( قوله لأن المراد به هو 
التوقت: ببقائها الخ ) أقولٍ : فيه نظر » فإن, التوقت عادى لاشرعى فافهم . ثم اعلم أن الضمير فى قؤله به راجم إلى التميين ( قوله وقطم 
الرجوع الخ) أقول :عطف عل قوله كوقت بقاء الوكالة كا لاتق وفائدة ثائية ( قوله على الموكل) أقول : متعلق بقطم » والظاهر أن يقال 
عن بدل على ( قول ولقائل أن يقول )"أقول : تأمل فيه ( قوله والحواب أن المصئف لم يتعرض بأن ذلك قول بض المشايخ الخ ) 
أقول :فيه ظر » إذ لايفصل ما فى الكتاب بين ما قبل القبض وما بعده كا مر ( قوله من التقويد بعدم التسلم ) أقول : حيث قال فلم يسلمها 
( قوله ورد بأنه مالف ) أقول !: الرد للإتتانى إلى آخر قوله بل إ ما فيد المصنف ( قوله بطلت الوكالة ) أقول : ويدل عليه ظاهر الفائدة 
الأولى ( قوله للا يتوهم أن الوكالة لاتبطل إذا اسبلك الخ ) أقول: فحينئذ يكون استبلك عل بناء المفءول ( قوله لأنه يضمن الدراهم الخ ) 
أقول : عخلاف ما إذا هلك فإنه لايضمن . 


53 
وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من دون أن يوكله بقبضه وذلك لايحوز ». كما إذا 
اشترى بدين على غير المشترى أويكون أمرا بصرف مالايملكه إلا بالقبض قبله وذللك باطل کا اذا قال عط مالمعليك 


بالاشتهلاك دون الحلاك » هذا الذ ى ذكره مخالف لما ذكروا شروح المع الصثير'ى هذا الموضع حيث قالوا : لو هلكت : 
الدراهم المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة . فأقول : كأن المصنف قيد بالاستبلاك حى لايتوهم متوهم أن الوكالة لاتبطل 
إذا استولك الوكيل الدراهم المسلمة إليه لآنه يضمن الدرناهم 83 فى هلاك المبيع قبل التسام » إلى هنا كلامه . وقال صاحب العناية : 

ثم قال صاحب النباية : إنما قيد بالاستبلاك لأن بطلان الوكالة مخصوص به , ونقل عن كل من الذخيرة وفتاوى قاضبخان 
مسئلة تدل على ذلك . ورد بأنه مخالف لما ذكروا فى شروح ابلحامع الصغير فى هذا الموضع حيث قالوا : لو هلكت الدراهم 
المسلمة إلى الوكيل بالشراء بطلت الوكالة » بل إثما قيد المصنف بذلك لثلا يتوه أن الوكالة لاتبطل إذا استبلك الوكيل الدراهم 
المسلمة إليه لأنه يضمن الدراهم فيقوم مثلها مقامها فتصير كأن عينبا باقية» فذكر الاستبلاك لبيان تساويهما فى بطلان الوكالة . 
بهما انهى . أقول : هذا حاصل ما ذكره صاحب العناية خلا قوله ونقل عن كل من الذخيرة وفتاوى قاضيخان مسئلة تدل على 
ذلك . وأنه ليس بسديد » إذ لم نجد فى نسخ النهاية هنا مسئلة منقولة عن الذخيرة تدل على ذلك » بل المذكور فيا هاهنا إما . 
هی مسئلة فتاوى قاضيخان "كا نقلناه فيا قبل ( فإذا تعينت ) أى الدراه, والدنائير » وهذا من ثتمة الدليل + وتقريره أن الدراهم 
والدنائير تتعين فى الوكالات » وإذا تعينت ( كان هذا ) أ ىالتوكيل المذكور ( تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير أن 
يوكله ) أى ذلك الغير ( بقبضه ) أى بقبض الدين ( وذلك ) أى تمليك الدين على الوجه المزبور ( لايجوز ) لعدم القدرة على , 
التسلم ( کا إذا اشترى بدين على غير المشتری ) بأن كان لزيد علی عرو مثلا دين فاشترى زيد من آخرشيئا بلك الدين الذى له 
على عمرو فإنه لايجوز » فكان تقديره كا إذا اشترى المشترى شيا بدين على غير نفسه » كذا فى النهاية وعليه أكثر الشراح'. ' 

وقال تاج الشريعة فى شرح هذا اقام : أى كا إذا اشترى هذا البأمور بدين هو حق الآمر على غير هذا المأمور انه .. 
ووافقه صاحب الغاية حيث قال :.يعنى کا إذا اشترى الوكيل بدين عل غيره کا إذا أمره زيد مثلا أن يشترى بدين لزيد , 
على عمرو شيثًا من آنحر فإنه لايجوز لكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين » فكذا فيا تحن فيه انهى . وبين المعنيْن تجاير 
لا :( أو يكون أمرا بصرف ) أى بدفع ( مالايملكه إلا بالقيض قبله ) أى قبل القبض متعلق بصرف » وهذه الحملة عطف . 
على قوله كان هذا تمليك الدين لغير من عليه الدين ؛ والمعنى : أو يكون التوكيل المذكور أمرا من.رب الدين للمديون بدفع 
مالا بملكه رب الدين إلا بالقبض قبل القبض » وذلك لأن الديون تقضى بأمثالها فكان ما أدى المديوت إلى البائع أو إلى رب الذين 
ملك المديون ولا علكه الدائن قبل القبض ( وذلك باطل ) أى أمر الإنسان بدفع ما لايملكه باطل ( كا إذا قال عط مالى عليك 


فيقوم مثلها مقاءها فتصير كأن عينها باقية » فذكر الاستهلاك لبيان تساويبما فى بطلان الوكالة ,هما ( قوله وإذا تعينت )هو تتمة 
الدليل . وتقريره ألا تتعین ى الوكالات ؛ وإذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غبر أن يوكله بالقبض » 
وذلك لايجوز لعدم القدرة على التسلم» كا إذا اشترى بدين على غير المشترى بأن كان لزيد على عرو دين مثلا فاشاری زيد من ٠‏ 
آخر شيئا بذاك الدين الذى له على عر و فإنه لايجوز لذلك( أو يكون أمرا بصرف ) أى بدفع ( مالا يملكه إلا بالقبض قبل القبض » 
وذلك ) لأن الديون تقضى بأمثالها » فكان ما أدى المديون إلى البائع أو إلى رب الدين ملك المبيون » ولا يملكه الدائن قيل . 
القبض » والأمر بدفع ماليس بملكه ( باطل ) وصار ( كا إذا قال أعط مالى عليك 


( قال المصئف : كا إذا اشترى بدين على غير المغترى ) أقول : قال'فى ألباية : تقدبيه كا إذا اشترى المشكرى شيئا بین على غير نفسه 
انهى . وقال الإتقا : يعثى كا إذا اشتری الوکیل بدين على غيره کا إذا أمره زيد مثلا أن يشترى بدين ازيد عل مرو شیا من آخر فإفه 
لايحوز لكونه تمليك الدين من غير' من عليه الدين » فكذا مانحن فيه وهو ما إذا أمر الوكيل أن يشترى بدين على الوكيل عبدا بغر عيئه أنبى . 
فبين كلامه وكلام الہاية تفاوت لاس . ْ 


ل 
ا 
من شئت ء يلاف ما إذا عين البائع لأنه يصير ركيلا عنه فى القبض ثم يتملكه . ويخْلاف ما ذا أمره بالتصدق 
لأنه جعل المال لله وهو معلوم . 


من شئت ) فإنه باطل » لأنه أمر بصرف مالا بملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون بنفسه ( مخلاف ما إذا عين البائع ) 
يمنى لاف ما إذا كان المركل عين البائع » فإن التوكيلصميح هناك ( لأنه ) أى البائع ( يصير ) ولا ( وكيلا عنه ) أى عن 
الموكل ( ف القبض ) تصحيحا لتصرفه بقدر الإمكان ( ثم يتملكه ) أى ثم يتملكه البائع فيصير قابضا لرب الدين أوّلا ثم يصير 
قابضا لنفسه كا لو وهب دينه على غيره ووكل الموهوب له بقبضه » وكذا إذا عين المبيع لأن فى تعيون ابيع تعيين البائع کا مر 
فى ندر المسثلة فصار كا لو عين البائع » ومتى أبم المبيع أو البائع يكون البائع عبهولا وانجهول لايصلح وكيلا . قيل: يشكل 
بما لو-آنجر حماما بأجرة معلومة وأمر المستأجربالمرمة من الأجرة فإنه جوز » وإن كان هذا أمرا بتمليك الدين من غير من عليه 
الدين وهو الأجير من غير أن يوكله بقبضه لأن الأجير مجهول وتوكيلالجهول لايصح . وأجيب بأنذاك قولهما » ولان كان 
قول الكل فإتما جاز باعتبار الضرورة » فإن المستأجر لاجد الآجر فى كلوقت فجعانا الحمام قائما مقام الآجر. فى القبض » كذا 
فى الكفاية وغيرها. واعترض بأنه لواشترى شيئا بدین على آنحر ينبغى أن يجوز أنيجعل البائم وكيلا بالقبض ألا لكو نه معينا. 
وأجيب بأن عدم الحواز هنا لكونه يبعا بشرط وهو أداء الم على الغير » كذا فى العناية وبعض الشراح . أقول : فى هذا اواب 
يحث » أما أولا فلأن البائع لو جعل هنا وكيلا بالقبض لم يكن العقد بيعا بشرط أداء ان على الغير » بل يكون أداء امن على 
المشترى بيد وكيله كما فما إذا كان الموكل عين‌البائع . وأما ثانيا فلأن النقو د لما لم تتعين فى المعاوضات لم يلزم الاشتراط المذ كور 
. هنا أصلا . وأما ثالثا فلأنه لو كان عدم الحواز هنا لكونه بيعا بشرط لا لكونه تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير 
أن يوكله بقبضه لما كان لقول المصنف فما مر نفا كما إذا اشئرى بدين على غير المشئرى ارتباط عا قبله » ولما كان لقول 
صأحْب العناية فى شرح ذلك فإنه لايجوز لذلك معنى » فإن أمكن تخليص كلام المصنف ممل مراده بقوله كا إذا اشترى بدين 
. على:غير المشترى على المعنى الذى ذهب إليه بعض الشرااح دون المعنى الذى ذهب إليه أكثر هم كا عر فته فها قبل لايمكن خليص 
. كلام صاحب العناية فإنه ذهب إلى ما ذهب إليه الأكثر فتأمل . وأجيب عن الاعتراض المذكورق بعض الشروح بوجه 
آخر أيضا ؛ وهو أن البائع لو صار وكيلا فإماءيصير وكيلا يضمن البايعة » ولا بد من أن يثبت المتضمن ليثبت المتضمن › 
والميايعة لم تثبث لما فيه من تمليك الدين من غير من عليه الدين فلا يثبت المتضمن » بحلاف ما نحن فيه لأن التوكيل بالقبض يثبت 
فيه بأمر الآمر ؛ وأنة يسبق الشراء » وتخلاف ما إذا وهب الدين من غير من عليه الدين حيث تصح الهبة ويثبت الأمر من 
. الواهب للموهوب له بالقبض:ق ضمن المبة لآن ا ملك يتوقط إلى زمان القبض فيكون التوكيل بالقبض سابقا على المليك معنى 
( ولاف ما إذا أمره بالتصد”ق ) جواب عنقياسهما على الآمر بالتصدق ول یذ کر ف الكتاب وقد ذكر ناه فى سياق دليلهما 
( لآنة ) أى'الآمر بالتصدق ( جعل المال لله تعالى ) ونصب الفقير وكيلا عن الله عز وجل فى قبض حقه » كذا فى الكاق وغيره 
( وهو معلوم ) أى الله تبارك وتعالى معلو م فكان كتعيين البائع فى المسثلة الأولى . وأما مسئلة النصادق فى الشراء بأن لادين له 


من شئت ) فإنه باطل لأنه أمر بصرف مالا يملكه الآمر إلا بالقبض إلى من يختاره المديون بنفسه ( قوله بخلاف ما إذا عين البائع) 
يعنى لاف ما.إذا كان" الم وكل عين البائع أو السام إليه فإن التوكيل صحيحلازم للآمر( لأنه يصير )البائع أوّلا( وكيلا عنه ف 
القبض ثم يتملكه)و ذلك ليس بتمليك الدين من غير من عليه الدين ولا أمرا بصرف مالم يقبض. واعترض بأنه لو اشترى شيا 
بدين عن آحر ينيخى أن يجوز أن جعله وكيلا بالقبض أو لالكونه معينا. وأجيب بأن عدم الخواز هاهنا لكونه بيعا بشرط وهو 
أداء امن على الغير ( قوله وبخلاف ) جواب تحن قياسهما على الآمر بالتصدق ولم يذكره فى الكتاب وقدمناه فى سياق دليلهما 


( توله وذلك ليس بتمليك الخ ) أقول : إذ يقول إذا قبضه يكون عينا ( قوله واعترض بأنه .لو اشترى الخ ) أقول : عمالف لقوله فإنه 
لا جوز لداع ( قوله وأجيب بأن عدم ٠»‏ إلى قوله : عل الغير ) أقول ” النقود لاتتمين فالمعارصات فكيف يمنح حديث الاشتراط , 


وإذا م يصح التوكيل نمذ الشراء على المأمور فيلك من ماله إلا إذا قبضه الأمر منه لانعقاد ابيع تعاطيا . قال 
( ومن ف إل عالقا وأمره أن يشترى ہا جارية فاشيراها فقال الآمر اشتريما مخمسمائة . وقال المأمور 
اشر یما الب فالقول قول المأمور ) ومراده إذاكانت تساوى ألفا لأنه أمين فيه وقد ادع الخروج عن عهدة 
الامانة والامر يدعى عليه 


عليه فلن الدراهم والدنانير لايتعينان فى الشراءعينا أو دينا ولكن يتعينان فى الوكالات » فلما لم يتعينا فىالشراء لم يبطل الشراء 
ببطلان الدين ؛ كذا ذكره الإمام المرغينانى والمحبونى وقاضيخان ( وإذالم يصح التوكيل ) رجوع إلى أوّل البحث : يعنى لما 
ثبت بالدليل أن“التوكيل بشراء عبد غير معين لم يعلم بائعه غير صحبح ( نفذ الشراء على المأمورفهلك من ماله ) يعنى إذا هلك هلك 
من مال المأمور ( إلا إذا قبضه الآمر منه ) فإنه إذا هلك حينئذ هلك من مال الآمر ( لانعقاد البيع ) بينهما ( تعاطيا ) فكان هالكا 
فى ملك الآمر . قال الإمام الريلعى ف التبيين : وذكر ف النهاية أن النقو د لاتنعين فى الوكالة قبل القبض بالإجماع » وكذا بعده 
عند عامتهم لآن الوكالة وسيلة إلى الشراء فتعتبر بالشراء » وعزاه إلى الزيادات والذخيرة » فعلى هذا لاياز مهما ما قاله أبو حنيفة . 
والتعليل الصحيح له أن يقال : إن تمليك الدين من غير من عليه الدين لايجوز» فكذا التوكيل بهو إنما جاز فى المعين لكونه 
أمرا له بالقبض ثم بالقليك لا توكيلا للمدين بالمليك » وإنلم يكن معي'ا لايصح الأمر للمجهول فكان توكيلا للمدين بالمليك 
فى الإسلام والشراء والصرف ولا يجوز » إلى هناكلامه . أقول : فيه نظر إذ لاياز مهما التعليل الذى ذكره أيضا » إذ جور أن 
يقال من قبلهما إن عدم جواز تمليك الدين من غير من عليه الدين لايقتضى عدم صعة التوكيل فيا نحن فيه » فإنه لما م تتعين 
النقو د فى الوكالات لم يكن لتعبين الامر الألف الى على المأمور تأثير فما أمره به من اشتراء عبد له » بل صح اشتراء المأمور 
عبدا له بأية ألف كانت » فكان ذكر تلك الألف ف التوكيل بشراء عبد له وعدم ذكرها فيه سواء قصح الثوكيل . و قد أشار 
إليه المصنف فى أثناء دليلهما حيث قال : فكان الإطلاق والتقيبد فيه سواء فيصح التوكيل » ولا بد فى تمام التعليل من قبل 
: أبى حنيفة رمه الله من المصير إلى تعبين النقود فى الوكالات وإن كان على قول بعض المشابخ كا فعله المصنف » فلله دره فى 
تدقيقه وتحقيقه ( قال ) أى محمد فى اللتامع الصغير ( ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن بشترى بها جارية فاشتر اها فقال الآمر 
اشتر ينها خم ماثة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول قول المأمور) إلى هنا لفظ اللخامع الصغير. قال المصنف ( ومراده) أى 
مراد محمد ( إذا كانت ) أى ابخارية ( تساوئ ألفا) يعنى أن الحكم المذكور وهو كؤن القول قول المأمور فيا إذا كانت قيمة 
الهارية ألما ر لأنه ) أى المأمور( أمين فيه ) أى فى ال صوص الز بور ( وقد ادعى اللحروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعى عليه. 
وذلك ظاهر . وقوله ( وإذالم يصح التركيل ) رجوع إلى أول البحث : يعنى مما ثبت بالدليل أن التوكيل بشراء عيد غير معين 
م يعلم بائعه غير ضميح نفذ الشراء على ال مأمورء فإذا هل كعنده هلك من ماله لكن إذا قبضهالأمرعنه اتعقدبينهما بيع بالتعاطى » 
فإن هلك عنده هلك من ماله . قال ( ومن دفع إلى آخحر ألفا الخ ) رجل دفع إلى آخ رألفا وأمره أن يشترى بها جارية فاشتر اها , 
فقال الآمر اشر ينها محمسمائة وقال المأمور اشتريتها بألف فالقول للمأمور »ومراده إذاكانت تساوى الألف لأنه أمين فيه وقد 
ادعى الخروج عن عهدة الأمانة» والآمر يدعى عليه ضمان خسمائة وهو ينكر فالقول قول المنكر » فإن كانت الحارية تساوى 
خمسمائة فالقول للآمر لأن الوكيل حالف إلى شر حيث اشترى جارية تساوى خسماثة والآمر تناول ما يساوى ألفا فيضمن » 
فإن لم يكن دفع الألف إليه واختلفا فالقول للآمر » أما إذاكانت قيمتها خسمائة فالمخالفة إلى شر وإنكانت قيمنها ألفا فى 
فوله فالقول للآمر يتحالفان ويندفع به ماقيل ی شروح الجامع الصغير أن الخارية إذا كانت تساوى ألفا وجب أن يلزم الآمر 
سواء قال المأمور اشر يها بألف أو بأقل منبا » لأنه لما اشتر اها بألف كان موافقا للآمرء وإن اشتر اها بأقل كان مالفا إلى* 
جور وذلك يلزم الآموء وهذا لأنهما فى هذا 
( قال المصئف : فالقول قول المأمور ) أقول : قال صدر الشريعة بلا مين ( قال المصنف : ومراده) أقول : پعى مراد محمد رحه الله 
. (قال المسيف: لأنه أمين فيه ) أفول : وم يعتير هنا البادلة المكية لسبق الأمانةٍ ا مبادلة والسبق من أسباب الترجيح ١‏ 


عد غ( احم 

ضمان خمسماثة وهو ينكر > فإن كانت تساوى خسمائة فالقول قول الآمر لأنه حالف حيث اشئرى جارية 
تساوى خسوائة والا مر تناول مايساوى ألفا فيضمن . قال ( وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول قول الآمر ) 
أما إذاكانت قيمنها خسمائة فللمخالفة وإنكانت قيمها ألفا فعناه أنبما يتحالفان لأن الموكل والوكيل فى هذا 
يتزلان متزلة البائع والمشترى وقد وقع الاختلاف فى امن وموجبه التحالف ٠‏ ثم يفسخ العقد الذىجرى بينهما 
فتازم اخارية المأمور. قال ( ولوأمره أنيشترى له هذا العبد ولم يسم له تمنا فاشتراه فقال الأمر اشتر بته خمسمائة 
وقال المأموربألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه ) قيل لاتحالف هاهنا لأنه ارتفع اللىلاف 
بتصديق البائع » 


ضهان خسؤائة وهو ) أى المأمور ( ينكر ) والقول قول المنكر ( فإن كانت ) أى الحارية ( تساوى خسمائة فالقول قول الآمر 
لأنه ) أى الوكيل ( حالف ) أى حالف الآمر إلى شر ( حيث اشترى جارية تساوى خسمائة والأمر يتناول ما يساوى ألفا ) وأيضا 
فيه غبن فاحش ( فيضمن ) أى المأمور لأنه لايملك أن يخال الآمر إلى شر ولا أن يشترى بغين فاحش ( قال ) أى محمد 
فى الخامع الصغير ( وإن لم يكن دفع إليه الألف ) واختلفا ( فالقول قول الآمر » أما إذا كانت قيمتها ) أى قيمة الحارية 
( خمسمائة فللمخالفة ) ولتحقيق الغبن الفاحش كا مر آنفا ( وإن كانت قيمتها ألفا + معناه ) أى فعنى قول محمد فالقول قول 
الآمر ( أتبما يتحالفان ) ويندفع به ماقيل شر وح الجامع الصغير : إن الحارية إذاكانت تساوى ألفا وجب أن تازم الآمر سواء 
قال المأمور اشترينها بألف أو بأقل منبا » لأنه إن اشتراها بأاف كان موافقا للآمر + وإن اشتراها بأقل ” منها كان مالفا إلى 
خيز » وكل ذلك يلزم الآمر » كذا فى العن'ية وغيرها . أقول : بنى هاهنا شى ء » وهو أن الم كور فى قول محمد فالقول قول 
الآمر والتحالف يخالفه فكيف يكون هذا معنى ذاك ؟ واللحواب الذى أشار إليه المصنف فى المسئلة الآنية بقوله وقد ذكر معظم 
يمين التحالف وهو يمين البائع لايتمشى هنا كا لايخّى على المتأمل . قان المصنف ( لأن الموكل والوكيل فى هذا ) أى فى هذا 
الفصل ( بزلان منزلة البائع والمشترى ) للمبادلة الحكثية بينهما ( وقد وقع الاحتلاف ف الن وموجبه التحالف ثم يفسخ ) يعنى 
فإذا نحالفا قنخ ( العقد الذى جرى بينهما ) أى بين الموكل والوكيل وهو العقد الحككى (' فتلزم الحارية المأمور ) قيل هنا مطالبة 
وهى أن الوكيل إذا قبض المن فوقع الاختلاف اعتير فيه الخالفة والأمانة » وإذا ل يققيض اعتبر فيه امخالفة والمبادلة فا 1+ 

فى ذلك ؟ وأجيب بأن فى الأول سبقت الأمانة المبادلة » والسبق من أسباب الر جيح فاعتير ت فبه خلاف الثانى ( قال ) أى ميمد . 
فى الجامع الصغير ( ولو أمره أن يشترى له هذا العبد ولم يسم" له نمنا فاشتر اه ) ووقع الاختلاف فى الن ( فقال الآمر اشر يته 
بمخمسمائة وقال المأمور ) اشتريته ( بألف وصدق البائع ) أى بائع العبد ( المأمور فالقول قول المأمور مع يميته ) إلى هنا لظ 
الجامع ' الصغير . .قال المصنف ( قيل لا حالف هاهنا ) وهوقول الفقيه أىجعفر المندوانى ( لآنه ارتفع الحلافا بتصديق البائع . 


ی هذا الفصل پازلان مزلة البائع والمشتر ى للمباذلة المحككية بينهما وقد وقع الاختلاف فالأ ومويجبه التتحايف » فإذا مالفا 
فسخ العقد الحككى بينهما وتازم انخارية المأمور؛ وفيه مطالبة وهى أن الوكيل إذا قبض امن فوقع: الاختلاف اعتبرت الخالفة . 
والآمانة » وإذالم يقبض اعتبر فيه الخالفة والميادلة » فا الحكم فى ذلك ؟ والحواب أن الأول سبقت الأمالة المبادلة والسيق من . 
أسباب الترجبح فاعتبرت فيه » بخلاف الثانى . قال ( ولو أمره أن يشترى له هذا العبد الخ ) وإذا أمره بشراء عيد معن ول سم 
ثمنا فاشتر اه ووقع الاختلاف ف العمن وصدق البائع الوكيل فالقول للمأمور مع يمينه . قيل:لاتحالف انا وهو قول ألى عفر 

«الحندوائى لأن تصديق البائم رفع اللحلاف فيجعل. تصادقهما إمتزلة إنشاء العقد » ولو أنشأه لزم الآمرفكذا. هاهنا » 
(قال المصيف : فالقول للآمر) أقول: يعى لايلزم الآمر فيكون قوله مقبولا مع اليين( قال المصنض : لأنه شالف حيث .اشترئى ال+) أقول 1 
ولآن فيه غبنا فاحشا فلا يلزم الآمز ( قوله فع قوله فالقول للآمرالخ ) أقول :.وأنت خبير بأنه يلزم حينئذ المع بين الحقيقة والجازلكن 
المصتف يجوزه إذا كان بسببين تلفين و الكلام ى وجود القريئة الصارفة فإنها ليست بظاهرة هنا كظهور ها فى المسئلة الثالثة . 


د أ سد 
إذ هوحاضر وف المسئلة الأو وهو غائب » فاعتبر الاختلاف » وقيل يتحالفان “كا ذكرنا »وقد ذكرمعظم: 


يمين التحالف وهو يمين البائع والبائع بعد استيفاء امن أجنى عنهما وقبله أجنبى عن الموكل إذلم بجر بينهما بيع 
فلا يصدق عليه فی لحلاف 4 وهذا قول الإمام أىمنصور رجه الله وهو أظهر َ 


إذ هو ) أى البائع ( جاضر ) فيجعلتصادقهما بمازلة إنشاء العقد » ولو أنشأ العقد از م الآمر فكذا هاهنا ( وق المسئلة الأولى هو ) 
أى البائع ( غائب فاعتير الاختلاف ) لعدم ما يرفعه ووجب التحالف ( وقيل يتحالفان ) فى هذه المسئلة أيضا وهو قول الشيخ 
أنى منصور الماتريدى ( کا ذكرنا) أى نى المسئلة الأولى من أنهما ينز لان مئزلة البائع والمشترى » وقد وقع الاختلاف ف المن 
وموجبه التحالف » ولا استشع أن يقال كيف قيل إنهما يتحالفان وقد نص محمد ف اللحامع الصغير أن القول قول المأ مور مع 
يمينه والتحالف مخالفة أجاب بقوله ( وقد ذكر معظم مين التحالف وهو يمين البائع ) يعنى أن محمدا اكتى بذ کر معظم الین 
من بمينى التحالف . وهو مين البائع : أى المأمور لأنه نز لة البائع فىالعقد الذى جرى بينه وبين الآمر حكها . وإنما قال إن 
يمين البائع الذى هو المأمور معظ ,مينى التحالف لأنه مداع هاهنا ولا يمين على المدعى إلا فى صورة التحالف » وأما المشترى 
وهو الآمر کو وغل ا امن ف كل يخال ا كان عبن البامرر هر لتم الا كانت آم ا ثم إذا 
وجب اليين على المأمور وهو المدعى فلآن تجب على الآمر وهو المنكر أولى » كذا فى الشروح . قال الإمام الزيلعى فى التببين 
بعد ما بين المقام على هذا الفط : هكذا ذكر المشايخ إلا أن فيه إشكالا » لأنه وإن كان يدل على ما ذكرو! من حيث المعنى 
لكن لفظه لايدل على ذلك » فإن قوله إن القول قول المأمور مع يمينه يدل علىأن المأموريصدق فما قاله ؛ وف التحالف لابصدق 
واحد منهما » فلو كان مراده التحالف لما قال ذلك انى كلامه فتأمل ( والبائع بعد استيفاء امن أجنى عنهما ) هذا جواب عن 
تعليل القول الأول بقؤله لأنه ارتفع الحلاف بتصديق البائع إذ هو حاضر : يعنى أن بائع العبد بعد استيفاء المن أجنبى عن الموكل 
والوكيل معا ( وقبله ) أى قبل استيفاء العّن( أجنبى عن الموكل إذلم بجر بينهما ) أى بين البائع والموكل ( بيع ) فلم يكن كلامه 
معتبرا ( فلا يصدق عليه ) أى على الموكل ( فب الحلاف ) بين الآمر والمأمور فلزم التحالف . قال المصنف ( وهذا) أى 
القول بالتحالف ( قول الإمام ألى منصور وهو أظهر ) وقال صاحب الكافى : وهو الصحبح » ولكن جعل الإمام قاضيخان 
فى شرح الخامع الصغير قول الفقيه أنى جعفر أصح . قال الإمام امحبولى فى شرح الخامع الصغير بعد هذا : هذا إذا تصادقا على 
اهن عند التوكيل » وإن احتلفا فقال الوكيل أمر تنى بالشراء بألف وقال الموكل لا بل مخمسماثة فالقول قول الآمر مع يعينه » 
ويلزم العبد الوكيل لن الأمر يستفاد من جهته فكان القول قوله » فلوآقاما البينة فبينة الوكيل أولى لما فيها من زيادة الإثبات » 
كذاق النباية ومعراج الدراية . أقول يوحي E‏ لامها زا يني E‏ امن اعد ديقع 


مخلاف المسثلة الأولى فإن البائع ثمة غائب فاعتبر الاحتلاف لعدم ماير فعه(وقيل يتحالفان كا ذكر نا )فإن فيل : المذ كور فيه فالقو ل 
قول المأمور مع بمينه والتحالف يخالفه . أجاب بقوله ( وقد ذكر ) يعنى محمدا ( معظم يمين التحالف وهو بين البائع ) لأن 
البائم وهو الوكيل مداع ولا بمين على المدعى إلا فى صورة التحالف . وأما المشترى وهو الموكل فنكر وعلى المنكر اليين ؛ 
فلما كان يمين الوكيل هو الخقص بالتحالف كانت أعظم الهينين فإذا وجبت على المدعى فعلى المنكر أولى ( قوله والبائع بعد 
استيفاء ان ) جواب عن قوله ارتفع الللاف بتصديق الال بان لب بعد استيفاء الم أجنى عنما وقبله أجنى عن الموكل إذ 
لاعقد بيئهما فلم ع ولي ادر اورم . قال المصنف ( وهذا قول الإمام ألىمنصور وهو أظهر ) قال 
فى الكاق : وهو الصحيح . 

( قال (قال لصيف : وقد ذكر معظم مين التحالف ) أقول : ونظيره ماسيجىء فى باب التحالف من قوله عليه الصلاة والسلام « إذا اخثلف 
المتبايعان فالقول ما قاله البائم » ( قال المصئف : وهو أظهر ) أقول:وإ'ما كان أظهر لأن تصديق البائع لو رفع الحلاف وصار تصادتهما 


بمازلة إنشاء العقد ى قوله مع يمينه يلا فائدة , 
٩ (‏ س تكملة فتح القدير حنى - ۸ ) 


4 س 


( فصل ف الت وكيل بشراء نفس العبد ) 


أن يقول الإمام امحبوى بعد ذلك هذا إذا تصادقا على الن ؟ ويمكن ابو اب بأن التصادق ف الن خعلاف التخالف فيه » فيصور 
بأن بتصادقا على تسمية الأن المعين » وبأن يتصادقا على عدم تسمية الن أصلا . وباحملة يجوز أن يكون التصادق على ان من 
حيث تسمية القن ومن حيث تسميته » والثانى هو المراد فى قول الإمام احبولى . 

: ( فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد ) 

لما كان شراء العبد نفسه من مولاه إعتاقا على مال لم يكن من مسائل فصل التوكيل بالشراء لكنه شراء صورة فناسب أن 
یذ کر فصل على حدة » كذا فى العناية وكثيز من الشروح . واستشكله بعض الفضلاء بأن الكلام لايتناول إلا للمسئلة الأول 
إن أريد الشراء وكالة » وإلا فللثائية لاغير فيحتاج إلى أن يكون تقدير الكلام فى قوله لم يكن من مسائل لم يكن التو کیل به من 
مسائل الخ انی . أقول : ليس هذا بشىء» إذ المراد بالشراء ما هو عام للشراء وكالة وللشراء.أصالة فيتناول الكلام المسثلتين 
معا . وأما الاحتياج إلى أن يكون تقدير الكلام فى قوله لم يكن التوكيل به من مسائل فصل التوكيل بالشراء فأمر ضرورى على 
كل حال » لأن احذور أن لايكون التوكيل به من مسائل فصل التوكيل بالشراء لا أن يكون نفس شراء العبد نفسهمن مسائل 
ذلك » إذ نفس الشراء مطلقا ليس من مسائل التوكيل بالشراء قطعا . ثم أقول فى استشكال ما ف الشروح : التوجيه الذى ذ كروه 
لابتناول المسثلة الثائية » بل إنما يتمشى ف المسثلة الأولى لأن شراء العبد نفسه من مولاه إنما يصير إعتاقا على مال أن لو کان 
شر اوه نفسه من مولاه لنفسه . وأما إذا كان لغيره فلا . والتوكيل ف المسثلة الثانية نما هو بشراء العبد نفسه من مولاه الموكل » 
فإن وافق العبد أمر الآمر فشر اوه ليس بإعتاق على مال لا صورة ولا معنى بل هو شراء محض » وإن حالف أمره فيكون شر اوه 
إعناقا على مال » ولايناق کون التوكيل فى هاتيك المسثلة من مسائل فصل التوكيل بالشراء » إذ المسئلة لاتتغير عن وضيعها 
بمخالفة المأمور لأن الآمر كا فى كثير من مسائل هذا الفصل وغيره . وأما التوكيل فى المسئلة الأول فإنما هو بشراء رجل نفس 
لعد الكل من مولاه لذاك العبد » فإذا وافق وكيله أمره فاشترى نفسه من مولاه له يصير ذلك الشراء إعتاقا فل هال معن + 
وإن حمان شراء صورة فجرى التوجيه المذكور فى هذه المسثلة دون الأخرى فكان قاصرا . قال فالباية ومعراج الدراية ؛ ثم 
إن الألف واللام فى قول المصنف فالتوكيل بشراء نفس العبد بدل الإضافة وثلك الإضافة إضافة المصدر إلى الفاعل والفاغل 


( فصل ف التوكيل بشر اء نفس العبد ) 
لما كان شراء العبد نفسه من مولاة إعتاقا له على مال لم يكن من مسناثل فصل التوكيل بالشراء لكله شراء صورة فناسب 
أن بذ كره فى فصل على حدة . والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على وجهين : أن يوكل العبد رجلا ليشيريه من مولاه وهو 
المسثلة الأولى : وأن يوكل العبد رجلا ليشترى نفسه من مولاه فالعبد فى الأول موكل وف الثافى وكيل » وكلام المصنف يتناو مما 
يجعل الألف واللام بدلا من المضاف إليه » وجعل المصدر مضافا إلى الفاعل أو المفعول وذكر أخدهما متروك مثل أن يقول 


( فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد ) 
( قوله لما كان شراه الفبد تفسه الخ ) أقول : أى وكالة فيتناول المسثلتين » إذ فى الأولى شراء نفسه بوكيل » وف الثاثية وكيل أيضا 
إلا أله حالف أمر اموكل » ولا ى عليك مافيه » بل لا يتناول الكلام إلا المسئلة الأول إن أريد الشراء وكالة»و إلا فللثائية لاغير فيمتاج 
إلى أن يكون تقدير الكلام فى قوله م يكن من مسائل لم يكن التوكيل به من مسائل . والأظهر أن يقال : ماکان تجرف الوكيل فى هله 
الوكالة شراء على تقدير وإعتاقا على تقدير مخلاف غيره ناسب أن يذكر فى فصل علىحدة » وى قوله من مولاه إعتاقا على مال الخ مساحة 
فإن الإععاق نما هو بيعه من نفسه ( قوله وكلام المصئف يتناو لما ) أقول :أىعل سبيل البدل( قوله وجعل المصدر الخ) أقول: والأولى أن 
يقدر المضا ف إليه والمر وك كلاهما أمرا عاما مثلأن يقو ل فى توكيل شخص شخصا أو أحد أحدا حى يتناو لما كلام المصنف مما على أله“لاييعد 


— “¥ 


قال (و إذا قال العبد لرجل اشر لىنفسى من ال مول بألف ودفعها إليه » فإن قال الر جل للمولى اشر يته لنفسه فباعه 
على هذا فهو حر والولاء للمولى ) لأن بيع نفس العبد منه إعتاق وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق يبدل والمأمور 
سفير عنه إذ لايرجع عليه الحقوق فصار كأنه اشترى بنفسه » وإذا كان إعتاقا أعقب الولاء ( وإن لم يعين للمولى 
فهو عبد للمشترى ) 


هو العبد بالنظر إلى المسئلة الأولى : أى توكيل العبد الأجننبى بشراء نفسه والأجنى بالنظر إلى المسيثلة الثانية : أى توكيل الأجنى 
المبد بشراء نفسه انى . وقال ف العناية : والتوكيل بشراء نفس العبد من مولاه على وجهين : أن يوكل العبد رجلا ليشريه 
من مولاه وهو المسئلة الأولى » وأن يوكل العبد رجل ليشترى نفسه من مولاه . فالعبد فى الأول موكل » وف الثان وكيل . 
وكلام المصنف يتناولهما بجعل الألف واللام بدلا من المضاف إليه » وجعل المصدر مضافا إلى.الفاعل أو المفعول » وذكر 
أحدهما مار وك مثل أن يقول ى توكيل العبد رجلا أو فىتوكيل العبد رجل انهى . أقول : تناول قول المصنف فصل فى التوكيل 
بشراء نفس العبد للمسكلتين على كلا التقديرين إنما يكون على سبيل البدل وف ذلك تعسف لايى : فالأوجه أن يقدركل واحد من 
المضاف إليه والمتروك أمرا عاما » مثل أن يقال : فصل ف توتكي ل جد لاخر اة اق المد ليتناول عنوان هذا الفصل كل 
واحدة من المسثلتين المذكورتين فيه على سبيل الشمول لاعلى سبيل البدل ( قال ) أى محمد فى الخامع الصغير ( وإذا قال العيد 
لرجل اشتر لی نفسى من المولى ) أى من مولاى ( بألف ودفعها ) أى دقع العبد الألف ( إليه) أى إلى الرجل الذى وكله ( فإن . 
قال الرجل ) أى الوكيل ( للمولى اشتريته أى العبد لنفسه) أى لنفس العبد ( فباعه على هذا ) أى فباع المولى ذلك العبد على هذا 
الوجه ( فهو حر ) أى فذلك العبد حر يعنى صار حر ( والولاء للمولى ) أى وولاء ذلك العبد للمولى ( لأن بيع نفس العبد منه ) 
أى من العبد ( إعتاق ) أى إعتاق على مال » والإعتاق على المال يتوقف على وجود القبول من المعتق » وقد وجد ذلك كا 
أشار إليه بقوله ( وشراء العبد نفسه قبول الإعتاق ببدل والمأمور سفير عنه ) أىعن العبد حيث أضافالعقد إليه ( إذ لايرجع 
إليه الحقوق ) أى لايرجع إلى المأمور حقوق العقد » لأنه مى أضاف العقد إلى العبد فقد جعل نفسه رسولاء ولاعهدة على 
الرسول » وإذا كان كذلك ( فصار كأنه ) أى العبد ( اشترى ) نفسه ( بنفسه ) أىبلا واسطة ( وإذاكان إعتاقا ) أى وإذا كان 
بيع نفس العبد من العبد إعتاقا لذلك العبد ( أعقب الولاء ) أى أعقب الولاء للمعتق فثبت أن العبد فى هذه الصورة صار حرا 
وكان ولاؤه للمولى ( وإن ل يعين للمولى) أى وإن ميقل الوكيل اشر يت العبد لنفس العبد ( فهوعبد للمشتری ) يعنى صار ملكا له 


فى توكيل العبد رجلا أو فى توكيل العبد رجل . قال ( وإذا قال العبد لرجل الخ ) إذا وكل العبد رجلا بأن يشترى له نفسه من 
مولاه بألف درهم ودفعها إليه فلا يخلو إما أن يقول الرجل للمولى اشتريته لنفسه أو لم يعينه » فإن عينه فباعه المولى على ذلك فهو 
حر والولاء للمولى » أما أنه حر فلأن بيع العبد من نفسه إعتاق على مال والإعتاق على مال يتوقف على وجود القبول من 
المعتق وقد وجد ذلك > لأن شراء العيد نفسه قبول منه للعتق ببدل والمأمور سفير حيث أضاف العقد إلى موكله والحقوق 
لم ترجع إليه فصار كان العبد اشترى نقسه بنفسه ء وأما أن الولاء للمولى فلأنهإذاكان إعتاقا أعقب الولاء المعتق » وإن لم يعينه 
للمولى فهو عبد للمشترى » إأن اللفظ حقيقة للمعاوضة والحقيقة يجب العمل بها مهما أمكن » وقد أمكن إذا لم بعين فيحافظ 
اللفظ على الحقيقة . فإن قيل : لانسلم أن العمل بالحقيقة ممكن: لأنه توكيل بشراء شىء بعينه فليس لاوكيل أن يشاريه لنفسه . 
فالحواب سيأتى يخلاف شراء العبد نفسه فإن الحقيقة تعذرت ثمة فتعين الجاز » وإذا كان معاوضة يثبت الملك له والألف للمولى 
لأنه كسب عبده وعلى المشترى أل فتأخرى ثمنا للعبد » فإنه أى امن فى ذمة المشترى لأن الأداءلم يصح . قال فى الهاية : وهذا 
ظاهر فا إذا وقع الشراء للمشترى » وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حى عتق هل يجب على العبد ألف أخرى ؟ قال الإمام 
قاضيخان فى' الخامع الصغير : وفما إذا بين الوكيل للمولى أن يشريه للعبد هل يحب العبد ألف أخرى ؟لم بذ كر فى الكتاب » 
وينبغى أن يجب لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه . قلت : وف كلام المصنف مايشير إليه » فإنه جعل شراء نفسه 


عار جه 
لأن اللفظ حقيقة للمعاوضة وأمكن العمل بها إذا لم يعين فيحافظ عليها . ملااك شراء العبدنفسه لآن الجاز فيه متعين» 
وإذا كان معاوضة يثيت الملك له (والألف للمولى ) لأانه كسب عبده ( وعلى المشترى ألف مثله ) تنا للعبد فإنه 
فى ذمته حيث لم يصح الأداء » بحلاف الوكيل بشراء العبد من غير ه حيث لايشترط بيانه لأن العقدين هناك على 
مط واحد » وى الحالين المطالبة تتوجه نح والعاقد » أما هاهنا فأحدهما إعتاق معقب للو لاء ولا مطالبة على 
الوكيل والمولى عساه لايرضاه ويرغب فالمعاوضة الحضة فلابد من البيان 


( لأن اللفظ ) أى لآن قوله اشتريت عبدك بكذا (حقيقة المعاوضة ) أى موضوع للمعاوضة دون الإعتاق ( وأمكن العمل بها ) 
يعنى أن الحقيقة يجب العمل بها مهما أمكن وقد أمكن العمل بها ( إذا لم يبين ) أىإذالم يعين فلم يقل اشتريت عبدك لأجل نفسه 
( فيحافظ عليبا ) أى فيحافظ اللفظ على الحقيقة . فإن قيل : لانسلم أن العمل بالحقيقة ممكن هنا لآنه توكيل بشراء شى ء بعينه 
فليس للوكيل أن یشار یه لنفسه . قلنا : قد اتی الوكيل هاهنا بجنس تصرف آنحر » لن ما وکل به كان من جنس الإعتاق علىمال . 
وما نى به إنما هو من جنس الشراء امحض فكان مالفا للآمر فينفذ عليه » وستجىء الإشارة من المصنف إلى نظير هذا ى 
المسئلة الثانية ( بحلاف شراء العبد نفسه ) بحيث يجعل للإعتاق لتعذر العمل بالحقيقة ( لأن الجاز ) وهو كون الشراء مستعار ا 
للإعتاق ( فيه ) أى فى شراء العبد نفسه ( متعين ) لأن العيد ليس بأهل أن بلك مالا فصار شراؤه نفسه يازا عن الإعتاق : 
أو لأن نفس العبد ليست يمال فى حقه حى يملك نفسه ثم يعتق لأنهآدى فی حق نفسه حى وجب الحد والقصاص عليه بإقراره » 
والمال غير الآدى خلق لمصالح الادى فلم يمكن العمل بالمعاوضة فجعل ازا عن الإعتاق وامْجوّز معنى إزالة الملك فإن البيع 
يزيل الملك بعوض إلى آخحر > والإعتاق بزيلهلا إلى آنحر ( وإذا كان معاوضة ) يعنى إذا كان العقد معاوضة فما إذا لم يعين للمولى 
( يثبت الملك له ) أى للمشترى ( والآلف للمولى ) أى والألف الى دفعها العبد إلى المشترئ حين أن وكله تكون للمولى ( لأنه 
كسب عبده وعلى المشترى ألف مثله ) أى مثل ذلك الآلف ( ثمنا للعبد ) قوله ثمنا نصب على القييز : أى من جهة أنه تمن العبد 
( فإنه ) أى امن ( فى ذمة ) أى فى ذمة المشترى ( حيث لم يصح الأداء ) لأن المشترى أدّى تلك الألف إلى المولى من كسب عبده 
وكسبه ملك المولى فلا يقع ثمنا . قال فى النباية : وهذا ظاهر فما إذا وقع الشراء للمشترى » وأما إذا وقع الشراء للعبد نفسه حى 
عتق هل يجب على العبد ألف أخرى ؟ قال الإمام قاضيخان : وفما إذا بين الوكيل للمولى أنه يشريه للعبد هل يجب على العبد 
آلف أخرى ؟لم يذكر فى الكتاب . وينبغى أن تجب لأن الأول مال المولى فلا يصلح بدلا عن ملكه انى . وقال ف العناية بعد 
نقل ذلك عن الهاية : قلت وفكلام المصنف مايشير إليهفإنه جعلشراء نفسه قبوله الإعتاق ببدل » فلو لم يحب عليه ألف أحرى 
كان إعتاقا بلا بدل انتبى فتأمل (يخلاف الوكيل بشراء العبد من غيره) أى من غير العبد بأنيوكل أجنى أجنبيا بشراء العبد من 
مولاه (حيث لایشترط بيانه ) أي بیان الشراء : يعنى لابشترط على الوكيل أن بقول وقت الشراء اشتريته لموكلى فى وقوع الشراء 
للموكل ( لأن العقدين ) يعنى الذى بقع له والذى يقع الموكل ( هناك ) أى فى تلك الصورة ( على مط واحد ) أى على نوع 
واحد وهو المبايعة » والتفط النوع والطريقة أيضا ( وق الحالين ) أى حال الإضافة إلى نفسه وحال الإضافة إلى موكلم ( المطالبة 
“تتوجه نحو العاقد ) فلا يحتاج إلى البيان ( وأما هاهنا ) أى فيا نحن فيه ( فأحدهما ) أى أحد العقدين ( إعتاق معقب للولاء ولا 
مطالبة على الوكيل ) أى لا مطالبة فى الإعتاق على الوكيل لأنه سفير ( والمولى عساه ) أى لعله ( لايرضاه ) أى لايرضى الإعتاق 
لآنه يعقب الولاء وموجب الحناية عليه حينقل فر بما يتضرر به ( ويرغب ف المعاوضة الحضة ) أى والمؤلى عساه يرغب فى المعاوضة 
المحضة ( فلا بد من البيان ) اعلم أن قول المصنف ولا مطالبة على الوكيل على رواية كتاب الوكالة فى باب الوكالة بالعتق » فإن 


قبوله الإعتاق ببدل ٠‏ فلو لم يحب عليه ألف أخحرى كان إعتاقا يلا بدل » وهذا ( بخلاف الوكيل بشراء العبد من غير العبد ) 


أن ينزل التوكيل منز لة اللازم ( قوله كان إعتاقا بلا بدل ) أقول: لأن الآلف المؤدى ملك المولى قبل الإعتاق لكونه كسب عبده ولايصلح 
ملكه بدلا عن ملكه . 


54 - 
( ومن قال لعبد اشترلى نفسك من مولاك فقال لمولاه بعنى نفسى لفلان بكذا ففعل فهوللآمر ) لأن العبد يصلح 
وكيلا عنغيره فى شراء نفسه لأنه أجنبى عن ماليته » والبيع يرد" عليه من حيث أنه مال إلا أن ماليته فى يده 

حى لايملك البائع الحبس بعد البيع » 


محمدا رخمه الله ذكرفيه أن العبد يعتق والمال على العبد دون الوكيل . وذكر فى باب وكالة المأذون والمكاتب من كتاب'الوكالة 
أن العبد يعتق والمال على الوكيل » وهكذا فى وكالة الام الكبير . وجه رواية الحامع أن توكله بشراء العبد للعبد كتوكله بشرائه 
لغيره » وهناك يصير هو المطالب بتسلم الْن فكذا هاهنا . وعن عيسى بن أبان قال : الصحيح أن المْن على العبد لآن الوكيل من 
جانب العبد فى العتق سفير ومعبر » فإنه لايستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر » وليس إليه من قبض المعقود عليه شى ء فلا نوجه 
عليه المطالبة بتسلم البدل » ألا يرى أن المولى لو كان هو الذى أمر الرجل ببيع نفس العبد من العبد بألف درهم إلى العطاء فباعه 
الوكيل ,بذه الصفة يجوز. البيع والألف عليه إلى ذلك الأجل » والذى بى قبض الألف هو المولى دون الوكيل فكذا هاهنا ) 
كذا ذكره الإمام امحبونى ( قال ) أى محمد ف الحامع الصغير ( ومن قال لعبد اشتر لى نفسك من مولاك ) هذه هى المسئلة الثانية 
من المسئلتين اللتين يشملهما هذا الفصل . فن وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه فلا يخلو إما أن يضيف العبد العقذ إلى موكله أو 
إلى نفسه » أوأطلق فإن أضافه إلى موكله( فقال لمولاه بعنى نفسى لفلان بكذا ففعل) أى ففعل المولى ذلك ( فهو) أى العقد أو 
العبد ( للآمر لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره فى شراء نفسه» لأنه) أى العبد ( أجنبى عن ماليته ) لأنها لمولاه» حى لوأقر بها 
لغيرهلم يصح ( والبيع یرد" عليه ) أى على العبد (من حيث أنه مال ) لا من حيث أنه آدمی فكان توكيله بشراء نفسه كتركيله بغيره 
من أموال المولى أو كتوكيل أجنى بشراء نفسه . قال شس الأثمة : أما صمة هذا التوكيل فلأن العبد مخاطب له عبارة ملزمة كال حر » 
وإما يصلح الحر أن يكون وكيلا لغير ه بالشراء باعتبار أن له عبارة صعيحة فكذلك العبد (إلا أن ماليته فى يده ) استئناء من قوله 
لأنه أجنين عن ماليته : يعنى أن مالية العبد ف يد نفسه( حى لابملك البائع الحبس بعد البيع ) فإنه لو أراد البائع أن يحبسه بغد 


يعنى أن يوكل أجنى أجنبيا بشراء العبد من مولاه حيث لايشترط على الوكيل أنيقول وق تالشراء اشتريته لموكلى لوقوع الشراء 
الموكل ؛ لن العقدين : يعنى الذى يقم له والذى للموكل من نوغ واحد وهو المبايعة » وف الحالين : أىحالالإضافة إلى نفسنه 
والإضافة إلى موكله تتوجه المطالبة نحو العاقد قلا يحتاج إلى البيان » أما مانحن فيه فإن أحدهما إعتاق يعقب الولاء ولا مطالبة فيه 
على الوكيل لأنه سفير والمولى عساه لا يرضاه : أى لايرضى الإعتاق لآنه يعقبالولاء وموجب الحناية عليه حينئذ ور عا يتضرر به 
والآتحر معاوضة محضة » والمطابة على الوكيل والمولى عساه برغب فالمعاوضة امحضة فلا بد من البيان » وشبه المصنف عسى 
بكاد فاستعمله استعماله . وقو له ( ولا مطالبة على الوكيل ) هو رواية كتاب الوكالة ى اباب الوكالة بالعتق أن العبد يعتق والمال 
على العبد دون الوكيل . وذكر فى باب الوكالة المأذون والمكاتب من كتاب الوكالة أن العبد يعتق والمال على الوكيل . وهكذا 
ذكر فى وكالة الخامع الكبير . ووجهه أن توكله بشراء العبد للعبد كتوكله بشرائه لغيره » وهناك يصير هو المطالب بتسلم البذل 
فكذا هاهنا . ووجه الأول وهو الصحبح أن الوكيل من جانب العبد فى عتقه سفير فإنه لايستغنى عن إضافة العقد إلى الآمر وليس 
إليه من قبض المعقود عليه شى ء فلا يتوجه عليه شى ء من المطالبة بتسلم البدل . قال ( ومن قال لعبد اشير لى نفسك من مولالك . 
الخ ) هذه هى المسئلة الثائية . ومن وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه فلا يخلو إما أن يضيف العقد إلى موكله أو إلى نفسه أ وأطلق » 
فإن أضنافه إلى موكله بأن قال بعنى نفسبى لفلان بكذا ففعل المولى ذلك فالعقد أو العبد للآمر » لأن العبد يصلح وكيلا عن غيره 
فى شراء نفسه لأنه أجتى عن ماليته لأنها مولثه » حنى لو أقرّ بها لغيره لم يصح » وله عبارة مازمة كال والبيع يرد عليه 
من حيث أنه مال فكان توكيله بشرائها كتوكيله بغيره مين أموال المولى وكتوكيل جن بشراء نفسه ( إلا أن ماليته ) يعنى هو 
أجنبى عن ماليته إلا أنها بيده » حى لو أراد المولى أن يحبسه بعد الببع لاستيفاء المن لم يكن له ذلك لكونه كالمودع إذا اشترى 


( قال المصنف :حى لايملك البائع الحبس) أقول : قال الزيلمى : لكونه قابضا لنفسه,مجرد المقد » كالمودع إذا اشترى الوديعة لايكون للبائع 


تا لااك 


الببعم لاستيفاء المّن لم يكن له ذلك لأن ماليته فى يده لكونه مأذونا له فصار كالمودع إذا اشترى الوديعة وهى بضصرته لم يكن 
للبائع حبسها ( لاستيفاء امن ) ) لكوتها مسلمة إليه . قال تاج الشريعة : فإن قلت : الاحتراز عن هذا غير ممكن فلا يصير 
تسليمها يسقط حق ابس » كا قلنا إن قبض الوكيل ليس بقبض الموكل حى يقبت الوكيل حق الحبس عندنا لعدم الاحتر از , 
قلت : الشرع لايرد” بالمحال » وكون المالية هاهنا فى يد العبد أمر حسى لا مرد" له » وكون قبض الوكيل قبض الموكل أمر 
اعتبارى فجاز أن لايعتبر انهى . أقول : كل واحد من سواله وجوابه منظور فيه . أما السكال فلأن قوله كا قلنا إن قبض ` 
الوكيل ليس بقبض الموكل ف أثناء هذا السوئال مخل بالمقصو د » لأن حاصل هذا السوئال أن السام الكائن فيا نحن فيه لايسقط حق 
الحبس لأنه تسلم ضرورى لابمكن الاحتراز عنه » وما هو كذلك فهو عفو لايسقط حق الحبس كا مر فى حبس الوكيل المبيع 
لاستيفاء امن » وعلى تقدير أن لايكون قبض الوكيل قبض الموكل لايتحقق التسلم إلى الموكل هناك فلا يكون نظيرا لما نحن فيه. 
فالوجه أن يقال : بدل ذلك كا قلنا فى قبض الوكيل . وتوضيح المقام أن لنا قولين فى قبض الوكيل على مامر : أحدهما أن قبض 
الوكيل قبض الموكل وتسلم [ليهلكنه تسلم ضرورى لايمكن التحرز عنه فلا يسقط حق ابس . وثانيهما أن قبض الوكيل ليس 
بقيض الموكل ف الابتداء بل هو موقوف فيقع للموكل إن يحبسه ولنفسه إن حبسه » وصمة التنظير على القول الأول دون الثانى . 
وأما الحواب فلأن الفرق بين كون مالية العبد فى يده وبين کون قبض الوكيل قبض الموكل بأن الأول أمر حسى لا مرد له . 
والثانى أمر اعتبارى » فجاز أن لايعتبر الثانى دون الأول ما لايحدى طائلا نى قطع مادة السركال المذكور» » لأن خلاصته منع 
كون التسلم فبا نحن فيه مسقطا كدق الحبس بناء على كونه تسلها ضروريا لايمكن الاحثر از عنه لامنع نمحقق التسلم فها تحن فيه » 
وكون مالية العبد ما لامرد" له إنما يدفع منع تحقق التسلم فيه لا منع كون النسلم فيه مسقطا لحق ال حبس كما لايخى . و انما تأثير 
الفرق المزبور بالنظر إلى ما أدرجه فى أثناء السوال المد كور من المقدمة المستدركة الحخلةبالمقصو د كا عرفته لا بالنظر إلى ماهو 
المقصود . وقال صاحب العناية بعد أن ذكر ذلك السوئال واب واب : وفيه نظر + فإن مالية العبد أمر اعتبارى وكونما بيده 
كذلك: » و قبض الوكيل أمر حسبى لامر" له فكان الأمر بالعكس . والصواب أن يقال : القبض أمر حسى إذا قام يمكان 


الوديعة وهى بحضرته لم يكن للبائع احتباسها لاستيفاء لمن لكونها مسلمة إليه . فإن قلت : الاحيّر از عن ذلك غير ممكن فلايصير 
تسلها يسقط حق ابس كا قلنا فى قبض الوكيل إنه ليس بقبض الموكل حى بثبت للوكيل حق المبس عندنا لعدم الاحتراز. 
أجيب بأن کون مالية العبد ف يده أمر حسی لا مرد" له » وكون قبض الوكيل قبض الموكل أمر اعتبارى فجاز أن لايعتير» 
وفيه نظر » فإن مالية العبد أمراعتبارى وكوتها بيده كذلك » وقبض الوكيل أمر حسى لا مرد له فكان الأمر بالمكس . 
والصواب أن يقال : القبض أمرحسى إذا قام يمكان لامجعل ىغيره إلا بالاعتبار » وجازثرك الاعتبار إذا اقتضاه ضرورة > 
وأما مالية العيد فإئها لاتنفك عن نفسه > فإذا حرج نفسه عن ملك البائع وماليته لاتنفك سلمت إليه » ولاحبس بعد التسلم 


حبس المبيع لوجود القيض بمجرد العقد سواء اشثراه لنفسه أو لغيره انبى . وی الكاقى : والمبيم إذا كان فيد الوكيل بالشراء حاضرا فى 
مجلس الشراء لايكون للبائع حق الحبس لأله بنفس العقد يصير ليا بين المبيع والمشترى فصار قابضا له بنفس الشراء وصار كالوديعة إذا 
اشثر اها المودع لنفسه أو لغيره والوديعة حاضرة فى مجلس البيع فإنه لايكون لرب الوديعة حبسا بالقن كذا هنا انى . ولمل ذكر حشضور 
ابيع ف مجلس الشراء ليتصور الحبس فإنه إذا كان فى بيت المشترى دون مجلس العقد لايتصور ذلك غالبا > لا لأن الحضور شرط لعدم الحبس 
( قوله لكونها مسلمة إليه ) أقول : يمى بالتتخلية.( قوله كا قلنا فى قبض الوكيل ) أقول : يعنى فى الفصل السابق ( قوله لاوكيل حق الحبس 
عندنا ) أقول : خلافا لزفر ( قوله أجيب بأن كون مالية العبد فى يده أمر حمى ) أقول : أى بمنزلة الأمر الحسى لأنه فى يده حقيقة فآل 
هذا اواب إل ما استوجبه أيضا . ويمكن أن يجاب عن قوله فإن قلت الاحتراز الخ بوجه آخر وهو أن الحبس هنا يؤدى إلى حبس الوكيل 
والموكل به ولا نظير له » بحلاف حبس الوكيل عن الموكل ( قوله لا مرد له ) أقول : أى الحبس ( قوله فكان الأمر بالمكس ) أقول : إنما 
يكون كذلك لو كان قبض للوكل أمرا حسيا لا مرد له . 


1/1 حم 
فإذا أضافه إلى الأمر صلح فعله امنثالا فيقع. العقد للآمر . 


لامعل فى غيره إلا بالاعتبار » وجاز ترك الاعتبار إذا اقتضاه ضرورة » فأما مالية العبد فإنها لاتنفك عن تسه » هذا حرج 
نفسه عن ملك البائع وماليته لاتنفك سلمت إليه؛ ولاحبس بعد النسلم » إلىهنا كلامه . قول : فى كل واحد من نظره‌وجو ابه 
الذى استصوبه بحث . أما ف الأول فلأن الأمر الحمى الذى لا مرد له إنما هوقبض الوكيل » والذى عدا تاج الشريعة جو ابه 
أمرا اعتباريا إنما هو كونه قبض الوكيل قبض الموكل » وأين هذا من ذاك فلم يكن الأمر بالعكسكا لامننى . وأما فى الثانى فلأنه 
إن أراد بعدم انفكاك مالية العبد عن نفسه عدم انفكا كها عنها فى نفس الأمر فهو موكونه ممنوعا فى نفسه مناف لما قاله سابقا 
فى النظر من أن مالية العيد أمر اعتبارى وكونها بيده كذلك » وإن أراد بذاك عدم انفکا کھا عنّها فى اعتبار أهل الشرع فللسائل 
أن يقول لم لايجو ز أن بتر ك أهل الشرع هذا الاعتبار عند اقتضاء الضرورة كا ف قبض الوكيل ؟ على أنحاصل هذا الحواب أيضا 
الفرق بين قبض الوكيل وبين مالية العبد بأن الانفكاك جائز فى الأول دون الثانى » فتعين التسللم هاهنا دون الأول » وهذا إنما 
يدفع منع تحقق التسلم هاهنا » وقد عرفت أنخلاصة السؤال المذكور منعكون النسلم هنامسقطا حق الحبس لا منع تحقق التسليم 
هاهنا » فلا بم ماذ كر ه جوابا عنه » اللهم إلا أن يكون مراده الصواب ف الفرق بين الصورتين أن يقال كما ذكره » لا الصواب 
فى الحواب عن أصل السوال أن يقال كذا لكنه بعيد عن إيفاء حقالمقام . والأشبه فى تقرير ذلك السؤال وتعيين الحو اب عنه 
ما ذكره صاحب الكفاية حيث قال : فإن قبل : وقوع المالية يد العبد ضرورى لايمكن الاحتر ازعنه للمولى فكان كالوكيل 
له ولاية حبس المبيع عن الموكل وإن كانت يده كيد الموكل حا لأنه لايمكن الاحثر از عنه . قلنا : لايمكن التحرز للوكيل 
عن هذا فى جنس الوكالات » ولكن يمكن للبائع التحرز عنه فى جنس الوكالة بأن باع عبده لوكيل لابشترى نفسه اتهى ( فإذا 
أضافه ) أى أضاف العبد العقد ( إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع العقد للآمر ) هذا تتيجة الدليل . تقريره أن العبد يصلح وكيلا 
عن غير ه فى شراء نفسه لآنه مال » وكل من صلح وكيلا عن غيره فى شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صلح فعله امالا » 
فالعبد إذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع العقد للآمر . ثم اعلم أن قوله فى الكتاب ففعل فهو للآمر بشير إلى أن العقد يتم 
بقول المولى بعت » وهو يخالف ماذكر فى الحامع من أن إضافة العقد إلى الموكل إنما تفيده اللك إذا وجد الإيجاب من المولى 
والقبول من العبد » حتى لو قال العبد بعنى نفسى من فلان فقال بعت لايم العقد حى يقول العبد قبلت » وهذا بناء على أن 
الواحد لابتولى طرق البيع » بحلاف ما إذا اشترى لنفسه كا سيأنى فإنه إعتاق على مال مقدر » والواحد يتولى طرف الأعناق 
إذاكان المال مقدرا فيم بقو ل المولى بعت مسبوقا بقول العبد بعنى نفسى . فإنقيل : إذا أضاف العبد العقد الىالأمرفن المطالب 
بالمن ؟ قلنا :: العبد لأنه الماقد » فيجب المن عليه إلا أنه يرجع به على الآمر. فإن قلت : قد يكون العبد محجورا علبه ومثله 
لاترجع إليه الحقوق . قلت : زال الحجرهاهنا بالعقد الذى باشره مع مولاه » فإن المباشرة تستدعى تصورصعة المباشرة وهوإذن 


( قوله فإذا أضافه إلى الآمر) نتيجة الدليل . وتقريره : العبد يصلح وكبلا عن غيره ف شراء نفسه لأنه مال » وكل من يصلح وكيلا 
عن غير ه فى شراء مال إذا أضاف العقد إلى الآمر صلح فعله امتثالا » فالعبد إذا أضافه إلى الآمر صلح فعله امتثالا فيقع العقد له 
قباسا على حر توكل بشىء وفعله . وقوله ( ففعل فهو للآمر ) يشير إلى أن العقد يم بقول المولى بعت » وهو يخالف ما ذكره 
فى الحامع من أن إضافة العقد إلى الموكل إنما تفيده اللاك إذا وجد الإيجاب من المولى والقبول من العبد ؛ حنى لوقال المد بعفى 
نفسى من فلان فقال بعت لايم العقد حى يقول العبد قبلت بناء على أن الواحد لابتولى طرق العقد + لاف ما إذا اشترى 
النفسه "كا بأنى فإنه إعتاق على مال مقدر والواحد بتولى طرفيه فيم بقول المولى بعت مسبوقا بقول العبد بعنى نفسى . فإن قلت 
إذا أضاف إلى الموكل فن المطالب بالمن ؟ أجيب بأنه فى ذمة العبد لكونه العاقد . فإن قلت : قد يكون محجورا عليه و مثله 
لار جع إليه الحقوق . أجيب بأن الحجر زال بالعقد الذى باشره مع مولاه فإن المباشرة تستدعى تصور صمة المباشرة وهو إذن » 
وإن أضافه إلى نفسه فقال بعنى نفسبى منى فقال المولى بعت فهو حر لأنه إعتاق لما تقدم وقد رضى به المولى دون المعاوضة , 


س 7/6 نت 

( ون عد لنفسه فهو حر) لأنه إعتاق وقد رضى به المولى دون المعاوضة » والعبد وإن كان وكيلا بشراء شى ء 
معين ولكنه أنى جنس تصرف آخر وق مثله ينفذ عل الوكيل ( وكذا لو قال بعنى نفسى ولم يقل لفلان فهو 
حر ) لأن المطلق يحتمل الوجهين فلا يقع امتثالا بالشك فيب التصرف واقعا لنفسه . 

( وإن عقد لنفسه ) أى إن أضاف العقد إلى نفسه فقال بعنى نفسى منى فقال المولى بعت ( فهو حر لأنه إعتاق ) لما تقدم 
( وقد رضى به المولى ) لأنه علم أن بيع العبد منه إعتاق (دون المعاوضة ) أى لم يرض بها فلا بقع العقد للكمر. وللا استشعر أن 
يقال العبد وکیل بشراء شىء بعينه فکیف جاز له أن يشترى لنفسه , أجاب بقوله ( والعبد وإن كان وكيلابشراء شی ء معين 
ولكنه آتى جنس تصرف آآخر ) وهو الإعتاق على مال فكان مالفا ( وني مثله ينفذ على الوكيل ) فإن الوكيل بشراء شىء بعينه 
إذا حالف فأتى جنس تصرف آخجرينفذ العقد على الوكيل دون الموكل کا تقرر فما مر ( وكذا لو قال بعنى نفسى ول يقل لفلان ) 
أئ وكذا لو أطلق العبد العقد فقال بعنى نفسى ولم يزد على ذلك ( فهوحرٌ لأن المطلق يحتمل الوجهين ) يعنى الامتثال وغيره 
( فلا يقع امتثالا) أى فلا جعل امتثالا ( بالشك فيبى التصرف واقعا لنفسه ) أى لأن الأصل ف التصرف أن يقع عمن باشره . 
قال صاحب العناية : وعورض بأن اللفظ حقيقة للمعاوضة كما تقدم » وإذاءتردد اللفظ بين أن حمل على حقيقته وعلى مجازه 
حمل على الحقيقة البتة . وأجيب بأن اللفظ للحقيقة إذا لم يكن مة قرينة للمجاز وقد وجدت فيا نحن فيه وهى إضافة العبد العقد 
إلى نفسه فإن حقيقته بالنسبة إليه غير متصوّرة ورضى المولى بذلك » وإليه أشار بقوله وقد رضى به المولى دون المعاوضة انهى. 
أقول : هذا الحواب مما لايكاد يصح هاهنا لأن الكلام الآن إنما هو نىمسئلة الإطلاق عن المولى المولى الإضافة إلى نفسه وإلى 
الموكل والقرينة المذكورة إنما وجددت فى مسئلة الإضافة إلى نفسه » وقول المصنف وقد رضى به دون المعاوضة إتما وقلع فيا 
وقد تقدم ذكرهاء وليس ذلك بموزد الاعتراض ولا مساس هذا الحواب بما نحن فيه أصلا.لايقال : ليسن اأر اد بالإضافة إلى 
نفسه الى عدات قرينة هاهنا الإضافة المارة قالمسثلة المتقدمة الخاصلة من قوله بعنى »بل الإضافة الحخاصلة من قوله نفسى 
فقو له بعنى نفسى » وهذه الإضافة موجودة ف مسثلة الإطلاق أيضا . لآنا تقول : هذه الإضافة لاتصلح أن تكون قرينة للمجازء 


فإن قيل : العبد وکیل بشراء شىء بعينه فکیف جاز له أن يشترى لنفسه ؟ أجاب بقوله لكنه أتى جنس تصرّف آحر وهو 
الإعتاق على مال فكان الفا فينفذ عليه كا تقدم » وإن أطلق فقال بعنى نفسى ول يزد على ذلك فهو حر لأن المطلق يحتمل 
الوجهين ؛ الامتثال وغيره » فلا حمل امتثالا بالشك فيبتى التصرف واقعا لنفسه لأن الأصل ف التصرف أن يقع عمن باشره . 
وعورض بأن اللفظ حفيقة المعاوضة كا تقدم ؛ وإذا ترد”د اللفظ بين أن يحمل علىحقيقته وعلىمجازه حمل على الحقيقة البتة . . 
وأجيب بأن اللفظ للحقيقة إذا لم تكن مة قرينة المجاز وقد وجدت فما نحن فيه وهى إضافة العبد العقد إلى نفسه فإن «حقيقته 
بالنسبة إليه غير متصورة ورضى المولى بذلك » وإليه أشار بقوله وقد رضى به المولى دون المعاوضة . لايقال ؛ فعلى هذا لايكون 
قوله لأن المطلق يحتمل الوجهين صحيحا .لأنا نقول : الاحمّال إنما هو منحيث إطلاق اللفظ وذلك لايحتمل الإنكار وار جيح 
من حيث الإضمبافة إلى نفسه وهى خخارجة عن مفهوم اللفظ . 


( قوله فينفذ عليه كا تقدم ) أقول ؛ يعنى فى الفصل السابق ( قوله وهى إضافة العبد للعقد الخ ) أقول : فيه أن الكلام فى الإطلاق عن الإضافة 
إلى نفسه وإلى الموكل ( قوله ورضى المولى بذلك ) أقول : إن أراد رضى المولى مطلقا فسلم لكن لايصح أن يون دائعا السعى الحقيق » 
وإن أدام رضاه به دون المعاوضة ففيرمسلم لأن رضاه بالإعتاق دون المعاوضة مما يصح أن لو ثعين المعى الخازى إذا أطلق وهل التزاع 
إلا فيه ( قوله بذلك ) أقول : أى بالمعى انحازى ( قوله لأنا فقول الاحتّال إنما هو الخ ) أقول : فيه أن المعى الحقريق متعين من يث اللفظ 
إذا قطع النظر عن القريئة ( قال المصئف : وكذا لو قال عى نفسى الخ ) أقول : لايقال البيم حقيقة فيه والعتق مماز فينيغى أن يحمل عل 
الحقيقة عند التردد » إذ الحمل ع لالحقيقة هو الأصل بالاتفاق . ولأا نقول : الأصل أن الإنسان يتصرف لنفسه فتعارضس الأصلان فتساقطا 
فيرجع إلى غرض المول ء فإنه لما اختلف التصرفان والظاهر أن الموكى يريد الإعتاق إذ بيع العبد من نفسه مطلق إعتاق » واققتصاره على إضافته 
إل الحبه دليل عليه و لا يرضى خرو جه عن ملكه إلا إل الحرية ليثبت له الولاء . 


س عله 


( فصل ف البيع) 
قال ( والوكيل بالبيع والشراء لا يجوز له 


إذ لاشك أن جرد قوله بعنى نفسى لايناق المعاوضة » بل يحتمل أن براد به بیع نفسه من ثفسه وهو الإعناق على مال وبيع 
نفسه لغيره وهو المعاوضة » بل الثانى هو الظاهر نظرا إلى الحقيقة : وقال صاحب العناية : لايقال فعلى هذا لايكون قوله لأن 
المطلق يحتمل الوجهين صعيحا . لأنا نقول : الاحتال إنما هو من حيث إطلاق اللفظ » وذلك لايحتمل الإنكار والترجيح من 
حيث الإضافة إلى نفسه وهى خارجة عنمفهوم اللفظ انتهى . أقول : هذا أيضا ليس بصحيح إذ لاإضافة إلى نفسه فيا نحن فيه »> 
لأن وضعه فيا أطلق ولم يضف إلى أحد فكيف يتصوّر الترجبح فيه من حيث الإضافة إلى نفسه . وأيثها إن أراد بقوله وهى 
خارجة عن مفهوم اللفظ أنها خارجة عن مفهوم جموع اللفظ الصادر عن العبد فى هذه الصورة وهو قوله بعنى نفسى فأين 
توجد الإضافة إلى نفسه حى تكون قرينة للمجاز ؟ وإن أراد بذاك أنها خارجة عن مفهوم بعض اللفظ الصادد عنه فا » وهو 
قوله بعنى فقط فلا يجدى شیا » لن وضع المسئلة ق الإطلاق مجموع ما صدر عن العبد » إذ به تمتاز هذه الصورة عن 
صورق الإضافة فلا بد من خروج قيد الإضافة عن مجموع ذلك حى يوجد الإطلاق المفروض ويصح الاحمّال المذكور . 
وبالحملة لاحاصل لهذا الحواب ولا مطابقة فيه لما ف الكتاب كا انى على ذوى الألباب . والحواب الصحيح عن أصل 
المعارضة ماعذكره صاحب النهاية والكفاية حيث فالا : فإن قيل ينبغى أن بقع الشراء للموكلعند الإطلاق لأن اللفظ للحقيقته 
فى الأصل » فلما تردد بين الحقيقة والجاز ينبغى أن يحمل على الحقيقة كا هو الأصل » وفيا نحن فيه لو وقع الشراء لموكله كان 
الشراء معمولا على حقيقته وهى المعاوضة » ولو وقع للعبد كان معمولا بمجازه لأنه غير موضوع للإعتاق بل هو موضوع 
للمعاوضة . قلنا : عارضت جهة أصالة الحقيقة جهة أصالة أخرى وهى أن الأصل فى تصرف الإنسان أن بقع لنفسه ثم ر.جحنا 
هذه الحهة بحسب مقصود البائع ظاهر ا وهو أن لايفوت ولاء العبدمنه ء فإنه على تقدير وقوح الشراء للموكليفوت هذا الغرض » 
أو نقول : لما وقع التعارض بين الأصلين رجحنا جانب الإعتاق لأنه تصرف مندوب إليه » والمعاوضة مباحة محضة انى . 
| ( فصل ف البيع ) 

لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء شرع فى ببان أحكام التوكيل بالبيع » وماذ كر لتقديم فصل الشراء ثمة فهو وجه تأخير 
فصل الببع هنا » كذا فى الشروح . أقول : لقائل أن يقول : قد ذكر فى هذا الفصنل كثير من أحكام التوكيل بالشراء » ولم 
لم يذ كر ذلك فى الفصل المتقدم : منها قوله والوكيل بالبيع والشراء لامجو زأن يعقد مع أبيه وجده الخ » فإن اكم فيمحكم مشترك 
بين التوكيل بالبيع والتوكيل بالشراء . ومنها قوله والتوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها » 
ولا يجوز بما لابتغابن الناس فى مثله فإن الحكم فيه محكم التوكيل بالشراء . ومنها قوله وإن وكله بشراء عبد فاشّرى نصفه فالشراء 
موقوف الخ » فإن الحكم فيه أيضا حكم التوكيل بالشراء ۽ فقولم لما فرغ من بيان أحكام التوكيل بالشراء شرع بيان أحكام . 
التوكيل بالبيع محل مناقشة . ويمكن الحواب بنوع عناية فتأمل( قال) أىالقدورى ف مختصره( والوكيل بالبيع والشراء لايحوزله 


( فصل ف البيع ) ٌْ 
لما فرغ من بيان أحكام الشراء بأنواعه ذكر أحكام التوكيل بالبيع » وما ذكر لتقد الشراء ثمة فهو وجه تأخير فصل 
البيع . قال ( الوكيل بالبيع والشراء لايجوز له 


( فصل ق البيع ) 
٠١ (‏ - تكملة فتح القديرحنق 8 ) 


4ل 


أن يعقد مع أببه وجده ومن لاتقبل شبادته له عند أفى حنيفة . وقالا : جوز بيعه مهم بمثل القيمة إلا من 
عبده أو مكاتبه ) 


أن يعقد مع أبيه وجده ومن لاتقبل شہادته له) أى وسائر من لاتقبل شهادته له كولده وولد ولده وزوجته وعبيده ومكاتبهء 
صرح القدورى ف مختصره ببذه الأمثلة : إلا أن المصنف قصد الإجمال فقال بدها : ومن لاتقبل شهادته له . قال الشارح العينى 
فی تمثيل قوله ومن لاتقبل شهادته له مثل ابنه وأخيه . أقول : نى تمثيله الثانىخبط ظاهر» فإنه تقبل شبادة الأخ لأخيه بلا 
حلاف كا مر فكتاب الشبادة( عند ألى حنيفة رحمه الله ) والمراد بعدم جواز البيع والشراء مع هولاء عند ألىحنيفة عدم جواز 
ذلك عنده فى مطلق الوكالة . وأما إذا قيد الوكالة بعموم المشيئة بأن قال بع من شئت فيجوز ببعه وشراءاه مع هؤلاء بلا حلاف » 
بخلاف البيع من نفسه أو من ابن صغير له حيث لايجوز وإن قال ذلك كذا صرح به ى المبسوط » ونقل عنه ف النباية ومعراج 
الدراية ( وقالا : يجوزبيعه مهم بمثل القيمة ) قال بعضهم : تخصيص البيع بالذكرمن قبيل الاكتفاء بذكره من الشراء وإلا 
ففيه حلاف أيضا . وقال صاحب الهاية : حص قو هما ف الكتاب فى حق جوازالبيع منهم ,مثل القيمة » وكذلك ف شر حالطحاوى 
فكان فيه إشارة إلا أنه لايحوز عندهما أيضا ف الغين اليسير » وإلالم يكن لتخصيص مل القيمة فائدة . ولكن ذكر فى الذخيرة 
أن ايع منهم بالغين اليسير يجوز عندهما فكان الغين السير ملحقا يمثل القيمة على ذلك التقدير فقال فيها الوكيل بالبيع إذا باع 
من لاتقبل شبادته له إنكان بأكثر من القيمة يحوز بلا حلاف » وإنكان بأقل من القيمة بغبن فاحش لايجوز بالإجماع » 
وإن كان بغبن يسير لايجوز عند أنى تحنيفة » وعندهما يجوز » وإن كان بمثل القيمة ؛ فعن ألى حنيفة روايتان » فى رواية الوكالة 
والبيوع لامجوز » وفى رواية المضاربة يحوز» وبيع المضارب وشراه ممن لاتقبل شهادته له بغين يسير لا يجوز عند ای حنيفة » 
وبيعه منه بأكبر من القيمة وشراؤء منه بأقل من القيمة يجوز بلا حلاف » وبمثل القيمة يجوز عندهما » وكذلك عند ألى حنيفة 
باتفاق الروايات . فأبو حنيفة فرق على رواية الوكالة والبيوع بين المضارب وبين الوكيل انهى كلامه . فإن قيل : ما وجه الفرق 
لأنى حنيفة على هذه الرواية بين المضارب والوكيل حيث جوز بيع المضارب من هوّلاء بمثل القيمة ظهر الربح أو لم يظهر مع أن 
له قبل ظهور الربح حكم الوكيل . أجيب بأن وجهه أن المضارب أعم” تصرفا من الوكيل فقد يستبد بالتصرف على وجه لايملك 
رب المال نميه » وقد يكون نائبا محضا فى بعض الأحوال فلشبهه بالمستبد” بالتصرف جاز تصرفه مع هؤلاء شل القيمة » ولشبهه 
بالنائب لم جز تصرفه معهم بغين يسير » قأما الوكيل فنائب محض ف تصرف خاص فيكون مهما ف تصرفه مع هلاء ی حق 
الموكل وإن كان ثل القيمة ( إلا من عبده أو مكاتبه ) فإنه لايجوز عندهما أيضا » قيد ف المبسوط بقوله إلا من عبده الذى 


أن يعقد مع أبيه وجده الخ ) إذا وكل شخصا بالبيع أوالشراء أو مهما لايجوز له أن يعقد مع من لاتقبل شبادنه له إذااكانت 
مطلقة عن التقبيد بعموم المشبه عند أنى.حنيفة رحه الله بمثل القيمة ( وقالا: يجوز بيعه منهم إعثل القيمة إلا من عبده أومكائبه ) 
وعبارة الكتاب تدل على أن البيع منهم بغين يسير لايجوز » وهو المذكور نى شرح الطحاوى . وذكر لى الذخيرة 
أن ذلك يحوز عندهما فكان الغبن أليسير على ذلك التقدير ملحقا يمثل القيمة » ولا بد من تقرير الأقوال قبل الدلاثل 
فنقول : عقد الوكيل بالبيع والشراء مع من لاتقبل شہادته له إن كان بأكثر من القيمة فى البيع وبأقل منها فى الشراء 
فهو جائز بلا حلاف وعكسه غير جائر كذلك ٠‏ وبغبن سير كذلك على ماذكر فى الكتاب وشرح الطحاوى » 


أن يعقد مع أبيه وجده الخ ) أقول : إذا كان البيع منهم بدين يسير لايجوز على ماذكر فى شرح الطحاوى موافقا لما فالهداية » وذكر 
فى الأخيرة أن ذلك يجوز عندهها وهو مقتضى الدليل المذكورف الكتاب ( قوله عند آي حئيفة بمثل القيمة )أفول:متعلق بقوله أن يعقد ( قال 
. المصنف : وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة ) أقول ؛ تخصيص البيع بالذكر من قبيل الاكتفاء بذكره من الشراء > وإلا ففيه خلاف كا يعلم 
من الشروح ( قوله وعبارة الكئاب ) أقول : المراد منه قوله بمثل القيمة ( قوله يدل على أن البيع منهم'بغين يسير لايحوز ) أقول : إلا أن 
دليلهبا يتتفى جوازه » فالظاهر مل ما فى الكتاب على رواية الذعيرة وإلحاق الغين اليسير بمثل القيمة ( قوله وعكسه غير جائز ) أقول: 
يعنى بغين فاحش ( قوله كذلك ) أقول : يمنى بلا خلاف .. mm‏ ْ 


هلا _- 
لأن التوكيل مطلق ولاتهمة إذ الأملاك متباينة والمنافع منقطعة » مخلاف العبد لأنه بيع من نفسه لأن مائ يد العبد 
للمول › ش 


لادين عليه لأن کسبه ملك مو لاه فببعه منه كبيعه من نفسه » فكان فيه إشارة إلى أنه لو كان عليه دين يجوز بيعه منه عند تعمم 
المشبه » كذا فى النهاية ومعراج الدراية. قال بعض الفضلاء : فيه تأمل » فإن العبد الذى عليه دين عبط بما فى بده ملك لمولاه 
عند ألى يوسف ومحمد فلا يظهرللتقييد فائدة اتبى . أقول : نعم إن العبد الذئ عليه دين يحيط بماله ورقبته يملك مولاه ما 
بده عندهما إلا أنه يتعلق به حق الغرماء » حى لو أعتق مولاه من كسبه عبدا يعئق عندهما ولكن يضمن قيمته للغرماء » وأما 
عند ألى حنيفة فلا يملك مولاه ما ى يده ؛ وأو أعتق من كسبه عدا لابعتق . ففائدة التقبيد تظهر بناء على تعلق حق الغرماء با 
فى يده عندهما أيضا حتى يصير مولاه ممنوعا عن أن ينتزعه من يده » ولهذا جاز يع العبد المأذون الذى عليه دين من مولاء 
شيثا من أكسابه وبيع مولاه منه شيئا من أمواله عندهم جميعا وم يجز بيع العبد المأذون الغير المديون شيئا من مولاه و لايبيع 
مولاه شيئا منه عندهم أصلا » وسيتكشف ذلك كله فى كتاب المأذون» فقوله فى المبسوط لآن كسبه ملك مولاه فبيعه منه كبيعه 
من نفسه معناه أن كسبه ملك خالص لمولاه أ يتعلق به حق الغير فبيعه منه كبيعه من نفسه + يخلاف العبد المديون . قال المصنف 
فى تعليل ما ذكر فى الكتاب من جاتبهما ( لأن التوكيل مطلق ) أى عن التفييد بشخص دون آخر » والمطلق يعمل بإطلاقه فكان 
المقتضى موجودا والماتع منتف ء لآن المانع هو النهمة ( ولا تهمة هاهنا ) لأنها إما أن تكون من حيث إيثار العين أو من حيث 
إيثار المالية وليس شىء منهما بموجود ؛ أما الأول فلما ذكره بقوله( إذ الأملاك متباينة ) ألا يرى أنه يحل للابن وط ء جارية 
نفسه ولا يحل له وطء جارية أبيه» ولو لم يكن ملكهمتباينا عن ملك أبيه لكان تجار يته جارية مشتركة ولما حل له وطؤها کا لاحل 
له وطء جارية أبيه ( والمنافع منقطعة ) لأن تباين الأملاك يوجب انقطاع المنافع » وإذاكان الأمر كذاك فلا نفع له من حيث ٠‏ 
إيثار العين فلا تهمة . وأما الثانى فلأن التقدير بمثل القيمة ينفيه » فإذا وجد المقتضى وانتى المانع وجب القول بالحواز كا ی 
البيع من الأجنى. ( مخلاف العبد ) يعنى الذى لادين عليه لما عرفت ( لأنه بيع من نفسه) أى لأن بيع الوكيل من مثل ذلك العبد 
بيع من نفسه ( لأن ما فى يد العبد ) أى ما فى يد مثل ذلك العبد ( للمولى ) أى ملك خالص للمولى لاحق فيه للغير » فصار ابيع 


وعلى ماذكر ‌الذخيرة جائز عندهما » و ثل القيمة عندهما جائز باتفاق الروايات » غير جائز عند ألىحنيفة ىرواية الوكالة 
والبيوع وهو المذكور ف الكتاب » وف رواية المضارية جائز . إذا عرف هذا فالدليل على المذكور ف الكتاب قجانبهما قوله 
لآن التوكيل مطلق : أى عن التقيبد بشخص دون آخر والمطلق يعمل بإطلاقه فكان المقتضى موجودا والمانع متتف ؛ لآن المانع 
هو الهمة ولانهمة هاهنا ؛ للها إما"أن تكون منحيث إيثارالعين أو المالية وليساثى عمنهما بموجود . أما الأول فلأن الأملاك 
متبايئة حيث بحل" للابن وطء جارية نفسه ولو م يكن ملكه متباينا عن ملك أبيه لكانت جاريته مشتركة » ولماحل” لدوطؤها 
ولا يحل له وطء جارية أبيه والمنافع منقطعة فإنتباين الأملاك يوجبانقطاع منافع .وأما الثانىفلأن التقدير مثل القيمة ينفيه » 
وإذا وجذ المقتضى وانتى المانع وجب القول بالحواز كما ف البيع من الأجنى » ونما لم يجزمن عبده: : يعني الذى لا دين عليه 


( قوله والمطلق يعمل بإطلاقه ) أقول : صرح الشارح فى كتاب الرجوع عن الشهادة بأن الإطلاق ككلمة كل فتذكر ( قوله لأنها إما أن 
تكون من حيث إيثار العين الخ ) أقول : أى من حيث إيثار هؤلاء بالعين أو بالمالية فيه حث » بل الظاهر أن المراد إيثار نفسه بأحدها 
( قوله أما الأول فلأن الأملاك متبايئة الخ ) أقول : فلا نفع له فى إيثار العين فلا تهمة ( قوله ولا يحل له وطء جارية أبيه ) أقول : فيه بحث 
(قوله وأما الثافى فلان التقدر الخ ) أقول: ولأنه إيثار لنفسه بالمالية » ثم إن المفهوم من تعليله أنه لو لم يقدر بمثل القيمة لوجد إيثار المالية 
ْ لنفسه ولي سكذلك » ولا جال لحمل كلامه على إيثار من رد شهادته له کا هو مةتضى تقار بعض الشروح وهو الظأهر » لأن قوله و ليس ئي“ 
منهما بموجود نع عن الحمل عليه : والحواب أن المراد من قوله وليس شىء مهما : أى الجمتين من تينك الحيثيتين فتأمل . 


2 
وكذا للمولى حق فق كسب المكاتب وينقلب حقيقة بالعجز . وله أن مواضع النهمة مستثناة عن الوكالات : وهذا 
موضع الهمة بدليلعدم قبول الشبادة ولأن المنافع بيهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه؛ والإجارة والصرف 
على هذا الحلاف . 
منه بيعا من نفسه » والبيع من نفسه غير جائز لأن الواحد إذا تولى طرف البيع كان مستزيدا مستنقصا قابضا مسلما مخاصما مخاصا 
فى العيب » وفيه من التضاد' مالا خی( وكذا للمولى حق فى كسب المكائب ) حى لاتصح تبرعاته ولا تزويج عبده ( وينقلب 
حقيقة بالعجز ) يعنى وقد ينقلب حقالمولى فى كسب المكاتب إلى حقيقة الملك بعجز المكاتب عن أداء بدل الكتابة فصار كالعبد 
( وله ) أى ولأبىحنيفة ( أن مواضع النهمة مستثناة منالوكالات ) يعنى سلمنا أن التوكيل مطلق لكن مواضع النهمة مستثناة من 
الوكالاث لأنها شرعت للإعانة فكانت مواضع أمانة ( وهذا ) أى ما نحن فيه ( موضع النهمة بدليل عدم قبول الشبادة ) أى فا 
بينهم ( ولآن ال منافع بينهم متصلة ) لأن كل واحد منهم ينتفع بعال الآخخر عادة فصا رمال كل واحد منهم "كال صاحبه من وجه 
( فصار ) أى بيع الؤكيل من هؤلاء (بيعا من نفسه من وجه ) فكان فيه تهمة إيثار العين . قال صاحب العناية فى شرح دليل 
ألى حنيفة هاهنا : ولأنى حنيفة القول بالموجب . أقول : ليس الأم ر كذلك » لأنالقول بالموجب على ما تقرر فى كتب الأصول 
ازام مايلزمه العلل مع بقاء لحلاف » وهاهنا ليس كذلك لأنحاصل التعليل المذكور من قبلهما أن التركيل مطلق والنهمة 
منتفية لتباين الأملاك وانقطاع المنافع . وحاصل ما ذكر من قبله أن الهمة متحققة والمنافع متصلة » والظاهر أن مل هذا منع 
لما علل به من قبلهما لا تسلم والنزام » فلم يكن له منالقول بالموجب فى شى ء . نعم فيه تسنلم لمقدمة واحدة من التعليل المذكور 
وهى أن التوكيل مطلق لکن لايم بها وحدها مطاوبهما فلا يكون تسليمها تسلما للتعليل المذكور من قبلهما كا انی . قال 
المصنف ( والإجارة والصرف على هذا اللحلاف) يعنى أن الوكالة بالإجارة والصرف على هذا اللتلاف المذكور » وإتما خصهما 
بالذكر لأن الإجارة شرعت على لاف القياس » لأن المعقود عليه وهو المنافم معدومة » والصرف مشروط بشروط عرى عنها 
غيره فكانا ما يظن عدم جوازه مع هوئلاء بالإجماع > فبين أنالحكم فيهماكالحكم فيا سواهما » كذا ف الشروح . أقول : السام 
أيضا شرع على حلاف القياس وله شروط عالفة للغير » فكان الأحسن أن يذكره المصنف معهما › كما قال نى الختلف حيث 


لآنه بيع من نفسه » لأن ما يد العبد ولاه » والبيع من نفسه غير جائز لأن الواحد إذا تولى طرفيه كان مستزيدا 
مستنقصا قابضا مسلما مخاصما مخاصا فى العيب' » وق ذلك من التقابل الذى لايتحقق قيام مقابليه بمحل واحد فى حالة 
واحدة » وكذا المولى حق فى أكساب المکاتب حى لاتصح تبرعاته ولا تزويجعبده وينقلب حقيقة بالعجز فصار كالعيد . 
ولألى حنيفة رحمه الله القول بالموجب : يعنى سلمنا أن التوكيل مطلق » لكن مواضع الذهمة مستثناة من الوكالات لأنها شرعت 
للإعانة فكانت موضع أمانة »> وهى موجودة هاهنا بدليل عدم قبول الشهادة » ولان المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من 
وجه فكان فيه “بمة إيثارالعين . فإن قيل : ما الفرق لأبى حنيفة رحمه الله ى تجويز بيع المضارب من «وئلاء بمثل القيمة ظهر 
الربح أولم يظهر مع أن له قبل ظهوره حكم الوكيل ؟ أجيب بأن المضارب أعم تصرفا من الوكيل » فقد يستبد بالتصرف على وجه 
لابملك رب المال نميه » كما إذا صار المال عروضا فجاز أن جوز تصرفه مع هوؤلاء نظرا إلى جهة استبداده » والإجارة 
والصرف على هذا الحلاف ؛ وإنما خحصبما بالذكر لأن الإجارة شرعت على حلاف القياس والصرف مشروط بشروط عرى 
لاقوله یی لل لادین عليه ) أقول : فيه تأمل» فإن المبد اللى عليه دين حيط ہا فى يده ملك مولاه عبد أي يوسف ومد فلا يظهرلتقييد 
فائدة ( قوله لأن الواحد إذا تولى طرفيه الخ ) أقول : ولأن فيه مانع البمة وهو إيثار العين » لكن ماذكره الشارح أعم حيث يش جوازهوإن 
صرح به الموکل » إلا أله بوفيه يحثلأن الأب والوصى يتوليائطر ؤالعقد كا إذا اشترى الأب مال ولده الصغير لنفسهأوباع ماله منه » وكذا 
الوصى » إلا أن يقال تعدد المهة جوز للاجّاع فليتأمل ( قوله وى ذلك من التقابل اللى لايتحقق قيام مقابليه ) أقول: الضمير وقوله مقابليه 
راجع إلى التقابل ( قوله وهى موجودة هاهنا ) أقول : قوله وهى راجع إل الهمة فى قوله لكن مواضم البمة مستثناة ( قال المسيف : 
ولأن المنافع بينم متصلة ) أقول : هذا الدليل لا يحرى فى الأخير. 


الات 

قال ( والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أىحنيفة رحمه الله . وقالا : لاوز بيعه بنقصان 
لايتخابن الناس فيه » ولايجوز إلا بالدراهم والدثائير) لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف لأن التصرفات لدفع الحاجات 
فتتقيد بمواقعها » والمتعارف ابيع بثمن المثل وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم والحمد والأضحية يزمان 
الحاجة » ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه » وكذا المقايضة بيع من وجه شراء من وجه فلا 
يتناوله مطلق اسم البيع ولهذا لابملكه الأب والوصى . وله أن التوكيل بالبيع مطلق فيجرى على إطلاقه ف غير 
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قال فيه بعد بیان الحلاف المذكور : والسلم والصرف والإجارة على هذا الحلاف ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( والوكيل 
بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أ حنيفة ) ويجوزبيعه بأجل غير متعارف أيضا عنده » صرح به فى الذخيرة 
وغيرها » ولقب هذه المسئلةالوكيل بالبيع مطلقا بلك البيع بما عر وهان وبأى من كان وإلى أئ أجل كان متعارفا وغير متعارف 
كذا قالوا ( وقالا ) ,أى أبو يوسف ومحمد رحمهما الله (لامجوز بيعه بنقصان لايتغابن الناس فيه ) أى لايجوز بيعه بغين فاحش' 
ويجوز بغين يسير ( ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير ) أى لاجحوز إلا بالنقود » وكذا لايجوز بيعه عندهما إلا بأجل متعارف. قال 
فى الذخيرة : وإذا باع بأجل متعارف فيا بين التجار فى تلك السلعة جاز عند علمائنا » وإن باع بأجل غير «تعارف فبا بين 
التجار ى تلك السلعة بأن باع مثلا إلى خسين سنة أو ما أشبه ذلك فعلى قول أ ىحنيفة يحوز » وعلى قول أىيرسف ومحمد لايجوز 
وقال : إثما يجوز البيع بالنسيثة إذالم يكن فى لفظه ما يدل علٍ] البيع بالنقد » فأما إذا كان فى لفظه ما يدل علىالبيع بالنقد لاوز 
ابيع بالنسيئة نحو أن يقول بع هذا العبد فاقض دينى » أو قال بع فإن الغرماء بلازموتى » أو قال بع فإنى أحتاج إلى نفقة عيالى 
فنى هذه الصور ليس له أن ببيع بالنسيثة انى . قالالمصنف فى تعليل ما ذكر فى الكتاب من جانبهما ( لآن مطلق الأآمر بتقيد . 
بالمتعارف ) أى بما هو متعارف بين الناس( لأن التصر فات لدفع ا لحاجات فتتقيد بمواقعها ) أى فتتقيد التصرفات بمواقع الحاجات . 
( وامتعارف البيع شمن امثل وبالنقود ولهذا ) أى ولأجل تقيد التصرفات بمواقعها ( يتقيد التوكيل بشراء الفحم ) وف بعض 
النسخ اللحم مكان الفحم » لكن الفحم أليق لقران قوله بزمان الحاجة » إذكل الأزمان زمان الحاجة ' إلى اللحم » كذا فالهاية 
ومعراج الدراية ( والحمد) بسكون الم لاغيز هوماجمد من الماء قكان فيه تسمية للام بالمصدر »كذاق الصحاح والذيوان: 
( والأضحية بزمان الحاجة ) متعلق بيتقيد : أى يتقيد التوكيل بشراء هذه الأمور بزمان الحاجة فيتقيد التوكيل بشراء الفححم بأيام .٠‏ 
البرد »> وبشراء الحمد بأيام الصيف » وبشراء الأضحية بأيام النحر أو قبلها » كل ذلك من تلك السنة » حى لو اشترى ذلك 
فى السنة الثانية لم ياز م الآمر ( ولأن البيع بغبن فاحش بيع من وجه ) وهو ظاهر ( وهبة من وجه ) ولمذا لو حصل من المريض ١‏ 
كان معتيرا من الثلثء والب والوصى لايملكانه » وهووكيل بالبيع دون المبة ( وكذا المقايضة ) أىالبيع بالعرض ( بيع من ' 
وجه وشراء من وجه ) لأنه من حي ث أن فيه [خراج السلعة من الملك بيع » ومن حيث أن فيه تحصيل السلعة ف الملك شراء ( فلا 
يتناوله ) أى فلا يتناول البيع بغبن فاحش وبيع المقايضة ( مطلق اسم البيع ولهذا لابملكه الأب والوصى ) لأن المطلق ينصرف إلى 
الكامل ( ولأنى حنيفة أن التوكيل بالبيع مطلق ) أى غير مقيد بشىء ( فيجرى ) أى ری المطلق ( على إطلاقه غير موضيع 
الّبمة ) فيتناول كل مايطلق عليه البيع . قال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : ولأنىحنيقة القول باوجب : أى سلمنا أن 
نبا غيره فكان مما بوهم جوازهما مع هلاء » فبين أن الحكم فيهما کھو فيا سواها كذا قبل . قال ( والوكيل بالیع يجوز بيعه 
بالقليل والكثير والعرض » الوكيل بالبيع يجو أن بديع بشمن قليل وكثير وبعرض عند ألى حنيفة رحه الله > وقالا : لايجوز بين 
فلحش ولا بغير النقود » لأن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف عرفا » إذ التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بموافعها ‏ والمتعارف 


( قال المصنف : فتتقيد بمواقعها ) أقول : فيه حث ( قوله فبين أن الحكم فيهما كهو فيما سواها ) أقول : قوله فيما سواها متعلق بقوله 
هوء وقوله كهو متعلق بقوله ا لمکم . 
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التوكيل بالبيع مطلق لكن المطلق يحرى على إطلاقه فى غير موضع النهمة . أقول : هذا أقبح نما قاله فى المسثلة الأولى » إذلم يقل 
الحصم هنا قط إن التوكيل بالبيع مطلق » بل قال إن مطلق الأمر يتقيد بالمتعارف : يعني أن ما هو فى صورة الإطلاق من الآمر 
فهو مقيد فى الحقيقة بالمتعارف » فلم يقع منه الحكم بأن التوكيل بالبيع مطلق حى يصير محلا للمنع أوالتسليم » فلا يتصور أن 
يكون ما ذكر من قبل أنى حنيفة هاهنا قولا بالموجب بتسلم أن التوكيل بالبيع مطلق . والحق أن حاصل معنى الكلام اذ كور 
مئع لكون مطلق الأمر هاهنا مقيدا بالمتعارف بناء علىقاعدة لزوم إجراء المطلق على إطلاقه فى غير موضع الهمةء وأن حاصل 
معنى قوله ( والبيع بالغين أو بالعين ) أى العرض ( متعارف عند شدة الحاجة إلى المن والتبرم) أى السآبة ( من العين ) تنزل 
فى الخواب من المنع المذ كور : يعنى سلمنا نمطا الأمر يتقيد بالمتعارف . لكن البيع بالغبن أو العين متعارف عند شدة الحاجة 
إلى القن لتجارة رابحة أو لغيرهاء وعند التبرم من العين > وى هذا لايبالى بقلة المْن وكثر ته ونقدية العن وعر ضيته فكان العرف 
مشتركا فلم يصلح حجة لأحد الحصمين على الآخر ( والمسائل بمنوعة على قول ألى حنيفة على ما هو المروى عنه ) أى من المسائل 
المستشهد بها من قبل الخصم > وهى مسائل شراء الفحم واب محمد والأضحية ليست عسلمة علىقول ألى حنيقة ٠‏ بل هى مروية 
عن أنى يوسف على ذلك الوجه . وأما عند أىحتيفة فهى على إطلاقها لاتتفيد بزمان الحاجةة. قال فى غاية البيان: ولئن 
سلمنا أنها تتقيد على قول ألى حنيفة أيضا فنقول : نما تتقيد بدلالة الغرض لابدلالة العادة لأن الغرض من شراء الفحم دفع 
ضرر البرد وذلك منص بالشتاء > والغرضمن شراء الحمد دفع ضرر الحر وذلك يختص بالصيف » حى لو انعدمت هذه 
الدلالة بأن وجد التوكيل ممن يعتاد تربص الفحم كالحدادين أو تربص اب لحمد كالفقاعين لايتقيد التوكيل » كدا قال الإمام علاء 
الدين'العالم فى طريقة الحلاف . وكذا التوكيل بالأضحية يتقيد بأيام النحر بالغرض لا بالعادةء لأن غرض الموكل خروجه عن 
عهدة الوجوب الذى يلحقه فى أيام تلك السنة انهى . وقال فى الكاف : ولآنه مطلق فى حق الوقت لا عام" فلم يتناول إلا واحداء 


1 ابيع يشمن المثل وبالنقود وهذا يتقيد الوكيل بشراء الفحم بأيام البرد » وبال محمد بسكون المم : ما جمد من الماء لشدة البرد » 
تسمية للامم بالمصدر بأيام الصيف » وبالأضحية بأيام النحر أو قبلها » كل ذلك من تلك ألسنة » حى لو اشترى ذلك ف السنة 
الثانية لم يلزم الآمر ٠‏ ولآن البيع بغبن فاحش بيع من وجه هبة من وجه » ولهذا لو حصل من المريض كان من الثلث والأب 
والوصى لايملكانه » وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه لأنه من حيث أن فيه [خراج السلعة من الملك بيع ومن حيث 
أن فيه تحصيل السلعة ف الملك شراء فلا ينناوله مطلق اسم البيع لأن المطلق ينصرف إلى الكامل . ولأنى حنيفة رحمه الله القول با مو جب 
أى سلمنا أن التوكيل بالبيع مطلق لكن المطلق يجرى على إطلاقه فى غير موضع الهمة فيتناول كل مايطلق عليه البيع ( قوله والبيع 
بالغين ) تنزل فى ابحواب : يعنى سلمنا أن المطلق يتقيذ با متعارف ء لكن البيع بالغين أو بالعين : أى العرض متعارف عند شدة 
الحاجة إلى المن لتجارة رامحة أو لغيرها » وعند التبرم من العين 'وعند ذلك لايبالى بقلة المن وكثرته > فكان العرف مشتركا 
لايصلح دليلا لأحد اللحصمين » بل المتنازع فيه يكون داحلا تحت ما يدعيه الحصم فيندفع 'نزاعه أو تظهر مكابرته . والمسائل 
الم كورة مروية عن أنى يوسن رحمه الله على ذلك الوجه . وأما عند ألى حنيفة رحمه الله فهى على إطلاقها والبيع بالغين أو العين 
بيع م نكل وجه » جى أن من حلف لايبيع يحنث بالبيع بالغين أو العين فلما جعل هذا بيعا مطلقا فى الهين جعل ى الوكالة 


( قوله لكن المطلق يحرى عل .إطلاقه الخ ) أقول : .الأوجه أن يوجه بأن التوكيل بالبيع مطلق» و المرت المملى لايصلح لتقييد المطلق كا 
قالوا ىكتاب الأبمان » بل الى يصلح للتقييد هوالعرف اللفظى » ولوسلم فالعرف العمل مشترك فلا يحوز تقييد المطلق مع التعارض فليتأمل . 
ثم أقؤل: صرح فى أوائل فصل الشراء فى دليل مسئلة إماغية بأن العرف أملك فلا مخالفة لأن مراده ثمة العرف اللفظى لا العمل ( قوله أو لغيرها) 
- أقول : مختصص بالبيع بالغين ( قله بل المتنازع فيه يكون داخلا تحت مايدعيه ) أقول : من قوله فتتقيد بمواقمها . 
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وأنه بيع من كل وجه ؛ حى أن من حلف لايبيع يحنث به » غير أن الأب والوصى لاعلكانه مع أنه يع لأن 
ولايتهما نظرية ولا نظر فيه » والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه لوجود حد کل واحد منېما . 


وقد صار المتعارف مرادا فلم يبق غيره مراداء فأما هذا فعام انى . وهكذا.ذكر فالكفاية أيضا ( وأنه) أى للبيع بالغين 
( بيع من كل وجه ) جواب عن قولهما ولآن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وجه : يعنى لانسلم أنه كذلك بل هو 
بيع من كل وجه ( حى أن من حلف لايبيع يحنث به ) أى بالبيع بغين فاحش » فلما جعل هذا بيعا مطلقا فى اليين جعل نى 
الوكالة كذلك . واعترض عليه بأنه لایاز م من جريان العرف فى الهين نوع جريانه فى البيع فى ذلك النوع ؛ آلا يرى أنه لو 
حلف لايأكل لما فأكل لما قديدا حنث » وف التوكيل بشراء اللحم ل اشتزى الوكيل لما قديدا وقع على المشترى لاعلى 
الأمر . وأجيب بأن التوكيل بشراء اللحم إنما بقع على م يباع ف الأسواق والقديد لايباع بها عادة فلا بقع التوكيل عليه فعلم 
ذا أن العرف قد اختلف فى حقهما فاختلف الحواب لذلك . وأما البيع بالغبن فلا يخرج عن كونه بيعا حقيقة وعرفا » أما 
حقيقة فظاهر »وأما عرفا فيقال بيع رابح وبيع ,خاسرء كذا فى العناية أخذا من الهاية . أقول : فى اواب بحث لأن حاصله 
الاعر اف باختلاف العرت فى حق اليين والبيع والنشبث بادعاء أن البيع بغين فاحش لايخرج عن كونه بيعا لاحقيقة ولا عرفاء 
فر د عليه أنه إن أريد أنه لامخرج عن كونه ببعا من وجه فهو مسلم ‏ لكن لايحصل به الحواب عا قالاه والكلام فية » وإن 
أريد أنه لامخرج عن كونه بيعا من كل وجه فهو ممنوع إذ هو أول المسئلة حيث لايقول به الخصم بل يدعى أنه بيع من وجه 
وهبة من وجه ۽ وحن بصدد الحواب عنه يمسئلة ليون » فإذا ورد الاعتراض عليه باختلاف العرف والحكم ىح انين والبيع 
فكيف يصح اب لواب عنه بالمصير إلى الأصل المتنازع فيه ( غير أن الأب والوصى لاإعلكانه ) جواب عن سرزال مقدر تقريره 
لو كان البيع بخن فاحش بيعا من كل وجه لملكه الأب والوصى. : يعنى أن الأب والوصى إنما لأيملكان البيع بغبن فاحش ( مع أنه 
بيع ) أى من كل وجه ( لأن ولاينهما ) أى ولاية الأب والوصى على الصغير ( نظرية ) أى بشرط النظر نى أمر الصغير بالشفقة 
وإيصال النفع إليه ( ولا نظر فيه ) أى ف البيع بغبن فاحش ( والمقايضة شراء من كل وجه وبيع من كل وجه ) جواب عن 
قولهما ¿ وكدا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه : يعنى لانسام أن المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه ؛ بل هى بيع من 
كل وجه وشراء من كل وجه ( لوجود حد كل واحد منبما ) قال صاحب العثابة : وهى مبادلة المال بالمال على وجه 


كذلك . واعترض بأنه لايلزم من جريان العرف فى الهين فى نوع جريانه فى البيع فى ذلك النوع » ألا ترى أنه لو حلف لايأكل 
لحما فأ كل هما قديدا حنث » وى التوكيل بشراء الحم لو اشترى الوكيل ملحما قديدا وقع على المشترى لا على الآمر . وأجيب , 
بأن التوكيل بشراء اللحم إنما يقع على لحم يباع فى الأسواق ٠‏ والقديد لايباع فيا عادة فلا يقع التوكيل عليه » فعلم بهذا أن 
العرف قد اختلف.ق حقهما فاختلف الحواب كذلك . وأما البيع بالغين فلا يرج عن كونه بيعا حقيقة وعرفاء أما حقيقة فظاهر 
وأما عرفا فيقال بيع رابح وبيع خاسر. فإن قيل : لوكان ذلك بيعا من كل وجه لملكه الأب والوصى . أجاب بقوله غير أن 
الأب والوصى لايملكانه» ومعناه أن كلامنا فى الأمر المطلق بالبيع وهما ليسا مأمورين . سلمنا ذلك » لكن ليس أمرهما مطلقا 
بل مقيد بشرط النظر ولا نظر فيه » ولا نام أن المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه بل هی بيع من كل وجه وشراء من كل 
وجه لوجود حد” كل مهما وهو مبادلة المال بالمال على وجه الراضى بطريق الاكتساب كا تقدم فى أول للبيوع » و كل 
ما صدق عليه هذا. الحد فهو بيع من كل وجه وشراء من كل وجه . ويجوز أن يقال البيع فى الحقيقة عبارة عن حراج ملكه 


( قوله أن كلامنا فالآمر المطلق الخ) أقول : فى مناسبة اموب للسؤال بحث يظهر بملاحظة السؤال و مورده ( قوله وهو مبادلة المال يالمال 
الغ ) أتول : فيه نظر » فإن الباء فى قوله بالمال هى باء المقابلة والعوض فلا يتناول الحد الشراء . ثم إن أراد أن الد المد كورحد لكل 
مهما على حدة كا هو المفهوم من ظاهر تقر ره لزم اختلاله حيث يصدق على مقابل المعرف > وإن أراد أن حد النعى العم من كل مهما 
يكون قوله وكل ماصدق عليه هذا الحد فهو بيع من كل وجه الخ بمعزل عن الحق لظهور بطلان القول بأن كل ماصدق عليه حد الحيوان إنسان 
من كل وجه فرس من كل وجه . 
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التراضى بطريق الاكتساب كا تقدم فى أول البيوع . قال : وکل ماصدق عليه هذا الد فهو بيع من كل وجه وشراء من كل 
وجه . أقول : فيه خلل » أما أولا فلأنه لايحنى على أحد أن المراد بالبيع فى قوله والمقايضة بيع من کل وجه وشراء من كل وجه 
هو البيع المقابل للشراء وهو وصف البائع » وأن المراد بالشراء نى قوله المز بور هو الشراء المقابل للبيع وهو وصف للمشترى» 
والحد المذكور : أعنى مبادلة المال بالمالعلى وجه الثّر اضى بطريق الاكتساب إنما هو حد البيع الذى هو عقد شرعى وهو 
الجموع المركبمن الإيجاب والقبول مع الارتباط الشرعى الحاص ل يداهماء فذلك ,معز ل عن قوله لوجود حد كل واحد منهما . 
وأم'ثانيا فلأن قوله وکل ماصدق عليه هذا الحد” فهو بيع من كل وجه وشراء من کل وجه بعد أن جعل هدا الحد حدا لكل 
واحد من البيع والشراء يقتضى أن يكون كل البياعات الغير الاضطرارية بيعا من كل وجه وشراء من كل وجهء لذ لايحلو 
شىء منہا عن صدق هذا الحد عليه کا تقدم فى أول البيوع ولم يقل به أحد قط . واعترض بعض‌الفضلاء بوجه آخر على قوله 
وهو مبادلة المال بالمال على وجه التر اضصى بطريق الااكتساب حيث قال فيه نظر » فإنالباء فى قوله يمال هى باء المقابلة والعوض 
فلا يتناول الحد” الشراء انّبى .أقول : هدا ساقط لأن باء المقابلة والعوض لاتناق تناول الحد المد كور الشراءء فإن المقابلة 
والمعاوضة بتحقفإن فى كل واحد من البدلين بلاتفاوت ؛ ونما بى حديث دخول الباء على المن وسييجىء الكلام فيه.ثم قال 
صاحب العناية : ويجوز أن يقال البيع ى الحقيقةعبارة عن إخراج ملكه منو صلا به إلى حصيل ملك غير ه» والشراء عبارة عن 
تحصيل ملك غيره متوصلا إليه بإخخراج ملكه» وكلاهما صادق على المقايضة انى . أقول : هذا هو الصواب» وإن كان 
مقتضى تحريره أن يكون ضعيفا عنده »إلا أنالمراد بقوله وكلاهما صادق على المقايضة ألما صادقان على بدلى المقايضة معا 
فلا ينتقض بسائر البياعات » فإن صدق البيع بالمعنى المزبور ىسائر ها ختص بالسلعة وصدق الشراء فيها مختص بالعن فيسقط 
ما قاله بعض الفضلاء على قولهوكلاهما صادق على المقايضة بل على جميع البياعات فى تقريره قصور انى فتدبر. ثم قال 
صاحب العناية : فالبيع والشراء يطلقان على عقد شرعى يرد "على مجموع مالين باعتبارين يتعين كل منهما بإطلاق لفظ يخصه 


متوصلا به إلى تحصيل ملك غيره له » والشراء عبارة عن تحصيل ملك غيره متو صلا إليه بإخراج ملكه » وكلاهما صادق على 
المقأيضة » فالبيع والشراء يطلقان على عقد شرعى يرد على مجموع مالين باعتبارين يتعين كل منبما بإطلاق لفظ يخصه عليه » 
وبذلك يتميز البائع عن المشترى » والوكيل بالبيع عن الوكيل بالشراء » فيسقط ما قبل إذاكان بيعا من كل وجه وشراء من 
كل وجه فما إذا رجح أبو حنيفة رحمه الله جائب البيع » وما قيل إذا كان شراء كل وجه کان الوكيل به وكيلا بالشراء » 
وهو لا ملاك الشراء بغبن فاحش بالاتفاق » فكان الواجب أن لاتجوز المقايضة إلا إذاكان مايقابله من العرض مثله ف القيمة أو 
بأقل منه سير ا كا روى الحسن عن أنى حنيفة رحمه الله » وذلك لأن الموكل أطلق فى توكيله البيع فيعتبر ذلك ويترجح جانبه » 
ويجوز له أن يبيم ما عر وهان » ولا يلزم الوكيل بالصرف فإنه لايجوزله أن يبيع بالأقل أصلا لأن موكله لايملك ذلك بالنص 


( قوله وكلاهها صادق على المقايضة الخ ) أقول : بل عل خميع البياعات فى تقريره قصور ( قوله فالبيع والشراء يطلقان › إل قوله: مخصه 
عليه ) أقول: وله باعتبارين متعلق بقوله يطلقان والضمير فى قوله مهما راجع إلى البيع والشراء؛ والضمير فى قوله يخصه راجم إلى قوله 
كل والضمير فى قوله عليه راجع إلى قوله عقد ( قوله فالبيع والشراء يطلقان على عقد شرعى الخ ) أقول : ما أشبه كلام الشارح هذا بما 
قال شارح رسالة داب البحث التعلم والتعليم متحدان بالذات متغايران بالاعتبار » ومهد به عذرا لاكتفاء مصئف الرسالة بذكر التعلم 
حيث قال : محتاج إليها كل متعلم > وبين اتحادهما بالذات بعض الأفاضل وهو مولانا معين الدين ( قوله يتعين كل مما بإطلاق لفط الخ ) 
أفول.: أى ف المقايضة » مخلاف غيرها ما يقابل فيه السلع بالنقود» فإن التعبين فيه لا يتوقف على إطلاق اللفظ الختص بل صاحب السلعة بائع 
وصاحب النقود مشّر( قوله و ذلك لأن الموكل أطلق ف توكله البيع فيعتير ذلك ویر جح جاه ) أقرل : هذا تعليل لقو له السابق بأسطر 
وهو قوله فيسقط ماقيل الخ » وقوله فيعتير ذلك : يعى يعبر البيع » و قوله ویر جح جانبه : يعى يثر جح جانب البيع ( قوله لايجوز له 
أن يبي بالأقل ) أقول : إذا باع يجنسه . 


دام 
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عليه » وبذلك يتميز البائع عن المشترى والوكيل بالبيع عنالوكيل بالشراء.انتبى .أقول : وفيه خلل لأن حاصله أن معنى البيع 
ومعنى الشراء متحدان بالذات ومتغاي ران بالاعتبار يتعين كل منبما بإطلاق لفظ بخصه عليه وهو لفظ البيع ف البيع ولفظ الشراء 
فى الشراء» فيمتاز بدالبائع عن المشترى لكنه ليس بصحيح . أما أولا فلأنه قد تقررىكتب اللغة أن لفظ البيع ولفظ الشراء من 

الأضداد يطلق كل مهما عل کل من معني ابيع والشراء » وصرحوا به ف أوّل كتاب البيوع حى صرح نفسه أيضا هناك 
بأن لفظ البيع من الأضداد لغة واصطلاحا . وقال: يقال باع الشىء إذا شراءه أو اشتراه ‏ وإذاكان كذلك فكيف يتيسر 
اختصاص أحد اللفظين المذكورين بأحد المعنيين الز بورين» وكيف يتصورتعين أحد هذين المعنبين بإطلاق أحد ذينك اللفظين ` 
عليه » ولا شك أن ماهو من الأضداد يصح إطلاقه على كل من معنبيه؛ على أن اتحاد معنبى البيع والشراء بالذات ممالم بقل به 
أحد من الثقات ولا یری له وجه سديد . وأما ثانيا فلآن الببع کا ينعقد بالإيحاب والقبول ينعقد أيضا بالتعاطى كا تقرّر فى 
البيوع > وى صورة التعاطى لايلزم إطلاق لفظ على شىء مما » فكيف بم قوله بتغين كل منهما بإطلاق لفظ بخخصه عليه 
و بذلك يتميز البائع عن المشترى والوكيل بالبيع عن الوكيل بالشراء. وأما ثالثا فلأنه لو لو تعن كل منهما بلفظ مخصه وامتاز به البقم 
عن المشترى لكان الصادر من أحد المتعاقدين بيعا ومن الآخر شراء البتة فلم يصح القول بأن المقايضة بيع من كل وجه وشراء 
من کل وجه » بل هى حينئد إما بيع وإما شراء لاغير . اللهم إلا أن يحمل المراد بكونها بيعا وشراء من كل وجه على أنها صالحة 
لكل واحد منبما قبل صدور العقد » وأما بعد صدوره فيتعين واحد منهما لكنه تعسف . ثم إنه فرع على ماذ كره سقو ط بعض 
ماقيل هاهنا . ولا لم يصح الأصل كا عرفته لم يصح الفرع أيضا لأن صمة الفرع فرع صحة الأصل كا ايى . واعلم أن هاهنا 
أسئلة وأجوبة يستدعى بسطها تحقيق المقام فنقول, : إن قيل من ا محال أن يوصف الشى ء الواحد بصفة وبضدها ىحالة واحدة» 
فلو قلنا بأن بيع المقايضة بيع من كل وجه وشراء من كل وجه ذلك الوقت لزم هذا حال . قلنا إتما يلزم الحال لو كان ذلك 
بجهة واحدة » وليس كذلك فإنه بيع من كل وجه بالنسبة إلى غرض نفسه وشراء من كل وجه بالنسبة إلى غرض صاحبه » 
وإتما قلنا هكذا لأن البيع لابد له من مبيع وثمن » وليس كل واحد منهما بأولىمن الآخر أن يجعل هو مبيعا أو تهنا » فجعل كل 
واحد منهما مبيعا بمقابلة الآخر وتمنا بمقابلة الآخر. فإن قبل : لانسلم عدم الأولوية فى أحدهما لآآنه لابد من إدخال الباء ی واحد 
مهما لتحقق إلصاق البدل بالميدل وما دحل عليه الباء يتعين للقمنية لما عرف أن الباء تصحب الأثمان فحينئد يتعين الآخر لكونه 
مبيعا محياله . قلنا : قد ذكر فى أوائل كتاب البيوع أن الباء لخا تعين ما دخلت عليه بالئنية إذا كان ذلك الشىء من المكيلات 
أو الموزونات من غير الدراهم والدنائير» فإن الدراهم والدنائير متعينة للشمنية سواء دلت عليها الباء أو لم تدخل » والعروض 
المعينة متعينة للمبيعيةسواء دخلت عليها الباء أو لم تدخل . أما,المكيلات والموزونات إذاكانت غيرمعينة وهى موصوفة بصفة » 
فإن دخلتعلها الباء تتعين للثمنية ؛ كا إذا قالاشتريت هذا العبد بكذا حنطة جيدة » وأما إذا لم تدخ ل عليها الباء فلا تتعين لها 
أيضا . ثم إن كلامنا هاهنا فى بيع المقايضة وهى تننى* عن المساواة يقال هما قيضان : أى مساويان » فكان كلا البدلين متعينا 
فلا يتعين واحد منهما للمبيعية ولا للثمنية فلذلك جعل كل واحد منهما مبيعا وثمنا » وإن دخلت الباء فى أحدها . فإن قيل : إذا 
كان بيع المقايضة شراء من كل وجه وبيعا من كل وجه فن أ وجه رجح أبو حنيفة جائب الببع فيه حى نفد البيع على الآمر 
عنده إذا باع الوكيل بالبيع بعراض مع الغبن الفاحش ؟ قلنا : رجح هوجانب البيع استدلالا ما ذكر فى المبسوط فى باب الوكالة 
بالسلم؛من كتاب البيوع من أن جانب البيع يرجح على جانب الشراء فى ابيع بعرض ؛ ألا يرى أن أحد المفباريين لو اشنرى 
بغير إذن صاحبه كان مشتريا لنفسه » ولو باع بغير إذن صاحبه شيثا من مال المضاربة توقف على إجازة صاحبه ؛ فإن باعه 
بعر ض يتوقف أيضا » حى لوأجاز صاحبه كان تصرفه على المضاربة فعرفنا أنجانب البيع يرجح فيه » كذا فى الهاية ومعراج. 


فكذا وكيله » فعليك بهذا وتطبيقه على ما فى الكتب ملاحظأ بعين البصير ة تعمد المنصدى لتلفيقه إن شاء الله تعالى . 
١١ (‏ - تكملة فتح القدير حن - ۸ ) 


AY —‏ 
ال ( والوكيل بالشراء يحوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها » ولا يجوز جا لايتغابن الناس فى مثله ) 


الدراية . فإن قلت : "كما أن كل واحد من عاقدى عقد المقايضة بائع بالنسبة إلىعر ض نفسه مشار يا بالنسبة إلى عرض الأحر كذلك 
كل واحد من عاقدى عقد الصرف بائع ومشتر لما أن عقد الصرف بيع والبيع لابد له من مبيع وثمن » وليس أحد البدلين أولى 
من الآخر نى جعله مبيعا أو يمنا > فجعل كل واحد مهما مبيعا ومنا » ثم الغبن الفاحش يتحمل فى بيع المقايضة على قول 
أ حنيفة فى ظاهرالرواية خلافا لرواية الحسن كما ذكره ف الدخيرة والمبسوط » ولا يتحمل فى بيع الصرف على قول الكل 
باتفاق الروايات كا ذكر ى ياب الوكالة بالصرف من صرف المبسوط > فا وجه الفرق بياهما مع انحادهما فالعلة ؟ قلت : 
الفرق ينّهما إما نشأ من حيث ورود علة عدم جواز بيع الوكيل بالشراء بالغبن الفاحش هنا أيضا » وذلك لأن تصرف الوكيل 
بالشراء بالغين الفاحش إنما لاينفذ على المىكل لهمة » فإن من المحائز أنه عقد لنفسه » فلما علم بالغبن أراد أن يلزم ذلك الموكل » 
وهذا المعنى موجود هنا فإن الوكيل يملك عقد الصرف لنفسه كنا صرح به فى المبسوط. وأما فى بيع المقايضة فليس للوكيل أن 
يبيع من نفسه ولا أن يشترى لنفسه عرض الآخر إعقابلة عرض الموكل» فلمترد اللهمة الى وردت فى حق الوكيل بالشراء فلم 
يمنع الحواز لذلك فى ظاهر للرواية على قول ألى حنيفة.وذكر ف الذخيرة أن الوكيل بالصرف إذا, اشترى إا لايتغابن الناس فيه 
لايجوز بلا حلاف » لأن الغبن على قول ألى حنيفة إن كان يجوز باعتبار أنه بيع من وجه لايجوز باعتبار أنه شراء من وجه 
إلا أن الشراء أصل فى هذا العقد لأن المنية فى الدراه, والدنائير أصل والعبرة للأصل فكان شراء من كل وجه » والغين الفاحش 
لايتحمل ف الشراء بالاتفاق » كذا ف الناية. قال صاحب العناية . ولا يلزم الوكيل بالصرف فإنه لايجحوز له أن يبيع بالأقل 
أصلا لأن موكله لايملك ذلك بالنص فكذا وكيله انتبى . أقول : فيه نظر لان موكله إنما لايملك البيع بالأقلفما إذا اتحد البدلان 
فى اہنس » وأما إذا اختلفا فيه فيملكه قطعا کا تقرز فى کتاب‌الصرف . ولا يذ ىأن عدم جوازبيع الوكيل بالصرف بغبن فاحش 
على قول الكل باتفاق الروايات غير منحصر فى صورة انحاد الحنس » بل يعم صورقى اتحاد الخنس واختلافه » بل المسثلة 
مصورة ى صرف المبسوط بصورة اختلاف الحنس حيث قال فيه : وإن وكله بألف درهم يصر فها له فياعها بدتائير و حط عنه 
ما لايتغابن الناس فى مثله لم يجز على الآمر انى . فتلزم هذه الصورة قطعا وتكنى ورود السؤال على ما ذكر فى الكتاب , 
ولعمرئ إن صاحب العناية قد حرج فى شرح هذه المسثلة عن سان الصواب» وغبن فى تصر فاته غبنا فاحشا » ومع ذلك قال 
فى آحر كلامه : فعليك مبذا وتطبيقه على ماى الكتب ملاحظا بعين البصيرة تحمد المتصدى لتلفيقه إن شاء الله تعالى ( قال ) أى 
القدورى فى مختصره ( والوكيل بالشراء جوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ) وهى الغبن اليسير( ولا يجوز عا 
لايتغابن الناس فى مثله ) وهو الغبن الفاحش. وقال فى شرح الأقطع : وعن أنىحتيفة رواية أخرى أنه يجوز بالقليل والكثير 


قال ( والوكيل بالشراء يجوز عقده الخ) الوكيل بالشراء يجوزله أن يشترى ,مثل القيمة والغبناليسير دون الفاحش ء لأن النبمة فيه 
متحققة فلعله اشار اه لنفسه » فإذا لم يوافقه أوقد وجده خاسرا ألحقه بغيره على مامر »حتى لوكان وكيلا بشراء شی ء بعيئه قالوا 


( قال المصنف : والوكيل بالشراء يجوز عقده يبل القيمة وزيادة يتغابن الناس فى مثلها ) أقول : قال الإتقانى : قال الشيخ الإعام خواهر 
زاده : جواز عقد الوكيل جواز عقد الموكل بالشراء بزيادة يتغاين الئاس فى مثلها فيما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلد » فأما ماله قيمة 
معلومة عندهم كالليز واللحم إذا أراد الوكيل بالشراء على ذلك لايلزم الآمر قلت الزيادة أو كثرت . قال فى بيوع التنمة : وبه يفت اى . 
وقال الزيلمى : هذا كلة إذا كان سعره غير معروف بين الئاس ويحتاج فيه إلى تقوم المقومين » وأما إذا كان معروفا كالميز واللحم 
والموز والحبن لاي فيه الغبن وإن قل ولو كان فلسا واحدا انبى ( قال المصنف : ولا يجوز ما لايتغابن الناس فى مثله ) أقول : قال 
الززيلعى : وكذا لايحوز شرازه بغر النقدين لعدم التعايف انهى . وقد علم ذلك ضمنا ف التوكيل بالشراء فى شرح قوله ولو وكله بشراءثىه 
بعينه ( قوله أو قد وجده خاسرا الخ ) أقول : فيه أن المراد بعدم الموافقة فى عبارة المداية هو وجدائه حاسرا و إلا لا يكون دلياد لمدعاه فاد 
وجه لكلمة أو » والظاهر أن أو تصحيف » والأصل إذ قد وجده نعم يمكن أن منم عدم كوله دليلا لمدعاء فليتأمل . 


A= 
لأن الهمة فيه متحققة فلعله اشاراه لنفسه › فإذا لى يوافقه ألحقه بغيره على مامرء حى لو كان وكيلا بشراء شی ء بعينه‎ 
قالوا ينفذ على الآمر لأنه لابملك شراءه لنفسه » وكذا الوكيل بالنكاح إذا زو جه امرأة بأكثر من مهر مثلها جاز‎ 
. عنده لأنه لابد من الإضافة إلى الموكل فى العقد فلا تتمكن هذه الّهمة » ولاكذلك الوكيل بالشراء لأنه يطلق العقد‎ 


لعموم الأمر » كذا فى غاية البيان . علل المصئف ما ف الكتاب بقوله ( لأن النهمة فيه ) أى فى الشراء ( ( متحققة فلعله ) أى 
فلعل الوكيل ( اشتراه ) أى اشترى الشىء الذى وکل به ( لنفسه ) أى لأجل نفسه ( فإذا لم يوافقه ألحقه بغيره ) وهوالموكل 
( على مامر ) إشارة إلى ما ذكره فى فصل الشراء بقوله لأنه موضع تهمة بأن اشر اه لنفسه » فإذا رأى الصفقة خاسرة ألزمها 
الآمر انّبى . والنهمة فى باب الوكالة معتبر ة» ولأن الوكيل بالشراء يستوجب امن فى ذمة نفسه ويوجب لنفسه مثله ى ذمة 
الآمر » والإنسان مہم فى حق نفسه فلا يملك أن یاز م الآمر القن مالم يدخخل فى ملكه بإزائه مايعدله » ولهذا لو قال : اشئريت 
وقبضت وهلك نى يدى فهات الن لايقبل قوله » بخلاف الوكيل بالبيع » فإنه لو قال بعت وقبضت الم وهلك عندى كان 
القول قوله » ولأن أمره بالشراء يلاق ملك الغير » وليس للإنسان ولاية مطلقة فى ملك الغير فلا يعتبر إطلاق أمره فيه » بحلاف 
البيع فإن أمره يلات ملك نفسه وله فح لك نفسه ولاية مطلقة ولآن اعتبار العموم أو الإطلاق فق التوكيل بالشراء غير ممكن » 
لأنه لو اعتبر ذلك لاشترى ذلك المتاع بجميع ما يملكه الموكل وبا لايملكه من المال » ونحن نعلم أنه لايقصد ذلك فحملناه على 
أحص اللخصوص وهو الشراء بالنقد بغبن يسير » وف جانب البيع اعتبار العموم » والإطلاق بمكن لأنه لابنسلط به على شى ء 
من ماله سوى المبيع الذى رضى بزوال ملكه عنه . وهذه فروق أربعة بين الوكيل بالبيع والوكيل بالشراء فالغبن الفاحش 
ذكرت فى كتاب البيوع من المبسوط (حبّى لو كان وكيلا بشراء شى ء بعينه قالوا ) أى المشايخ ( ينفذ على الآمر ) أى ينفذ العقد 
على الآمر وإن كان مع الغين الفاحش لانتفاء المة ( لأنه ) أى الوكيل ( لاماك شراءه ) أن شراء ذلك الشىء المعين ( لنفسه ) 
وأراد بقوله قالوا عامة المشايخ فإن بعضبم قال : يتحمل فيه الغبن البسير لاالفاحش . وقال بعضهم : لايتحمل فيه الغبن اليسير 
أيضا كما فى الذحيرة وغيرها ( وكذا الوكيل بالتكاح إذا نجه أى زوج موكله ( امرأة بأكثرمن مهر مثلها جاز عنده ) أى 
عند أنى حنيفة » ذكره محمد ف الأصل ف أول باب الوكالة فوالتكاح حیٹ قال : وإذا وکل ر جل رجلا أن يزوجه امرأة بعينها 
فزوجها إياه فهو جائز › فإن زادها على مهر مثلها فهو جائز فى قول ألى حنيفة» وى قول ایی يوسف ومحمد إذا زوجها با 
يتغابن الناس ف مثله فهو جائز »وإن زاد أكثر من ذلك لم يلزم الزوج النكاح إلا أن يرضاه؛وإذا وکل رجل رجلا أن يزوج 
امرأة بعينها فز وجھا الوكيل فهو جائز وهی امرأته » ولا يشبه هذا الشراء لو أمره أن يشّرىعبدا بعينه فاشير اه الوكيل لنفسه 
كان العبد لالآمر » إلى هنا لفظ الأصل . قال المصنف ف تعليل ما فى الكتاب ( لأنه ) أى الوكيل بالنكاح( لابد م الإضافة إلى 
الموكل فى العقد ) أى فى عقد النكاح ( فلا تتمكى هذه اللهمة ) أى مهمة أن يعقد أولا لنفسه ثم بإحقه بغيره ( ولا كذاك الوكيل 
بالشراء لأنه يطلق العقد ) أى لايضيفه إلى الموكل حيث يقول اشدّريت ولا يقول اشتريت لفلان » بعنى يجوز له الإطلاق ولا 
يحب عليه الإضافة إلى الموكل فتتمكن تلك النهمة. قال شيخ الإسلام خواهر زاده : جواز عقد الوكيل بالشراء بزيادة يتغابن 
الناس فى مثلها فما ليس له قيمة معلومة عند أهل البلد كالعبيد والدواب وغير ذلك ؛ وأما ماله قيمة معلومة عندهم کال لز 


ينفذ على الآمر لانتفاء اتبمة لأنه لاعلك أنيشتر يه لنفسه . وأراد بقوله قالوا عامة المشايخ رحمهمالله » فإن بعضهم قال : يتحمل 
فيه الغبن اليسير لا الفاحش . وقال بعضهم : لايتحمل فيه اليسير أيضا » وكذا الوكيل بالتكاح إذا زوج موكله امرأة بأكثر من 
مهر مثلها جاز عنده لأنه لابد من الإضافة إلى الموكل فى العقد ولا تنمكن فيه هذه البمة » بخلاف الوكيل بالشراء لآنه يطلق . 


( قال المصئف : وكذا الوكيل بالتكاح الخ ) أقول : وكان ينبغى أن لاحوز عنده أيضا لأن الوكيل من قبل الزوج في معي الوكيل بالشراء. 


8م سل 
قال ( والذى لايتغاين الناس فيه ما لايدخل نحت تقوم المقوّمين .وقيل فى العروض «ده نم » وف الحيوانات 


( ده باز ده 0 وف العقارات ر ده دوازدمع ( 


واللحم وغير هما » فإذا زاد الوكيل بالشراء على ذلك لايازم الآمر وإد قلّت‌الر يادة كالفلس مثلا ر( قاب ( ف بیوع التتمة ونه 
يفّى ( والذى لابتغاين الناس فيه لايدخل تحت تقوم المقومين) هذا لفظ القدورى فى مختصره . ويفهم منه أن مقابله ما يتغابن 
فيه . قال فى الذخيرة : تكلموا فى الخد الفاصل بين الغين اليسير والغبن الفاحش » والصحيح ماروى عن محمد رحمه الله ى 
النوادر أن كل غين يدخل نحت تقوم المقومين فهو سير » وما لايدخل تحت تقوم المقوّمين فهو فاحش . قال. : وإليه أشار 
ف الجامع ف تعليل سكلة الزكاة. فالالمصنف (وقيل ف العروض LEJ]‏ نم وقالحيوانات وده٠يازدم)‏ وق العقاراتوده دوازدمن) 
اعلم أن ظاهر سوق الكلام هاهنا بشعر بأن يكون مراده بذكرهذا القول تفسير الغبن الفاحش > لأن صريح ماذكره سابقا 
كان تفسير | للغين الفاحش » فإذا قال بعده : وقيل فى العروض الخ كان المتبادر منه أن يكون هذا أيضا تفسير | للغين الفاحش » 
وأما الذى يقتضيه التطبيق لما عين فسائر المعتير ات أنيكون مراده بذلكتفسيرا للغبن اليسير » وعن هذا كان الشراح هاهنا فرقتين : 
فنهم س تر دد فى تعيين مراده وجعل كلامه محتملا للمعنيين ولكن ذكر كل واحد منهما بقيل لامن عند نفسه » ومنهم من 
جزم بالثانى فقال هذا بيان الغين اليسير ولم يذ كر الاحمّالالآخر. وقال الشارح 'الكاكى منهذه الفرقة : وكان قوله وقيل 
معطوفا على ما تضمنه قوله مالايد حل نحت تقوم المقومين » فإنه إذاكان الغين الفاحش مالايدخل نحت تقويمهم كان مايدخل 
تحت تقوبهم غبنا يسيرا . والحق عندى أن يكون تفسيرا للغبن اليسير لأنه هو الموافق لما ذكره جمهور الفقهاء . وعامة المشايخ 
ف كتبهم المعتبرة» منهم الإمام البارع علاء الدين الإسبيجالى فإنه قال فى شرح الطحاوى: وروی عن نصير بن يحبى أنه قال : 
قدرمايتغابين الناس العروض رده تم » و قالكيوان رده باز ده ( وف ‌العقار« ده دواز ده) انہی : ومنهم الشيخ أبو المعين النسى» 
فإنه قال فى شرح ال حامع الكبير : اختلف المشايخ فى الحدالفاصل بين القليل والكثير : منهم من قال مايتغابن الناس فيه قليل 


العقد حيث يقول اشتريت ولا يقول لفلان . ثم بين الغين اليسير والفاحش فمّال ( والذى لايتغابن فيه مالايدخل نحت تقوم 
المقومين ) فيكون مقابله ما يتغابن فيه . قال شيخ الإسلام رحمه الله : هذا التحديد فما لم يكن له قيمة معلومة فى البلد كالعبيد 
والدواب » فأما ما له ذلك كانخبز واللحم وغيرهما فزاد الوكيل بالشراء لاينفذ على الموكل » وإن قلت الزيادة كالفلس مثلا 
لآن هذا ما لايدحل تحت تقويم المقومين » إذ الداحل تحته ما يحتاج فيه إلى تقويمهم » ولاحاجة هاهنا للعلم به فلا يدحل . وقيل 
الغين اليسير وهوالظاهر . وقيل الفاحش » ويساعده سوق الكلام فى العروض «ده نم ٠‏ و الحيوانات « ده يازده » وف العقار 
وده دوازده ۾ فإذا كان الغين إلى هذا المبلغ كان يسير ا لزم الآمر ء وإن زاد على ذلك لزم الوكيل ؛ والتقددير على هذا الوجه لأن 
الغبن يزيد بقلة التجربة وينقص بكارتها » وقلها وكثر نها بقلة وقوع التجارات وكثرته » ووقوعه ف القسم الأول كثير وف 
الأخير قليل وق الأوسط متوسط وعشرة دراهم نصاب تقطع به يد محترمة فجعل أصلا » والدره, مال حبس لأجله فقد 
لايتسامح به ف المماكسة فلم يعتبر فيا كثر وقوعه يسيراء والنصف من النصفة فكان يسيرا وضوعف بعد ذلك بحسب ااوقوع » 


( قال المصنف + والنى لايتفاين.الناس الخ ) أقول : قال الإتقانى :قال الشيخ أبو المعين النسى فى شرح المامع الكبير :ومشايخ بلخ فضلوا 
ذلك على ما قال الفقيه أبو القاسم بن شعيب بن إدريس . حكى عہم آم قدروا اليسير فی العقار بده دوازده » وى الحيوان بده يازده 
وف العروض يده نيم » هذا كلامه انى . هذا مخالف لما فى الحداية : فإن المفهوم منه أن المقدر ما ذكر هو الغين الفاحش ( قوله قال شيخ 
الإسلام : هذا التحديد فيما الخ ) أقول : هذا التحديد للفرق وإزالة الاشتباه بين الفين اليسير والفاحش . فلا بد أن قوله لأن هذا ما يدحل الخ : 
يدل عل اعتبار هذا التحديد لأن المراد بهذا التحديد تحديد كل واحد مبما للفرق بيهما » وإذ لايسير فيما له قيمة معلومة بل كلزيادة فيه غبن 
فاحش لاس الحاجة إلى الفرق ( قوله وقيل الغين اليسير الخ ) أقول : أراد صاحب الباية ( قوله وهو الظاهر ) أقول : يمى من سائر الكتب 
( قوله ويساعده شوق الكلام ) أقول : يعى فى المداية والكاف ( قوله فى العروض ) أقول : مقول القول ( قوله فإذا كان الغبن الخ ) أقول : 
توضيم للقيل الأول : 


86م — 
لأن التصرف يكثر وجوده فى الأول ويقل ف الأخير ويتوسط فى الأوسط وكرة الغبن لقلة التصرف . قال ( وإذا 
وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز عند أ حنيفة رجه اللَه) لأن اللفظ مطلق عن قيد الافراق والاجماع ؛ ألا ترى 
أنه لو باع الكل .يشمن النصف يجوز عنده فإذا باع النصف به أولى(وقالا : لايجوز ) لأنه غير متعارف لما فيه من 
ضر الشركة ( إلا أن بيع التصف الآحر قبل أن يختصيا) لأن بيع النصف قد بقع وسياة إلى الامغال بأن لايجحد 
من يشتر يه جملة فيحتاج إلى أن يفرق » فإذا باع الباق قبل نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة » وإذا م يبع 
ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا جوز » وهذا استحسان عندهما . 


وما لايتغاين الناس فيه كثير » ومنهم من قال مايدخل تحت تقوم المقومين فهو قليل وما لايل فهو كثير» ومنهم من قال 
ذلك مفوّض إلى رأى القاضى . ومحمد قدر هذا الكتاب': يعنى فى اللحامع الكبير بده نم ومشايخ بلخ فصلوا ذلك غلى ما قال 
الفقيه أبوالقاسم بن شعيب . حكى عنم آم قروا اليسير فى العقار بده دوازده» وی الحيوان بده يازده » وق العروض 
بده نم انہی كلامه. إلى غير ذلك من الأثمة الكبار المتفقين على جعل ذلك تفسير ا للغين البسير . هذا وإنما كان التقدير ى 
الأقسام المذكورة على الوجه المذكور ( لأن التصرف بكر وجوده ف الأول ) وهوالعروض ( ويقل” فى الأخير) وهو العقارات 
( ويتوسط فى الآأوسط ) وهو الحيوان ( وكرة الغبن لقلة التتصرف ) لأنالغين يزيد بقلة التجربة وينقص بكثرنباء وقلنها وكير نما 
بقلة التصرف وكثرته » ثم إن عشرة دراهم تصاب تقطع به يد تر مة فجعلت أصلا والدرهم مال يحبس لأجله فقد لايقسامح به 
ف الما كسة فلم يغتبر فما كار وقوعه يسيرا والنصف من النصفة فكان يسيرا وضوعف بعد ذلك بحسب الوقوع » فا كان قل 
وقوعا منه اعتير فيه ضعفه » وماكان أقل من الأقل اعتبر فيه ضعف ضعفه ( قال ) أى محمد رحمه الله فى المحامع الصغير ( وإذا 
وكله ) أى إذا وکل رجل رجلا ( ببيع عبد) أى ببيع عبد له » وف بعض النسخ ببيع عبده ( قباع نصفه جاز عند ألى حنيفة ) 
إنما وضع المسئلة فى العبد لير تب عليه الاختلاف المذكورء لأنه إذا باع نصف ما وکل بيعه ولیس ق تفريقه ضرر كالحنطة 
والشعير يجوز بالاتفاق » ذكره فى الإيضاح . قال المصنف (لأناللفظ مطلق عن قيد الافتر اق والاجماع ) فبجرى على إطلاقه » 

ونور ذلك بقوله ( ألا ترى أنه لو باع الكل ) أى كل العبد ( بشمن النصف يجوز عنده ) أى عند ألى حنيفة ( فإذا باع 

النصف به ) أى بذلك الثن ( أولى ) أى فهو أولى لأن إمساك البعض مع بيع البعض بمقدار من القن أنفع لللآمر من بيع الل 
بذلك العن . وإتما قيد بقوله عنده لأنه لايجوز عندهها لكونه غبنا فاحشا . فإن قيل : إثما جاز بيع الكل بثمن النصف لأنه م 
يتضمن عيب الشركة » وأما بيع النصف فينضمن ذلك فكان هذا غالفة من الوكيل إلى شر فينبغى أن لاينفذ على الموكل . قلت : 

ضرر الشركة أقل وأهون من ضرر بيع الكل بثمن النصف » فإذا جاز هذا على قوله فلأن يجوز ذلك وهو أهون أو ( وقالا ؛ 

لايحوز ) أى لايجوز بيع نصف ذلك العبد ( لأنه غير متعارف ) بعنى أن التوكيل ببيع العبد ينصرف إلى المتعارف » وبيع النصف 
غير متعارف ( ولما فيه من ضرر الشركة ) لأا عيب( إلا أن يديع النضصف الآخر قبل أن يختصما) أى الموكل والوكيل ( لان بيع 
النصف قد بقع وسيلة إلى الامتثال بأن لايجد من يشتر يه ملة فيحتاج إلى أن يفرق ٠»‏ فإذا باع الباق قبل نقض البيع الأول تبين أنه» 
أى البيع الأول ( وقع 'وسيلة ) إلى الامتثال ( وإذالم بيع ) الباق ( ظهر أنه ) أى البيع الأول(م يقع وسيلة ) إلى الانثال ( فلا 
جوز » وهذا ) أى كون البيع موقوفا إلى أن يبيع النصف الآخرقبل اللخصومة ( استحسان عندهما ) إذ القياس أن لايتوقف 
بوت انخالفة ببيع النصف » كذا فى معراج الدراية . وقال الزيلعى فى البيين: وقوهما استحسان » والقياس ما قاله أبو حنيفة 
فا كان أقل وقوعا منه اعتبر ضعفه ء وكان أقل من الأقل اعتبر ضعف ضعفه ‏ والله أعلم . قال ( وإذا وكله ببيع عبده فباع 
نصفه الخ ) وإذا وكله بيع عبده فباع نصفه جاز عند أنى حنيفة رمه الله لأن اللفظ مطلق عن قيد الافتر اق والاجماع فیجری . 
على إطلاقه » واستوضح بقوله : ألا ترى أنه لو باع الكل بثمن النصف جاز عنده » فإذا باع النصف به أولى . وقالا : 


(قوله فإذا باع النصف به أولى) أقول ع أين علم أنه باع النصف به فإنه يجوز أن يبيع النصف بربع امن إلا أن يبى على الظاهر من الحال 8 


اكلم - 
( وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف » فإن اشترى باقبه لزم الموكل ) لآن شراء البعض قد يقع 
وسيلة إلى الامتثال بأن كان موروثا بين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا شقصا » فإذا ی 
البيع تبين أنه وقع وسيلة فينفذ على الآمر » وهذا بالاتفاق . والفرق لأ حنيفة أن فى الشراء ته تتحقق النهمة على 
مامر . وآخ رأن الأمر بالبيع ماح سم ره اننا صادف ملك الغير فلم يصح فلا 
يعتبر فيه التقييد والإطلاق . 


رحه الله اه . والمعنى الأول أنسب بعبارة الهداية كنا لايمى على الفطن (وإن وكله بشراءعبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف » 
فإن اشترى باقيه لز م الموكل » لأن شراء البعض قد بقع وسيلة إلى الامتثال بأن كان مور وثابين جماعة فيحتاج إلى شرائه شقصا 
شقصا ) الشقص : ابلحزء من الشى ء والنصيب » كذا ف المغرب ( فإذا اشترى الباق قبل رد الآمر البيع تبين أنه وقع ) أى شراء 
البعض ( وسيلة ) إلى الامتثال ( فينفذ على الآمر ) لأنه يصير كأنه اشر اه حملة . قال المصنف ( وهذا) أى جواب هذه المسكلة 
وهو كون الشراء موقوفا ( بالاتفاق ) بين أثمتنا الثلاثة . ثم اختلف أبو يوسف وعحمد فى التوكيل بشراء عبد إذا اشترى نصفه» 
فقال أبو يوسف : إن أعتقه الآمر جاز» وإن أعتقه الوكيل لم يجز . وقال محمد : إن أعتقه الوكيل جاز > وإن أعتقه الموكل 
م يجز . فأبو يوسف يقول إن العقد موقوف علىإجازة الموكل ؛ ألا يرىأنه لو أجاز صرحا نفذ عليه والإعتاق إجازة منه فيتفل 
عليه :ولا ينك تاق ارول ان الوؤكالة تناولت غلا بي فل هلك الكل شراءة لشمة وم قوت عل إجاريه فل يبند إعتاقة . 

ومحمد يقول : إنه قد حالف فما أمره بء وإنما التوقض عليه منحيث أن الحلاف يتوهم رفعه بأن يشترى الباق فير تفع اللحلاف » 
وقبل أن يشتريه بى مالفا فإذا أعتقه الآمر لم ير » كذا ف النهاية والكفاية نقلا عن الإيضاح ( والفرق لأنى حنيفة )أى بين 
البيع والشراء ( أن فى الشراء تتحقق النهمة على مامر ) إشارة إلى قوله لأن النهمة فيه متحققة فلعله اشيراه لنفسه الخ : يعنى 
أن الهمة متحققة فى الشراء دون الببع فافتر قا من هذه الحيثية ( وآحر ) أى وفرق آلحر لألى حنيفة بين البيع والشراء ( أن الأمز 
بالبيع ) فى صورة التوكيل بالبيع ( يصادف ملكه ) أى ملك الآمر ( فيصح ) أى الأمربالبيع لولاية الآمرعلى ملكه( فيعتبر فيه 
إطلاقه ) أى إطلاق الأمر ( والأمر بالشراء ) فى صورة التوكيل بالشراء ( صادف ملك الغير) وهو مال البائع ( فلم يصح ) 

أى الأمر بالشراء ( فلم يعثبر فيه التقبيد والإطلاق ) أى تقييد الأمر وإطلاقه فيعتير فيه المتعارف» والمتعارف فيه أن يشر ى 


لايجوز لأن التوكيل به ينصرف إلى المتعارف وبيع النصف غير متعارف لما فيه من ضرر الشر كة إلا أن يبيع النتصف الاخرقبل 
ااإقسيا ؛ ی الست لديم ر ا يه علة يتاع إلى التفريق » فإذا باع الباق قبل 

نقض البيع الأول تبين أنه وقع وسيلة » وإنلم يبع ظهر أنه لم يقع وسيلة فلا يجوز » وهذا استحسان عندهما » فإن وكله بشراء 
عبد فاشكرى نصقه فالڈ مراء موقوف بالاتفاق لما ذكر من الدليل نفا فى التوكيل بالبيع . والفرق لأنى حنيفة رحمه الله أن النهمة 
فى الشراء متحققة على ما مر هن قوله فلعله اشتراه لنفسه الخ . وفرق آنخر أن الأمر فى البيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه 
الإطلاق فيملك بيع العبد كله أونصفهء وأما الأمر بالشراء فإئه صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق : أى 
إطلاق الأمروتقبيده فيعتبر فيهالعرف » والعرف فيه أن يشر ى العبد حملة . ولقائل أنيقول : هذا التعليل يقتضى أن لايصح التوكيل 


( تال إلا أن يبيع النصف الآخر قبل أن يختصما ) أقول : أراد به الاختصام إلى القافى ونقض القاضى البيع كا يدل عليه كلام بعش 
الشروح » وقول ل المت قبل قن ابيع قواه عله تراه لض ) أقول : وعدم الموافقة هنا لتعينه بالشركة فتدير ( قوله وفرق آعر أن 
الأمر بالبيع :الخ ) أقول : وتحقيقه أن العبد لما كان ملك البائع وملك الوكيل التصرف ف كله ملكه التصرف ف بعضه أيضا + والعرف العمل 
لايصح مقنيدا الفظ كن قال لامرأته طلى نفسك ثلاثا فطلقها وأحدة:حيث يصح » ومرت المسئلة فى الاختلاف فى الشبادات بدليلها »ولمالم 
ملك الموكل الشراء بالشراء م يملك التصرف فيه حى يملكه الوكيل فيقال تمليك الفصرف ف الكل يتضمن تمليكه ف.البعض فلم يمكن, اعتبار الأمر 
فب اعتبار العرف العمل » الحمد لله على ماهدانا ( قوله فلا يعتبر فيه التقييد والإطلاق ) أقول : لظهورأن اعتبار إطلاق الأمر وتقييده فرع 


م AY‏ لس 
قال ومن أمر رجلا بيع غبده فباعه وقبض المن أو لم يقبض فرده المشئرى عليه بعيب لأحدث مثله بقضاء 
القاضى ببينة أو بإباء بمين أو بإقرار فإنه يرده على الآمر ) 


العبد جملة كذا فى العناية » وهو الذى يساعده ظاهر لفظ المصنف . قال صاحب العناية بعد ما اكتى بهذا القدر من الشرح : 
ولقائل أن يقول : هذا التعليل يقتضى أن لايصح التوكيل بالشراء لأن التوكيل بالشراء أمر بالشراء ؛ وقد قال الأمر بالشراء 
صادف ملك الغير فلم يصح . والمحواب أن القياس يقتضى ذلك ولكندصح بحديث حكم بن حزام » فإن النى' صلى الله عليه 
وسلم وكله بشراء الأضحية ؛ وإذا صح فلا بد له من حل فجعلناه ان الذى ف ذمة الموكل لكونه ملكه وصرفناه إلى المتعارف 
عملا بالدلائل بقدر الإمكان » ولو عملنا بإطلاقه كان ذلك إبطالا للقياس والعرف من كل وجه » والإعمال ولو بوجه أولى » 
إلى هنا كلامه . أقول : فى الحواب شىء » وهو أن حاصله أنالم نعمل بالإطلاق ى صورة التوكيل بالشراء لثلا يبطل العمل 
بالعرف مع كونه من الدلائل» فيتجه عليه أن مقتضى هذا أن لايعمل بالإطلاق فى صورة التوكيل بالبيع أيضا لثلا يبطل العمل 
بالعرف كذلك . فإن قلت : لم يعمل بالقياس فى صورة الشراء » فلو لم يعمل بالعرف أيضا لزم إبطال الدليلين معا » حلاف 
صورة البيع حيث عمل فيها بالقياس بناء على أن الأمر فيها.صادف ملك الآمر . قلت : لاتأثير هذا الفرق هاهناء لأنا إنما تركنا 
القياس فى صورة الشراء بالنص وهو أقوى من القياس فببى الكلام ف العرف» فلو جاز تقبيد الإطلاق به فى صورة الشراء بناء 
على وجوب العمل بالدلائل بقدر الإمكان لماز تقبيده به صورة البيع أيضا بناء على ذلك . وقال صاحب غابة البيان فى شرح 
الفرق الثانى : إن الآمر فى صورة التوكيل بالبيع صادف ملك الآمر فصح أمره لولايته على ملكه فاعتبر إطلاق الأمر فجاز بيع 
النصف ءلأن الأمر وقع مطلقا عنالجمع والتفريق. وأما الأمر فى صورة التوكيل بالشراء فصادف ملك الغير وهو مال البائع 
فلم يصح الأمر مقصودا لأنه لاملك للآمر فى مال الغير » وإثما صح ضرورة الحاجة إليه » ولا عموم لما ثبت ضرورة فلم يعتبر 
إطلاقه فلم جز شراء البعض لأن الثابت بالضرورة يتقدر نقدر الضرورة » وذلك يتأدى بالمتعارف وهو شراء الكل لا البعض » 
لأن الغرض المطلوب من الكل لايحصل بشراء البعض إلا إذا اشترى الباق قبل أن يختصها فبجوز على الأمر لأنه حضل مقصوده 
انى . أقول : هذا القدر من البيان وإن كان غير مفهوم من ظاهر لفظ المصئف إلا أنه حينئذ لايتوجه السال الذى ذكره 
ساحب العناية ولايحتاج إلى ما ارتكبه فى جو ابه كا لايخى على المتأمل( قال ) أى محمد ى بيوع اب امع الصغير ( ومن أمر رجلا 
ببيع عبده فباعه ) وسلمه ( وقبض امن أو لم يقبض فرده المشترى عليه ) أى على البائع المشتری ( بعيب لايحدث مثله ) أى 
لايحدث مثله أصلا كالأصبع الزائدة والسن الشاغية » أو لايحدث مثله فى مثل هذه المدة ( بقضاء القاضى ) متعلق بردّه : أى 
رده بقضاء القاضى > وهو احمر از عا إذا كان الرد بغير قضاء كا سيأقى ( ببينة ) متعلق بقضاء القاضى أى قضائه ببينة ا مشار ى 
(أو بإباء بمين)أى أو قضائه بإباء البائع عن الهين عند توجهها إلبه(أوباقراره) أى أو قضائه بإقرار البائع ( فإنه ) أىالبائع وهو 
المنأمور ( يرد"ه) أى يرد العبد الذى رد عليه ( على الآمر ) بلا حاجة إلى خصومة » إذ الرد على الوكيل فى هذه الصورة رد 
بالشراء لأن التوكيل بالشراء أمر بالشراء » وقد قال الأمر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح . وابخواب أن للقياس يقتى 
ذلك » ولكنه صح بحديث حكيم بن حزام » فإن النى صلى الله عليه وسام وكله بشراء الأضحية » وإذا صح فلا بد له من محل 
فجعلناه القن الذى فق ذمة الموكل لكونه ملكه وصرفناه إلى المتعارف عملا بالدلائل بقدر الإمكان » ولو عملنا بإطلاقه كان ذلك 
إبطالا للقياس والعرف من كل وجه والإجمال ولو بوجه أولى . قال ( ومن أمر رجلا ببيع عبده الخ ) ومن أمر رجلا أن يديع 
عبده فباعه وقبض القن أولم يقبضه فر ده المشترى على البائع بعيب » فإما أن يكون ذلك بقضاء أوبغيره » فإنكان الأول فلا 
عن صضمة الأمر ( قوله وإذا صح فلا بد له من عل فجملناه امن ) أقول : ولا بمكن أن يجمل امحل عبارة الموكل و إلا يلزم أن يكرن الركيل 
بالشرام سفيرا لا تتعلق به الحقوق » وقد مر من الشارح كلام متعلق بتحقيق امقام فتذكر ( قال الصنف : يعيب لايحدث مثله ) أقول : أى 
فى تلك المدة كا يفهم منالمقابلة » يدل عليه قوي القاغى يملم أنه لايحدث فىمدة أشبر » وهذا أعم با لابحدث أصلا أويحدث لكن لافى تاك المدة. 


م - 
لأن القاضی تيقن بحدوث العيب فيد البائع فلم يكن قضازه مستندا إلى هذه الحجج . وتأويل اشتراطها فى الكتاب 
أن القاضی يعلم أنه لايحدث مثله فى مدة شېر مثلا لكنه اشتبه عليه تاريخ البيم فيحتاج إلى هذه الحجج لظهور 
التاريخ » أو كان عيبا لايعرفه إلا النساء أو الا طباء » 


على الموكل . فإن قيل : إذا أقر الوكيل بالعيب فلا حاجة حينئذ إلى قضاء القاضى لأنه يقبله لاعالة : فا معبى ذكر قضاء 
القاضى مع الإقرار ؟ قلنا : يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويمتنع بعد ذلك عن القبول » فقضاء القاضى كان إجبارا على القبول » 
كذا قالهاية وكثير من الشروح . وأجاب صاحب العناية عنالسوئال المذاكور بوجه آتحرحيث قال : فإن قلت : إن كان الوكيل 
مقرا بالعيب يرد عليه فلا حاجة إلى قضاء القاضى فا فائدة ذكره ؟ قلت : الكلام .وقع فى الرد على الموكل » فإذا كان الرد على 
الوكيل بإقر اره بلا قضاء لايرد على الموكل » وإن كان عيبا لانحدث مثله فى عامة روايات المبسوط فظهرت الفائدة إذا فافهمه 
واغتنمه . انبى كلامه : أقول : هذا الحواب ليس بشاف » إذ هو لايحسم عرق السؤال > لأن هاتيلك الفائدة مثر تبة على 
وقوع القضاء : أى حاصلة بعد حصوله » وكلام السائل فى سبب وقوع القضاء ابتداء . يعن أن القضاء إنما شرع لفصل 
الحصومات ورفع المنازعات » ولا شك أن فصل الحصومة ورفع المنازعة فرع تحقق الحصومة والمنازعة » وفها إذا أقرّ الوكيل 
بالعيب لاخصومة ولا منازعة فلا حاجة إلى القضاء رأسا فبأى سبب يقع القضاء حى تترتب عليه تلك الفائدة ؟ فاب لدو اب الشاق 
هو الأول لأن امتناع المقر بالعيب عن قبول المعيب يقتضى الاحتياج إلى وقوع القضاء عليه بالحبر على القبول . قال المصنف 
فى تعليل المسئلة المذكورة ( لأن القاضى تيقن بحدوث العيب ف يد البائع ) إذ الكلام فى عيب لايحدث مثله ( فلم يكن قضاراه 
مسنندا إلى هذه الحجج ) يعنى البينة والنكول والإقرار . قال جماعة من الشراح : هذا جواب عن سوال سائل وهو أن يقال : 
لما كان العيب لايحدث مثله كالأصبع الزائدة لم يتوقف قضاء القاضى على وجود هذه الحجج ٠‏ بل ينبغى أن يقضى القاضى 
بدونها لعلمه قطعا بوجو د هذا العيب عند البائع . فأجاب بأن قال : لم يكن قضاه مستندا إلى هذه الحجج الخ . أقول : لايذهب 
على من له ذوق صحيح أن معنى هذا الكلام وإن كان صالخا لأن يكون جوابا عن ذلك السونال » إلا أن تفريع قوله ولم يكن 
قضاوه مستندا إلى هذه الحجج على ما قبله بإدخال الفاء عليه يأنى ذلك جدا لأن منشأ السؤال ماسبق قبلهذا القول فكيف يتم 
تفريع الحواب عليه ؟ وكأن صاحب النباية ذاق هذه اليشاعة حيث قال فى شرح قوله فلم يكن قضاوه مستندا إلى هذه الحجج . 
هذا الذى ذكره دفع لسؤال سائل فقرر السؤال بالوجه المذ كور . ثم لما جاء إلى تقرير اواب قال : فأجاب عنه بقوله وتأويل 
اشير اطها فى الكتاب أن.القاضى يعلم الخ » فجعل الحواب قوله وتأويل اشتراطها فى الكتاب الخ دون قوله فلم يكن قضاراه 
مستندا إلى هذه الحجج » لکن لايجدى ذلك طائلا » أما أولا فلأنه قد اعترف ابتداء فى شرح قوله فلم يكن قضاراه إلى آنحره بأن 
هذا دقع لذلك السوؤال وأما ثانيافلأنه لاال لإخر اج قوله فلم يكن قضاؤهمستندا إلى هذه الحجج عن جواب ذلك السو الى و إدخاله 
ف التعليل للسابق » لأن التعليل المذكور قد تم بدون القول المزبور . والحواب عن ذلك السوثال لايم بدون هذا كا لايق . 
وأما صاحب معراج الدراية وغيره لما رأوا معنى الكلام بمقتضى المقام غير قابل للصرف إلى غير ذلك صرحوا بأن قوله فلم يكن 
قضاوه مسئندا الخ جواب عن ذلك السؤال » ولكن لم يتعرض أحد منم لبيان ركاكة الفاء حينئذ » فتلخص ما ذكرنا أنه لو 
قال المصنف ولم يكن قضاؤه مستندا إلى هذه الحجج بتبديل الفاء بالواو لكان كلامه أسلم وأوق ( وتأويل اشتراطها ) أى 
اشتراط هذه الحجج (ف للكتاب) يعنى لامع الصغير ( أن القاضى يعلم آنه) أى العيب المذكور (لايحدث مثله فى مدة شبر مثلا 
لكنه اشتبه عليه ) أى على القاضى ( تاربخ البيع فيحتاج إلى هذه الحجمج ) أى إل واحدة منها ( لظهور التاريخ ) أى لأجل ظهور 
التاريخ عنده حبى يتبين له أن هذا العيب كان ف يد البائع فيرد المبیع عليه ( أو كان عيبا ) إشارة إلى تأويل آنحر : أى أو کان 
للعيب الذىيريد المشترى الرد بهعيبا ( لايعرفه إلا النساء) كالقرن ف الفرج ونحوه( أوالأطباء ) أى أوعيبا لايعرفه إلا الأطباء 


لو إما أن يكون” بعيب يحدث مثله أو لم يكن ؛ فإن لم يكن > فإما أن يكون العيب ظاهرا والقاضی عاين. البيع أو لم يكن » 


س ۸4ے 
وقومن وقول الطبيب حجة فى توجه الحصومة لاف الرد” فيفتقر إليها ف الرد"» حى لو كان القائي عاين البيع 
والعيب ظاهر لايحتاج إلى شى ء منها وهو رد على الموكل فلا يحتاج الوكيل إلى رد“ وخصومة . قال ( وكذلك إن 
رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء بمين ) لأن البينة حجة مطلقة ؛ والوكيل مضطر فى النكول 


كالدق والسعال القديم ( وقوهن ) أى قول النساء ( وقول الطبيب حجة فى توجه الحصومه ) للمشترى (لا فى الره) 
أى ليس بحجة فى الرد على البائع ( فيفتقر ) أى القاضى ( [اما) أى إلى الحجج المذكورة (فى الرد) على للبائع . أقول : فى هذا 
التأويل نظرء إذ على هذا لايم قول المصنف فيا مرآ تفا » فلم يكنقضاوه مستندا إلىهذه الحجج والاحتياج » إلى التأويل إنما 
كان لأجل تتمم ذلك بل على هذا لايم جواب أصل المسثلة أيضا » إذ ينبغى حيئئنا أن يكون الحواب فى الرد على المأمور 
بعيب لايحدث مثله مثل الحواب ف الرد عليه بعيب يحدث مثله فى صورة إن كان ذلك بإقرار » لآنه مالم يكن قول النساء 
ولا قول الأطباء حجة ى حق الرد بل كان القاضى فيه مفتقرا إلى إحدى الحجج المذكورة فا لايحدث مثله أيضا كان قضاراه 
على المأمور بإقراره قضاء بمحجة قاصرة لم يضطر المأمورإليهاء فينبغى أن لاتتعدى إلى الآمر بعين ماذكروا فما يحدث مثله فتأمل . 
ثم إن صاحب الكاق زاد هاهنا تأويلا ثالنا وقدمه على التأويلين اللذين*ذك رهما المصنف حيث قال : ومعنى شرط البيئة والنكول 
والإقرار أن يشتبه على القاضى أن هذا العيب قدي أم لا . أو عام أنه لايحدث'ى مدة شمر .مثلا » ولكن لابعلم تاريخ البيع فاحتاج 
إلى هذه اجج ليظهر التاريخ ء أوكان عيبا لايعرفه إلا النساء أو الأطباء كالقرن فى الفرج ونحوه . وقوهن وقول الطبيب حجة 
فتوجه الحصومة » ولكن لايثبت الرد بقوهن فيفتقر إلى هذه الحجج للرد انى » وذكره صاحب غاية البيان أيضا-. أقول : 
ذلك التأويل ما لايرى له وجه صحة هاهنا » لأن الكلام فى الرد بعيب لايحدث مثله » والعيب الذى يشتبه على القاضى أنه قديم 
أم لاما يحدث مثله » إذ لاشك أن المراد بما يحدث مثله.مايجو ز أنيحدث مثله عند الميشئرى لاما بتعين حدوثه عنده وإلا لما صح 
رده على البائع ولو بحجة ‏ وإن المراد بما لايحددث مثله مالا يجوز أن محدث مثله عند المشترى » فالذى يشتبه أنه قديم أم لا مما 
يجوز أن عحدث مثله وإلا لما اشئيه حاله > فإن مالايجوز أن يحدث مثله قديم.البتة ( حى لو كان القاضى عاين الببع والعيب 
ظاهر لايحتاج ) أى القاضى ( إلى شى ء منها ) أى من تلك الحجج ( وهو ) أى الرد على الوكيل ( رد على الموكل فلايحتاج الوكيل 
إلى رد" وحصومة ) مع الموكل لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى » والفسخ بالحجة الكاملة على الوكيل فسخ على الموكل 
( قال : وكذلك إذا رده ) أى وكذإك الحكم إذا رد المشترى العبد ( عليه ) أى على الوكيل ( بعیب ) أى بسبب عيب (بحدث 
مثله ببينة) متعلق برده: أى رده عليه ,يبينة( أو بإباء بمين) أى بالنكول عن اليين (لأن البينة حجة مطلقة) أى كاملة فتتعدى » 
كذا فى العناية وهو الظاهر . وقيل : أى مثبتة عند الناس كافة فيثبت بها قيام العيب عثد الموكل فينفذ الرد على الموكل » كذا 
فى معر اج الدراية أخذا من الكاى( والوكيل مضطر ف النكول ) هذا جواب عن خلاف زفر فى إباء عن مين » فإنه قال : لو رد 


فإن كان الأول لايحتاج إلى . الحجة مس بيئة أونكول أوإفرارلأن القاضى تيقن بحدوث اليب فيد البائع وعاين البيع فبعلم التاريخ 
والعيب ظاهر فلا يحتاح للرد إليبا » وإن لم يكى فلا بد مها لا القضاء بل لأنه إذا لم يعاين البيع قد يشتبه تاريمه فيحتاج إليبا 
لظهوره ؛ وقد لايكون العيب ظاهر ا كالقرن ف الفرج والمر ضالدق فيحتاج إلالنساءأوالأطباء ى توجه الحصومة؛ والرد لايثبت 
بشول النساء أو الطبيب فيحتاج إلى الحجة »وى هاتين الصورتين الرد” على الوكيل رد على الموكل فلا يحتاج إلى رد" وخصومة 
لأن الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى » والفسخ بالحجة الكاملة على الوكيل فسخ على الموكل » وإن كان بعيب يحدث مثله» ٠‏ 
فإن رده ببيئة أو بإباء مين فكذلك لأن البيئة حجة مطلقة : أى كاملة فتتعدى » والوكيل ف النكول مضطر لبعد العيب عن علمه 
باعتبار عدم ممارسته المبيع فار م الآمر » وإن رده بإقرار لزم الوكيل لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إلبه لأنه أمكنه 


( قال المسنف : فيفعقر إليبا ) أقرل : قال الإتقانى : أى فيفتقر المشترى إلى الحجة وهى ثكول البائع عن البين مثلا برد المبيع اذى . 
( ؟١‏ - تكلة فتح القديرحتى ¬ ۸) 


س ١‏ ¶ س 
لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم مار سته المبيع فلزم الآمر . قال ( فإن كان ذلك بإقراره لزم المأمور ) لآن 
الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكانه السكوت والنكول » إلا أن له أن يخاصم الموكل فيلز مه ببينة 
أو ببكوله › بخلاف ما إذا كان الرد” بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لايكون له أن يخاصم بائعه لآنه بيع جديد 
فى حق ثالث والبائع ثالهما » والرد” بالقضاء فسخ 


على الوكيل بنكوله لم يكن له أن یر ده على الموكل كن اشترى شيئا وباعه من غير ه» ثم إن المشئرى الثانى وجد عيبا فر ده على 
المشترى الأول بنكوله لم يكن له أن يرده على بائعه » فجعل هذا وما لو رد عليه بإقراره سواء فى حق البائع » فكذا ق حق 
الوكيل » ولكنا نقول : الوكيل مضطر فى هذا النكول ( لبعد العيب عن علمه) أى عن عام الوكيل ( اعتبار عدم ممارسة المبيع ) 
فإنه لم يمارس أحوال المبيع وهو العبد فلا يعرف بعيب ملك الغير فيخاف أن يحلف كاذبا فينكل » والموكل هو الذى أوقعه ف 
هذه الورطة فكان الحلاص عليه فير جع عليه بما يلحقه من العهدة ( فيلزم الآمر )أى فيلزم العبد الآمر أو فيازم حكم النكول 
الآمرء لاف ما إذا أقر فإنه غير مضطر إلى الإقرّار لأنه يمكنه أن يسكت حى يعر ض عليه الهين ويقضى عليه بالنكول فيكون 
هو قالإقرار تارا لامضطرا » و حلاف المشترى الأول فإنه مضطر إلى النكول » ولكن ف عمل باشره لنفسه فلا يرجح بعهدة 
عمله على غير ه » كذا فى المبسوط والفوائد الظهيرية ( قال ) أى محمد فى اللخامع الصغير ( فإن كان ذلك ) أى الرد على الوكيل 
( بإقرار ) أى بإقراره ( لزم المأمور) أى لزم العبد المأمور وهوالوكيل( لأن الإقرار حجة قاصرة )فيظهر فى حق المقر دون 
غيره ( وهو ) أى المأمور( غير مضطر إليه ) أى إلى الإقرار ( لإمكانه السكوت والنكول ) برفع السكوت والنكول : يعنى 
يمكنه السكوت والنکول حتى يعرض عليه الیون ويقضى عليه بالسكوت والنكول ( إلا أن له أن يخاصم الموكل ) يعنى لکن 
للوكيل أن بخاص الموكل ( فيلزمه ببينة أو بتكوله ) أى بنكول الموكل . قال بعض الفضلاء : لم يذ كر الإقرار إذ لافائدة فى 
الخاصمة هنا إذا كان مقرا بخلاف الوكيل انهى . أقول : ليس هذا بتام » إذ يحوز أن يقر الموكل بالعيب ويمتنعم بعد ذلك عن 
القبول ؛ قفائدة اللحصومة أن يجيره القاضى على القبول كا قالوا فى إقرار الوكيل» على أنه يجوز أن يظهر إقرار الموكل بعد 
مخاصمة الوكيل لا قبلها » فلا معنى لقوله إذ لافائدة فى الخاصمة هاهنا إذا كان مقرا فتدبر( مخلاف ما إذا كان الرد ) أى 
الرد بإقرار الوكيل ( بغير قضاء ) يعنى أن ما سبق من أن للوكيل أن يخاصم الموكل فا إذا كان الرد على الوكيل بقضاء القاضى 
بإقراره » وأما إذا كان ذلك بغير قضاء ( والعيب يحدث مثله ) فبخلافه ( حيث لايكون له أن يخاصم بائعه ) يعنى الموكل ر لأنه ) 
أى الرد بالإقرار والرضا من غير قضاء( بيع جديد فى حق ثالث )وإن كان فسسخا ىح المتعاقدين (والبائع) يعنى الموكل( ثالئهما ) 
أى ثالث المتعاقدين وهما الوكيل والمشترى . قال صاحب غاية البيان : وكان ينبغى أن يقول أن يخاصم موكله أو يقول آمره 5 
وكان ينيغى أيضا أن يقول مكان قوله والبائع الما والموكل الما أو الآمر ثالثهماء لأن الكلام ق مخاصمة الوكيل مع الموكل 
وهوليس يبائع انهى . واعتذرعنه صاحب العناية بأن قال : عبر عنه باليائع لأن المبيع لما انتقل إلى الوكيل وتقرر عليه بأمر 
د حصل من جهته فكأنه باعه إياه اہی ( والرد” بالقضاء فسخ ) هذا جواب سوال وهو أن يقال : ينبغى أن لايكون للوكيل 
ححق اللحصومة مع الموكل أصلا فما إذا حصل الرد بإقرار الوكيل لكونه بيعا جديدا فى حق الموكل » فقال الرد” بالقضاء فسخ 


السكوت أو الإنكار حى تعرض عليه الهين ويقضى بالنكول. لكن له أن بخاصم الموكل فيازمه ببيئة أو بنكول الموكل لأن 


ولمله قصؤر ( قال المصئف : فإن كان ذلك بإقرار لزم المأمور ) أقول : قال الكاكى : وإذا كان عيبا لاتحدث مثله فرده بإقراره بقضاء 
يكون ردا على الموكل باتفاق الروايات » لآن القافى فسخ العقد بيهما بعلمه بقيام العيب عند البائع لابإقراره فيلزم الآمر كا لو رده ببيئة 
أنبى . بن هاهنا أمر وهو ما إذا كان عم القاتمى للعيب القديم بإقرار الوكيل بأن كانت ابمارية ملكا للوكيل ثم باعها من الموكل ووهيها 
له ثم باعها الوكيلبالوكالة من آخر فأراد المشترى الرد عليه بعيب القرن أو الرئق أو الفتق وأقر الوكيل عند القإضى بعيب فى مثل هذه 
الصورة ينبغى أن يلزم الوكيل كان له أن يخاصم الآمر يحريان الدليل بعينه فليتأمل ( قوله أو بنكول الموكل الخ ) أقول : لم يذكر الإقرا ر 


۹ 
لعموم ولاية القاضى » غير أن الحجة قاصرة وهى الإقراو ؛ هن حيث الفسخ كان له أن يخاصمه » ومن حيث 
القصور لايازم الموكل إلا محجة » ولوكان العيب لانحدث مثله والرد بغر قضاء بإفراره يلزم الموكل من غير 
خصومة فى رواية لأن الرد متعين » 


( لعموم ولاية القاضى ) يعنى أن الرد بالقضاء لايحتمل أن يكون عقدا مبتدأ لفقد شرطه وهوالر اضى لأن القاضى ير ده على 
كره منه فيجعل فسخا لعموم ولاية القاضى ( غير أن الحجة قاصرة وهى الإقرار ) يعنى لكن الفسخ استند إلى حجة قاصرة وهى 
الإقرار فعملنا بالحهتين ( فن حيث الفسخ ) أى من حيث أن الرد” بالقضاء فسخ ( كان له ) أى للوكيل ( أن يخاصم ) أى مع 
الموكل ( ومن حيث القصور فى الحجة ) أى من حيث أن الإقرار حجة قاصرة ( لايلزم الموكل إلا بحجة ) أى إلا بإقامة الوكيل 
الحجة على الموكل . قال صاحب العناية : وهذه فائدة الحاجة إلى القضاء مع الإقرار فيسقط ما قال ف النهاية إذا أقرالوكيل بالعيب » 
لاحاجة حينئذ إلى قضاء لأنه يقبله لامحالة انى . أقول : فيه بحث » إذ قد عرفت فا ذكر ناه من قبل أن هذه الفائدة فائدة 
مثرتبة على تحقق القضاء حاصلة بعد حصوله » وما قال فى الثباية إنما هو فى أصل محقق القضاء وحصوله ابتداء.. فإنه إذا أقرّ 
الوكيل بالعيب لم يبق هناك حاجة إلى قضاء »فن أى وجه يتحقق القضاء حى تار تب عليه الفائدة المذكورة » وهذا كلام جيد 
لايسقط إا توهمه صاحب العناية » فإن للسائل أن يقول ثبت العرس ثم انقش . ثم إن صاحب اللهاية لم يثبت على ذلك القول بل 
ذكره بطريق السوال » وأجاب عنه بأن قال : يمكن أن يقر الوكيل بالعيب ويتنع بعد ذلك عن القبول » فقضاء القاضى كان 
.جيرا عليه على القبول انى . وؤقد ذ كرناالسو“ال والحواب نى أول المسئلة » ولا مى أن ذلكالحواب جواب حسن ووجه وجيه » 
فإن فيه لمندوحة عن التوجيه الذى تمحل به المصنف فى باب خيار العيب فى مسئلة رد المشترى الثانى على المشترى الأول بعيب 
بقضاء القاضى بإقرار أو ببيئة أو بإباء مين حيث قال هناك : ومعتى القضاء بالإقرار أنه أنكر الإقرار فأثبت بالبينة انهى 
فتفكر . فإن قبل إذا كان الرد بإقرار الوكيل بغير .قضاء ينيغى أن يكون له ولاية الرد على الموكل كا فى الوكيل بالإجارة » فإنه 
إذا أجر وسلم ثم طعن المستأجر فيه بحيب فقبل الوكيل بغير قضاء فإنه يلزم الموكل فلم يعر إجارة جديدة فىحق الموكل.» 
فكذا هذا . قلنا: من أصعابنا من قال :لافرق بينهما فى الحقيقة لأن المعقود عليه ى إجارة الدار لايصير مقبوضا بقبض الدار» 
ولهذا لو تلف بانهدام الدار كان فى ضمان المؤجر » فيكون هذا من المبيع إعازلة ما لو قبله الوكيل بالعيب قبل القبض بغير قضاء 
وهناك يلزم الآمر فكذا فى الإجارة . وقال : مس الأثمة السرخسى : وف الكتاب علل للفرق بين الفصلين» وقال : إن 
فسخ الإجارة ليس بإجارة فى .حق أحدء لأن على إحدى الطريقتين الإجارة عقوذ متفرفة يتجده انعقادها بحسب مايحدث من 
المنافع ؛ فبعد الرد” بالعيب يمتنع الانعقاد إلا أن يجعل ذلك عقدا مبتدأ . وعلى الطريقة الأخرى العقد منعقد باعتبار إقامة الدار 
مقام المعقود عليه وهو المنفعة » وهذا حكم قد ثبت بالضرورة فلا يعدو موضعها »> ولا ضرورة إلى أن يجعل الرد بالعبب عقدا 
مبتدأ لقبام الدار مقام المنفعة » كذا فى النباية ومعراج الدراية ( ولو كان العيب لابحدث مثله والرد بغير قضاء ) أى وكان الرد 
بغير قضاء ( بإقراره ) أى بإقرار الوكيل( يلزم الموكل من غير خصومة فى رواية) أى فى رواية كتاب البيوع من الأصل ( لأ - 
الرد متعين) وذلك لأنهما فعلا غير ما يفعله القاضى لورقع الأمرإليه » فإنهما لو رفعا الأمرإليه قى عيب لايحدث مثله رده على 
الوكيل ولا يكلفه إقامة الحسجة على ذلك وكان ذلك ردا على الموكل . قال فى الكاى : فإذا تعين الرد” صإر تسلم الحصم وتسايم 
الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضى > غير أن الحجة وهى الإقرارقاصرة ؛ فنحيث الفسخ كان له أن يخاصمه » ومن حيث 
القصور لابلزمه » وهذه فائدة الحاجة إلى القضاء مع الإقرار فيسقط ما قال فى الماية إذا أقر الوكيل بالعيب لاجاجة حينثة إلى : 
قضاء القاضى لأنه يقبله لاعالة . وإن كان الثانى » فإما أن يكون بعيب يحدث مثله أولا» فإن كان الأول وكان رده بإقرار لزم 
إذ لافائدة فى الخخاصمة هنا إذا كان مرا > يلاف الوكيل( قال المصئف : ومن حيث القصور لايلزم الموكل إلا يحجة ) أقول : وعدم 
الاضطرار إليه » وهذا مراد أيضا كا يفهم من تقرير المصئف + وإلا فينبغئ أن .لايلزم الموكل فى صوزة التكول أيضا إلا بحجة ب» لأن 
التكول حجة قاصرة أيشا خصوصا على أصلهما فإنه إقرار عندهها ( قوله لأنه يقبله لامحالة ) أقول : إذ لانسلم أنه يقبله بدون القضاء ثثلا 


TE 


وق عامة الروايات ليس له أن يخاصمه لما ذكرنا والحق ى وصف السلامة ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع 
بالتقصان فل يتعين الرد » وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا . قال( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدى بنقد فبعته 
بنسيئة وقال المأمور أمرتى ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر ) لأن الأمر' يستفاد من جهته ولا دلالة على 
الإطلاق . قال ( وإن اختلف فى ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب ) 

القاضى سواء كتسلم الشفعة وقضاء الدين والرجوع فى المبة ( وف عامة الروايات ) أى عامة روايات المبسوط ( ليس له ) أى 
لاوکیل ( أن يخاصمه ) يعنى لايئزم الموكل وليس للوكيل أن يخاصمه ( ا ذكرنا ) إشارة إلى قوله لأنه بيع جديد ی حق ثالث 
( والحق ) أى حتالمشرى ( فى وصف السلامة ) هذا جواب عن قوله فى رواية كتاب البيوع لأن الرد متعين : يعنى لانسلم أن 
الرد متعين لأن حق المشترى يثبت أوّلا فى اب لز ء الفائت وهو وصف السلامة( ثم ينتقل) بضرورة العجز عن ذلك ( إلى الرد . 
ثم ) ينتقل بامتناع الرد بحدوث عيب أو بحدوث زيادة ف المبيع( إلى الرجوع بالنقصان فلم يتعين الرد ) وفها ذكر من المسائل 
الحق متعين لايحتمل التحول إلى غيره فلا يتم القياس لعدم الجامع . قال المصئف ( وقد بيناه فى الكفاية بأطول من هذا )يريد 
بالكفاية كفاية المتبى وهى شرح للبداية: ألفها المصنف قبل الهداية كا ذكره فى الديباجة » ولم نعلم وجود نسخها الآن وم 
نسمع أن أحدا رآها . قال الإمام الزيلعى فى التبيين بعد بيان المقام على الوجه المذكور: وهكذا ذكر الروايتان فيشروح ال حامع 
الصغير وغير ها ء وبين الروايتين تفاوت كثير لن فيه نزولا من الازوم إلى أن لايخاصم بالكلية . وكان الأقرب أن يقال : لايلزمه 
ولكن له أن يخاصم اتهى . أقول : ولعمرى إن رتبته لاتتحمل الإقدام على مثل هذا الكلام » لأن ما عداه أقرب قول ثالث 
لا رواية فيه عن الجمدين فكيف يصح الحراءة عليه من عند نفسه سما بعد الاطلاع على الأدلة المذشكورة فإنما تقتضى ما ى 
إحدى الروايتين البئة لاغير كما لايختى على المتأمل ( قال ) أى قال محمد فى الخامع الصغير ( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدى 
ينقد فبعته بنسيئة وقال المأمور أمرتنى. ببيعه ول تقل شيئا فالقول قول الآمر )يعنى إذا احتلف الآمر والمأمور فى إطلاق التصرف 
وتقبيده فقال الآم رأمرتك ببيع عبدى بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور بلأمرتى بإيعه ولم تقلشيئا زائدا عليه فالقولقول الآمر 
( لآن الأمر يستفاد من جهته ) أى من جهة الآمز . ومن يستفاد الأمر من جهته فهو أعلم ا قاله فكان هو المعتير > إلا إذا کان 
فى العقد مايخالف مدعاه وليس بموجود » وقد أشار إليه بقوله ( ولا دلالة على الإطلاق ) إذ الأمر بالبيع قد يكون مقيدا وقد 
يكون مطلقا ولا دليل على أحد الوجهين . على أن الأصل نى عقد الوكالة التقنيد لأن مبئاه على التقييد حيث لايثبت بدون ذلك . 
فإنه ما لم يقل وكلتك ببيع هذا الشىء لايكون وكيلا ببيعه ؛ ألا يرى أنه لو قال لغيره وكلتك الى أو فى مالى لايملك إلا الحفظ 
وكان مدعيا لما هو الأصل فيه.فكان القول قوله ( قال ) أى محمد فى اللحامع الصغير ( وإن اختلف فى ذلك ) أى ف 
الإطلاق والتقييد ( المضارب ورب المال ) فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب بل دفعت مضاربة ولم تعين شيا 
( فالقول قول المضارب ) قال صاحب العناية ى تصويرالاجتلاف هاهنا : فقال رب المال أمرتك أن تعمل.فى البرٌ وقال 


الوكيل وليسله أن بخاص آمره» وعبر عنه بالبائع لأن المبيع لما انتقل إلىالوكيل وتقرر عليه بأدر قد حصل من جهته فكأنه 
باعه إياه لأنه بيع جدید ی حق ثالث نحيث فسخ واسترد برضاه من غير قضاء . والبائع : أى الموكل ثالئهما. وإن كان الثانى 
والرد بإقرار لزم الموكل بغير حصومة فى رواية بيوع الأصل لأن الرد متعين؛ وذلك لآنهما فعلا عين مايفعله القاضى إن رفع 
الأمر لبه » فإنهما لو رفعا الأمر إليه فى عيب لايحدث مثله رده عليه س غير تكليف بإقامة الحجة على ذلك وكان ذلك ردا على 
الموكل . وق غامة الروايات أنه لايئزم الآمر » وليس للمأمور أن يخاصمه لما ذكرنا أنه بيع جديد ىحق ثالث . وقوله الرد 
متعين منوع لأن حق المشترى فى اللحزء الفائت ثم ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع بالنقصانء ولم يذ كر صورة الرد بالبيئة والنكول 
لعدم تأتيهما لدى عدم القضاء . قال ( ومن قال لآخر أمرتك ببيع عبدى ينقد الخ ) إذااختلف الآمر والمأمور فى إطلاق 


تفوت تلك الفائدة ( قوله ثم إنه ينتقل إلى الرد ثم إلى الرجوع ) أقول : إذا امتنع الرد بتعيب المبيع عند المشترى بعيب آخر . 


CES 
لأن الأصل ف المضاربة العموم + ألا ترى أنه يملك التصرف بذ كر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق» يلاف‎ 
٠ ما إذا ادعى رب المال المضاربة نوع والمضارب ف نو عآحرحيث يكون القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق‎ 
» بتصادقهما فز ل إلى الوكالة ا محضة ثم مطاق الأمر بالبيع ينتظمه نقدا ونسيئة إلى أئ أجل كان عند ألى حنيفة‎ 
وعندهما يتقيد بأجل متعارف والوجه قد تقدم . قال ( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالمن رهنا فضاع‎ 
) فى يده أو أخحذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضهان عليه‎ 


المضارب دفعت إلى" المال مضاربة وم تقل شيئا. أقول : هذا التصوي رلايطابق المشروح وهى مسئلة الجامع الصغير. فإن صورتما 
هكذا : محمد عن يعقوب عن أب حنيفة فرجل دفع إلى رجل مالا مضاربة فاختلفا فقالرب المال أمرتك أنتبيعه بالنقد دون: 
ما سواه : وقال المضارب أعطيتى المال مضا رب ول تقل شين . قال القول قول المضارب الذى أخذ المال . انى لفظ محمد ., 
قال المصنف فى تعليلهذه المسئلة( لأن الأصل فى المضار ربة العموم ) يعنى أن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب امال إلا 
أن فى العقد مايخالف دعواه بناء على أن الأصل فالمضاربة العموم والإطلاق( ألاترىأنه) أى المضار ب ( بملك التصرف بذ كرا 
لفظ المضاربة ) يعنى أن المضاربة تصح عندالإطلاق ويثبت الإذن عاما ( فقامت دلالة الإطلاق ) أى فقامت الدلالة على 
الإطلاق . فن ادعى الإطلاق فى المضار ربة كان مدعيا لما هو الأصل فيباء فكان القول قوله ( مخلاف ما إذا ادع ى رب المال 
المضاربة فى نوع ) أى فى نوع مسمى( والمضارب ف نوع آآخر )أى وادعى المضارب المضاربة فى نوع آخر( حيث يكون 
القول لرب المال لأنه سقط الإطلاق فيه بتصادقهما فنزل ) أى عقد المضاربة ( إلى الؤكالة الحضة ) وفيهاالقول للآمر كما مر 
آنا ( ثم مطلق الأمر بالبيع ) فى صورة الوكالة ( يننظمه ) أى يننظم البيع ( نقدا ونسيثة إلى أى أجل كان ) متعارف عند التجار 
فى تلك السلعة أو غير متعارف فيها ( عند ألىحنيفة . وعندها يتقيد بأجل متعارف) حى لو باع بألل غير متعارف عند التجار 
:أن باع إلى حخسين سنة جاز عنده خلافا هما( والوجه قد تقدم ) أى الوجه من ابخانبين قد تقدم فى مسئلة الوكيل بالبيع » ؛ فإن 
أبا حنيفة عمل بالإطلاق وهما بالمتعارف . قال صاحب الغاية : وكان الأنسب أن يذ كر مسئلة النسيئة فى أوائل الفصل عند قوله 
والوكيل بالبيع يجوز ببعه بالقليل والكثير كما أشار إلى ذلك الموضع بقوله والوجه قد تقدم ( قال ) أى محمد فى اللخامع للصغير 
( ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالمْن رهنا فضاع ) أى الرهن ( فى بده أو أخذ په ) أى بالمّن ( كفيلا فتوى المال 
عليه ) أى على الكفيل ( فلا ضهان عليه ) أى على المأمور . قال الكاكى فى معراج الدراية : فلا مان عليه : أى على الكفيل » 
اعرف ر قال الآمر أمرتك ببيع عبدى بنقد فبعته بنسيئة وقال المأمور بل أمرتى ببیعه ولم تقل شيا فالقول للآمر لأن 
الأمر ستفاد من جهته » ومن يستفاد الأمر من جهته أعلم بما قاله فكان هو المعتير » إلا إذا كان فى العقد ماعخالف مدعاه: 
وليس ذلك بموجود لأن عقد الوكالة مبناه على التقييد حيث لايثبت بدون التقبيد» فإنه مال يقل وكلتك ببيع هذا الشىء ء لايكون 
وکیلا ببيعه ؛ ولو قال وكلتك الى أو ؤمالى لامك إلا الحفظ فليس فالعقد مايدل علىحلاف ملاعاه من الإطلاق ؛ ولو 
اختلف المضارب ورب امال فى الإطلاقوالتقييد فقال رب المال أهرتك أن تعمل ف الب وقال المضارب دفعت إلى المال 
مضاربة ولم تقل شيئا فالقول للمضارب» لأن الأمر وإن كان مستفادا من جهة رب المال إلا أن ف العقد ما يخالف دعواه لأن 
الأصل ف المضاربة العموم ؛ ألا ترى أنه بماك التصرف بذ كر لفظ المضاربة فكانت دلالة الإطلاق قائمة» يلاف ما إذا اد عى 
رب المال المضاربة فى نوع والمضارب ق نوع آلحرحيث يكون القول لربالمال لأنه سقط الإطلاق بتصادقهما فزل إلى 
الوكالة الحضة وفيها القول للآمركا مر ١‏ نفا (ثم مطلق الأمربالبيع بنتظمه نقدا ونسيئة إلى أىّ أجل كان ) متعارفٌ » عند التجار 
تلك السلعة أوغير متعارف فيا كالبيع إلى سين سنة عند ألى حنيفة رحمه الله . وعندهما يتقيد بأجل متعارف ؛ والوجه) من 
الحانبين ( تقدم) فى مسئلة الوكيل بالبيع أنه يجوز بيعه بالقليل والكثير والعزض عنده خلافا هما( وس أمر. رنجلا ببيع عبده فباعه ٠‏ 
وأخذ بالمّن رهنا فضاع يده أوأخد به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضبان عليه) قيل المراد بالكفالة هاهنا الحوالة لأنالتوى 


( قوله قيل المراد » بالكفالة. » إلى .قوله : يرفع الأمر إلى حاكم يدى براءة الأصيل فيكم على ماير اه ويموث الكفيل مفلا ) 


ند ٩4‏ س 
لأن الوكيل أصيل فى الحقوق وقبض امن منها والكفالة توثق به . والارتهان وثيقة بحانب الاستيفاء فيماكهما 
حلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه ى قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض 
أصالة وهذا لايملك الموكل حجره عنه . 


وتبعه الشارح العينى . أقول : لا وجه له أصلا » إذ الضمان على الكفيل أمر مقرر ليس يمحل الشك فضلا عن الحكم بخلافه , 
وإنما الكلام فى عدم الضان على الوكيل إذ هو محل شبهة فهو مورد البيان ؛ ألايرى قول المصنف فى تعليل المسثلة ( لأن الوكيل 
أصيل ف الحقوق ) أى فى حقوق العقد( وقبض امن منها ) أى من الحقوق( والكفالة توثق به ) أى بان ( والار نهان وثيقة 
لحانب الاستيفاء )أى بلحانب استيفاء امن فقد از داد بالكفالة والرهن معنى الوثيقة فكانا مو كدين لق استيفاء المن ( فيملكهما ) 
أي فيملكهما الوكيل" » فإذا ضاع الرهن فى بده لم يضمن لأن استيفاء الرهن كاستيفاء الم من حيث أنه بدله أقم مقامه » ولو 
هلك المَن فى يده هلك أمانة فكذلك الرهن . وقيل المراد بالكفالة هاهنا الحوالة لأن التوى لايتحقق ف الكفالة لأن الأصيل 
لايبرأ . وقيل بل هی على حقيقتها » والتوى فما بأن يموت الكفيل والأصيل مفلسين . وقيل التوى فيها بأن يرفع الأمر إلى حاكم 
يرى براءة الأصيل فيحكم على مايراه أويموت الكفيل مفلسا » كذا فى الشروح . واعلم أن القول الثالث هوالذى ذهب إليه 
صاحب الكاق حيث قال : فتوى المال على الكفيل بأن رفع الأمر إلى قاض يرى براءة الأصيل بنفس الكفالة كنا هو مذهب 
مالك فيحكم ببراءة الأصيل فتوى المال عل الكفيل اتهى . وإن الإمام الزيلعى قد اختار ذلك» وزيف القولين الأولين حيث 
قال فى التبيين : وى الهاي المراد بالكفالة هاهنا الحوالة » لأن التوى لايتحقق ف الكفالة » وقيل الكفالة على حقيقتهاء فإن التوى 
يتحقق فيها بأن مات الكفيل والمكفول عنه مفلسين » وهذا كله ليس بشبىء لأن المراد هاهنا توى مضاف إلى أخذه الكفيل 
بحيث أنه لو لم يأخذ كفيلا أيضالم یتو دينه كا فى الرهن» والتوى الذى ذكره هاهنا غير مضاف إلى أخذ الكفيل بدليل أنه 
لؤلم يأخحذ كفيلا أيضا لتوى يموت من عليه الدين مفلسا » وحمله على ادوالة فاسد لأن الدين لايتوى فما عوت الحال عليه مفلسا 
بل يرجع به على لحيل » وإنمايتوى مو نما مفلسين فصار كالكفالة : والأوجه أن يقال : المراد بالتوىتوى مضاف إلى أخذه 
الكفيل + وذلك يحصل بالمرافعة إلى حا كم يرى براءة الأصيلعن الدين بالكفالة ولا يرى الرجوع على الأصيل عوته مفلسا مثل 
أن يكون القاضى مالكبا ويحكم به ثم يموت الكفيل مفلسا إلى هاهنا كلامه فتأمل ( بحلاف الوكيل بقبض الدين) إذا أحذ بالدين 
رهنا أو كفيلا فإنه لايجوز ( لأنه ) أى الوكيل بقبض الدين ( يفعل نيابة ) أى يتصرف نيابة عن الموكل حى إذا نهاه الموكل عن 
القبض صح نميه ( وقد أنابه فى قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن ) فيقتصر على قدر المأمور به دون غيره ( والوكيل بالبيع 
يقبض ) أى يقبض المن ( أصالة ) لا نيابة ( ولهذا لايملك الموكل حجره عنه ) أى عن قبض المّن » فيئزل الوكيل ف ذلك منزلة 
المالك ء والمالك لو أحذ بالمن رهنا أخذ به كفيلا جاز فكذاك الوكيل بالبيع . 


لايتحقق ف الكفالة لأن الأصيل لايبرأ . وقيل بل هى على حقيقتهاء والتوى فيا بأن يموت الكفيل والأصيل مفلسين » وقيل 
التوى فيها هو أن يأخذ كفيلا ويرفع الأمر إلى حاكم يرى براءة الأصيل فيحكم على ما يراه ويموت الكفيل مفلساء وإتمالم يكن 
عليه ضمان لأن الوكيل أصيل فى الحقوق» وقبض الآن منها والكفالة توثق به » والارتهان-وثيقة بحانب الاستيفاء» ولو استوق 
امن وهلك عنده لم يضمن فكذا إذا قبض بدله » بحلاف الوكيل بقبض الدين إذا أخذ بالدين رهنا أوكفيلا فإنه لايحوز لأنه 
يتصرف نيابة حى إذا نهاه عن‌القبض صح نيه وقد استنابه فى قبض الدين دون الكفالة والرهن والوكيل بالبيع يقبض المن 
أصالة لا نيابة ولهذا لايملك ال ىكل حجره عن القبض . 


أقول : قوله يرفع الأمر إلى حاكم : يعى إلى حاكر مالكى ری براءة الأصيل ولا يرى الرجوع عل الأصيل موت الكفيل .مفلا . ورجح 


~A. 


( فصل ) 


قال ( وإذا وکل وكيلين فليس لأحدھا أن يتصرف فا وكلا به دون الآخحر ) وهذا فى تصرف محتاج فيه إلى 
الرأى كالبيع والخلع وغير ذلك » 


( فصل ) | 

لاذكر حكم وكالة الواحد ذكر فى هذا الفصل حكم وكالة الاثنين لما أن الاثنين بعد الواحد فكذلك حكهما » كذا ق 
الشروح . قال ف غاية البيان بعد ذكر هذا الوجه,: ولكن مع هذالم يكن لذكر الفصل كبير حاجة » إلا أن يقال : يفهم هنا 
شى ء آخحر غير الوكالة بالبيع وهو الوكالة بالخلع والطلاق والتزويج والكتابة والإعتاق والإجارة » وهذا حسن انهى ( وإذا 
وكل وكيلين فليس لأحدهما أن يتصرف فما وكلا به دون الآخر ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . اعلم أن هذا الحكم ف إذا 
وكلهما بكلام واحد بان قال وكللهما ببيع عبدئ أو بخلع امرآتی » وأما إذا وكلهما بكلامين كان لكل واحد منہما أن ينفرد 
بالتصرف کا صرح به فى المبسوط حيث قال باب الوكالة بالبيع والشراء : وإذا وکل زجلا ببيع عبده ووكل آخر به أيضا ‏ , 
فأيهما باع جاز لأنه رضى برأى كل واحد مهما على الانفراد حيث وكله ببيعه وحده » بخلاف الوصيين إذا أوصى إلى كل ˆ 
واحد منبما فى عقد على حدة حيث لاينفر د واحد مما بالتصرف ى أصح القولين لأن وجوب الوصية بالموت » وعند الموت 
صارا وصيين حلة واحدة » وهاهنا حكم الوكالة ثبت بنفس التوكيل» فإذا أفرد كل: واحد منهما بالعقد استبد كل واحد 
متهما بالتصرف اننبى . قال المصنف( وهذا ) أى الح المذكور فمختصر القدورى وهو عدم جواز تصرف أحد الوكيلين 
بدون الآخر( فى تصرف يحتاج فيه إلى الرأى كالبيع والتلع وغير ذلك )أقول : فيه شىء » وهوأنه لو کان هذا الذى ذكره 
القدورى ف تصره مقيدا بتصرف يحتاج فيه إلى الرأى لما احتاج إلى استثناء أمو رأربعة من الأمور الخمسة الى استثى التوكيل 
بها من الحكم اذ كور » وهى ما سوى اللحصومة لأنبا ما لايحتاج فيه إلى الرأى "كما سبق التصريح به من المصنف » ومع ذلك 
لما تمم الجمع بين تلك الأمور الحمسة فى الاستثناء بكلمة واحدة » لأن الاستئناء يصير حيئثذ متصلا بالنظر إلى التوكيل 
بالحصومة ومنقطعا بالنظر إلى التوكبل بما سواها » وقد تقرر فى كتب, الأصول أن صيغة الاستثناء حقبقة فى المتصل ماز ى 
المنقطع » فيلزم ابلحمع بين الحقيقة والجاز » فالأظهر أن كلام القدورى هاهنا مطلق » وبعد الاستثناء الآنى يخْرج منه ما لايجتاج 
فيه إلى الرأى » وما يحتاج فيه إلى الرأى ولكن يتعذر الاجمّاع عليه كالخصومة ويصير الاستثناء متصلا بالنظر إلى الكل فبنتظم 
امقام ويتضح المرام . فإن قلت : ليس مراد المصنف أن كلام القدورى هاهنا مقيد بما ذكره المصنف قبل دخول الاستثناء عليه 


( فمسل )' 
وجه تأخير وكالة الاثنين عن وكالة الو احد ظاهر طبعا ووضعا (وإذا وکل وكيلين » فإنكان ذلك بكلامين كان لكل واحد 
منبما أن ينفرد بالتصرف ) لأنه رضى برأى كل واحد منہما على الانفراد حيث وكلهما متعاقبا وإن كان بكلام واحد وهو 
المراد عا نى الكتاب فليس لأأحدهما أن يتصرف فيا وكلا به دون الآخر سواءكانا ممن لز مهما الأحكام أو أحدهما صبى أو عبد 
محجور » إن كان التصرف مما يحتاج فيه إلى الرأى كالبيع والخلع وغير. ذلك إذا قال وكلتكما ببیع كذا أو حلع كذا لان الموكل 


الزيلمى القمل الثالث لان المراد توى مضاف إلى أذ الكفيل حيث آنه لو م يأخذ كفيلا | يتو ديئه كا فى الرهن ولا يتحقق ذلك فى القيل 
الثانى » لأنه لو لم يأخذ كفيلا لتوى بموت من عليه الدين مفلسا > وق الحوالة لا يتوى بل بر جم به على امحيل . 
(فصل) 


س ا س 

لأن الموكل.رضى برأيهما لابرأى أحدهما » والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لأمنع استعمال الرأى ى 
الزيادة واختيارالمشترى . قال (إلا أن يوكلهما بالحصومة ) لأن الاجمّاع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب فى مجلس 
القضاء والرأى يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة 


حى يرد عليه ما ذكر ؛ بل مراده بيان حاصل المعتى بملاحظة دخول الاستثناء الآتى عليه . قلت : حاصل المعنى هاهنا علاحظة 
الاستثناء الآثى أن يكون التوكيل فى تصرف يحتاج فيه إلى الرأى ولا يتعذرالاجماع عليه » وهذا أخص مما ذكره المصنف ء 
فبيان المعنى هاهنا ما ذكره لايطابق الحاصل من كلام القدورى لا قبل الاستثناء ولا بعده فلا يجدئ كبير طائل كما لای . 
وقال المصنف فى تعليل أصل المشئلة ( لأنالموكل رضى برأيبما لابرأى أحدهما ) إذ لاینال برأى أحدهما ما ينال بر ہما » حتى 
إن رجلا لووكل رجلين ببيع أو بشراء فباع أحدهما أو اشترى والآحر حاضرلم جز إلا أن يجيز الآحر. وف المنتتى : وكل رجلين 
ببيع عبد ه فباعه أحدهم! والآخر حاضر فأجاز بيعه جاز » وإن كان غائيا عنه فأجازه لم جز فى قول ألى حنيفة » كذا فى الذخيرة. 
وذكر ق المبسوط : لو وكل رجلين ببيعم شىء وأحدهما عبد حجور أو صب لم جز للآحر أن ينفرد ببيعه لأنه مارضى ببیعه 
وحده حين ضم إليه رأى الآخر » ولو كانا حرين فباع أحدهما والآخر حاضر فأجاز كان جائزا لأن تمام العقد برأيبما » ولو 
'مات أحدهما أوا ذهب عقله لم يكن لحر أن ببييعه وحده لأنه ما رضى برأيه وحده ( والبدل وإن كان مقدرا) هذا جواب 
شبية » وهى أنه إذا قدار الموكل البدل ف البيع ونحوه لايحتاج إلى الرأى » فينيغى أن ينفر د كل واحد منهما بالتصرف فى ذلك 
كا فى التوكيل بالإعتاق بغيرعوض » فأجاب عنما بأن البدل وإن كان مقدرا ( ولكن التقدير لابمنع استعمال الرأى فى الزيادة 
واختيار المشترى ) يعنى أن تقدير البدل إنما يمنم النقصان لا الزيادة » وربا يز داد المن عند اجمّاعهما لذ كاء أحدهما وهدايته 
دون الآخر فيحتاج إلى رأيبما من هذه الحيثية » وكذا يختار أحدهما المشترى الذى يماطل فى المن دون الاخحر فيحتاج إلى ذلك 
من هذه احيثية أيضا ( قال )'أى القدورى ف ختصره ( إلا أن يوكلهما بالحصومة ) هذا استثناء من قوله فليس لأحدهما أن 
يتصرف فيا وكلا به دون الآخخر : يعن أن أحد الوكيلين لايتصرف بانفر اده إلا فى الخصومة > فإنه لوخخاصم أحدهما بدو نالآخخر 
جاز . وذكر فى الفوائد الظهيرية : فإذا انفر د أحدهما بالخصومة هل يشترط حضور صاحبه فى خصومته ؟ بعض مشايخنا قالوا : 
٠‏ يشرط » وغامة مشايخنا على أنه لايشكرط > وإطلاق عمد يدل على هذا : قال المصنف ف تعلبل مافى الكتاث ر لأن الاجماع 
فيها ) أى ف اللحصومة ( متعذر للإفضاء إلى الشغب ) الشغب بالتسكين تببيج الشرّ » ولا يقال شغب بالتحريك » كذا فى 
الصحاح ( فى مجلس القضاء) ولا بد فن صيانة مجلس القضاءعن الشغب لأن المقصود فيه إظهار الحق و بالشغب لايحصل » ولأن فيه 
ذهاب مهابةعجلس القضاء» فلماوكلهما با خصومةمع علمه بتعذر اجمّاعهما صارراضيا خصو مة أحدهما (والرأى يحتاج إليه سابقا 
لتقويم الحصومة ) إشارة إلى دفع قول زفرء فإنه قال : ليس لأحدهما أن يخاصم دون صاحبه لأن الخصومة يحتاج فيا إلىالر أى 


رضى برأيهما لابرأى أحدها » ولو مات أحدها أو ذهب عقله ليس للآنحر أن يتصرف ( قوله والبدل وإنكان مقدرا ) 
جواب عما يقال إذا قدر الموكل البدل فقد استغنى عن الرأى بعده فيجوزآن يتصرف أحدهما . ووجه ذلك أن البدل وإن كان 
مقدرا لكن التقدير لابمنع استعماله فى الزيادة » فإذا اجتمع رأيبما احتمل أن يزيد الان وتار ان من هو أحسن أداء للشمن. 
وقوله ( إلا أن يوكلهما بالحصومة ) استثناء من قوله فليس لأحدهما أن يتصرف فما وكلا به دون الآثخر: يعلى أن أحد الوكيلين 
لايتصرف بانفر اده فما يجتاج فيه إلىالرأى إلا فى اللخصومة » فإن تكلمهما فيها ليس بشرط لأن اجمّاعهما عليها متعذر للإفضاء إلى 
الشغب ف مجلس القضاء . وقوله( والرأى يحتاج اليه سابقا )إشارة إلى دفع قول منقال ليس لأحدهما أن يخاصم د : 


دونصاصيه » 
( قوله يعنى أن أمد الوكيلين الخ ) أقول : لعله بيان الخلاصة المحى » وإلا يكون الاستثناء منقطعا بالنسبة إلى الطلاق وال 


مق بغير عوضص 
من غير ضر وة داعية إليه » إذ المستثى منه وهو كلام القدورى مطلق عن الاحتياج إلى الرأى كا لاق . 


AV — 


ز قال : أو بطلاق زوجته بغر عوض أوبعتق عبده بغيرعوض أو برد وديعة عنده أوقضاء دين عليه ) لن هذه 
انم للد بل هو تعبير حص - وعبارة الى والواحد سواء . وهذا 


والموكل إنما رضى برأبما . وجه الدفع أن المقصود وهو اجماع الرأيين يحصل فى تقوم الخصومة سابقا عليها فيكتى بذلك 
(قال) أى القدورى فى مختصره ار بلق زرح بغير عرض ) هذا وما بعده معطوف على المتثنى وهو قوله بالخصومة 
أى أو أن يوكلهما بطلاق زوجته بغير عرض . فإن لأحدهما أن يطلقها بانفراده ( أو بعتق عبده بغير عوض ) أى أو أن يوكلهما 
بعتق عبده بغير عوض . فإن لأحدهما أن يعتقه وحده ( أو يرد وديعة عنده) أى أو أن يوكلهما برد وديعة . فإن لأحدهما أن 
يردها منفردا . قيد بردها » إذ لو وكلهما بقبض وديعة له ل يكن لواحد منها أنينفرد بالقيض ٠‏ صرح به ف الذخيرة ١‏ فقال : 
قال محمد رحه الله فى الأصل : إذا وکل رجلين بقبض وديعة له فقبض أحدهما بغير إذن صاحبه كان ضامنا لأنه شرط 
اجماعهما على القبض ؛ واجماعهما عليه مكن وللموكل فيه فائدة : لأن حفظ اثنين أنفع . فإذا قبض أحدهما صار قايضا بغير 
إذن المالك فيصير ضامنا . ثم قال : فإن قيل : ينيغى أن يصير ضاسا للنصف . لأن كل واحد منبما مأمور بقبض النصف. 
قلنا : كل واحد مهما مأمور بقبض النصف إذا قبض مع صاحبه » وأما فى حالة الانفراد فغير مأمور بقبض شىء منه انببى. 
وذ كر صاحب العناية مضمون ما فى الذخيرة هاهنا . ولكن ما عز اه إلى الذخيرة . وقال بعض القلضلاء بعد نقل ذلك عن العناية : 
و وهوآن هذا إما يم'فها يقسم عند أنى حنيفة على ماسيجىء ف الوديعة انبى . أقول : ليس كلامه بشىء؛ إذ 

منشؤه الغفول عن قيد الإذن aT‏ ا أنه إن أودع رجا ل عند رجلين شيئا ما يقسم م يج أن يدفعه 
أحدها إلى الأنحر ولكنبما يقتسيانه فيحفظ أ ل واحد منهما نصفه: وإن كان ما لايقسم جاز أن يحفظه أحدها بإذن الآخرء 
وهذا عند ألى حنيفة . وقالا : لأحدها أن بحفظه بإذن الآخخر فى الوجهين اتبى #رلاعن أن التو مه اد لاعور يفط 
أحدهما ألكل بلا إذن صاحبه ق الوجهين معا بلا حلاف : وأن لاوز ذلك بإذن الآخخر أيضا فا يقسم عند أىحنيغة خلافا 
هما . وما ذكر ق الذخيرة وف العناية إنما هو فيا إذا قبض أحدهما الكل بغير إذن صاحبه ‏ فهز تام د 
( أو بقضاء دين عليه ) أى أو أن يوكلهما بقضاء دين على الموكل » فإن” لأحدهما الانفراد فيه أيضا ( لأن هذه الأشياء ) يعنى 
الطلاق بغير عوض والعتاق بغير عوض ورد الوديعة وقضاء الدين ( لايحتاج فيا إلى الرأى بل هو ) أى بل أداء الوكالة فيها 
ر( تعبير حض ) أى تعبير محض لكلام الموكل ( وعبارة المثنى والواحد سواء ) لعدم الاختلاف ف المعنى ( وهذا) أى جواز . 


لأن اللحصومة يحتاج فيا إلى الرأى والموكل رضى برأيبما ٠‏ ووجه ذلك أن المقصود وهو اجمّاع الرأيين يحصل فى تقوم 
الحصومة سابقا عليها فيكتى بذلك . وقوله (أو بطلاق زوجته بغير عوض) وما بعده معطوف على المستثئى . فإذا وكل رجلين 
بطلاق امرأته بغير عوض فطلق أحدهما وأى الآخر أن يطلق فهو جائز » وكذا بالعتق المفرد ؛ وكذا إذا وكله برد الوديعة أو 
بقضاء دين عليه لأن هذه الأشياء لايحتاج فيا إلى الر أى بل هو تعبير محض ء وعبارة الى والواحد فيه سواء ؛ ولو كانت بقبض 
الوديعة فقبض أحدها بغير إذن صاحبه ضمن لأنه شرط اجّاعهما على القبض وهو ممكن . وللموكل فيه فائدة لأن حفظ اثنين 
أنفع » فإذا قبض أحدهما كان قابضا بغير إذن المالك فيضمن الكل لأنه مأمور بقبض النصف إذا كان مع صاحبه . وأما متفر دا 
فغير مأمور بقبض شىء منه , قوله ( وهذا) أى جواز انفراد أحدها '» 


( قوله وجه ذلك أن المقصود د الخ ) آقول : ناظر إلى قوله إشارة إلى دفع قول من قال الخ ( قوله ولوكافت بقبض الوديعة فقبشس أحدها 
الخ ) أقرل : أى نصفه فيما يقسم أو الكل فيما لايقسم . ثم أقول : هذا عام لما يقس ومالا يقسم كا لامخى » بل هذا ظاهر فيما لايقسم( قوله 
لأنه مأمور بقبض النصف الخ) أقول : بين فيما يقسم إذ علم من أول الكلام حال مالا يقمم أو بالأولوية » ولا يبعد أن يقال أسحد الركيلين 
فيما لايقسم مأمور بقبض النصف أيضا » وى النصف الآخر نائب عن الوكيل الآخر فيعم الكلام قسمى الوديعة فافهم . ثم اعلم أن قوله 
لأنه مأمور بقہض النمبف الغ جواب عن سؤال مقدر . 

.(؟1 - تكلة فتح القدير حنق - ۸ ) 


۹۸ - 
1 
لاف ما إذا قال مما طلقاها إن شا أوقال أمرها بأيديكا لأنهتفويض إلى رأيبما ؛ ألاترى أنه تمليك مقتضر 
على المجلس » ولأنه علق الطلاق بفعلهما فاعتبره بدخوهما . 


انفراد أحدهما ( لاف ما إذا قال هما طلقاها إن شتا » أو قال أمرها بأبديكما) حيث لايجوز انفراد أحدهما فى هاتين الصورتين 
(لأنه) أى لأن ما قاله هما فهما (تفويض إلى رأيبما ) فلا بد من اجمّاعهما » ونور ذلك بقوله( ألا ترى أنه تمليك مقتصر على 
الجلس) كما مر فى باب تفويض الطلاق . وإذا كان تمليكا صار التطليقمماوكا مما فلايقدر أحدهما على التصرف نى ملك الآخر. 
قيل ينبغى أن يقدر أحدهما على إيقاح نصف تطليقة . وأجيب بأن فيه إبطال حق الآخر » إذ بإيقاع النصف تقع تطليقة كاملة . 
فإن قيل : الإبطال هنا ضمنى فلايعتبر . وأجيب بأنه لاحاجة إلى ذلك الإبطال مع قدر تما إلى الأجماع . وقال بعض الفضلاء: 
قوله ألا يرى أنه تمليك مقتصر على الجلس منقوض بقوله طلقاها فإنه تمليك أيضا ها سبق فى باب الاختلاف ف الشهادة » ولا 
مدخل للاقتصار على املس ف كونه تمليكا انى . أقول : حيع مقدمات دليله على النقض سقم»أما قوله فإنه تمليك أيضا 
فلأنه حلاف المقرر » لأن قوله طلقاها بدون التعليق بالمشيئة توكيل.لاتمليك» وقد صرح به المصنف نى باب تفويض الطلاق 
حيث قال : ون قال لرجل طلق امرآتی فله أن يطلقها ئی الجلس وبعده » وله أن يرجع لأنه توكيل وأنه استعانة فلا يلزم ولا 
يقنص رعلى املس » يلاف قوله لامرأته طلى نفسك لأنها عاملة لنفسها فكان تمليكا لاتوكيلا اه . وأما قوله کا سبق ی‌باب 
الاختلاف ف الشبادة فلأنه حلاف الواقع كا يظهر إمراجعة عله » وأما قوله ولا مدخل للاقتصار على املس فى كونه تمليكا 
فلأنه حلاف المصرح به ألا يرى إلى قول المصنف فى أول فصل الاختيار منباب تفويض الطلاق : ولآنه تمليك الفعل منها 
والقليكات تقتضى جوابا فى المجلس كا فى البيع انى . وإلى قوله فى أواسط فصل الأمر باليد من ذلك الباب والعليك يقتصر 
على الملس وقد بيناه انى ( ولأنه ) أى الآمر ( علق الطلاق بفعلهما ) أى بفعل المأمورين ( فاعتيره ) صيغة أمر من الاعتبار 
(بدخولهما ) أىفاعتبر تعليق الطلاق بفعل الرجلين بتعليق الطلاق بدخول الرجلين : أى بدخولمما الدار مثلا . يعنى يشترط 
ثمة لوقوع الطلاق دخوهما جميعا » حى لو قال : إن دخلا الدار فهبى طالق لاتطلق مالم يوجد.الدخول منهما جميعا » فكذلك 
هاهنا لابقع الطلاق ما لم يوجد فعل التطليق منهما جميعا . قال صاحب الهاية : قوله ولأنه علق الطلاق بفعلهما راجع إلى قوله 
طلقاها إن شتا » وقوله لآنه تفويض إلى رأيهما راجع إليه . وإلى قوله أمرها بأيديكما وقد تبعه ىجعل قوله » ولأنه علق الطلاق 
بنبعلهما راجعا إلى قوله طلقاها إن شتا كثير من الشراح ؛ فنهم من صرح به كصاحب العناية حيث قال : قوله ولأنه علق 
الطلاق متعلق بقوله طلقاها إن شئهاء ومنبم من أظهره ف أثناء التحرير وهو صاحب غاية البيان وغيره حيث قالوا بصدد بيان 
فول المصنف فاعتبره بدخولهما » حبى لو قال إن دخلا الدار فھی طالق لاتطلق مالم يوجد الدخولمنهما جميعاء فكذاعنا فى 
قوله طلقاها إن شا لايقع الطلاق مالم يوجد فعل التطليق منهما جميعا. أقول : وأنا لا أرى بأسا فى إبقاء كلام المصنف هاهنا 
على ظاهر حاله» وهو أن يكون كل واحد من تعليليه عاما للصورتين معا بناء على أن التعليق كا يوجد ى صورة إن قال هما 
طلقاها إن شنا يوجد أينسا فى صورة إن قال هما أمرها.بأيديكمًا » وقد صرح المصنف ف فصل الأمر باليد من باب تفويض 
الطلاق بأن جعل الأمر باليد فيه معنى التعليق . وقال الشراح فى بيانه : وهذا لأن معنى أمرك بيدك إن أردت طلاقك فأنت 


ر لاف ما إذا قال مما طلقاها إن شتا » أو قال أمرها بأيديكما » لأنه تفويض إلى رأيبما ؛ ألا ترى أنه ليك مقتصر 
على المجلس ) كامر » وإذا كان تمليكا صار التطليق مملوكا هما فلا يقدر أحدهما على .التصرف فى ملك الآخر , قيل 
ينبنى أن يقدر أحدهما على إبقاع لصف تطليقة . وأجيب بأن فيه إبطال حق الآلحر. فإن قيل : الإبطال ضمنى فلا 
يعتبر . أجيب بأنه لاحاجة إلى ذلك الإبطال مع قدرتهما على الاجمّاع ( قوله ولأنه ) متعلق بقوله طلقاها إن شتا » 


( قوله ألا ترى أنه تمليك مقعصر على امجلس الخ ) أقول. : منقوض بقوله طلقاها فإنه تمليك أيضا کا سبق فى باب الاشتلاف فى الشهادة 
ولا مدعل لاقتصار على المجلس فى كونه تمليكا . 


وة_ 


قال ( ولیس للوكيل أن يوكل فيا وکل به ) لأنه فوّض إليه التصرف دون التوكيل به » وهذا لأنه رضى برأيه 
والناس متفاوثون فالآراء ٠.‏ 


طالق انى . ولذلك لم أحصص قوله ولأنه علق الطلاق بفعلهما الخ بصورة إن قال فما طلقاها إن شنا » بل شرحته بوجه 
يعم الصورتين معا كنا رأيته ( قال ) أى القدورى فى مختصره (وليس لاوكيل أن يوكل فا وکل به » لأنه) أى امول ( فوّض 
إليه ) أى إلى الوكيل( التصرف ) أى التصرف الذى وكل به(دون التوكيل به) أى لم يفوض إليه التوكيل بذاك التصرف فلا يملكه 
( وهذا ) أىعدم جواز توكيل الوكيل فما وکل به ( لأنه ) أى لعلة أن الموكل ( رضى برأيه ) أى برأنى الوكيل ( والئاس 
متفاوتون ف الآراء ) فلا يكون الرضا برأيه رضا برأى غيره فيكون الوكيل فىتوكيل الغير مباشرا غيرما أمربه الموكل ولا نجوز . 
قال صاحب العناية : وفيه تشكيك »وهو أن تفاوت الآراء مدرك بيقين وإلا لما جازالتعايل به:فجاز أن يكون الوكيل الثانى 
أقوى من الأول . وأيضا الرضا برأى الوكيل ورد توكيله تناقض ؛ لأن الوكيل الثانى لو لم يكن أقوى رأيا أو قويه یری 
. الأول لما وكله فر د توكيله مع الرضا برأيه ما لا جتمعان . ويمكنأن يجاب عنه بأن العبرة ف ألقوة ف الرأى لما يكون بحسب ظن 
الموكل » وحيث اختاره للتوكيل من بين من يعرفه بال رأى والتصرف فى الأمور وم بأذن له بالتوكيل كان الظاهر من حاله أنه 
ظن أن لائمة من يفوقه فى هذا التصرف: فقبول توكيله حينئذ مناقض لظنه فلا يجوز انهى . أقول : الحواب الذى ذكره إما 
يدفم الوجه الأول منالنشكيك المذكور دون الوجه الثانىمنه؛لأن قبول توكيل الأول وإن كان مناقضا لظن الموكل» إلا أن 
رد توكيله أيضا مناقض لر ضا ال وکل برأى الوكيل كا ذكره ى الوجه الثانى منه» فا الرجحان ى إيثار هذا التناقض على ذاك 
التناقض ؟م أقول یاب لواب عن الوجدالثانى منه : إن الموكل إنما رضى برأىالوكيل فى تصرف‌خاص وهوما وکل‌به من البيع 
أو الشراء أو الإجارة أو حو ذلك» والتوكيل ليس بداخل ف ذلك التصرف فلا تنافض فى رده توكيله » وإنما يصير ذللك تناقضا 
لو كان رضا الموكل برأى الوكيل ق التوكيل أو برأبه مطلقا » ولهذا إذا أذن له الموكل فى التوكيل أوقال له اعمل برأيك يجوز 
' توكيله کا سيأق . واعترض بعض الفضلاء على قول المصئف لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون ف الآراء بأن الدليل خاص جا 
يحتاج إلى الرأى والمدعى عام لغيره أيضا . أقول : أصل الدليل أنه رضى بفعنه دون فعل غيره» والناس متفاوتون فى الأفعال 


فإن الطلاق فيه معلق يفعلهما وهو التطليق » فيكون معتبرا بالطلاق المعلق بدخولهما الدار > فإن بدخول أحدها لايقع 
الطلاق » فكذا هاهنا . فإن قيل : فى قوله طلقاها أيضا معلق بفعلهما » ويقع بإيقاع أحدها . أجيب بالمنع » فإنه ليس فيه 
ما يدل عل ذلك » يلاف ما نحن .فيه فإن فيه حرف الشرط وهو قوله إن شتا . فإن قيل : فاجعله مثل قوله أمرها, 
يأبديكا مفوضا إلى رأيهما . أجيب بأنه ليس بمحتاج إلى الرأى حلاف الأمر باليد . قال (وليس للوكيل أن يوكل ها وکل به 
الخ ) وليس للوكيل أنيوكلفها وكل به لأنه فوض إليه التصرف فما وكل به » والتوكيل ليس بتصرف فيه » ( قوله وهذا 
لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون ف الآراء ) وفبه تشكيك » وهو أن تفاوت الآراء مدرك بيقين وإلا لما جاز التعليل به فجاز 
أن بکون الوكيل الثانى أقوى رأيا من الأول . وأيضا الرضا برای الوكيل ورد توكيله تناقض » لن الوكيل الثانى لو لم يكن 
أقوى رأيا أوقويه ى رأى الأول لما وكله » فرد توكيله مع الرضا برأيه مما لايجتمعان . ويمكن أن يجاب عنه بأن العبرة للقوة 
فى الرأى لما يكون بحسب ظن الموكل » وحيث اختاره للتوكيل من بين من يعرفه بالرأى والتصرف ف الأمور ولم بأذن له 


( قوله فإن قي ل'فاجعله ) أقول : الضمير قوله فاجعله راجع إلى قوله طلةاها وقوله فإن قيل فىقوله طلقاها الخ( قال المصنف : لأئه رضی برأيه ) 
أقول : الدليل حاص ما يحتاج إلى الرأى و المدعى عام لغيره أيضا ( قوله فجاز أن يكون الوكيل الثانى أقوى رأيا الخ ) أقول: فيكون الرضا 
بتوكيله ثابتا بطريق الأول ( قوله وأيضا الرضا برأى الوكيل الخ ) أقول : لايذهب عليك أنه إنما رضى بر أيه فى التصرف فيما وكل به 
ولیس التوكيل منه والناس يتفاوتون »وليس كل من هو أهدى بطريق المعاملات أعرف وأبصر بأحوال الرجال فليتأمل فإنه ينبقى أن يحمل 
كلام الشارح على هذا ( قوله لو لم يكن أقوى رأيا أو قويه ) أقول: ااضبیر فی قوله أو قويه راجع إلى قوله رأيا . 


س ۰ 


قال ( إلا أن يأذن له الموكل ) لوجود الرضا ( أو يقول له اعمل برأيك ) لإطلاق التفويض إلى رأيه » وإذا جاز 
فىهذا الوجه يكون الثانىوكيلا عن الموكل حتى لايملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول » 
وقد مر" نظيره ىأدب القاضى . 


فر مابعمه المدعى » إلا أنه أخرج الكلام مخرج الغالب فقال : لأنه رضى برأيه والناس متفاوتون ف الآراء ( قال ) أى القدورى 
فى مختصره ( إلا أن يأذن له الموكل )استثناء من قو له ولیس للوكيل أن يوكل فما وکل به» فإنه ذا أذن له ى ذلك يجوز أن يوكل 
غيره ( لوجود الرضا ) أى لوجود الرضا حينئذ برأى غيره أيضا ( أو يقِول له ) عطف على يأذن له الموكل: أى أو إلا أن 
يقول للوكيل ( اعمل برأيك ) فيجوز أيضا أن يوكل غيره ( لإطلاق التفويض إلى رأيه ) أى إلى رأى الوكيل فیدخل توكيله 
الغير نحت الإجازة . قال المصنف ( وإذا جاز ى هذا الوجه ) أى إذا جاز توكيل الوكيل.غيره فى هذا الوجه الذى جوز التوكيل 
فيه وذلك بأن يأذن له الموكل أو يقول له اعمل برأيك فوكل غيره( يكون الثانى ) أى الوكيل الثانى وهو وکیل الوكيل ( وكيلا 
عن الموكل ) لاعن الوكيل الأول( حنی لابملك الأول ) أى الوكيل الأول ( عزله ) أى عزل الوكيل التائ ( ولا ينعزل ) أى 
الوكيل الثانى ( يموته ) أى يموت الوكيل الأول ( وينعزلان ) أى الوكيل الأول والوكيل الثانى ( يموت الأول ) أى عوت 
الموكل الأول ( وقد مر نظيره فى أدب" القاضى ) وهو ما ذكره فى فصل آآخر قبل باب التحكم بقوله وليس للقاضى أن 
يستخلف على القضاء إلا أن يفرّض إليه ذلك »إلى أن قال : وإذا فوّض إليه بملكه فيصير الثانى نائبا عن الأصل حى لايملك 
الأول عزله . أقول : والعجب من الشراح هاهنا سها من فحولم كصاحب العناية و صاحب غاية البيان وصاحب معراج 
الدراية أن م قالوا فى بیان مامر نظيره أدب القاضى وهو ماذكره هناك بقوله ولیس للقاضى أن يستسخلف على القضاء إلا أن 
a‏ ذلك ٠‏ إلى أن قال : ولوقضى الثانى محضر من الأول أوقضى الثانى فأجازه الأول جا زا ف الوكالة » فمقوا 


بالتوكيل الظاهر من حاله أنه ظن أن لانمة من يفوقه فى هذا التصرف فقبول توكيله حينئذ مناقض لظنه فلا جوز ( قوله إلا أن 
یأذن ) استئناء من قوله ولیس للوكيل أن يوكل » فإنه إن أذن له الموكل أو يقول له اعمل برأيك فقد رضی برأى غيرة أو أطلق 
التفويض إلى رأيه » وذلك يدل على تساويه مع غيره فى التصرف فى ظنه فجاز توكيله کا جاز تصرفه » وإذا جاز فى هذا الوجه 
يكون الثانى وكيلا عن الموكل حى لابملك الأول عز له ولا ينعزل يموته وينعز لان يموت الأول » وقد مر نظيره أدب القافى 
حيث قال ؛ وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوّض إليه ذلك إلى آحر ماذكر ثمة » فإن وكل الوكيل بغير إذن 
موكله فعقد وكيله بحضرته جاز لأن المقصود حضور الرأى وقد حصل. قبل أحد الوكيلين بالبيم إذا باع بغير إذن صاحبه لم 
يكتف بحضوره بل لابد من الإجازة صريحا ذكره فى الذخيرة » فا الفرق بينهما ؟ وأجيب بأن صاحب الذشيرة قال : محمد 
رجه الله قال ى اللخامع الصغير : إذا باع الوكيل الثانى بحضرة الأول جاز . ولم يشرط للجواز إجازة الوكيل الأول » وهكذا 
ذكره فوكالة الأصل فىموضع :وذذكر ىموضعآخرمنها وشرطإجازته قال إذا باع الوكيل الثانى والوكيل الأول مر أو 
غائب 'فأجاز الوكيل جاز . حكى عن الكرخخى رحمه الله أنه كان يقول : ليس ف المسئلة روايتان ؛ ولكن ماذكر مطلقا فى بعض 
المواضع أنه يجوز إذا باع بحضرة الأول محمول على ما إذا أجاز + فكان يحمل المطلق على المقيد » وإلى هذا ذهب بعض عامة 
المشايخ رحمهم الله ؛ وهذا لأن توكيل الوكيل الأول لمالم يصح لعدم الإذن به صار كالعدم ‏ وعاد الوكيل لثانى فضوليا وعقده 
محتاج إلى الإجازة البتة » ومنهم من جعل ف المسئلة روايتين » ووجه عدم الحواز بدونها ماذكر . ووجه الحواز أن المقصود 


( قوله أنه ظن أن لأنمة من يفوقه من هذا التصرف)أقول: الظاهر أن يقال ل ف هذا التصرف ( ةوله فقبول توكيله حينئذ مناقض لظله فلا يحوز ) 
أقول : يعى قبول توكيله جيرا من الشرع ( قال المصلف : حى لابملك الأول عرله) أقول :فيه أنه ينبغي أن ملك عزله فيما إذا قال الموكل 
اعمل برأبك ( قوله وأجيب بأن صاحب الأخيرة قال : محمد قال فى الجامع الصغير الخ ) أقول : قوله محمد مقول القول ومبتدأ وقوله قال'فى 
الجامع الخ خبره ( قوله وعاد الوكيل الثانى فضوليا وعقده محتاج إلى الإجازة البتة ) أقول : الفسمير في قوله وعقده راجع إلى قوله فضولیا 


ب ١١١س‏ 
قال ( فإن.وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله محضرته جاز ) لأن المقصود حضور رأى الأول وقد حضر ٠‏ 


الكلام ى قوله كا نى الوكالة مع أن نظيرماذكره المصنف هنا إتما هو ماتركوه ؛وهو قوله هناك بعد ذكر ماذكروه : وإذا 
فوّض إليه يملكه يصير الثانى نائبا عن الأصل حتى لايملك الأول عزله » وكأنهم إنما اغتروا بما فى قوله كا فى الوكالة من 
التشبيه بالوكالة» لکن مراده بذلك إنما هو النشبيه يما سيأتى من أنه إن وکل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز لا التشبيه 
بها حن فيه كنا لايخى . بى هاهنا بحث » وهو أن قول المصنف حى لايعلك الأول عزله ظاهر فى صورة أن يأذن له الموكل 
ف التوكيل لأن الإذن له ف ذلك لايقتضى الإذن له فى العزل أيضا » وأما ف صورة أن يقول له اعمل برأيك فهو مشكل لآنهم 
صرحوا بأن قو له اعمل برأيك توكيل عام فيدحل ف تمو مه توكيل الوكيل غير ه» وأنه إثبات صفة المالكية للوكيل فيملك توكيل 
غيره كالمالك » فحينئذ ينبغى أن يملك الوكيل الأول عزل الوكيل الثانى أيضا بعموم وكالته عن الموكل الأول » وبكونه 
. كالمالك بإثبات صفة المالكية له » كما أن للقاضى أن يستخلف على القضاء وأن يعزل عنه إذا فوض إليه النصب والعزل من 
قبل الخليفة على ماعرف فى عله . وكيد هذا ما ذكره الإمامةاضيخان فى فتاواه حيث قال: رجل وكل رجلا بالحصومة وقال له 
ماصنعت من شی ء فهو جائز فوكل الوكيل بذلك غيره جاز توكيله . ويكون الوكيل الثانى وکیل الموكل الأول لا وکیل الوکیل : 
حى لو مات الوكيل الأول أو عزل أو جن" أو ارتد” أولحق بدار الحرب لاينعزل الوكيل الثانى ؛ ولو مات الموكل الأول أو 
جن" أو ارتد” أو دق بدار. الحرب ينعزل الو كيلان . ولو عزل الوكيل الأول الوكيل الثانى جاز عزله لآن الموكل الأول رضى 
بصنيع الأول وعزل الأول الثانى من صنيع الأول » إلى هاهنا كلامه . ولا مى أن الموكل الأول فما حن فيه أيضا زضى بعمل 
الوكيل الأول برأيه » وأن عزل الوكيل الأول الثانى من عله بر أيه فينبغى أن يجوز عز له إياه . والفرق يبنهما مشكل دونه خرط 
القتاد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإن وکل ) أى الوكيل ( بغير إذن موكله فعقد وكيله ) أى وکیل الوكيل ( بحضرته ) أى 
محضر ة الوكيل الأول (جاز) أى جاز العقد ر لأن المقصو د ) أى مقصود المركل الأول ( حضور رأى الأول ) أى حضور رأى 
الوكيل الأول ( وقد حضر ) أى وقد حضر رأيه فى الصورة المذكورة فحصل مقصوده فجاز إلعقد. قال صاحب الهاية : فإن 
قلت : ما الفرق بين هذا وبين أحد الوكيلين بالبيع إذا باع بغير إذن صاحبه فإنه لم يكتف هناك بمجرد حضرة صاحبه» بل لابد 
من الإجازة صريحا كا ذكر ف الذخيرة والمبسوط .قلت : ما ذكره ف الخامع الصغير من أن عقد وكيل الوكيل جائز عند 
حضرة الوكيل الأول محمول على ما إذا أجاز الوكيل الأول عقد الوكيل الثانى لا مطلق الحضرة ‏ هكذا ذكر فى الذخيرة . وقال: 


حضور الرأى وهو حاصل عند الحضور فلا يحتاج إلى الإجأزة ‏ لاف الغيبة » وعلى هذا أحد وكبلى البيع » وفيه نظر . أما 
ش فما نقل عن محمد رحمه الله فإنه قال : والوكيل الأول اضر أو غائب فأجاز الوكيل » وليس ذلك نصا فى اشتراط الإجازة 
الحاضر لحواز أن ر ن قوله فأجاز متعلقا بقوله أو غائب فقط » وأما فى تعليلهم فلأنه معارض بأن المقصود هو الرأى » وقد 
حضر كا ذكره . وتوجيه كونه فضوليا فى أحد وكيل البيع ليس كوكيل الوكيل لأنه مأمور من الموكل فى الحملة » بحلاف 
وكيل الوكيل » ولعل الصواب أن الإجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل الوكيل عند حضوره وشرط لصحة عقد أحد 


( قوله وهو أصل ) أقول : الظاهر أن يقال وهو حاصل ( قوله وفيه نظز » أمافيما تقل عن محمد فإنه قال : والوكيل الأول حاضر أو 
غائب فأجاز الوكيل وليس ذلك نصا الخ ) أقول : أثت خبير بأن قوله فأجاز الوكيل الأول عطف على قوله إذا باع الوكيل الان الخ 
فيكون متملقًا بكل مما . نم لو كانت العبارة وأجاز بالؤاو فيجو ز كو احالية لاحتمل ماذكره فتأمل . ثم أقول : لال عليك أن آل 
ماذكره تخطئة مشاعنا فى مغل ذلك الأمر الذى لاخ على أصاغر. الطلبة » والظاهر أن فهمهم هذا المعى ليس من تلك المبارة فقط بل بانضام 
قرائن فى أثناء تقر ير دليل المسعلة أو غيره'» بل الظاهر أن ماذكره ليس عبارة محمد بيبأ بل تصرفوا فيها وأو جزز‌ها ( قوله فلآنه ممارص بأن 
المقصود الخ ) أقول' : و إذا تعارضا تساقطا وبق كون الأصل ف التوكيل اللصوص سالما عن المعارضة فلا يجوز بلا إجازة فتأمل ( قوله 
وتوجيه کونه فضوليا » إل قوله : حلاف وكيل الوكيل )'أقول : هو غير مأمور بالتصرف استقلالا فيكون ى تصرفه كذلك فضوليا ؛ 
ألا ”رى أن أحدها إذا قيض نصف الوديعة ضمن كا سبق فى العلحيفة السابقة . ' 


ل#١ا-‏ 
وتكلموا ى-قوقه . 


ثم إن حمدا رحمه الله قال ى اللخامع الصغير : إذا باع الوكيل الثانى بحضرة الوكيل الأول جاز ولم يشترط للجواز إجازة الوكيل 
الأول » وهكذا ذكر فى وكالة الأصل فى موضع » وذكر فى موضع آثخر من وكالة الأصل وشرط إجازته فَقَال : إذا باع 
الوكيل الثانى والوكيل الأول حاضر أو غائب فأجاز الوكيل الأول جاز . وحكى عن الكرخحى أنه كان يقول: ليس ف المسئلة 
روايتان » ولكن ما ذكر مطلقا فى بعض المواضع أنه يجوز إذا باع محضرة الأول حمول على ما إذا أجاز » فكان يحمل المطاق 
على المقيد » وإلى هذا ذهب عامة المشايخ » وهذا لأن توكيل الوكيل الأول لما م يصح لآنهلم يؤذن له فى ذلك صار وجود هذا 
التوكيل وعدمه بمنزلة » ولو عدم التوكيل من الأول حى باعه هذا الرجل والوكيل غائب أو حاضر فإنه لاوز عقد هذا 
الفضولى إلا بإجازته » لأن الإجازة لبيع الفضولى لا تثبت بالسكوت لكون السكوت محتملا » كذا هاهنا . ومبى أجاز فبا 
يجوز لأن الوكيل بملك مباشرته بنفسه فيملك إجاؤ ته بالطريق الأولى. ومنهم من يجعل فى المسثلتين روايتين . وجه رواية ابلنواز 
من غير إجازة الأول أن بيع الثانى حال غيبة الأول إنما لايصح لتعرى العقد عن رأى الأول. ومى باع محضر ته فقد حضر هذا 
العقد رأى الأول » وعلىهذا أحد وكيل البيع والإجارة إذا أمر صاحبه بالبيع أوالإجارة فباع بحضرته ٠‏ فرواية لاوزلا 
بإجازته » وف رواية يجوز من غير إجازته انّبى» واقتى أثره صاحب معراج الدراية كما هو دأبه فى أكثر المواضع 

صاحب العناية بعد نقل السوئال والحواب : وفيه نظر » أما فما نقل عن محمد فإنه قال : والوكيل الأول حاضضسر أو غائب» 
فأجاز الوكيل » وليس ذلك نصا فى اشتراط الإجازة الحاضر بلواز أن يكون قوله فأجاز متعلقا بقوله أو غائب فقط ء وأما 
فى تعليلهم فلأنه معارض بأن المقصود وهو الرأى وقد حضر كنا ذكره انهى . وأجاب بعض الفضلاء عن نظره فا نقل عن 
محمد حيث قال : أنت حير بأن قوله فأجاز الوكيل عطف على قوله إذا باع الوكيل الثانى الخ فيكون متعلقا بكل منهما . نعم 
لوكانت العبارة وأجاز بالواو فيجوز كونها حالية لاحتمل ماذكره اننهئ: . أقول : وفيه نظر » لآنه يجوز أن تكون الفاء فى 
قوله فأجاز الوكيل السببية لا العطف» كا ى قولك : زيد فاضل فأكرمه» وتحوالذی يطير فيغضب زيد الذباب علىماذكروا 
ىموضعه ؛ ولان سلم كوبا العطف وكون قوله فأجاز الوكيل عطفاعلى قوله إذا باع الوكيل الثانى الخ فلا نسلم كون قوله 
فأجاز الوكيل متعلقا'بكل من فيدى المعطوف عليه : أعنى قوله والوكيل الأول حاضر أو غائب » إذ قد تقرر فى محله أن العطف 
على مقيد بشى ء إنما يوجب تقبيد المعطوف بذلك الشى ء فما إذاكان القيد مقدما على المعطوف عليه » كا فى قولنا يوم الجمعة 
سرت وضربت زيدا » وقولنا إن جئتى أعطك وأكسلك : وآما فما لايتقدم عليه فلا يوجب تقييده بذلك فى شىء » وما نحن 
فيه من هذا القبيل كنا لايخنى » فلم يجب فية أن يتقيد المعطوف بقيدى المعطوف عليه بل جاز أن يتعلق بواحد منهما فقط . ثم 
قال صاحب العناية : ولعل الصواب أن الإجازة ليست بشرط لصحة عقد وكيل الوكيل عند حضوره وشرط لصحة عمد أحد 
الوكيلين » والفرق بياهما أن وكيل الوكيل لماكان يتصرف بتوكيله ورضاه بالتصرف كان سكوته رضا لا محالة » وأما أحد 
الوكيلين فليس كذلك » فلم يكن سكوته رضا الحواز أن يكون غيظا منه على استبداد ه بالتصرف من غير إذن من صاحبه انی . 
قال المصنف ( وتكلموا فى حقوقه ) أى فى حقوق عقد الثانى بمحضرة الأول : يعنى إذا باع بحضرة الأول حى جاز فالعهدة على 
من تكون ؟ لم يذكره محمد ف الخامع الصغير وتكلم المشايخ فيه . قال الإمام امحبونى : منهم من قالالعهدة على الأول لأنالموكل 


الوكيلين . والفرق ببنهما أن وكيل الوكيل لماكان يتصرف بتوكيله ورضاه بالتصرف كان سكوته رضا لاعالة : وأما أحد 
الوكيلين فليس كذلك فلم يكن سكوته رضا لحواز أن يكون سكوته غبظا منه على استبداده بالتصرف من غير إذن من صاحيه . 
هذا ماسنح لى فى هذا الموضع » والله أعلم بالصواب . ( قوله وتكلموا فى حقوقه ) يعنى إذا باع محضرة الأول حى جاز فالعهدة 
على من تكون ؟ لم يذكره محمد رحمه الله فى اللحامع الصغير » وتكم المشابخ رحمهم الله فى ذلك ؛ فنهم من قال على الأول لأن 
الموكل إنما رضى بلزوم العهدة عليه لا الثانى . ومنهم من قال على الثانى إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول » والثانى 


اد س 

( وإن عقد حال غيبته لم يجز) لأنه فات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه ( وكذا لوباع غير الوكيل فبلخه فأجازه ) لأنه 
حضررأيه ( ولو قدر الأول المن للثانى فعقد بغيبته يجوز ) لأن الرأى فبه حتاج إليه لتقدير المْن ظاهرا وقد 
حصل » وهذا بحلاف ما إذا وكل وكيلين وقد ر لمن » لأنه لما فوض إليهما مع تقدير القن ظهر أن غرضه اجماع 
رأيهما فالزيادة واختيار المشترى على ما بيناه » أما إذا لم يقدر القن وفرّض إلى الأول كان غرضه ريه ف معظم 
الأمر وهو التقدير فى العن . 


إنمارضى باز وم العهدة على الأول دون الثانى » ومنهم من قال العهدة على الثائى إذ السبب وهو العقد وجد من الثانى دون الأول ؛ 
والثانى كالوكيل للموكل الأول» حى لو مات الموكل الأول ينعزل الوكيل الثانى بموته » ولا ينعزل بموت الموكل الثانى وهو 
الوكيل الأول » كذا نى الملتقط . وقال فى الذخيرة : ثم إذا باع أو اشترى بحضرة الأول حى جاز فالعهدة على من ؟لم يذ كر 
محمد رحمه الله هذا الفصل فى اللخامع الصغير » وذكر البقالى فى فتاواه أن الحقوق ترجع إلى الأول؛ وف حيل الأصل والعيون 
أن الحقوق ترجع إلى الثانى اہی . وقال فی فتاوى قاضبخان : فإن وکل غير ه فباع الوكيل الثانى بحضرة الأول جاز › وحقوق 
العقد ترجع إلى الوكيل الأول عند البعض » وذكر فى الأصل أن الحقوق ترجع إلى الوكيل الثانى وهو الصحبح انى ( وإن 
عقد ) أنى الوكيل الثانى ( فى حال غيبته ) أى فى حال غيبة الوكيل الأول (لم جز )أى لم يجز العقد ( لأنه فات رأيه ) أى رأى 
الوكيل الأول فلم يحصل مقصود الموكل وهو حضور رأيه ( إلا أن يبلغه ) أى إلا أن يبلغ خب رعقد الوكيل الثانى الوكيل الأول 
( فيجيزه ) أى فيجيز الوكيل الأول ذلك العقد فحينئذ يجوز لتحقق رأيه( وكذا لو باع غير الوكيل ) أى وكذا يجوز لو باع 
الجن ( فبلغه ) أى فبْلغ خبر البيع الوكيل ( فأجازه )أى فأجاز البيع بعد بلوغ الحبر ( لأنه حضره رأيه ) أى بلإجازته ( ولو 
قدر الأول ) أى الوكيل الأول ( امن ) أى تمن ما أمر بببعه ( للثانى ) أى للوكيل الثانى الذى وكله بغير إذن مؤكله بأن قال له 
بعه بكذا ( فعقد بغيبته ) أى فعقد الثانى بذلك الثن المقدتر بغيبة الأول ( يجوز ) أى العقد( لآن الرأى يحتاج إليه فيه لتقدير اهن 
ظاھرا) نما قال ظاھر! احتر ازا عا إذا وکل وکیلین وقدر امن كنا سیأتی بيانه ( وقد حصل ) أى وقد حصل تقدير القن الذى 
هو المفصود بالرأى . واعلم أن هذه رواية كتاب الرهن اختارها المصئف » وعلى رواية كتاب الوكالة لايجوز لآن تقدبر امن 
نما بمنع النقصان لا الزيادة » فلو باش رالأول را باع بالزيادة على المقدار المعين لذكائه وهدايته . قال المصنف ( وهذا حلاف 
ما إذا وكل وكيلين وقددّر الن ) فإنه لايجوز بيع أحدهما بذلك المقدار( لأنه لما فوّض إليهما ) أى لأن الموكل لما فوّض الرأى 
إلى الوكيلين. ( مع تقدير القن ظهر أن غرضه اجمّاع رأيهما فى الزأبادة واختبار المشعرى ) الذى لاإماطل فى تسلم امن ( على 
ما بيناه ) إشارة إلى قوله فما مر والبدل وإن كان مقدرا » ولكن التقدير لايمنع استعمال الرأى ف الزيادة واحتيار المشترى ( أما 
إذام بدو ) أى الموكل ( المن وفوّض إلى الأول ) أى وفوض الرأى إلى الوكيل الأول ( کان غرضه) أى غرض الموكل 
( رأيه) أى رأى الوكيل الأول ( فى معظم الأمر ) أى معظر أمر عقد البيع ( وهو التقدير فى القن ) وذلك لآن المقصود من 


والثانى کالوکیل للموكل الأول » حی لومات الموكل الأول ائعز لالوكيل الثافى بموته ولاينعزل بموت الموكل الثانى(وإن عقد الثالى 
فى غيبة الأول لم جز ) لفوات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه › کا لو باع غير الوكيل فبلغه فأجازه بحضور رأيه » ولو قدار الوكبيل 
الأول الثن للثانى فعقد بخيبته جاز لأن الرأى تاج إليه لتقدير ان ظاهرا وقد حصل التقدير » وهذه رواية كتاب الرهن 
اختارها المصئف ر حه الله » وعلى رواية كتاب الوكالة لايحوز لأن الأول لو باشر ارتا باع بالزيادة على القدر المعين للكائه 
وهدايته»وإئما قال ظاهرا احتر ازا عما إذا وكل وكيلين وقدر المن فإنه لايجوز بيع أحدها بذلك المقدارء لأنه لما فو ضإلييما 


( قوله حى لو مات الموكل الأول العزل الوكيل الثانى موته ولا ينعزل مرت الموكل الثانى ) أفول : فيه نظر » إذ يقال ثبت العرس 
ثم القشه ۷ . 


= 
قال ( وإذا زوج المكاتب أوالعبد أوالذمى ابنته وهى صغيرة حرة مسلمة أوباع أواشترى ها لم يجز) معناه التصرف 
فى مالا لأن الرق والكفر يقطعان الولاية + ألا يرئ أن المرقوق لايملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاخ غيره » 
وكذا الكافر لاولاية له على المسلم حى لاتقبل شهادته عليه > ولأن هذه ولاية نظرية فلا بد من التفويض إلى 
القادر المشفق ليتحقق معنى النظر » والرق" يزيل القدرة والكفر يقطع. الشفقة على المسلم فلا تفوض إليهما 


البياعات الاستر باح » والعادة جرت ف الوكالة أن يوكل الأهدى فى تحصيل الأرباج » وذلك إنما يكون فى التوكيل بتقدير من 
صالح لزيادة الربح وقد حصل ذلك بتقدير الوكيل الأول » فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخر عنه فى جرد العبارةء كذاق 
الشروح. أقول : لقائل أن يقول : اختيار المشترى الذى لايماطل فى تسام المْن من مهمات البباعات ومعظمات أمورها أيضا 
كنا أشار إليه المصنض فما مر بقوله والبدل وإن كان مقدرا » ولكن التقدير لايمنع استعمال الرأى ف الزيادة واختيار المشترى» 
فكيف بم أن يقال هاهنا : فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخر عنه فى جر د العبارة ( قال ) أى محمد ف الخامع للصغير ( وإذا زوج 
المكاتب أو العبد أو الذى ابنته وهى صغيرة حرّة مسلمة أو باع )أى أو باع واحد منهم ( أو اشترى لها ) أى الصغيرة الموصوفة 
المذكورة (لم جز ) أى لم جز شىء من تصرفاتهم المذكورة . قال المصنف ( معناه )أى معنى قول محمد : أو باع أو اشغرى 
ها ( التصرف فق مالا ) أى فى مال الصغيرة المذكورة بالبيع أو الشراء » وإتما احتاج إلى هذا التأويل لأن قوله أو اشترى لا 
يحتمل معئيين : أحدها أن يشترى للا شيئا من مال نفسه ء والآخر أن يشترى ها بمالها. ولما كان الأول جائزا لاعالة كان 
المراد هاهنا هو الثاني . وقال فى تعليل المسئلة ( لأن الرق” و الكفر يقطعان ااولاية )يى أن التصرفات المذ كورة من باب الو لاية» 
والرق" ف العبد والمكاتب والكفر ق الذى يقطعان الولاية ( ألا يرى أن المرقوق لايملك إنكاح نفسه فكيف يملك إنكاح غيره) 
يعنى إذا لم يكن له ولاية على نفسه لم تكن له ولاية على غيره بالطريق الأولىء لآن الولاية المتعدية فرع ااولاية القادمرة ( وكذا 
الكافر لاولاية له على المسلم ) لقوله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ‏ ( حى لاتقبل شهادته) أى شہادة الكافر 
( عليه ) أى على المسلم ( ولأن هذه ) أى هذه الوولاية ( ولاية نظرية )أى ولاية ثابتة نظرا للضعفاء والصغار لعجزهم ( فلا بد 
من التفويض ) أى تفويض هذه الولاية ( إلى القادر المشفق ليتحقق معنى النظر ) بالقدرة والشفعة( والرق” يزيل القدرة ) قال 
الله تعالى ‏ ضر ب الله مثلا عيدا مملوكا لايقدر على شىء - ( والكفر يقطع الشفقة على المسلم ) كا لايختى ( فلا تفوض إإيهما ) 


مع تقدير القن ظهر أن غرضه اجماع رأيهما ف الزيادة » واختيار المشترى على شمر من قوله ولكن التقدير لايمنع استعمال 
الرأى ف الزيادة واختيار المشترى. وأما إذا لم يقدر المْن وفوّض إلى الأول كان غرضه رأيه فى معظ, الأمر وهو التقدير ى 
العْن » وذلك لأن المقصود من البياعات الاستر باح » والعادة جرت ف الوكالات أن يوكل الأهدى فى تحصيل الأرباح » وذاث 
إنما يكون ف التوكيل بتقدير تمن صالح لزيادة الربح وقد حصل ذلك بتقدير الوكيل الأول » فبعد ذلك لايبالى بنيابة الآخخر عنه 
ف جرد العبارة . قال ( وإذا زوّج المكاتب أو العبد أو الذى ابنته ) إذا زوج المكاتب أو العبد'أو:الذى ابنته وهى صغيرة مسلمة 
حرة أو باع أو اشترى ها . يعنى تصرف فى مالا بالبيع أو الشراء لم يحز ذلك» وإنما احتاج إلى التأويل لأن قوله أو اشترى لها 
يحتمل أن يكون معناه اشتّرى لها من مال نفسه » وذلك جائر لاحالة لأن التصرفات المذكورة من باب الولاية ولا ولاية مع 
الكفر والرق". أما الرقفلأن المرقوق لايملك إنكاح نفسه فكيف ملك إنكاح غيره » وهو محجورعن التصرف المالى إلا بتوكيل 
من غيره وليس بموجود . وأما الكافر فلا ولاية له على المسلم لخر لقوله تعالى ‏ ولن يجعل الله للكافرين على الموامنين سبيلا - 
وهذا لاتقبل شهادته عليه ولآنها ولاية نظرية وهى نحتاج إلىقدرة وشفقة ليتحقق معنى النظرء والرق يزيل القدرة. والكفر 
يقظع الشفقة على المسلم فلا تفوّض إليهما . قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : والمرتد” إذا مات على ردثه والحرلى كذلك 


( قوله فبعد ذلك لايبالك بنيابة الآخر عنه الح ) أقول : اتيار المشتزى أيضا من معظيات أمور التجار فلا فسلم أنه بعد تقدير الوكيل 
الأول القن تكون النيابة ف جرد العبارة , 


TE 


لقال ونوسا وعد : والمرتد إذا قل على ردته والحرنى كذلك ) لن الحرنى أبعد من الذى فأولى بسلب” 
الولاية : وأما المرتد فتصرفه فى ماله وإ نكان نافذا عندهما لكنه موقوف عا لى ولده ومال ولده بالإجماع لأنها ولا ية 
نظرية وذلك باتفاق الملة وهى مار ددة : ثم تستقر جهة الانقطاع إذا قتل علىالردة فيبطل وبالإسلام 'يجعل كأنه 
لم بزل مسلما فيصح . 


أى فلا تفوض هذه الولاية النظرية إلى العبد والكافر . قالالشارح العينى : و بعض النسخ : إلى العاقد المشفق مكان القادر 
المشفق : وجعل الشارح الكاكى هذه النسخة أصلا . وقال : وى بعض النسخ إلى القادر مكان العاقد . أقول : وأنالم أر نسخة 
إلى العاقد قط ولم أجد لها وجها هاهنا . إذ لايوجدحينئذ لقولالمصنف والرقيزيل القدرة متعلق كا لايخى على الفنطن( قال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : والمرتد” إذا قتل على رده والحربى كذلك ) أى لايحوز تصرفهما على ولدهما السام وماله . 
قال الشراح : إنما حص قولهما بالذكر مع أن هذا حكم جمع عليه لأن الشببة إنما ترد على قوهما لأن تصرفات اارتد” بالبيع 
والشراء ونحوهما نافذة » وإن قتل على الردة عندها بناء على اللات وقد تركا أصلهما نى تصر فاته على ولده ومال ولده فإنها 
موقوفة بالإجماع . أقول : قد أدرج فى قوما الحربى أيضا ١‏ والعذر الذى ذكروه ,لايحرى فيه قطعا فلا يتم ( لأن الحربى ) 
وإن كان مستأمنا ( أبعد من الذنى ) لأن الذى صار منا دارا وإن لم يصر منا دينا ٠‏ وقد تحقق منه ماهو خلف عن الإسلام وهو 
الحزية ء بخلاف الحربى فإنه لم يتحقق فى حقه شى ء من الأصل واللخلف ( فأول بساب الولاية ) أى فا حرلى أولى بساب الولاية : 
يعنى إذا سلبت ولاية الذى كما عرفت فالحرنى أولى بسلبها ( وأما المرتد" فتصرفه نى ماله وإنكان نافذا عندها ) أى عند 
أنى يوسف ومحمد رحمهما الله ( لكنه ) أى لكن تصرفه (موقوف ) أى موقوف على إسلامه ؛ إن أسلم صح وإن مات أوقئل 
أو لق بدار الحرب بطل ( على ولده ومال ولده ) متعلق بما يرجع إليه ضمير لكنه وهو التصرف بعنى الولاية : يعنى لكن 
تصرفه : أى ولايته على ولده ومال ولده موقوف على إسلامه ( بالإجماع ) متعلق بقوله موقوف . أقول : لای على من له 
فطرة سليمة ووقوف على العربية ومسائل المرتد أن فى كلام المصنف هاهنا تعقيدا قبيحا واحتياجا إلى بيان معناه بالوجه الذى 
شرحناه به . وأنا أتعجب من الشراح كيف لم يتعرضوا له أصلا مع تقيدهم بكثير من الأمور احزئية البينة فمواضع شی . 
فحت العبارة هاهنا ماذكره صاحب الكاق حيث قال : وأما المرتد” فإن ولابته على أولاده وأموالم موقوفة بالإجماع (لآنها) أى 
لأن ولاية الأب على ولده ومال ولده ( ولاية نظرية وذلك )أى الولاية النظرية بتأويلالمذكور » أو بأن استعمال ذلك مشتر ك 
( باتفاق الملة ) أى بسبب اتفاق الملة بين الأب والولد ( وهي ) أى الملة ( مئرددة ) فى حق المرتد لكو نما معدومة فى الخال لكنها 
مجو الوجود لن المرتد" مجبور عليها فيجب التوقف (ثم تستقر جهة الانقطاع إذا قتل على الردة فيبطل ) أى تصرفه ( و بالإسلام) 
أى بالمود إلى الإسلام ( جحل ) أى المرتد” ( كأنه لم يزل مسلما فبصح ) أى تصرفه . أقول : بی فى هذا المقام شىء » وهو 
أن ماذكره من قوله وإذا زوج المكاتب أو العبد أو الذى ابنته إلى هاهنا ليس من مسائل الوكالة قط » وقد وجد ذكره مرة 
فى باب الأولياء والأكفاء من كتاب النكاح حيث قال فيه : ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا نون » لأنه لاولاية لم على أنفسهم 
فأولى أن لاتثبت على غير هم » ولأن هذه ولاية نظرية » ولا نظر ف التفويض إلى هولاء » ولا ولاية لكافر على مسلم لقو له تعالى 


لن الخر فى أبعد من الذمى وإن کان مستأمنا » لأنالذى صارمنادارا وإن لم يصر منا دينا » وقد تحقق منه ماهو خلف عن الإسلام 

دون الحرلى > فإذا سلبت ولاية الذمى فالحرلى أولى . وأما المرتد" فتصرفه ف ماله وإن كان نافذا عندها لكنه موقوف على 

ولده ومال ولده بالإجماع إن أسلم جاز » وإلا فلا لأنها ولاية نظرية > وذلك أ الولايةالنظرية بتأويل اللذكور » أو بأن 

استعمال ذلك مشر ك باتفاق الملة » والملة مر ددة لكو نما معدومة فى الال لكا مرجوة الوجود لأنه مجبور عليه فيجب التوقف > 

فإن قتل ستغرث جهة الأنقطاع فتبطل عموده » وإن أسلم جعل كأنه لم يزل مسلما فصحت . ولا كان أبو يوسف ومحمد 

رحمهما الل ت رکا أصلهما ف فو ذ تصرفات المر تد" حص قوهما بالذكر بقوله قال أبويوسف ومحمد وإ كانت المسثلة بالاتفاق . 
١4 (‏ - تكلة فح القذير حنى - ۸ ) 


— 


( باب الو كالة بالخصومة والقبض ) 


قال ( الوكيل بالحصومة وكيل بالقبض ) عندنا خلافا لزفر. هو يقول رضى مخصومته والقبض غير الحصومة 
ولم يرض به . 


- ولن يجعل الله الكافرين على الو منین سييلا ‏ وهذا لاتقبل شبادته عليه ولا يتوارثان انہی . فذكره مرة أندرى سیا فى كتاب 
الوكالة بعيد المناسبة . 
( باب الوكالة بالحصومة والقبض ) 

أحر الوكالة با لحضومة عن الوكالة بالبيع والشراء لأن الخصومة تقع باعتبار مايجب استيفارئه ممن هو فى ذمته » وذلك فى 
الأغلب يكون بمطالبة المبيع أو الن » أولأ:ها مهجورة شرعا فاستحقت التأخير عا ليس بمهجور » كذا فى العناية . وذكر الوجه 
الثافى فى سائر الشمروح أيضا . واعبّرض عليه بعض الفضلاء حيث قال فيه بحث » لأنا لانسلم ذلك ٠ء‏ كيف وقد وقعت من 
رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلم والصحابة رضى الله تعالى عنهم » وانظر إلى تفسير البصومة هل فيه ما يوجب هجرها ام 
أقول : هذا ساقط جدا لأن المراد أن اللحصومة محقيقتها وهى المنازعة مهجورة شرعا لقوله تعالى ‏ ولا تنازعوا فتفشلوا ‏ وإ نما 
شرعت ووقعت من الأشراف باعتباز كونها ممازا عن جواب الخصم بنع أو لا کا سيأنى بحثه عن قريب مفصلا ومشروحا 2 
وقد وقع التصريح به هاهنا أيضا فى عبارة كثير من الشراح حيث قالوا : لما كانت اللحصومة مهجورة شرعا لقوله تعالى 
ولا تنازعوا فتفشلو1 حى تركت حقيقنها إلى مطلق الحواب مجازا أخّر ذكر الوكالة بالحصومة عا ليس مهجور شرعا بل 
هو مقرر على حقيقته ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( الوكيل با لحصومة وكيل بالقبض ).أطلق كلامه ىرواية ليثناول الوكبل 
. بالحصومة فى العين والدين جميعا » فإن الإمام امحبولى قد ذكر أن الوكيل بالخصومة ف العين والدين جمبعا وكيل بالقبض ( عندنا ) 
أى عند علمائنا الثلائة» كذا ق النباية ومعراج الدراية ( خلافا لزفر) فإنه يقول : الوكيل باللحصومة لايكون وكيلا بالقبيض» 
ويه قال الشافعى فى الأظهر ومالك وأخد » وعن الشافعى ئی وجه أنه ملك القبض كا قلنا ( هو ) أى زفر ( يقول ) إنه ( رضى ) 
أى الموكل ( مخصومته ) أى مخصومة الوكيل ( والقبض غير الحصومة ) لأن اللمصومة قول يستعمل فى إظهار الحقوق والقبض 
فعل حسى ( ول يرض به ) أى ولم يرض الموكل بالقبض إذ تار للخصومة ف العادة لح الناس وللقبض آمن الناس » فن يصلح 


( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) 

أخر الوكالة بالحصومة عن الوكالة بالبيع والشراء » لأن الحصومة تق باعتبار مايجب استيفائه من هو ى ذمنه » وذلك فى ٠‏ 
الأغلب يكون بمطالبة المبيع أو امن » أو لأنهبا مهجو رة شرعا فاستحقت التأخير عا ليس بمهجور . قال( الوكيل باللحصومة وكيل 
بالقبض ) الوكيل باللخصومة وكيل بالقبض : أى بقبض الدين والعين ( خلافا لزفررحه الله . هويقول رضى بالحصومة وليس 
القبض مخصومة ) لأن الحصومة قول يستعمل فىإظهار الحق والقبض فعل حسبى ( ولنا أن الوكيل مادام وكيلا يحب عليه القيام 


اس 


( باب الونكالة باللصومة والقبض ) 


( قوله لأن العسومة تقع ) أقول : أى قد تفع ( قوله أو لأنها مهجورة شرعا ) قول : قوله أو لأا مهجورة معطوف على قوله لأن 
المسومة الخ فيه بحث لأنا لا نسلم ذلك > كيف وقد وقعت من رسول الله صل الله عليه وسلم والصحابة » والظر إلى تفسيره المصومة هل 
فيه مايوجب هجرها ( قوله لآن المصودة قول يستعمل فى إظهار الحق والقبض فعل -حسى ) أقول : فيه نظر ( قوله ولنا أن الوكيل مادام وكيلا 
يحب عليه القيام الخ") أقول : مالف لما أسلفه فى أوائل كتاب الوكالة من قوله وحكم الوكالة جواز عباشرة الوكيل يافوض إليه . 


۷ے 


ولنا أن من ملاث شيا ملك إعامه واتمام الخصومة وانهاها بالقيض ٠‏ والفتوى اليوم على قول زفر رجه الله 
لظهور اللحيانة ف الوكلاء > وقد يون على اللحصومة من لايرتمن على المال . ونظيره الوكيل بالتقاضى يملك 
القبض على أصل الرواية لآنه فى معناه وضعا . 


للخصومة ملك من لايرضى بأمانته عادة ( ولنا أن من ذلك شيا ملك إتمامه وتمام الحصومة وانتهائها بالقبض ) يعنى أن الوكيل - 
بالثى ء مأمور بإنمام ذلك الشىء» ونام الحصومة يكن بالقبض لأنالحصومة باقية مالم يقبض »وذلك لأنه مالم يقبضه يتوهم 
عليه الإنكار بعد ذلك والمطل » ويحتاج. إلى المرافعة بإثبات اللحصومة فلما وكله بفصلها والفصل بالقبض دخل نحتهضمناكذا 
قرره صاحب النهاية وعزاه إلى المبسوط والأسرار. واقتى أثره قلف معراج الدراية:وقال صاحب العناية فى تقريره : 
ولنا أن الوكيل مادام وكيلا يجب عليه القيام ما أمر به »وقد مر بالحصومة والحصومة لاتم إلا بالقبض لتوهم الإنكار بعد ذلك 
وتعذر الإثبات بعارض من موت القاضى أوغيره والمطل والإفلاس » وما لايم الواجب إلا به فهو واجب أه . ورد عليه بعض 
الفضلاء بأن قوله : ولنا أن الوكيل مادام وكيلا يجب عليه القيام بما أمربه مخالف لا أسلفه ف أوائل كتابالوكالة منقوله وحكم 
الوكالةجواز مباشرة الوكيل ما فوض إليه . أقول : ليس هذا بشىء:فإن منشأه الغفلة عن فائدة قوله مادام وكبلا ى قوله إن 
الوكيل مادام وكيلا يجب عليه القيام بما أمر به إذ لاشلك أن الوكيل مادام ثابنا على وكالته يجب عليه أداء ما أمر به وإلا يلزم 
تغرير الآمر وهو ممنوع شرعاء ومعنى ماذكره فى أوائل كتاب الوكالة أن ااوكالة عقد جائز غير لازم فحكمها جواز أن يباشر 
الوكيل مافوّض إليه وأن لايباشره بشرط عزل الموكل إياه أوعزل الوكيلنفسه وإعلامه الموكل »ثم رد" عايه أيضا ذلك البعض 
فى قوله والخصومة لاتم إلا بالقبض بأنه إن أريد قبض الوكيل فغير مسلم » وإن أريد مايعمه وقبض الموكل فسامء ولكن 
لايترتب عليه مطلوبه . أقول : المراد بذاك قبض الوكيل أو الموكل »وبتر تب عليه مطلوبه قطعا بمقتضى مقدمته القائلة: وما 
لايم الواجب إلا به فهو واجب ؛لأنه لما فوض الموكل اللحصومة إلى الوكيل والنزم الوكيل إقامتّها دحل فى ضمن ذلك ما لا تم 
الحصومة إلا به وهوالقيض فلكه الوكيلقطعا ووجب عليه القيام به مادام علىوكالته(والفتوى اليوم علىقول زفرلظهور الحيانة 
فى الوكلاء» وقد .يو تمن على الحصومة من لايواتمن على المال )ومشايخ بلخ أفتوا بقول زفر لأن التوكيل بالقبضغير ثابت نصا 
ولا دلالة. أما صا فظاهر » وأما دلالة فلأن الإنسان قد يوكل غيره بالحصومة والتقاضى ولا يرغى بأمانته وقبضه )و به أفى 
الصدر الشهيد أيضا » كذا ذكره الإمام الحبونى فى جامعه » وذ کر ف الشروح أيضا إلا أن صاحب العئاية قال بعد ذكر ذلك: 
وفيه نظر» فإن الدلالة قد وقعت يما ذكرنا أن مالا بم الواجب إلا به فهو واجب . قال المصئف ( ونظيره) أى نظير الوكيل 
بالحصومة ( الوكيل بالتقاضى ) فإنه( بماك القبض على أصل الرواية ) وهو روابة الأصل ( لأنه ق معناه وضعا ) أى لأن 
التقاضى فى معنى القبض من حيث الوضع > وعن هذا قال فى الأساس تقاضيته دینی وبديى » واقتضيته دی واقتضيت منه 
حتى : أى أخذته . وقال فى القاموس : وتقاضاه الدين قبضه منه . ثم إن صاحب غاية البيان بعد أن فسر قول الصنف لأنه 


بما أمر به وقد أمر باللحصومة واللحصومة لاتم إلا بالقبض ) لتوهم الإنكار بعد ذلك وتعذر الإثبات بعارض من موث القاضى 
أوغيره والمطل والإفلاس » وما لايم الواجب إلا به فهو-واجب (ومشايخ بلخ رحهم الله أفتوا بقول زفر رحمه الله لظهو را حيانة 
فى الوكلاء ) ولأن التوكيل بالقبض غير ثابت نصا ولادلالة . أما نصا فظاهر » وأما دلالة فلأن الإنسان قد يوكل غيره 
با لحصومة والتقاضى ولا يرضى بأمانته وقبضهء وبه أفى الصدر الشهيد رحمه الله > وفيه نظرء فإن الدلالة قد وقعت إما ذكرنا 
أن مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب (ونظير هذا الوكيل بالتقاضى فإنه بماك القبضل على أصل الرواية لأنه ف معناه وضعا ) 
( قواه والمصومة لاتم إلا بالقبض ) أقول : إن أريد بالقبض قبض الوكيل فغير مسلم » وإن أريد مايعمه وقبض الموكل فسلم و لكنلايتزقب 


عليه مطلوبه ( قوله لتوهم الإنكار بعد ذلك الم) أثول : قد سبق من الشارح فى فصل القضاء بالمواريث أن أمثال ذلك فادر ۽ والنادر لا حکم له 
فراجعه ( قال المصئف : لأنه فى معناء وضما ) أقول ؛ : ولأن الوكيل با'تقاضي مأمور. بقطع ماطلة الممللرب .» وإنما عمل هذا القطع بالقبض 


— A 
. إلا أن العرف يْلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أن لايملك‎ 


فمعناه وضعا بقوله : أى لأن التقاضی ف معنی القبض قال فيه نظر »لأنه قال ی‌المخرب : تقاضيته دینی وتقاضيته بدينى 
واستقضيته طلبت قضاءه » واقتضيتمنهحق أخذته. وقالالشارح العينى بعد نقلالنظرالمذ كورعنه: قلت لم أدر وجه النظر فيه 
لأنه لم يقل التقاضى هو القبض بل قال فى معنى القبض . أقول : بل لاوجه لما قال » إلأن وجه النظرهو أن المفهوم ما فى 
| المغرب كون التقاضى ف اللغة يمعنى طلب القضاء لاععنى القبض كا ذكره المصنف »ولا دفعه قوله لأنه لم يقل التقاضى هو 
القبض بل قال فى معنى القبض »إذ لا شك أن معنى قوله إنه فى معناه وضعا أنهما متحدان معنى من نحيث الوضع فى أصل اللغةء 
ولو كان معنى التقاضى فى اللغة طلب القضاء لاغير لم يتحقق ذلك الانحاد فلم يكن فى معنى القبض قطعا.ثم أقول ئی اواب 
عن النظر المذكور : لعل صاحب المغرب فسر التقاضى بطلب القضاء الذى هو المعنى العرق للفظ التقاضى لكونه غالبا على 
معناه الوضعى الأصلى كنا ستعر فه » فحينئذ لايكون الفا لما ذكره المصنف » وما صرح به عامة ثقات أرباب اللغة كتمهم 
المعتبرة من كون معنى التقاضى هو الأخذ والقبض بناء على أصل الوضع » ويرشد إليه أنه فرق بين الاقتضاء والتقاضى » ففسر 
الاقتضاء بالأخذ على أصله لعدم جريان العرف المذكور فيه » وإلا فلا فرق بينهما فى أصل اللغة كماعر فته مما نقلناه فما مر نفا 
عن الأساس وصرح به الحوهرى ی صعاحه حيث قال : واقتضى دينه وتقاضاه بمعنى فتدبر (إلا أن العرف يخلافه)أى بمخلاف 
الوضم لأن الناس لايفهمون من التقاضى القبض بل يفهمون منه المطالبة (وهو )أى العرف( قاض على الوضع ) أى راجح عليه 
لأن وضع الألفاظ لحاجة الناس وهم لايفهمون المعنى الموضوع له بل يفهمونانجاز : فصار الجاز ينز لة الحقيقةالعرفية لتسارع 
أفهام الناس إليه( والفتوى على أن لايملك )يعنى فتوى المشايخ اليوم علىأن لايملك الوكيل بالتقاضى القبض بناء على العرف. 
قال صاحب العناية : وفيه نظر »لأن الحقيقة مستعملة وامجاز متعارف وهى أولى منه عند ألى حنيفة . والعواب أن ذلك وجه 
لأصل الرواية ولا كلام فيه » ونما الكلام فى أن الفتوى على أصل الرواية أوعلى العف لظهور الخيانة فى الوكلاء قالوا على 
العرف فلا يلك القبض اه كلامه . أقول : لاالنظر شى ء ولا الحواب , أما الأول فلأن الحقيقة فى لفظ التقاضى غير مستعملة بل 
هى مهجورة كا صرح به ثقات المشايخ كالإمام فخر الإسلام البزدوى وصاحب الحيط وغيرهما . قال فالمحيط البرهانى : 
الوكيل بالتقاضى يملك القبض عند علمائنا الثلاثة» هكذا ذكر محمد فى الأصل . ثم قال : وذكر الشيخ الإمام الزاهد فخر 
الإسلامعلى البزدوى فى شرح هذا الكتاب أن الوكيل بالتقاضى فى عرف ديار نا لايملك القبض »كذا جرت العادة ى ديار ناء وجعل 
التقاضى مستعملا ف المطالبة مجازا لاله سبب الاقتضاء وصارت الحقيقة مهجورة إلى هنا كلامه. وأما الثانى فلأن كون الحقيقة 
المستعملة أولى من الحاز المتعارف أصل مقرر عند ألى حنيفة لم ير جع عنه قط » فلوكانت الحقيقة فى لفظ التقاضى مستعملة 
لم يصح قول المصنف » وهوقاض على الوضع على أصل أ حنيفة قطعاء ولم يكن للمشايخ الفتوى على العرف فى مسئلتنا هذه» 
إذ يلزم حينئذ ترك أصل إمامهم المد : وليست وظيفهم إلا الحريان على أصله الكلى» وإن جاز لهم بعض من التصرفات 


يقال تقاضيته دينى وبديى وافتضيته دينى واقتضيت منه حى : أى أنحذته ( إلا أن العرف يملافه ) لأن الناس يفهمون من 
التقاضى المطالبة لاالقبض ( والعرف قاض على الوضع ) وفيه نظر لأن الحقيقة مستعملة واللجاز متعارف وهى أولى منه عند 
ألى حنيفة رحمه الله , والحواب أن ذلك وجه لأصل الرواية ؛ ولاكلام فيه وإتما الكلام فى أن الفتوى على أصل الرواية أو على 


كذا في الحيط » وهذا التعليل أنسب بأصل الإمامين إذ احاز المشبور أولى عندها فتأمل ( قوله وفيه نظر لأن الحقيقة مستعملة الخ ) أقول : 
وفى نظره نظر لغلهور تطرق المنع على قوله لأن الحقيقة مستعملة » كيف والزيلمى وصاحب الحيط وغيرهها مصرحون بأئبا مهجورة . ونص 
عبارة الزيلعى : ومع التقامى الطلب فالعرف فصار بمعى الخصومة »> وهى فى أصل اللغة القبضس لأنه تفاعل من قضى » يقال قضى دينه 
واقتضيت منه دينى : أى أخذت » والعرف “ملك فكان أول إذ الحقيقة مهجورة فصار عى اللحصومة مجازا ( قوله والحواب أن ذلك وجه 
لأصل الرواية ,الخ ) أقول : النظر عل قوله والعرف قاض عل الوضع وليس ف المواب مايدفعه , وابلواب أن مراده أنه قاض عل الوضع 
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قال ( فإن كانا وكيلين باللخصومة لايقبضان إلا معا ) لأنه رضى بأمانهما لابأمانة أحدهما » واجمّاعهما مكن 
بخلاف اللحصومة على مامر . قال ( والوكبل بقبض الدين يكون وكيلا بالحصومة عند ألىحنيفة ره الله ) حى 
لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده » وقالا : لايكون حصا وهو › 


ف الفروع اللحزئية . لايقال : يجوز أن يكون مدار قول المضنف ومدار فتواه, على أصل أنىيوسف ومحمد ؛ فإن انجاز 
المنعارف أولى من الحقيقة المستعملة عندها . لأنا نقول: الذى يظهر من هذا الكتاب ومن سائر الكتب أن لايقع حلاف ى 
هذه المسثلة بين أثمتنا الثلاثة ؛ ألا يرى إلى قول محمد فى الأصل : الوكيل بالتقاضى يلك القبض عند علمائنا الثلائة » ولو كان 
لأصلة المد كور تأثير فى هذه المسثلة لما وقع الاتفاق بينهم فيها » على أن صاحب التلويح قال : وف كلام فخر الإسلام وغيره 
ما يدل على أن المجاز المتعارف إنما يتر جح عندهما إذا تناول الحقبقة بعمومه كا فى مسثلة أكل الحنطة اه . ولا يخى أن الأمر ليس 
كذلك فيا نحن فيه فلا تمشية لأصلهما المذكور هاهنا رأسا » فلا مجال لأن يجعل مدار الصحة قول المصنف وفتوى المشايخ 
فالتحقيق هذا المقام أن التوكيل بالتقاضى كانمستعملا على حقيقته فى الأوائل» ولم جر العرف على خلاف ذلك فى تلك 
الأيام » فكان الوكيل بالتقاضى يملك القبض بالاتفاق على ما وقع فى أصل الرواية. وأما اليوم فلما ظهرت ال حيانة ف الوكلاء 
وجرى العرف على أن جعلوا التقاضى ف التوكيل بالتقاضى مستعملا ف المطالبة محازا وصارت الحقيفة مهجورة أفى مشايخنا 
المتأخر ون بأن الوكيل بالتقاضى لابملك القبض بالاتفاق بناء على الأصل المقرّر المنفقعليه عند امْجنهدين من أن الجاز المتعارف 
أولى من اللقيقة المهجورة فلم يبق فى المقام غبار أصلا ( قال ) أى محمد ف ابحامع الصغير ( فإنكانا ) أى الرجلان ( وكيلين 
باللخصومة لايقبضان إلا معا ) أى لايقبضان حق الموكل إلا جتمعين( لأنه ) أى الموكل ( رضى بأمانتهما لابأماثة أحدهما ) وحده 
( واجماعهما ممكن ) أى اجماع الوكيلين على القبض ممكن شرعا فإنهما يصير ان قابضين بالتخلية بلا محذور ( بحلاف الحصومة ) 1 
فإن اجّاعهما عليها غير مكن شرعا ( على مام )أشار به إلى قوله لأن الاجماع فيبا متعذر للإفضاء إلى الغغب فى مجلس القضاء ' 
) قال") أى القدورى فى +تصره ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالحصومة عند ألىحنيفة ) قيد بقبض الدين لأن الوكيل 
بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة بالإجماع على ما سيجىء » والكلام فيه يرجع إلى أصله . وهو أن التوكيل إذا وقع باستيفاء 
عين حق الموكل لم يكن وكيلا بالحصومة » لأن التوكيل بالخصومة وقع بالقبض لاغير » وإذا وقع التوكيل بالملك كان وكيلا 
باللحصومة لأن املك إنشاء تصرف وحقوق العقد تتعلق بالعاقد » كذا قالوا وسيظهر حك هذا الأصل فى دليل المئلة . ونقل 
فى الفتاوى الصغرىعن مفقود شيخ الإسلام حواهر زاده أن الوكيل بقبض الدين لايملك الحصومة إجماعا إن كان الوكيل من 
القاضی كا لو وكل وكيلا بقبض ديون الغائب » كذا فى غاية البيان. ثم إن المصئف أراد أن يبين رة قول أنىحنيفة ى هذه 
المسثلة فقال ( حى لو أقيمت عليه ) أى على الوكيل بقبض الدين( البيئة على استيفاء الوكل ) أى على استيفاء الدين من الدبو ن 
( أو إبرائه ) أى أو على إبراء الموكل المديون عن الدين ( تقبل عنده ) أى تقبل البيئة عند ى حنيفة . وف الذخيرة : إذا جحد 
الغريم الدين وأراد الوكيل بالقبض أن يقم البينة على الدين هل تقبل بيئته ؟ على قول ألى حنيفة تقبل » وعلى قولهما لاتقبل 
(وقالا : لايكون خصما ) أى وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله : لايكون الوكبل بقبض الدين حصا ( وهو ) أى فولهما 
العرف لظيو رالليانة ف الركلاء . قالوا على العرف فلا يملك القبض( وإن وكل وكيلين بالخصومة لايفيضان إلا معا لأنه رضى 
بأمانتهما لابأمانة أحدهما واجمّاعهما على القبض ممكن » عخلاف الحصومة ) فإن اجتاعهما عليها غير ممكن (لما مر ) أنه يفضى 
إلى الشغب فى مجلس القضاء وهو مذهب لهابته . قال ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالحصومة الخ ) الوكيل بقبض اللدين 
يكون وكيلا بالحصومة عند ألى حنيفة رحمه الله » فإذا اقتضى القبض وأقام الحصم بينته على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده » 
وقالا : لايكون خصما فلا تقبل بينة الخصم » وهو رواية الحسن عن ألى حنيفة رضى الله عنهما لأنه وكيل بالقبض والخصومة 


بحسب الفتوى ( قوله لأنه وكيل بالقبض الخ) أتول : لاياهب عليك أن ماذكره فى سورة التعليلين المستقلين ينبخى أن يجمل تعليلا واحدا 


۰ 
رواشت ف ا ا ر الحصومة » وليس كل من يمن على المال دی یا لحصومات 
فر. يكن الرضا بالقبض رضا ما . ولأبى حنيفة رجه الله أنه وكله بالك لأنالديون تقضى بأمثاللها » إذ قبض الدين 
نفسه لايتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه » 


(رواية المسن عن أنى حنيفة ) وبه قال الشافعى فى الأصح وأحمد فى ظاهر الرواية (لأن القبض غير ا لحصومة ) فلم يكن التوكيل 
بالقبض توكيلا' با لحصومة ( ولي سكل س يوتمن على المال يبتدى فى الحصومات فلم يكن الر تا باقن رهن با أ 
بال محصومة ( ولأنى حنيفة أنه ) أى الموكل( وكله بالقلك ) أى وكل الوكيل بقبض الدين بتملك المقبوض بقابلة ما فى ذمة المديون 
قصاصا ( لأن الديون تقضى بأمثال ما ) لا بأعيامها (إذ قبض الدين نفسه ) أى قبض نفس الدين( لايتصور ) لأنه وصف ثابت 
ی ذمة من عليه ( إلا أنه جعل استيفاء لعين حقه من وجه) استثناء من قوله لأن الديون تقضى بأمثاها : يعنى أن الديون وإن 
كانت تقضى بأمثاها لابأعياتها لما ذكرنا آنفا » إلاأن قبض الال جعل استيفاء لعين حق الدائن من وجه ولهذا جير المديوث 

على الأداء » ولو كان تملكا محضا لما أجبر عليه » وكذا إذا ظفرالدائن جنس حقه حل له الأخذ . هذا حلا صة ماذكره الجمهور 
فى شرح فىهذا المقام . وأما صاحب العناية فقال فى شرحه : لكن الشرع جع ل قبضه استيفاءلعين حقه من وجه لثلاعتنع قضاء 
دیون لايجوز الاستبدال بها » والتوكيل بقبض الدين » فإنه إذا كان توكيلا بالملك كان توكيلا بالاستقراض » إذ التوكيل بقبضس 
مثل:مال الموكل لا عين ماله ثم يتقاصان » والتوكيل بالاستقر اض باطل اه . أقول : فيه حث » إذ لمانع أن يمنع امتناع التوكيل 
بقبض الدين على تقدير أن لايجعل قبضه استيفاء لعين حقه من وجه بلحو از تصحبح التوكيل بقبض الدين على ذلك التقدير يجعله, 
رسالة بالاستقراض من حيث المعنى » والرسالة بالاستقراض جائزة » وقد أفصح عله صاحب الذخيرة حيث قال : وق 
المسثلة نوع إشكال » »> لأن التوكيل بقبض الدين توكيل بالاس:قراض معنى ‏ لأن الديون تقضى بأمثالها » فا قبضه رب الدين من 

المديون يصير مضمونا عليه وله على الغريم مثله فيلتقيانقصاصا . وقد ذكرنا أن التوكيل بالاستقراض غير صميح . والحواب أن 
التوكيل بقبض الدين رسالة بالاستقراض من حيثالمعنى » وليس بتوكيل بالاستقر اض لأنه لابد لاوكيل بقبض الدين من إضافة 
القيض إلى موكله بأن يقول : إن فلانا وكلنى بقبض ماله عليك من الدين "كا لابد" للرسول ف الاستقراض من الإضافة 
المرسل بأن يقول : أرسلنى فلان إليك يقول لك أقرضنى كذا » بخلاف الوكيل بالاستقراض فإنه يضيف إلى نفسه فيقول 
.أفرضنى فصح ما ادعيناه أنه رسالة معنى » والر سالة بالاستقراض جائزة » إلى هنا كلامه . ثم اعلم أن الإمام الزيلعى قد ذكر 
فى شرح الكنز ماذكره صاحب الذخيرة من الإشكال واب لواب المزبورين وقال : هكذا ذكره فى النبابة وعزاه إلى الذخيرة » 
ثم قال : وهذا سوال حسنء وابحواب غير مخلص على قول أنى حنيفة» فإنه لو كان رسولا لما كان له أن يخاصم اه . أقول : 

ليس ذاك بسديد إذ ليس المراد أنالوكيل بقبض الدين رسول من كل وجه حتى لايكون حصا » بل المراد أنه رسول 


ليست بقبض فلا يكون وكيلا بها » ولآن الوكيل بالقبض مؤاتمن على المال » و ليس كل من يؤتمن على المال يبتدى إلى 
الحصومات فلم يكن الرضا به رضا بها . ولأىحنيفة أنه وكله بالقلاك لأن الديون تقضى بأمثاها إذ قبض نفس الدين غير متصور 
لكو نه وصفا ثابتا ى ذمة من عليه » لكن الشرع جعل قبضه استيفاء لعين حقه من وجه لثلا يمتنع قضاء ديون لامجوز الاستبدال بها 
والتوكيل بقبض الديون » فإنه إذا كان توكيلا بالقلك كان توكيلا بالاستقراض إذ التوكيل بقبض مثل مال الموكل لاعين ماله ثم 
يتقاصان » والتوكيل بالاستقراض باطل » والوكيل بالقلك أصيل فى حقوق العقد » والأصيل فيها خصم فيها كالموكل فكان 


لإثبات المطلوب . الأول لاتفاء الوكالة بالمصومة عبارة : والثانى لانتفائها دلالة واقتضاء ( قوله إذ قبس لفس الدين غير متصور الخ ) 
أقرل : قال فى البدائع فى تعليله : لأن الدين إما أن يكون عبارة عن الفعل وهو تسلم المال »> وإما أن يكون عبارة عن مال حكى فى الأمة » 
وكل ذلك لايتصور استيفازه ( قوله والتوكيل بةبض الديون ) أقول : عطف على قضاء ديون ( قوله والوكيل بالملك أصيل فق حقوق المقد 
والأصيل فبا خمم فها ) أقول : يعى والأصيل فى حقوق العقد خصم فى الحقوق , ثم اعلم أن قوله و الركيل بالملك كبرى » وقوله والأصيل 
فبا خصم صغرى القياس اللا 


۱١ س‎ 


فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع فالهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب» وهذه أشبه بأحذ الشفعة حى 
يكون خصما قبل القبض كما يكون حصا قبل الأخذ هنالك . والوكيل بالشراء لايكون خصما قبلمباشرة الشراء » 


بالاستقراض بالنظر إلى قبض مثل الدين ابتداء ووكيل بالقلك بالنظر إلى المقاصة الحاصلة بعد ذلك » وكونه حصا حكم مترتب 
على الثانى دون الأول فلا غبار على الحواب ( فأشبه ) أى الوكيل بقبض الدين ( الوكيل بأخذ الشفعة ) يعنى أنه أشبه ذلك فى 
کو نه حصا » فإنه إذا أقام المشترى البينة على الوكيل بأخحل الشفعة على تسام الموكل الشفعةتقبل ( والرجوع ف المبة ) بال حر عطف 
على أذ الشفعة : أى فأشبه أيضا الوكيل بالرجوع ف المبة » فإنه إذا أقام الموهوب له البيئة على الؤكيل بالرجوع على أن الموكل 
الواهب أخذ العوض تقبل ( والوكيل بالشراء )بالنصب عطف على الوكيل بأحذ الشفعة : أى فأشبه أيضا الوكيل بالشراء فإنه 
خصم يطالب بحقوق العقد ولا يرى لفصله عا قبله بإعادة لفظ الوكيل كثير فائدة ( والقسمة ) بالحر عطف على الشراء : أى 
فأشبه أيضا الوكيل بالقسمة . فإن أحد الشريكين إذا وكل رجلا بأن يقاسم مع شريكه وأقام الشريك البيئة عليه بأن الموكل قبض 
نصيبه فإنها تقبل ( والرد” بالعيب ) بال محر عطف على الشراء أيضا : أى فأشبه أيضا الوكيل بالر د" بالعيب على البائع ‏ فإن البائع 
إذا أقام البينة عليه بأن الموكل رضى بالعيب تقبل( وهذه) أى مسثلة الكتاب وهى مسثلة الوكيل بقبض الدين » وق بعض النسخ 
وهلا : أى الوكيل بقبض الدين ( أشبه بأحذ الشفعة ) أى أشبه بالوكيل بأخذ الشفعة منها بالوكيل بالشراء » كذا صرحوا به 
فى شروح الحامع الصغير . واعلم أن شراح الحداية قد افعرقواى تفسير معنى كلام المصنف هذا وتبيين المراد بالمفضل عليه هاهنا 
فقال صاحب النهاية : أى الوكيل بقبض الدين أشبه بالوكيل بأخذ الشفعة من الوكيل بالشراء » وذكر هذا المعنى صاحب العناية 
وغاية البيان أيضا » لكن بطري قالنقل عنشروح اللحامع الصغير بعبارتين ؛ فقال صالحب العناية : قالوا فى شروح الحامع الصغير : 
وهذه أى مسئلة الوكيل بالقبض أشبه بالوكيل بأخذ الشفعة منها بالوكيل بالشراء . وقال صاحب الغاية : قالوا فى شروح الجاع 
الصغير ؛ إن الوكيل بقبض الدين أشبه بالوكيل بأحذ الشفعة من الوكيل بالشراء . وقال تاج الشريعة: أى مسثلة الوكيل بقبض 
الدين أشبه بمسئلة الوكيل بأحذ الشفعة من المسائل الثلاث الأحر » وعلل ذلك بأن فى هذه المسائل مالم توجد المبادلة لاتثبت الوكالة 
مخلاف مسئلة الشفعة وقبّض الدين » وإليه ذهب صاحب معراج الدراية والشارح العينى أبضا » ولكن لم يعينرا تلك الثلاث 
الأحرمن بين المسائلالأربع الباقية بعد مسئلة الوكيل بأخذ الشفعة . ثم إن المصنف بين وجه الأشببية بقوله( حى يكون حصا 
قبل القبض ) أى حى يكون الوكيل بقبض الدين حصا عند أى حنيفة قبل قبض الدين ( کا يكون ) أى كا يكون الرکیل 
( حصا قبل الأخذ ) أى قبل أخل العقار ( هنالك ) أى نى التوكيل بأخذ الشفعة ( والوكيلء بالشراء لاإيكون خصما قبل مباشرة 
الشراء ) فافترقا . أقول : لايذهب عليك أن تخصيص الوكيل بالشراء بالذكر هاهنا يشعر بكون اراد بالمفضل عليه فى قوله 
فها مر » وهذه أشبه بأخذ الشفعة هو الوكيل بالشراء » فيكون معناه : أنمسئلة الوكيل بقبض الدين أشبه يمسثلة الوكيل بأخل 
الشفعة مها بالوكيل بالشراء » ها صرح به شراح الخامع الصغير وذهب إليه فرقة من شراح الهداية » واختر ناه أيضًا ى شرحتا 
هنالك بناء على هذا » ولكن بقبت شببة » وهی أن الوكيل إن لم يكن حصا قبل المباشرة لا وكل به ف المسائل الأربع الباقبة* 
أيضا لايظهر لتخصيص ممئلة الوكيل بالشراء بالدكر وجعل المفضل عليه إياها فقط وجه وإن كان خصما قبل ذلك فى تلك 
المسائل أيضا كا هو الظاهر سما فى مسثلة التوكيل بالقسمة » إذ لا شك أن الششربك الآخر لو أقام البنة قبل أن يقسم الوكيل 


كالوكيل يأخعذ بالشفعة إذا قامىت عليه الينة بتسلم الموكل الشفعة فإنبا ثقبل والشفعة تبطل » والوكيل بالرجوع فى المبقيإذا أقام .. 
الموهوب له البيئة على أخذ الواهب الموض فإنها تقبل والرجوع يبطل » والوكيل بالشراء فإنه خصم يطلب قوق العقد » 
وبالقسمة بأن وكل أحد الشريكين وکیل بأن يقاسم مع شريكه وأقام الشريك البينة عليه بأن الموكل قبض نصيبه فإنها قبل » 
وبالرد” بالعيب على البائم فإنه إذا أقام البينة عليه بأن الموكل رضى بالعيب تقبل. قالوا ى شروح الخامع الصغير : وهذه أى 
مسئلة الوكيل بالقبضأشبه بالوكيل بأخذالشفعة منہا بالوكيل بالشراء.لآن الوكيل فى هذه يكون خصما قبل القبض کا بكون 


رات 
وهذا لأن المبادلة تقتضى حقوقًا وهوأصيل فيها فيكون حصا فيها . قال ( والوكيل بقبض العين لايكون وكيلا 
بالحصومة ) بالاتفاق لأنه أمين محض » والقبض ليس بمبادلة فأشبه الرسول ( حى أن من وكل وكيلا بقبض عبد 
له فأقام الذى هو فى يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حى يحضر الغائب ) وهذا استحسان . والقياس 
أن يدفع إلى الوكيل لان اليينة قامت لاعلى خصم فلم تعتبر . وجه الاستحسان أنه خصم فى قصر يده لقيامه مقام 
الموكل ق القبض فتقصر يده حتى لو حضر البائع تعاد البينة على البيع : 


بالقسمة ما وكل بتقسيمه على أن الموكل قبض نصيبه منه تقبل بينته ٠‏ لايظهر لتخصيص أشببية الوكيل بقبض الدين بالوكيل بأخحل 
الشفعة. وجه › إذ يصير الوكيل بقبض الدين حينثذ أشبه يتلك المسائل أيضا من الوكيل بالشراء فتأمل ( وهذا ) إشارة إلى مطلع 
نكتة أنى حنيفة بقوله إنه وكله بالقلك ( لأن المبادلة تقتضى حقوقا ) كالتسلم والتسلم وغير ذلك ( وهو ) أى الوكيل بالقلك 
( أصيل فيها) أى فى الحقوق ( فيكون حصا فیا ) أى فى الحقوق : يعنى كأن الموكل أمر الوكيل بتملك مثل الدين الذى على 
المديون وذلك مبادلة » والمأمور بالمبادلة يكون أصيلا فى حقوق المبادلة » كذا فى النهاية وأكثر الشروح . وقال صاحب العناية : 
قوله وهذا إشارة إلى ما أشرنا إليه مما يم به دليل ألى حنيفة + وهو أن الوكيل بالملك أصيل فى الحقوق اه . فعليك الاختبار ثم 
الاختيار . واعر ض بعض الفضلاء على كلام المصنف هنا حيث قال : فيه حث » فإن المبادلة لم تقع من الوكيل بل من موكله : 
فكيف يكون الوكيل أصيلا ىحقوقها . وقال : فإن قيل : المبادلة ف العَلك بأحذ الدين . قلنا : ذلك لم يقع بعد فتأمل اه . 
أقول : ليس هذا يمتوجه » لأن تعلق بعض الحقوق بشىء قبل وقوعه ليس بعزيز ؛ ألا يرى أن حق اللحصومة يقبت لاوكيل بأحذ 
الشفعة قبل وقوع الأخذ » فكذا هاهناء وقد أشار إليه المصنف بقوله وهذه أشبه بأخخل الشفعة حى يكون خصما قبل القبض ا 
يكون خصما قبل الأخذ هنالك . ثم إن التحقيق أن قبض الدين وإن كان مبادلة من جهة كون الديون تقضى بأمثاها إلا أنه 
استيفاء لعين امدق من وجه "كا مرء فلشببه بالمبادلة تعلق حق الخصومة بالوكيل ‏ ولشببه بأخذ عين الق جازت اللمصومة قبل 
وقوع الملك بقبض الدين ويرشد إليه ماذكره الإمام قاضيخان فى شرح الخامع الصغير حيث قال : لايقال لوكان وكيلا بالمبادلة 
وجب أن تلحقه العهدة فى المقبوض . لأنا نقول : إنما لاتلحقه العهدة فى المقبوض لأن قبض الدين وإن كان مبادلة من الوجه 
الذى ذ کرناهِ فهواستيفاء عين اق من وجه » لأن من الديون مالايجوز الاستبدال به » فلشببه بالميادلةجعلناه حصا » ولشببه بأخحذ 
العين لا تلحقه العهدة ف المقبوض عملا بها اه ( قال ) أ ىمحمد فاب امع الصغير (والوكيل يقبض العين لايكون وكيلا بال لصو مة 
پالاتفاق ) أى باتفاق أصعابنا . ولاشافعى وأحمد فيه قولان كا ف قبض الدين ( لأنه ) أى لأن الوكيل بقبض العين ( أمين محض) 
حيث لامبادلة هاهنا لآنه يقبض عين حق الموكل ( والقبض ) أى قبض العين ( ليس مهادلة فأشبه الرسول . سحنى أن من وکل 
وكيلا بقبض عبد له ) أى للموكل ( فأقام الدى هو فى يده ) أى فأقام ذو اليد ( البينة ) على ( أن الموكل باعه ) أى باع العبد 
(إياه) أى ذا اليد ( وقف الأمر حتى يحضر الغائب ) أى ال وکل ( وهذا) أى وقوف الأمر ( استحسان) أى مققضى الاستحسان 
( والفياس ) أى مقتضاه ( أن يدفع )أى العبد ( إلى الوكيل ) ولا يلتفت إلى بينة ذى اليد ر لأن البينة قامت لاعلى خصم ) بناء 
على أن الوكيل بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة ( فلم تعتبر ) أى البينة( وجه الاستحسان أنه ) أى الوكيل ( خصم فى قصر 
يده ) أى فى حق قصر يد نفسه عن العبد ( لقيامه مقام الموكل ف القبض فتقصر يده )أى بد الوكيل : يعئى يصير أثر البيئة 
جرد قصر يده لا إثبات البيع ( وإنلم يثبت البيع » حى لوحضرالغائب ) وهو.الموكل ( عاد البينة على البيع ) يعنى لو حضر 


هاهنا كبلك . وأما الوكيل بالشراء فإنه لايكون حصا قبل فباشرة الشراء ( قوله وهذا ) إشارة إلى ما أشرنا إليه مما يتم به دليل 
أفى حنيفة رضى لله عنه » وهو أن الوكيل بالقلك أصيل ف الحقوق . قال ( والوكيل بقبض العين لايكون وكيلا باللحصومة الخ) 


( قال المسصئف : وهذًا لأن المبادلة تقتضى حقوقا وهو أصيل فا فيكون حصا فها ) أقول : فيه حث » فإن المبادلة لم تقع من الوكيل بل 
من موكله فكيف يكون الوكيل أصيلا فى حقوتها . فإن قيل : المبادلة ف الماك بأخذ الدين . قلنا : ذلك ل يقم بعد فتأمل ( ثوله وهذا إشارة 
إلى ما أشرثا إليه ) أقول : الإشارة إلى ماليس بمذكور . 


فا 

فصار كا إذا أقام البينة على أن الموكل عزله عن ذلك فإنها تقبل فى قصر يده كذا هذا . قال ( وكذلك العتاق 
والطلاق وغير ذلك ) ومعناه إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد والآمة على العتاق على الوكيل بنقلهم تقبل 
فى قصر يده حى محضر الغائب استحسانا دون العتق والطلاق . قال ( وإذا أقر الوكيل با لحصومة على موكله عند 
القاضى جاز إقراره عليه ) 


الموكل لابد لذى اليد من إعادة إقامة البينة على البيع فى محضر الموكل » ولا يكتى بالبينة السابقة فى إثبات البيع لعدم كون 
الوكيل صما من هذه اب هة ( فصار ) هذا ( كما إذا أقام ) أى ذواليد ( الببنة على أن الموكل عز له ) أى عزل الوكيل ( عن ذلك ) 
أى عن التوكيل بقبض العين( فإنها تقبل ) أى فإن البيئة تقبل هناك ( فى قصر يده) أئ فحق قصر يده ( كذا هذا ) أى مانحن 
فيه ( قال ) أى محمد ى مختصره ( وكذلك العتاق والطلاق وغير ذلك ) كالارتبان» فإنه إذا ادعى صاحب اليد الار تبان من 
الموكل وأقام بينة على ذلك تقبل ىحق قصر يده لائ ثبوت الار هان فىحق الموكلء كذا فى الشروح . قال المصنف ( ومعناه) 
أى معنى قول محمد: وكذلك العتاق والطلاق ( إذا أقامت المرأة البينة على الطلاق والعبد والأمة ) أى وإذا أقام العبد والأمة 
البينة ( على العتاق على الوكيل بنقلهم ) متعلق بالإقامة : أى وإذا أقاموا البينة على الوكيل بنقلهم إلى الموكل يعنى إذا أراد الوكيل 
بنقل المرأة إلى زوجها الموكل نقلها إليه وأراد الوكيل بقبض العبد والأمة نقلهما إلى مولاهما الموكل قبضهما ونقلهما إليه» 
فأقامت المرأة البينة على الوكيل بنقلها على أن زوجها طلقها » وأقام العبد والأمة البينة على الوكيل بنقلهما على أن مولاها 

أعتقهما ( فإنها تقبل فی فصر .يده ) أى فخ قصر يد الوكيل عنهم ( حى يحضر الغائب ) أى إلى أن يحضر الغائب ( استحسانا ) 
أى تقبل استحساناء وأما قياسا فلا تقبل لقيامها لاعلى خصم ( دون العتق والطلاق ) أى لاتقبل ىحق ثبوث الغتق والطلاق 
لاقياسا ولا استحسانا » وذلك لأن الوكيل ليس بخصم ف إثبات العتق والطلاق وإنكان حصا فى قصر بده » وليس من ضرورة 
قصر يده القضاء بالعتق والطلاق عل الغائب فتقبل ف التتصردون غيره . وجملة الكلام ى هذهالمسئلةأن البينة قامتعلىشيئين : على 
البيع والعتق والطلاق » وعلى قصر يد الوكيل . فى حق زوال الملك عن الموكلقامت لاعلى خصم » و حق قصريد الوكيل قامت 
على خصم فتقبل فحت قصر يده لافى حق إزالة ملك الموكل ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا أقر الوكيل باللحصومة على 
موكله عند القاضى ) متعلق بأفر أى أقرّ عند القاضى ( جاز إقراره عليه ) أطلق الإقرار والموكل ليتناول اسم امركل للمدعى 
الوكيل بقبض العين لايكون وكيلا بالحصومة بالاتفاق لأنه أمين حض » حيث لامبادلة هناك لكونه وكبلا بقبض عين حق 
الموكل من كل وجه فأشبه الرسول ذا وكل بقبض عبدله فأقام من بيده العبد بيئة أن الموكل باعه إياه دفع العبد إلىالوكيل » 

ولم يلتفت إلى بيئة ذى اليد ف القياس لاما فامت لا على خصم . وفى الاستحسان : وقف الأمر حى يحضر الآمر لأنه لقيامه 
مقام المؤكل ق القبض خصم فقصر يده فتقصرحی لوحضر الغائب تعاد البينة وصاركا إذا أقامها على أنه عزله عن ذلك تقبل 
فقصر يده فكذا هذا ؛ وكذلك إذا أراد الوكيل بتقل المرأة إلى زوجها نقلها إلبه والوكيل يقبض العبد والحارية فبفهبما فأقامت 
المرأة البينة على أن زوجها طلقها والعبد والأمة على العتاق أو من هما بيده على الار تبان من الموكل فإنها لاتقبل قياسا لقيامها لاعلى 
خصم . وى الاستحسان: ثقبل فی قصر يد الوكيل دون القضاء بالطلاق والعتق والرهن لأمها تنضمن الطلاق والعنق والرهن »ومن 
ضرورة ذلك قصر يد الوكيل » والوكيل ليس بخصم فى أحدهما وهو إثبات العتق على المولى » ولكنه خصم فى قصر يده وليس 
من ضرورة قصر يده القضاء بالعتق على الغائب فقبلناها ف القصر دون غيره . قال ( وإذا أقر الوكيل بالحصومة على موكله الخ ). 
إذا أقرٌ الوكيل بالخصومة على موكله سواء کان موكله المدعی افر باستيفاء ال أو المدعى عليه فأقر بثبوئه عليه » فإن كان ذلك 


(قوله إذا أراد الوكيل بنقل المرأة إلى زوجها ثقلها إليه ) أقول :قوله نقلها مفمول أراد ( قوله قال وإذا أقر الوكيل بالخصومة الخ ) أقول : 
لايلهب عليك أن ماذكره فى وجه الاستحسان لايعبهما بل عمس با إذا كان لموكل هو المدعى عليه فلا بد من ارتكاب تأويل وتعمي المواب 


لما يكلم به المدعى والمدعى عليه , 
٠١ ( E‏ - تكلة فتح القدير حنى - ۸) 


ا غ11 
ولا يجوز عند غير القاضى ) عند ألى حنيفة ومحمد استحسانا إلا أنه يمخرج عن الوكالة وقال أبو يوسف : يجوز 
إقراره عليه وإن أقر فى غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لايجوز فى الوجهين وهو قول 
ألى يوسف رحه الله ألا » وهو القياس لأنه مأمور باللعصومة وهى منازعة والإقرار يضاداه لأنه مسالمة ع 
والأمر بالشى ء لايتناول ضده وهذا لابملك الصلح والإبراء ويصح إذا استننى الإقرار > 


والمدعى عليه » فإن هذا الحكم وهو جواز إقرار الوكيل على موكله لايتفاوت بين أن يكون موكله مدعيا أو مداعى عليه : سوى 
أن معنى الإقرار يختلف بحسب اختلاف الموكل : فإقرار وكيل المدعى هو أن يقر أن موكله قبض هذا امال وإقرار وكيل 
المدعى عليه هو أن يقر بوجوب المال على موكله » كذا ف النهاية ومعراج الدراية . وخلاصة هذا ما قاله صاحب العناية سواء 
كان موكله المدعى فأقرٌ باستيفاء الحق أو المدعى عليه فأقر بثبوته عليه . ويقرب مئه ماقاله صاحب الكاق : ولافرق بين أن 
يكون الوكيل بالخصومة من المدعى فأقر بالقبض أو الإبراء » أو من المدعى عليه فأقر عليه بالحق ( ولا يجوز عند غير القاافى ) 
أى لايجوز إقرار الوكيل بالخصومة على موكله عند غير القاضى (عند أنى حنيفة ومد استحسانا )وقوله استحسانا يتعلق بقول جاز 
وبقولهلم جز كا ذكر فى لباية فتأمل ( إلا أنه يخرج عن الوكالة ) فلا يدفع المال إليه . ولى ادعى بعد ذلك وأقام بينة على ذلك 
لاتسمع بينته . وفى اللخامع الصغير للإمام الحبولى وعند أىحنيفة ومحمد تبطل الوكالة على رواية الأصل لأنه زعم أنه مبطل فى 
دعواه ( وقال أبو يوسف : يجوز إقراره عليه » وإن أقر فى غير مجلس القضاء . وقال زفر والشافعى : لايجوز ف الوجهين ) 
أى فى مجلس القاضى وف غير مجلسه » وبه قال مالك وأحمد وابن أنىليل رحمهم الله ( وهو ) أى قول زفر والشافعى ( قول 
أى يوسف أوّلا وهو القياس ) أى مقتضاه ( لأنه ) أى الوكيل ( مأمور بالخصومة وهى ) أى اللحصومة ( منازعة ) ومشاجرة 
( والإقرار يضاد”ه) أى يفاد الحصومة الى هى المنازعة وتذ كير الضمير بتأويل ما أمر به ( لأنه ) أىالإقرار( مسالمة ) ومساعدة 
( والآمر بالشىء لايتناول ضده » وهذا )أى ولأجل عدم تناول الأمر بالشى ء ضد ذلك الشىء (لابملك) أى الوكيل با لحصومة 
( الصلح و الإبراء ) وكذا لايملك الحبة والبيع كا صرح به الكاق وغيره » فإن فى كل واحد من هذه الأفعال ما يضاد اللحصومة 
( ويصح ) أى يصح التوكيل باللحصومة ( إذا استثئى الإقرار ) بأن قال وكلتك بالحصومة غير جائز الإقرار » أو بأن قال 
وكلتك بالخصومة بشرط أن لاتقر على" . قال صاحب الاباية : هذه المسئلة دليل من يقول إن التوكيل باللحصومة لايتئاول 
الإقرار » فوجه الدلالة هو أن إلتوكيل بالحصومة لو كان عازا لمطلق ابلحواب لكان ينبغى أن لابصح استثناء الإقرارمن التوكيل 
عند القافضى جاز » وإلا فلا عند ألى حنيفة ومحمدةرحنهما الله » إلا أنه إذا أقرّ عند غير القاضبى خرج من الوكالة فلايدفع 
إليه المال ؛ ولو ادعى بعد ذلك الوكالة وأقام على ذلك بيلة لم تسمع بينته لآنه زعم أنه مبطل فدعواه . وقال أبو يوسف 
رحمه الله : جاز إقراره . الوجهين جميعا » وقال زفر والشافعئ وهو قول أ يوسف أولاء لايجوز فى الوؤجهين سميعا . والقياس 
إما مول اواز "كا هو مذهب أي يوس" رحه الله » وإما شمول العدم كنا هو مذهبهم » والفصل بين مجلس القغياء وغيره 
استحسان , وجه القياس أن الوكيل بالحصومة مأمور بالمنازعة لأبها الحصومة » والإقرار ليس ممنازعة لأنه مسالمة > والأمن 
بالشىء لابتناول ضده» ولهذا لابملك الوكيل بالحضومة الصلح والإبراء فيصح التوكيل إذا استثنى الإقرار بأن قال وكلتك 


( قوله ولو ادعى بعد ذلك » إلى قوله : أله مبطل فى دمواء ) أقول : فيه تأمل ( قول وجه القياس أن الوكيل الخ ) أقول : فإن قيل : إن 
فول المصنف وهو القياس المنفهم منه قصر القياس عل قول ذفر والشافعى وتشريك أب يوسف مع أل حليفة ومحيد فى وجه الاستحان 
يأب ماذكره . قلنا : :المقصور على توما هو القياس الخالص النى لايشوبه شىء من الاسعحسان » والتشريك الماكور لايناق كون شول 
الوجود ثابتا بالقياس المتفرع على الاستحسان » فإن صرف التوكيل بالمصومة إلى التوكيل بالدواب ثابت استحائا » وعدم اختصاصس 
إقراره باغجلس ثابت قياساءويمهم ذلك من قوله. بعد ذلك يقول أبو يوسث فتأمل ( قوله مأمور بالمنازعة لأها المضوبة ) أقول : الفسمير 
فى قوله لأنها راجع إل المنازعة ( قال المصنف : والأمر بالثىء لا يتناول تنه ) أقول : تقرير دليلهم أن المصومة ضد الإقرار » وكل 
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باللحصومة » وذلك لآن المراد من اللحواب إما الإقرار أو الإنكار لاكلاهما بالاتفاق . ثم ىصعة استثناء الإقرار عن الحواب 
يلزم استثناء الكل من الكل » وذلك لايحوز » والدليل على هذا أن التوكيل بالحصومة غير جائز الإنكار لايصح لما قلنا . 
فعلم بهذا أن التوكيل باللحصومة ليس بمجاز لمطلق الحواب اه كلامه . أقول : فيه نظر » لأنه إن أراد بقوله لأن المراد من 
الحو اب إما الإقرار أو الإنكار لاكلاهما بالاتفاق أن المراد من الحواب إما الإقرار وحده أو الإنكار وحده لامايعمهما 
بالاتفاق » فلا سام أن الأمر كذلك » إذ المراد من الحواب عند أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله مايعم الإقرار والإنكار' بطريق 
عموم الجاز دون أحدهما عيئا "ما سيأ بيانه مفصلا ومشروحا سا من الشارح المذكور » وإن أراد بذلك أن المراد منه أحدها 
لابعيئه لاجموعهما معا فى حالة واحدة فهومسلم > إذ لايصح جمع الإنكار والإقرار معا فى جواب قضية واحدة » ولكن 
لانسلل حينئذ قوله ثم فى صعة اسئثناء الإقرار عن الحواب يلزم استثتاء الكل من الكل ؛ إذ اللازم فييما حيائذ إا هو اسثثناء 
الحزئى من الكلى كا لايذنى . وقوله والدليل على هذا أن التوكيل بالحصومة غير جائز الإنكار لايصح لما قلنا ليس بتام أيضا . 
إذ يصح استثناء الإنكار فى ظاهر الرواية كما يصح استئناء الإقرار » نص عليه ف الذخيرة وغيرها . ثم أقول : ومبذا يظهر فساد 
ما فى كلام غاية البيان أيضا فى هذا المقام حيث قال فى تقرير امحل : وكا لو وكله با لحصومة واستنى الإقرار فأقر الوكيل لم يصح 
إقراره » لأن لفظ التوكيل بالحصومة لم يتناول الإقرار » فلو تناوله بطل الاستثناء . وصح الإقرار لأن الحصومة شىء واحد 
والاستثناء من شىء واحد لايحوز اه . فإنه إن أراد بقو له لأن الحصومة شىء واحد أنها أمر جزئى لاتعدد فيه أصلا فليس كذلك 
قطعا » وإن أراد بذلك أنها واحد من حيث المفهوم فهو لايناف تعددها من حيث الأفراد وصعة استثناء بعض أفرادها منها عند 
التوكيل بها كا لاعن . وقال تاج الشريعة فى حل هذا المقام : معناه أن الإقرار لو كان من حقوق التوكيل بالحصومة لما صح 
استثناوكه کا لو استشی الإنکار وکا لووكل بالبيع على أن لايقبض امن أو لايسلم المبيع انتبى . واقتى أثره صاحب العناية يحل 
امقام » ولكن أورد عليه حيث قال : ولو كان الإقرار من حقوق التوكيل بالحصومة لما صح استثناذه كا لو سى الإنكار » 
وكا لو وكل بالبيع على أن لايقبض ال أو لايس البيع . ثم قال : وفيه نظر » أنه للم يتناوله لما صح الاستناء التبى . أقول : 
نظره ساقط جدا لأن عدم التناول إنما ينا عة الاستثناء المتصل دون الاستثناء المنقطع » ويجوز أن يكون مدار صعة استئناء 
الإقرار من التوكيل بالحصومة شرعا هو الاستثناء المنقطع فلا يازم الحذور . نعم يرد على امحل المذكو رأن من يقول بصحة 
استثناء الإقرار من التوكيل بالحصومة من يقول بجواز إقرار الوكيل بالحصومة على موكله لايقول يكون الإقرار من حقوق 
التوكيل بالحصومة » بل يقول بكونه من جز ئياته كما سيظه رمن تقربر المصنف فلا يكون قوله وبصح إذا استثى الإفرار على 
العو ال كور حجة عليه فلا م التقريب . واعلم أن الشارح الكاكى والشارح العينى جعلا قول المصنف : وبصيح إذا استتنى 
الإقرار جوايا عن سوال يرد على فول : أى على قول زفر والشافعى وقول أ يوسف ألا » وقزر الوال واعتواب ا 
' لا حاصل له كا لايخّى على الفطن الناظر فى كلامهما . ولا رأينا تفصيل ذلك إطنابا ملا أعرضنا عنه » على أن مال ماذكره 


بالحصومة غير جائز الإقرار » ولو كان الإقرار من حقوق التوكيل بالحصومة لما صح استثناؤه » كا لو استلى الإنكار » وكا 
لو وکل بالبيع على أن لايقبض الكن أو لا يسام المبيع » وفيه نظر لأنه لو ل يثناوله لما صح الاستثناء . 


ماهو شبد "شىء لايدعل فى الأمر به ضده ( قوله ولو كان الإقرار من حقوق التوكيل الخ ) أقول : فإن حقوق الشىء تدخل فيه بالتبعية > . 
وما ھوکذاك لايصح استثنازه إلا أن کون الإقرار من حقؤق الحواب غير مسلم وام يدع ذلك أحد بل ذلك من جزئیانہ كا يعلم من تقرير 
المصنض وجه الاستحسان ( قولهكا لو استثى الإنكار) أقول: إستثناء الإنكار أيضا مختلف فيه بين أبى يوسف ومحمد فى الأصح » والتفصيل 
فى كنب الأصول( قوله وفيه نظر لأنه الح ) أقول : لايهمه الابتثناء المتصل حى يرد النظر , 1 
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وكذا لو وكله با لواب مطاقا بتقيد يجواب هو خخصومة بلدريان العادة بذاك وهذا يختار فيها الأهدى فالأهدى . 
الكاكى فى تقرير الحواب ماذكر فى النباية > ومآل ما ذكره العبنى فى تقريره ما ذكر ىغاية البيان وقد عرفت حالما ( وكذا 
لو وكله بالحواب مطاقا يتقيد يحواب هو خصومة ) يعنى الإنكار( إذ العادة ) فى التوكيل ( جرت بذلك ولهذا يختار فیا ) أى 
فى الحصومة ( الأهدى فالأهدى ) والإقرارلايحتاج إلى زيادة الهداية . قال صاحب النهاية : هذه المسئلة مبتدأة حلافية » ليس 
إيرادها على وجه الاستشهاد : يعنى لو وكله بالحواب مطلقا فهو على هذا الاختلاف أيضا » كذا فى الختلفات البرهانية اه . 
وقد اقتى أثره نى ذلك أكثر الشراح » إلا أن صاحب العناية ذكره بطريق النقل عن اللهاية . وقال صاحب غاية البيان : 
وكان هذا سهو القلم من صاحب المداية > وظنى أنه أراد بذلك فكذا فما وكله بالحصومة يتقيد بجواب هو خصومة على وجه 
النثيجة : يعنى لما كان الأمر بالشىء لايتناول ضده حتى لايملك الوكيل الصاح وصح استثناء الموكل الإقرار أنتج أن التوكيل 
با خصومة يتقيد مجواب هو خصومة وهو الإنكار لامجواب هومسالمة وهو الإقرار » ولأجل أن التوكيل بال لحصومة يتقيد بجواب 
هو خصومة يختار فق التوكيل يخصومة الأهدى ف اللحصوهة فالأهدى » ولا يمكن تصحيح كلام صاحب المداية بإجرائه على 
ظاهره . لأنه لو وكله بالحواب مطلقا لايتقيد يجواب هو خصومة وهو الإنكار ؛ لأن المأمور به هو مطلق الحواب وهويشمل 
الإنكار والإقرار جميعا » بخلاف المأمور بالحصومة » إذ يجوز أن يقول زفر بين اللمحصوءة والإقرارمضادة » ولهذا صرح علاء 
الدين العام فطريقة اللحلاف أنه لو وكله بالحواب المطلق فأقرٌ يصح ؛ فعلم أنه إذا وكله بالتواب المطلق لايتقيد يجواب هو 
خصومة » وقد تحير بعض الشارحين هذا المقام فقال : هذه مسثلة مبتدأة لاللاستشباد » إلى هنا كلامه . أقول : فيه نظر. 
أما أوّلا فلأن كون الكلام المذكور من قبيل سهوالقام عا ظن أنه مراد بذلك ما لاينبغى أن ينسب إلىمن له أدنى ييز فضلا عن 
أن ينسب إلى صاحب الهداية ذلك الإمام الذى لن تسمح عثله الأدوار مادار الفلك الدوار » فإن بين الكلام المذكور وما ظنه 
مرادا بذلك يونا بعيدا من حيث اللفظ والمعنى ٠‏ فألى يتيسرالحمل على أن يكون أحدهما سبوا عن الاخدر. وأما ثانيا فلأنا لانسلم 
عدم إمكان تصحبح كلام صاحب المداية بإجرائه على ظاهره . قوله لأنة لو وكله با لواب مطلقا لايتقيد بجواب هو خخصومة 
وهو الإنكار , قلنا : إن أراد به أنه لو وكله بالحواب مطلقا لاپتقید على قول أنى حنيفة ومد وقول ألى يوسف آنحرا جواب 
هو حصومة فهو سم . لكن لايضر بتصحيح كلام صاحب الهداية بإجرائه على ظاهره بناء على قول زفر والشافعى ر مهما الله 
وقول ألى يوسف أولا کا هو مراده قطعا . وإن أراد بذلك أنه لو وكله بالحو اب مطلقا لايتقيد على قول زفر والشافعى وقول 
أنى بوث ألا أيضا بجواب هو حصومة فهو منوع : كيف وقد صرح فى الختلفات البر هانية بأن هذه المسثلة أيضا على الاحتلاف 
المذ كور فى التوكيل باللخصومة . قوله لأن المأموربه هو مطلق الحواب وهو يشمل الإنكار والإقرار حيعا , مخلاف المأمور 
باللصومة إذ يجوز أن يقول زفر بين الحصومة والإقرار مضادة . قلنا : لزفر أن يقول ف مسئلة التوكيل بالحواب مطلمًا أن 
الأمر ينصرف إلى جواب هو حصومة ‏ إذ العادة فى التوكيل جرت بذلك ولهذا بختار الأهدى فالأهدى » والوكالة تتقيد بدلالة 
العرف » و صرح بهذا التقرير فى الكاف والتبيين . ولا شك أن اتفاق جواب المسئلتين لايقتضى انحاد دليلهما . قوله ولهذا صرح 
علاء الدين العام فى طريقة اللحلاف أنه لو وكله بالحواب المطلق فأقر يصح . قلنا : لايدل ما صرح به علاء الدين العالم فى طريقة 


( قوله وكذا لو وكاه بالحواب مطلقا يتقيد بجواب هو حصومة ) قال ف النهاية : هى مسثلة مبتدأة خلافية لم يوردها على 
وجه الاستشهاد ؛ يعنى لو وكله بالحواب مطلقا فهو أيضا على هذا الحلاف » كذا في التلفات البرهانية , 


( قال المصئف : وكذا لووكله بالمواب مطلقا ) أقول : وااظاهر من سياق العلامة النسى فىالكاف أن هذه المسثلة ذكرت استشباداءفإنه قال : 
ولو وكله: بالحصومة و أستثى الإقرار يصح التوكيل » ولو كانت حقيقة الحصومة مهجورة لما صح اسئئناء الإقرار » ولأله لو استثى الإقرار 
صرنحا لاماك الإقرار » فكذا إذا استثئاه دلالة » والظاهر أن يكون مستثى فى توكيله الإقرار »هذا لو وكله بالمواب مطلقا ينصرف إلى 
جواب هو خصومة » إذ العادة فى التوكيل جرت بذلك وهلا عار الأهدى فالأهدى »و الوكالة تتقيد بدلالة العرف اننهى فليتأمل , فإنه جوز 
أن يكون نظير مسثلتى الفحم والحمد على ماسبق قبل ورقتين فتذكر . 


ااا 


وجه الاستحسان أن التوكيل حعيح قطعا وصحته بتناوله مابملكه قطعا وذلك مطلق اللحواب دون أحدهما عينا . 


الحلاف : على أنه لو وكله بالحواب المطاق فأقرَ يصح عند يع الأئمة حنى زفر والشافعى فلا يتم مطلوبه . وأما عة ذلك عند 
أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند أنى يوسف على قوله الآحر فما لايشك فيه أحد فاندفع ما اشتبه عليه هاهنا بحذافيره . م 
أقول : الإنصاف أن كون ماذكره المصنف هاهنا مسثلة مبتدأة خلافية غير موردة على وجه الاستشباد كا اختاره جمهور 
الشراح ما لايليق بشأن المصنف إذ هو بصدد بيان أدلة أقوال اليبدين فى مسثلة التوكيل بالخصومة . فا الضرورة فى شروع 
مسئلة أخرى أثناء ذكر أدلة هذه المسئلة قبل تمامها ؟ فالوجه عندى أن هذه المسئلة ذكرت هاهنا على وجه الاستشماد : يعى 
لو وكله بالحواب المطلق صريحا لايتناول الإقرار بل يتقيد نجواب هو خخصومة وهو الإنكار بدلالة العف . ولهذا يبتار فييا 
الأهدى فالأهدى . فكيف يتناول الإقرار ما إذا وكله بالحصومة يمجرد احمال أن يراد بالحصومة مطلق الحواب ازا . نعم 
مسئلة التوكيل بالحواب مطلقا أيضا على الاختلاف المذكور فى التوكيل بالحصومة كما صرح به فى الحتلفات الإرهانية فلا يتحصل 
بها إلزام الحم . إلا أن ذكرها هاهنا من قبيل رد الأتلف على المختلف ٠‏ فيصير استشمادا تحقيقيا عند المستدل وإن م يكن 
إلزاميا . ونظير هذا أكثر من أن يحصى فتدبر ( وجه الاستحسان أن التوكيل ) يعنى أن التوكيل المعهود المذكور وهو التوكيل 
بالخصومة ( صعيح قطعا ) أى صميح من كل وجه بالإجماع ( وصعته بتناوله ماملكه قطعا ) أى صحة هذا التوكيل بتناوله ماعلكه 
الموكل قطعا لأن التوكيل بغير المملوك تصرف فى غير ملكه وهو غير صحبح . قال صاحب غاية البيان : ولا يازم على هذا توكيل 
المسلم الذى بديع الحمر أو شرائها فإنه يجوز على مذهب أنى حنيفة مع أن المسلم لايملك ذلك بنفسه . لأنا تقول : إن ذلك ملوك 
السام ضمنا وحکا لتصرفالوكيل وإن لم يكن مملوكا قصداعلى وجه لايلحقهاللوم والإثم فذلك. على أنا تقول : إن للمسلم 
ولاية فى جنس التصرف لکو نه حرً! عاقلا بالغا على وجه یازمه حكم التصرف فا تصرف بولایته . ولا يشترط أن يكون للموكل 
ولاية فى كل الأفراد . وقد مضى بيان ذلك فى أوائل كتاب الوكالة عند قوله ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك 
التصرف وتلزمه الأحكام اه كلامه . أقول : فى جوابه اثانى بحث + لأنه لايدفع التقض اللازم هاهنا بصحة توكيل السام الى 
ببيع اللعمر وشرائها عند_ألىحنيفة بل يوئيده . فإنه إذا م يشترط أن يكون للموكل ولاية ئى كل الأفراد فجاز عند أى حنيفة 
بناء على ذلك توکیل السام الى ما لابملكه بنفسه وهوبيع الحمر وشراوئها ينبغى أن يجوز عنده قبا نحن فيه أيضا صمة التوكيل + 
لابملكه المكل بناء على ذلك » فلا نم قوله وعصته بتناوله مايملكه قطعا . وقال صاحب العناية : وإن اختلج ى ذهتك سمة توكيل 
المسلم الذى ببيع اللحمر فتذكر ماتقدم فيه اه . أقول : الذى تقدم فيه من صاحب العناية هو قولة فى أوائل كتاب الوكالة بصدد 
شرح قول المصنف ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يملك التصرف . قال صاحب النباية : إن هذا القيد وقع على قول 
أنى يوسن وبحمد رحنهما اله » وأما على قول أب حنيفة فن شرطها أن يكون الركيل من ملك التصرف لأن السلم لأ 
صرف ف اللدمرء ولو وکل به جاز عنده » ومنشأ هذا التوهم أن جعل اللام فى قوله بملك التصرف للعهد : أى بلك التصروف 
زی وکل به » وأما إذا جعلت للجنس حى يكون معناه يماك جنس التصرف احثر ازا عن الصبى ” وامجنون فيكون على مذهب 
الكل وهو المراد اه . ولا ئی أن مآ ل هذا ماذكره صاحب غاية الان نی جو ابه الثانى » وقد بينا أنه لايدفع النقض هاهنا بل . 
يوايده ( وذلك ) أى ماملكه الموكل ( مطلق الحواب ) المتناول للإنكار والإقرار حیعا ( دون أحدهما عينا ) أى دون أحد 
وجه الاستحسان أن هذا التوكيل صميح قطعا من كل وجه وصعته بتناوله ماملكه الموكل قطعا » لأن النوكيل فى غير المملوك 
تصرف ف غير ملكه وهو غير یح » وإن اختلج فى ذهنك صعة توكيل المسلم ببيع الحم فتذكر ما تقدم فيه » وذلك أى 


( قال المسيف وصصته يثاوله مابملكه قطما) أقول : ولا يبعد إرجاع الضمير فى قوله يملكه إل الوكيل فلا يرد التوكيل بالحمر ( قول 
وصصته تناو له مابملكه قلعا ) أقول : أى مابملكه الموكل شرعا » ثم اعلم أن الفسمير ف قوله يتناوله راجع إلى التوكيل فى قوله وجهالاستحسان 
أن هذا كيل ( قوله فعذكر ماتقدم فيه ) أقول : فى الورق الا من كتاب الوكالة فراجعه متشيئا بذيل إنصافك هل مجد هناك مايق ى دقع 


= ۱۱۸ — 
وطريق الجاز موجود على ما نبينه إن شاء الله تعالى فيصرف إليه تحريا الصحة قطعا ؛ ولو اسئثئى الإقرارء فعن 
أىيوسف رحمه الله أنه لايصح لأنه لايملكه . وعن محمد رحمه الله أنه يصح 


الحوابين بعينه لأنه رعا يكون أحدهما بعينه حر اما لأن حصمه إن كان محقا يجب عليه الحواب بالإقرار وإن كان مبطلا يجب عليه 
الحواب بالإنكار فلا يماك المعين منہما قطعا فلا يصح التوكيل به قطعا بل يصح من وجه دون وجه » وحيث صح من كل وجه 
علم أنه يتناول مملوكه من كل وجه وهو مطلق الحواب الداخل تحته كل واحد منهما ( وطريق انجاز ) أى بين الخصومة ومطلق 
الحواب ( موجود على مانبينه إن شاء الله تعالى ) على ما سيأق عن قريب عند بیان وجه قول أنى حنيفة ومد رحمهما الله ى هذه 
المسثلة ( فيصرف إليه ) أى فبصرف التوكيل بالخصومة إلى التوكيل بمطلق الحواب ( تحريا للصحة قطعا ) أى تحر يا لصحة كلام 
الموكل قطعا . فإ ن كلام العاقل يصان عن الإلغاء( ولو استثى الإقرار؛ فعن أبى يوسف أنه لايصح ) جواب عن مستشهد زفر 
والشافعى : يعنى لانسل عحة هذا الاستثناء . بل لايصح على قول ألى يوسف "كنا ذكره شيخ الإسلام شرح اللخامع الصغير 
فى أصول الفقه أيضا ( لأنه ) أى لأن الموكل ( لايملكه ) أىلايعلك الاستثناء لأن ملكه يستلزم بقاء الإنكار عينا . وقد لاحل ذلك 
کا مر آنا » كذا ذكر فالعناية وكثير من الشروح > أو لأن من أصله أن حعة الإقرار. باعتبار قيامه متام الموكل لا لأنه من 
الحصومة فيصير ثابتا بالوكالة حكما لها فلا يصح استشناؤه : کا لو وکل بالبيع على أن لايقبض الوكيل لمن أو لا يسام المبيع 
فإن ذاك الاستثناء باطل كذا هذا . كذا ذكر فى الكاى وق:بعض الشروح ( وعن عمد أنه يصح ) يعنى ولان سلمنا أن 


مايملكه الوكيل مطلق اب واب دون أحدهما عينا لأن الخصم إذاكان عقا وجب عليه الإقرار » وإن كان مبطلا وجب عليه 
الإنكار» لكن لفظ اللحصومة موضوع للمقيد فيصرف إلى المطلق مجازا على ما سيأتى تحريا للصحة قطعا ( قوله ولو استثنى 
الإقرار) جواب عنمستشهد زفر رحمه الله . ووجهه : لانسل ععة الاستئناء بل لايصح على قول أىيوسف رحمه الله لآنه لايملك 
الاستثناء » لأن ملكه يستازم بقاء الإنكار عينا » وقد لايحل له كما مرآ نفا , ولئن سلمنا صعته كما قال محمد رحمه الله لكنه إنما 
صح لتنصيصه على الاستثناء والتنصيص زيادة دلالة على 'تملكه إياه . وبيان ذلك ماقلنا إنه لاحل له الإنكار وراز أن يكون 
الحصم عحقاء فإذا نص على استثناء الإقرار دل" على أنه يعلم بيقين أن خصمه مبطل حملا لأمر المسلم على الصلاح فتعين الإنكار » 
و الإطلاق يحمل على الأولى حال المسام وهومطلق الحواب . وعن محمد أنه فصل بين وكيل الطالب ووكيل المطلوب 
ولم يصححه ف المطلوب لكونه جبورا عليه . قال ف النهاية : أى على الإقرار لأن المدعى يثبت ما ادعاه بالبيئة أو يضطر المدعى 
عليه إلى الإقرار بعرض اليين عليه فيكون مجبورا على الإقرار فكذا وكيله »إلا أن الوكيل عند توجه اليين يحبل الهين على موكله 
لآن النيابة لاتجر ىف الأبانفلايفيد اسثثناء الإقرارفائدته . ولقائلأن يقول : المدعى قديعجز عن إثبات دعواه بالبيئة» وقد لايضطر 
المدعى عليه إلى الإقرار بعرض الهين لكونه ممقا فيكون الاستثناء مفيدا . والحواب أن المطلوب مجبور على الإقرار 


اللقض هنا . وعندى أن تقييد قوله صصيح بقوله قطما : أى إجماعا متكفل بدفم النقض > فإن صعة توكيل المسلم ببيم اللمر مختلف فيه > 
وأقل درجة الحلاف إيراث الشبية فلا تكون قطعية فليتأمل. (قوله لأنه لايملك الاستثناء لأن ملكه الخ) أقول: الضمير فى قوله ملكه راجع إلى 
الاستثناء ( قوله وعند الإطلاق يجمل على الأول محال المسلم ) أقول : فيه أنه لم تحمل فى الإطلاق عل أنه يعلم بيقن أن خصمه مبطلسملا لأمر . 
المسلم على الصلاح لظهور أن فى.الإطلاق أيضا دلالة على ذلك كا يدل عليه قول المصنف التنصيص زيادة دلالة . ويمكن أن يقال نلهور محفية 
المسم كثيرأ منع الاعتداد بتلك الدلالة » بحلاف التنصيص فليتأمل . قال فى الكافى : لأن صعة إقرار الركيل باعتبار ر ك حقيقة اللفظ إلى الجاز 
حملا على ماهو الأول بالمسلم © إذ الخصومة منازعة والمنازعة حرام والتوكيل باليرام حرام فحملناه على الهاز لظاهر حاله انى : يمى حملنا 
دلالة ظاهر حاله من الديانة على دلالة الإطلاق فافهم » إلا أذه بى البحث فى قوله والمنازعة حرام لأن حرمة المنازعة ممنوعة على الإطلاق فليتأمل 
( قوله فلا يفيد استثناء الإقرار فائدته ) أقول : فإنه لو ل يقر الوكيل يقر الموكل فلا فرق بين الإقرارين فتفوث فائدة الاستثناء( قوله والمواب 
أن المطلرب مجبور الخ ) أقول : لايقال إذا كان ا لمدعى عليه محقا لايقر الوكيل فلا فائدة فى الامبتثناء أيضا لأنا لاسام أله لايقر لمواز أن 
خدعه الطالب بإعطاء الرشوة مثلا فيقر فليتأمل . ولعل مراد صاحب اللباية أن الظاهر أن الوكيل المتدين لايقر كاذبا على موكله » بل ما يقر 
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لآن التنصيص زيادة دلالة على ملكه إياه ؛ وعند الإطلاق يحمل على الأولى . وعنه أنه فصل بين الطالب 
والمطلوب ولم يصححه ف الثانى لكونه محبورا عليه ويخير الطالب فيه ؛ . 


استثناء الإفر ار يصح كا قال محمد فى ظاهر الرواية لكنه إا يصح( لأن لتنصيص) أى لتنصيص المركل على الاستئناء (زيادة 
دلالة على ملكه إياه ) أى على تملكه الإنكار . وبيان ذلك أنه إنمالم يحل له الإنكار لحواز أن يكون خصمه عقا » .فإذا نص 
على استثناء الإقرار دل على أنه بعلم بيقين أن خصمه مبطل حملا لمر السام على الصلاح فتعين الإنكار ( وعند الإطلاق ) أى عند 
إطلاق التوكيل بالخصومة من غير استثناء الإقرار ( حمل على الأولى ) أى يحمل كلامه على ماهر الأول بحال السام وهو مطلق 
الحواب ( وعنه ) أى عن محمد (.أنه فصل بين الطالب والمطلوب ) أى فصل بين المدعى والمدعى عليه فى استثناء الإقرار عند 
التوكيل بالحصومة فصحح اسئئناءه فىالأول وهو الطالب ( ولم يصححه ف الثانى ) وهو المطلوب ( لكونه ) أى لكون المطلوب 
( مجبورا عليه ) أى على الإقرار » كلا فى الاية وف العناية أيضا نلا عن النهاية » أو على ترك الإنكار كذا فى كثير من الشروح . 
وقال فى غاية البيان بعد ذكر ذلك : أو يقال لكون المطلوب شخصا بجر عليه فى الحصومة ( وير الطالب فيه ) أى فى أصل 
الحصومة فله ترك أحد وجهيما » كذأ فى الكفاية . وذكر فى التئمة عن محمد أنه يصح استثناء الإقرار من الطالب لأنه غير 5 
ولا يصح من المطلوب لأنه بور عليه : يعنى أن الوكيل إذا كان من جانب المذعى صح استئناء الإقرار لأن المدعى لما كان 
مخيرا بين الإقرار والإنكار أدتى الاستثناء فائدته فى حقه . وأما إذا كان من جانب المدعى عليه فلا يصح استئناء الإقرار لأنه 
لايفيد ذلك » لأن المدعى يثبت ما ادعاه بالبينة على المدعى عليه » أو يضطر المدعى عليه إلى الإقرار. بعرض اليين عليه فيكون 
مجبورا على الإقرار فكذلك وكيله ‏ إلا أن التوكيل عند توجه الهين يحيل الهين على موكله لأن النيابة لاتمجرى ف الأبمان فلا يفيد 
استثناء الإقرار فائدته » كذا فى النباية ومعراج الدراية . وقال صاخب العناية بعد ذكر ذلك حملا . ولقائل أن يقول : الدعي 
قد يعجز عن إثبات دعواه بالبينة » وقد لايضطر المدعى عليه إلى الإقرار بعرض اليين لكونه ممقا فيكون الاستشناء مفيدا . 
والهواب أن المطلوب يبور على الإقرار إذا عرض عليه اليين وهو مبطل فكان يبورا فى الحملة فلم بكن استثنارئه مقبدا فيه » 
حلاف الطالب فإنه مخبر فى كل حال فكان استثناواه مفيدا إلى هنا كلامه . أقول : فى الحواب نظر لأنه إذالم يتعين كون المطلوب 
جبورا على الإقرار بل كان ذلك احملا محضا موقوفا على كونه مبطلالم يتعين عدم الفائدة فى استثنائه الإقرار » بل كان ذلك 
أيضا احتمالا محضا ؛ فبمجرد الاحمال كيف يجوز إساءة الظن بالمسلم وإلغاء كلام العاقل مع وجوب حمل أمر السام على الصلاح 
وصيانة كلام العاقل عن الإلغاء ؟ أقول : بى هاهنا بمحث» وهو أن الطالب أيضا قد يكون مجبورا على الإقرار لأن إقرارالطالب 
لاينصور منحيث أنه مدع » إذ الدعوى والإقرار متباينان . بل متضادان + وإنما يتصور ذلك منحيث أنهمدعى علي هباستيفاء حقه' 
من -حصمه » ولا شلك أن الطالب من حيث أنه مدعى عليه يعرض عليه الهين فيكون تحبورا على الإقرار. لايقال : المراد أن 
إذا عرض امین وهومبطل فكان خبورا فى الحملة فلم يكن استثااه مفيدا فيه لاف الطالب فإنه غير فك حال فکان استثناراه 
مفياءاء ولم يذ كر المصدف رحمه الله الحواب عن صورة الصلح والإبراء . وأجيب بأنهإنما لم يصح صاح الوكيل با خصومةلأن الحصومة 
ببست بسبب داع إلى الصلح أو إل الإبراءفلم يوجد عبوز الجاز. وفيه نظرء فإن إفضاءها إلى الصلح أوالإبراء م يكن أشد من 
[فضائها إلى الإقرارفهومئله لاعالة.. وأيضا الحصومة والصلحمتقابلان» فينبغىأن تجوز الاستعارة . والأولى أن يقال :التوكبل 
بالمحصومة ينصرف إلى مطلق اواب لما ذ كر نا ومطلق الحواب إما بلا أوينم: والصلح عقد آخريحتاج إلىعبارأخرى حلاف ماوضع 
إذا كان الحصم محا » وف تلك السورة يضطر الموكل إلى الإقرار بعرض الین فلا يفيد استثدازه ويندفع عنه ماذ كره هذا الشارح كما لاق 
فیکون المراد بقوله مجبور هليه أنه جبورعل الإقرار وجودا وعدما ( قوله إذا عرض عليه البين وهو مبطل الخ) أقول : فيه إساءة الطن بالمسلم f‏ 
لايلزم ما ذكره عدم صمة استثناء المطلوب مطلقا إلا بتغليب جانب مبطلية المطلوب على محقيته » إذ لاعلم لنا بتعيين مواضع حقيته ومبطليته 
يكن القول بصحة الاشتئناء الأول دون الثافى » وفيه السعى فى إلغاء كلام العاقل مع ماذكرنا من إساءة الظن . ويمكن أن يقال جانب 
المطلوب يعارضبه جانب الطالب ويتر جح طلب الطالب بإقرار الوكيل , 


٤اس‏ 
فبعد ذلك يقول أبويوسف رحه الله : إن الوكيل قاام مقام الموكل » وإقراره لايختص بمجلس القضاء فكذا 
إقرار نائبه . وهما يقولان : إن التوكيل يتناول جواب يسمى خصومة حقيقة أو مجازا . والإقرار فى مجلس القضاء 
خصومة مجازا » إما لأنه حرج ف مقابلة اللحصومة › 


الطالب من حيث أنه طالب : أى مدع يصح منه استثناء الإقرار لعدم كونه تحبورا على الإقرار من هذه الحيئية بل عير » 
لاف المطلو با من حيث أنه مطلوب : أى مدعى عليه فإنه قد يكون مجبورا عليه . لأنا نقول : الطالب من حيث أنه طالب لما 
لم يتصور منه الإقرار قط لم يمكن استئناء الإقرار هناك أصلا فضلا عن صعته فليتأمل . ثم قال صاحب العناية : ولم يذ كر المصنف 
الحواب عن صورة الصلح والإبراء . وأجيب بأنه إنما لم يصح صلح الوكيل بالحصومة لأن الخصومة ليست بسبب داع إلى 
الصلح أو إلى الإبراء فلم يوجد عبوز الباز » وفيه نظرفإن إفضاءها إلى الصلح والإبراءإن لم يكن أشد من إفضائها إلى الإقرار 
فهو مثله لا محالة » وأيضا الحصومة والصلحمتقابلان فينبغى أن تجوز الاستعارة » والأولى أن يقال : التوكيل بالحصومة ينصرف 
إلى مطلق الحواب لما ذكرنا » ومطلق المجواب إما بلا أو نم ؛ والصلح عقد آخر يحتاج إلى عبارة أخرى خلاف ماو ضع 
جواب » وكذلك الإبراء فلا يتناوله اللفظ الموضوع لمطلق الدواب لاحقيقة ولا مجازا » إلى هنا كلامه . أقول : فنظره الأول 
ساقط جدا ء إذْ لانسلم أن إفضاء الحصومة إلى الصلح والإبراء أشد” من إفضائها إلى الإقرار أو مثل إفضائها إليه > كيف والخصم 
قد يضطر إلى الإقرار عند عرض الهين عليه » بخلاف الصلح والإبراء فإن الخصم لابضطر إليهما أصلا بل هو مختار فبيما مطلقا » 
على أنهما لايتحققان باختيار الخصم فقط بل لابد فما من اخحثيار المتخاصمين معا » وإلى هذا كله أشار الجيب وهو الشارح 
الإتقانى فىتقرير جوابه حيث قال : والحواب عن القياس على الصلح فنقول : إتمالم يصح صلح الوكيل لأن اللخصومة ليست 
بسبب داع إلى الصلح » بل هو تصرف ابتداء يتعلق باختيارهما اه ( فبعد ذلك ) شروع ف بيان مأخذ الاحتلاف الواقع بين 
الأنمة الثلاثة : أى بعد ما ثبت أن التوكيل بالحصومة ينصرف إلى مطلق الحواب أو بعد ماثبثُ جواز إقرار الوكيل بالحصومة 
على موكله (يقول أبويوسف ) ف النسوية بين مجلس القضاء وغيره ( إن الوكيل قائم مقام الموكل ) فيقتضى هذا أن يملك ماكان 
الموكل مالكا له ( وإقراره ) أى إقرار الموكل ( لايختص بمجلس القضاء ) لأن الإقرار موجب بنفسه » ونما مص مجاس 
القضاء مالا يكون موجبا إلا بانضام القضاء إليه كالبينة والنكول ر فكذا إقرار ثائبه ) أى هو أيضا لامختص مجلس القضاء 
( وما ) أى أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله ( يقولان ) فى الفرق بين مجلس القضاء وغيره ( أن التوكيل ) أى التوكيل بالخحصومة 
( يتناول جوابا يسمى خصومة حقيقة ) وهو الإنكار ( أو ازا ) وهو الإقرار لما مر أنه ينصرف إلى مطلق ابلهواب » ومطلق 
الحواب عجاز عام يتناول بعمومه الحقيقة وهى الحصومة وانجاز وهو الإقرار » والإقرار لايكون نخصومة ممازا إلا فى مجلس 
القضاء » فا كان منه فى غيره فليس خصومة لاحقيقة وهو ظاهر ؛ ولا تجازا إذ الإقرار إما يكون حصومة تازا من حيث أنه 
جواب » ولا جواب ف غير مجلس القضاء فلا إفرار يكون خصومة مجازا فى غيره فلا يتناوله الحواب الموكل به . ثم إن طريق 
کون الإقرار من حيث أنه جواب خصومة مجازا کا وعد المصنف بيانه فها مر ماذكره هاهنا بقوله ( والإقرار فى تملس القضاء 
حصومة مجازا إما لأنه) أى الإقرار( حرج ف مقابلة الخصومة ) جوابا عنما فسمى باسمها كا سمى جزاء العدوان عدوانا فی قوله 
تعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ وا مى جزاء السيثة سيثة ف قوله تعالى ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ كذا فى المبسوط 
للجواب وكذلك الإبراء فلايتناوله اللفظ الموضوع طاق الحواب لاحقيقة ولامجازا ( قوله فبعد ذلك )شر وع بيان مأخذ الاختلاف 
الواقع بين العلماء الثلاثة : أى بعد ماثبت أن التوكيل ينصرف إلى مطلق اللحواب أو بعد مائبتجواز إقرار الوكيل بالخصومة 
على موكله ( يقول أبو يوسف ) فى النسوية بين مجلس القاضى وغيره (الوكيل قائم مقام الموكل » وإقرار الموكل لامختص مجلس " 
القضاء فكذا إقرار نائبه » وما يقو لان إن التوكيل بالحصومة يتناول جوابا يسمى خصومة حقيقة أو محازا )لما مر أنه بصرف 


( قال المصئف : إما لأئه حرج فى مقابلة الخصومة ) أقول : فيكون مجازا على سبيل المشا كلة كقوله تعالى ‏ وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ 


ا 
أو لأنه سبب له لأن الظاهر إتيانه بالمستحق وهو ابحواب فى مجلس القضاء فيختص به › 


والأسرار . قال صاحب العناية : فكان مجوزه التضاد وهو جوز لغوى لما قروا فى التقري رأنه لايصلح جوزا شرعيا . وقال 
بعض الفضلاء : بل الظاهر أن مجوزه المشاكلة . أقول : لاحنى على من يعرف حقيقة المشاكلة ويتقن النظر فى مباحئها أن المشاكلة 
بمعزل عما تحن فيه » وإنماغرّه تمثيلهم مانحن فيه بقوله تعالى - وجزاء سيئ سيثة مثلها ‏ وقوله تعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتادى 

- ولكن جواز المشاكلة أيضا فى ذينك الموضعين منالنظم الشريف لايقتضى جوازه فا بحن فيه » تأمل تقف ( أولأنه ) 
أى اللصومة على تأويل التخادم » كذا فى النباية وغير ها . وقال فى معراج الدراية : وى بعض النسخ : أو لآنها (سبب له ) 
أىلإقرار» وقد “مى المسبب باسم السبب كنا يقال صلاة العيد سنة مع أنها واجبة باعتبارأنها تثبت بالسئة » وکا يسمىجزاء 
السيثة سيئة إطلاقا لاسم السبب على المسبب فكان المحوز السببية . قال نى العناية : وهو جوز شرعى نظير الاتصال الصورى 
ف اللغوى کا عرف ( لأن الظاهر إتيانه ) أى إتيان الحصم ( بالمستتحق ) فتكونالخصومة سببا له حيث أفضى إليه ظاهرا »كذا 
ذكره تاج الشريعة واختاره العينى » فحينئذ يكون قوله لأن الظاهر الخ تعليلا لقوله أو لأنه سبب له . وقيل هو نعليل لقوله 
والإقرار نى محلس القضاء تحصومة ازا بملاحظة القصر ف التقبيد بقوله فى مجلس القضاء : يعنى لاالإقرار فغيره فتأمل اه . 
ويشعر قري اسن ادا بحي ا :انا اختصاصه بمجلس القضاء فلأن الظاهر إتيانه بالمستحق الخ فتفكر ( وهو ) أى 
المستحق ( الحواب ق مجلس القضاء ) لاغير ( فينختص به ) أى فيختص جواب الحصومة بمجلس القضاء . قال صاحب العناية : 
ولو قال لآن الواجب عليه إتيانه بالمستحق بدل لأن الظاهر كان أُوى تأدية للمقصود اننهبى . وقال بعض الفضلاء : إتمالم يقل 
لأن الواجب الخ لتطرق المنع على دعوى الوجوب ؛ وسنده ما مر فى ول كتاب الوكالة من الشارح حيث بين حکھا انبى . 
أقول : ليس هذا بثىء » لآن مداره على زعم أن ضمير عليه وإتيائه فى قوله لأن الواجب عليه إنيانه بالمستحق راجع إل 
الوكيل من حيث إنه وكيل » وليس كذلك بل هو راجع إلى الحم وهوالمركل حقبقة » وإن عد الوكيل أيضا خصما لقيامه 
مقام الموكل فالوجوب هاهنا يصير حكم الحصومة لاحكم الوكالة ؛ ووجوب الحواب على الخصم با لايقبل المع قطعا ؛ وما 
مر من صاحب العناية فى أول كتاب الوكالة وهو جواز مباشرة الوكيل مافوّض إليه إنما هو حكم الوكالة » وذلك لايناق کون 
الوجوب الد كور هاهنا حكم المعصومة فلا بكاد يصلح سندا مع ذلك ؛ ألا يرى أنه يحب على الوكيل كثير من أحكام ما باشره 
إلى مطاق الجواب؛ ومطلق الحواب ماز عام يتناول بعمومه الحقيقة وهى المصومة وامجاز وهو الإقرار( والإقرار لايكون 
نحصومة عازا إلا ف علس القضاء ) فا كان منه ف غيره فليس مخصومة لاحقيقة وهو ظاهر ولا مجازاء إذ الإقرار خصومة 
مماز| من حيث أنه جواب » ولا جواب ف غير مجلس القضاء فلا إقرار يكون خصومة مجازا ىغيره فلايتناوله الحواب الموكل به 
(أما) أنه خحصومة عبازا فزلأنه خرج فمقابلة ا لحصومة ) فكان عبوز التضاد . وهوع رز لخوىلما قررنا قالتقرب رأئه لايصلح 
جوزا شرعيا ( أو لأن اللحصومة سبب الإقرار) -فكان المجوز السسبية وهو عرز شرعى نظير الاتصال الصورى ف اللغرى 
کا عرف » وأما اختصاصه بمجالبس الضاء فراأن الظاهرإتيانه بالمستبحق و) المستحق (هو الحواب فى ملس القضاء فيحتص يه) 


قو ایکون خصومة يازا إلا فى نجلس القضاء ) أقول : لايذهب عليك ماثى كلامه من الركاكة ظاهرا , ويندشع يجمل قوله إلا ى مجلس 
القضاء حالا من اسم لايكون ( قول إذ الإقرار خصومة الخ ) أقول : من قبيل قياس الساواة امج (قوله أما أنه عصومة ازا ) أقول: أى 
و[ تميق لد ا من بيان اجوز اععبار تلك الحيغية فافهم(.قوله فلآنه حرج ومقابلة المصومة ) أقول ؛ أى جوابا عنها ( قول فكان 
مموزء التضاد ) أقول : بل الظاهر أن مجوزه المشاكلة ( قال الست : لأن لاه ر'إتيائه بالمستحق ) أفول : تمل لقوله والإقراد ف مجلس . 
اقا غا اظ القصسر عن ايد بقوله فى هلس انقضاء : ين لار ف یه امل ( قول ولو قال أن لواجب .> بج م 
أقول : إثما م يقل لأن الواجب الخ لتطارق المنع عل دعوق الوجوب » وسئده مامر فى أول كتاب الوكالة من الشارج حيث بین حکها 
٠۹ ( :‏ - تكملة فتح القدي رح - ۸) 


۲ - 
لكن إذا أقيمت الينة على إقراره فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة حى لامر بدفع المال إليه لأنه صار 
مناقضا وصار كالآب أو الوصى إذا أقر فى مجلس القضاء لايصح ولا يدفع المال إليهما . 


بالوكالة كا قالوا كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة وغير هما فحقوقه ثجمب على الوكيل دون الموكل مع إطباقهم 
على أن حكم الوكالة جواز مباشرة الوكيل مافوض إليه ٠‏ فالتوفيق ف ذلك كله أن الوجوب حكم ما باشره » وابلتواز حكم أصل 
الوكالة فلا تغفل ر لكن إذا أقيمت البيئة على إقراره ) أى على إقرار الوكيل ( فى غير مجلس القضاء يخرج من الوكالة ) هذا 
استدراك من قوله فيختص به » وفيه إشارة إلى دفع ما يقال إذالم يكن الإقرار فى غير مجلس القضاء جوابا كان الواجب أن 
يكون معتبر ا ولايخرج به عن الوكالة » ومعناه لكن إذا ثبت أنه أقرّ عند غير القاضى حرج من الوكالة ( حى لايمر ) أى لايوامر 
الحصم ( بدفع المال إليه )ي أى إلى الوكيل ( لأنه صار مناقضا) ى كلامه حيث كذب نفسه بالقول الأول . والمناقض 
لادعوى له . قال فق الكاق : حى لايوؤمر بدفع المال إليه لأنهلابمكن أن يى وكيلا يمطلق الحواب لأنهلا علاك الإنكار لأآند 
يصير مناقضا فى كلامه › فلوبی وكيلا بی‌وکیلا جواب مقید وهوالإقراروما وكله تجواب مقيد وإثما وكلهبالحواب مطلقا انہی 
( وصار ) أى صار الوكيل المقر فى غير مجلس القضاء (كالأب والوصئ إذا أقرّ) أى أقر واحد منهما ( فى مجلس القضاء ) فإنه 
( لايصح إقراره ولا يدفم المال إليه » بيانه أن الأب أو الوصى إذا ادعى شيئا للصغير فأنكر المدعى عليه وصدقه الأب أو 
الوصى ثم جاء يدعى المال فإن إقر ارما لايصح (ولا يدفع المال إليهما ) لأنہما حرجا من الولاية والوصاية ىحق ذلك المال 
بسيب إقرارهما ا قاله المدعى عليه » فكذلك هاهنا » كذا ذكر فى أكثر الشروح . والأحسن ماذكر فى الكفاية من أن الأب 
والوصى إذا أقرًا على اليتم فى مجلس القضاء أنه استوق حقه لايصح إقرارهما عليه » ولكن لايدفع المالإلييما لزعمهما بطلان 
حق الآحذ » وإنما لايصح إقرارهما لأن ولايتهما نظرية ولا نظر فى الإقرار على الصغير انتبى . واعلم أن حاصل هذه المسئلة 
أعنى مسئلة التوكيل بالحصومة على خسة أوجه : الأول أن يوكله باللحصومة ولا يتعرض لثىء آحر » وق هذا الوجه يصير 
وكيلا بالإنكار بالإجماع ويصير وكيلا بالإقرار أيضا عند علمائنا الثلاثة . الثانى أن يوكله بالحصومة غير جائز الإقرار › 
وف هذا الوجه يصير وكيلا بالإنكار › لان باستثناء الإقرار تبين أن الوكيل ما يتناول نفس اب محواب إما يتناولجوابا مقيدا 
بالإنكار » هكذا ذكز شيخ الإسلام فى الأصل ٤‏ وذكر الإمام فخر الإسلام البزدوى فى شرح الحامع أن هذا الاستثناء 
على قول أنى يوسف لايصح » وعند محمد يصح » وهكذا ذكر شمس الآثمة السرخسى فى شرح وكالة الأصل ؛ وف الفتاوى 
الصغرى أن استثناء الإقرار من الطالب يصح ومن المطلوب لايصح عند محمد . الثالث أن يوكله با لحصومة غير جائز الإنكار » 
وف هذا الوجه يصير وكيلا بالإقرار ؛ ويصح الاستثناء فظاهس الرواية ؛ وعن أنىيوسف لايصح الاستثناء . الرابع أن يوكله 
بالحصومة جائر الإقرار عليه وىهذا الوجه يصير وكيلا بالحصومة والإقرار » حى لو أقرٌ صح إقراره على الموكل عندنا نعلافا 
للشافعى رحمه الله » ويجب أن يعلم أن التوكيل بالإقرارصميح عندنا > ولا يصير الموكل مقرا بنفس التوكيل عندنا » ذكر محمد 
المسثلة فى باب الوكالة بالصلح . الحامس أن يوكله بالحصومة غير جائز الإقرار والإنكار » ولا رواية فى هذا الوجه عن أسهابنا › 
وقد اختلف التأحرون فيه : بعضهم قالوا لايصح هذا التوكيل أصلا لأن التوكيل بالحصومة توكيل يجواب اللعصومة › 
وجواب الحصومة إقرار وإنكار › فإذا استثنى كلاهما لم يفُوّض إليه شيئا . وحكى عن القاضى الإمام صاعدا الايسابورى أنه 


ولو قال لأن الواجب عليه إتيانه بالمستحق بدل لأن الظاهر كان أوفى تأدية للمقصود ( قوله لكن ) استدراك من قوله 
فيختص به؛ وفيه إشارة إلى دفع ما يقال إذا كان الإقرار ى غير مجلس القضاء ليس مجواب كان الواجب أن لايكون 
معتيرا ولا يخرج به عن الوكالة . ومعناه( إذا ثبت أنه أقر عند غير القاضى حرج من الوكالة حتى لايدفع المال إليه لأنه صار 
مناقضا وصار كالأب أو الوصى إذا أقر فى مجلس القضاء )فإنهما إذا اد'عيا شيثا الصغير فأنكر المدعى عليه وصدقه الأب أو 
الوص ثم جاء يدعى المال فإن إقرارهما( لايصح ولا يدفع المال إليهما ) لأنهما حرجا من الولاية والوصاية فىحق ذلك المال 


۳ 


قال ( ومن كفل بمالي عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا فى ذلك أبدا ) لأن الوكيل . 
من يعمل لغيره » ولو صححناها صار عاملا لنفسه فى إبراء ذمته فانعدم الركن » 


قال : يصح التوكيل ويصير الوكيل وكيلا بالسكوت مى حضر مجلس الحكم حى يسمع البينة عليه » وإيما يصح التوكيل بهذا 
القدر لأن ماهو متقصود الطالب وهو الوصول إلى حقه بواسطة إقامة البينة بحصل به » كل ذلك من الذخيرة . ثم اعلم أنه لو أقر 
الوكيل بالخصومة فى حد" القذف والقصاص لايصحإقراره » لأن التوكيل بالخصومة جعل توكيلا بالحواب مبازا بالاجتباد 
فتمكنت فيه شببة العدم ف إقرار الوكيل فيو رثشببة فى درء مايندرئ بالشبيات » كذا فى التبيين( قال ) أى محمد فى الخامع 
الصغير ( ومن كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه ) أى بقبض المال ( عن الغريم لم يكن وكيلا فى ذلك ) أى لم 
يكن الكفيل وكيلا فى قبض المال عن الغريم ( أبدا ) أى لابعد براءة الكفيل ولا قبلها : حى لو هلك المال فى يده لم ملاك على 
الموكل » أما بعد البراءة فلأنها لما لم تصح حال التوكيل لما سيذكر لم تنقلب صمبحة كن كفل لغائب فأجازها بعد مابلغته فإنما 
لاتجوز عند أنى حنيفة و محمد رحمهما الله » لأنها لم تصحابتداء لعدم القبول فلاتنقلب ععيحة » وأما قبل البراءة فلما ذكره بقوله 
( لأن الوكيل من يعمل لغير.ه ) وهو ظاهر والكفيل ليس من يعمل لغيره فإنه عامل لنفسه فى إبراء ذمته ( ولو محناها ) أى ولو 
صصحنا الوكالة فما نحن فيه ( صار ) أى صار الوكيل ( عاملا لنفسه نى إبراء ذمته ) لأن قبضه يقوم مقام قبض الوكل وبقبضه 
تبرأ ذمة الكفيل فكذا بقبض وكيله ( فانعدمالركن) أى ركن الوكالة وهو العمل للغير فانعدم عقد الوكالة لانعدام ركنه وصار 
بسبب إقرارهما عا قاله المدعى عليه فكذلك هاهنا . قال ( ومن كفل يمال عن رجل الخ )وم ن كفل بما لعن رجل فوكله صاحب 
المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا فى ذلك أبدا لابعد براءة الكفيل ولا قبلها > أما بعد البراءة فلأئها لا م تصح حال التوكيل 
لما سي ذكر لم تنقلب صعيحة كن كفل لغائب فأجازها بعد ما بلغته فإنها لاتجوز لأنها لم تصح ابتداء لعدم القبول فلا تنقلب 
صصيحة » وأما قبل البراءة فلن الوكيل من يعمل لغير ه وهو ظاهر: » والكفيل ليس من يعمل لغيره لكونه عاملا لنفسه ف إبراء 
ذمته كا حال إذا وكل الحيل بقبض الدين من الحال عليه فإنه لاأيصير وكيلا لما قلنا . ونوقض بتوكيل المديون بإبراء نفسه عا 
عليه من الدين فإنه صحيح وإن كان عاملا نى ذلك لنفسهء ذكره ف ابحامع الصغير . وأجيب بالمنع مستندا إلى ماذ كر ه شيخ 
الإسلام رحمه الله أن المديون لايصلح وكيلا عن الطالب بإبراء نفسه على حلاف ما ذكر فى الخامع . سلمناه لكن الإبراء تمليك 
بدليل أنه يرتد بالرد وكلامنا فى التوكيل بالقبض . واعتر ض بأن عمل الوكيل لنفسه ضمنى لكون الموكل أصيلا فى إثبات الوكالة 
والضمنيات قد لاتعتبر . وأجيب بأنا لانسلم ذلك بل الأصل وقوع التصرف لنفس الفاعل . فإن قيل فلتنسخها الوكالة » 
لطريانها عليها كا لو ثأحر ت الكفالة عنها فإنها تنسخها . قال المحبوبى رحه الله فى النامع الصغير : الوكيل بقبض الدين إذا ضمن 
المال للموكل يصح الضمان وتبطل الوكالة . فاب لواب أن الناسخ يحب أن يكو نأقوى من النسوخ أومثله » والوكالة دون الكفالة 
( قوله لابعد براءة الكفيل الخ ) أقول : بأن أبرأه المكفول له عن الكفالة ( قال المصئف : فلآن الركيل من يعمل لغيره ) أقول :ولا واحد 
من الكفيل من يعمل لغيره فهذا قياس من الشكل الثانى » أو هو قياس من الشكل الأرل على هذه الصورة لو كان الكفيل وكيلا لسار غاملا 
لنفسه » وكل من صار غاملا لنفسه فليس بوكيل إذ لاثىء من هو عامل لنفسه بوكيل » وهلا ألأم ببعض عبارته فتأمل ( قال المصئف د 
و لوسصمحناها صارعاملا لنفسه الخ ) أقول : قال الزيلمى : فإن قيل الدائن إذا وکل المديون بإبراء نفسه .عن الدين يصح وإنكان عاملا 
لنفسه ساعيا فى براءة ذمته . قلنا : ذلك تمليك وليس بتوكيل كا فى قوله لامرأته للق نفسك انى . فيه بحث لأنه إن أراد أنه مليك الاين 
فمنوع لظهور أنه ليس بتمليك > إلا أن يقال إنه من قبيل المبالغة والتشبيه » وإن راد أثه تمليك للإبراء كا فى طلى نفسك فإنه تمليك 
للطلاق فااتوكيل أيضا مليك للتصرف الموكل به کا عام ذلك من الدرس السابق أيضا ( واه ونوقض بتركيل المديون ) أقول : بتوكيل 
مضاف إلى المفعول ( قوله سلمناه لكن الإبراء تمليك الخ ) أقول : يعنى لاسام کون الإبراء من جنس الإسقاط بل هو من جنس سائر القليلك, 
كاف قوله طلق نفسك إلا أنه محل تأمل ( قوله واعترض بأن عمل الوكيل الخ ) أقول : هذا الاعتراض معارضة ( قوله بل الأصل دقوع 
التصرف لنفس الفامل ) أقول: إذا كان انحل قابلا له وفيما نحن فيه كذلك لكونه كفيلا فتأمل ( قوله فالحواب أن الناسخ يحب أن يكون : 
الغ ) أقول : قال الله تما ۔مائلسخ من آية أو ننسہا ثأت بخير منها أو مثلها - , 
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هذا كالحتال إذا وكل الحيل بقبض الدين من الحتال عليه لايصير وكيلا لما قلنا . فإن قيل : يشكل هذا برب الدين إذا وكل 
المديون بإبراء نفسه عماءعليه من الدين فإنه يصح نص عليه فى الحامع الكبير > وإن كان المديون فى إبراء نفسه ساعيا فى فكاك , 
رقبته . قلنا : ذكرشيخ الإسلام فى تعليل هذه المسثلة أن المديون لايصلح وكيلا عنالطالب بإبراء نفسه على حلاف ماذكر قى 
فى الخامع فكان للمئع فيه مهال » كذا ف الفوائد الظهيرية . ولأنسلمنا ذلك فنقول : إن الإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد » 
فلا يرد علينا نقضا لآنكلامنا فى التوكيل لاف المليك » كذا فى النباية وأكثرالشروح . أقول : یاب واب نظر » أما فالمنعى 
فلن ماذكر شيخ الإسلام كيف يصلح للمعارضة لما نص عليه محمد فى الخامع حى يكون للمنع فيه جال » وأما فى المبليمى 
فلآن التقض ليس بنفس الإبراء بل بالتوكيل بالإبراء » فا معنى قولم إن كلامنا فى التوكيل لا فى القليك على أن المنقوض هاهنا 
ليس نفس المسئلة بل دليلها المد كور فإنه جار بعيئه فى صورة توكيل المديون بإبراء نفسه عا عليه من الدين مع تخلف الحكم وهو 
عدم الصحة هناك فلا فائدة فى دفع داك للفرق المذكور أصلا "كا لايخى . الهم إلا.أن يقال : مرادهم أن التوكيل بالإبراء ف 
الصورة المذكورة تمليك حقيقة وإن كان توكيلا صورة » وكلامتا فى التوكيل الحقيى لا فما هو توكيل صورة تمليك حقيقة : 
والدليل المد كور أيضا إتما يحرى ف التوكيل الحقيق لأنكون الوكيل عاملا لغيره إنما هو ف ذلك » وييل إلى هذا التوجيه تقرير 
صاحب الكاق ی الحواب عن السؤال المد كور حيث قال : فإن قيل : الدائن إذا وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين يصح نص 
عليه فى اللتامع » وإن كان المديون فى إبراء نفسه ساعيا ى فكاك رقبته . قلنا : إنما يصح ثمة لأنه تمليك لا لأنه توكيل كنا 
قوله طلى نفسك انى فتأمل . قال صاحب الكفاية بعد نقل السوثال وا واب عن الكاى : قلت لو كان تمليكا لاقتصر على 
امجلس ولا يقتصر اه . أقول : يمكن أن يعارض هذا بأنه لو م يكن تمليكا لما ارتد بالرد كما أشير إليه فى سائر الشروح حيث 
قبل : إن الإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد فتدبر . ثم إن الإمام الزيلعى ذكر السوال المد كور وجوابه شرح الكنز على 
نبج ماذكر ف الكاق بنوع تغيير عبارة فى السوكال والحواب حيث قال : فإن قيل الدائن إذا وكل المديون بإبراء نفسه عن الدين 
يصح وإن كان عاملا لنفسه ساعيا فى براءة ذمته . قلنا ذلك تمليك ولیس بتوكيل كنا فى قوله طلى نفسك اه.. واعثر ض عليه 
بعض الفضلاء حيث قال بعد نقل ذلك عنه : فيه بحت » لأنه إن أراد أنه تمليك للدين فمنوع لظهور أنه ليس بتمليك » إلا آن 
يقال : إنه من قبيل المبالغة ف التشبيه : وإن أراد أنه تمليك للإبراء كنا ف طلى نفسك فإنه تمليك للطلاق » فالتوكيلأيضا تمليك 
لنتصرف الموكل به ها علم ذلك من الدرس السابق أيضا اه . أقول : يجوز أن يختار كل واحد من شى ترديده . أما الأول 
فلسقوط منع ذلك بإقامة الدليل عليه بأنه لو لم يكن تمليكا للدين بل كانإسقاطا له لما ارتد بالرد » فإن الإسقاط يتلاشى لاير تد 
بالرد على ما عرف » وقد أشار إليه الشراح بقوهم : الإبراء تمليك بدليل أنه يرتد بالرد . وأما الثانى فلسقوط نقض ذلك بالتوكيل 
فإن الت وکیل على مامر فى صدر كتاب الوكالة إقامة الإنسان غيره مقام نفسه فى تصرف معلوم فهوإنابة حضة لاتمليك شىء 
أصلا . فقوله فالتوكيل أيضا تمليك للتصرف الموكل به كا علم فى الدرس السابق أيضا ساقط جدا » إذ م يعلم قط لا فى اللدرس 
السابق ولا فى موضع آخر أن التوكيل تمليك شی ء » بل هم مصرحون بكونه مقابلا للتمليك فى مواضع شی سما فى باب تفويض 
الطلاق من كتاب الطلاق . ثم قيل : ينبغى أن تصح وكالة الكفيل فى مسئلتنا لأنه عامل لرب الدين قصدا » وعمله لنفسه كان ' 
واقعا فى ضمن عله لغيره ؛ والضمنيات قد لاتعتبر . وأجيب بأنا لانسلم ذلك بل العمل لنفسه أصل » إذ الأصل أن يقم تصرف 
كل عامل لنفسه لا لغيره . وقيل لما استويا ف جهة الأصالة ينبغى أن تبطل الكفالة بالوكالة » لأن الوكالة كانت طارئة 
على الكفالة فكانث ناسحة للكفالة » كا إذا ثأحرت الكفالة عن الوكالة فإئبا تكون نابغة للوكالة » فإن الإمام امحبوبى ذكر 
فى الجامع الصغير أن الوكيل بقبض الدين إذا ضمن المال للموكل يصح الضمان وتبطل الوكالة , وأجيب بأن الكفالة تصلح 
نانمة للوكالة ومبطلة ها لا على العكس » لن الشىء جاز أن يكون منسوخا بما هو مثله أو فوقه لا بما هو دونه » والوكالة دون 


لأن الكفالة عقد لازم لايتمكن الكفيل من عزل نفسه دون الوكالة فلا يجوز أن تكون الوكالة ناءمّة للكفالة وإن جاز عكسه 
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ولان قبول قوله ملازم للوكالة لكونه أمينا » ولو محناها لايقبل لكونه مبرئا نفسه فينعدم بانعدام لازمه › 
وهو نظير عبد مديون أعتقه مولاه حى ضمن قيمته للغرماء وبطالب العبد مجميع الدين › فلو وكله الطالب , 
بقبض المال عن العبد كان باطلا لما بيناه . قال ( ومن ادعى أنه وكيل الغائب فى قبض دينه فصدقه الغريم أمر 
بتسلم الدين إليه ) لأنه إقرار على نفسه لأن مايقضيه خالص ماله ( فإن حضر الغائب 


الكفالة فى الرتبة لأن الكفالة عقد لازم لايتمكن الكفيل من عزل نفسه » يمخلاف الوكالة فلم يمز أن تكون الوكالة ناسة للكفالة 
وإن جاز عكسه ( ولان قبول قوله ) أى قبول قول الوكيل( ملازم للوكالة) هذا دلي ل آخر على المسئلة . تقريره أن الوكالة تستلزم 
قبول قول الوكيل( لكونه أمينا » ولو صححناها ) أى لو صححنا الوكالة هاهنا (لايقبل) أى لم يقبل قوله ( لكونه مبرثا نفسه ) 
عا لزمه بحكم كفالته فائتى اللازم وهو قبول قوله ( فينعدم ) أى التوكيل الذى هو ال ازوم ( بانعدام لازمه ) الذى هو قبول 
قوله لأن انتفاء اللازم يستازم انتفاء الملزوم فبازم عدمه حال فرض وجوده » وما كان كذلك فهو معدوم ( وهو نظير عبد 
مديون ) أى ماذكر من مسئلتنا نظير مسئلة عبد مديون أو بطلان الوكالة فما تحن فيه نظير بطلانها فى عبد مديون . وف بعض 
النسخ : ونظيره عبد مديون ( أعتقه مولاه حى ضمن قيمته ) أى ضمن المولى قدر قيمة العبد سواء كان موسرا أو معسرا 
( للغرماء ويطالب العبد يجميع الدين » فلو وكله الطالب ) أى فلو وكل المولى الطالب وهو رب الدين ( بقبض المال عن العبد. 
كان باطلا ) أى كان التوكيل باطلا ( لما بيناه ) من أن الوكيل من يعمل لغيره وهاهنا لما كان المولى ضامنا لقيمة العبد كان 
فى مقدارها عاملا لنفسه لأنه پیر ئ به نفسه فكان التوكيل باطلا ( قال يأى القدورى فى مختصره ( ومن ادعى أنه وكيل الغائب ) 
أى وكيل فلان الغائب ر فى قبض دينه فصدقه الغريم ) أى المديون ( أمر ) أى الغريم ( بتسلم الدين ) وى بعض النسخ بتسلم 
المال ( إليه ) أى إلى مدعى الوكالة ( لأنه ) أى لأن تصديق الغريم إياه (٠‏ إقرار على نفسه لأن مايقضيه خالص ماله) أى لأن : 
مايقضيه المديون خخالص مال المديون » إذ الديون تقضى بأمثاها لا بأعيائها كما تقدم وتقرر» فا أداه المديون مثل مال رب الدين 
لاعينه » فكان تصديقه إقرارا على نفسه » ومن أقر على نفسه بشىء أمر بتسليمه إلى امقر له ( فإن حضر الغائب ) أى رب الدين 


(قوله ولأن قبول قوله) دليل آخر . وتقريره أن الوكالة تستلزم قبول قوله لكونه أميناء ولو صححنا الوكالة هاهنا انت 
اللازم وهو قبول قوله لکونه مبرئا نفسه » وانتفاء اللازم يستازم انتفاء الملزوم فيازم عدمه حال فرض وجوده » وماكان 
كذلك فهو معدوم ونظير بطلان الوكالة فيا نحن فيه بطلانها فى عبد مديون أعتقه مولاه حى ضمن للغرماء قيمته ويطالب 
العبد يجميع الدين » فلو وكله الطالب بقبض دينه من العبد كان التوكيل باطلا لما بينا أن الوكيل من يعمل لخيره » وهاهنا 
لماكان المولى ضامنا لقيمتهكان فى مقدارها عاملا لنفسه لأنه يبرئ به نفسه فيكون التوكيل باطلا . قال ( ومن اداعى أنه 
وكيل الغائب فى قیض دينه الخ ) ومن ادعى أنه وكيل فلان الغائب فى قبض دينه فصلقه الغريم أمر بتسام الدين إلبه لآنه أقر 
على نفسه » لأن مايقضيه الغريم خالص حقه لأن الديون تقضى بأمثاها » فا أده المديون مثل مال رب المال لا عينه » وقد 
تقدم فكان تصديقه إقرارا على نفسه » ومن أقرّ علىنفسه بشىء أمربتسليمه إلى امقر له » فإن حضرالغائب فصا ته فيها ولا 
دفع الغريم إليه ثانيا » لأنه إذا أنكر الوكالة لم يثبت الاستيفاء لأن القؤل فى ذلك قوله لأن الدين كان ثابتا والديون ي عى أمرا. 
عارضا وهو سقوط الدين بأدائه إلى الوكيل والموكل ينكر الوكالة والقول قول المنكر مع بمينه . وإذا لم يثبت الاستيفاك فس 


( قوله فلا يجوز أن تكون الوكالة ناسخة الخ ) أقول : وق خلاصة شرح القدورى : وإذا ضمن الوكيل بالبيع لمن عن المبتاع فضائه باطل 
لأنه أمين فلا يصير امنا انتبى » ففيما ذكرء الشارح بحث. ( قوله فا أداه المديون مثل مال رب المال لاعينه وقد تقدم ) أقول : أى ی 
هذا الباب ( قوله لأن القول فى ذلك قوله الخ ) أقول : قوله القول اسم أن » وقوله قوله بر أن , 


ات 

فصداقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانا ) لأنهلم يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول فى ذلك قوله مع هينه 
٠‏ فيفسد الآداء ( ویرجع به على الوكيل إن کان باقيا ى يده ) لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن 
ينقض قبضه ( وإنكان) ضاع ( ف يده لم برچ عليه) لأنه بتصديقه اعرف أنه ممق ف القبض وهو مظلوم ف 
هذا الأخذ » والمظلوم لابظام غيره . ش 


( فصدقه ) أى صدق الركيل فبا ( وإلا) أى وإن لم يصدقه ( دفع إليه ) أى إلى رب الدين ( الغريم الدين ثانيا لأنه ل يقبت 
الاستيفاء ) أى استيفاء رب الدين حقه ( حيث أنكر الوكالة » والقول فى ذات قوله) أى القول فى إنكار الوكالة قول رب الدين 
( مع يمينه ) لآن الدين كان ثابتا والمديون يدعى أمرا عارضا وهوسقوط الدين بأدائه إلى الوكيل ورب الدين ينكر الوكالة 
والقول قول المنكر مع بمينه » وإذالم يثبت الاستيفاء ( فيفسد الأداء ) أى يفسد الآداء إلى مدعى الوكالة أ وأداء الدين واجب 
على المديون فيجب الدفع ثانيا إل رب الدين ( وير جع به) أى ويرجع المديون عا دفعه أوّلا (على الوكيل ) أى على مدعى الوكالة 
إن کان باقیا فى يده ) أى إن كان ما دفعه إلى الوكيل باقيا فى يده ( لن غرضصه ) أى غرض المدبون ( من الدفع ) أى من اللدفع 
إل الؤكيل ( براءة ذمته ) من الدين ( ولم تحصل ) أى لم تحصل البراءة ( فله أن ينقض قبضه ) أى فالمديون أن ينقض قبض 
وکیل (:وإن كان ضاع ) أى إن كان مادفعه إلى الوكيل ضاع (فى يدهلم برجم ) أى المديون ( عليه ) أى على الوكيل ( لأنه ) 
أى المديون ( بتصديقه ) أى بتصديق الوكيل( اعترف أنه ) أى الوكيل( تق ف القبض) والحق فالقبض لارجوع عليه ( وهو) 
أى المديون ( مظلوم فی هذا الأخذ) أى فى الأخد الثانى » وهذه الحملة أعنى قوله وهو مظلوم فى هذا الأخل معطوف على ما فى 
حيز أن" تن قوله اعرف أنه ممق فالقبض ؛ فالممنى أن المديؤن بتصديق الوكيل اعترف أيضا أنه زعم أنه مظلوم فى هذا الأخذ 
الثاني( والمظلوم لايظلم غيره )"فلا يأخذ المديون من الوكيل بعد الإهلاك . قال صاحب العناية : فإن قيل : هذا الوجه يقنضى 
أن لايرجع عليه إذاكانت العين فى يده باقية أيضا . فالحواب أن العين إذاكانت باقية أمكن نقض القبض فير جم بنقضه إذا ) 
يحصل غرضه من التسلم » وأما إذا هلكت فلم يمكن نقضه فلم يرجع عليه انتبى . أقوك : لقائل أن يقول : إن احق فى القبض 
كما لايرجع عليه ابتداء لايتيسر نقض قبضهأيضا بلا رضاه فكيف يرجع بنقضه وإن المظلوم كا لايجوز له أن يظلم غيره ابتداء 
كذلك لايموز له أن يتوسل إليه بوسيلة كتقض القبض هاهنا فلا يتم المواب المذكور . فاب واب الواضح أن الوكيل وإن کان 
عقا فالقبض على زعم المديون إلا أن قبضه لم يكن لنفسه أصالة » بل كان لأجل الإيصال إلى موكله بطريق النيابة » فلم يكن 
ماقبضه ملك نفسه » فإذا أخذ الدائن من المديون ثانيا ولو كان ظلما فى زعم المديون لم يبق للوكيل حق إيصال ما قبضه إلى 
. الموكل لوصول حق الموكل: إلى نفسه من الغريم » فإن كان عين ماقبضه الوكيل باقيا فى يدهلم يكن ر جوع المديون عليه ظلما له ٠‏ 
أصلا لأن ماقبضه لم يكن ملك نفسه بل كان مقبوضا لأجل الإيصال إلى موكله ؛ وإذا لم يبق له حق الإيصال إلى الموكل 
فالمديون نقض.قبضه بعد ذلك لعدم حصول غرضه من الدفع إليه » بخلاف ما إذاكان عين ما قبضه هالكا » فإن ماقبضه وإن م 
يكن ملك نفسه إلا أن يده كانت يد أمانة على زعم المديون حيث صدقه فى الوكالة » وتضمين الأمين ظلم لای . ثم إن الإمام . 
الزيلعى قال ف التبيين : ويزدعلى هذا ما لو کان لرجل ألف درهم مثلا وله ألف آخر دين على رجل ات وترك ابنين فاقتسما 


' الأداء وهو.واجب على المديون فيجب الدفع ثانيا ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا ی يده » لن غر ضه من الدفع براءة ذمته 
وم نيصل له فله أن ينقض,ء ون ضاع فق ده لم يرجم عليه لأنه بتصديقه اعترف أن الوكيل عق فق القبض وانحق ف القبض 
لارجوع عليه » ولأنه بتصديقه اعرف ”أنه مظلوم فى هذا الأخخل : يعنى الأخذ الثانى ؛ والمظاوم لايظلم غيره . فإن قيل : هذا 
الوجه يقتفبى أن لايرجع عليه إذا كانت العين ى يده باقية أيضا . فالخواب أن العين إذا كانت باقية أمكن نقض القبض فير جع 


( قوله:والمظلوم لايظلم غيره ) أقول' : متمسكا بأله ظلم ( قوله فإن قيل هذا الوجه الخ ) أقول : أنت خبير بأن الظلم فى التضمين بعد الملاك في 
يده لا فى الاسترداد حال قيامه إذ لاماك ولا حق الوكيل » ولعل مآ'ل ماذكره الشارح إلى هذا , 


¥ س 
قال ( إلا أن يكون ضمنه عند الدفع ) لأن المأخوذ ثانيا مضمون عليه فى زعمهما » وهذه كفالة أضيفت إلى 
حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة با ذاب له على فلان » ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على 
ادعائه » فإن رجع صاحب المال علىالغريم رجع الغريم على الوكيل لأنه لم يصدقه على الو كالة» وإنمادفعه إايه على 
رجاء الإجازة » فإذا انقطع رجاوؤه رجع عليه وكذا إذا دفعه إليه 


الألف العين نصفين فاد”عى الذى عليه الدين أن الميت استوق منه الألف حال حياته فصدقه أحدها وكذبه الآخر فالمكذب يرجع 
عليه خمسمائة ويرجع بها الغريم على المصدق هو فى زعمه أن المكذب ظلمه فى الرجوع عليه فظلم هو المصدق بالر جرع با أحذ 
الملكذب . وذكر فالأمالى أنه لابرجع » لأن الغريم زعم أنه برئ عن جميع الألف » إلا أن الابنالخاحد ظلمهء ومن ظلم 
ليس له أن يظلم غيره » وما أخحذه الحاحد دين على الحاحد ودين الوارث لايقضى من التركة . وجه الظاهر أن المصدق أقرّ على 
أبيه بالدين » لأن الإقرار بالاستيفاء إقرار بالدين » لأن الديون تقضى بأمثالهما فإذا كذبه الآخر وأخذ منه خسماثة لم تسلم له 
البراءة إلا عن خسمائة فبقيت خسماثة دينا على اميت فير جم بها على المصدق فبأحذ ما أصابه بالإرث حى يستوف » لن الدين 
مقدم على الإرث » إلى هناكلامه فتأمل ( قال) أى المصنف ف البداية( إلا أن يكون ضمنه عند الدفع ) هذا استثناء من قوله م 
يرجع عليه : يعتى إذا ضاع فى يده لم يرجع عليه » إلا أن يكون ضمنه عند الدفع » وهذا اللفظ مروى بالتشديد والتخفيف » 
فى التشديد كان الضمير المستكن فى ضمنه مسندا إلى المديون والضمير البارز راجعا إلى الوكيل » وف التخفيف على العكس » 
فإن معن التشديد هو أن يجعل المديون الوكيل ضامنا عند دفع المال إلى الوكيل بأن يقول له اضمن لى مادفعته إليك عن الطالب » 
حى لو أخد الطالب منى ماله آحذ منك مادفعته إليك » ومعنى التخفيف هو أن يقول الوكيل للمديون أنا ضامن لك إن أحذ 
منك الطالب ثانيا فأنا أرد“عليك ماقبضته منك . وعلى كلا التقديرين يرجع المديون على الوكيل ر لأن المأخوذ ) منه ( ثانيا 
مضمون عليه ) أى على رب الدين ( فى زعمهما ) أى نى زعم الوكيل والمديون ؛ لأن رب الدين فى حقهما غاصب فيا يقبضه 
ثانيا (وهذه) أى هذه الكفالة ( كفالة أضيفت إلى حالة القبض ) أى إلى حالة قبض رب الدين ثانيا (فتصح ) أى فتصح 
هذه الكفالة لإضافتها إلمسبب الوجوب وهوقبض رب الدين فصا رت( عنزلة الكفالة با ذاب لدعلى فلان) أى با يذوب : أى 
يجب له عليه » وهذا ماض أريد به المستفبل » وقد مر تقريره فى كتاب الكفالة » فوجه المشاببة بينالمسئلتين كون كل واحدة 
منهما كفالة أضيفت إلى حال وجوب ف المستقبل على المكفول عنه ( ولوكان الغريم لم يصدقه ) أىلم يضدق الوكيل ( على 
الوكالة ) يعنى وم يكذبه أيضا بل كان ساكتا » لگن فرع التكذيب سبق عقيب هذا ( ودفعه إليه ) أى دفع امال إلى الو كيل 
( على ادعائه ) أى بناء على عجر د دعوى الوكيل ( فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل لأنه ) أى الغريم 
(م بصدقة ) أى الوكيل ( على الوكالة » وإنما دفعه إليه على رجاء الإجازة ) أى على رجاء أن يجيزه صاحب المال (فإذا انقطع 
رجاوه ) أى رجاء الغريم برجوع صاحب المال عليه ( رجع عليه ) أى رجع الغريم أيضا على الوكيل ( وكذا إذا دفعه إليه ) 
بنقضه إذا لم يحصل غرضه من النسلم » وأما إذا هلكت فلم يمكن نقضه فلم برجع عليه ( قوله إلا أن يكون ) استثناء فن قوله 
م يرجع عليه يعنى ذا ضاع فى يده ولم يرجع عليه إلا إذا كان ضمن المديون الوكبل على روابة النشديد بأن قال له اضمن لى 
مادفجت إليك عن الطالب حى ل وأخذ الطالب منى ماله أرجع عليك با دفعته إليك أوضمن الركيل المديون وقال أناضا من للك 
إن أل منك الطالب ثانيا أرد عليك ماقبُضته منك على رواية التخفيف فإنه يرجع على الوكبلحينئذ » لأن المأخوذ ثانيا مضمون 
عل رب الدين فى زعم الوكيل والمديون لأنه غاصب ف حقهما فما يقبضه ثانيا فكأنه قال : أنا ضبامن لك مايقبضه منك فلان ». 
وهو ضمان صميح لإضافته إلى سبب الؤجوب » وهو قبض رب الدين بمنزلة الكفالة بما ذاب عليه : أى يذوب فى كون كل 
واحد منهما كفالة أضيفت إلى حال وجوب ف المستقبل على المكفول عنه ( ولوكان الغريم لم يصدقه على الوكالة ) يعنى وم 
يكذبه أيضا لأن فرع التكذيب سيق عقيب هذا ( ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغرم رجع الغريم . 
على الوكيل لأنه لم يصدقه على الوكالة » وإمادفع إليه على رجاء الإجازة » فإذا انقطع رجاه رجع عليه » وكذا إذا دفعه إلبه 


س ۸ د 
على تكذيبه إياه ئىالوكالة > وهذا أظهرلما قلنا » وى الوجوه كلها ليس له أن يسترد” المدفوع حى محضر الغائب 
لأن المادى صار حقا للغائب » إما ظاهرا أو محتملا فصار كا إذا دفعه إلى فضولى على رجاء الإجازة لم يملك 
الاسترداد لاحّال الإجازة ؛ ولأن من باشر التصرف لغرض ليس له أن ينقضه مالم يقع اليأس عن غرضه . 


أى وكذا الحكم إذا دفع الغريم المال إلى الوكيل( على تكذيبه ) أى علىتكذيب الغريم ( إياه) أى الوكيل( ف الوكالة ) أى فى دعوى 
الوكالة ( وهذا ) أى جواز رجوع المديون على الوكيل فى صورة التكذيب ( أظهر ) أى أظهر من جواز رجوعه عليه ى 
الصورتين الأوليين وهما صورة التصديق مع التضمين وصورة السكوت. لأنه لما رجع عليه فى تينك الصورتين مع أنه لم يكذبه 
فيبما فلأن يرجع عليه فى هله الصورة وقد كذبه فيها أولى بالطريق لأنه إذا كذبه صار الوكيل فى -حقه از لة الغاصب وللمخصوب 
مته حق الرجوع به على الغاصب قطعا ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله وإما دفع إليه على رجاء الإجازة لكنه دليل الرجوع لا دليل 
الأظهرية ا لايْتي ( وى الوجوه كلها ) يعنى الوجوه الأربعة المذكورة وهى دفعه مع التصديق من غير تضمين . ودفعه 
بالتصديق مع التضمين » ودفعه ساكتا من غير تصديق ولاتكذيب » ودفعه مع التكذيب ( ليس له ) أى ليس للغريم ( أن 
يترد المدفوع حى يحضر الغائب » لأن الموادى صار حقا للغائب » إما ظاهرا ) وهو فى حالة التصديق ( أو تملا ) وهو فى 
حالة التكذيب » كذا وعامة الشروح . أقول : الحق فى بيان قوله أو تملا أن يقال وهو فى حالة التكذيب وحالة السكوت 
لينناول كلامه الوجوه المذكورة كلها . وقيل ظاهرا إن كان الوكيل ظاهر العدالة » أو محتملا إن كان فاسما أو مستور الخال 
( فصار ) أى صار الحكم فى الوجوه كلها ( كا إذا دفعه ) أى كا إذا دفع الغريم المال ( إلى فضولى على رجاء الإجازة ) من 
صاحب المال فإن الدافع هناك(لم يملك الاستر داد لابحهال الإجازة ) فكذا هاهنا (ولآن من باشر التصرّف لغرض ) عطف على 
قوله لأن الموأدى صار حقا للغائب ( ليس له أن ينقضه مالم يقع البأس عن غرضه ) أى عن حصول غرضه لآن سعى الإنسان 
فى نقض ها ثم من جهته مردود كا إذا كان الشفيع وكيل المشترى ليس له الشفعة لأنه لوكان له الشفعة كان سعيا فى نقض ماتم 
من جهته وهو البيع » ولم يذكر المصنف أن الغريم إذا أنكر الوكالة هل يحلف أولا ؟ قال اللحصاف : لايحلف على قول 
ألىحنيفة » ويحلف على قوهما لأنه اد”عى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا أنكره يخلف » لكنه على العلم لآنه على فعل الغير , 


مكذبا له فى )دعوى ( الوكالة» وهلا ) أىجواز الرجوع ف صورة التكذيب( أظهر)منه ف الصو رتين الأو ليين وهوالتصديقمع 
التضمين والسكوت. لله إذا كذبهصارالوكيل ف حقه مز لة الغاصب والمغصوب منهحق الرجوع على الغاصب . وقوله(لما قلنا) 
إشارة إلى قوله وإثما دفعه إلبه على رجاء الإجازة » لكنه دليل الرجوع لا دليل الأظهرية ( وق الوجوه كلها ) أى الأربعة 
ام كورة دفعه مع التصديق من غير تضمين » ودفعه بالتصديق مع التضمين » ودفعه ساكتا من غير تصديق ولا تكذيب » 
ودفعه مع التكذيب ( ليس للغريم أن يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب » لأن الموادى صار حقا للغائب » إما ظاهرا ) وهو 
فى حالة التصديق ( أو تملا ) وهو ىحالة التكذيب . وقيل ظاهرا إن كان الوكيل ظاهر العدالة » أو ممتملا إن كان فاسقا 
أو مستور الخال ( فصار كا إذا دفعه إلى فضولى على رنجاء الإجازة ) فإنه(لم بلك الاسر داد لاال الإجازة » ولان من پاشر 
تصرفا لغرض ليس له أن ينقضه مالم بقع الثأس عن حصول غرضه ) لان" سعى الإنسان فى نقض مائم من جهته مردود » وقد 
ثقدم . ولم يذ كر المصنف رحمه الله أن الغريم إذا أنكر الوكالة هل يستحلف أو لا . قال اللحصاف رحمه الله : لامحلف على قول ` 
أ حنيفة رحه الله ويحلف على قوما لأنه اداعى عليه ما لو أقر به لزمه فإذا ألكره حلف لكنه على العلم لأنه على فمل الغير ١‏ . 
وله أن الاستخلاف بی على دعوى صبحة » وما لم تثبت نيابته عن الآمر لم تصح دعواه فلا يستحلف » وكذا لم يذكر ما إذا 
فر بالوكالة وأنكر الدين » والحكر على هكس ذلك يستتحلف غنده نعلافا هما بناء على أن الوكيل بقبض الدين ملك اللخصومة 


( قوله إما ظاهرا وهو فى سعالة التصديق أو ممتملا وهو فى -مالة التكذيب ) أقول: ون سالة السبكرت , 


~۹4 


( ومن قال إلى وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسلم إليه لأنه أقر.له مال الغير » حلاف الدين ؛ 
ولواداعى أنه مات أبوه وترك الوديعةميراثا له ولا وارث له 


وله أن الاستحلاف ينبنى على دعو ىصديحة » ومالم تثبت نيابته عن الآمرلم تصح دعواه فلا يستحلض » وكذا لم يذكرما إذا أقرّ 
بالوكالة وأنكر الدين » والحكم فيه على عكس ذلك يستحلف عنده خلافالهما بناء على أن الوكيل بقبض الدين بماك الحصومة 
.عنده » وقد تثبت الوكالة فى حقه بإقراره ٠‏ كذا فى العناية أخذا من اللباية . وذكر ف الكاى أنه إن دفع الغريم المال إلى الوكيل 
ثم أقام البينة على أله ليس بوكيل أو أقام البينة على إقراره أن الطالب ما وكله لاتقبل » ولو أراد أن يستحلفه على ذلك للف 
عليه لآن كل ذلك ينبنى على دعوى صعيحة ولم توجد لكونه ساعيا فى نقض ما أوجبه للغائب + فإن أقام الغريم البيئة على أن 
الطالب جحد الوكالة وقبض المال منى تقبل لأنه يثبت لنفسه حق الرجوع على الوكيل بناء على إثبات سبب انقطاع حى الطالب 
عن المدفوع وهو قبضه المال بنفسه » فانتصب الحاضر خصما عن الغائب فى إثبات السبب فيثبت قيض الموكل فينتقض قبض 
الوكيل ضرورة ؛ وجاز أن يثبت الشىء ضمنا وضرورة ولا ينبت مقصودا اه ( ومن قال إفى وكيل بقبض الوديعة فصدقه 
المودع لم يمر بالتسلم إلبه ) هذا لفظ القدورى فى مختصره » علله المصنف بقوله(لأئه) أى المودع بفتح الدال (أقر له ) أى 
للوكيل ( يمال الغير ) وهو المودع بكسر الدال + فإنه أقر ببقاء الوديعة على ملك المودع ٠‏ والإقرار يمال الغير مح الفبض غير 
بح ( مخلاف الدين ) حيث يمر المديون بالتسلم إلى الوكيل الذى صدقه فى وكالته على مامر » فإن الديون تقض بأمثالها فكان 
إقرار المديون إقرارا على نفسه بحق المطالبة والفبض . كذا ذكره الإمام قاضيخان . ثم إن الوجوه الأربعة المذكورة فن الوكيل 
بقبض‌الدين واردة فالوكيل بقبض الوديعة أيضا ؛ فإنه قال فى المبسوط : وإذا قبضرجل وديعة رجلفقال رب الوديعة 
ما وكلتك وحلف على ذلك وضمن ماله الممتودع رجع المستودع بالمال على القابض إن كان عنده بعينه لأنه ملكه بأداء الضمان » 
وإن قال هلك منى أو دفعته إلى الموكل فهو على النفصيل الذى قلنا إن صدقه المستودع فى الوكالة لم يرجع عليه بشىء » وإن كذبه 
أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وضمنه كان له أن يضمنه لما قلنا اه . وذكر ف الفوائد الظهيرية فى فصل الوديعة إذا لم يومر 
بالتسلم > ومع هذا سلم ثم أراد الاستر داد هل له ذلك ؟ ذكر شيخ الإسلام علاء الدين فى شرح الخامع الصغير أنه لاملك 
الاستر داد لأنه ساع فى نقض ما أوجبه . وقال أيضا : وإذالم يمر المودع بالتسلم ولم يسلم حى ضاعت فى يده هل يضمن ؟ قيل 
لايضمن » وكان ينبغى أن يضمن لأن المنع من وكيل المودع فى زعمه يمئزلة المنع من المودع » والمنع من المودع يوجب الفهمان 
فكذا من وكيله اه ( ولو ادعى ) أى ولو ادعى. أحد » وى بعض النسخ : فلو ادعى ذكر المصنف هذه المسئلة تفريعا على مسثلة 
القدورى ( أنه ) الضمير للشأن ( مات أبوه ) أى أبو المدعى ( وترك الوديعة ميراثا له ) أى للمدعى ( ولا وارث له ) أى للميت 


عنده وقد تثبت الوكالة فحقه بإقراره ( ومن قال إفى وكيل بقبض الوذيعة فصدقه المودع لم يمر بالدفع إليه لأنه إقرار بمال 
الغير ) حمق القبض فإنه أقر” ببقاء الوديعة على ملك المودع » والإقرار يمال الغير مق الفبض غير يح ( بملاف الدين ) على. 
مامر أن الديون تقضى بأمثالها فكان إقراره إقر ارا على نفسه مق المطالبة » فإن دفعها إليه فحضرالغائب وأنكر الوكالة وحلف 
على ذلك وضمن المودع فهلللنودع الرجوع أولا » فهوعلى الوجوه الم كورةإندفعها إليدمصدقا لايرجع وإْصدقه ؤضمنه 
أوسكت أوكذبه فدفعها إليه بر حع إن م تكن العين ف يده باقبةوإن كانتباقية أخذها لأندملكها بالهمان »وأما الاستر داد قبل 
حضورالغائب فغير جائزلما مر (ولواد”غى أنه'مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له ولاوارث له 


( قوله فإن دفعها إليه فحضر الغائب ) أقول : يعى إن دفع الوديمة الخ ( قرله إن / تكن ألمين الخ ) أقول : قوله إن إ تكن ناظر إل 
قوله لاير جم وإلى توله يزْجع معا ( قوله وأما الامترداذ » إلى قوله :لما مر ) أقول:فيه بحث مذ کور وجهه فى شرح الكثز للزيلعى ى 
فصل القضساء بالمواريث فراجعه , ش 
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س 


غيره » وصدئه المودج أمر بالدفع إليه لأله لايبى ماله بعد موته » 


(غيره) أى غير المدعئ' ( وصدقه المودع أمر بالدفع إليه ) أى أمر المودع بدفع الوديعة إلى ذلك المدعى . أقول : من العجائب 
هاهنا أن الشارح العينى قال فى تفسير هذه المسثلة : أى فلوادعى من قال إفى وکیل أنه أى إن فلانا مات أبوه الخ . ولا يخى على 
من له أدنى مسكة أن هذه المسثلة مسثلة الوراثة ذكرت فر يعاعلى مسئلة الوكالة لبيان الاختلاف بينهما فى الحكمء وأنه لاثمال لآن 
يكون الضمير المستكن” فى ولو ادعى أوفلوادعى راجعا إلى من قال إنى وكيل » لأن المودع لايؤمر بالتسلم إلى مدعى الوكالة 
أصلا. قال المصنف ف تعليل هاتيك المسثلة(لأنه) أى لأن مال الوديعة (لاييق ماله) أى لايبق مالالمودع ( بعد موته) أى بعد 
موت المودع '. قال صاحب النهاية : ماله بالنصب > وقال هكذا کان معربا بإعر اب 'شيخى : أى لايبى مال الوديعة مال 
المودع بعد موته : أى منسوبا إليه ومملركا له » فكان انتصابه علىتأويل الحالكا فى كلمته فاه إلى ف : أى مشافها اه . وقال 
صاحب معراج الدراية بعد نقل ماق اللهاية بعينه : ويجوز الرفع . وقال صاحب غاية البيان : قوله لايبقى ماله بالنصب على أنه 
حال كا فى قوله كلمته فاه إلى فی" : يعنى لابق مال الوديعة مال أبيه بعد موت أبيه اه . وقال صاحب العناية : وروى صاحب 
النهاية عن حط شيخه نصب ماله ووجهه بكونه حالا کا ف كلمته فاه إلى فى : أى مشافها » ومعناه لايبى مال الوديعة مال المودع . 
بعد موته منسوبا إليه ومملوكا له وتبعه غيره من الشارحين . وأرى أنه ضعيف لأن الحال مقيد للعامل » فكلمته يجوز أن يكون 
مقيدا بالمشافهة : أى كلمته فى حال المشافهة . وأما قو له لاينى مال الوديعةحالكو نه مالا ماوكا له منسو با إليه فليس له معنى ظاهر » 
والظاهر فى إعرابه الرفع على أنه فاعل لايببى : أى لأن. المودع لایب ماله بعد موته لانتقاله إلى الوارث اھ كلامه . أقول : 
فيه نظر . أما ألا فلأنه قد تقرر فىعام البلاغة أنه يجوز فى أمثال هذا التركيب أن يعتبر القيد ألا فيثول المعنى إلى نى القيد » 
وإن يعتبر النى أوّلا فيئول المعنى إلى تقييد النى ويتعين كل واحد منالاعتبارين بقرينة تشبد له » فإن أراد بقوله وأما قو له 
لاييثى مال المودع حال کونه مالا مل وکا له منسوبا إليه فليس له معنى ظاهر أنه ليس لدمعنى ظاهر عل الاعتبار الأول فمنوع » 
إذ لامخنى أن ننى بقاء مملوكية مال الوديعة للمودع و انتسابه إليه بعد موته معنى ظاهر مقبول » وإن أراد بذلك أنه ليس له معنى 
ظاهر على الاعتبارالثانى فسلم ‏ لكن المراد هاهنا هو الاعتبار الأول كا اجى . وأما ثانيا فلأنه على تقدير رفع ماله على أنه 
فاعل لايبى يصير المعنى لايبى عين ماله بعد موته » وليس هذا ععنى صصيح إذ المال باق بعينه بعد موته ونما المنتى بعد مو تمملوكيته 
وانتسابه إليه » وذلك من أوصاف المالو أحواله يفهم من النصب على اللخالية > ولايفهم من الرفع على الفاعلية » اللهم إلا أن 
يدعى أنه يوشخذ من إضافة المال إلى الضمير الراجع إلى المودع لكنه بعيد جدا » فالظاهر فى إفادة المعنى المقصود هو النصب 
كا لايخى . ثم إن الشارح العينى قد زاد فى الطنبور نغمة حيث قال بعد نقل ما فى النباية وما فى العناية : والصواب هو الرفع 
على ما قاله الأ كل . وقد فاته شى ء آخر » وهو أن من شرط الخال أن تكون منالمشتقات والمالليس مها » إلا أنه يجوز 
بالتأويل . ولو قال صاحب النباية ومن تبعه ى أنه نصب على الحال إنهحال على تأويل متمولا : أىلايبى ایت بعد موته متمولا 


غيره وصدقه المودع أمربالدفع إليه لأنه لایب ) أى لأن مال الوديعة لابب (مال المودع بعد موثه ) وروى صاحب الهاي عن 
خط شبخه رحمهما الله نصب ماله ووجهه يكونه حالا كا نی كلمته فاه إلى فى : أى مشافها » ومعناه لايبى مال الوديعة مال 
المودع بعد مو ته منسوبا إليه ومملوكا له وتبعه غيره من الشارحين » وأرى أنه ضعيف لأن الخال مقيد للعامل » فكلمته جوز 
أن يكون مقيدا بالمشافهة : أى كلمثه فى .حال المشافهة . وأما قوله لابينى مال الوديعة حال كونه مالا ملوكا له منسوبا إليه 
فليس له معنى ظاهر ء والظاهرق إعرابه الرفع على أنه فاعل لايبى : أى لأن المودع لايبى ماله بعد موته لانتقاله إلى الوارث » 


( قوله وأما قوله لايبى إلى قوله والظاهر فى إعرابه الرقم ) أقرل : فيه بحث » فإن استقامة المعى ما لابمكن إلكاره »> وال متوجه إلى 
القيد على ماهو الأصلء بل من دفم لايستغنى عن ملالعظة ذلك المعى أيضا لظهورأن المال عينه باق وغير الباق منسوبيته إليه وثلك من أحوال ٠‏ 
ذلك المال ( قوله أى لأن المودع الخ ) أقول : أو لأن الشأن . | 


5 
- فقد اتفقا على أنه مال الوارث . ولوادعى أنه اشترى الوديعة من صناحبها فصدقه المودع لم يمر بالدفع إليه لأنه 
مادام حيا كان إقرارا بملك الغير لأنه من أهله فلايصدقان ف دعوى البيع عليه . قال ( فإن وكل وكيلا يقبض 

ماله فادعى الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه 


لكان أوجه اه . أقول : ليس ما زاده بشیء » أما قوله إن من شرط الخال أن تكون من المشتقات فمنوع ؛ ألا يرى إلى 
قول ابن الحاجب . وكل مادل على هيئة صح أنيقع حالا مثلهذا بس رأطيب منه رطبا . ولئن سلم ذلك بناء على قول هور 
النحاة فجو از كون غير المشتق حالا بالتأويل بالمشتق ما م ينكر ه أحد من النحاة » وقد اعترف به نفسه أيضا حيثُ قال : إلا أنه 
يجوز بالتأويل » وقد بين صاحب النباية التأويل هاهنا حيث قال منسوبا إليه مملوكا له » فبعد ذلك كان القدح فيه باشر اط كوث 
الحال من المشتقات لغوا من الكلام . وأما قوله ولو قال صاحب النهاية ومن تبعه ف أنه نصب على الحال إنه حال على تأويل 
متمولا : أى لاببى المي بعد موته متمولا لكان أوجه فما لاينبغى أن يتفوّه به العاقل لأن المتموّل إا هو المالك لا المال 
قطعا فكيف يتصوّر تأويلالمال بما لايصح حمله عليه وجعله صفة له : بل على تقدير إرجاع ضمير لایبی إلى اميت لایس له 
ارتباط بالمقام کا لاينى على ذوى الأفهام ( فقد اتفقا ) أى مدعى الوراثة والمودع . وقال العنى : أى الذى ادعى الركالة 
والمودع . أقول: هذا بناء على ضلاله السابق وقد عر فتحاله( على أنه ) متعلق باتفقا : أىفقد اتفقا على أن مال الوديعة ( مال 
الوارث) فلا بد من الدفع إليه قال صاحب التسهيل ؛ أقول فيه إقرار على الخير بالموت فينبغى أن لايؤمر بالدفم حى يثيت موته 
عند القاضى انی فتأمل ( ولو ادعى ) أى زلو ادعى أحد ( أنه اشترى الوديعة من صاحبها فصدقه المودع لم ومر ) أى لم يوأمر 
المودع بالدفع إلبه) أى إلى مدعى الشراء » وهذه المسئة يا ذكرها المصنف تفريعا على مسئلة القدورى ولام يذكرها فى 
البداية » وثال فى تعليلها ( لأنه ) أى لأن صاحب الوديعة ( مادام حياكان إق ارا ملك الغير : أىكان إقرار المودع لماعي 
الشراء إقرارا ملك الغير وهو صاحب الوديعة ( لأنه) أى الى" ( من أهله) أى من أهل الماك ( فلا يصدفان ) أى مدعى الشراء 
والمودع المصدق إياه ( فى دعوى البيع عليه ) أى على صاحب الوديعة » قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : قد تقدم هاتان 
المسثلتان فى فصل القضاء بالمواريث فكان ذكرهما تكرارا . ويمكن أن يجاب عنه بأنه ذكرهما هنالك باعتبار القضاء وهاهنا 
باعتبار الدعوى > ولهذا صد رها هاهنا بقوله ولوادعى وهناك بقوله ومن أف > ومع هذا فلا ملو عن ضعف لأن إيراذضا ف 
باب الوكالة. با لخصومة والقبض بعيد امناسبة إلى هاهنا كلامه . أقول : تضعيفه ساقط لأن ذكر المسثلة المتقادمة عليهما وهى 
مسئلة ادعاء الوكالة بقبض الوديعة اقنضى ذكرهما عقيببا » لأن ذكرها لما أوقع فى ذهن السامع أن الحكم فييما أيضا کا کم 
فيها أم لا ذكرها المصنف عقييها فى بابها على سبيل التفريع عليها إزالة للاشتباه ببيان الفرق بينبا وبين [حداهها وبيان الاشر اك 
فى الحكم مع الأخرى فكان إيرادهما فى هذا الباب قريب المناسبة ( قال ) أى محمد ى بيوع المامع الصغير ( فإن وكل وكيلا 
تبش ماله ) أى إن وکل رجل كيلا بقبض مال له على غر به ( فادعی الغريم أن صاحب المال قد استوفاه فإنه ) أى فإذ اثر ج 


( فقد اتفقا على أنه مال الوارث ) فلا بد من الدفع إليه ( ولو ادعى أنه اشترى الوديعة من صاحبها فصدقه المودع م يمر 
بالدفع إليه » لأن المودع مادام حياكان إقرار المودع) إقر ارا ( بماك الغير لكونه من أهل الماك فلا يصدقان ق دعوى البيع عليه ) 
ولقائل أن يقول : قد تقدم هاتان المسثلتان فى فصل القضاء بالمواريث فكان ذكرهما تكرارا . ويمكن أن يجاب عنه بأنه 
ذكرههما هنالك باعتبار القضاء » وهاهنا باعتبار الدعوى » ولمذا صلارهها هاهنا بقوله ولو ادعى » وهنالك بقوله ومن أفرٌ 
ومع هذا فلا يغلو عن ضعف لأن إيرادهما فى باب الوكالة بالخصومة والقبض بعيد الماسية ‏ قال ( فإ دحل و بعر ري 
ذكرق الجامع الصغير عمد عن يعوب عن أن حنيفة فى الرجل له على الرجل مال قركل وكيلا بذاك المال وأقام الوكبل الب 


س e‏ ۰ م 9 
( قوله يكان ذكرهها تكرارا ) أقول : والأولى أن يقال ذ کر ھا استطرادى تفريما مل مسئلة القدورى و هذا م يلذكر ها فى البداية فليتأمل 
( قوله ومن أقر ) أقول : أى بمعناه , 


(PY —‏ — 
يدفع المال إليه ) لآن الوكالة قد ثبنت والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يوجر الحق . قال ( ويتبع رب المال 
فيستحلفه ) 


( يدفع المال إليه ) أى يمر بدفع المال إلى الوكيل . قال المصنف فى تعليله ( لآن الوكالة قد ثبت والاستيفاء لم ثبت مجرد 
دعواه ).أى بمجرد دعوى الغريم بلا حجة ( فلا يوئخر الحق ) أى حق القبض إلى ليف رب الدين . قال صاحب النهاية : 
فإن قيل : لانسلم أن الوكالة قدئبتت فبأئ دليل بعلم ثبوت الوكالة ؟ ولوقيل بسببادعاء المديون أن صاحب المال قد استوفاه 
فذلك لايصاح دليلا عللصعة ثبوت الوكالة . بل هو دليل على عدم صعة الوكالة . لأن الدين إذاكان مستوق من جانب من له 
الحق کان التوكيل بالاستيفاء باطلا لا عالة فكيف تثبت الوكالة ببذهالدعوى ؟ قلنا :لما اد عىالغريم استيفاء رب الدين دينه كان 
هومعترفا بأصل الحق ؛ ألا يرى أن قول المدعى عليه قد قضيتكها إقرار بالدين عند دعوى المدعى ذلك » فلما ثبت الدين 
بإقراره ولم ينكر الوكالة كان للوكيل ولاية الطلب فيقضى عليه بالإيفاء . کا لو ادعى استيفاء رب الدين عند دعواه بنفسه كان 
بقضى عيله بالإيفاء » فكذا عند دغوى وكيله لأن الوكيل قائم مقام الموكل اه . أقول : جوابه منظورفيه ‏ إذ لا كلام فى أن 
ادعاء الغريم استيفاء رب الدين دينه يتضمن الاعار اف بأصل الق . وإنما الكلام ىأن الوكالة بأى دليلثبتت » ومجرد عدم 
إنكار الوكالة لايقتضى الاعتراف بثبوتما . ألا يرى أنه لوسكت أو تكلم بكلام لايناسب الحال لايعد مقرا لاوكالة » فكيف 
إذا تكلم ما يشعر بإنكار الوكالة » وقد أشار إليه السائل بقوله : بل هو دايل على عدم صعة الوكالة إلى قوله : فكيف تثبت 
الوكالة هذه الدعوى » فكأن” الغريم قال أنت لاتصلح للوكالة أصلا بعد استيفاء صاحب المال حقه فضلا عن أن تقع وكيلا 
عنه تدبر . وقصد صاحب العناية دفع السؤال المزبور بوجه آحر حيث قال ى بيان المسئلة : ذكر فى الحامع الصغير محمد عن 
يعقوب عن أ ىحنيفة فى الرجلله على الرجل مال فوكل وكيلا بذلك المال وأقام الوكيل البينة عليه وقال الذى عليه المال قد 
. استوفاه صاحبه فإنه يقال له ادفع المال ثم ادفع رب المال فاستحلفه . ثم قال فى شرح قول المصنف لأن الوكالة قد ثبنت : 
يعنى بالبينة » لأن وضع المسثلة كذلك انى . أقول : لقائل أن يقول : لو كان مدار قول المصئف لأن الوكالة قد ثبتت بل 
مدار نفس -جواب هذه المسئلة على اعتبارقيد إقامة الوكيل البيئة على الوكالة ف وضع هذه المسثلة لما وسع للمصنف ف بدايته 
وهدايته ولعامة المشايخ ىتصائيفهم المعتبرة ترك ذلك القيد المهم عند نحرير هذه المسثلة ؛ ولا ينبغى أن يدعى کون تركهم إياه 
بناء على ظهور اعتباره » كيف وقد ذهب اعتبار ذلك على كثير من الثقات كصاحب اللهاية وصاحب التبيين وغيرهما » حى 
ذهبوا إلى توجيه آخر. ف دفع السؤال ا مذ كور » فلو كان اعتباره من الظهور بحيث يستغنى عن ذكره فى عامة الكتب لما حى 
على مثل هوئلاء الأجلاء ( قال ويتبع ) أى ينع الغريم ( رب المال فيستحلفه ) أى فيستحلف الغريم رب المال على عدم الاستيفاء 


عليه وقال, الذى عليه المال قد استوفاه صاحبه فإنه يقال له ادفع المال ثم اتبع رب المال فاستحلفه . قال المصنف ( لأن 
الوكالة قد ثبتت ) يعنى بالبينة لأن وضع المسثلة كذلك ( والاستيفاء لى يثبت يمجرد دعواه فلا يعر المق ) إلى تحايف رب 
الدين ( ثم يتبع الغريم رب الدين فيستحلفه ش 


( قوله لأن الوكالة قدثيتت يعى بالبيئة الخ ) أقول : مقصوده دفم الاعتراض المذ كور والماية > ونص عبارثه : فإن قبل لاسام أن الوكالة قد 
ثبتت فبأىدليل يعلم ثبوتالوكالة »ولو قيل بسبب ادعاء المديون أن صاحب المال قداستوفاء فذلك لايصلح دليلا عل صحة بوت الوكالة بل هو 
دليل على عدم عة الوكالة لأن الدين إذا كان مستوق من جائب من له الحق كان التوكيل بالاستيفاء باطلا لاممالة »فكيف ثبت الوكالة ذه 
الدعوى ؟ قلنا: لما ادعى الغريم استيفاء رب الدين دينه كان هو معترفا بأصل التق ألا يرى أن قول المدعى عليه قد قضيتكها إقرار بالدين 
عند دعوى المدعى ذلك » فلما ثبت الدين بإقراره ولم ينكر الوكالة كان الوكيل ولاية الطلب فيقفى عليه بالإيفاء کا لو ادعى استيفاء رب 
الذين عند دعواه بنفسه كان يقفى عليه بالإيفاء فكذا عند دعوى وكيله لأن الوكيل قائم مقام الموكل انثبى . وكذا قر رالزيلمىتبما افا 
الهاية » لكن الحق ما فى شرح الإنقالى والأكل نقلا عن المامع الصغير أن المراد تقبث بالبيئة » ثم لاخى عليك أن جواب صاحب الهاية 
لايخلو عن يحث . 


عا 

۰ رعاية لحانبه » ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب . قال ( وإن وكله بعيب فىجارية فادعى البائع رضا المشرى ٠‏ 
لم يرد عليه حى يحلض المشترى )بخلاف مسئلة الدين لأنالتدارك ممكن هنالك باسئرداد ماقبضه الوكيل إذا ظهر اللحطأً 
عند نكوله » وهاهنا غير ممكن لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر اللخطأ عند ألىحنيفة رحمه الله كما 
هو مذهبه : ولا يستحلف المشترى عنده بعد ذلك لأنه لايفيد . 


( رعاية حانبه ) أى جائب الغريم . فإ حلف مضى الأداء . وإن نكل يتبع الغريم القابض فيستر د مافبضه ( ولا يستحلف 
الوكيل لاا واا : لانجرى ف الأيمان . وقال زفر رحمه الله : أحلفه على العلم ‏ فإن نكل خرج عن الوكالة والطالب 
على حجته لأن الوكيل لوأقر بذلك بطلث وكالته فجاز أن يحلف عليه . والحواب أن الغريم يدعىحقا على الموكل لاعلى الوكيل ؛ 
فتحليف الوكيل يكون نيابة وهی لاجر فى الأبمان » بخلاف الوارث حيث يحلف على أنه لايعلم استيفاء مورثه لأن احق 
ثبت للوارث فالدعوى عليه والهين بالأصالة » كذا ف الشروح أحذا من الإيضاح ( قال ) أى عمد فى بيوع الخامع الصغير ( وإ 
وكله بعيب فى جار ية ) أى إن وكله برد" جارية بسبب عيب ( فادعى البائع رض المشترى ) أى رضاه بالعيب (لم يرد عليه ) أى 
م يرد الوكيل على البائع ( حب يحلف المشترى ) يعنى لايقضى القاضی بالرد عليه حنى يحضر المشترى ويحلف على أنه لم برض 
بالميب ( بخلاف مامر من مسكلة الدين ) حيث يمر الغريم بدفع الدين إلى الوكيل قبل تحليف رب الدين . قال ماعة من الشراح 
حيث يمر بدفع الدين إلى الوكيل بدون تحليف الوكيل . أقول : ليس هذا بمعنى المقام قطعا » إذ لامدخل لعدم نحليف الوكيل 
ف الفرق بين المسئلتين » فإن الوكيل لايحلف فى شىء منهما أصلا. ثم اعلم أنه ذ كر ‌الميسوط الفرق بين مسئلة الدين ومسئلة 
العيب من وجهين : أحدهما أن فى الدين حق الطالب ثابت بيقين » إذ ليس فى دعوى الاستيفاء والإبراء ما يناف ثبوت أصل 
حقه » لكنه يدعى الاستيفاء بعد تقر السبب الموجب فلا بمتنع على الوكيل الاستيفاء مالم يبت المسقط . وأما فى العيب فإن 
علم المشترى بالعيب وقت العقد بمنع ثبوت حقه ف الرد أصلا » فالبائع لايدعى مسقطا بل بز عم أن حقه ىالرد” م يبت أصلا » 
فلابد من أن يحضر الموكل ويحلض ليتمكن من الرد عليه . والثانى أن الرد” بالعيب بقضاء القاضى فسخ للعقد » والعقد إذا انفسخ 
لايعود » فلو أثيئنا له حق الرد" تضرر به الخصم نى انفساخ عقده عليه » وأما قضاء الدين فليس فيه فسخ عقده » فإذا حضر 
الموكل قأنى أن يحلف يتوصل المطلوب إلى قضاء حقه فلهذا أمر بقضاء الدين » وهذا الوجه الثانى من الفرق هو الذى أراده 
المصنف بقوله ( لأن التدارك ممكن هنالك ) أى فى مسئلة الدين ( باسرداد ماقبضه الوکیل إذا ظهر الحطأ عند نكوله ) أى ذكول 
الموكل عن الهين » إذ القضاء ل ينف باطنا لأنه ماقضى إلا عجر د السام فكان كالقضاء بالأملاك المرسلة » كذا ف الكاق والكفاية 
( وهاهنا ) أى فى مسئلة الرد بالعيب » وى بعض النسخ : وف الثانية أى وف المسثلة الثانية وهىمسئلة الرد بالعيب ( غير مكن ) 
أى التدارك غير ممكن ( لأن القضاء بالفسخ ماض على الصحة وإن ظهر الخطأ عند أنى حنيفة كما هو مذهبه لن القضاء فى 
العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا و باطنا عنده کا مر فى كتاب القضاء » وف كتاب النكاح أيضا ( ولا يستحاف المشعرى عنده بعد 
ذلك ) أى بعد أن مضى القضاء بالفسخ على الصحة ( لأنه) أى لأن الاإستحلاف (لايفيد ) فإنه لما مضى الفسخ ولا يرد بالنكول 


رعاية لحانبه ) فإن حلف مضى الأداء »وإن نكل بتبع القابض فيستر د ماقبض ( ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب ) والثيابة لا نمجرى 
ئى الأبمان » وقال زفر رحمه الله: أحلفه على العلر فإن نكل .حر ج عن الوكالة والطالب على حجته » لأن الوكيل لوأقر بذاك بطلت 
وكالته فجاز أن يحلف عليه . والحواب أن الغريم يبعى حقا على الموكل لاعلى الوكيل فتحليف الوكيل يكون ثيابة وهى 
لانمرى ف الأعان » لاف الوارث يحلف أن لايعلم استيفاء مورثه لأن الحق ثبت للوآرث فالدعوى عليه والهين 
. بالأصالة . قال ( وإن وكله بعيب فى جارية الخ ) إذا وكل برد جارية بعيب فادعى البائع رضا المشترى بالعيب لم يرد عليه حى 


( قال المصئف : ولا يستحلف الوكيل لأنه نائب) أقول : ذكر ف الشروح أن الوكيل لايستحلف عل العلم ( قوله لأن الوكيل لوآقر بذلك) 
أقرل : يمى لو أقر بالاستيفاء . ش 
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وأما عندها قالوا : يجب أن يتحد الحواب على هذا ف الفصلين ولا يخر . لأن التدارك ممكن غندهما لبطلان 

القضاء . 
م ببق فى الاستحلاف فائدة قطعا » قال صاحب معراج الدراية فى تفسير قول المصنف بعد ذلك : أى بعد نكول الموكل » وتبعه 
الشارح العينى : أقول : هذا تفسير فاسد » إذ يصير معنى المقام حيلئذ ولا يستحلف المشترى عنده بعد نكول المشترى ء وهذا 
من قبيل اللغو من الكلام كا لايخى على الفطن . وق الذخيرة : وإن لم يكن للبائع بينة على رضا الآمر بالعيب ورد الوكيل المحارية 
على البائع بالعيب ثم حضر الآمروادعى الرضا وأراد أحذ الحارية فأ البائع أنيد فعها وقال نقض القاضى البيع فلا سبيل لك » فإن 
القاضى لايلتفت إلى قول البائع ويرد" احارية على الآمر » لأن الآمر مع البائع تصادقا على أن الحارية ملك الآمر لأن البائع ادعى 
رضا الآمر بالعيب ولزوم الحارية إياه وصدقه الآمر فى ذلك فاستند التصديق إلى وقت الإقرار » ويثبث بمذا التصادق أن 
القاضى أخطأ ف قضائه بالرد وأن قضاءه بالرد نفذ ظاهرأ لاباطنا فبقيت الحارية على حكم ملك الآمر ف الباطن فكان للآهر أن 
يأخذها . بعض مشايمنا قالوا : هذا على قول محمد » وأما على قول أنى حنيفة لاسبيل للآمر على الحارية . وبعضهم قالوا : هذا 
قول الكل وهو الأصح . ووجهه أن نقض القاضى هاهنا البيع لم يكن بناء على دليل موجب للنقض ٠‏ وإعا كان لحهله بالدليل 
المسقط للرد وهو رضا الآمر بالعيب ثم ظهر الدليل بخلافه » وى مثل هذا لاينفل القضاء باطنا كا لو قضى فى حادثة باجهاده 
وئمة نص بخلافه انتبى . وهكذا ذكرف المبسوط وشروح الحامع الصغير أيضا » ونقل ف الهاية ومعراج الدراية عن تلك 
الكتب » ثم إن صاحب العناية ذكر ذلك هاهنا على وجه الاعتر اض واب لحواب حيث قال : واعترض بأن الوكيل إذا ردها على 
البائم بالعيب ثم حضر المشترى وادعى الرضا بالعيب واسترد ا حارية وقال البائع لاسبيل لك عليا لأن القاضى نقض البيع فإنه 
لايلتفت إلى قول البائع » ولوكان القضاء ماضيا علىالصحة لم ترد" ابخارية على المشترى . وأجيب بأن الرد مذهب عمد © فأما 
على قول أنى حنيفة فلا سبيل للآمر على الحارية . سلمنا أن هذا قول الكل » لكن النقض هاهنالم يوجبه دليل ؛ وإنما كان للجهل 
بالدليل المسقط لارد وهو رضا الآمر بالعيب ثم ظهر الدليل بخلافه بتصادقهما فى الآخرة على وجود الرضا من المشرى » وق 
مثله لاينفذ القضاء باطنا كا لو قضبى باجتهاده فى حادثة وئمة نص يخلافه » وقالوا : هذا أصح انتهى كلامه . أقول : فيه يحث. 
لأن ما ذكره ف احواب بعد التسلم لايدفع الاعتر اض بل يقوّيه لأنه إذا جاز نقض القضاء هاهنا عند أنى حنيفة أيضا بأ سبب 
كان تعين أن القضاء بالفسخ هاهنا لم يكن ماضيا على الصحة عنده أيضا فلا يم الدليل المد كور للفرق بين المسئلتين فتأمل ( وأما 
عندهما ) أى عند ألى يو سل ومد رهما الله ( قالوا ) أى المشايخ (يجب أن يتحد الحواب علىهذا ) أىعلى الأصل المذ كور 
ف الفصلين ) أى فى فصل الدين وفى فصل الر د بالعيب ( ولا يوئخر) أى لايوئخر القضاء بالرد إلى تحليف المشترى کا لايوتخر 
القضاء بدفع الدين إلى تحليف رب الدين ( لأن التدارك ممكن ) أى فى الفصلين معا ( عندهما لبطلان القضاء ) يعنى أن عدم 
التأخير إلى تحليف رب الدين فى فصل الدين إنما كان لأن التدارك ممكن عند ظهور اللخطل فى القضاء باستر داد ماقبضه الوكيل » 


يحلف المشترى » مخلاف مام من مسئلة الدين لأن التدارك فيها ممكن باستر داد ماقبضه الوكيل إذا ظهر الخطأ عند نكول الموكل . 
وأما هاهنا فخير ممكن لأن العقد ينفسخ بالقضاء » والقضاء بالفسخ ماض على الصحة عند أنىحنيفة لآن القضاء فى العقود 
والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا وإن ظهر الحطأ بالنكول٠»‏ وعلى هذا لايحاف المشرىعنده بعد ذلك لأنه لما مفى: الفسخ ولا يرد 
بالتكول لم يبق فى الاستحلاف فائدة . واعترض بأن الوكيل إذا ردها على البائع بالعيب ثم حضر المشترى وادعى الرضا بالعيب 
واسترد الحارية وقال البائع لاسبيل لك عليها لآن القاضى نقض البيع فإنه لايلتفت إلى قول البائع » ولو كان القضاء ماضيا على 
الصحة لم ترد الحارية على المشترى . وأجيب بأن الرد مذهب محمد » فأما على قول ألىحنيفة فلا سبيل للآمر على الحارية . 
سلمنا أن هذا قول الكل » لكن النقض هاهنالم يوجبه دليل » وإنما كان للجهل بالدليل المسقط للرد وهو رضا الآمر بالعيب ثم 


( قوله وأعترص بأن الوكيل إذا ردها الخ ) أقول : بقضاء القاضى على خلاف قول أب حنيفة . 


4( 
5 الى )ك2 1 لد : 
وقيل الأصح عند أى يوسف رجه الله أن يوئخر ف الفصلين لأنه بعر النظرحى يستحلف المشترى لو كان حاضراً 
من غير دعوى البائع فينتظر للنظر .قال (ومن دفع إلى رجل عشرة دراه ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده 
فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ماذكرناه وقد قررناه فهذا كذلك . 


وهذا المعنى مو جود فى فصل الرد بالعيب أيضا لأن قضاء القاضى فى مثل ذلك عندهما إما ينفذ ظاهرا لا باطنا » فإذا ظهر حملا 
القضاء عند نكول المشترى ردت الحارية عليه فلا يخر إلى التحليف ( وقيل الأصح عند ألى يوسف أن يوأخر ) أى القضاء 
ر نی الفصلين لأنه ) أى لن أبا يرسف ( يعتبر النظر ) أى النظر للبائع »كذا فى الشروح . أقول : الأولى أن يقال : أى النظر 
الخصم ليكون أنسب بالتعميم الفصلين کا سينكشف لك ( حى يستحلف ) أى أبو يوسف ( المشترى لوكان حاضرا من غير 
دعوى البائع ) يعنى أن من مذهب ألى يوسف أن القاضى لايرد المبيع على البائع إذا كان المشترى حاضرا وأراد الرد مالم 
ستحلف بالله مارضيت ببذا العيب وإن لم يدع البائع » فإذا كان المشترى أو رب الدين غائبا فأولى أن لابرد عليه مالم يستحلف 
اة لقضضائه عن البطلان ونظرا للبائع والمدبون ( فينتظر النظر ) أى فينتظر فى الفصلين نظرا لبائع والمديون . قال اماي 
فينتظر لانظر : أى اباتع » فعلی هذا ينبغى أن يأنظر فى الدين نظرا للغريم اننبى . وقال ى غاية لبان : فعلى هذا ينغا ع 
فى الدين أيشضا نظرا للغريم » وهذا معنى قوله فينتظر لانظر اننبى . وقال فى العناية : لأنه يعبر النظر ابائع حى يستحاف 
المشترى إن كان حاضرا من غير دعوى البائع فيننظر لانظر له إن كان غائها اننبى . أقول : لاب ما فى کل واحد ما من 
تخصيص معنى نفس الكلام بصورة من الفصلين من غير ضرورة داعية إلبه » فالوجه ماقرر ناه فتبصر ( قال ) أى محمد ف الجامع 
الصخير ومن دفع إلى رجل عشرة دراه يفقها عل أهله) أى لينفقها عليهم ( ففق عليهم عشرة من عنده ) أى من مال نش 
فالعشرة بالعشرة ) أى فالعشرة الى أنفقها الركيل من مال نفسه بمقابلة العشرة الى أخذها من الوكل : يعنى لايكون اكل 
تیر عا فيا أثفق بل ما أنعذه من للوكل يصير ملكا له . قال الإمام الرنائى : هذا إذا كانت عشرة ليع اور سي 
لنفقة ومان بضيف العقد إليا » أركان مطلقا لكن بنوى تلك العشرة » أما إذا كانت عشرة الداقع مسملكة أو كان يشرى 
النفقة بعشرة نفسه ويضيف العقد إلا بصير مشتريا لنفسه ويكون متبرعا بالإنفاق » لأن الدراهم تتعين ف الوكالة » وكذا لو 
أشاف افد إلى غير ها » كذا كر ف النباية ومعراج الدراة . وقال فى الكفاة بعد ذلك : وقيل لأتتمين عند العامة لكن "تعلق 
الوكالة ببقائبا » مخلاف المضاربة والشركة حيث تتعين اتفاقا فما , قال المصنف ى تعليل ما فى الكتاب ( لآن الوكيل بالإنفاق 
وكيل بالشراء » والحكم فيه) أى ف الوكيل بالشراء (ما ذكر ناه) من رج الركيل على الموكل بما أدىمن المن ( وقد قرر ناه ) 
يعنى ف باب الوكالة بالبيع والشمراء عند قوله وإذا دفع الوكبلبالشراء لمن من ماله وقبض المبيع فله أن برجع به على الموكل لأنه 
| انعقدت بينبما مبادلة حكية ( فهذا ) أى مامحن فيه من التوكيل بالإثغاق (كذلك ) لأن الركيل بالإنفاق على الأهل قد يضطر إلى 
هر الدليل مثلافه بتصادقهما فى الآخرة على وجود الرضا من المشترى » وى مثله لابنقذ القضاء باطنا کا لو قضی باجئباده ی 
حادلة وة نص يثلافه > وقالوا هذا أصح » فأما عندهما فقد قالوا يحب أن يتحد اواب على هذا : أى على هذا الأصل 
المذ كور ى الفصلين فصل اللخارية والدين فيدقع ادبن كا تقدم وترد الحارية > ولا بحر إلى تحليف المشترى لأن عدم لتأخير 
إلى مليف رب الدين إنها كان لكون التدارك مكنا عند ظهور انلمطأ وذلك موجود ف صورة الحارية لأن قضاء القاضى فى مثل 
ون نال ام ا لا بن » ذا طهر خلأ القضاء حند تكول المشترى ردات ابغارية عل المشترى فلا يخر إل توف ٠‏ و 
اسح هنك أ يوسن أن يشخ أ لع لين أنه يعت انظ لالع حى يحاض لست ب و ہی عي فدرم بق 
البائع فينتظر لانظر له إن “كان غائبا , قال ( ومن دفع إلى رجل عشرة دراه ينفقها الخ ) ومن دفع إلى آحر عشرة دراهم ينفقها 
( قوله وثالواہهلا اسح ) أقول : أىكونه قول الكل أصح ( توه فق الفصلين الخ ) أقول : قوله فى الفصلين متعلق بةوله يتحد فى قول 
يجب أن يتحد اللمواب الخ . 


امات 
0 5 ت 5 5 هك 4 
وقبل هذا أستحسان وق القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا 5 وقيلالقياس والاستحسان ف قضاء الدين لآنه ليس 
بشراء » فأما الإنفاق يتضمن الشراء فلا يدخلانه » والله أعلم بالصواب . 


شراء شى ء يصلح لنفقنهم ولا يكون مال الموكل معه فى تلك الحالة فيحتاج إلى أنيوئدى ثمنه من مال نفسه فكان ف التوكيل بذلك 
تجويز الاستبدال . واعلم أن محمدالم يذ كر ‌الأصل مسئلة الإنفاق » بل ذكر فيه مسثلة قضاء الدين فقال : وإذا دفع الرجل 
إلى الرجل ألف درهم فقال ادفعها إلى فلان قضاء عنى فدفع الوكيل غير ها واحتبس الألف عنده كان القياس أن يدفع الى 
حبسہا إلى الموكل ويكون متطوعا فى الى دفع » ولكنى أدع القياس فى ذلك وأستحسن أن أجيزه » إلى هنا لفظ الأصل . وإنما 
ذ كر مسئلة الإنفاق .ف الحامع الصغير ولكن لم يذ كر القياس والاستحسان فيه فقالوا فى شروحه : هذا الذى ذكره استحسان » 
والقياس أن يردها على الموكل إن كانت قائمة ويضمن إن کان استهلكها » وهو قول زفر » وهذا معنى قول المصنف ( وقيل 
هذا استحسان . وى القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا ) أى ليس للوكيل إنفاق عشرة نفسه بمقابلة عشرة الموكل » بل إذا 
أنفق عشرة نفسه يصير متبرعا فبا أنفق وبر د الدراهم المأخوذة من الموكل عليه + وإن استهلكها ضمن . وجه القياس أن الدراهم 
تتعين ف الوكالات حى لو هلكت قبل الإنفاق بطلت الوكالة » فإذا أنفق من مال نفسه فقد أنفق بغير أمر الموركل فيصير متبر عا . 
وأما وجه الاستحسان فا ذكره المصنف فيا مر 5 نفا بقوله لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء الخ » وقالوا فى شروح اللخامع 
الصغير أيضا : من المشايخ من قال : ليس نى قضاء الدين معنى الشراء فورد فيه القياس والاستحسان اللذان ذكرها محمد فى 
الأصل . أما الإنفاق فقيه شراء فلم يختلف فيه وجه القياس والاستجسان » بل صح ذلك قياسا واستحسانا حى رجع الوكيل على 
الموكل بما أنفق قياسا واستحسانا . وهذا معنى قول المصنف ( وقيل القياس والاستحسان فق قضماء الدين لأنه ليس بغراء ) هذا 
وجه القياس : يعنى مالم يكن قضاء الدينشراء لم يكن الآمر راضيا بثبوت الدين ى ذمته للوكيل فلولم نجعله متبر عا لألز مناه 
دبنا م يرض به فجعلناه «تبرعا قياسا . ووجه الاستحسان ما ذكره شيخ الإسلام علاءالدين الإسبيجانى فى شرح الكافى للحاكم 
الشهيد بقوله : لأن المأموربقضاء الدين مأموربشراء ماى ذمة الآمر بالدراهم » والوكيل بالشراء إذا اشئرى ونقد العن من عند 
نفسه سلم المقبوض له اه (قأما الإنفاق ) فإنه ( يتضمن الشراء ) لأن الأمر بالإنفاق أمر بشراء الطعام » والشراء لايتعلق بعين 
الدراهم المدفوعة بل مثلها فىالذمة ء ثم ثبت له حق الرجوع على الآمر فكان راضيه بثبوت الدين فلم يجعل متبرعا قياسا أيضا 
( فلا يدخلانه » والله أعلم ) أى فلا يدخل القياس والاستحسان ف الإنفاق » بل يكون فيه حكم القباس کحک الاستحسان نی 
أن الوكيل لايكون متبرعا بالإنفاق من مال نفسه . 


على أهله فأنفق عليهم عشرة من ماله فالعشرة الذى أتفقه من ماله بمقابلة العشرة الذى أخذه من الموكل لايكون متبرعا فيا أتفق , 
فيل : هذا استحسان . ووجهه أن الوكيل بالإنفاق وکیل بالشراء » والحكم فيه ماذكرناه من رجوع الوكيل على الموكل عا 
أدى من العْن » وقد قررناه : يعنى فى باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله وإذا دفع الوكيل بالشراء المن من ماله وقبضن 
امبيع فله أن يرجع به على الموكل لأنه انعقدت بياهما مبادلة حككية » وهذا أى ما نحن فيه من التوكيل بالإنفاق كذلك » لأن 
الوكيل بشر اء مايمتاج إليه الأهل قد يضطر إلى شراء شىء يصلح لنفقتهم وم يكن مال المتوكل معه فى تلك الحالة فيحتاج إلى أن 
پؤدی نمنه من مال نفسه » فكان فى التوكيل بذلك تجويز الاستبدال » وى القياس ليس له ذلك » ويصير متیر عا فیا أنفق ویر" 
الدراهم المأخوذة من امكل عليه » وإن استبلكها ضمن لأن الدراهم تنعين ف الركالات »حى لوهلكت قبل الإنفاق بطل 


( قوله فالمشرة الذى أنفقه الخ ) أقول ؛ والأولى أن يقال : فالعشرة الى أخذها من الموكل بمقابلة العشرة الى أنفقها من ماله كا يظهر بالتأمل , 
قال الإثقافى : أى نكون العشرة الى حبسا عنده بالعثرة الى أنفقها من خالص ماله انہى » وهذا أولى أيضا ما ذكره الأكل فتأمل ليظهر 
٠‏ لك وجه الأولوية (قوله فكان فى التوكيل بذلك تجويز الاستبدال ) أقول ؛ يمى التجويز دلالة ( قوله وف القياس ليس له ذلك الخ ) . 

أقرل : هذا القياس يجرى ظاهرا فى التو كيل بالشراء . 


عه ۴۷ ال 


(باب عزل الوكيل) 


قال ( وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة ) لأن الوكالة حقه فله أن ببطله : إلا إذا تعلق به حق الغير بأن 
كان وكيلا باحصومة يطلب من جهة الطالب لما فيه من إبطال حق الغير : 


( باب عزل الوكيل ) 

أخر باب العزل » إذ العزل يقتضى سبق الثبوت فناسب ذ كره آخحرا ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( والموكل أن يعزل 
الوكيل عن الوكالة لأن الوكالة حقه ) أى حق الموكل( فله أن يبطله ) أى فللموكلالذى هو صاحب الحق أن يبطل حقه ( إلا إذا 
تعلق به ) أى بالوكالة ذكر الضمير بتأويل كونها حقا ( حق الغير ) فحينئذ ليس له أن يعزله بلا رضا ذلك الغير ‏ وذلك ( بأن 
كان وكيلا بالحصومة يطلب من جهة الطالب ) أى بالقاس من جهة المدعى (لما فيه ) أى لما ف العزل ى هذه الصورة ( من 
إبطال حق الغير) وهو أن يحضره مجلس الحكم وبخاصمه ويثبتحقه عليه + وإبطال حق الغير لايجوز : قيد بالطلب لأنه لو لم يكن 
وكيلا بالطلب يملك الموكل عزله ء سواء كان اللخصم حاضرا أو غائبا » وقيد بكون الطلب من جهة الطالب لأنه لو كان من جهة 
المطلوب : أى المدعى عليه ووكل الطالب فله عزله سواء كان المطلوب حاضرا أو غائبا . ثم إن عدم صمة العزل إذا كان 


الوكالة » فإذا أنفق من مال نفسه فقد أنفق بغير أمره فيكون متيرعا . وقيل : القياس والاستحسان تى قضاء الدين » وهو أن 
يدفع المديون إلى رجل ألفا ويوكله بقضاء دينه بها فدفع الوكين غير ذلك من مال نفسه قضاء عنه فإنه فى الفياس متبرع ؛ 
حى إذا أراد المأمور أن عبس الألف الى دفعت إليه لايكون له ذلك . وى الاستحسان له ذلك وليس متبرع » وذلك لآن 
قضاء الدين ليس بشراء فلا يكون الآمر راضيا بثبوت الدين فىذمته للوكيل » فلو لم يجعل متبرّعا لألزمناه دينا لم يرض به 
فجعلناه متبرعا قياسا . فأما الإنفاق فيتضمنالشراء لأنه أمر بالإنفاق وهو أمر بشراء الطعام والشراء لايتعلق بعين الدراهم المدفوعة 
إليه بل يمثلها فى الذمة » ثم ثبت له حق الرجوع على الآمر فكان راضيا بثبوت الدين فلم يجعل متبرّعا قباسا أيضا + والله أعلم . 
( باب عزل الوكيل ) 

وجه تأأخير باب العزل ظاهر لايحتاج إلى بيان , واعلم أن الوكيل إن كان للطالب فعز له صميح حضبر المطلوب أو لا » لأن 
الطالب بالعزل يبطل حقه وهو لايتوقف على حضور غيره وهو المذكور أوّلا وإن كان للمطلوب » فإن م يكن بطلب من جهة 
الطالب أو من يقوم مقامه مثل القاضى فكذلك . وإن كان » فأما إن علم الوكيلبالوكالة أولا » فإن لم يعلم قكذلك لأنه لانفاذ 
للوكالة قبل علم الوكيل فكان العزل امتناعا ولهذالم يذكره المصئف » وإن علم ولم يردهالم بصح فغيبة الطالب لأن بالتوكيل 
ثبت له حق إحضاره فى مجلس الحكم وإثبات الحق عليه > وبالعزل حال غيبته بطل ذلك وهو المد کور فى الكتاب مستئنى » 


( قوله ونى الاستحسان له ذلك ) أقول ؛ وجه الاستحسان أن المأمور بقضاء الدين مأمور بشراء ما فى ذمة الآمر بالدراهم » والوكيل 
بالشراء إذا اشترى وثقد الئن من عند نفسه سام المقبوض له:يعى من الدراه كذا ذكره الإتقافى نقلا من شرح الاسبیجانالكاق الحا كم الشبيد 
( قوله وذلك لأن قضاه الدين ) أقول ؛ أى كوه متبرعا فى القياس , 
( باب عزل الوكيل ) 

(قوله وهو المذكور أولا ) أقول : فيه مث » إن المذكور أولا يعمه » وعزل الوكيل بالبيع و الشراء مثلا لموم كلام القدورى » 
ش و جوابه أن القصر إضاف : أى لاعزل وكيل المطلوب ( قوله وإن كان للمطلوب فإن لم يكن الخ ) أقول : قال الزيلعى فى تغليل صممة عزله 
لمدم تعلق حقه بالوكالة إذ هو م يطلب ( قوله فكان العزل امتناعا ) أقول : أى فكان العزل اللفظى امتناعا حقيقة لاعزلا . 

( ۱۸ - تكملة فتح القدير حئ >8 ) 


"1 سه 
وصار كالوكالة الى تضمنها عقد الرهن . 
بطلب من جهة الطالب ف إذا كان العزل عند غيبة الطالب . وأما إذاكانعند حضوره فيصح العزل a‏ 
وهذه القيود مستفادة من صريح ما ذكره فى الذخيرة . فإنه قال فيا : وإذا عزل الوكيل حال غيبة الحصم فهو على وجهين : 
الأول أن يكون الوكيل وكيل الطالب . وى هذا الوجه العزل صحيح وإن كان المطلوب غائيا لأن الطالب بالعزل يبطل حق 
تفسه : لأن حصومة الوكيل حق الطالب وإبطال الإنسان حق نفسه جميح من غير أن يتوقف على حضرة غيره . والوجه الثانى أن 
يكون الوكيل وكيل المطلوب . وأنه على وجهين أيضا : الأول أن يكون الوكيل من غير القاس أحد » وف هذا الوجه العزل 
يح وإن كان الطالب غائبا . والوجه الثانى إذا كان التوكيل بالعاس أحد إها الطالب وإما القاضى ؛ وق هذا الوجه إن كان 
الوکیل غائبا وقت التوكيل ولم يعلم بالتوكيل صح عز له على كل حال » لأن هذه الوكالة غير نافذة لأنه لانفاذ لها قبل علم الوكيل 
فكان العزل رجوعا وامتناعا فيصح. وهذا على الرواية ای شرطت عام الوكيل لصيرورته وكيلا . وإن کان الوكيل حاضرا 
وقت التوكيل أو كان غائيا ولكن قد علم بالوكالة ولم يردها فإن كانت الوكالة بالقاس الطالب لايصح لت 
ويصح حال حضرته رغى به الطالب أو خط : لأن بالتوكيل ثبت نوع حق للطالب قبل الوكيل وهو حق أن يحضره مجلس 
الحم فيخاصمه ويثبت حقه عليه . وبالعزلحالغيبة الطالب لوصح العز ل يبطل هذا الح قأصلا لأنه لاعكنه الحصومة مع الوكيل 
والمطلوب رعا يغيب قبل أن محضر الطالب فلا يمكته الحصومة معه أيضا فيبطل حقه أصلا . وأما إذا كان الطالبحاضرا فحقه 
لايبطل أصلا لأنه إن كان لايمكنه اللحصومة مع الوكيل يمكنه مع المطلوب ويمكنه أن يطالب من المطلوب أن ينصب وكيلا آخر 
إلى هنا لفظ الذخيرة » قال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : واعام أن الوكيل إن كان للطالب فعز له صعيح حضر المطلوب 
أو لا لآن الطالب بالعزل يبطل حقه وهو لايتوقف على حضور غيره وهوالمذكورأوّلا . وإن كان لامطلوب » فإن لم يكن بطلب 
من جهة الطالب أو من يقوم مقامه مثل القاضى فكذلك » وإن كان فأما إن عام الوكيل بالوكالة أو لا ء فإنلم يعلم فكذلك لأنه 
لانفاذ للوكالة قبل علم الوكيل فكان العزل امتناعا ولهذا لم يذكره المصنف > وإن عام ولم يردها لم يصح ف غيبة الطالب لآن 
بالتوكيل بت له حق إحضاره فى مجلس الحكم وإثبات الحق عليه » وبالعزلحال غيبته يبطل ذلك وهو المد كور فى الكتاب 
مستتنى » وصح بحضرته لأن الحق لايبطل » لأنه إن كان لايمكنه الحصومة مع الوكيل يمكنه الحصومة مع الموكل ويمكنه طلب 
نصب وکیل آخر منه » ول یذ کرها المصنف لان دليله يلوح إليه لأندقال لما فيه منإبطالحقالغير وهاهنا لا إبطال کا ذكر ناه اه 
كلامه . واعترض بعض الفضلاء على قوله وهو المذ كور أوّلا » وأجاب حيث قال : فيه بحث » فإن الم كور أولا يعمه ؛ 
وعزل الؤكيل بالبيع والشراء مثلا لعموم كلام القدورى : وجوابه أن القصرإضافى : أى لاعزل وكيل المطلوب اه . أقول”: 
'جوابه ليس بتام” فإن المذكور أوّلا وهو قوله وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة يعم عزل وكيل المطلوب أيضا سما الذى لم يكن 
بطلب من جهة الطالب أو من يقوم مقامه فلا يتم التوجيه حمل القصر على الإضاق عى لاعزل وكيل المطلوب . ثم أقول : 
الحق الصريح أن كلام القدورى الذى ذكره المصئف هاهنا أولا > وهو قوله وللموكل أن يعزل الوكيل عن الوكالة يعم" جميع 
الصور الى ذكرها صاحب العناية بطريق التقسم والتفصيل » وقد استثئى المصنف من ذلك صورة واحدة وهى عزل من كان 
وكيلا للمطلوب بطلب من جهة الطالب فبى ما عداها من الصور نحت عموم المستثنى منه بلا ريب ؛ ويمشى فى ذلك كله التعليل 
الذى ذكره المصنض بقوله لأن الوكالة حقه فله أن يبطله » فا زعمه الشارح المذكور من كون المذكور أولا مقصورا على صورة 
عزل وکیل الطالب » وكون بعض صور عزل الوكيل المطلوب غير مذكور ف الكتاب أصلا سہو بین ( وصار ) أى صار 
التوكيل الذى كان بطلب من جهة الطالب (كالوكالة الى تضمنها عقد الرهن ) أى كالوكالة المشروطةق عقد الرهن بأن وضع 
وصح بحضرته لأن الح لايبطل » لأنه إن كان لابمكنه الحصومة مع الوكيل يمكنه اللخصومة مع الموكل ويمكنه طلب نصب وكيل : 
آخر منه » ولم يذكرها المصنف لأن دليله يلوّح إليه لأنه قال لا فيه من [بطال حق الغير وهاهنالاإبطال كا ذكر ناه ( قوله فصار) 
أى فصار التوكيل من جهة المطلوب إذا كان بطلبمن جهة الطالب ( كالوكالة الى تضمنها عقد الرهن ) بأن وضع الرهن على 


( قوله بأن وضع الرهن الخ) أقول : تفسير العام بالخاص » فإثه إذا وكل المرتين يبيعه الحال كذلك وسيجىء التفصيل ف الرهن . 
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قال ( فن لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه-جائز حى يعلم ) لأنفى العزل إضرارا به من حيث إبطال ولايته أو 

من حيث رجوع الحقوق إليه فينقد من مال الموكل ويسام المبيع 
الرهن على يدى عدل » وشرط فق الرهن أن يكون العدل أو المرةبن مسلطا على بيع الرهن عند حلول الدين » فإنه إذا أراد 
الراهن أن يعزل الوكيل عن الوكالة بالبيع ليس له ذلك » لأن البيع صار حقا للمر تين + وبالعزل يبطل هذا الحق كا يأنى تفصيله 
ى كتاب الرهن » وكذا إذا.تعلق حق الوكيل بعين من أعيان الموكل لايملك إخراجه عن الوكالة نحو أن أمره أن يبيع ويستوق 
الدين من ثمنه » كذا فى الباية نقلا عن الذخير ة . قيل : من أين وقع الفرق بين الوكيل فى اللحصومة بطلب من جهة الطالب وبين 
الوكيل الذى تثبت وكالته فى ضمن عقد الرهن حيث يملك الموكل الأول عزل الوكيل حال حضرة الخصم وإن لم برض به 
الخصم ولا ملك فى الثانى عز له حال حضرة المرممن إذالم يرض به المرمن مع أنه فى كل منبما تعلق حق الغير بوكالة الوكيل + 
ومع وجود هذه المفارقة كيف شبه هذا بذاك ؟ وأجيب بأن الفرق بينبما من حيث أن العزل لو صح فما نحن فيه حال حضرة 
الطالب لم يبطل حت الطالب أصلا لأنه يمكنه أن يخاصم المطلوب . وأما فى مسئلة الرهن . فلوصح العزل حال حضرة ارعن بطل 
حقه ف البيع إذ لابمكنه أن يطالب الراهن بالبيع . وأما وجه النشبية فهو تعاق حق الغير بوكالة الوكيل وبطلان حق ذلك الغير 
' عند صصة العزل فى غيبته ر قال ) أى القدورى ىعختصره ( فإن ل يبلغه العزل ) أى فإن لم يبلغ الوكيل خبر عزل الموكل إياه 
( فهو على وكالته وتصرفه جائز حى يعم ) أى حی يعلم الوكيل عزله » وهذا عندنا وبه قال الشافعى فى قول ومالك فى رواية 
وأحمد فى رواية . وقالالشافعى فى الأصح : ينعزل »> وبه قال مالك فى رواية وأحمد فى رواية » لأن نفوذ الوكالة-لتق الموكل له 
فهو بالعزل يسقط حت نفسه » والمرء يتفرد بإسقاط حق نفسه ؛ ألايرى أنه يطلق زوجته ويعتق عبده بغير علم منبما » ولآن 
الوكالة للموكل لا عليه » فلو لم يتفرد الموكل قبل علم الوكيل به كان ذلك عليه من وجه » وذلك لايجوز . ولكنا نقول : العزل 
خطاب ماز م لاوكيل بأن يعتنع م نالتصرف » وحكم الطاب لايئبت فىحق الخاطب مالم يعم به كخطاب الشرع » فإن أهل قباء 
كانوا يصلون إلى بيت المقدس بعد الأمر بالتوجه إلى الكعبة » وجوز لم رسول الله صلى الله عليه وسلم حون لم يعلموا > وكذاك 
كثير من الصحابة رضى الله عنهم شربوا الحمر بعد نزول تحريمها قبل علمهم بذلك > وفيه نزل قوله تعالى ‏ ليس على اَن 
آمنوا وعملوا الصالحات جتاح فيا طعموا -وهذا لأن الخطاب مقصود العمل » ولا يتمكن من العمل ملم يعلم به » ثم إن الفقه 
فيا نحن فيه ماذكره المصنف بقوله ( لأن ف العزل ) أى فى عزل الوكيل من غير علمه ( إضرارا به ) أى بالوكيل من وجهين : 
أحدهما أشارإليه بقوله ( من حيث إبطال ولايته ) فإن ف إبطال ولايته تكذيبا له لأن الوكيل_يتصرف لموكله على ادعاء أن له ولاب 
ذلك بالوكالة » وفى عزله من غير علمه تكذيب له فيا ادعاه لبطلان ولابته بالعزل » وتكذيب الإنبان فیا يقول ضرر ليه 
لاعالة . والثانى ما أشار إليه بقوله (أومن حيث رجوع الحقوق إليه ) أى إلى الوكيل فإنه يتصرف فبا بناء على رجوعها إليه 
( فینقدمن مال الموكل ) إن كان وكيلا بالشراء ( ويسام المبيع ) إن كان وكيلا بالببع » فلو كان معزولا قبل العلم كان التصرف 


يدى عدل وشرط فى الرهن أن يكون العدل مسلطا على البيع ثم أراد الراهن أن يعزل العدل عن البيع ليس له ذلك لأن البيع 
صار حقا للمرتهن وبالعزل يبطل هذا الحق . فإن قيل : عزل الراهن العدلعن ابيع لايصح وإن كان بحضرة الر مهن ملم برض 
به » لاف عزل الموكل وكيله بالحصومة فإنه يح إذاكان بحضرة الطالب رضى به أو لاء ولو كانتا منشابيتين لما وقعت 
بينهما هذه التفرقة . أجيب بأن مدار جواز العزل وعدمه على بطلان الحق وعدمه فإذا بطل الحق بطل العزل » وق الوكيل 
بالخصومة لم يبظلالحق بالعزلبحضرته لما تقدم فكان. جائز | » وأما فى مسئلة الرهن فلوصح العزل بحضرة ارهن بطل حقه 
ف البيع أصلا إذ لايمكن أن يطالب الراهن بالبيع . قال( فإن لم يبلغه العزل فهو على وكالته الخ) إذا عزل الوكيل و لم يبلغ عز له فهو 
. على وكالته وتصر فه جائزحتی يعلم لأن فى عزله إضرارا به من وجهين :أحدهما من‌حیث بطلان ولايته لأن الوكيل بتصرفعل 


( قوله ثم أراد الراهن الخ ) أقول : الأظهر أن يقول بدل قوله ثم أراد فإنه إذا أراد ( قوله ليس له ذلك ) أقول : استثناف بپاف . 
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فيضمنه فيتضرر به » ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول» وقد ذ كرنا اشتراط العدد أو العدالة فى لير 


واقعا له ( فيضمنه ) أى فيضمن ما نقده وما سلمه ( فيتضرر به ) والضرر مدفوع شرعا . ثم إن الوجه الأول عام يشمل جميع 
النصر فات من النكاح والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك . وأما الوجه الثانى فختص بالتصرفات الى ترجع فيها الحقوق إلى 
الوكيل دون الموكل كالبيع والشراء ونحوهما . وعن هذا قال المصنف ( ويستوى الوكيل بالنكاح وغيره للوجه الأول ) يعنى أن 
الوكيل بالنکاح وغيره سيان فا لمكم المد كور وهوعدم انعزال الوكيل قبل العلم بالعزل نظرا إلى الوجه الأول . وى الذ خيرة : 
وكذلك الوكيل إذا عزل نفسه لايصح عزله من غير علم الموكل ولا يمخرج عن الوكالة انہى . وهكذا ذكر ف سائر معتيرات 
الفتاوى . قال فى المحيط البر هان : وإذا جحد الموكل الوكالة وقاللم أوكلهلم يكن ذلك عزلا » هكذا ذكر فى الأجناس ف مسائل 
اليبوع » وفسائل الغصب من الأجناس أيضا : إذا قال اشبدوا أنى لم أوكل فلانا فهذا كذب وهو وکیل لاينعزل » وبعض 
مشایخنا ذكروا فى شروحهم أن جحود الموكل الوكالة عزل للوكيل . وذكر شيخ الإسلام فى شرح كتاب الشركة أن جحود 
ماعدا التكاح فسخ له اہی . وهكذا ذكر فى الذخيرة أيضا . قال المصنف ( وقد ذكرنا اشتراط العدد أو العدالة فى ار ) 
أشار به إلى ما ذكره فى فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضى بقوله ولا يكون النبى عن الوكالة حى يشبد عنده 
شاهدان أو رجل عدل الخ ( فلا نعيده) لعدم الاحتياج إلى الإعادة . اعام أن الوكالة تثبت عبر الواحد حرًا كان أو عبدا عدلا 
كان أو فاسقا » رجلا كان أو امرأة » صبيا كان أو بالغا » وكذلك العزل عندهما » وعند ألىحنيفة لايثبت العزل إلا عبر 
لوخد العدل أو خر الاثنين إذا م يكونا عدلين . ثم إن هذا الاختلاف فما إذا لم يكن الخبر على وجه الرسالة . وأما إذا كان 
على وجهها فيئبت به العز ل بالائفاق » كائنا من كان الرسول »عدلا كا نأو غير عدل » حراكان أوعبدا » صغير اکان أوكبيرا » 
نص عليه فى البدائع . وقال فى تعليله : لأن الرسول قاثم مقام المرسل وسفير عنه فتصح سفارته بعد أن صصت عبارته على أى ٠‏ 
صفة كان ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وتبطل الوكالة بموت الموكل وجئوئه جنونا مطبقا ) بالباء المكسورة : أى داتعا » 
ومنه الحمى المطبقة : أى الدامة الى لاتفارق ليلا ولا بارا » وقيل مطبقا : أى مستوعبا » من أطبق الغم السماء + إذا استوعبها 
( ولحاقه ) بفتح اللام : أى وتبطل بلحاق الموكل ( بدار الحرب مرتدا ) وى الذحيرة قالوا : ما ذكر من اواب ف الحئون 
المطبق محمول على ما إذا كانت الوكالة غير لازمة بحيث يملك الموكل العزل فى كل ساعة وزمان كالوكيل بالخصومة من جانب 
الطالب » وأما إذا كانت الوكالة لازمة عحيث لا ياك الموكل العزل كالعدل إذا ساط على بيع الرهن وكان التسليط مشروطا 
فعقد الرهن فلابنعزل الوكيل مجنون الموكل و إن كان الحنون مطبقا » وهذا لأن الوكالة إذاكانت غير لازمة يكون لبقائها حكم 
الإنشاء » ولوآنشا الموكل الوكالة بعد ماجن جنونا مطبقا لايصح ٠‏ فكذا لاتبى الوكالة إذا صار الموكل ببذه الصفة . وأما إذا 


ادعاء أن له ولاية ذلك » وى العزل من غير علمه تكذيب له فما ادعاه لبطلان ولايته » وضرر التكذيب ظاهر لامحالة . والثاى 
من حيث رجوع الحقوق إليه فإنه ينقد من مال المؤكل إن كان وكيلا بالشراء ويسم المبيع إن کان, وكيلا بالبيع » فإذاكان 
معزولا كان التصرف واقعا له بعد العزل فيضمنه فيتضرر به والوكيل بالنكاح وغيره سيان ف الوجه الأول » وقد ذكرنا 
اشتراط العدد أو العدالة ف امير فى فصل القضاء بالمواريث فى كتاب أدب القاضى فلا يحتاج إلى الإعادة . قال ( وتبطل الوكالة 
بموت الموكل الخ ) قد تقدم أن من الوكالة مايجوز للموكل فيه أن يعزل الوكيل من غير توقف على رضا أحد » ومنها مالايجوز 
ذلك فيه إلابرضا الطالب » فى الأول تبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنو نا مطبقا ولاق بدارالحرب مرتد”! » لأن التوكيل 


(قال ال ممنت ؛ ولحاقه بدار المرب عرئدا ) أقول : اللحاق بفتح اللام مصدر كالذهاب ٠‏ قال الزيلعى : المراد بلحاقه دار المرب مريدا 


أن عکم الحاکم بلحاقه 2 ٠‏ لآن لحاقه لايثبت إلا بحكم الماكم النبى . هذا لايوافق ما فى المداية كا لايخ » إذ يكون الحكم المذ کور ى 
الست عل براه جيذ o‏ سين E‏ 
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لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حکم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بہذه العوارض »وشرط 
أن يكون انون مطبقا لآن قليله 


كانت الوكالة لازمة بحيث لايقدرالموكل على عز له لايكون لبقاء الوكالة حكم الإنشاء > وكان الوكيل فى هذه الوكالة بتر لة 
الماك من حيث أنه لايملك الموكل عزله . ومن ملك شيا منجهة أخرى ثم جن المملك فإنه لايبطل ملكه ‏ كا لو ملك عينا 
فكذا إذا ملك التصرف »> وببذا الطريق إذا جعل أمر امرأته بيدها ثم جن الزوج لايبطل الأمر اننبى . وف غاية البيان قال فى 
التتمة والفتاوى الصغرى : وهذا كله فى موضع يملك الموكل عزله » أما ف موضعلايملك عز له كالعدل فى باب الرهن والأمر 
باليد للمرأة فإنه لاينعزل الوكيل بموت الموكل وجنونه » والوكيل بالحصومة بالماسالخصم ينعزل يموت الموكل وجنونه » والوكيل 
بالطلاق ينعزل يجنون الموكل استحسانا ولا ينعزل قياسا انى . أقول : ف المنقول عن التتمة والفتاوى الصغرى إشكال › 
لأن الظاهر من عبارته أن يكون الأمر باليد للمرأة من باب التوكيل » وليس كذلك فإنه من باب الغلياك لا التوكيلعلى ماتقرر 
فا مرف باب تفويض الطلاق من كتاب الطلاق . لاف عبارة الذخيرة كا لايخوعل المتأمل.ثم أقول : فما بى هاهنا شىء » - 
وهو أن تقسيمهم الوكالة على اللازمة وغير اللازمة وحملهم الجواب ق الحنون المطبق على الثانية دون الأولى يناش ماذكروا 
فى صدر كتاب الوكالة من أن صفة الوكالة هى أنبا عقد جائزغير لازم حى بملك كل واحد من الموكل والوكيل العزل بدون رقا 
صاحبه » إذ الظاهر أن المذ كور هناك حبفها العامة لحميع أنواعها » اللهم إلا أن يقال : الأصل نى الوكالة عدم اللروم » 
واللزوم فى أحد القسمين المذكورين لعارض وهو تعلق حق الغير به على ھکس ما قالوا ف البيع بالحيار کا سبأنى فتأمل:. 
قال المصنف نى تعليل مسثلة الكتاب ( لأن التوكيل تصرف غير لازم ) قال صاحب العناية فى تعليل هذه المقدمة : إذ ازوم 
عبارة عا بتوقف وجوده على الرضا من الخانبين » وهاهنا ليس كذلك لأن كلا مهما ينفرد فى فسخها » فإن الوكيل أن يعنع 
نفسه عن الوكالة وللموكل أن يمنع الوكيل عنما انتبى . وقد سبقه تاج الشريعة إلى هذا التعليل . أقول: فيه خلل » لأن توقف 
الوجود على الزضا من ابحانبين متحقق ىكل عقد لازماكان أوغيرلازم » وإنما اللازم مايتوقف فسخه على الرضا من الحانبين ؛ 
فقولهما إذ اللزوم عبارة عمايتوقف وجوده على الرضا من الحائبين ليس بصحيح . والصواب أن يقال : إذ التصرفاللازم عبارة 
عا يتوقف فسيخه على الرضا من اللحانبين وهاهنا ليس كذلك( فيكون لدوامه ) أى.لدوام التوكيل (جكم ابتدائه) لأن التصرف إذا 
كان غير لازم کان المتصرف بسبيل من فسخه فى كل لحظة من لحظات دوامه ؛ فلمالم ينفسخ جعل امتناعه عن الفسخ عند تمكنه 
منه بمنزلة ابتداء تصرف آآخر من جنسه إنز الا المتمكن مكان المبتدئ والمنشى كا قااوا فى قوله تعالى ‏ أولثك الذين اشتر ؤا الضلالة. 
بالمدى ‏ فصار كأئه يتجد”د عقد الوكالة ى كل ساعة فبتربى : فكان كل جزء منه منزلة ابتداء العقد ( فلابد من قيام الأمر) . 
أى فلا بد من قيام أمر الموكل بالتوكيل فى كل ساعة إذا كان لابد من أمره بذلك ف ابتداء العقد » فكذا فيا هو بمزلته ( وقد 
بطل ) أى أمر الموكل ( ببذه العوارض ) وهى الموت والجلون والارتداد . فإن قبل ؛ البيع بالحيار غير لازم ومع ذلك لايبطل 
الينع بالموت بل يتقرر ويبطل الخيار . قلنا : الأصل ف البيع الازوم وعدم الازوم بسبب العارض وهو الخبار » فإذا مات تَقَرن 
الأصل وبطل العارض » كذا ئی الشروح ( وشرط ) أى شرط فى بطلان الوكالة ( أن يكون ابلحنون مطبقا لأن قليله ) أى قليل 


تصرف غير لازم » إذ اللزوم عبارة عا يتوقف وجوده على:الرضا من ابحانبين ۽ وهاهنا ليس كذلك لآن كلأ منهما ينفردق 
فسخها » فإن للوكيل أن يمنع نفسه عن الوكالة وللموكل أن بمنع الوكيل عله » وکل تصرف غير لازم لدوامه حك ابتدائه ؛ لان" 
المنصرف بسبيل من نقضه فى كل لحظة فصار كأنه يتجدد عقد الوكالة فى كل ساعة فيثتبى فكان كل جزء منه مز لة ابتداء العقد » 


( قوله إذ الزوم عبارة عما يتوقف وجوده ) أقول : فيه مساحة لعل هنا سوا 43 و الصحيح عما يتوقف رفع وجوده وإلا فالبيع بالحيار 
يتوقف وجوده على رضا الخائبين » ويصرح بمد أسطر بان غير لازم ( قوله لآن .كلا مهما يتفرد فى فسخها) أقول : مع أن انفراد أحثما 


NEY = 

باز لة الإتماء » وحد المطبق شمرعند ألى يوسف اعتبارا بما يسقط به الصوم . وعنه أكثرمن يوم و ليلة لأنه تسقط 

به الصلوات الحمس فصار كالميت . وقال محمد : حول كامل لأنه يسقط به حميع العبادات فقدتر به احتياطا . 
قالوا : الحكم المذ كور فى اللحاق قول أ حنيفة لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته » 


الحنون ( بز لة الإعماء )فلا تبطل به الوكالة كا لاتبطل بالإ#اء ر وحد المطبق ) أى حد انون المطبق ( شمر عند ألى يوسف ) 
وروی ذلك أيوبكر الرازى عن أىحنيغة ( اعتبارا با يسقط به الصوم ) أى صوم شير رهضان. وقال ف الواقعات الحسامية 
فى باب البيوع الخائزة : وامختار ما قاله أبوحنيفة أنه مقدكر بالشبرء لأن مادون الشهر فى حكي العاجل فكان قصيراء والشهر 
فصاعدا فى حكم الأجل فكان طويلا ( وعنه) أى عن أى يوسن( أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصاو ات اللحمس فصار ) 
أى فصار من جن" ىهذه المدة ( كالميت ) فلا يصلح لاوكالة( وقال محمد : حول كامل ) قال الناطى فى الأجناس : قال ابن 
سماعة فى نوادره: قال محمد فى قوله الأول : حى يجن يوما وليلة فيخرج الوكيل من الوكالة » ثم رجع وقال : حى ين 
شهرا . ثم رجع وقال : حى يجن سنة (لآنه يسقط به) أى بالحول الكامل( جميع العبادات ) وأما ما دون الول فلا تسقط به 
الزكاة لأن وجوبها مقدار بالحول فلا يكون فى معنى اموت( فقدتر به) أى فقا رحد انون المطبق بالدول الكامل ( احتياطا ) 
قال فى الكاى : وهوالصحيح . وكذابقال فى التبيين ( قالوا ) أى المشايخ ( الحكم اذ كور فى الاحاق ) أى الحكم اذ كور ف 
اللحاق فى مختصر القدورى »وهو ماذكر قبل هذا بقوله : ولحاقه بدار الخرب هرتدًا ( قول أنىحنيفة لأن تصرفات المرتد 
موقوفة عنده فكذا وكالته ) قال المصنف فى باب أحكام المرتدين من كتاب السير : اعلم أن تصرفات المرتد على أر بعة 
أقسام : نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لأنه لايفتقر إلى حقيقة الماك وتمام الولاية :و باطل بالاتفاق كالتكاح والذبيحة لأنه 
يعتمد الملة ولا ملة له» وموقوف بالاتفاق كا لفاو ضة لاا تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد ما لم يلم . ومختلف 
فى توقفه وهو ماعددناه اه . وقال الشراح هناك : يعنى بقوله ماعددناه ماذكره بقوله وما باعه أو اشتراه أو أعتقه أو وهبه 
أو تصرف فيه من أمواله ى حال ردته فهو موقوف . أقول : فقد بخص من ذلك أن مراده هاهنا أن بعض تصرفات المرتد 


ولابد فى ذلك من الأمر فكذا فبا هو بماز لته ؛ وقد بظل الأمر ببذه العوارض فلا تب الوكالة من هولاء كنا لاتنعقد منهم ابتداء » 
ونوقض بالبيع بالحبار فإنه غير لازم ويتقرر بالموت . وأجيب بأن الأصل ف البيع اللزوم وعدمه لعارض الخيار» فإذا مات 
بطل العارض وتقرر الأصل ؛ وف الثانى لاتبطل فلا تبطل ف صورة تسليط العدل على بيع الرهن » وفما إذا جعل أمرامرآته ' 
بيدها لن التوكيل هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغير به فلأ يكون لدوامه حك ابتدائه فلا ياز م بقاء الأمر . وكلام المصنف 
عن بيان التقسم سااكت وهو مما لابد منه . واب محنون المطبق بكسر الباء هو الداثم » وشرط الإطباق فى الحنون لأن قليله بمازلة 
الإجماء فلا تبطل به الوكالة . وحد المطبق شهر عند ألى يوسف » وروی ذلك أبوبكرالرازى عن ألى حئيفة اعتبارا بمايسقط به 
الصوم »-وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الحمس فصار كالميت وهو رواية عن محمد . وقال محمد آخرا : 
حول كامل لأنه سقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا . قال المشايخ : الحكم المذكور ف اللحاق قول أنى حنيفة رحمه الله لأن 
تصرفات المرتد عنده موقوفة والوكالة من جلما فنكون موقوفة : فإن أسلم نفذت » وإن قتل أولحق بدار الحرب بطلت » فأما 


( قوله ونوقض بالبيع بالميار فإنه الخ ) أقول ؛ فيه مغالطة » فإن المتقرر هو البيع لا الجيار » وهذا هو خلاصة الحواب ( قوله وكلام 
الصنف عن بيان التقسم سلكت الخ ) أقول : لايقال إنما م يصرح بالتقسيم لائفهامه من التعليل مع ما أسلفه من قوله إلا إذا تعلق به حق 
الفير الخ 7 لادلالة فيما سبق من كلامه على لزوم بعض الوكالات أصلا فلا ينفهم التقسيم كا لاعى فليتأمل ( قوله يسقط به جميع العبادات ) 
أقول : حب .الزكاة ( قوله وإن قتل أو لمق بدار الحرب بطلت ) أقول : ماسيق ويبطل مابعده , 
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فإن أسلم نفذ : وإن قتل أولحق بدارالحرب بطلت الوكالة » فأما عندهماتصرفاته ثافذة فلا تبطل وكالتهإلا أن يموت 
أويقتل على ردآته أو يحكم بلحاقه وقد مر فى السير » وإن کان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته حى 
نموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردا لا تؤثر فى عقودها على ماعرف . 


موقوف عنده . فكذا وكالته لكونها فى حكم ذلك. ولكن عبارته غير واضحة ف إفادة المراد ( فإن أسلم نفد ) أى فإن أسلم 
المرتد نفذ تصرفه السابق ( وإن قتل أولحق بدار الحرب بطلت الوكالة:فأما عندهما فتصرفائه نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن 
بموت أو يقتل على رداته أو يحكم بلحاقه ) حى يستقر أمر الاحاق ( وقد مر فى السير ) أى مر كون تصرف المرتد موقوفا عند 
أ حنيفة نافذا عند*) مع ذكر دليلالطرفين مستوق فى باب أحكام المرتدين من كتاب السير . واستشكل صاحب اليل , 
هذا المقام حيث قال : فيا نسب إلى أنىحنيفة نظر . إذ المرتد إذا لمق بدار الحرب ولم يحكم به الحا کم حى عاد مسلما صار كأن 
لم يزل مسلما عند أنى حنيفة أيضا فكيف يبطل توكيله وسائرتصرفاته قبل أن يقضى بذلك . وقول أنى حنيفة فى السير إنه حرلى 
1 أنه يرجى إسلامه فتوقفنا » فإن أسلم جعل العارض كالعدم ولم يعمل السبب . وإن مات أو الحق وحكم بلحاقه 
استق ركفره فعمل السبب يدل علىعدم بطلان تصرفهبمجرد اللحاق. بل لابد من الحكم به فينبغى أن يكون حكم الموكل كذلك 
لايبطل توكيله مجر د لحاقه عنده اه كلامه. وأقول : هناكلام آخر وهوأن الإمام قاضيخان ذكر ف فتاو اه مايناق مانقله المصنف 
هاهنا عن المشايخ حيث قال فى فصل مايبطله الارتداد منبابالردة وأحكام أهلها من كتاب السير : وإن وكلرجلاثم ارتد الموكل 
ولق بدار ارب ينعزل وكيله ف قولم اه » فإنه صريح فى أن الحكم الد کور فى اللحاق قولم جميعا لاقول أن حنيفة فقط . فإن 
قلت : يجوز أن يكون المراد باللحاق لدار الحرب فيا ذكر فى فتاوى قاضيخان أن يحك الحاكم بلحاقه مها . قلت : ظاهر 
اللفظ لايساعد ذلك . فإن جازحمله عليه بدلالة القرائن والقواعد فلم لايحوز الحمل عليه فى مسئلة الكتاب أيضا حى تكون 
المسثلة إحناعية ويتخلص عن التكلف الذى ار تكبوه ى تخصيصها بقول هى حنيفة . ثم أقول : الحق عندى أن المراد بجا ذكر 
ف الكتاب اللحاق مع قضاء القاضى به دون عرد اللحاق فالمسثلة إحماعية . وعن هذا قال الإمام الزيلعى فى شرح هذاالمقام من 
الكتز : وااراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الحاكم بلحاقه » لأن لحاقه لايثبت إلا بحكم الحاكم » فإذا به بطلت 
الوكالة بالإماع اه . وما يويد كون المراد باللحاق المبطل لاوكالة اللحاق مع قضاء القاضى به دون عر د اللحاق أن أساطين 
المشايخ قيدوا اللحاق بقضاءالقاضى به عند بيانهم بطلان تصر فات المرتد عند ألى حنيفة باوث والقتل واللحاق بدار الحرب > 
منهم صاحب الحيط ؛ فإنه قال بصدد بيان الأنواع, الأربعةلتصرفات المرتد” ونوع مما اختلفوا ف نفاذه وتوقفه وذلك كالبيع 
والشراء والإجارة والتدبير والكتابة والوصية وقبض الديون » فعند أنىحنيفة توق هذه التصرفات » فإن أسلم تنفذ » وإن 
مات أو قتل على رداته أو لمق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه تبطل » وعندهما تنفذ هذه التصرفات اه . ومنهم الإمام ٠‏ 
فاضيخان » فإنه قال فى فتاواه أثناء بيان الوجوه الأربعة لتصرف المرتد : ومنها ما اختلفوا ىتوقفه نحوالبيع والشراء والإجارة 
والإعتاق والتدبير والكتابة والوصية وقبض الديون عند ألى حنيفة. : هذه التصرفات موقوفة , فإن أسلم نفذت » وإن مات أوقتل 
أوقضى بلحاقه بدار الحرب تبطل » وعند صاحبيه تنفذ ى الحال اه . إلى غير ذلك من الثقات » حى أن صاحب الوقاية قال فى 
باب المرتد : وتوقن مفاوضته وبیعه‌وشراؤه وهبته وإجارته وتدبيره ووصيته؛ إن اسل تفل » وإ مات أو قتل أو لق وحكم به 
بطل اه ( وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته ) أى بالإجماع ( حى نموت أو تلحق.بدار الحرب لأن ردتما 
لاتواثر فى عقودها) لأنها لاتقتل ( على ماعرف ) فى السير . قال بعض العلماء بعد نقل هذا من الهداية : ويعلم من هذا أن الرجل 
عندهما فتصرفاته جائزة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلخاقة حبى يستقر أمر اللحاق » وقد مر فى 
السير : أى كون تصرف المرتد موقوفا أو نافذا فى باب أحكام المرتدين » وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل وكيل حى 
تموت أو تلحق بدار الحرب » لان ردنا لاتكثر فى عقودها لأنها لاتقتل » ما خلا التوكيل بالتزويج فإن ردمما حرج الوكيل به 
( قال المصئف : وإن قعل أو لحق بدار الحرب بطلت الوكالة ) أقول ؛ ولقد أصاب الحز حيث اختار صيفة المضى هنا وصيغة 
الاستقبال فى بیان مذهيبما لأن عنده تبطل تصرفاته السابقة على القتل أو اللحاق أيضا » وعندها لاتبطل تصرفاته السابقة فليتأمل . 
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قال ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجرعليه أو الشريكان فافترقا : فهذه الوجوه تبطل الوكالة 
على الوكيل »عل أو لإ يعلم) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافيراق > 


الموكل إذا ارتد تبطل وكالته عجر د الارتداد بدون اللحاق »فينبغى أن يقول فى قوله السابق وارتداءه بدل قوله ولحاقه بدار 
الحرب مر'دا انهى . أقول : هذا خبط منه فإنه زعم أن مراد المصنف بقوله فالوكيل على وكالته حى تموت أو تلحق بدار 
الحرب أن وكالته لاتبطل قبل مو ت موكلته المرتدة أو لحوقها بدار الحرب : وأخذ منه بطريق مفهوم الخالفة أن الرجل الموكل 
إذا ارتد تبطل وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق » وليس مراده ذلاك : بل مراده أن تصرف ال لوكيل نافذ قبل موت موكلته 
المرتدة أو لحوقها بدار الحرب بالإجماع > مخلاف ما إذا كان الموكل رجلا فارتد فإن تصرف الوكيل ليس بنافذ هناك عند 
أ حنيفة بعد ارتداد موكله » بل هو'موقوف عنده على مامر بيانه قافترقا . وأما بطلان الوكالة فلا يتتحقق ف الصورتين معا 
قبل الموت أو اللحوق بدار الحرب فانتظ السباق واللحاق . ثم اعلم أن كون الوكيل على وكالته ف صورة إن كان الموكل امرأة 
فارتدت فيا خلا التوكيل بالتزويج فإن ردتها تخرج الوكيل بالتزويج من الوكالة لأنها حين كانت مالكة للعقد وة قت التوكيلتثبت 
الوكالة فى الحال » ثم بر دتما تخرج من أن تكون مالكة للعقد فيكون ذلك عزلا منها لوكيلها » فبعد ما انعزل لايعود وكيلة إلا 
بالتجديد > كذا ى الميسوط . وذكر فى الشروح ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز ) أى عجز عن 
أداء بدل الكتابة فعاد إلى الرق” ( أوالمأذون له ) أى أو وكل العبد المأذون له ( ثم حجر عليه) أى على المأذون له وكان 
التوكيل نى هاتين الصورتين بالعقود أو اللحصومات ( أوالشريكان ) أى أو وكل أحد الشريكين ثالثا بشىء مما لم يله بنفسه 
( فافتر قا ) أى فافترق الشريكان بعد التوكيل ( فهذه الوجوه ) أى العجز والحجر والافراق ( تبطل الوكالة على الوكيل عام ). 
أى عم الوكيل بذلك ( أولم يعلم لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمروقد بطل ) أى قيام الأمر ( بالحجر) ف المأذ ن له 
( والعجز ) نى المكاتب ( والافتراق ) ف الشريكين » وأماإذا كان توكي ل المكاتب أوالعبد المأذون له بقضاء الدين أو التقاضى 
فلا يبطل ذلك التوكيل بعجز المكاتب ولا بالحجر على الماذون له » لأن ف كل شىء وليه العبد لاتسقط المطالبة عنه بالحجر 
عليه بل ببى هومطالبا بإيفائه : .وله ولاية مطالبة استيفاء ماوجب :له لن وجوبه كان بعقده » فإذا بق حقه بی وكيله على 
الوكالة كا لو وكله ابتداء بعد العجز أو الحجر بعد العقاد العقد بمباشرته » وكذا إذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بثى ء هووليه 
ثم افترقا واقتسها وأشهدا أنه لاشركة بينهما ثم أمضى الوكيل ما وكل به وهوتيعلم أو لايعلم جاز ذلك عليبما » لأن توكيل أحدها 
فى حال بقاء عقد المفاوضة كتوكيلهما فصار وكيلا من جهنبما جميعا فلا ينعزل بنقضمما الشركة بينهما » كذا ف المبسوط. قال 
صاحب العناية بعد نقل هذا عن المبسوط : ولقائل أن يقول : هذا لايفصل بين ما وليه وبين مالم يله » فا الفارق ؟ والحواب 
أن أحد المتفاوضين إذا وکل فيا وليه كان لتوكيله جهتان : جهة مباشرته ‏ وجهة كونه شريكاء فإن بطلت جهة كونه شريكا 
بفسخ الشركة لم تبطل الأخرئى وهى مستندة إلى حال المفاوضة » وتوكي لأحدهما فيباكتوكيلهما فتبى حقهما » وإذا وكل فها 
لم يله كان لتوكيله جهة کو نه شريكا لاغير وقد بطلت بفسخالشركة فتبطل ئی حقهما جميعا [لى.هنا كلامه . واعلم أنه إذا وكل أحد . 
شريكى العنان وكيلا بيع شی ء من شركلهما جاز عليه على صاحبه استحساناء وكان القياس أن لا يجوز لأن كل واحد من ` 
الشريكين وكيل من جهة صاحبه فى التصرف » وليس لاوكيل أن يوكل غيره إذالم يأمره الموكل بذاك . وجه الاستحسان أن گلا" 
هن الشريكين فى حق صاحبه بمنزلة وكيل فوّض الأمر إليه على العموم » لأن مقصود هما تحصيل الربح وذلك قد لايحصل بتصرف 


من الوكالة » لأنها حين كانت مالكة العقد و قت التوكيل تثبت الوكالة فى ا حال ثم بر دتما تخرج من أن تكون مالكة للعقد فيكون 
ذلك عزلا منها لوكيلهاء فبعد ما انعزل لايعود وكيلا إلا بالتجديد . قال ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز الخ ) وإذا وكل المكاتب_ 
ثم عجز أوالعبد المأذون له ثم حجر عليه وكان التوكيل بالبيع أو الشراء بطلت الوكالة > علم بذلك الوكيل أو م يعلم . وإذا وكل ' 
أحد الشريكين ثالنا بشىء ما لم يله بنفسه فافترقا فكذلك لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمروقد بطل بالعجز والحجر 


6ع )د 


ولا فرق بين العم وعدمه لأن هذا عزل حكى فلا يتوقف على العم 


واحد فصار مأذونا من جهة صاحبه بالتوكيل . قال صاحب غاية البيان : قال الشيخ أبو نصر البغدادى : وهذا الذى ذكره 
القدورى جيعه جار على الأصل إلا فى الشريكين . وفما ذكره صاحب الكتاب نظر . إلى هنا لفظه . يعنى أن أحد ثمريكى 
العنان أو المفاوضة إذا وكل وكيلا ثم ارقا بطلت الوكالة على ماذ كره القدورى . ولكن ذلك خلاف الرواية الأخرى ؛ ألا 
يرى إلى ما قال محمد فى الأصل : وإذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشىء مماذكرت لك و<والذى ولى ذلك ثم افير قا واقتسما 
وأشبدا أنه لاشركة بينهما ثم إن الوكيل أمضى الذى كان وکل به وهو يعلم أو لايعلم فإنه جوز ذلك كله عايبما حميعا . وكذلك 
لو كانا وكلاه حنيعا لآن وكالة أحده.ا جائزة على الآخر : وليس تفرقهما ينقض الوكالة . إلى هنا لفظ محمد فى باب وكالة 
أحد المتفاوضين . ثم قال صاحب الغاية : والعجب من صاحب المداية أنه أسهم الأهر وم يتعرض لكلام القدورى . والغالب 
على ظنى أن القدورى أراد بذلك الوكالة الثانية فى ضمن عقد الشركة لاالوكالة الابتدائية القصدية . لأن المتضمن وهو عقد 
الشركة إذا بطل بطل ماق ضمنه لامحالة : وإلا يلزم أن يكون قوله ممالا لارواية لامحالةانتبى . أقول : .إن قوله وإلا يلزم أن 
يكون قوله مالفا لارواية لامحالة ليس بتام لا محالة » إذ على تقدير أن يكون مر اده الوكالة الابتدائية كما هو المتبادر من كلامه 
لايكون مالفا لارواية المذكورة مله على التوكيل بشى ء لم يله الموكل بنفسه كا فصلناه من قبل . وف الرواية المذكورة أيضا 
إشارة إلى ذلك » فإن قول محمد نى الأصل : إذا وكل أحد المتفاوضين وكيلا بشىء ما ذكرت لك وهو الذى ولى ذلك احتراز 
عن التوكيل بشى ءلم يله الموكل بنفسه كما لايخى . لايقال : مراد صاحب الغاية وإلا يلزم أن يكون ظاهر إطلاق قوله مالفا 
للرواية فلا ينافيه التطبيق بتقبيد وتأويل . لأنا نقول : هذا المعنى مشر ك الالتزام . فلا وجه لذلك القول بعد أن قبده أيضا » 
وأوله بتأويل بعيد کا ترى ( ولافرق بين العلم وعدمه ) أى لافرق فالوجوه المذكورة بين عام الوكيل بسبب بطلان الوكالة 
وعدم علمه بذلك ر لأن هذا عزل حکیی ) أى عزل عن طريق الحكر ( فلا يتوقف على العلم ) إذ العلم شرط للعزل القصدى 


والافتراق » ولا فرق بين العم وعدمه لأنه عزل حكى فلا يتوقف على العلم » كالوكيل بابيع إذا باعه امكل ؛ وأما إذا وكل 
المكاتب أو المأذون له بقضاء الدين أو التقاضى فإنها لاتبطل بالعجز والحجر لأن العبد مطالب بإيفاء ما وليه » وله ولاية 
مطالبة استيفاء ماوجب له لأن وجوبه كان بعقدہ » فإذا ببى حقه ببى وكيله على الوكالة كا لو وكله ابتداء بعد الحجر بعد انعقاد 
العقد بعباشرته > وكذا إذا وکل أحد المتفاوضين وکیلا بشىء هو ولیه ام افترقا واقتسما وأشبدا أنه لا شركة بينهما ثم أمفى 
الوكيل ما وكل به وهو يعلم أو لایعام جاز ذلك عليهما » لأن توكيل أحدها فى حال بقاء عقد المفاوضة كتوكيلهما فصار وكيلا 
من -جهدبما حیعا فلا ينعزل بنقضبما الشركة بينبما » كذا ف المبسوط , ولقائل أن يقول : هذا لايفصل بين ماوليه وبين مام يله » 
فا الفازق ؟ والحواب أن أحد المتفاوضين إذا وكل فيا وليه كان لتوكيله جهتان : جهة مباشرته » وجهة كونه شريكا » فإن 
بطلت جهة كونه شريكا بفسخ الشركة لم تبطل الأخرى وهى مستندة إلى حال المفاوضة » وتوكيل أحدهما فيبا كتوكيلهما فتبى 
فى حقنهما » وإذا وکل فما ل يله كان لتوكيله جهة كونه شريكا لاغير وقد بطلت بفسخ الشركة فتبطل ف حقهما جمبعا » وإذا 
وکل أحد شریکی العنان وكيلا ببيع شىء من شركتهما جاز عليه وعل صاحبه استحسانا لأن كل واحد مهما ى حق صاحبه 


( قوله وكذا إذا وكل أسد المثفاوضين وكيلا بثىء هو وليه ) أقول ؛ قوله هو راجم إلى أحد المتفاوضين » والضمير فى قوله وليه راجم 
إلى شىء . قال فالہاية : والشريكان فافترقا : أى وكل أحد الثر يكين النالث » فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل عام أو يعلم » هذا 
فيما م يله الوكيل بنفسه » وأما فى اللى وليه الوكيل بتفسه ف المفاوضمة فاد تبطل الوكالة بالافتراق » لأئه ذكر فى باب وكالة المضارب من 
و كالة المبسوط » وإذا وکل حد المتفاوضين رکیل بشیء هو وليه ثم تفرقا واقتمما وآشہدا إلى قوله فلا ينعزل بنقض الشركة بيبما البى . ولا 
يذهب عليك أن صاحب الباية أرجع الضمير المستر فى قول المبسوط وليه إلى الوكيل وهذا الشارح إلى أحد المتفارضين . والأصح عنلى 
إرجاعه إلى ما أرجع الشادح إليه.» وعليك بالتأمل الصادق ( قوله لم تبطل الأخرى وهى مستندة ) أقول : قوله هى راجع إل قوله الأخرى 
(۱۹ - تكلة فتح القدير حنى - ۸) 


4ا 
كالو كيل بالبیم إذاباعه الموكل . قال ( وإذا مات الوكيل أو جن" جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لأنه لايصح أمره 
بعد جنونه وموته ( وإن لحق بدار الحرب مرتد | لم يجزله التصرف إلا أن يعود مسلما قال : وهذا عند حمد» فأما 
عند أى يوسف لاتعود الوكالة . محمد أن الوكالة إطلاق لأنه 


دون العزل الحكمى (كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل ) أى إذا باع ماوكل ببيعه الموكل حيث يصير الوكيل معزولا حكما لفوات 
عل تصرف الوكيل ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا مات الوكيل أو جن" جنونا مطبقا بطلت الوكالة ) لما فرغ من 
العو ارتي المبطلة لاوكالة من جانب الموكل شرح ف العوارض امبطلة لها من جانب الوكيل . قال المصنف فق تعليل ماذكر ( لأنه 
لايصح أمره ) أى أمر الوكيل ( بعد جنونه وموته) والأمر فى قوله لايصح أمره مصدرمضاف إلى المفعول + ومعناه الأمر الذى 
كان »مورا بهل ببق صيحا » وا عبر عنه بذلك لما ذكرنا أن لدوامه حكم الابتداء » كذا ى العناية . أقول : هاهنا شائبة 
الاستدراك ٠‏ إذ لايخنى على أولى النبى أن ذكر كون موث الوكيل مبطلا للوكالة قليل الحدوى لأنه بين غنى عن البيان . 
لايقال : المراد بذاك دفع احمال جريان الإرث من الوكيل فى حق الوكالة . لأنا نقول : احمال ذلك مع كونه فى غاية البعد 
فى نفسه بناء على ظهور أن الموكل رضى ب رأى الوكيل لابر أىغيره لايندفع بالتعليلالذى ذكرهالمصنف » لأن الأمر بالوكالة وإن 
لم يبق صصصيحا بالنظرإلى الوكيل امیت إلا أنه يحتمل أن یہی صعيحا بالنظر إلى وارثه الحى فلا يتم التقريب (وإن لحق ) أى الوكيل 
( بدار الحرب مرتد الم تز له التصر ف إلا أن يعود ) من دارالحر ب إلى دا رالإسلام (مسلما )هذا إذا حكم القاضى بلحاقه فإنه قال 
شيخ الإسلام ف المبسوط : وإن هق الوكيلبدار الحربمر تدا فإنهلايرج عن الوكالةعندهم حيعا مالم يقض القاضى بلحاقه وهكذا 
أشار إليه شس الأثمة السرخسى ف مبسوطدحيث قال : ولوارتد الوكيل ولحق بدارالحرب انتقض تالوكالة لانقطاع العصمة بين 
من هو ی دار الحرب وبين من هو فى دار الإسلام » وإذا قضى القاضى بلحاقه فقدر موته أو جعله من أهل دار الحرب فتبطل 
الوكالة انبى : كذا نى الباية وغيرها ( قال ) أى قال المصنف ( وهذا) أى جو از التصرف لاوكيل عند عوده مسلما ( عند محمد » 
فأما عند ألى يوسف لاتعود الوكالة ) أى وإن عاد مسلما ( محمد أن الوكالة إطلاق ) أى إطلاق التصرف ( لأنه ) أى الوكالة 
كوكيل مأذون بالتوكيل لتحصيل ما هوالمقصود وهو الربح فإنه قد لامحصل بتصرف واحد وحصوله باثنين » وكلام المصنف 
ساكت عن التفصيل ف المسئلتين حيعا كا ترى » وفيه مافيه . وقد أول بعض الشارحين كلام القدورى فى افتراق الشريكين بأن 
المراد به هو الوكالة الى كانت فى ضمن عقد الشركة » فإنهما إذا افتر قا بطلت الشركة المتضمنة لها فتبطل ما'كانت ف ضمئبا » 
هذا على تقدير صمته ختص عسثئلة الشركة لاغير على أنه مخالف لعبارة الكتاب . قال ( وإذا مات الوكيل أو جن" جنو نا مطبقا الخ ) 
لما فرغ من العوارض البطلة للوكالة من جانب الموكل شرع فيها من جانب الوكيل » فإذا مات الوكيل أو جن" جنونا 
مطبقا بطلت الوكالة لأنه لايصح أمره بعد موته وجنونه » والأمر مصدر مضاف إلى المفعول » ومعناه الأمرالذى كان مأمورا بهلم 
ببق سصميحا » ولنم عبرعنه بذاك لما ذكرثا أن لدوامه حكم الابتداء > نلق بدارالارب مرتدا لم يجزأن يتصرف فما وگل به 


( توله وكلام المصنف ساكتعن التفصيل ف المسثلتين يما الخ) أقول : الظاهر أنه أراد مسئلة الشريكين ومسئلة المكاتب والمأذون عدها 
واحدا لاتحادهما فى المسلوكية والحجر ( وله وقد أول بعض الغارحين الخ ) أقول : يعنى الإتقانى ( قولب على أنه مخالف لعبارة الكتاب ) 
أقول : فإن المعى المفهومَ من قوله إذا وكل أحد الشر يكين أنه إذا وكله بعد عقد الشركة كا فى توكيل المأذون والمكاتب » وأيضا لا يصح 
أن ينفرد أحد الشريكين بفسخ عقد الشركة بدون علم صاحبه فلا يستقيم قوله علم أو م يعلم . ويمكن أن يحمل على ما إذا هلك المالان أو 
أسمدها قبل الشراء » فإن الشركة تبطل به وتبطل الوكالة الى كافت فى ضمنها علما بذلك أو م يعلما لأنه عزل حكى إذا لم تكن الوكالة مصرحا 
مها عند عقد الشركة ( قال المصنف : بطلت الوكالة لأنه لا يصح أمره بعد جنونه وموته ) أقول : يعنى لم يورث منه » فى قوله لأنه لايصح 
أمره حث ( قوله ومعناه الأمر الذي كان مأمورا به ) أقول : الضمير فى قوله به راجم إلى قوله الأمر ( قوله وإ نما عبر عنه بذاك الخ ) 


(EV —‏ — 
رفع المانع . أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به وإنما عجز بعارض اللحاق لتباين الدارين » فإذا زال العجز 
والإطلاق باق عاد وكيلا . ولآبىيوسف أنه إثبات ولاية التنفيذ » لأن ولاية أصل التصرف بأهليته وولاية التنفيذ 
بالملك وباللحاق لحق بالأمو ات وبطلت الولاية فلا تعود كلكه فى أم الولد والمدبر . 


بتأويل التوكيل أو العفد أو باعتبار الجر ( رفع المائع ) فإن الوكي لكان منوعا شرعا عن أن يتصرف ف ثىء لموكله: فإذا وكله 
رفع المانع ( أما الوكيل يتصرف بمعان قائمة به ) أى بالوكيل : يعنى أن الوكيل لايحدث فيه أهلية وولاية» بل إا يتصرف بمعان 
قائمة به وهى العقل والقصد إلى ذلك التصرف والذمة الصالحة له ( وإئما عجز ) أى وإنما عجز الوكيل عن التصرف ( بعارض 
اللحاق لتباين الدارين ) يعنى أن الإطلاق باق من جهة الموكل بعد عروض هذا العارض : ولكن إنما عجز الوكيل عن التصرف 
بهذا العارض( فإذا زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلا) وى المبسوط : ومحمد يقول: صحت الوكالة لحق الموكل وحقه قا م 
بعد لحاق الوكيلتندار المرب : ولكنه عجز عن التصرف بعارض والعارض على شرف الزوالء فإذا زال يصير كأنلم يكن 
فبق الوكيل على وكالته فصار بمنزلة ما لوأتمى عليه زمانا ثم أفاق ( ولأىيوسف أنه ) أى التوكيل( إثبات ولاية التنفيذ) أى 
تمليك ولاية تنفيذ التصرف فى حق الموكل للوكيل لا إثبات ولاية أصل التصرف له ( لأن ولاية أصل اصرف ) ثابئة له( بأهليته ) 
لجنس التصرف ف حد ذاته( وولاية التنفيذ بالملك ) أى و تمليك ولاية التنفيذ ملصق با ماك لأن العليك بلا ملك غير متحقق فكان 
الوكيل مالكا للتنفيذ بالوكالة ( و باللحاق ) أى باللحاق بدار الحر ب( لحق ) أى الوكيل ( بالأموات ) فبطل الك ( وبطلت 
الولابة ) أى إذا بطلت الولاية بطل التوكيل لثلا ياز م تخلف المعلول عن العلة ( فلا تعود ) أى الولاية: يعنى إذا بطلت الولاية 
فلا تعود ( كلكه م الولد والمدبّر ) فإنه إذا لتق بدار ادرب وقضى القاضى بلحاقه تعتق أم ولده ومدبره ثم بعوده مسلما 
لايعود ملكه فيهما ولا يرتفع العتق » فكذلك الولاية الى بطلت لاتعود» وأشار بقوله احق بالأموات إلى أن وضع المسئلة فما 
إذا قضى القاضى بلحاقه . وأما إذا لم يقض بذلك فلا يخرج الوكيل عن الوكالة عنده, جميعا کا ذكرنا من قبل : قال صاحب 


إلا أن يعود مسلما . قال المصنف : وهذا عند محمد » فأما عند أنى يوسف فلا تعود الوكالة وإن عاد مسلما . محمد أن التوكيل 
إطلاق لأنه رفع المائع » ومعناه أن الوكيل كان ممنوعا شرعا أن يتصرف فى شىء لموكله » فإذا وكله رفع المائع » وأما أن 
نحدث فيه أهلية وولاية فليس كذلك » فإنه يتصرف معان قائمة به وهى العقل والقصد إلى ذلك التصرف والذمة الصالحة له ؛ 
والإطلاق باق من جهة الموكل بعد عروض هذا العارض . ونما عجز الوكيل عن التصرف بعارض اللحاق لتباين الدارين» فإذا 
زال العجز والإطلاق باق عاد وكيلاء وهذا ينزع إلى خصيص العلة وتخلصه معروف . ولأىيوسف أنه إثبات ولاية التنفيذ » 
ومعناه أن التوكيل تمليك ولاية التنفيذ » فإن الوكيل إنما يملك تنفيذ تصرفه على موكله بالوكالة » وولاية التنفيذ بالملك : أى 
تمليك ولاية التنفيذ ملصق بالملك لأن المُليك بلا ملك غير متحقق » فكان الوكيل مالكا للتنفيذ بالوكالة وقد بطل الملك باللخاق لأنه 
لحق به بالأموات فصار كسائر أملاكه » وإذا بطل الملك بطلت الولاية » وإذا بطلت الولاية بطل التوكيل لثلا تتخلف العلة عن 
المعلول » وإذا بطلت لاتعود كلكه فى المدبر وأم الولد » وأشار بقوله دق بالأموات إلى أن فرض السثلة فما إذا قضى القاضى 


أقول : أى عن عدم بقاء الصحة بسلب الصحة » فإن قولنا لايصح سلب لحدوث الصحة ( قوله وهذا ينزع إلى تخصيص العلة ) أقول : 

وف مباحث تقس الملة من التلويح أن الحلاف فى تخصيص العلل إنما هو فى الأوصاف المؤثرة فى الأحكام لا فى العلل الى هى أحكام شرعية 
كالعقود والفسوخ ( قوله وعخلصه معروف ) أقول : وهو جعل ارتفاع المائع جزءا من العلة والتفصيل ف كتب الأصول ( قوله 
ولأ يوسف أنه إثبات الخ) أقول : لايقال بعض المقدمات مستدركة لكفاية أن يقول إنه إثبات ولاية التنفيذ ولا ولاية باللحاق فلا توكيل» 

لأن اللساق يملكه فى المدبى وأم الولد فى عدم العود لا يكون بدون ماذحظة تلك المقدمات » وفيه منع فإنه أ يكف الإلاق فى عدم العود وما 
المقتضى لملاحظة كونه ملكا ( قوله فكان الوكيل مالكا ) أقول : فيه نوغ مصادرة حيث كان إثبات المقدمة الأولى ببله المقدمة فليتأمل 
( قوله للتنفيذ بالوكالة) أقرل : أى مالكا لولاية التنفيذ , ش 
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ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق بدار الحرب مرتدا لاتعود الوكالة فى الظاهر . وعن محمد أنها تعود کا قال ف 
الوكيل . والفرق له على الظاهر أن مبنى الوكالة فىحق الموكل على الملك وقد زال وف حق الوكيل على معنى قاثم به 
ولم يزل باللحاق 


العناية : بى الكلام فى قوله لأن ولاية أصل التصرف بأهلبته فإنه بعيد التعلق عما استدل به عليه وهو قوله أنه إثبات ولاية التنفيذ 
ا كت فان : الوكيل له ولايتان : ولاية أصل التصرف . وولاية التنفيذ » و الأولى ثابتة له قبل التوكيل وبعده » والثانية 
م تكن ثابتة قبله . وإنما حدثت بعده ول يتجدد عليه شی ء سوی التوكيل فكانت ثابتة به انی . أقول : إن قوله لأن ولاية أصل 
التصرف بأهايته ليس ليس بدليلعل منطوق قوله إنه إثبات ولاية التنفيذ حى يتوهم أنه بعيد التعلق عما استدل به عليه» بلهو دليل 
على مغهوم ذلك > وهو لا إثبات ولاية أصل التصرف كما أشرنا إليه فى شرح هذا المقام من قبل» فالمعنى أن التوكيل إثبات 
ولاية التنفيذ لاوكيل لا إثبات ولابة أصل التصرف له »حى يجوز أن تعود الوكالة بعود الوكيل مسلما كا قاله محمد » لأن ولاية 
أصل التصرف ثابتة له بأهليته ىحد ذاته » فلا يتصو ر أن يثبنها الموكل له بالتوكيل » وإن م يسام اعتبارمفهوم الحالفة فى مثل ذلك 
فنقول : هو دليل على مقدمة مطوية مفهومة من الكلام بمعونة قرينة المقام وهى لا إثبات ولاية التصرف له فلا إشكال على كل 
حال ( ولو عاد الموكل مسلما وقد دق بدار الحرب مرتد"! ) أى وقد -+ق بدار الحرب مرتدا وقضى القاضى بلحاقه » صرح به 
فى الميسوط وغيره ( لاتعود الوكالة ى الظاهر ) أى فى ظاهر الرواية ( وعن محمد أنها ) أى الوكالة ( تعود كما قال فى الوكيل ) 
وف السير الكبير يقول محمد : يعود الوكيل على وكالته فى هذا الفصل أيضا لأن الموكل إذا عاد مسلما عاد إليه ماله على قديم 
ملكه : وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل على وكالته » کا لو وکل ببيع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب 
بقضاء القاضى عاد الوكيل على وكالته فهذا مثله » كذا فالمبسوط ( والفرق له على الظاهر ) يعنى أن محمدا فرق بين الفصلين : 
أى بين ارتداد الوكيل وبين ارتداد الموكل فى ظاهرالرواية حيث قال بعود الوكالة فى ارتداد الوكيل إذا عاد مسلما فى حميع 
الروايات » وبعدم عو دها فى ارتداد الموكل إذا عاد مسلما ف ظاهر الرواية . فوجه الفرق له على ظاهر الرواية ( أن مبنى الوكالة 
فى حق اأوكل على اللاك وقد زال ) أى وقد زال ملك الموكل برداته والقضاء بلحاقه بدار الحرب فبطلت الوكالة على البتات 
( وف حق الوكيل ) أى ومبنى الوكالة فى حق الوكيل ( على معنى ائم به ) أى بالوكيل کا بيناه.من قبل( ولم يزل ) أى ولم يزل 
المعنى القائم به ( باللحاق ) أى بلحاق الوكيل بدار الحرب وقضاء القاضى به فكان محل تصرف الوكيل باقيا » ولكنه عجز عن 
التصرف بعارض على شرف الزوال ٠‏ فإذا زال العارض صار كأن لم يكن كما ذكرنا فيا مر . وأما أبو يوسف فسوى بين 


بلحاقه » وأما إذا لم يقض بذلك فإنه لايخرج من الوكالة عندهم حيعا . بى:الكلام فىقوله لأن ولاية أصل التصرف بأهليته فإنه 
بعيد التعلق عا استدل به عليه وهو قوله أنه إثبات ولاية التنفيذ إلا أن يتكلف فيقال الوكيل له ولايتان ولاية أصل التصرف 
وولاية التنفيذ » والأولى ثابتة له قبل التوكيل وبعده» والثانية لم تكن ثابتة قبله » وإنما حدثت بعده ولم يتجدد عليه شىء سوى 
التوكيل فكانت ثابتة به » ولو عاد الموكل مسلما بعد القضاء بلحاقه بدار الحرب مرتدا لاتعود الوكالة ى ظاهر الرواية . وعن 
محمد أنها تعود كما فى الوكيل لأن الموكل إذا عاد مسلما عاد إليه ماله على قديم ملكه » وقد تعلق تالوكالة بقديم ملكه فيعود 
الوكيل على وكالته » كما لو وکل ببیع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب بقضاء القاضى عاد الوكيل على وكالته. والفرق 
له على الظاهر أن مبنى الوكالة فى حق الموكل على الماك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه > وف حق الوكيل على معنى قائم يه ولم 
بزل بالاحاق وأبو يوسف سوّى وعدم العود بينالفصلين » ولعل إبراد هذه المسثلة عند عرو ض العوارض المذ كورة للموكل 


( قوله ورد عليه بعيب الخ ) أقول : هذه المسثلة متفق علها بين أيوسف ومحمد على ظاهر الرواية » ولذلك قال المصدف وع نأب يوسف 
فتصلح للاستشهاد ( قوله وقد زال بردته الخ ) أقرل : وذال الأمر بالتصرفٍ و ليتجدد 
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قال (ومن وكل آخربشىء ثم تصرف بنفسه فما وکل به بطلت الوكالة )وهذا اللفظ ينتظم وجوها : مثل أن يوكله 
بإعتاق عبده أو بكتابته فأعتقه أو كاتبه الموكل بنفسه أو يركله بتزويج امرأة أو بشراء شی ء ففعله بنفسه أو يوكله 
بطلاق امرأته فطلقها الزوج ثلاثا أو واحدة وانقضت عدتما أو بالخلع فخالعها » بنفسه لأنه لما 
الفصلين حيث قال بعدم عود الوكالة فيبما معا ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن وکل آنحر بشىء ) من الإئيانات أو 
الإسقاطات ( ثم تصرف ) أى الموكل ( بنفسه فها وكل به بطلت الوكالة ) إلى هنا لفظ القدورى . قال المصنف ( وهذا اللفظ 
ينتظم وجوها كثيرة ) من المسائل ( مثل أن يوكله ) أى الآخر ( بإعتاق عبده ) أى عبد الموكل ( أو بكتابته ) أى بكتابة عبده 
( فأعتقه ) أى أعتق ذلك العبد ( أو كائبه الموكل بنفسه ) فإن الوكالة تبطل حياذ ( أو يوكله يتزويج امرأة ) أى أو أن يوكله 
بتزويج اءرأة معينة إياه( أوبشراء شىء) أى أوأن يوكله بشراء شیء بعينه له ( ففعله بنفسه )أى ففعل ال وکل ما وکل به بنفسه 
بأن يتزوجها بنفسه أو يشريه بنفسه » فإن ذلك كان عزلا للوكيل فنبطل الوكالة ( أو يوكله بطلاق ام رأته فطلقها الزوج) وهو 
الموكل ر ثلاثا ) أى ثلاث تطليقات ر أو واحدة ) أى أو طلقها طلقة واحدة ( وانقضت عدتبا ) فإن الوكالة تبطل هناك أيضا » 
ولا يكون للدوكل بعد ذلاك أن يطلقها . وإنما قيد بالثلاث وقيد الواحدة بانقضاء العدة : والمراد بها ما دون الثلاث لأنه إذا 
وكله بالطلاق ثم طلقها الموكل تطليقة واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية . فإن للوكيل أن يطلقها مادامت ف العدة » وأا إذا 
طلقها الموكل تطليقات ثلاثا فلا يملك الوكيل طلاقها لا فى العدة ولا بعدها » والأصل فيه أن ما كان الموكل فيه قادرا على الطلاق 
كان وكيله أيضا قادرا عليه » وما لا فلا » كذا ذكره فى الہاية والعناية . أقول : فى هذا الأصل نوع إشكال إذ لطالب أن 
يطلب الفرق حينئذ بين هذه المسئلة وبين مسثلة التوكيل بتزويج امرأة » فإن الموكل هناك لو تزوّجها بنفسه ثم أبانها لم يكن 
لاوكيل أن يزوجها منه كا صرح به عامة الكتب : وذكره المصنف أيضا فما بعد > مع أن الموكل قادر على ترو جها بنفسه 
مرة أخرى فلم لم يقدرالوكيل أيضاعلى أن يز وجها منه مرة أخرى ؟ وعلل ف البدائع عدم قدرة الوكيل عليه بأن الأمر بالفعل 
لايقتضى التكرار ٠‏ فإذا فعل مرة حصل الامتثال فانهى حكم الأمر كنا ف الأوامر الشرعية . والظاهر أن هذا التعليل يقتضى 
أن لايقدر الوكيل على التطليق بعد تطليق الموكل مطلقا فى مسئلة التوكيل بالطلاق أيضا . فإن قيل : بطلان الوكالة فى مسئلة 
التوكيل بالتزويج بتز ويج الموكل بنفسه بناء على انقضاء الحاجة كا ذكره المصنف فما بعد . فلنا : قد انقضت الحاجة فى مسئلة 
. التوكيل بالطلاق أيضا بتطليق الموكل بنفسه . لابقال : قد تقع الحاجة إلى تكرار الطلاق تشديدا للفرقة.لأنا نقول : قد تقع 
الحاجة إلى الموج مرة أخرى أيضا فلم يتضح الفرق فتأمل( أو بالخلع )أى أو أن يوكله بأن يخالع امرأنهر فخالعها ) أى 
فيخالعها الموكل( بنفسه )فإن الوكالة تبطل هناك أيضا.قال المصنف ف تعليل المسائل المد كورة كلها( لأنه ) أى الموكل (لما 


كان أنسب » لكن لما ذكر العود هاهنا جرد ذكر ها فى هذا الموضع ٠‏ والله أعلم . قال ( ومن وکل آخر بشى ء ثم تصرف بنفسه 
فیا وکل به الخ) ومن وکل آخر بشىء من الإثباتات أو الإسقاطات ثم تصرف فيه بنفسه بطل تالوكالة» فإذا وكله بإعتاق عبده 
أو بكتابته فأعتقه أو کاتبه بنفسه بطات . وكذا لو وكله بز ویج امرأة معينة ثم تزوّجها بنفسه حتى لو أبانها م يكن الو کیل أن 
يزوجها منه لانقضاء الحاجة » مخلاف ما لو تروجها الوكيل فأبائها فإن له أن يزوجها لموكله لبقاء الحاجة » وكذا لو وكل بشراء 
شی ء بعینه فاشتّر اه لنفسه حتى لو باعه ثم اشتراه المأمور للآهر لم جز » وكذا لو وكله بطلاق امرأته فطلقها بنفسه ثلاثا أو واحدة 
وانقضث عدتها بطلت ولم يكن للمأمور أن يطلقها ع وإنما قيد بقوله ثلاثا أو واحدة وانقضت عدما لأنه إذا وكله بالطلاق ثم 
طلقها بنفسه واحدة أو ثنتين بائنة كانت أو رجعية فإن له أن يطلقها مادامت فالعدة . والأصل فيه أن ماكان الموكل فيه 
قادرا على الطلاق كان وكيله كذلك وما لا فلا » وكذا إذا وكل با حلم فخالطها ( قوله لأنه لما 


( قوله جرد ذكرها فى هذا الموضع ) أقول : الفسمير فى قوله ذكرها راجع إلى المسئلة فى قوله ولعل إيراد هذه المسئلة . 


68أ- 
تصرف بنفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطلت الوكالة : حى لو تزوتجها بنفسه وأبانها لم يكن لاوكيل أن 
يزوجها منه لأن الحاجة قد انقضت > مخلاف ما إذا تزوجها الوكيل وأبانما له أن يزوج الموكل لبقاء الحاجة » 
وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه » فلو رد عليه بعيب بقضا قاض ؛ فعن ألىيوسف رجه الله أنه ليس للوكيل 
أن يبيعه مرة أخرى لان بیعه بنفسه منع له من التصرف فصاركالعزل . وقال محمد رجه الله: له أن يبيعه مرة أخرى 
لأن الوكالة باقية لأنه إطلاق والعجر قد زال » 


تصرف ) فها وكل به .( بنفسه تعذر على الوكيل التصرف) فى ذلك لامتناع تحصيل الحاصل( فبطلت الوكالة ) فى جميع ماذ كر 
(حتى لوتزوّجها) أى لو تزوج لموكل المرأة الى وكل الآخر بتزويجها منه ( بنفسه وأبائها ) أى أبانها بعد أن تزوجها 
بنفسه' ( لم يكن للوكيل أن يزوجها منه ) أى لم يكن للوكيل أن يزوج تلك المرأة المبانة من الموكل مرة أخرى (لأن الحاجة قد 
انقضت ) أى لأن حاجة الموكل قد انقضت بازوجها بنفسه . أقول : هاهنا كلام : أما أوّلا فلأن تفريع هذه المسئلة بحتى 
على التعليل الذى ذكره لبطلان الوكالة فى المسائل المذكورة ليس بتام»لأن الموكل إنما تصرف بنفسه فى تزوجها مرة أولى. 
فهو الذى تعذر على الوكيل التصرف فيه على مو جب التعليل المد كور . وفحوى هذه المسثلة أن لايكون للوكيل تزويجها هن الموكل 
مرة أخرى » ولا تأثير فيه للتعليل المذكور لأن الموكل لم يتصرف بنفسه فى هذه المرة حى يتعذر على الوكيل التصرف فيها ٠‏ 
فالأولى أن يتر ك أداة التفريع ويذكر هذه المسثلة على سبيل الاستقلال كما وقع فى سائر المعتبر ات . وأما ثانيا فلأنه إن أراد بقوله 
لأن الحاجة قد انقضيت أن الحاجة إلى تزوجها مرة أولى قد انقضت فهو مسلم > ولكن هذا لايناق بقاء الحاجة إلى تز وجها مرة 
أخرى فلا يم التقريب » وإن أراد بذلك أن الحاجة إلى تزوّجها مطلقا قد انقضت فهو ممنوع ٠‏ إذ قد يحتاج الرجل إلى تزروج 
امرأة واحدة مرارا متعددة لأسباب داعية إليه . فالأولى فى تعليل هذه المسئلة ما ذكر ف البدائع من أن الأمر بالفعل لايقتضى 
التكرار » فإذا فعل مرة حصل الامتثال فانتهى حكم الأمر كما فى الأوامر الشرعية ( لاف ما إذا تزوجها الوكيل) أى غلاف 
ما إذا توج الوكيل المرأة ای وکل بتزويجها من الموكل ( وأبانها ) أى وأبانها بعد أن تروجها حيث يكون ( له أن يزوج 
الموكل ) تلك الم رأة المبانة ( لبقاء الحاجة ) أى لبقاء حاجة الموكل إلى تزوّجها ( وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه ) أى فباع 
الموكل ذلكالعبد بنفسه يعنى بطلت الوكالة فى هذه الصورة أيضا ( فلو رد عليه ) أى فلو رد العبد على .الموكل ( بعيب بقضاء 
قاض ؛ فعن أىيوسف أنه ليس لاوکیل أن يببعه مرة أخرى ) روى ذلك عنه ابن سماعة كما صرح به الذخيرة ( لأن بيعه بنفسه ) 
أى لأن بيع الموكل ذلك العبد بنفسه ( منع له من التصرف ) حكما ( فصار كالعزل ) أى فصار ذلك كعزل الوكيل عن الوكالة 
فلا يعو د وكيلا إلا بتجديد الوكالة ( وقال محمد : له) أى لاوكيل ( أن يبيعه ) أى أن يبيع ذلك العبد(مرة أخحرى لآن الوكالة باقية 
لأنه ) أى لأن الوكالة بتأويل التوكيل أو العقد أو باعتبار الحبر وقد مر غير مرة ( إطلاق ) أى إطلاق التصرف وهو 
باق والامتناع إتما كان لعجز الوكيل عن التصرف روج العبد عن ملك الموكل ( والعجز قد زال ) أى وعجز الوكيل قد 


تصرف بنفسه تعذر على الوكيل التصرف فبطات الوكالة ) متعلق مجميع ماذكر ومبناه انقضاء الحاجة » وكذا لو وكله ببيع عبده 
فباعه بنفسه بطلت » فلو رد عليه بعيب بالقضاء ؛ فعن ألى يوسف أنه ليس لاوكيل أن يبيعه لن بيعه بنفسه منع له من 
التصرف فصار كالعزل . وقيد بقوله بقضاء قاض لأن الموكل إذا قبله-بالعيب بعد البيع بغير قضاء فليس لاوكيل أن يبيعه 
مرة أخرى بالإجماع لأنه كالعقد المبتد! فى حق غير المتعاقدين والوكيل غير هما فكان فى حق الوكيل كأن الموكل اشتراه ابتداء . 
وقال محمد : له أن يبيعه مرة أخرى » لأن الوكالة 

(قال المصنف : لأن الحاجة قد انقضت ) أقول : قال الإتقاى:فاو ارتدت ولحت بدار الحرب ثم سبيت وأسلمت فزوجها إياه الوكيل 
جاز ی قياس أي حتيفة > ول جز فى قول أبن يوسف و محمد لأا صارت أمة » ولكاح الآمة غير مەهود وغير المعهود خارج عن مراد المتكلم 1 
عندهما انتبى . وقد سبق أدلة المانبين لأصلهما فى التكاح . ۰ 


)س 


بخلاف ما إذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل أن يبب لأنه مختارن‌الرجوع فكان ذلك دليل عدم 
الحاجة . أما الرد بقضاء بغير اخخقياره فلم يكن دليل زوال الحاجة . فإذا عاد إليه قديم ملكه كان له أن ببيعه » 


والله أعلم . 


زال بعود العبد إلى قديم ملك الموكل فعادت الوكالة » وإنما قيد الر د" بالعيب على الموكل بقضاء القاضى لأن الموكل إذا قبله 
بالعيب بعد البيع بغير القضاء فليس للوكيل أن يببعه مرة أخرى بالإججاع » لأن الرد بغير القضاء كالعقد المبتد] ىحق غير 
المتعاقدين والوكيل غير هما : فكان فى حق الوكيل كأن الموكل اشتر اه ابتداء . واعلم أنه ذكر أى‌الميسوط مسثلة الرد بالعيب بقضاء 
القاضى من غير حلاف فى جواز البيع للوكيل » ووضع المسئلة فى الأمة فقال : ولو باعها الوكيل أو الآس ثم ردات بعيب 
بقضاء قاض فلاوكيل أن يبيعها لأن الرد بالعيب بقضاء قاض فسخ من الأصلوعادت إلى قديم ملك الموكل » وإن قبلها الموكل 
بالعيب بغير قضاء بعد قبض المشترى لم يكن لاوكيل أن يبيعهاء وكذلك إن تقايلا البيع فيها لأن هذا السبب كالعقد المبتد| فرحق 
بر المتعاقدين والوكيل غير هما فكان فى حق الوكيل كأن الموكل اشر اها ابتداء» وكذلك إن رجعت إلى الموكل بميراث أو هبة 
أو غير هما بملك جديد لم يكن لاوکیل بیعها » لن الوكالة تعاقت بالملك الأول » وهذا هلك جديد سوى الأول فلا يثبت فيه حكم 
الوكالة إلا بتجديد توكيل من المالاك انهى. وم يذ كر اللالاف أيضا فى المسئلة المذكورة تی الأصل ولا ف الكاق الحا کم الشهيد 
ولا فى شرحه للإمام علاء الدين الإسبيجانى؛ ولكن ذكره القدورى فشر حه فقال : قال أبويوسف رحمه الله : ليس 'للوكيل 
أن يبيعه . وقال محمد : له أن يبيعه. ثم اعلم أن صاحب البدائع بعد أن ذكر الحلاف بين ألى يوسف ومحمد رهما الله ف 
المسثلة المذ كور ة قال : ولو وكله أن .يبب عبده فوهبه الم وکل بنفسه ثم رجع ى هبته لاتعود الوكالة حى لايملك الوكيل أن هبه » 
حمد يحتاج إلى الفرق بين البيع والبة» ووجه الفرق له م يتضح انى . فقد أراد المصنف بیان وجه الفرق بیما على قول 
محمد فقال ( ثلاف ما إذا وكله بالمبة فو هب ) أى ال وکل ( بنفسه ثم رجع )عن هبته حيث (لم يكن لاوكيل أن يهب ) مرة أخرى 
بالإجماع ( لأنه) أى لأن الموكل الواهب بنفسه ( تار ف الرجوع فكان ذلك )أىكان رجوعه تارا( دليل عدم الحاجة ) إلى 
المبة » إذ لو كان محعتاجا إلا لما رجع عنما فكان دليلا على نقض الوكالة (أما الر د بقضاء) أى أما رد المبيع بقضاء القاضى على 
الموكل البائع بنفسه فهو ( بغير اختياره ) أى بغير اخحتيار الموكل البائع ( فلم يكن دليل زوال الحاجة ) إلى الببع . أقول : من 
العجائب هاهنا أن الشارح العينى قال فى شرح قول الصنف : أما الرد بقضاء : أى أما رد المبة بقضاء القاضى » وف شرح 
قوله بغير امختياره : أى انختيارالواهب حيث زعم أن مر اد المصنف بيان الفرق بين رد الحبة بالاختيار وبين ردها بقضاء القاضى 
وهذا مع كونه غير صعیح ف نفسه كيف غقل عن تعلق قوله حلاف ما إذا وكله بالهبة باسبق منمسئلة توكيله بالبيع ‏ وماذا يقول 
فقوله ( فإذا عاد إليه ) أى إلى الموكل ( قد ملكهكان له ) أى للوكيل ( أن يبيعه. والله أعلم ) فإنه صريح أن مراده الفرق . 
بين البيع واطبة . وذكر ف التتمة قال محمد : لايشبه الهبة البيع . لأنالوكالة بالبيع لاتنقفى بمباشرة البيع لأن الوكيل بعد ماباع 
يتولى حقوق العقد ويتصرف فيا حك الوكالة . فإذا انفسخ البيع والوكالة باقية جاز له أن يبيع له ثانيا حكنها » أما الوكالة باهبة 
فتنقضى كباشرة الهبة حى لايعلك الوكيل الواهب الرجوع ولايصح تسليمه . فإذا رجع الموكل فى هبته عاد إليه العبد ولاوكالة 
فلا يتمكن الوكيل من الهبة ثانيا انى . قال فى البدائع : ثم هذه الأشياء الى ذكرنا أنه يحرج بها الوكيل عن الوكالة سوى العزل 
والنهى لايفئرق الخال فيبا بين ما إذا عام الوكيل بها أو إذالم يعلم فى حق الحروج عن الوكالة » لكن تقع المفارقة فيها بين البعض 


باقية لأنه إطلاق وهو باق . والامتناع كان لعجز الوكيل وقد زال . إخلاف ما إذا وكله بالحبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن 
الوکیل أن يبب + لان الموكل تار یار جوع فكان ذلك دليل عدم الحاجة :ما الرد بقضاء فبغير اختباره فلم يكن دلبل زوال 
الحاجة » فإذا عاد إليه قديم ملكه کان له أذايبيعه . والله أعلم . 8 
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والبعض من وجه آخرء وهوأن الموكل إذا باع العبد الموكل ببيعه بنفسه ولم يعلم به الوكيلوقبض المن فهلك المن يده ومات 
العبد قبل التسلم إلى المشار ى يرجع المشترى على الوكيل بان ويرجع الوكيل على الموكل » فكذا لودبّره وأعتقه أو استحق أو 
كان حر الأصل » وفما إذا مات الموكل أو جن" أو هلك العبد الذى وكل ببيعه أوتحوذلك لايرجع . والفرق أن الوكيل هناك 
وإن صارمعز ولا بتصرف الموكل لكنه صار مغرورا من جهته بنرك إعلامه إياه فصاركفيلا له با يلحقه من الضماك فير جع عليه 
بضهان الكفالة أو خمان الغرور فى الحقيقة ضمان الكفالة» ومعنى الغرور لايتقرّر فى الموت وهلاك العبد والحنون وأخواتها فهو 
الفرق. ولو وكله بقبض دين له على رجل ثم إن الموكل وهب المال الى عليه الدين والوكيل لايعلم بذاك فقبض الوكيل المال 
فهلك فى يده كان لدافع الدين أن يأخذ به الموكل ولا ضمانعلى الوكيل . ٠,‏ لآن يد الوكيل يد نيابة عن الموكل لاله قبيضه بأمره 
وقبض النائب كقبض المنوب عنه فكأنه قبضبه بنفسه بعد ما وهبه منه : ولوكان كذاك ارجع عليه : فكذا هذاء إلى هن 
لفظ البدائع . 


(كتاب الدعوى ( 


لما كانت الوكالة بالحصومة الى هى أشمر أنواع الوكالات سببا داعيا إلى الدعوى ذكر كتاب الدعوى عقيب كتاب الوكالة 
لأن المسبب يتلو السبب . ثم إن هاهنا أمورا من دأب الشراح بيان أمثالها فى أوائل الكتب» وهىمعنى الدعوى لغة وشرعا 
وسببها وشرطها وحكها ونوعها؛ فقال صاحب العناية : وهى ف اللغة عبارة عن قول يقصد به الإنسان إيجاب حق على غيره ٠‏ 
وف عرف الفقهاء : مطالبة حق فق مجلس من له احلاص عند ثبوته اننهى . واعتر ض عليه بعض الفضلاء بأن المطالبة من شرائط 
هة الدعوى كا سيجىء فلا يستقم تعريفها بها للمباينة إلا أن ترؤول بالمشر وط بالمطالبة.أقول : هذا ساقط لأن كونالمطالبة من 
شرائط عة الدعوى لايناق استقامةتعريف تفس الدعوى بباءإذ المباينة لصحة الشىء لاتقتضى الباينة لذلك الشىء ؛ ألا يرى 
أن کل شی ء مباين لصحته لكونها وصفا مغايرا له وليس يباين لنفسه قطعا غايةمالزم هاهنا أن يكون صحة الدعوى مشر وطا 
با مطالبة الى هى نفس الدعوى ولا محذور فيه » فإن عة الدعوى وصف ها وتحقق الوصف مشروط يتحقق الموصوف داشا 


( كتاب الدعوی ) 


لما كانت الوكالة بالحصومة لأجل الدعوى ذكر الدعوى عقيب الوكالة . وهى فى اللغة عبارة عن فول يقصد به الإنسان 
إيجاب حق على غيره . وى عرف الفقهاء ماتقدم وهى مطالبة حق فى مجلس من له الخلاص عند ثبوته . وسببها تعلق البقاء المقدر 


( كثاب الدعوى  )‏ 


( قوله وهى مطالبة حق الخ ) أفول : فيه أن المطالبة من شرائط صصة الدعوى كا سيجىء فلا يستقم تدريفها بها المباينة إلا أن تؤولبامشروط 
بالمطالية . 


(o 
) قال ( المدعى من لاجبر على اللحصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على اللحصومة‎ 


وقال صاحب الباية بعد بيان معناها اللغوى والشرعى على وجه البسط والتفصيل : وأما سما فا هو السبب الذى ذكرناه 
ف التكاح والببوع > لأندعوى المدعى لاتخلو إما أن تكون أمرا راجعا إلى إبقاء نسله أو أمرا راجعا إلى بقاء نفسه وما يتبعهماء 
وكلاهما قد ذكرا . وأما شرط صا على ا صوص فُجاس القضاءء لأن الدعوى لائصح فى غير هذا الجلس حى لابجب على 
المددعى عليه جواب المدعى . ومن شرائط عا أيضا أن يكون دعوى المدعى على خصم حاضر» وأن يكون المدعى به شيئا 
معلوما » وأن يتعلق به حكم علىالمطلوب لما أنالفاسدة منالدعوى هی أن لايكون الحصم حاضرا وأن يكون المدعى به تجهولاء 
لأن عند الحهالة لابمكن للشو د الشهادة ولا للقاضى القضاء به» وأن لايلزم على المطلوب شىء بدعواه نحو أن يدعى أنه وکیل 
هذا الحصم الحاضر ئى أمر من أموره ؛ فإن القاضى لايسمع دعواه هذه إذا أنكر آخر لأنه يمكنه عزله فى الخال . وأما حككها 
فوجوب اللدواب على الخصم بنعم أو بلا » ولهذا وجب على القاضى إحضاره مجلس الحكم حى يوق ما استحق عليه من 
الحواب . وأما أنواعها فشيئان : دعوى صعيحة» ودعوى فاسدة . فالصحيحة مايتعلق بها أحكامها وهى إحضار الخصم والطالبة 
بالحواب والهين إذا أنكر » وف مثل هذه الدعوى بمكن إثبات المدعى بالبينة أوبالنكول » والدعوى الفاسدة مالايتعلق بها هذه 
الأحكام » وفساد الدعوى بأحد معنيين : إه! أن لايكون مازما, للخصم شیا وإن ثبآت على ماقلنا من أن يدعى على غيره أنه 
وکیله . والثانى أن يكون مجهولا ى نفسه والجهول لايمكن إثباته بالبيئة فلا يتمكن القاضى من القضاء بامجهول لابالبية ولا 
بالتكول الهى .أقول : فق نحريره نوع احتلال واضطر اب» فإن قوله وأما شرط صا على ا لخصوص إلى قوله وأن يتعلق به 
حكم على المطلوب يدل على أن لصحا شروطا أربعة : وهى مجلس القضاء » وحضورالخصم »> وكون المدعى به شيثا معاوما 
وأن يتعلق به حكم على المطلوب . ويقتضى هذا أن يكون فسادها بأحد أمور أربعة وهى : انتفاءات هذه الشروط الأربعة» 
وأن قوله لما أن الفاسدةمنالدعوى هى أن لايكون الخصم حاضرا إلى قوله لأنه يمكنه عزله فى الال يشعر بأن فسادها إنما هو 
بأمور ثلاثة » وهى عدم حضور اللحصم ؛ وأن يكون اللدعى به پولا » وأن لابازم علىالمطلوب شیء بالدعوى بناء على أن 
المعرف بلام الجنس إذا جعل مبتدا كا ى قوله إن الفاسدة منالدعوى فهومقصورعلى اللبر غو : الكرم التقوى , والإمام من 
قريش على ماعرف فى عام العر بية» وأن قوله وفساد الدعوى بأحد معنيين الخ يدل على أن فسادها بأحد الأمرين لاغير » لأن 
إضافة المصدركا فى قوله وفساد الدعوى تفيد القصرنحوضرى زيدا فى الدار على مانص عليه العلامة التفتاز انى "فى شرح التلخيص , 
ثم إن قوله وما أنواعها فشيئان لاعخلو عن مماجة ظاهرة حيث حل التثنية على الجمع بالمواطأة( قال ) أى القدورى فى مختصره 
٠‏ (المدعى من لايجبر على اللحصومة إذا تركها » والمدعى عليه من يحبر على الحصومة ) ورد" عليه صاحب الإصلاح والإيضاح 


تعاطى العاملاث » لن المدعى به لما أن يكون راجما إلى النوع أو الششخص . وشرطها حفبور خخصمه ومعلومية الى ب 
وكونه ملزما على الخصم > فإن اد'عى على غائب لم تسمع » وکذا إذا كان المتعى به جهرلا لعدم إمكان القضاء . ولو ادا عى 
أنه وكيل هذا الاق وهو نكر فكذاك لإمكان عزله فى الخال , وحكم الصححبحة نا وجوب ابموب عل اللصم بائ أو 
الإثبات . وشرعيتما ليست لذاما بل منحيث انقطاعها بالقضاء دفعا للفساد المظنون ببقائها » وفى دلالة الكتاب والسنة على 
شرعيئها كثرة . قال ( المدعى من لايجبر على امصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر عل الحصومة الخ ) الدعوى لانحصل ا 
هن مداع عل "می عليه ؛ فعرفةالفرق بينهما من آم مایتنی عليسائالدعوى ؛ فلن انی صل الله عليد وس اد 
عل الى رين عل من ا لاا رة من مرا رورت اعت ارد 
القدورى : المدعي من لابجبر هل اللحصومة إذا تركها » والمدعي عليه من يجبر على اللحصومة » وهو حل عام تيح . وقيل : 
(خوله إا أن يتكون راجما إل النوخ ) أثول : کا فی دعوى السب ( قوله بل من حيث ) فول د لتيل ٠‏ 
( ۲۰ - تكلة فتح القدير حت - 8 ) 


TIE 
ومعرفة الفرق بينهما من أهم.مايبتى عليه مسائل الدعوى » وقد اختلفت عبارات المشايخ رجهم الله فيه > فا‎ 
> مستحقا بقوله من غير حجة كذى اليد‎ 


حيث قال فى متنه : المدعى من لايجبر على الخصومة» وقال نى شرحه لم يقل إذا تركها كا قال القدورى ومن تبعه لأنه غير 
مجبورحالتى الئرك والفعل : والقيد المذكور يوهم الاختصاص ابى . أقول : فيه بحث إذ على تقديرترك قبل البرك يلزم أن 
بنتقض تعريف المدعى بالمدعى عليه حالة الفعل فإنه يصدق عليه هذه الحالة أنه لايجبر على الخصومة ضرورة عدم تصور 
الحبر على الفعلحالة حصوله . وأما إيهام القيد المذكور الاختصاص فمنوع لاندفاعه بشهادة ضرورة العقل على عدم تصور 
احبر حالة الفعل ( ومعرفة الفرق بيهم ) أى بين المدعى والمدعى عليه(من أهم ما يبتنى عليه مسائل الدعوى) فإن الى صلى الله 
عليه وسلم قال « البيئة على المدعى واليين على من أنكر » والإنسان قد يكون مداعيا صورة ومع ذلك يكون القول قوله مع ينه 
كاف المودع إذا ادعى رد الوديعة على ما ذكر فى الكتاب فلابد من معرفنهما ( وقد احتلفت عبارات المشايخ رحمهم الله فيه ) 
أى فق الفرق بينهما ( فتهاما قال فى الكتاب ) يعنى مختصر القدورى ( وهو حد عامصحيح » وقيل المدعى من لايستحق إلا بحجة ) 
وهى البينة أو الإقرار أو التكول على قول من يرى أنه ليس بإقراركا سيعلم فى باب الهين( كالخارج » والمدعى عليه من يكون 
مستحقا بقوله من غير حجة كذى اليد ) قال شاشر ادناب وع ليس بام : أى جامع لعدم تتاوله صورة المودع إذا ادعى 
رد الوديعة انى . أقول : يمكن توضيح كلامه وتقرير مرامه بوجهین ين : أحدها أنه يقبل ا 

عيته كما سيجىء فى الكتاب فلا يصدق عليه أنه لايستحق إلا بحجة » وثانيهما أن المودع ى تلك الصورة لاستحق شيئا ء فلا 
يصدق عليه أنه يستحق بحجة . ثم أقول : بمكن ابحو اب عن الوجهين معا بأنه سيجىء ف الكتاب أن الاعتبار عند الحذاق من 
أصعابنا للمعانى دون الصور ء فلهذا أن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول مع اليين » وإن كان مدعيا للرد صورة 
لأنه ينكر الضمان فيجوز أن يكون مدار التعريف المذكور على المعنى المعتبر دون الصورة »> فحينئذ لاضير ف عدم تناول 
تعريف المدعئ صورة المودع إذا ادعى رد" الوديعة لعدم كونه مدعيا حقيقة أو معنى . وبمكن جواب آلحر عن الوجه الأول 
بأن المودع من حيث أنه مدع رد الوديعة لايستحق إلا حجة » وأما استحقاقه بقوله فما هز من حيث أنه مدعى عليه » و بالحملة 
قيد الحيثية معتبر . وقال صاحب العناية بعد قوله المذكور : ولعله غير صعيح لأن المدعى عليه من يدفع استحقاق غيره اتنهى . 
أقول : وبمكن اب واب عن هذا أيضا بأن دفع استحقاق غيره لايناق استحقاق نفسه » بل يقتضيه بناء على أن الحقوق لاتتحقق 
بدون المستحق » فكون المدعى عليه من”ندفع استحقاق غيره لايناق صعة تعريفه بمن يكون مستحقا بقوله » وعن هذا قال 
صاحب الكاق وصاحب الكفاية فى بيان تعريف المدعى عليه يمن يكون مستحما بقوله من غير حجة » فإنه إذا قال هو لى كان 
مستحقا له مالم يثيت الغير استحقاقه . فإن قلت : صيغة الفعل تفيد التجدد والحدوث على ماتقرر فى على العربية فيكون معنى 


المد عى من لايستحق إلا بحجة : بعنى البينة أو الإقرار كالخارج » والمد عى عليه من يكو نمستحقا بقوله من غير حجة كذى 
اليد » وهو ليس بعام : أى جامغ لعدم تناوله صورة المودع إدّا ادآعى رد الوديعة » ولعله غير صحيح لأن المدعى عليه من يدفع 
استحقاق غير ه . وقيل : المدعى من يلتمس غير الظاهر » والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر » وبمعناه قول من قال : المدعى كل 


( قوله يعى البينة أو الإقرار ) أقول: أى بإقرار الماعى عليه( قوله لعدم ثناوله صورة"المودع ) أقول:إذ لايصدق عليه أله لايبتحق إلا عة 
حييك يقبل قوله أيضا مع ينه بل هو لايستحق لثىء وهذا هو الأول فى توجيه النقض ( قوله إذا ادعى رد الوديعة ) أقول : : فإنه لايستحق 
لشىء ( قوله ولعله غير صميح لأن المدعى عليه الخ ) أقول ؛ قد مر أقى الدرس السابق أن لدوام الأمور المستمرة الغير اللازمة حكم الابتدام 
مع أن فى العدول من أن يقول من يستحق بقوله إلى قوله من يكون مستحقا إيماء إلى 0 الكلام لأن معناه من يكون استحقاقه داثها , 
' لدلالة الاسم على الدوام و القبات , 
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وقيل المدعى من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه من يتمسلك بالظاهر. 


من يكون مستحقا بقوله من يتجدد ويحدث استحقاقه بقوله مع أن استحقاق الماعی عليه لايتجدد ولا يحدث بقوله بل يكون 
باقيا على ما كان عليه قبل الدعوى . قلت : هذه مناقشة لفظية يمكن دفعها أيضا بأن يقال : المراد يمن يكون مستحقا بقوله 
من يكون ثابتا على الاستحقاق بقوله على أن يكون مستحقا ازا ثابتا على الاستحقاق بقربنة قوله كذى اليد » ونظير هذا 
ما ذكره المفسرون ی قوله تعالى ‏ اهدنا الصراط المستقبم ‏ من أن معناه ثبتنا على هدى الصراط المستقم ؛ فالذى يازم حيثئذ 
من صيغة الفعل ى تعريف المدعى عليه بما ذكر أن يتجد”د الثبات على الاستحقاق لا أن يتجدد نفس الاستحقاق ولا محذور فيه. 
وأجاب بعض الفضلاء عا ذكره صاحب العناية بوجه آحر حيث قال : قد مر فى الدرس السابق أن لدوام الآمور المستمرة 
الغين اللازمة حكم الابتداء > مع أن فى العدول هن أن يقول من يستدق بقوله إلى قوله من يكو زمستحقا بقوله إيماء إلى دفع 
هذا الكلام » لأن معناه من يكون استحقاقه دائما لدلالة الاسم على الدوام والثبات اه . أقول : فى كل من شی جوابه نظر : 
أما فى شقه الأول فلأنا سلمنا أن لدوام التصرفات الغير اللازمة حكم الابتداء على ماهر فى أوائل الباب السابق» ولكن لانسام 
أن مانحن فيه من ذلك القبيل فتأمل , وأما فشقه الثانى فإنه لايذهب على من له دربة بالعلوم الأدبية أنه لافرق بين أن يقول 
من يستحق بقوله وبين قوله من يكون مستحقا بقوله نى إفادة التتجدد والحدوث » لأن صلة من فى كل واحد مهما جملة نعاية 
فتدل على التجدد والحدوث قطعا »> وكون الحبر اسما ف الثانية مما لا مدل له فى إفادة الدو ام والثبات أصلا » على أن الثقات من 
مق النحاة كالرضى وأضرابه صرحوا بأن ثبوت خبر باب كان مقرن بالزمان الذى يدل عليه صيغة الفعل الناقص » إما ماضيا 
أو حالا أو استقبالا » فكان لاماضى ويكون للحال والاستقبال وكن للاستقبال . وقال الفاضل الرضى : وذهب بعضهم إلى أن 
كان يدل على استمرار مضمون الحبر فى جميع الزمن الماضى > وشببته قوله تعالى ‏ وكان الله سميعا بصيرا ‏ وذهل أن الاستمرار 
مستفاد من قرينة وجوب کون الله سميعا بصيرا لامن لفظ کان؛ ألا یری أنه يحوزكان زيد ناما فاستيقظ » وكأن قياس ماقال 
أنيكون كن 'ويكون للاستمرار أيضا . وقول المصنف فكان تكون ناقصة لثبوتخبر ها دائما أومنقطعا رد على ذلك القائل 
يعتى أنه يجىء دائما كا فى الآية » ومنقطعا كما فى قولك کان زيد قاتا » وم يدل لفظ كانعلى أحد الأمرين بل ذلك إلى القرينة » إلى 
هنا كلامه . فقد تقرر من هذا أنه لادوام ى مضمون خبر كان عند امحققين » ونما ذهب إليه بعض ذهولا . وأما الدوام ى خير 
يكون الذ ی کلامنا فيه فما م يذهب إليه أحد قط فا ذكر ه ذلك اجيب حارج عن قواعد العربية بالكلية » نعم لو كان المذكور 
فى التعريف من هو مستحق بقوله بالحملة الاسمية لم الفرق وليس فليس ( وقيل المدعى من يتمسك بغير الظاهر والمدعى عليه 
من يتمسك بالظاهر ) قال صاحب العناية : ولعله منقوض بالمودع فإنه مدعى عليه » وليس بمتمسك بالظاهر إذ رد الوديعة 
اليس بظاهر » لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال» وطذا قلنا : إذا ادعى المديون براءة ذمته بدفع الدين إلى وكيل رب المال 
وهو ينكر الوكالة فالقوللرب المال لأن المديون يدعى براءة بعد الشغل فكانت عارضضة والشغل أصلاء ويجوز أن يورد 
بالعكس بأنه مداع ويتمسك بالظاهر وهو عدم الضمان اه. أقول : فيه محث»إذ لانسلم أن المودع من حيث هو مدعى عليه 
من ادعى باطنا ليزيل به ظاهرا » والمدعى عليه من ادعى ظاهرا وقرارالشىء على ماهيته » والظاهر كون الأملاك فيد اللاك 
وبراءة الذ.م > فالمدعى هو من يريد إزالة الظاهر والمدعى عليه يريد قراره على ماكان عليه » ولعله منقوض بالمودع ٠‏ فإنه 
مدعى عليه وليس بمتمسك بالظاهر ؛ إذ رد" الوديعة ليس بظاهر لأن الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال › ولهذا قلنا : إذا 
ادعى المديون براءه ذمته بدفع الدين إلى وكيل رب المال وهو ينكر الوكالة فالقول لرب المال » لأن المديون يدعى براءة بعد 
الشغل فكانت عارضة والشغل أصلا » ويجون أن يورد بالعكس بأنه مدع ويتمسك بالظاهر وهو عدم الضمان . وقال محمد : 
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( قوله ولعله منقوض بالمودع الخ ) أقول : ويندفع باعتبار قيد الحيثية فكلا التعريفين . 


0 — 
وقال محمد رحمه الله فالأضل : المدعى عليه هو المذكر» وهذا صصيح لكن الشأن فمعرفته والر جيح بالفقه عند 
الحذاق من أعصابنا رحمهم الله لأن الاعتبار للمعانى دون الصور » فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له 
مع الهين وإن كان مدعيا لر" صورة لأنه ينكر الفمان . 


لس هو بمتمسك بالظاهر . قوله إذ رد الوديعة ليس بظاهر . قلنا : مسلم لكن لانسلم تمسكه به من حيث هو مدعى عليه) 
بل هو من هذه الحيثية متمسك بعدم الضمان وهو الظاهر » وكذا لانسام أنه من حيث هو مدع يتمسك بالظاهر بل هو من هذه 
الحيثية ملتمس غير الظاهر وهو رد الوديعة.والحاصل أنصاحب العناية زعم حيثية كون المودع مدعيا حيثية كوذه مدعى 
عليه وبالعكس فأورد النقض على تعريفهما » وليس الأم رما زعمه» كيف ولو تم ما زعمه لو رد النقض بالمودع إذا ادعى 
رد الوديعة على التعريف الأول أيضا بأنه مدع رد الوديعة ويجبر على الحصومة مع أنهم اتفقوا على أنه حد عام صميح . م إن 
ماذكر ناه كله على تسل اعتبار جانب الصورة أيضا فيا إذا ادعى المودع رد الوديعة » وأما على تقدير أن كان المعتبر هو جانب 
الى دون جانب الصورة كا ذكر ناه من قبل وسيجىء فى الكتاب فلا يتوجه النقض بالعكس أصلا . واعرض بعض العلماء 
على بعض مقدمات ما ذكره صاحب العناية هاهنا حيث قال : فيه كلام » وهوأن فى صورة الوديعة ليس ف ذمة المودع شی ء 
من المال حتى يكون دعوى الرد منه دعوى البرأءة بعد الشغل › بل إنما ھی تجرد إنكار الضمان وثبوت الشىء ف ذمته » حلاف 
صورة الددين » وأشير إلى هذا فى الكاق اه . أقول : نم قد أشير إليه» بل صرح به فی الكاق وعامة الشروح . والظاهر أن 
صاحب العناية رآه واطلع عليه ولكن بعد ذلك له أن يقول سلمنا أن ى صورة الوديعة ليس فى ذمة المودع شىء من المال » 
ولكن تى عهدته حفظ مال الوديعة » إذ قد تقرر فى كتاب الوديعة أنها عقد استحفاظ » وأن حكمها وجوب الحفظ على المودع 
فكان دعوى الرد منه دعوى البراءة بعد اشتخال ذمته بالحفظ » والفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال فيتمشى كلامه » ويم مرامه . 
وأما قوله ولهذا قلما إذا ادعى المديون براءة ذمته بدفع الدين الخ » فيجوز أن يكون مبنيا على جر د الاشتر اك بين المسثلتين 
فى كون الفراغ ليس بأصل بعد الاشتغال » و إن كانتا مختلفتين بكون الاشتغال فى إحداهها بالمال وى الأخرى بالحفظ » فالذى 
يقطع عرق إيراد صاحب العناية هاهنا ماقدمناه لاغير ( وقال محمد رحمه الله : ىالأصل المدعى عليه هو المنكر » وهذا صميح ) 
لما ورد من قول النى'" صلى الله عليه وسلم « والهين على من أذكره وروی« اليين على المدعى عليه » ( لكن الشأن ف معرفته) أى 
معرفة المتكر ( والتر جيح بالفقه ) أى بالمعنى دون الصورة ( عند الحذاق من أتحابنا رحمهم الله لأن الاعتبار'للمعانى دون الصور 
فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له مع الهين وإنكان مدعيا للرد' صورة لأنه يتكر الضمان ) تعليل لقوله فالقول لهمع 
المين . قال صاحب العناية : يعلى إذا تعارض الحهتان ف صورة فار جیح لإحداها على الأخرى يكون بالفقه : أى باعتبار 
المعنى دون الصورة » فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يدعى الرد صورة » فلو أقام على ذلك بينة قبلت › والقول له مع 
يمينه أيضا فكان مدعى عليه » فإذا أقام البيئة اعتير الصورة » وإذا عجز عنها اعتبر معناها » فإنه ينكر الضمان والقول قول المنكر 
مع يمينه اه . أقول : شرح هذا المقام بهذا الوجه لايكاد يصخ . أما أوّلا فلأنه غير مطابق للمشبروج لأن قول المصنف والترجيح 


فى الأصل : المدعى عليه هوالمنكر وهذا صحيح لما ورد من قوله صلى الله عليه وسام «الهين على من أنكثر وروى«الهين على المدعى عليه» 
لكن الشأن فى معرفة من أنكر وار جيح بالفقه عند الحذاق من أصعابنا : يعنى إذا تعارض اللحهنان فى صورة فالتر جيح لإحداها 
على الأخرى يكون بالفقه : أى باعتبارالمعنى دون الصورة » فإن المودع إذا قال رددت الوديعة فهو يد عىالرد صورة » فلو 
أقام على ذلك بينة قبلت والقول قوله مع بمينه أيضا فكان مدعى عليه » فإذا أقام البينة اعتبر الصورة » وإذا عجر عا اعتبر 


( قوله يعى إذا تعارض الحهتان الخ ) أقول : المراد بالمهتين الإلكار الصورى والإثكار المعئوى لا الادعاء الصورى والإنكار الممنوى 
عل مايتوهم من ظاهر كلامه > فإن كلا مهما معتبر حيث قبل بهنة: الرد أيضا فلا يظهر تر جيح المسوى , 


¥( — 
قال (ولا تقبل الدعوى حتى یذ کر شيئا معلوما ی جنسه وقدره) 


بالفقه عند الحذاق من أصعابنا رحمهم الله » لأن الاعتبار للمعانى دون الصور صريح في أن المعتبر هو المعانى لاغير » وقول 
صاحب العناية : فإذا أقامالبينة اعتنز الصورة وإذا عجز عنها اعتبر معناه شالف له لأنه صريح فى أن الصورة أيضا معتبرة فيصير 
هذا من قبيل العمل بالحهتين لامن قبيل ترجيح إحداهما على الأخرى . وأما ثانيا فلأن أول هذا الشرح عالت لآخره » فإن 
قوله فى الأول إذا تعارض الحهتان فى صورة فالرجيح لإحداهما علي الأخرى يكون بالفقه : أى باعتبار المعنى دون الصورة » 
صريح فى أن المعتبر جهة المعنى دون جهة الصورة » وقوله ف الآخر فإذا أقام البينة اعتبر الصورة وإذا عجز عنما اعتبر معناها ء 
صريح فى أن كلتا الحهتين معتبر تان . ثم إن بعض الفضلاء قصد توجيه كلام صاحب العناية هاهنا وتبيين مرامه فقال : المراد 
بالمهتين الإنكار الصورى والإنكار المعنوى لا الادعاء الصورى والإنكارالمعنوى على مايتوهم من ظاهر كلامه » فإن كلا 
منهما معتير حيث تقبل بينة الرد أيضا فلا يظهر ترجيح المعنوى اه . أقول: هذا أيضا غير صعيح . أما أولا فلأن الشرح لايطابق 
المشروح حيئذ أيضا > فإن قول المصنف لأن الاعتبارللمعانى دون الصورفإنالمودع إذا قال رددت الوديعة فالقولله مع الهين ٠‏ 
وإن كان مدعيا للرد صورة يدل قطعا على أن المراد بالصورة هاهنا الادعاء الصورى حيث جعل الصورة قيدا للادعاء ف قوله 
وإن كان مدعيا لارد صورة . وأما ثانيا فلأنه لامعنى لاتعارض بين الإنكار الصورى والإنكار المعنوى » لأنه إما أن يراد 
بالتعارض هاهنا رد الخالف فى الحقيقة أو التناى تى الصدق » وكلاهما غير متهحقق بين الإنكارالصورى والإنكار المعنوى . 
أما عدم تحقق الأول بينهما فظاهر » وأما عدم تحقى الثانى بينهما فلأن المنكر المعنوى فبا إذا قال المودع رددت الوديعة هو المودم 
بالفتح حيث ینکر الضان » والمتكر الصورى هو المودع بالكسر حيث ینکر الرد » ولا تناف بين إنكاريبما فى الصدق بحواز 
أن يصدقا معا بأن لايرد المودع الوديعة ولا يحب الضمان عليه ملاك الوديعة فى بده من غير تعد منه » فإذا لم يتحقق شىء من 
معنى التعارض بينبما فكيف يصح أن يحمل عليه اتان فى قوله : يعنى إذا تعارتص اللهتان . وأيضا إما يتصورالتعارض بين 
الشيئين عند اجتاعهما فى محل واحد» و لالإنكار الصورى مغاير حل الإنكار المعنوى فبا نحن فيه لقيام أحدهمأ بالمودع بالكسر 
والآخر بالمودع بالفتح “فلا يتصور التعارض بينهما > لاف الادعاء الصورى والإنكار المعنوى فإنه يتحقق بينهما التعارض 
بالمعنى الأول قطعا » وعلهما واحد وهو المودع بالفتح فكان موقعا للتعارض ونم ماقيل ه ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر 5 
ثم إن الحق عندى أن يشزح هذا امقام على ماتقتضيه عبارة المصنف » وهو أنه إذا تعارضت الحهتان : أى جهة الادعاء 
الصورى وجهة الأنكار المعلوى فالرجيح بالفقه : أى بالمعنى عند الحذاق من أصعابنا » فإن الاعتبار للمعاتى دون الصورء فان 
المودع إذا قال رددت الوديعة فالقول له مع بمينه بناء على أنه نكر الضمان معنى ولا يعتير كونه مدعيا للرد صورة » وأن 
يقال فى وجه قبول بينة المودع نى تلك الصورة : إنما تقبل بينة المودع إذا أقامها على الرد لدفع اليين عنه » فإن البيئة قد قبل 
لدفع الهين على ما صرحوا به فى مواضع شى من كنب الفقه »> منها ما ذكره صدر الشريعة فى شرح الوقاية فى مسثلة اخدلاف 
از وجين فى قدر المهر حيث قال : إن المرأة تدعى الزيادة » فإن أقامت بينة قبلت » وإن أقام الزوج قبل أيضا لأن البيئة تقبل 
لدفع اليين كما إذا أقام المودع بينة على رد" الوديعة على امالك تقبل اه . فحينئذ يتضح المراد ويرتفع الفساد ( قال ) أى القدورى 
فى مختصره ( ولا تقبل الدعوى حى یذ کر شيئا معلوما فى جنسه ) كالدراهم والدنائير والحنطة وغير ذلك ( وقدره ) مثل كذا 
وكذا درهما أو دينارا أوكرا . واعلم أن هذا فى دعوى الدين لا دعوى العين » فإن العين إذا كانت حاضرة تكى الإشارة 
إلبها بأن هذه.ملك لى > وإن كانت غائية يحب أن يذ كر قيمتها على ماسيفصل . فإن قلت : عبارة الكتاب لاتدل على التقييد . 


معنائما » فإنه بتكر الضيان والقول قول المتكر مع بمينه . قال ( ولا تقبل الدعوى حتى یذ کر شيئا معلوما فجنسه وقدره الخ ) 
قد ذكرنا أن معلومية المدعى به شرط لصحة الدعوى فلا بد من ذكر مايعينه من بیان جنسه کالدر ام والانائير والحنطة وغير 
ذلك » وقدره مثل كذا وكذادرهها أو.دينارا أوكرًا » لن فائدة الدعوىالإلز ام بإقامة الحجة > والإلزام فى الههول غير متحقق » 


10A ¬‏ = 
لأن فائدة الدعوى الإلزام بواسطة إقامة الحجة » والإلزام ف المجهول لايتحقق (فإن كان عينا ف يد المدعى عليه 
كلف إحضارها لبشير إليها بالدعوى »> وكذا فالشادة والاستحلاف » لأن الإعلام بأقصى مايمكن شرط وذلك 
بالإشارة فى المنقول لأن النقل ممكن والإشارة أبلغ فالتعريف» ويتعلق بالدعوى وجوب الحضور » وعلى هذا 
القفضاة من أخرهم فى كل عصر 3 


قلت : نمم » إلا أن العبارة وقعت كذلك فى عامة معتبر ات المتون فلعلها-بناء على انفهام المراد بها مما يذ كر بعدها من تفصيل 
أحوال دعوى الأعيان » ومع هذا قد تصدى صدر الشريعة فى شرح الوقاية لبيان المراد بها على ما بيناه إيضاحا للمقام . وأما 
بعض المتأخرين فلما فهموا الحفاء فيها غيروها فى متونهم إلى التصريح بكل نوع من الدعاوى على حدة مع بيان شرائطه 
امخصوصة . قال المصنف ف تعليل المسئلة المذكورة ( لأن فائدة الدعوى الإلزام ) أى الإلزام على الخصم ( بواسطة إقامة الحجة » 
والإلزام ف امجهول لايتحقق . أقول : فيه بحث . وهو أن عدم نحققالإلزام ف الجهول ممنوع » إذ قد تقرّرى كتاب الإقرارأن 
الإقرار بالجهول يح » وقد مر فى صدركتاب الدعوى أن حكر الدغوى الصحيحة وجوب الحواب على الخصم إءا بالإقرار 
وإما بالإنكار » فعلى تقدير أن أجاب الحصم بالإقرار يمكن الإلزام عليه ف امجهول أيضا لكونه مواخذا بإقراره فينبغى أن تصح 
الدعوى فيه أيضا لظهور فائدتها على تقدير الحواب بالإقرار . وبالحملة إن الإلزام كما يتحقق بواسطة حجة البينة كذلك 
يتحقق بواسطة حجة الإقرار » فإن م يتصوّر الأول فى دعوى الجهول يتصور الثانى فيها فلا بم المطلوب. لايقال :.إةر ار اللعصم 
محتمل لامحقق فلا يتحقق الإلزام ى دعوى الجهول بل يحتمل . لأنا تقول : المراد بتحقق الإلزام الذى عد فائدة الدعوى 
إمكان نحققه دون وقوعه بالفعل » وإلا يلزم أن لاتتحقق الفائدة فى كثير من دعاوى المعاوم أيضا » كما إذا عجز المدعى عن 
البينة ول يقر الخصم ما ادعاه بل آنكر وحلف إذ حينئذ لايقع الإلزام بالفعل قطعا ر فإ ن كان ) أى المدعنى ( عينا ى يد المدعى عليه 
كلف إحضارها ) أى كلف المدعى عليه إحضار العين المدعاة إلى مجلس الحكم ( ليشير ) أى المدعى( إليها بالدعوى ) هذا 
الذى ذكر لفظ القدورى فى مختصره . قال المصن ضف( وكذا ى الشهادة والاستحلاف ) بعنى إذا شبد الشبود على العين المدعاة 
أو استحلف المدعى عليه عليما كلف إحضاره إلى مجلس الحكم ليشير الشبود إليها عند أداء الشبادة » وليشين المدعى عليه اليا 
عند الحلف ( لأن الإعلام بأقصى مايمكن شرط » وذلك بالإشارة فى المنقول لأن النقل ممكن والإشارة أبلغ فى التعريف ) حى 
قالوا فى المنقولات الى بتعذر نقلها كالر حى ونحوه حضر القاضى عندها أوبعث أمينا » كذا ف الكائى وغيره ( ويتعلق بالدعوى ) 
أى بالدعوى الصحيحة : أى بمجردها » كذا فىالنهاية ومعراج الدراية ( وجوب الحضور) أى وجوب حضور اللخصم مجلس 
القاضى ( وعلى هذا القضاة ) أى على وجوب حضور اللحصم لس القاضى بمجرد الدعوى الصحيحة القضاة . والأصل فيه قوله 
تعالى- وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بهم إذا فريق منهم معرضون - إلى قوله - بل أولئك ه, الظالمون ‏ ساهم ظامين 
لإعراضهم عند الطلب ( من آخرهم ) أى من آخرهم إلى أوَلم وقال صاحب الباية : أى بأحعهم » وهذا أيضا صميح بالنظر 
إلى المآ ل . وقال تاج الشريعة : أى من أولم إلى آخرهم وافتى أثره صاحب العناية » وهذا بعيد غن عبارة المصنف كا لايق 
( فى كل عصر ) فإن عمر بن الحطاب رضى الله تعالى عنه فعله » وعئان وعلى” رضى الله عنما ذعلا ذلك » والتابعون بعد 
فإن كان المدعى به عينا فى يد المدعى عليه كلف إحضارها إلى مجلس الحكم للإشارة إليها فى الدعوى والشهادة والاستحلاف 
لآن الإعلام بأقصى مايمكن شرط نفيا للجهالة» وذلك ف المنقول بالإشارة لأن النقل ممكن » والإشارة أبلغ فى التعريف لكونها 
عتزلة وضع اليد عليه » حلاف ذ كي الأوصاف فإن اشتراك شخصين فيا مكن » فإذا حضر شخص عند حاكم وقال لى على 


( قوله فإن كان المدعى به عينا فى يد المدعى عليه كلف إحضارها إلى مجلس الحاكم للإشارة إلبا ) أقول : يعنى كلف المدعى عليه إحضار تلك 
العين للإشارة إلى تلك العين ( قوله والإشارة أبلغ فى التعريف لكونها الخ ) أقول : يعى لكون الإشارة . 
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شاء الله تعالى . قال (وإن لم تكن حاضرة ذ كر فيمتها ليصير المدعى معلوما) لآن العين لانعرف بالوصف » والقيمة 


الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فعلوا ذلك من غير نکیر منكر » وابن أنى ليل كان يفعل ذلك ولم ينكر عليه أبو حنيفة 
رحمه الله » إلى غير ذلك من اهدي فحل محل الإجماع ( ووجوب الحواب إذا حضر ) عطف عل وجوب الحضور : أى 
ويتعلق بالدعوى الصحيحة أيضا وجوب الحواب على المدعى عليه بنم أو بلا ( ليفيد حضوره ) أى حضور الحصم » فإن 
القصود من حضوره الحواب ( ولزوم إحضار العين المدعاة ) أى ويتعلق بالدعوى الصحيحة.أيضا لزوم أن يحضر المدعى عليه 
العين المدعاة إلى مجلس القاضى ( لما قلنا ) إشارة إلى قوله ليشير إليها بالدعوى ( والبين ) بالحرعطف على إحضار العين المدعاة » 
فالمعنى : ويتعلق بالدعوى الصحيحة أيضا لزوم الهين على المدعى عليه ( إذا أنكره ) أى إذا أنكر المدعى عليه ما ادعاء المدبمى 
وعجز المدعى عن البينة ( وسنذكره إن شاء الله تعالى ) أى وسنذكر لزوم الهين على المدعى عليه فى آخر هذا الباب ( قال : 
وإن لم تكن حاضرة ذكر_قيمتها ) هذا لفظ القدورى ففممتصره : أى وإن لإ تكن العين المدعاة حاضرة فى يد المدعى عليه بل 
كانت غائية لايدرى مكاتها ذكر المدعى قيمة العين المدعاة الغائبة ( ليصير المدعى معلوما ) فتصح الدعوى بوقوعها على معلوم 
(لأن العين لاتعرف بالوصف)"لإمكان مشاركة أعيان كثيرة فيه » وإن بولغ فيه فذكر الوص ف لايفيد ( والقيمة تعرف به) 
أى والقيمة شىء تعرف العين به فذكرها يفيد ( وقد تعذر مشاهدة العين) جملة حالية من قوله والقيمة تعرف به :"ى والقيمة 


شى ء تعرف به : يعنى والحال أن المشاهدة متعذرة فيكون ذكر القيمة إذ ذاك أقصى مايمكن الإعلام . وقد جعل صاحب العناية 


فلان كذا درهما مثلا أشخص إليه » لأن الصحابة رضى الله عنم فعلوا كذلك ؛ فيجب على المطلوب حضوره فى مجاس الحكم 
على هذا القضاة من ألم إلى آخره, ؛ أى أجمعوا . والأصل فيه قوله تعالى ‏ وإذا دعوا إلى اله ورسوله ليحكم ينبم إذا فريق 
مہم معرضون إلى قوله ‏ بل أولئك هم الظالمون ‏ سماهم ظالمين لإعراضهم عن الطلب » فإذا حضر وجب عليه الحواب بالإقرار 
أو الإنكار ليفيد حضوره + ولزم عليه إحضار المدعى به لما قلنا من الإشارة إليها » ولزم عليه اليين إذا أنكره وعجز المدعى 
عن إقامة البينة » وسئذكره : أى وجوب اليين عليه فى آخخر هذا الباب . قال ( وإذالم تكن حاضرة لزمه ذكر قيمما ) يعى 
إذا وقع الدعوى فى عين غائبة لايدرى مكانما لز م المدعى ذكر قيمها ( ليصير المدعى به معلوما) وذكر الوصف ليس بكاث 
ر لأن العين لاتعرف بالوصف ) وإن بولغ فيه لإمكان المشاركة فيه كا مرء فذكره فى تعريفها غير مفيد ( والقيمة ) شىء 
( تعرف به) العين فذكرها يكون مفيدا » وقوله( وقد تعذر مشاهدة العين ) جملة حالية من قوله لأن العين لاتعرف بالوصف : 


( قوله لأن الصحابة رضى الله عنْبي فعلوا كذلك ) أقول : فيه تأمل ( قوله على هذا القضاة من أولم إلى آخرهم ) أقول : الموائق لظاهر عبارة 
المداية من آخرم إلى أولم ( قوله أى أخعوا الخ ) أقول: يحوز أن يكون تفسير المتعلق على هذا القضاة» وأن يكون تفسيرا لقوله من أوهم 
إلى آخرم ( قال المصنف : وإن م تكن حاضرة ذكر قيسها ليصير المدعى معلوما ) أقول : قال العلامة النسى فى الكاى : إن المدعى إن 
م يبين القيمة وقال غصب مى عبن كذا ولا أدرى أنه هالك أو قائم ولا أدوى كر كانت قيمته ذكر فى عامة الكتب أنه تسع دعواه لأن 
الإنسان رما لايعرف قيمة ماله » فلو كلف بيان القيمة لتضر ر به الى . وعزاه إلالقاضى فخر الدين وصاءحب الذخيرة . وقال العلامة الزيلهى 
فى شرح الكثز :فإذا سقط بیان القيمة عن الماعى سقط عن الشبود أيضا بل أولى لأنهم أبعد عن مارسته ( قال المضنف : والقيمة تعرف به وقد 
تعذر مشاهدة العين ) أقزل : حال من الضمير المستار فى قوله تمرف به ذ العين تقوم مقام المائد إلى ذى الال لاتعاده معه » ويجوز أن ازع 
قوله تعرف بالوصف وقوله تعرف به ف الحال ( قوله إذا وقع الدعوتى »إلى قول : فذكرها يكون مفيدا ) أقول : يع أن العين لا تعرف بالوسف 
وإن بولغ ى الوصف لإمكان المشاركة فى الوصف كا مر ءفد كر الوصف ف تعريف العين الغائبة غير مفيد والقيمة شىء تعرف بهالعين فذكر 
القيمة يكون مفيدا ( قوله جملة حالية من قوله لأن العين الخ ) أقول : بل من قوله والقيمة تعرف به فإنه أقرب لفظا ومعى . 
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وقال الفقيه أبوالليث : يشرط مع بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوثة : 


الحملة المز بورة حالية من قوله لأن العين لاتعرف بالوصف فعليك الاختبار ثم الاختيار ( وقال الفقيه أبو الليث : يشترط مع 
بيان القيمة ذكر الذكورة والأنوئة ) قال صاحب الكاق نقلا عن القاضى فخر الدين وصاحب الذخيرة : وإن كان العين غائبا 
وادعى أنه فى يد اللدجى عليه فأنكر أن بين المدعى قيمته وصفته تسمع دعواه وتقبل بينته » وإنلم يبين القيمة وقال غصب منى 
عين كذا ولا أدرى أنه هالك أم قائم ولا أدرى كم كانت قيمته ذكر فى عامة الكتب أنه تسمع دعواه » لن الإنسان ربا 
لايعرف قيمة ماله » فلو كلف بيان القيمة لتضرر به اه . وقال صاحبا النباية توالكفاية نقلا عن الإمام فخر الإسلام البزدوى : 
إذا كانت المسئلة عختلفا فيها ينبغى للقاضى أن يكلف المدعى بيان القيمة » وإذا كلفه ولم يبين تسمع دعواه لأن الإنسان قد 
لايعرف قيمة ماله » فلو كلفه بيان القيمة فقد أضرٌ به » إذ يتعذر عليه الوصول إلى حقه » ثم فال : وإذا سقط بيان القيمة من 
المدعى سقط عن الشبود بالطريق الأول اه . وقال الإمام الزيلعى شرح الكنز بعد نقل ما ذكر فالكاق : فإذا سقط بيان 
القيمة عن المدعى سقط عن الشبود أيضا » بل أولى لآنهم أبعد عن ممارسته اه . وقال صاحب الدرر والغرر بعد نقل ماق 
الكافى : أقول فائدة عة الدعوى مع هذه اللحهالة الفاحشة توجه الهين على الخصم إذا أنكر » والحبر على البيان إذا أقر أو نكل 
عن الهين فليتأخل > فإنكلام الكاق لايكون كافيا إلا بهذا التحقيق » الحمد لله علىالتوفيقاننبى . أقول : يرد عليه أن ماذكره 
من الفائدة جار فى جميع صوردعوى الجهول دينا كان أو عينا » فيقتضى صعة دعوى المجهول مطلقا مع أنهم صرحوا بأن من 
شرائط,صحة الدعوى كون المدعى معلوما غير مجهول » وأن رواية صحة دعوى العين مع جهالة القيمة إنما وردت ف دعوى العين 
الغائبة فقط . ويمكن أن يقال فى دفعه إن جرد جريان الفائدة المذكورة ف جميع صور دعوى الجهول لايقتضى كفة دعوى 
المجهول مطلقا » بل لابد لصحة الدعوى من علة مقتضية ها غير فائدة مترتبة عليما » وقد بينوا تحقق العلة المقتضية لصحة الدعوى 
فى صورة دعوى العين الغائبة الجهولة » وهى أن الإنسان ربما لايعرف قيمة ماله » فل وكلف بيان القبمة لتضرر به . وبق بيان 
الفائدة فيبا فبينها صاحب الدرر والغرر » حلاف سائر صور دعوى الجهول إذ م يتحمّى فيا علة مقنضية لصحة الدعوى فلا 
يفيد جر يان الفائدة المذكورة فيها » ولكن يرد حينئذ أن يقال : إن مثلتلك العلة المذكورة يتحقق غير تلكالصورة أيضا من 
صور دعوې الجهول » كا إذا كان لمورث رجل دیون فى ذم الناس ولم يعرف الوارث جنس تلك الديون ولا قدرها أو م 
يعرف أحدها » فلو كلف ذلك الوارث تى دعوى تلك الديون على المديون ببيان جنسها أو قدرها لتضرر به » إذ الإنسان رعا 
لايعرف قدر مال مورثه ولا جنسه عندكؤن ذلك المال فيد مورثه فضلا عن أن يعرفهما عندكونه فى ذم الناس » فينبغى أن ' 
نصح دعوى مثل تلك الديون الجهولة مثل ماقيل فى صعة دعوى الأعيان الغائبة الجهولة مع أنه ما لم يقل به أحد . ثم أقول : 
الظاهر من قولم : وإذا سقط بيان القيمة عن المدعى سقط عنالشبود بالطريق الأولى أن ف دعوى العينالغائبة تسمع الدعوى 
مع جهالة قيمة المدعى وتقبل الشمادة مع جهالة قيمة المشبود به » لكنه مشكل جدا » فإن القاضى بعد أن سمع هذه الدعوى 
وقبل هذه الشبادة لم يحكم للمدعى على المدعى عليه › والقضاء بلمجهول غير مكن كنا صرحوا به فی صدر كتاب الدعوى حيث 


ييعنى والحال أن المشاهدة تعذرث وإغلاق تركيبه لايخنى ( وقال الفقيه أبوالليث : يشترط مع بيان القبمة ذكر الذكورة والأنوثة ) 
بناء على أن القضاء بقيمة المستهلك بناء على القضاء بملك المستهلك عند أنى حنيفة » لآن حق المالك قائم فى العين المستهلكة عنده » 
فإنه صحصح الصلح عن المغصوب على أكثر من قيمته » فلو لم يكن عين المسّبلاث ملكا له لما جاز ذلك لكون الواجب حينئذ فى 
ذمة المسسهلك قيمة المغصوب وهى دين فى الذمة » والصاح على أكثر من جنس الدين لايجوز » وإذا كان كذلك لابد من بيان 
المستبلك ى الدعوى والششهادة ليعلم القاضى ,اذا بقضى » فلا بد من ذكر الذكورة والأنوثة . ومن المشابخ من أنى ذلك 


( قوله على أكثر من قيمته ) أقول : كا سيجىء ف كتاب الصلح . 


ا 
قال ( وإن ادعى عقارا حد ده وذكر أنه فى يد المدعى عليه وأنه يطالبه به) 


قالوا : إن من شروط صحة الدعوى كون المدعى معلوما : وعللوه بعدم إمكان القضاء بامجهول . لايقال : القاضى يحبر المدعى 
عليه ببيان قيمة ما ادعى عليه فبحكم عليه بما بين فلا يكون القضاء بالجهول . لأنا نقول : احبر عليه إنما يصح لو أرما ادعى 
عليه على الخهالة » فإن التجهيل حينئذ يصير من جهته حيث أجملما اعرف بلزومه عليه فعليه البيان على ماتقرر فى كتاب الإقرار. 
وأما إذا لم يقر به بل ثبت بالبينة كا فيا تحن فيه فلم يكن التجهيل من جهة المدعى عليه وم يمل شيئا فلا وجه لإجباره على اليان 
بمقتضى قواعد الفقه هبي الإشكال.فإن قلت : القاضى لايحكم بقيمة العين الغائبة بل يحكم برد تلك العين نفسها إلى صاحبها - 
والجهالة فى قيمة تلك العين لاف نفم ها فلا ياز م القضاء بامجهول . قلت : قد مر فى الكتاب أن العين إنما تعرف بالقيمة لابغير ها 
فاب لحهالة فى قيمة العينجهالة ف نفسها . وأيضا إذا حك القاضى برد العين الغائبة إلى صاحبها فعجز المحكوم عليه عن ردها إلى 
صاحيها ولم بر دها إليه فالقاضى إن حكم بعد ذلك بقيمة تلك العين يعود الإشكال ءون ل يحكم بها يضيع حق المدعى ولا يظهر 
لسماع دعواه وقبولبينته فائدة . فإن قيل : القاضى لاحك على الحصم بشىء من المال بل يحبسه ليرد العين المدعاة إلىالملدعى 
فقائدة سماع الدعوى وقبول البينة هى الحبس . قلنا : إلى مى يحبسه » إن حبسه أبدا يصير ظا لما له بعد أن ظهرعجزه عن ردهأ 
إلى المدعى بأن يعضى على الحبس مدة يعلم بها أنه أو بقيت العين المدعاة لأظهر ها على ماذكر فى كتاب الغصب » وإن حبس إلى 
مدة ظهور عجزه عن ردها إلى المدعى ثم خلى سبيله من غير أن يلزمه الضمان فثل ذلك لم يعهد فى الشرع عند إثبات الحقوق 
المالية . وبالحملة لايخلو المقام على كل حال عن ضرب من الإشكال ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن ادعى عقارا 
حدده ) أى ذكر المدعى حدوده(وذكرأنه) أى العقار( نى يد المدعى عليه وأنه يطالبه بم أى وذكر أن المدعى يطالب المدعى 
عليه بالمدعى . أقول : هكذا وقع وضع هذه المسئلة فى عامة معتبرات المتون » ولكن فيه قصور إذ المتبادر منه أن ذكر حدود 
العقار كاف ف تعريفه عند الدعوى » ولیس كذلك إذ قد صرح فى معتبر ات الفتاوى بل فى بعض شروح المداية أيضا بأنه إذا 
وقعت الدعوى ف العقار فلا بد من ذكر البلدة التى فيا الدار ومن ذكر الحلة ومن ذكر السكة ومن ذكر الحدود . وقال فى 
الحلاصة : تصح الدعوى إذا بين المصر والحلة والموضع والحدود . وقيل ذكر الحلة والسوق والسكة ليس بلازم » وذكر 
الله أو القرية لازم انى . وقد صرح فى معتبرات الفتاوى أيضا بأن الفقهاء اختلفوا فى البداءة » فقال الشيخ الإمام الفقيه 
الحاكم أبو نصر أحمد بن محمد السم رقندى فى شروطه : إذا وقع الدعوى ف العقار فلابد من ذكر البلدة الى فيها الدار » ثم من 
ذكر الحلة » ثم من ذكرالسكة » فيبدأ أولا بذ كر الكورة ثم بالحلة احتيارا لقول محمد » فإن المذهب عنده أن يبدأ بالأعم ثم 
يتزل منه إلى الأخص . وقال أبو زيد البغدادى : يبدأ بالأخص ثم بالأعم » فيقول دار سكة كذا فى محلة كذا فى كورة كذا 


لأن"المقصود فى دعوى الدابة المستهلكة القيمة » فلا حاجة إلى ذكر الذكورة والأنوثة . قال(وإن ادأعى عقارا حدده الخ) إذا 
كان المدعى به عقارا فلا بد من ثلاثة أشياء : تحديده » وذكر المدعى أنه فى يد المدعى عليه » وأنه يطالبه به . أما الأول 
فللإعلام بأقصى مايمكن فيه » وذلك إنما يكون بذ كر البلدة » ثم الموضع الذى هو فيه ثم بذ كر حدوده » لآنه لما تعذر التعريف 
بالإشارة لتعذر النقل صير إلى ذلك للتعريف » ولابد من ذكر أسماء أععاب الحدود وأنسابيم » إلا إذا كان معروفا مل 
أىحنيفة وابن ألى ليل فإنه يستغنى عن ذكرهما » ولا بد من ذكر الحد لأن تمام التعريف به عند أنى حنيفة. على ماعرف هو 
الصحبح ؛ فإن ذكر ثلاثة من الحدود يكتى بها عندنا » خلافا لزفر لوجود الأكثر » ومن هذا يعلم أن ذكر الاثنين لايكنى » 
مخلاف ما إذا غلط فى الحد الرابع وأنث نى الكتاب باعتبار الحهة لأنه تلف به : أى بالغلط فى الحد المدعى » ولاكذللك 
بتركها ء كما لو شبد شاهدان بالبيع وقبض الْن وتركا ذكر المُن جاز » ولو غلطا ف العن لانجوز شاد مما لأنه صار عقدا 


( قوله وذلك إنما يكون بد كر البلدة الخ ) أقول : يعلم وجوب ذكر البلدة والموضع الدى هو فيه بطريق الدلالة فافهم . 


۲~ 
لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل فيصار إلى التجديد فإن العقار يعرف به » ويذكر الحدود الأربعة ؛ 
ا أسماء أصحاب الحدود وأنسابهم » ولا بد من ذكر الحد” لأن تمام التعريف به عند ألى حنيفة على ما عرف 
هو الصحيح : ولو كان الرجل مشہورا يكتى بذكره : فإن ذكر ثلاثة من الحدود یکت بها عندنا خلافا لزفر 
لوجود الا كر > حلاف ما إذا غاط فى الرابعة لأنه يختلف به المدعى ولاكذلك ييركها » وما بشرط التحديد 
ف‌الدعو ی يشترط ف الشباة . وقوله فىالكتاب وذ کر أنه فى يد المدعى عليه لابد منه لأنه إنما يتتصب حصا إذا كان 
ى يده » وف العقار لايكتنى بذكر المدعى وتصديق المدعى عليه أنه فى يده بل لاتثبت اليد فيه إلا بالبينة » 


وقاسه على النسب حيث بقول فلان ثم يقول ابن فلان ثم يذ كر ابلحد . فيبدأ بما هو الأقرب ثم يبرق إلى الأبعد . قال : ف كل 
واحد من الفصولين بعد ذكر هذا الاختلاف ماقاله محمد بن الحسن أحسن » لأن العام يعرف بال حاص ولا يعرف الخاص بالعام 
وفصل النسب حجة عليه لآن الأعم اسمه » فإن جعفرا فى الدنيا كثير » فإن عرف فيها وإلا ترق إلى الأخص فيقول ابن محمد 
وهذا أخص » فإن عرف فیا وإلا ترق إلى اللحد انتبى . وقال فى المحيط : اختلف أهل الشروط ف البداءة بالأعم أو بالأخص » 
وأهل العم با حيار فى البداءة بأبما شاء التبى . وقال عماد الدين فى فصوله : قلت اختلافات أهل الشروط أنه ينزل من الأعم إلى 
الأخص » أو من الأخص إل الأعم إجماع منهم على شرطية البيان انتبى . فقد تلخص مما ذكرناه كله أن ذكر الحدود ليس 
بكاف فى تعريف العقار » بل لابد أيضا من ذكر البلدة والحلة وغير ذلك على ما قرر . قال المصنف ف تعليل لزوم التحديد ى 
دعوى العقار ( لأنه تعذر التعريف بالإشارة لتعذر النقل ) أى نقل العقار ( فيصار. إلى التحديد » فإن العقار يعرف به) أقول : 
لقائل أن يقول : إن تعذر النقل لايقتضى تعذر التعريف بالإشارة بلحواز أن يحضر القاضى حند العقار أو يبعث أمينه إليه فيشير 
المدعى إليه فى محضر القاضى أو أمينه بعين ما قالوا فى المنقولات التى يتعذر نقلها كالرحى ونحوه على ماذكرناه فوا مر . ويمكن 
أن يدفم بأن المنقولات الى يتعذر نقلها نادرة فالتزم فما حضور القاضى أو أمينه عندها لعدم تأديه إلى احرج » بخلاف العقارات 
فإنها كثيرة » فلو كلف القاضى بحضوره عندها أو بعث أمينه إلا لأدى إلى الحرج فاقترقا ( ويذكر الحدود الأربعة ويذكر 
أمهاء أصحاب ٣‏ لحدود وأنسابهم » ولا بد من ذ کر ابحد لأن تمام التعريف به عند ألى حنيفة على ماعروف هو الصحيح ) احتراز 
هما روى عنهما أن ذكر الأب يك ( ولو کان الرجل مشہورا) مثل ألى حنيفة وابن أ ليل ( يكتى بذكره ) يعنى لاحاجة إلى 
ذكر الأب والحد حيتئذ لحصول التعريف بالامم بلا ذكر النسب . وف الدار لابد من التحديد وإن كانت مشهورة عند 
أنى حنيقة » وعندها لايشترط لأن الشهرة مغنية عنه . وله أنقدرها لايصير معلوما إلا بالتحديد » كذا فى الكاق وغيره ( فإن 
ذكر ثلاثة من الحدود يكتى بها عندنا حلافا لزفر لوجود الأكثر ) دليل لنا : يعنى أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل فى الشرع 

فنعمل به هاهنا أيضا ( لاف ما إذا غلط ف الرابعة ) أى فى الحد” ل 
الثلاثة وسكت عن الرابع جاز عندنا خلافا لزفر . وأما إذا ذكر الحد الرابع أيضا وغلط فيه فلا يجوز باتفاق بيننا وبين زفر 
( لأنه يمتلف به) أى بالغلط ( المدعى ولاكللك بتركها ) ونظير ما إذا شبد شاهدان بالبيع وقبض العْن وتركا ذكر المن جاز » 

ولو غلط ف المّن لاتجوز شبادبما لأنه صار عقدا آخر بالغلط » وببذا الفرق بطل قياس زفر الأرك على الغلط ( وكا يشرط 
التحديد فى الدعوى يشترظ فى الشيادة ) فيجرى ف الثانية ما يحرى ف الأولى ( وقوله فى الكتاب ) أى قول القدورى فى مختصره 
( وذكر أنه ) يعنى العقار (ثى يد المدعى عليه لابد منه لأنه ) أى المدعى عليه ( غا يصب خصيا ) أى فى دعوى العين (إذا 
كان ی ا د لضان :نه زرق فار نكن ب جر انع ريني ناي لي 41) أ تار بلط بن 
لاتثبت البد فيه إلا بالبيئة) بأنيشهد الشهود أنهم عاينوا أن ذلك العقارالمدعى فى يد المدعى عليه » حبى لو قالوا سمعنا إقرارالمدعى 
عليه بأنه فى يده لم تقبل شهادتهم جم ؛ وكذا الخال فى غير هذه الصورة » وقد لايفرق الشهود بين الأمرين فلابد أن يسأهم القاضى 


آتحر بالغلط »۲ وميا الفرق بطل قياس زفر الترك على الغلط ؛ وكا يشير ط التحديد ف الدعوى يشير ط ف الشبادة . وأما الثانى 
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أو علم القاضى هو الصحيح نفيا لذهمة المواضعة إذ العقار عساه فى يد غيرهما » 
أعن معايئة تشهدون أم عن سماع » كذا ذكر فى معتبرات الفتاوى ( أو عام القاضى ) عطف على البينة أى أو بعلم الفاضى أن 
ذلك العقار المدعى فى يد المدعى عليه ( هو الصحيح ) احتراز عن قول بعض المشايخ فإن عندهم يكنى تصديق المدعى عليه أنه 
فى يده » وإ نما لاتثبت اليد فى العقار إلا بالبينة أو عام القاضى عل القول الصحيح ( نيا ذهمة المواضعة إذ العقار عساه ) أى لعله 
( نی يد غير هما ) أى غير المدعى والمدعى عليه . قال صاحب الباية : أى يحتمل أنهما تواضعا على أن يصدق المدعى عليه الملدعى 
بن العقار فى يد المدعى عليه ليحك القاضى باليد المدعی عليه حتى يتصرف المدعى عليه فيه » وهو فى الواقع فى بد الثالث فكان 
ذلك قضاء بالتصرف ف مال الغير » ويئدى ذلك إلى نقض القضاء عند ظهوره أنه فى يد الثالث اه كلامه . وقد اقتى أثره 
أما أولا فلآن المدعى عليه ى الصورة المزبورة لايدعى على أحد شيا بل يصدق المدعى ى قوله إن العقار فى يد المدعى عليه » ولا 
شك أن تصديق الآخر ليس بدعوى عليه فكيف يتصوّر هناك من القاضى الحكم باليد للمدعى عليه > والحكم بحقوق العباد 
يقتضى سابقة الدعوى . وأما ثانيا فلأن الحكم من القاضى لايصح إلا محجة من البينة أو الإقرار وقد انتفت بقسميها فى تلك 
الصورة . أما انتفاء البينة فلأن المفروض أن لاتقوم بينة على ثبوت اليد للمدعى عليه . وأه) انتفاء الإقرار فلآن الإقرار هو 
الإخبار بحق للغير على نفسه . ولا يخى أن هذا المعنى غير متصور من المدعى عليه ولا من المدعى بالنسبة إلى حق اليد فى تلك 
الصورة » فإذا لم تتحقق الحجة أصلا لثبوت اليد للمدعى عليه فى تلك الصورة لم يصح الحكم من القاضى باليد للمدعی عليه 
هناك » فبطل قولم ليحكم القاضى باليد للمدعى عليه الخ . والصواب أن مراد المصنف هاهنا هو أن العقار قد يكون فى يد 
غير هما » وهما يتواضعان على أن يصدق المدعى عليه المدعى فى أن ذلك العقار فى يد المدعى عليه فيقم المدعى البينة على المدعى 
عليه بأن ذلك العقار له فيحكم القاضى للمدعى بكونه له فيصير هذا قضاء له بمال الغير الذى كان ذلك العقار فى يده ى الواقع 
ويفضى ذلك إلى نقض القضاء عند ظهوره فى يد ذلك الغير » ولقدأفصح الإمام قاضيخان ف فتاواه عن هذا حيث قال : وذكر 
الحصاف عن أصابنا أن رجلا لو أقام البينة على رجل أن ى يده الدار الى حد"ها كذا وبين حدودها فإن القاضى لايس 
دعواه ولا يقبل بينته على املك مام يقم ابن أن الدار فى يد المدعى عليه ثم بقع الي أنه ل توم أنهما تراما ف محدود ل 
ثالث على أن يدعيه أحدهما فيقول الآخر بأنها فى بده ويقم المدعى بينته عليه أنها له والدار ف يد غيرهما » وهذا باطل لأن هذا 


٤ فلابد منه لله إنما ينتصب خصما إذا كان المدعى به ق يده » وف العقار لايكتى بذ کر المدعى وتصديق المدعى عليه أنه ى يده‎ ٠ 
بل لاتثبت اليد فيه إلا بالبينة بأن يشبدوا أنهم عاينوا أنه فى يده » حى لو قالوا معنا ذلك لم تقبل » وكذا ىغير هذه الصهورة‎ 
لابد فى الشبادة على اليد من ذلك أو بعلم القاضى أنه فى يده ثفيا لنهمة المواضعة لأن العقار قد يكون ئی ید غيرهما وشا تواضعا‎ 
على أن يصدق المدعى عليه المدعى بأن العقار يد المدعى عليه ليحكم القاضى باليد للمدعى عليه حى يتصرف فيه المدعى عليه‎ 


( قال المصنف : نفيا لهمة المواضعة إذ العقار عساه فى يد غيرها ) آقول: قال ابن الز ازى فى فتاواه فى كتاب الدعوى فى آخر الفصل 
الخامس عشر فى نوع من الاس حشر : ذكر الصدر الشبيد وغيره فى الفرق بين المنقول غيزه أن النفل لو كان قائما لابد من إحضاره 
فيعاين الحاكم يددء وإن كان هالكا فقد أقر بلزوم الفيان على نفسه وإقراره على نفسه -حجة وف العقار تهمة المواضعة ثابتة لأله ليس ويد 
المالك حسب الحقيقة بل اليد عليه با حك » فر بما يتواضع المدعى مع غير الماك حى يقر باليد ويقيم عليه شہودا زورا فیساغه المدعى عليه 
ويوصل به الحكم ثم يحتج على الماك بحكم قاض-عند قاض آخر ورهن عليه فإن الفضاء من أسباب الملك يطلقالشاهد الآداء بأنسلكميحكم 
الجاكر » ولو فسره أيضا على الحاكم أن يقبله فصار الحكم. فوق معايئة اليد » حى لو فسر بأنه يشبد له بالملك بناء على اليد لايقب لكا علم » 
وهذه التّهمة فى المنقول منتفية لأن المنقول يكون ف يد امالك حقيقة فلا تتصور فيه تلك الهمة » ولأن امالك لايمكنه من النقل والإحضار بين 
يدى الحاكم اہی كلام ابن ال ازى » فلا برد ما اعترض عليه فى بعض الشروح من كون تبمة المواضعة متصورة فى العين أيضا ( قوله 
ليحكم القاضى باليد ), أقول : فيه بحث » إذ لاحكم هنا من القاضى للمدعى عليه ۽ ولو سام فهو قضاء ترك لا قضاء استحقاق ولا فساد فی 
قض قضاء الترك ؛ ألا اى آنا إذا ترافعا إلى القاضى وعجز المدعى عن البيئة فحلف المدعي عليه يثرك الماع فى يده ثم إذا جاء الماعى 


ات 
مخلاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة . وقوله وأنه يطالبه به لأن المطالبتحقه فلا بد من طلبه »ولأنه يحتمل أن يكون 
ف يده بغير حق . 


' قضاء على المسخر اه ( لاف المنقول لأن اليد فيه مشاهدة ) فلاجال للمواضعة ام د كورة ( وقوله ) أى قول القدورى ى 
مختصره ( وأنه يطالبه به لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه) قال صاحب العناية : ى عبارته تسامح لأنه يئول إلى تقديرفلا بد من 
طلب المطالبة فتأمل . وبمكن أن يجاب عنه بأن المطالبة مصدر بمعنى المفعول فكان معناه المطالب حقه قلا بد من طلبه اه كلامه . 
أقول : کل من إيراده وجوابه ساقط . أما سقوط الأول فلأن الضمير فى طلبه ليس براجع إلى حقه كما توهمه » بل هو راجع 
إلى مايرجع إليه ضمير حقه وهوالمدعى ؛ فالمعنى المطالبة حق المدعى فلابد من طلب المدعىحتى يجب على القاضى إعانته فلا 
مساععة أصلا . وأما سقوط الثانىفن وجهين : الأول أن المطالبة من طالبه بكذا فالمطالب المفعول هاهتا هو المدعى عليه » والذى 
دخل عليه الياء هو المدعى » فلو كان المعنى المطالن حق المدعى صار المعنى المدعى عليه حق المدعى » ولا خفاء ق فساده . 
والثانى أن المدعى أيضا ليس بح المدعى البتة» بل إن ثبت دعوىالمدعى يكون المدعى حقه وإلا فلا » فى ابتداء الأمر من أين 
ثبت أنه حقه حتى يتم أن يقال هو حقه فلا بد من طلبه » اللهم إلا أن يقال إنه حقه ف ابتداء الأمر أيضا على زعمه » لكنه يحتاج 
حينئذ إلى تقدير قيد على زعمه كا.يحتاج إلىجعل المصدر ععنى المفعول. ولا ى أن شأنالمصنف ععزل عن مثل هذا التعسف . 
وقال بعض الفضلاء : ولا يبعد أن تكو ن المطالبة اسم مفعول والتأنيث بتأويل الأرض ونحوها اه . أقول : هذا بعيد عن الحق » 
وأبعد ما قاله صاحب العناية ى جوابه . أما الأول فلما ذكر ناه ى سقوط جواب صاحب العناية من الوجهين . وأما الثانى فلأن 
مقتضاه التعبير عن كل مطلوب بصيغة التأنيث وتأويل كل مطلوب مذكر ونث » وهذا مما لاتقبله الفطرة السليمة » مخلاف 
ما قال صاحب العناية ( ولأنه يحتمل أن يكون ) أى المدعى ( مرهونا نی يده ) أى فى يد المدعى عليه ( أو يوسا بالٹن فى يده ) 
فلا تصح الدعوى قبل أداء الدين أو قبل أداء امن ( و بالمطالبة يزول هذا الاحيّال ) إذ لوكان مرهونا أو حبوسا بالمن لما طالب 
بالانتزاع من ذى اليد قبل أداء الدين أو الم ( وعن هذا ) أى يسبب هذا الاحمال( قالوا) أى المشايخ ( ف المنقول ) أى ف 
دعوى المنقول ( يحب أن يقول فى بده بغير حق) أى يجب أن يقول المدعى هذا الثىء الذى أدعيه ى يد المدعى عليه بغير حق 


وكان القضاء فيه قضاء بالتصرف ف مال الغير وذلك يفضى إلىنقض القضاء عند ظهوره يد ثالث » لاف المنقول فإن اليد 
فيه مشاهدة . وأما الثالث فلأن المطالبة حقه فلابد من طلب حقه » وف عبارته تسامح لأنه يئول إلى تقديرفلابد من طلب 
المطالبة فتأمل . ويمكن أن يجاب عنه بأن المطالبة مصدر ععنى المفعول فكان معناه المطالب حقه فلا بد من طلبه ولأنه يحتمل 
أن يكون مرهونا فى يده أو محبوسا بان فى يده » وبالمطالبة تزول هذه الاحالات وعن هذا : أى بسبب هذا الاحمّال 
يشهود يوأخذ منه ..والحق ما فى الهاية أخذا من المبسوط فراجعه متأملا ( قوله ويمكن أن يحاب عنه بأن المطالبة مصدر مع المفعول) أقول : 
ولا يبعد أن تكون المطالبة انم مفعول والتأنيث بعأويل الأرض ونحوها » ثم الظاهر أن ضير طلبه راجع إلى المدعى لا إلى الق لثلا يلزم 
التفكيك فلا غبار ( قال المصنف : ٠‏ وعن هذا قالوا فى المنقول يحب أن يقول فى يده بغير حق ) أقول : قال صاحب الوقاية : وف المنقول 
يزيد بغير حق . قال صدر الشريعة فى شرحه : فإن الثىء يكون فى يد غير المالك بحق كالرهن فى يد المرتهن والمبيع فى يد البائع لأجل القن , 
أقول : هذه تثمل العقار أيضا » فلا أدرى ما وجه تخصيص النقول بهذا الحكم انبى , ونحن نقول : فإن اعتال كون المنقول فييك . 
المدعى عليه يحق زول بالمطالبة على ماصرحوا به فا وجه هذه الزيادة حى حكوا بوجويها كا صرح يه صاحب المحداية . وأچاب صاحب 
الغررعن اعتراض صدر الشريعة بأن يقال : إن دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين : إحداها أن دعوى الأعيان لاتصح إلا على ذى اليد 
کا قال ف الحداية إنما ينتصب خصما إذا كان فى يده . والثانية أن ألشببة معتبرة يحب دفعها لاشببة الشببة ء كا قالوا إن شبية الربا ملسقة 
بالحقيقة لاشبهة الشيهة . إذا عرفتهما فاعلم أن فى ثبوت اليد على العقار شبهة لكونه غير مشاهد » مخلاف المنقول فإنه فيه مشاهه فوجب دفعها 
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إزالة هذا الاحتمال » فإن العين فى يد ذى اليد فى تينك الصورتين يحق , أقول : يرد عليه أنه إن كان ذكر المطالبةٌ ما لابد منه 
فى دعوى المنقول أيضا فقدحصل زوال الاحهال الم كور فيها بذ كر المطالبة »آنا فى دعوى العقار فينبغى أن لانجب زيادة بغير 
حق فى دعوى المنقول » كما لاتجب فى دعوى العقار » وإن لم يكن ذكر المطالبة مما لابد منه فى دعوى المنقول يكون الدليل 
الذى ذكره المصنف ف وجوب ذكرالمطالبة ى دعوى العقار ودعوى الدين وهو قوله لأن المطالبة حق المدعى فلا بد من طلبه 
منقوضا بصورة دعوى المنقول . ويمكن أن يجاب عنه بنوع بسط فى الكلام ونحقيق ف المقام » وهو أن ذكر المطالبة مما لابد منه 
فى دعوى المنقول أيضا على مايقتضيه الدليل الذى ذكره المصنف ف دعوى العقار وى دعوى الدين » لكن لامجب ذكرها قبل 
إحضار المدعى عليه المنقول إلى مجلس القاضى » بل إنما يجب ذكرها بعد إحضاره إليه لأن إعلام المدعى بأقصى مايمكن شرط » 
وذلك ف المنقول لايكون إلإبالإشارة كما مرء فا لم يحضر المنقول إلى مولس القاضى لم حصل الإشارة إليه » ومام يحصل 
الإشارة إليه لم يصرمعلوما ما يجب إعلامه به » ومام يصر معلوما بهذا لم تتحقق الفائدة فى ذكر المطالبة به » يرشد إليه قول 
المصنف فما سيق > لن صاحب الذمة قد حضر فلم يبت إلا المطالبة حي ث يشير إلى أنه ما بی شی ء يتعلق به تمام الدعوى لم يحب 
ذ كر المطالبة . ولا شك أن إحضار المنقول إلى مجلس القاضى مما يتعلق به تمام الدعوى » فلم يحب قبله على المدعى ذكر المطالبة » 
فلما ل يحب قبله عليه ذكرها وجب عليه إذ ذاك أن يقول ف يده بغير حق إزالة للاحمال المذكورحتى بيجب على المدعى عليه 
إحضار المدعى المنقول إلى مجلس القاضى » ويصح للقاضى تكليفه بإحضاره إليه . والحاصل أن الاحتياج إلى زيادة قيد بغير حق 
فى دعوى المنقول لأجل أن يجب على المدعى عليه إحضارالمدعى إلى مجلس الحكم » ووجوب إحضار المدعى إلى علس القاضى 
مختص بدعوى المنقول كما مر فى الكتاب فوجب زيادة القيد المذكور فى دعوى المنقول دون غير ها . ثم لما زيد القيد المذ كور ف 
دعوى المنقول قبل إحضار المدعى عليه المدعى إلى مجلس القاضى وزال الاحمال المذ كور به م يبق لذ كر المطالبة فيها بعد إحضاره 


قال المشايخ فى اائقول : يحب أن يقول وهو فى يده بغير حت » لأن العين ويد ذى اليد ىهاتين الصورتين يحق » وإنكان 
المدعى به حقا فى الذمة ذكر المدعى أنه بطالبه به لما قلنا : يعنى قوله لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه » وهذا لأن صاحب 


ف دعوى العقار بإثباته بالبيئة لتصح الدعوى » وبعد ثبوته يكون احهال كون اليد لغير المالك حق شببة الشهة فلا تعتير . وأما اليد فى 
المنقول فلكونه مشاهدا لايحتاج إلى إثباته » لكن فيه شبية كوت اليد لغير المالك فوجب دفعيا لتصح الدعوى. ورد هذا المواب بأنه قد صرح 
فى المداية والشروح بأنه لابد من المطالبة فى العقار أيضا ليزول احيّال كونه مرهونا أو يوسا بان . ويعلم من هذا نهم اعتبروا ذلك 
الاحتال وأوجبوا دفعه فى العةار أيضا ‏ وهذا ليس من شيهة الشببة الى لم يعتبروها كا لايخنى على المتدبر انى . وإن أردت تحقيق المقام 
وتلخيص الكلام فاستمع لما يتلى عليك مستعينا بالملك العلام ومستمدا من ول الفيض والإلهام فأقول : لاشك أن ف العقار شببة فى ثبوت اليد 
على المدعى ثم شبهة فى كونها بغير حق » وأن الثانية شببة الشيهة » وذلك ظاهر لمن تتبع أقاويلهم » وأن شبهة الشبهة غير معتبرة إلا إذا اندفعت 
الشبية فإن شببة الشببة حينئذ تكون شبية ممتيرة ؛ ألا يرى أنْبم إذا شبدوا على رجل بالزنا بامرأة غائبة فإنه يحد لأن الذى فيه هو شببة دعوى 
التكاح إذا حضرت ثم شيبة صلقها فى تلك الاعوى فلا تعتبر لكونبها شہة الشهة » وأما إذا حضرت قبل الاستيفاء وادعت النكاح لايحد الرجل 
اعتبارا لشهة الصدق . إذا تحققت هذه المقدمات فنقول : لوأق مدعى العقار هذه الزيادة وقال هو فى يده بغير حق وقد قرع سمعك من علماء 
المربية أنه إذا كان ف كلام مثبت أو منى تقييد بوجه من الوجوه فناط الإفادة هو ذلك القيد يلزم عكبالمقصود وهو الاسام بدفع شببة 
الشبهة مع بقاء الشيبة حالما فأحالوا دفعها إلى كلام مستقل متأخر بحسب الرتبة عن ثبوتة اليد وهو قول المدعى أطالبه فإن فى تلك الرقّية اندفعمت 
الشببة بطريقها وبقيت شة الشبة شببة مجبرة » لاف المنقول فإن ثبوت اليد فيه مشاهد لاشيبة فيه > فأوجبوا تلك الزيادة لتندفع شيبة 
"كون اليد حتي . أو ئقول : لوزاد المدعى قوله بغير .حق فى دعوى المقار وهو متعلق بالكلام الأول ومن. حملته » و يندفم فى تلك الالة شيبة 
كو نه فى يد غيره يلزم اعتبار شببة الشببة والمطالبة متأخرة مرتبة عن ثبوت اليد فلا يلزم مح اندفاعها به محذور كا نهت عليه » بحلاف المنقول 
فإنه ليس فيه شيهة كوثه فيد غيره » فاغتم هذا فإنه هو الكلام الفصل » والقول المزل . الحمد له الثى هدانا لهذا وماكنا لننهدى لولا أن 
هدانا الله . ثم أعلم أن المطالبة فى المنقول كالمطالبة فى الديون ليس لدفع الاحمال بل ذلك مخصوص بالعقار , 


س 


إليه إلا علة واحدة » وهى أن المطالبة حقه فلا بد من ذكرم كا هى العلة فقط فى دعوى الدين » مخلاف دعوى العقار فإن لذ كر 
المطالبة فيبا علتين كا ذكرهما المصنف ؛ وببذا البسط والتحقيق تبين اندفاع اعار اض صدر الشريعة على القوم حيث قال فى 
شرحه للوقاية : أقول هذه العلة تشمل العقار أيضا » فلا أدرى ما وجه تخصيص المنقول بهذا الحكم اه . ثم إن هاهنا كلمات 
أخرى للفضلاء المتأخرين » فلا علينا أن نتقلها ونتكلم عليبا . فاعام أن صاحب الدرر والغرر أجاب عن اعثر اض صدر الشريعة 
بوجه آتحرحيث قال : إن دراية وجهه موقوفة على مقدمتين مسلمتين : إحداهما أن دعوى الأعيان لاتصح إلا على ذىاليد » 
كنا قال ف الحداية : إنما يتتصب خصما إذا كان فى يده . والثانية أن الشببة معتبرة مجحب دفعها لاشببة الشببة » كنا قالوا.إن شيبة 
الربا ملحقة بالحقيقة لاشبيةالشبية . إذا عرفهما فاعلم أن فى ثبوت اليد على العقارشببة لكونه غير مشاهد » بحلاف المنقول فإنه 
فيه مشاهدة فوجب دفعها فى دعوى العقار بإثباته بالبينة لتصح الدعوى » وبعد ثبوته يكون احمال كون اليد لغير المالك بحق 
شبهة الشببة فلا تعتبر . وأما اليد فى المنقول فلكونه مشاهدا لايحتاج إلى إثباته لكن فيه شببة كون اليد لغير المالك فوجب دفعها 
لتصح الدعوى اه . ورد عليه هذا الحواب بعضهم بأنه قد صرح ف الهداية والشروح بأنه لابد من المطالبة ف العقار أيضا ليزول 
احمال كونه مرهونا أو محبوسا بان » ويعلم من هذا أنهم اعتبروا ذلك الاحمال وأوجبوا دفعه فى العقار أيضا » وهذا ليس من 
شببة الشببة الى لم يعتبروها كما لايخى على المتدبرفتدبر اه . وقال بعض الفضلاء : وإن أردتتحقيق المقام وتلخيص الكلام » 
فاستمع لما يتلى عليك:مستعينا بالملك العلام » ومستمدا من ول“ الفيض والإلام » فأقول : لاشك أن ف العقار شبية فى ثبوت 
اليد على المدعى ثم شببة فى كونها بغير حق » وأن الثانية شببة الشببة » وذلك ظاهر لن تتبع أقاويلهم » وأن شببة الشببة غير 
معتبرة إلا إذا اندفعت الشبهة -فإن شببة الشبهة حينئذ تكون معتيرة ؛ ألا يرى أنهم إذا شهدوا على رجل بالزنا بامرأة غائبة فإنه 
يحد” لأن الذى فيه هو شببة دعوى النكاح إذا حضرت ثم شببة صدقها فى تلك الدعوى فلا تعتبر لكونها شببة الشببة . وأما إذا 
حضرت قبل الاستيفاء وادّعت النكاح لاحد الرجل اعتبارا لشبهة الصدق . إذا تحققت هذه المقدمات فنقول : لو تى مدعى 
العقار ببذه الزيادة وقال هو فى يده بغير حق وقد قرع سمعك من علماء العربية أنه إذا كان فى كلام مثبت أو منى تقييد بوجه 
من الوجوه فناط الإفادة هو ذلك القيد يلزم عكس المقصود » وهو الاهتام بدفع شبهة الشببة مع بقاء الشببة يحالها » قأحالوا 
دفعها إلى كلام مستقل متأخر بحسب الرتبة عن ثبوت اليد وهو قول المدعى أطالبه فإن فى تلك الرتبة اندفعت الشبية بطريقها 
٠‏ وبقيت شبهة الثبهة معثبرة بخلاف المنقول فإن ثبوت اليد فيه مشاهد لا شببة فيه فأوجبوا تلك الزيادة لتندفع بهاشبهة كون اليد بحق . 
أو نقول : لو زاد المدعى قوله بغير حق فى دعوى العقار وهو متعلق بالكلام الأول ومن جملته » ولم يندفع فى تلك الحالة , 
ببة كونه فى يد غيره يلزم اعتبار شيبة الشبة والمطالبة متأخرة'مرتبة عن ثبو ت اليد فلا يلزم من اندفاعها به حذور کا بہت 
عليه » بحلاف المنقول فإنه ليس فيه شبهة كونه يد غيره » فاغتنم هذا فإنه هو الكلام الفصل والقول احزل . ثم اعلم أن المطالبة 
ف المنقول كالمطالبة فى الديون ليس لدفع الاحمال بل ذلك مخصوص بالعقار » إلى هنا كلامه. وأقول : ما ذكره ذلك الفاضل 
هاهنا وسماه بالتحقيق ما لايجدى طائلا وما هو بذلك التلقيب يحقيق . أما ألا فلأن خلاصة كلامه هى أن مدعى العقار لو أق 
بتلك الزيادة وجعلها قيدا.للكلام الأول وقصد بها دفع شببة كون اليد حق لزم اعتبار شببة الشببة والاهتام يدفعها مع بقاء الشببة 
وهی شبهة كونه فى يد الغير بحالها إذلم تندفع هذه الشبهة قبل ثبوت اليد » وقد تقرر عنده, أن شببة الشببة غير معتبرة قبل اندفاع 
الشبهة » فأحالوا دفع شبهبة الشببة إلى كلام مستقل متأحر في الرئبة عن ثبوت اليد وهو قول المدعى أطالبه » فإن فى تلك المرتبة 
اندفعت الشبهة وبقيت شبهة الشبيةشرة معتبرة » بحلاف المنقول فإن ثبوت اليد فيه مشاهد فليس فيه شببة كو نه ى يد غير ه فأوجبوا 


الذمة قد حضر فلم يب إلا المطالبة » لكن لابد من تعر يفه بالوصف بأن قال ذهبا أو فضة » فإن كان مضروبا يقول كذا كذا 
ديئارا أو درهما جيد أو ردئء أو وسط إذاكان' فى البلد نقود مختلفة » وأما إذا كان ف البلد نقد واحد فلا حاجة إلى ذلك , 


اكات 

قال ( وإن كان حمًا فى الذمة ذكر أنه يطالبه به) لما قلنا » وهذا لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا الطالبة 
لکن لابد من تعريفه بالو صف لأنه يعرف به . قال ( وإذا صعت الدعوى سأل المدعى عليه عنها ) ليتكشف له ونجه 
الحكم ( فإن اعترف قضى عليه بها ) 

تلك الزيادة ليندفع بها شبن كون اليد محق لكنها ليست بتامة » لأن الحاصل مما أن لايصح الإتيان بتلك الزيادة فى دعوى. 
العقار على أن تجعل تلك الزيادة قيد! للكلام الأول » وهذا لابن يدة الإتيان بها على أن تجعل كلاما مستقلا بأن يقول المدعى 
إنه ئی يده وإن يده بغير حق » فإن الزيادة حينئذ تصي ركلاما مستقلاكا ترى وتصيرمتأخرا فى الرتبة عن ثبوت اليد كقوله أطالبه 
لأنه کا أن حت ذكرالمطالبة أن يكون بعد ثبوت اليد › كذلك حق ذكر أن يده بغير حق بعد ثبوتها » إذ قبل ثبت اليد کا 
لا فائدة فى المطالبة لا فائدة أيضا فى بيان أن يده بغير حق » وهذا ما لاسترة به فلم يظهر وجه عدم تلك الزيادة مطلقا قدعوى 
المنقول . وبالحملة إن ما ذكره وجه لفظى مخصوص بصورةكون الزيادة قيدا للكلام الأول لاوجه فقهى عام للجميع صور 
لزيادة فلا بم التقريب قطما . وأماثانيا فلأندحينئذ يب الإشكال فى اقا بان شبية کون اليد بحن تندفع فى دعوى التقول يفا 
بالمطالبة» فينبغى أن ترك الزيادة المذكورة فى دعوى المنقول كا تبر ك ق دعوى العقار » ولا ينحل هذا الإشكال بما ذكره 
بقوله ثم اعلم أن المطالبة نى المنقول كالمطالبة فى الديون ليس لدفع الاحمال بل ذلك مخصوص بالعقارانتبى » لأن دفع الاحمال 
المذكور يحصل قطعا من ذكر المطالبة ف المنقول أيضا فلا يدفع : أىلابقصد بها دفع ذلك الاحيال فالمنقول استدراك الزيادة 
المذكورة فيه . وأما ما قدفناه من التحقيق فيندفع به هذا الإشكال كما يندفع به اعر اض صدر الشر يعة كا حققته من قبل . 
الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله ( قال) أى القدورى ف تصره( ون کان جقا ى الذمة) أى وإن كان 
المدعى حقا ثابتا فى الذمة : يعنى إن کان دينا لاعينا ( ذكر أنه يطالبه به ) يعنى ذكر أنه يطالبه به من غير أن يشتر ط فيه 
مايشّرط ف العين على ما فصل فما مر( لما قلنا ) تعليل مهرد ذكرالمطالبة فيه وإشارة إلىقوله لأن المطالبة حقه فلا بد من طلبه 
( وهذا ) أىالاكتفاء فيه بذ كر المطالبة ( لأن صاحب الذمة قد حضر فلم يبق إلا لمطالية لكن لابد من تعريفه ) أى تعريف 
ما فى الذمة وهو الدين ( بالوصف ) أى بالصفة ؛ فالمعنى لكن لابد من تعر يفه بالوصف کا لابد من تعريفه بالحنس والقدر 
.على ماعرف فما مر من قول القدورى » ولا تقبل الدعوى حتى يذكر شیا معلوما ى جنسه وقدره ( لأنه يعرف به ) أى لأن 
ماق الذمة قال ست : أى الصفة » بأن يقال إنه جيد أو وسط أو ردىء بعد أن یذ کر جنسهوقدره » ولكن إنما يحتاج 
إلى ذكر الصفة فيا إذا كان المدعى دينا وزنيا إن ان فى البلد ثقود مختلفة. أما إذا كان ف البلد نقد واحد فلا تاج إلى ذلك 
کا ذكر فى اشرو ومعتبرات الفتاوى» وهذا كله على تقدير أن يكون مراد الصف بالوصف هاهنا معن الصفة کا هو 
الظاهر من حيث اللفظ » لکن الأظهر من حیث معنى امقام أن يكون مر اده به منى البيان » فامعنى لکن لابد من تعريف ما فى 
٠‏ الذمة"أيضا بالبيان : أى ببيان مايمتاج إلى ذكره من جنسه وقدره مطلقا » ومن نوعه وصفته فى بعض الصور على مافصل فى 
النهاية والكفاية نقلا عن الذخيرة وفصول الاستروشنى . وبالحملة لابد فى كل جنس من الإعلام بأقصى مايمكن به التعريف 
ر قال ) أى القدورى فى ختصره ( وإذا صت الدعوى ) أى وإذا معت الدعوى بشروطها ( سأل ) أى القاضى ( المدعى عليه 
عنبا ) أى عن الدعوى ( ليتكشف له وجه الدكم) أى ليتكشف للقاضى وجدا حك : أى طريقه إن ثبت حق المدعى فن الحكم 
منه يكون بأحد أمور ثلاثة': البينة » والإقرار» والتكول . ولكل واحد'منها طريق مخصوص من القضاء فلا بد من السوثال 
ليتكشف له طريق حکه ( فإن اصرف قضى عليه بها ) أى فإن اعرف المدعى عليه قضى القاضى عليه بالدعوى بمعنى المدعى 
وبالحملة : لابد ف كل جنس من الإعلام بأقصى مايمكن به التعريف . قال ( وإذا حت الدعوى الخ ) إذا معت اللدموى 
يشر وطها سأ القاضى المدعن عليه عنها لبتكشف له وجدالدكم ‏ فإنه عل وجهين : إما أنيكون أمرا بالخروج ا لزمه بلحجة » 


( قوله وإذا صصت الدعوى »> إلى قوله فإنه الخ ) أقول : يمى فإن الحكم على وجهين : إما أن يكون أمرا بالمروج الغ . 


مه 
لن الإقرارموجب بنفسه فبأمره با حروجعنه ( وإن أنكر سأل المدعى البينة) لقوله عليه الصلاة والسلام « أك بينة ؟ 
فقال لا » فقال : لك ينه » سأل ورتب اليين على فقد البينة فلابد من السوئال ليكنه الاستحلاف . قال ( فإن 
أحضرها قضى بها ) لانتفاء النهمة عنها (وإن عجز عن ذلك وطلب يمين خخصمه استحلفه عليها ) لما روينا » ولايد 
من طلبه لأن الهين حقه ؛ ألا يرى أنه كيف أضيف إليه يحرف اللام فلا بد من طلبه . 


أو بموجب الدعوى . ثم إن إطلاق لفظ القضاء هاهنا توسع لأن الإقر ار حجة بنفسه فلا يتوقف على القضاء » فكانالحكم من 
القاضى إلزاما الخروج عن موجب ما أقر به » بخلاف البينة لأنها إما تصيرحجة باتصال القضاء بها » فإن الشهادة خبر يحتمل 
الصدق والكذب » وقد جعلها القاضى حجة بالقضاء يها وأسقط جانب احهال الكذب فی حق العمل بها » كذا فى الشروح 
وغيرها » وقد أشار إليه المصنف بقوله ( لآن الإقرار موجب بنفسه فيأمره ) أى يأمر القاضى المدعى عليه ( بالحروج عنه ) 
أى عما بؤجبه الإقرار ( وإن أنكر) أى المدعى عليه ( سأل المدعى إلبينة ) أى طلب القاضى من المدعى البيئة ( لقوله عليه الصلاة 
والسلام ) أى لقول النبى عليه الصلاة والسلام للمدعى ('ألك بينة ؟ فقال لا ) أى قال المدعى لابينة لى ( فقال ) أى قال النى 
صلى الله عليه وسلم ( لك يمينه ) أى يمينالمدعى عليه (سأل) أى سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدعى عن البينة ( ورتب 
ايت على فقد البينة فلا بد من السوئال) أى فلابد القاضى من السوئال عن البينة( ليكنه الاستحلاف ) أى لمكن القاضى استحلاف 
المدعى عليه عند فقد البينة ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإن أحضرها ) أى فإن أحضر المدعى البينة على وفق دعواه 
( قضى بها ) أى قضى القاضى بالبينة (لانتفاء الهمة عنها ) أى عن الدعوى لترجح جانب الصدق على الكذب بالبيئة وهى : أى 
البينة فعيلة من البيان لأنها دلالة واضحة يظهر بها الحق من الباطل »وقيل فيعلة من البيّن إذ بها يقع الفصلبين الصادق والكاذب 
كذا ف الكاق ( وإن عجز عن ذلك) أى وإن عجز المدعى عن [حضارالبيئة ( وطلب يمين خحصمه ) وهو المدعى عليه ( استحلفه 
عليها ) أى استحلف القاضى خخصمه علىدعواء( لما روينا) إشارة إلى قول النى” صل الله عليه وسلم لك ,ميته بعد أن قال المدعى لا 
(ولابد من طلبه ) ی من طلب المدعى استحلاف خحصمه ( لأن الهين حقه ) أى حق المدعى ( ألا يرى أنه كيف أضيف إليه 
يحرف اللام ) أى كيف أضيف لين إلىالمدعى بحرف اللام ى قوله صلى الله عليه وسلم « لك ,مينه » والإضافة إليه يحرف اللام 
المقتضية للاختصاص تنصيص على أن اليين حقه » وإنما قالالمصنف أضيف بتذ كير الفعل م مکو نه مسندا إلى ضمير الهين الى 
هی مؤنث على تأويل القسم أوالحلف . قالصاحبالكاف. : والفقه فيه: أىىكو ن اليين حق الملدعى أن المدعى يزعم أنه أتوى 
حقه بإنكاره فشرع الاستحلاف » حتى لو كان الأمر كنا زعم يكون إتواء بمقابلة إتواء » فإن اليمين الفاجرة تدع الديار بلاقع 


أو يصير ما هو بعربية أن يصير حجة حجة » وذلاك لأنه إما أن يعرف عا ادعاه أو ينكر » فإن كان الأول فالحكم فيه أن يأمره 
بأن مخرج عا أقرّ به لأن الإقرار حجة بنفسه لايتوقف على قضاء القاضى لكال ولاية الإنسان على نفسه » فكان | : 
من القاضى أمرا بالخروج على موجب ما أقرّ به »> ولمذا قالوا : إطلاق الحكم توسع » وإن کان الثانى فالحكم فيه أن يجعل 

القاضى الشبادة الحتملة الصدق والكذب الى هى بعر ضية أن تصير حجة إذا قضى القاضى بها حجة فى حق العمل مسقطا احهّال 
الكذب فيها » فإذا لابد من السواللينكشف له أحد الوجهين ؛ فإذا سأل » فإن اعتروف به أمر هبنار وج عنه » وإن ألكر سأل 
اللدعى الببنة لقوله صلى اله علبه وسلم «الك بينة ؟ فقال لاء فقال : لك بيت » سأل صلى الله عليه وسلم ورتب الهين على فقد 
البينة » فإن أحضرها قضى بها لانتفاء البمة عن الدعوى لتر جح جانب الصدق على الكذب » وإن عجزعلها وطلب يمين خضمه 
استحلفه عليها لا روينا » يريد به قوله صلى التدعليه وسم « لك يمينه ‏ ولا بد من طلبه الاستحلاف لأن الهين حقه ؛ ألا يرى أنه 


( قوله وإ نكان الثان, > إلى وله : إذا قضى القافى ا حجة ) أقول: قوله حجةٌ مفعول ثان أن يجمل ( قال المصئف : لقوله عليه الصلاة 
والسلام د ألك بيئة ؟ فقال لا ؛ فقال اك يمينه » ) أقول : الرواية فى المصابيح « فلك إمينه » وهذا أظهر ف الدلالة على الريب . 


154 له 


وألا ينال المدعى عليه الثواب بذ کر الله تعالى على سبيل التعظم صادقا » ولا يتضرر به بوجه اتی . وقال صاحب النباية 
بعد ذكر ما فى الكاى : ثم إنما رتب المين على البينة لا على العكس » لأن نفس الدعوى ليست بموجبة استحقاق المدعى 
للمدعى لأن فيه إساءة الظن بالآخر » وذلك لايجوز فوجب إقامة البينة على المدعى لإثبات استحقاقه بها » فيطالبه القاضى 
بذلك لاعلى وجه الإلرام عليه بل على وجه التذ كير له » فلو قدمنا البين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه » إذ إقامة البينة مشر وعة 
بعد اليين » فلو حلفناه أولا ثم أقام المدعى البينة افنضح المدعىعليه باليين الكاذبة انى . وقال صاحب العناية بعد نقل ما فى 
اللهاية : وفيه نظر » وبين وجه النظر فا نقل عنهحيث قال : وجهذاك أن الشرع لو ورد بتقديم البين لما كانت إقامة البينة بعد 
ذلك مشروعة » كا إذا أقام البينة فإن الهين بعدها ليست ,عشروعة اه . وقالبعض الفضلاء: قوله لما كانت إقامة البينة بعد 
ذلك مشروعة فيه بحث » بل تكون مشر وعية البينة إذا عجز عن اليين بأن نكل فليتأمل اه . أقول : بحثه هذا ليس بكىء لأن 
مراد صاحب العناية بقوله آلمذ كور لماكانت إقامة البينة بعد نحق الهين و صدوره من المدعى عليه مشروعة يرشد إليه قطعا قو له 
كما إذا أقام البينة فإن الهين بعدها ليست عشروعة » ومرادصاحب الهاية أيضا بقوله إذ إقامة البينة مشروعة بعد الهين مشروعية 
إقامة البينة بعد حقق الهين و صدوره من المدعى عليه » لأن افتضاح المدعى عليه باليين 'لكاذبة إنما باز م فى هذهالصورة › فاحمال 
كون مشروعية البيئة إذا عجز المدعى عليه عن البين بأن نكل لايفيد فى دفع نظر صاحب العناية عا قاله صاحب النهاية »على 
أن هذا الاحمال ليس بصحيح فى نفسه لأن النكول عن اليين ليس بعجز عنما » إذهو حالة اختيارية دالة على صدق المدعى » 
لاف العجز عن البينة على ما لايخ . ثم أقول : بنى نظ رآخر فكلام صاحبالبهاية » وهو أن مشروعية إقامة البينة بعد 
اليين تقتضى أن لايكون افتضاح المدعى عليه بالهين الكاذبة حذورا شرعيا » لأن إقامة البينة بعد الهينتستلزم الافتضاح المربور > 
ومشروعية إقامتها بعد الهين تقتضى حسنها » فإ نكل ماهو مشروع فهو حسن عندنا » والظاهر أن مايستلزم الحسن الشرعى: 
فهوحسن شرعى أيضا فلا يصير الافتضاح المزبور محذورا شرعيا فلا يم التقريب فتأمل . 

كيف أضيف إليه يحرف اللام فى قولهه للك يمينهم . قيل نما جعل يمين المنكرحق المدعى لأنه يزعم أن حصمه أتوى حقه بإنكاره » 
فالشررع جعل له حق استحلافه » حتى إذا كان الأمر كا زعم فاليين الغموس مهلكة الحصمه فيكون إتواء بمقابلة إتواء وهو 
مشروع كالقصاص » وإن كان الأمر يلاف ما زعم فالمدعى عليه ينال الثواب بذكر امم الله تعالى صادقا » ثم إ[ما رئب امین 
على البينة لاعلى العكس لأن نفس الدعوى ليست بموجبة استحقاق المدعى لما ادعاه » لأن فيه إساءة الظن بالآخر وذلك 
لايموز» فوجب إقامة البينة على المدعى لإثبات استحقاقه بها فيطالبهالقاضى بذلك لاعلى وجه الإلزام عليه بل على وجه التذ كير 
له » فلو قدمنا الهين لم يكن فيه نظر للمدعى عليه » إذ إقامة البينة مشروعة بعد الهين » فن الحائز إقامتها بعدها » وى ذلك 


افتضاحه بالمين الكاذبة » وفيه نظر . 


( ثرله قيل ما جعل) أقول :هذا القيل لساحب المباية وأصله المبسوط ( قوله وفى ذلك افتضاحه بالهين الكاذبة ) أقول: الى كلام الهاية 
مع تفسير يسير فى بعض عبارته ( قوله وفيه نظر ) أقول : قل من خط الشارح ما هو صورته : وجه ذلك أن الشرع لو ورد بتقدم 
المين ماکان إقامة البينة بعد ذلك مشروعة كما إذا أقام البيئة فإن المين بعدها ليست بمشروعة , اى قوله لما كان إقامة البيئة بعد ذلك 
مشروعة الخ فيه بث » بل تكون مشر وعية البهنة إذا عجز عن الهين بأن ثكل فليتأمل , 


( ۲۲ - ثكلة فتح القدير حش -8 ) 


س ۷ — 


( باب اليمين) 


(وإِذا قال المدعى لى بيئة حاضرة وطلب الهين لم يستحلف) عند ألىحنيفة رحمه الله » معناه حاضرة فالمصر . 


( باب الهين ) 

قال صاحب النهاية : وهذا الر تيب من الرتيب الوجودى لما أن مشروعية الهين بعد العجز عن إقامة البيئة» فلما ذ كر 
حك البينة وما يتعلق به ذكر ىهذا الباب حكم الهين اه . أقول : فيه شىء » وهو أن كون مشروعية اليين بعد العجز عن 
إقامة البينة لايحرى على قول ألىيوسف رحمه الله » وعلى قول محمد رحمه الله ىرواية كا سيظهر ف صدر هذا الباب » فلم يكن 
ماذ كره وجها جامعا لأقوال:أثمتناء على أنهلما ذكر فيا تقدم حال البينة إحمالا ذكر فيه أيضاحال الهين إحنالا » فهما مشت ركان 
قى الذكر الإجمالى فما قبل هذا الباب . وأما تفاصي ل أحكام البينات'فتذكر فما بعد هذا الباب كا تذكر تفاصيل أحكام الهين 
فى هذا الباب » فام يظهر كون ترتيب الكتاب على الر تيب الوجودى ؛ فالأولى ما قاله صاحب العناية من أنه لما ذكرأن الخصم 
إذا أنكر الدعوى وعجز المدعى عن إقامة البينة وطلب اليين يجب عليه أن يحلف أراد أن يبينالأحكام المتعلقة باليين انبى . 
وقال صاحب غاية البيان : أقول ماكان يحتاج هاهنا إلى الفصل بالباب » بل كان ينبغى أن يسوق الكلام متواليا » لأنه لما 'ذكر 
عة الدعوى رتب عليبا الحكم بالأقراروالبينة والهين انى . وقال الشارح العينى بعد نقل ماغاية البيان : قلت الذى رتبه 
المصنف هو الأصل لأنه لماكانت اليين مشروعة بعد فقد البينة تعين ذ كرها بعدها بأحكامها وشرائطها إتبى . أقول : هذا 
الكلام منه فى معرض الحواب عا نقله من العجائب » لأن ما استقبحه صاحب غاية البيان [نما هو الفصل بالباب لا ذركر اليين 
بعد البينة » كيف وقد قال : بل كان ينبغى أن يسوق الكلام متواليا » فا ذكره الشارح العينى مما لامساس له بدفع. ما استقبحه 
صلحب الغاية فكأنه ما فهم معنى صريح كلامه . ثم أقول : فى دفع ذلك إن إفراد بعض المسائل من بين أخواتها بوضع باب 
مستقل ها أو كتاب أو فصل لكثرة مباحما وأخكامها » أو لتعلق غرض آخر باستقلالها كإفر اد الطهارة من بين سائر شروط 
الصلاة بوضع كتاب مستقل لحا وغيرها مما له باب مستقل أو فصل مستقل شائع ذائع فيا بينهم » وهذا الباب أيضا من ذلك 
القبيل » وهذا . ترى الثقات من أصعاب الكتب المعتيرة من الفتاوى وغيرها جروا على إفراد مسائل الهين بياب أو فصل مستقل 
فليس ما صنعه المصنف هاهنا بمحل استقباح ولااستبعاد كا لايخ ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة وطلب المين لم يستحلف 
عند أىحتيفة ) هذا لفظ القدورى . قال المصنف ( معناه حاضرة فى المصر ) أئ معنى قول القدورى : إذا قال المدعى لى بينة 
حاضرة ف المصر. واحترز بهذا القيد عن البينة الحاضرة مجلس الحکم » فإن البينة إذا حضرت ی مجلس الحكلم يستحلف 
بالاتفاق كما أشار إليه المصنف بقوله فما سيق كما إذا كانت البينةحاضرة فالمهلس » واحترز بقولهحاضرة عن البينة الغائبة عن 
الغائبة عن المصر » ؛ فإنها إذا غابت عن المصر يستحلف بالاتفاق . ثم إن الظاهر كان أن يقرن المصنف قوله معناه حاضرة أى 
المصر بذكر قول القدورى إذا قال المدعى لى بيئة حاضرة وقد أخره عن ذكر قوله وطلب اليين لم يستحلض عند أفىحنيفة رمه الله 


(باب الهين ) 
لما ذكر أن الحصم إذا أنكر الدعوى وعجز المدعى عن إقامة البينة وطلب الهين يجب عليه أن يحلف أراد أن يبين الأحكام 
المتعلقة بالتهين . قال ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة الخ ) إذا قال المدعى لى بينة حاضرة ف المصر وطلب مين خصمهلم 
يستحل ف عند أىحنيفة . وقالأبويوسف : يستحلف لأن اين حقه بالحديث المعروف وهو قوله عليهالصلاة والسلام« لك يمينه » 


( باب الهين) 


TE 

وقال أبو يوسف : يستحلف لأن اليين حقه بالحديث المعروف » فإذا طالبه به يجيبه . ولألى حنيفة رحمه الله أن 

ثبوت الحق فى العين مرتب على العجز عن إقامة البينة لما روينا فلا يكون حقه دونه » كا إذا كانت البينة حاضرة 
فا مجلس . 


فلعل وجهه أمران : أحدهها أن المصنف استقبح قطع كلام القدورى بكلا م نفسه فانتظر أن يتم جواب مسئلة القدورى_ 
ثم فسرمراده بالحضورق المصر. وثائيهما أن فائدة هذا التفسير الاحترازعن صورة المحضور ف الجلس حيث كان عدم الاستحلاف 
هناك بالاتفاق وفيا نحن فيه بالاشلاف ءفا ل يذكر القول المشعر بالحلاف فى مسئلتنا وهو قول ألقدورى لم يستحلف عند 
أنى حنيفة رحهالله لم نظهر فائدة هذا التفسير » فاقتضى هذا السر تأخير المصنف قوله اازبور عن ذكر قول القدورى لم 
يستحلف عند أىحنيفة ر حه الله ( وقال أبو يوسف : يستحلف لأن البين حقه ) أى حق المدعى ( بالحديث المعروف ) فسر 
عامة الشراح الحديث المعروف يا مرةبيلهذاالباب من قول النبى صلى الله عليه وسلم « لك يميئه » ولكن قال صاحب غاية البيان 
بعد مافسر مرادالمصنف بال حديث المعروف يمافسر به سائر الشراح : ويجوز أن يريد به قوله صلى الله عليه وسلم « والمين على 
من أنكر » أقول : لايذهب على من تنبع أساليب تحر ير المصنف فى كتابههذا أنه يعبر عن الحديث الذى ذكره فيا قبل بما روينا 
كنا يعبر عن الآية الى ذكرها فما قبل بما تلوناءوعن الدليلالعقلى الذى ذكره فما قبل عا ذكرنا ء فلو كان مراده بالحديث 
المعروف ما ذكره فيا قبل من قوله عليه الصلاة والسلام دلك بمينه » لماعدل عن أساوبه القرر ؛ ألا برى أنه كيف جرى على 
ذلك الأسلوب فف ذكردليل أي حنيفة رحمه اشدحيث قال : إن ثبوت الحق ف المين مرتب على العجز عن إقامة البينة ا روينا 
مريدا به الحديث المذ كور فا قبل .فالحق أن مراده بالحديث المعروف إنما هو قول النى صلى الله عليه وسام « البيئة على ا مدعي 
واليين على من أنكر » أن ما جوّزه صاحب الغاية لاغير . و يوئيده تحرير صاب الكاقهاهنا حيث قال : وقال أبويوسف 
ره الله : يستحلف لعموم قوله عليه الصلاةوالسلام « البينة على المدعى والهين على من أنكر » انبى . فإن قلت : الذنى حل 
الشراح على تفسير هم الحديث المعروف بماذكر قول المصنف لأن اليين بحقه » فإن كوف البين حق المدعى يفهم من قولة عليه 
الصلاة والسلام « لك يمينه » حيث أضاف إليه اليين بلامالملك والاختصاص .قلت : نعم ولكن يفهم ذلك أيضا من قوله صلى 
الله عليه وسلم « البينة على المدعى والهين على من أنكر»فإن كلمة على ى قوله دعلى.من أنكر» تدل على أن انكر هو المستحق عليه 
باليين فالمستحق له هو المدعى .نعم اتفهامه من الأول أظهر » لكن هذا لايوجب حمل كلام المصنف رح اله على حلاف ماجرت 
عليه عادتهالمطردة ( فإذا طالبه به يجيبه ) أى إذا طالب المدعى المدعى عليه بالیین يجيب القاضى المدعئ : أى يحكم له يمين 
المدعى عليه أو يجيب المدعى عليه المدعى : أى محلف( ولأىحنيفة أن ثبوت الحق ف الهين مرتب على العجز عن إقامة البيئة لما 
روينا ) من قوله عليهالصلاة والسلام المدعى « ألك بينة ؟ فقال لاء فقال : لك بينه » فإنه ذكر الهين بعد ماعجز المدعى عن 
البينة ( فلايكون حقه دونه )أى لايكون اليين حق المدعى دون العجز عن إقامة البينة : أى بغير العجز عنما . أقول : لقائل 
أن يقول :إن کون ثبوت الق ف البين مرتبا على العجز عن إقامة البينة فيا رواه من الحديث الشريف لايدل على أن لايكون 
اليين حت المدعى دونالعجز عنها إلا بطريقمفهوم الخالفة وهوليس بحجة عندناء فكيف ينم الاستدلال به فنمقابلة موم الحديث 
المشبور وهوقوله عليه الصلاة والسلام « الببنةعلىالمدعى والهين على من أنكر: ركا إذا كانت البينة حاضمرة ى الجلس) أى مجلس 
الحكم حيث لايثبت له حق اليين هناك فكذا هاهنا واب لامع القدرةعلى إقامة البينة.أقو ل : لأىيو سف رجه الله أن يفرق بين 


فإذا طالبه به يجيبه. ولأنى حنيفة أن ثبوت امدق فى الهين مرتب على العجز عن إقامة البيئة لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام 
للمدعى ( ألك بينة ؟ فقال لا > فقال : لك ,ينه » فإنه عليه الصلا ة والسلام ذكر الهين بعد ما عجز المدعى عن البينة 


( قوله فإنه ذكر اليين بعد ماعجز الخ ) أقول : فيه تأمل » فإن دلالة ذكر المي بعد ماعجز المدعي عن البينة على أن لا يكون حقه درفي 


بلالاابت 

ومحمد مع أىيوسف رحمهما الله فما ذكره الحصاف» ومع ألى حنيفة فيا ذكره الطحاوى . قال (ولا ترد البين على 
المدعى ) لقوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى » واليين على من أنكر » قسم والقسمة تناف الشركة ؛ 
وجعل جنس الأبمان على المنكرين'» 

الصورتين بأن يقول : إذ م تكن الببنة حاضرة فى بلس الحكم فللمدعى غرض صميح ف الاستحلاف » وهو أن يقصرالمسافة 
والمؤنة عليه بإقرار المدعى عليه أوبنكوله عن الهين فيتو صل إلى حقه فى الحال فكان له حق البين» بحلاف ما إذا كانت البيئة 
حاضرة ف مجلس الحكم » فإن هكا الغرض : أعنى قصرالسافة والمئنة عليه والتوصل إلى حقه ف ال حال يحصل بإقامة البينة» 
فلم يبق له غرض صميح الاستحلاف قبل إقامتها فلم يكن له حق الهين قبلها فلم يتمالاستدلال على قول ألى حنيفة رحمه الله 
هاهنا بطر يق القياس أيضاكا يشعر به كلام المصنف( ومحمد مع أنى يوسف فا ذكره اللحصاف ومع أنىحنيفة فبا ذكره 
الطحاوى ) قال صاحب غايةالبيان : وهذه رواية عجيبة » لأن الشبخ أبا جعفر الطحاوى قال فى حتصره : ومن ادعى على 
رجل مالا ذكره وطلب من القاضى استحلافه له على ذلك بعد إنكار المدعى عليه عند القاضى ما ادعاه المدعى » فإن أبا حنيفة 
رحمه الله قد روى عنه فى ذلك أن القاضى لايستحلف له المدعى عليه إن ذكر المدعى أن له على دعواه بيئة حاضرة» ولم جد 
هذه الرواية عن محمد رحمه الله . وقال أبو يوسف رجه الله : يستحلف له علىذلك » ولا ععنعه من استحلافه له ذكره أن له 
بينة حاضرة تشد له على دعواه » إلى هنا لفظ الطحاوى فى مختصره » وقد أنكرالرواية عن محمد أصلا كما ترى » ومع هذا 
كيف يدعى صاحب الهداية أن حمدا مع أى حنيفةر مهما الله فا ذكره الطحاوى ؛ ألاترىأن القدورى قال فكتاب التقريب: 
قال الطحاوى لم توجد هذه الرواية غن محمد اتهى كلام صاحب الغاية . وقال الشارح العيى بعد أن ذكرإنكار صاحب الغاية 
على المصنف تى جعله محمدا مع أىحنيفة فيا ذكر الطحاوى وبعد أن نقل ما قاله صاحب الغاية إحمالا . قلت : لاوجه هذا 
الإذكار لأن عدم وقوف الطحاوى على أن عمدا مع أنى حنيفة لايستلزم عدم وقوف غيره منالمصنف وغيره انهى . أقول : 
هذا الكلام منه عجيب ؛ لآن الذى أنكر فيه صاحب الغاية على المصنف إنما هوإسناد المصنف رواية كون محمد مع أنى حنيفة 
إلى الطحوى بناء على أن الطحاوى قد أنكر هذه الروايّة عن محمد بالكلية فى مختصره » فكيف يصح أن يسندها المصنف إليه ؛ 
وليس الذى آنكر فيه صاحب الغاية على المصنف صعة هذه الروايةعن محمد رحمه الله فى أصلها » حى يتمشى ما قاله العيتى من 
أن عدم وقوف الطحاوى على هذه الرواية لايستازم عدم وقوف غيرهعليها » وكون محل إنكار صاحب الغاية ما ذكر ناه ثما 
بتادی عليه ألفاظ تحريره قكيف خی على الشارح العينى ( قال) أى القدورى ف مختصره ( ولا ترد" الهين على المدعى لقوله عليه 
الصلاة والسلام « البينة على المدعى والهين على من أنكر ») وجه الاستدلال به ما أشار إليه المصنف بقوله ( قسم ) أى قسم الن 
صلى الله عليه وسلم بين الحصمين حيث جعل البينة على المدعى والهين على من أنكر( والقسمة تناف الشركة ) لأن الشركة تقتضى 
عدم المييز والقسمة تقتضى المبيز وهما متنافيان . وبقوله ( وجعل جنس الأيمان على المنكرين ) إذ الألف واللام لاستغراق 
الحنس بناء على ما تقرر فى كتب الأصول أن لام التعريف تحمل على الاستغراق » ويقدم على تعريف الحقيقة إذا لم يكن هناك 


فلا يكون حقه دونه كا إذاكانت البيئة حاضرة ى مجلس الحكم » ومحمد مع ألى يوسف فيا ذكره الحصاف » ومع ألى حنيفة 
فها ذكره الطحاوى »> ولاترد” الهين على المدعى لاله صل الله عليه وسام قسم بين الخصمين فجعلالبينة عل المدعى والهين على 
من أنكر › والقسمة ننا الشركة لأنها تقتضى عدم المييز والقسمة تقتضيه ( قو له وجعل جنس الأبمان على المنكرين فى قوله 


ليست فى الظهور بحيث لايقبل المنع ( قال المصنف : فلإ يكون حقه دونه ) أقول : لمل أبا يوسف يقول هذه الصيغة كقوله تعالى 
۔ فاشتشہدوا شبيدين هن رجالكم ‏ فإن ).يکونا رجلين فرجل وامرأتان ثم هناك تقبل شهادة الرجال مع النساء بدون العجز عن شہادة الرجال 
فكذا هنا يئبفى أن يجوز الاستحلاف دون العجز عن البيئة فليتأمل » فإنه يجوز أن يجاب عنه بأجوبة عديدة مها ما يشير إليه قوله كا إذا 
كانت الخ ( قول ومحمد مع أب يوسف ) أقول : ولعل أبا هوسف یکت بالعجز فى امجلس فإن المجلس خصائص ( قال المصنف : قم الخ ) 


مون 5 
وليس وراء الجنس شىء » وفيه حلاف الشافعى رجه الله . قال ( ولا تقبل ببئة صاحب اليد فى الملك المطلق » 


معهود » وهاهنا كذاك ( ولیس وراء انس شی ء) أى شى من أفراد ذلك ابماس فيكون المعنى أن جميع الأيمان على المنكرين » 
فلو ردسالهين على المدعى لزم الخالفة لهذا النص فقد حصل من كلام المصنف الاستدلال بالحديث المزبورعلى المسئلة المذكورة 
من وجهزن كنا ترى ( وفيه حلاف الشافعى ) أى فى عدم رد" اليين على المدعى حلاف الشافعى . قال صاحبالكاق : وعند 
الشافعى إذا لم يكن للمدعى بينة أصلا وحلف القاضى المدعى عليه فنك ليرد اليين على المدعى » فإن .حلف قضى به وإلا لا » لأن 
الظاهر صار شاهدا المدعى بنكوله فيعتبر يمينه كالمدعى عليه » وكذ! إذا أقام المدعى شاهدا واحذا وعجر عن إقامة شاهد آخر 
فإنه يرد الهين عليه » فإن حلف قضى له ما ادّعى » وإن نكل لايقضى له بشىء » لأنه عليه الصلاة والسلام قضى بشاهد 
ويمين » ثم قال : وحديث الشاهد والهينغريب » وما رويناه مشهورتاقته الأمة بالقبول حى صارفحيز التواتر فلا يعارضه » 
على أن يحبى بن معين قد رده انہى . وقال الإمام الزيلعى ف التبيين : قال الشافعى : إذال يك للمدعى بيئة يحلف المدعى عليه ؛ 
فإذا نكل تزد' اليين على المدعى » فإن حلف قضى له » وإن نكل لايقضى له لأن الظاهر صار شاهدا للمدعى بنكوله فيعتير 
يمينه كالمدعى عليه » فإنه لما كان الظاهر شاهدا له اعتبر بمينه . وقال أيضا : إذا أقام المدعى شاهدا واحدا وعجزعن الآخر 
يحلف المدعى ويقضى .له » لما روى « أنه عليهالصلاة والسلام قضى بشاهدويين: ويروى: أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالهين 
مع الشاهد» . ولنا ما روينا وما رواه ضعيف رده بجی بزمعين فلا يعارض مارويناه » ولأنه يرويه ربيعة عن سبل بن ألى صالح 
وأنكره سبل فلا یہی حجة بعد ما أنكره الراوى فضلا عن أن يكون معار ضا للمشاهير » ولأنه يحتمل أن يكون معناه قضی 
ثارة بشاهد : بعنى بجنسه وتارة بيمين » فلا دلالة فيه على الجمع ينما » وهذا كما يقال ركب زيد الفرس والبغلة » والمراد 
على التعاقب » ول سل أن يقتضى المع فليس فيه دلالة على أنه يمين المدعى » بل يجوز أن يكون المراد به يمين المدعى عليه » 
ونحن نقول به لأن .الشاهد الواحد لايعتبر » فوجوده كعدمه فيرجع إلى يمين المنكر عملا بالمشاهير › إلى هنا كلامه ( قال ) أى 
القدورى ف عتصره ( ولا تقبل بينة صاحب اليد ئى الماك المطلق ) أراد بالملاك المطاق أن يدعى الملك من غير أن يتعرض للسبب 


عليه الصلاة والسلام « والهين على من أنكر» ولیس وراء اهنس شی ء) استدلال آخر بالحديث » وفيهخلاف الشافعى وسبأق. 
قال ( ولا تقبل بينة صاحب اليد ف الملك المطلق الخ ) ولا تقبل بينة ذى اليد فى الملك المطلق لأنه مدعى عليه و ليس عليه البينة 
لما رويناء وقيد بالك المطلق احتر ازا عن المقيد بدعوى النتاج » وعن‌المقيد با إذا ادعيا تلبى الملك منواحد وأحدها قابض» 
ويا إذا ادعيا الشراء من اثبين وتاريخ أحدهما أسبق فإن فى هذه الصور تقبل بينة ذىاليد بالإجماع . فإن قيل : أما انتقض 
مقتضى القسمة حيث قبلت بينة ذى اليد وهو مد عى عليه. قلت : نعم لأن قبوها من حيث ماادعى من الزيادة من النتاج والقبض 
وسبق التاريخ فهو من تلك النهة مدع والبينة للمدعى . فإن قلت : فهل يجب على الخارج اليين لكونه إذ ذاك مداعى عليه 
قلت لا » لأن الهين إما تجب عند عجز المدعى عن البينة وهاهنا لم يعجز » وإذا تعارضت بينة الحارج وبينة ذى اليد ف الماك ٠‏ 


أقول : استعناف بيا( قالالمصنف : وفيه حلاف الشافعى) أقول : قيل إذا نكل المدعىعليه عن المين وطلب ردها على المدعى صار الظاهرشاهدا 
للمدعى وصار المدعى من هذه الحيثية متكرا » فإن المنكر من يتمسك بالظاهر وحينئك يرتفع الملاف ويكون الأزاع لفظيا . قلنا : على تقدير 
تسليم ذلك لابرتفع لحلاف » فإن الحلاف بيننا وبين الشافعى فى جواز رد اليين على المدعى وعدمه » وهذا يحققه » وإنما يكون تسليم ذلك 
رافعا الخلاث لو كان اللملاف نى جعل جنس الأعان على المنكرين وعدمه » وليس كذلك بل الحلاف فى جواز رد 'الهين وعامه اجيم » 
ولا يحبر ردها على الماعى » فالصواب عدم تسليم صيرورة المدعى منكرا من حيثية النكول ٠‏ إذ يلزم مئه عدم تعيين ا ماعى والمنكر وعدم 
لزوم الهين على معين ويلزم التسلسل فى رد المين وكل ذلك باطل » -وكذا مايؤدى إليه ( قال المصئفث : ولا تقبل بينة صاحب اليد الخ ) 
أقول : بل عليه الهين إن عجز الخارج » ولذا المعى أوردها هئا > ويجوز أن يكون ذكرها استطرادا للمسئلة السابقة كأنه قيل : لاتقبل يمين 
المدعى ولا بيئة المدعى عليه والدليل متحد وى كليببا حلاف الشافعى ( قوله فهومن تلك المهة مدع ) أقول : لوكان مدعيا لصدق تعريفه 
عليه » و ليس كذلك فإنه لايجبر الخارج على النصومة وبر هو عليه ( قوله قلت لا لأن اليين ) أقول : أنت خبير بأن مراد السائل فهل جب 


¥4( — 
وبينة الخارج أولى ) . 


بأن يقول هذا ملكى ولا يقول هذا ملكى بسبب الشراء أو الإرث أو نحو ذلك » وهذا لأن المطلق مايتعرض للذات دون 
الصفات لا بالنى ولا بالإثيات » وقيد الملك بالمطلق احتراز عن المقيد بدعوى التتاج 5 وعن المقيد بما إذا ادعيا تلى الملك من 
واحد وأحدهما قابض » وبا إذا ادعيا الشراء من اثنين وأرّخا وتاريخ ذى اليد أسبق » فإن فى هذه الصورة تقبل بينة ذى اليد 
بالإجماع » كذا ف الشروح . قال صاحب العناية بعد هذا » فإن قيل : أما انتقض مقتضى القسمة حيث قبلت بينة ذى اليد وهو 
مدعى عليه ؟ قلت نعي » لأن قبو هما من حيث ما ادعى من زيادة النتاج والقبض وسبق التاريخ فهو من تلك ابلحهة مدع والبينة 
للمدعى . فإن قلت : فهل نجب على الخارج اليين لكونه إذ ذاك مدعى عليه ؟ قلت : لا » لأن الهين إنما نبجب عند عجر المدعى 
عن البينة » وهاهنا لم يعجز » إلى هاهنا كلامه . وقد أورد بعض الفضلاء على جوابه عن‌السوال الأول بأنه لو كان مدعيا لصدق 
تعريفه عليه » وليس كذلك فإنه لايجبر الحارج على اللحصومة ويجبر هو عليه . وعلى جوابه عن السوال الثانى بأن مراد السائل 
فهل يجب على الخارج الهين عند عجز ذى اليد عن البيئة وإلا فلا تغشية لسوئاله أصلا ؟ أقول : إيراده الثانى متوجه ظاهر » وقد 
كنت كتبته فى مسوداق قبل أن أرى ما كتبه » وأما إيراده الأول فندفع لأن ذا اليد لايجبر على اللحصومة من حيث أنه مدع 
الزيادة المذكورة فى الصور المزبورة » وإما يجبر عليها من حيث أنه مدعي عليه باستحقاق اللحارج لما ف يده » وهذا ظاهر 
وكذا الخارج إنما لامجير على الحصومة من حيث أنه مداع على ذى اليد استحقاقه لما فى يده . وأما من حيث أنه مدعى عليه 
بالزيادة المذكورة فى الصورة امز بورة فيجبر عليها . وتحقيقه أن دعوى ذى اليد فى الصورة المزبورة دعوى تابعة لدعوى الخارج 
حيثث يقصد يها ذو اليد دفع دعوى اخارج لادعوى مبتدأة مقصودة بالأصالة » فی جرى الحارج على دعواه يدعى عليه ذو اليد 
الزيادة المذ كورة غ وجار الخارج على الحواب عن دعرى ذى اليد واللحصومة معه من حيثية كونه مدعى عليه » وإن ترك 
الخارج دعواه لايدعى عليه ذو اليد شيئا لكون دعوإة تابعة لدعوى اللحارج » وترك المتبوع يستلزم ترك التابع فلا يجبر الخارج 
على الخصومة معه أصلا » ولولا هذا التحقيق لانتقض تعريف المدعى والمدعى عليه بما هو حد عام صحيح على ما نص عليه 
المصنف فا قبل وتقرر عندهم » وهو أن المدعى من لايحبر على اللحصومة إذا تركها » والماعى عليه من يحبر على الخصومة بصور 
كثيرة غير الصورة المزيورة » كا إذا ادعى رجل على آخحر دينا معينا فاد عى الاتخر عليه إيفاء ذلك الدين إياه أو إبراءه عن ذلك 
الدين فإن الأول لو ترك الخصومة م يحبر عليها مع كونه مدعى عليه بالإيفاء أو الإبراء > وكذا الخال فى جميع صور دعاوى 
الدفع فالمخلصن ف الكل مابيناء وحققتاه . ثم أقول : بى لنا كلام فى أثناء جواب صاحب العناية عن السوئال الأول » وهو أنه 
بين الزيادة الى يدعيها ذو اليد الصوز المزبورة بالنتاج والقبض وسبق التاريخ » فالأول والثالث صعيحان » والثانى ليس بظاهر 
الصحة لأن معن ىكو نأحدهما قابضا فى الصو رة الثانية أنيكون المدعى فىيده بالفعل لا أن يثبت قبضه باليبنة على ماسيجى ءتفسيره 
وببانهف الكتاب » وشروحه باب مايدعيه الرجلان . ولايخ ىأن کون المدعى فيد القابض ف تلك الصورة أمر معاين لايدعيه 
ذواليد أصلا فضلا عن [قامةالبينة عليه وقبول بينته بالإجماع فظهرأنبيان ما ادعاه ذو اليد من الزيادة فىالصورةالمزبورة بالقبض ليس 
بتام . فالحق أن يقول بدل قوله والقبض وتلى الملك من شخص مخصوص فتدبر (وبينة اللحارج أولى )يعنى أن بينة الخارج وبينة 
ذى اليد إذا تعارضتا علىالملك المطلق فبينة اللحار جأولى بالقبول عندنا »و أحد قولىالشافعى مبائر تالبيئتان ويكون المدعى لذى 
اليد ترككا ىيدهوهذا قضاء ترك.لاقضاء مالك » وف القولالآخمرترجح بينة ذىاليد فيقضى بها لذى اليد قضاء ملك بالبينة وهو الذى 


المطلق فبيئة الحارج أولى لعدم زيادة يصير بها ذو اليد مدعيا . وقال الشافعى : يقضى ببيئة ذى اليد لأنها اعنضدت باليد والمعتمد 
أقوى » فصار كما إذا أقاماها على نتاج دابة وهن فى يد أحدهها » أو أقاماها على نكاح ولأحدهما يد » فإنه يقضى لذى اليد › 
وصار کدعوی الك مع الإعتاق بأن يكون عبد فى يد رجل أقام الحارج البينة أنه عبده أعتقه » رأقام ذو اليد البيئة أنه أعتقه 
وهو يملكه » فبينة ذى اليد أولى من بيئة الخارج على العتق ؛ ؤكذاك ف دعوى الاستيلاد والتدبير . ولنا أن بينة الخارج أكثر 


على الحارج اليين عند عجز ذى اليد عن البينة وإلا فلا مشية لسؤاله أصلا فليتأمل ( قوله لعدم زيادة يصير بها الخ ) أقول : يعى لعدم زيادة 


وقال الشافعى : يقضى ببينة ذى اليد لاعتضادها باليد فيتقوى الظهور وصار كالنتاج والنكاح ودعؤى الملك مع 
الإعتاق والاستيلاد والتدبير . ولنا أن بينة الحارج أكثر إثباتا أو إظهارا لأن قدر ما أثبته اليد لايثبته بينة ذى اليد + 
إذ اليد دليل مطلق الملك » 


ذكره المصنف بقوله ( وقال الشافعى : يقضى ببينة ذى اليد لاعتضادها باليدم أى لتأكد البينة باليد لأن اليد دليل الملك (فيتقوى 
الظهور ) أى فيتقوّىظهور المدعى (وصار) أى صار حكم هذوالمسئلة ( كالنتاج) أىكحكم مسئلة النتاج بأن ادعىكل واحد من 
امارج وذى اليد أن هذه الدابة نتجتعنده وأقاما البينة على ذلك ولأحدهما يد فإنه يقضى لذى اليد ( والنکاح ) أى وكحكم 
مسئلة النكاح بأن تنازعا فى نكاح امرأة وأقاما البينة على ذلك ولأحدهما يد فبينة ذى اليد أولى( ودعوى الملك مع الإعتاق ) أى 
وكحكر مسئلة دعوى املك مع الإعتاق بأن يكون عبد فيد رجل أقام اللخارج البينة أنعبدهأعتقه وأقامذو اليد البينة أنه أعتقه 
وهو يملكه فبينة ذى اليد أولى ( أوالاستيلاد ) عطف على الإعتاق » فالمعنى : أودعوى الملك مع الاستيلاد بأن تكون أمة فيد 
رجل فأقام كل واحد من الخارج وذى اليد البيئة أنها أمته استولدها فبينة ذى اليد أولى( أو التدبير) أى أو دعوى الملك مم 
التدبير بأن يكون عبد فيد رجن فأقام كل واحد من الخارج وذى اليد البينة أنه عبده دبره فبينة ذى اليد أولى ( ولنا أن بيئة 
الحارج أكثر إثباتا ) أى فى علم القاضى ( أو إظهارا ) أى فى الواقع فإن بينته تظهر ما كان ابتا ىالواقع ( لأن قدر ما أثبته 
اليد لاتثبته بينة ذى اليد » إذ اليد دليل مطلق الملك) ألايرى أن من رأى شيثا ى يد إنسان جاز له أن يشهد بأنه ملك له » فبينة 
ذى اليد غير مثبتة للملك لثلا يازم تحصيل الحاصل » وإنما هى مو كدة للملك الثابت باليد » والتأكيد إثبات وصف للموجود 
لا إثبات أصل الملك . وأما بيئة الخارج فثبتة لأصل الملك » فصح قولنا إنها أكثر إثبانا » وما هو أكثر إثباتا فى البيئة فهو أولى 
بالقبول لتوفر ماشرعت البينات لأجله فيه . هذا زبدة ما الشروح حل" كلام المصنف هاهنا . فإن قيل : بينة الحارج تزيل 
ما أثبته اليد من الملك فبينة ذى اليد تفيد. اللاك ولا يلزم نحصيل الحاصل . أجيب بأن البينة ليست موجبة بنفسها حى تريد 
بينة الخارج ما ثبت باليد » وإتما تصير موجبة عند اتصال القضاء بها كما تقدم » فقبله يكون الملك ثابتا للمدعى عليه ء وإثبات 
الثابت لايتصور فلا.تكون بينة ذى اليد مثبئة بل مو كدة للك ثابت » والتأسيس أولى من التأكيد » كذا ف العناية . أقول : بى 
هاهنا شی ء » وهو أن المتبادر من قوم إن بينة ا حارج أكثر إثباتا ومن قوم إن بيئة اللخارج أولى بالقبول من ببنة ذى اليد فى 
اللاك المطلق أن لذى اليد أيضا بينة وأن من حقه إقامتها على الملك المطلق أيضا » إلا أن بينة الحارج أولىبالقبول من بينته لكو ما 
أكثر إثبأتا » لكن التحقيى بقتضى أن لايكون لذى اليد بينة شرعية فالملك المطلق ‏ وأن لايكون من حقه إقامئما على المملك 
المطلق أصلا لأنه مد”عى عليه محض » وليس على المدعى عليه غير الهين بالحديث المشبور وهو قوله عليه الصلاة والسلام 


إثباتا : يعنى فى علم القاضى » أوإظهارا : يعنى ف الواقع »> فإن ببنته تظهر ما کان ابتا فى الواقع لأن قدرما أثبنته البد لابه . 


بينة ذى اليدء لأن اليددليل مطلق ا ماف فبينته لاتثبته لثلا باز م تحصيل اللتاصل »> بحلاف بينة اللخارج فإنها تثبت المللك أوتظهره > 
وما هو أكثر إثباتا فى البينات فهو أولى لتوفر ماشرعت البينات لأجله فيه . فإن قيل : بيئة الحارج تزيل ما أثبته اليد من امأك 
فبينة ذى اليد تفيد الماك ولايلزم تحصيل الحاصل . أجيب بأنها ليست موجبة بنفسها حى تز بل ماثبت باليد » وإنما تصير موجبة 
عند اتصال القضاء بها كا تقدم » فقبله يكون الملك ثابتا المدعى عليه» وإثبات الثابت لابتصور فلا تكون بينته مثبتة بل م كدة 
ملك ثابت » والتأسيس أولى من التأكيد » يلاف التتاج والنكاح › لأن اليد لاتدل على ذلك فكائت البينة مثبعة لامؤكدة » 
فكانت كل واحدة من البيتتين للإثبات فير جح إحداهما باليد. فإن قبل : كان الواجب أن تكون بينة الخارج أولى لكونما أكثر 

يصير بلك الزيادة ذو اليد مدعيا ( قوله أو إظهارا الخ ) أثول : لمل الأظهر أن أو للتخيير فى التعبير ( قوله لأن قدر ما أثبئته اليد الخ ) 


أقول : تعليل لقوله إن بينة امارج أكثر إثباتا ( قوله وما هو إلى قوله لأجله فيه ) أقول : الضمير فى قوله فيه راجخ إلى الوصول فى قوله 
وما هو ( قوله كاتقدم الخ ) أقول : فى الورق السابق عند شرح قول المصنف : وإذا صمت الدعوى بشروطها : 


س 


- 


ع ۷( ست 
لاف التتاج لأن اليد لأتدل عليه » وكذا على الإعتاق وأحتيه وعلى الولاء الثابث بها . قال(وإذا نكل المدعى عليه 
عن الهين قضى عليه بالنكول وألزمه ما ادعى عليه ) وقال الشافعى : لايقضى به بل يرد البين على المدعى » فإذا 
حلف يقضى به لأن النكول يحتمل التورّع عن اليين الكاذبة والترفع عن الصادقة واشتباه الحال فلا ينتصب حجة 
مع الاحهال » وبين المدعى دليل الظهور فيصار إليه . ولنا أن التكول دل عل كونه باذلا أو مقرا » إذ لولا ذلك 
لأقدم على الهين إقامة للواجب ودفعا 


١‏ البينة على المدعى والهين علىمن أنكر» كما مر بيانه . فالأظهر ف الاستدلال من قبلنا على مسئلتنا هذه ماذ كر فى بعض الشر وح 
من أن لنا قوله عليه الصلاة والسلام « البينة على المدعى واليين على منأنكر» فإنه عليهالصلاة والسلام جعل جميع البينة ف جانب 
المدعى » لن اللام فى البينة لاستغراق ادنس لعدم العهد فلم يبق فى جانب المدعى عليه إلا اليين » والمدعى اسم لمن يدعى الشى ء 
ولادلالة معه :وهذا يقال لمسيلمة الكذاب مدعى النبوة والخارج ببذهالمثابة لأنه لادلالة معه على الملك » بحلاف ذى اليد فإن 
اليد دليل الملك انى ( بحلاف التتاج لأن اليد لاتدل عليه) فكانت بيئة ذى اليد كبينة االحارج مثبتة له لا مو كدة فكانت كل 
واحدة من البينتين للإثبات فترجحت إحداهما باليد » وكذا الحال ف التكاح » إلا أن المصنف لم يذكره من بين أخواته إما 
نسيانا وإما اعّادا على معر فةحاله ما ذكره فى النتاج ( وكذا على الإعتاق وأخحتيه ) أى وكذا اليد لاتدل على الإعتاق و أختيه وهما 
الاستيلاد والتديير » فاستوت البينتان فى الإثيات فى هذه الصورأيضًا فترجحت إحداهما باليد ( وعلى الولاء الثابت بها ) أى 
هذه الأشياء الثلاثة وهى : الإعتاق » والاستيلاد» والتدبير : يعنى أن اليد لاتدل على الولاء الثابت يها أيضا فاستوت البينتان 
فى ذلك أيضا فترجحت إحداهما باليد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا نكل المذعى عليه عن اليين قضى عليه بالنكول ) 
أى قضى القاضى على المدعى عليه بالنكول ( وأازمه ما ادعى عليه) أى وألزم القاضى المدعى عليه ما ادعى عليه المدعى . وق 
بعض نسخ مختصر القدورى : ولزمه بدل وألزمه : أى ولزم المدعى عليه ما ادعى عليه المدعى (وقال الشافعى : لايقضى به ) 
أى بالتكول ( بل يرد الهين على المدعى » فإذا حلف ) المدعى ( يقضى به) أى يقضى له بما ادعاه » وإن نكل المدعى أيضا 
انقطعت المنازعة ( لأن النكول ) تعليل لقوله لايقضى به ( يحتمل التورّع عن اليين الكاذبة والرفع عن الصادقة ) أى عن 
المين الصادقة » كا روى عن عنّان رضى الله تعالى عنه أنه نكل عن المين وقال : أحاف أن يوافقها قضاء فيقال إن عثّان حلف 
كاذبا » كذا ذكره الإمام خواهر زاده فى مبسوطه ( واشتباه الحال ) أى ويحتمل اشتباه الخال عليه بأن لايدرى أنه صادق فى 
إنكاره فيحلف أو كاذب فيه فيمتنع ( فلا ينتصب ) أى لاينتصب نكول المدعى عليه ( حجة مع الاحمال ) المذكور ( ويمين 
المدعی دلیل الظهور) أى دلیل ظھور کون المدعى عقا ( فيصار إليه ) أى فيرجع إلى مرن المدعى ( ولنا أن النکول.) آی تنكول 
المدعى عليه ( دل على كونه باذلا ) أى دل على کون المدعى عليه باذلا إن كان النكول بذلا کا هو مذهب أنى جنيفة 
( أومقرا ) أى على كونه مقرًا إن كان التكول إقرارا كاهو مذهبهما ( ولولا ذلك )أى واولا كونه باذلا أو مقرًا ( لأقدم على 
اليين إقامة للواجب ) وهو الهين لأنها واجبة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم « واليين على من أنكر » وكلمة على للوجوب( ودفعا , 


إثبانا لأنها تثبت اليد والنتاج » وبيئة ذى اليد تثبت النثاج لاغير . أجيب بأن بيئة التتاج لاتوجب إلا أولية الملك وهما تساويافى 
ذلك ويترجح ذو اليد باليد فيقضى له ( قوله وكذا على الإعتاق ) أن اليد لاتدل على الإعتاق والاستيلاد والتدبير'» فتعارضت 
بيئة الحارج وذى اليد ثم ترجحت بينة ذى اليد (قوله وعلىالولاء الثابت يبا ) أىبالإعتاق والاستيلاد والتدبير » ومعناه آنالبيتتين 
فى الإعتاق وأختيه تدلان على الولاء » إذ الولاء حاصل للعيد بتصادقهما وها قد استويا فى ذلك وترجح صاحب اليد بحكم يده 
( قال : وإذا نكل المدعى عليه عن اليين الخ ) وإذا نكل المدعى عليه عن البين قضى الحاکم عليه بالتكول وألزمه ما ادعام 


( قوله وهما قد استويا فى ذلك ) أقول : يمى استويا فى الولاء ؛ وقوله وها راجعم إلى البينتين 'ى قوله معثاء أن البينتين فى الإعفاق الخ , 


ا /]/11 عد 


للضرر عن نفسه ) أى دفعا لضررالدعوى عن نفسه ( فترجح هذا الحانب ) واعلم أن حل امراد مبذه المقدمة من دليلنا وربطه 
بما قبلها من مدإحض هذا الكتاب ؛ ولحذالم بحل كلام كل واحد من الشراح هاهنا عن اختلال واضطراب » فقال صاحب 
العناية : فترجح هذا احانب : أى جانب كونه باذلا إن ترفع أو مقرًا إن توراع » لأن الأرفع والتورع إنما يحل إذالم يفض إلى 
الضرر بالغير انبى . أقول : فيه بحث » أما أولا فلأن توزيع كونه باذلا أو مقرا إلى التورّع والترفع ما لايكاد يصح هاهنا » 
الآن النكول عند أنى حنيفة بذل لاغير» وعندهما إقرار لاغير» فعلى التوزيع المزبوزلايئيت الرجحان فى هذا ابخانب على الترفع 
والتورع معا فى واحد من المذهبين » بل إنما يثبت رجحانكونه باذلا ى مذهب أنى حنبفة على الأرفع فقط » ورجحان كونه 
مقرا فى مذهبهما على التورع فقط » وبه لايم المطلوب على شىء من المذهبين » لأن الترفع وحده أو التورع وحده يحتمل واحدا 
من الختملات المذكورة فى دليل الشافعى » وعجرد رجحان هذا الخانب على واحد من تلك المحتملات لابتعين كونه مرادا 
للناكل حى يتم المطلوب . والحاصل أن ف تقرير صاحب العناية حاط المذهبين كا ترى . وأما ثانيا فلأنا لانسلم أن التورع عن 
اليين الكاذبة سوا عن الهين الغموس كا فيا نحن فيه » نما يحل"إذا لم نفض إلى الضمرر بالغير بل الظاهر أن التور ع عنما واجب فى كل 
حال . واعترض عليه بعض الفضلاء بوجه آخرحيث قال : فيه حث » فإن ماذكره من الإفضاء إلى الضر ربالغير غير ظاهر انهى. 
أقول : هذا غير وارد » فإن الإفضاء إليه فى صورة التورع عن العِين الكاذبة ظاهر جدا » لأنكون المنكر كاذبا فى ينه إنما 
يتصور فيا إذا كان للمدعى حق عليه فى الواقع » فحينئذ لو تورع عن اليين الكاذبة بدون البذل أو الإقرار أفضى إلى الضرر 
بالمدعى قطعا لتضييع حقه وهو ما ادعاه » وكذا الإفضاء إليه فى صورة الترفع عن اليين الصادقة بظهر بأدنى تأمل » لأن ين 


عليه » وقال الشافعى : لايقضى عليه بل تر دّاليين على المدعى » فإن حلف قضى به ؛ وإن نكل انقطعتالمنازعة » لأن تكول 
المدعى عليه يحتمل التورع عن‌اليين الكاذبة والترفع ع نالصادقة ويحتمل اشتباه الحال » وما كان كذاك لاينتصب حجة » حلاف 
يمين المدعى لأنه دليل الظهور فيصار إليه . ولنا أن النکول دل على كونه باذلا إن کان التكول بذلا کا هومڌهب أ ىحنيفة » أو 
مقرا إن كان إقرارا كما هومذهبهما » إذ لولا ذلك لأقدم على المين إقامة للواجب لأنها واجبة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام 
« البينة على المدعى واليين على من أنكر » وكلمة على للوجوب » ودفعا الضرر عن نفسه فترجح هذا ابلحانب : أى جانب كونه . 
باذلا إن ترفع » أو مقرًا إن بورع » لأن الترفع أو التورع نما يحل إذالم يفض إلى الضرر بالغير . واعترض بأن الإلزام بالتكول 
تخالف للكتاب والسنة والقياس › لن الله تعالى قال واستشہدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وام راتان من 
ترضون من.الشمداء ‏ فالقضاء بالنكول يخالفه . وقال صلى الله عليه وسلم « البيئة على المدعى والهين على من أنكر » ولم يذكر 
النكول والهين فى جانب المدعى عليه ف الابتداء لكون الظاهر شاهدا له » وبنكوله صار الظاهر شاهدا للمدعى فتعود البين إلى 
جانب المدعى » ولهذا بدأنا ى اللعان بالأعان من جانب الزوج لشبادة الظاهر » فإن الإنسان لايلرّث فراشه كاذبا وإن كان . 
مدعيا . وأجيب بأن الكتاب والسئة ليس فيبما مايدل على نى القضاء بالتكول » لأن تخصيص الثى ء بالذكر لايدل على نى 
الحكم ما عداه » والإجماع يدلعلى جوازه ء فإنه روى إجماع الصحابة على ذلك » وما روى عن على" رضى الله عله أنه حلف 
المدعى بعد نكول المدعى عليه فقد روى عنه حلاف ذلك . روى عن شنربح أن المنكر طلب منه رد" الهين على المدعى » فقال : ٠‏ 
لیس لك إليه سبيل » وقضنی بالنکول بين يدى على" رضى الله عنه » فقال له على" : قالون > وهو بلغة أهل الروم أصبت . 


( قوله إذا لم يفض إلى الضرر الخ ) أقول فيه حث »فإن ماذكره من الإفضاء بالضر ر إلى لغير ير ظاهر ( قوله واعترض بأن الإنزام الخ ) 
أقول : هذا الكلام لايتوسه من طرف الشافمى »إذ ليس ف الآية دلالة على الإلزام بيمين المدعى أيضا إلا أن يكون إلزاميا › ويقال القضاء 
بالتكول زيادة على الكتاب وهى سخ عندكم فليتأمل ( قوله والإحاع يدل عل جوازه ) أقرل + الإماع لا ينسخ ولا ينسم به ( قوله وهو 


بلغة أهل' الروم أصبت ) أقول : بل معناه فى لخلبم جيد . 
(؟؟ - تكلة فع القدير حنى - ۸) 


ن 


س سس 
ولا وجه لرد المين 


المنكر حت المدعى لقو له عليه الصلاة والسلام «لك يمينه »كما مر » فلو كرفع عن الهين ولو عن‌الصادقة بدون رضا المدعى بالبذل ونحوه 
أفضى إلى الضرربالمدعى يمنع حقه وهو يمين حصمه . وقال صاحب الباية وصاحب الكفاية : فترجح هذا الحانب : أى جانب 
كونه باذلا أومقرا على جانب التورع » لأن الشرع ألزمه التورع عن المي الكاذبة ذون الترفع عنالهين الصادقة فلذلك ترجح 
هذا الحانب فى تكوله انتهى . أقول : وفيه أيضا بحث أما أولا فلن ماذكراه من الدليل إنما أفاد رجحان هذا احانب : أى 
نجائب كونه باذلا أو مقرًا على الترفع عن الهين الصادقة حيث لم يكن الترقع عنها مما ألزمه الشرع فلا ينبغى أن يلتزمه النا كل » 
ولم يفد رجحانه على التورع عن اليين الكاذبة فلا معنى لقولمما على جانب التورع » وإن أريد يجانب التورع اللحانب المقابل 
لحانب البذل والإقرار لا التورع نفسه فيكون الترفع أيضا داحلا فى ذلك الخانب . يبّى أن يقال : ماذكراه من الدليل ما أفاد 
رجحان جانب كونه باذلا أو مقرًا على الرفع عن اليين الصادقة فقط > وهو يحتمل واحدا من التحتملات المذكورة ف دليل 
اللعصى » وجرد الرجحان عليه لايم مطلوينا كا مر 5 نفا . وأما ثانيا قلأن ما ذكراه من الدليل غير مذكور فى كلام المصنف 
وغيرمتفهم منه » فكيف يم بناء شرح قول المصنف » فترجح هذا ابحانب عليه » والفاء ى فتر جح تقتضى التفريع على مأسبق 
من كلامه كما لای . وقال صاحب غاية البيان : فترجح هذا الحانب : أىترجح جانب کون الناكل باذلا أو مقرًا على 
الوجه الحتمل » وهو كونه متورعا أو نحو ذلك لأن النكول امتناع عن اليين الى وجبت عليهء فلولا أن النكول بذل أو إقرار 
لكان التكول امتناعا عن الواجب وظلما على المدعى » والعاقل الدين لايترك الواجب ولا يقدم على الظلم . والحاصل أن التكول 
إن كان امتناعا عن اليين الكاذبة يكون إقرارا » وإن كانامتناعا عن‌اليين الصادقة يكون بذلا انى . أقول : وفيه أيضا بحث » 
أما ألا فلأن قوله وظلما على المدعى ليس بتام » إذ لانسلم أن التكول لولم يكن بذلا أوإقرارا لكان ظلما على المدعى بلحواز 
أن يكون للترفع عن الهين الصادقة ‏ فحينئذ لايتحقق الظلم علىالمدعى لأن صدق المدعى عليه ى إنكاره يستازم كلاب المدعى 
فى دعواه والكاذب ليس يمظلوم بل هو ظالم > اللهم إلا أن يقال : جوز أن يعد التكول ظلما على المدعى ف صورة صدق 
المدعى عليه أيضا من جهة أن بين المدعى عليه حق المدعى بموجب الحديثعلى مامر » وأن فى النكول عنها منج هذا الحق 
فصار التاكل ظالما على المدعى فق الحملة . وأما ثانيا فلأن ف التوزيع الحاصل من قو له والخاصل أن التكول إن کان امتناءا عن 
المين الكاذبة يكون إقرارا » وإن كان امتناعا عن الهين الصادقة يكون بذلا خللا حيث لايكون المطلوب حينئذ على واحد من 
المذهبين » بل تاج إلى خلملهما على ما بيناه فى بحثنا الأول فى كلام صاحب العناية . فالصواب عندى فى حل مراد المصئف 
هاهنا أن يقال : فترجم هذا ابلمانب : أىجانب كون الناكل باذلا أو مقرا على جميع الوجوه الحتملة المذ كورة فى دليل الشافعى 
بئاء على مقتضى ما سبق من قوله إذ لولا ذلك لأقدم على الهين إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه . وبيان ذلك أن العاقل الدين 
لاير ك الواجس عليه ولا بترك دفع الضرر عن نفسه بشىء من تلك الوجوه المحتملة . ما بالترفع عن اليين الصادقة فظاهر ؛ 
إذ هو ليس بأمر ضرورى أصلا حى يرك به الواجب ودفع الضرر عنالنفسء وأما بالتورع عن الهين الكاذبة فلأن المتورع 
لايئرك الواجب عليه بل يعطى معق حصمه فيسقط الواجب عن عهدته» فإِنْلم يكن الناكل باذلا أو مقرًا ولم يقدم على اين 
انتی استمال كونه متورعا. وأما باشتباه الحال فلأن من يشتبه عليه الحال لايترك الواجب عليه أيضا بل يتحرى فيقدم على إقامة 
الواجب أو يعطى حق خصمه فيسقط عن عهدته الواجب»؛ فإن لم يكن الناكل باذلا أو مقرا وم يقدم على البين انتى هذا 
الاحتال أبضا . وبالحملة إن قول المصنف إِذْ لولا ذلك لأقدم على اليين إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه كلمة جامعة 
يندفع بها الوجوه الحتملة المذ“كورة ف دليل الشافعى بأسرها فييرجح "كون النا كل باذلا أو مقرا بالضرور ( ولا وجه لرد الین 


وإذا ثبت الإجماع بطل القباس » على أن اللعان عندنا شبادات مكدات بالأبجان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف » فكان 
مش الین فيهاغير مقصوزدء ولا جوز أن يكون النكول لاشتباه الحال لأن ذلك يقتضى الاستمهال من القاضى لينكشف الخال 


۱۷۹ - 
على المدعى لما قدمناه . قال ( وينبغى للقاضى أن يقول له إنى أعرض عليك الهين ثلاثا » فإن حلفت وإلا قضيت 
عليك با اداعاه ) وهذا الإنذار لإعلامه بالحكم إذ هو موضع الحفاء . قال ( فإذا كرر العرض عليه ثلاث مرات 
قضى عليه بالنكول ) وهذا التكرار ذكره الحصاف رحمه الله لزيادة الاحتياط والمبالغة فى إبلاء العذر »فأما ا لمذهب 
أنه لو قضى بالنكول بعد العرض مرة جاز أا قدمناه ه ىالصحديح والأول أولى ؛ 


على المدعى لما قدمناه ) أشار به إلى قوله ولاترد اليين على المدعى لقوله صلى الله عليه وساي « البينة على المدعى واليين على من 
أنكر » الخ » وحن أيضا قدمنا واستوفينا هناك دليل اإشافعى ىرد" البين على المدعى وأجوبتنا عنه قلا عن الكافى والتبيين يما 
لا مزيد عليه فتذكر ( قال ) أى القدورى فمختصره (و ينبغى لاقاضى أن يقول له) أىللمدعى عليه ( إنى أعرض عليك الهين 
ثلاثا ) أى ثلاث مرات( فإن حلفت ) أى إن حلفت حلصت أو تركتك ( وإلا قضيت عليك عا ادعاه ) أى يما اداعاه المدعى . 
قال المصئف ( وهذا الإنذار ) أى قول القاضى وإلا قضيت عاك عا ادعاه( لإعلامه بالحكى ) أى الحكر بالنكول (إذ هو 
موضع الخفاء ) لكونه مهدا فيه » فإن للشافعى خلافا فيه » فيجوز أن يلتبس عليه ما يلزمه بالتكول فوجب أن يعرفه حى 
يحلف أو ينكل » كذا فى الشروح ( قال ) أى القدورى نى مختصره (فإذا كرّر العرض عليه ثلاث مرات قضى عليه بالنكول ) 
قال المصنف ( وهذا التكرار ذكره اللحصاف لزيادة الاحتياط والمبالغة تى إبلاء الأعذار ) أى نى إظهارها : يعنى أن هذا التكرار 
الذى ذكره الصاف للاستحباب لا لأنه شرط بلحواز القضاء بالنكول » ونظيره إمهالالمر ند ثلاثة أيام » فإنه مستحب لاواجب ؛ 
وأوضح هذا بقوله ( فأما المذهب فإنه لو قضى بالنكو لبعد العرض مرة جاز لما قدمناه) من أن النكول بذل أو إقرار وليس 
التكرار بشرط ف شىء منهما (هو الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم إنه لو قضى بالنكول مرة واحدة لاينقذ » كذا فى أكثر 
الشروح » وهذا معنى قول صاحب الكانفى والتقديربالثلاث فى عرض اليين لازم ف المروى عن أ يوسف ومد رحمهما الله ؛ 
والحمهور على أنه للاحتياط ؛ حى لو قضى بالنكول مرة نفذ قضاؤه فى الصحيح انتبى . وقال صاحب غاية البيان : احبر از 
عن قول الصاف فإنه يشترط التكرار انى . أقول : هذا ليس بشرط صميح » فإن المصنض بعد ما صرح بأن الحصاف ذ كر 
التكرار لزيادة الاحتياط وامبالغة ىإبلاء الأعذار كيف يزعم أنه اشترط التكرار فيحترز عن قوله ( والأول أولى ) أى 
العرض ثلاث مرات أولى : يعنى أن القضاء بالتكول بعد العرض مرة جائز ولكن الأولى هو القضاء بالنكول بعد العرض ثلاث 


لارد” الهين » فإن رد الهين 'لاوجه له لما قدمناه فى قوله ولا ترد المين على المدعى ( قال : وينبغى للفاضى أن يقول له الخ ) 
وينبغى للقاضى أن يقول للمدعى عليه إنى أعرض عليك الهين ثلاث مرات فإِنَ حلفت وإلا قضيت عليك إا ادعاه » لأن 
الإنذار لإعلامه بالحكم » إذ هوموضع الحفاء لعدم دلالة نص على ذلك فيجوز أن يلتبس عليه مايلزمه بالنكول » وهذا أولى 
من قول لكونه مجنهدا فيه » فإن للشافعى خلافا فيه لما مر غير مرة . ثم العرض ثلاث مرات أولى ليس بشرط اواز القضاء. 
بالتكول ؛ بل المذهب فيه أنه لوقضى به بعد مرة جاز لما قدمنا أن النکول بذل أو إقرار ولیس التكرار بشرط فی شىء منہما . 
والحصاف ذكره لزيادة الاحتياط والمبالغة فى إبلاء الأعذار فصار كإمهال المرئد ثلاثة أيام فإنه أولى » وإن قتل بغير إمهال 
جاز لأن الكفر مبيح ( وقوله هو الصحيح ) احتّراز ۴ا قيل لو قضى بالنكول مرة واحدة لابنفط لأله أضعف من البزل والإقرار 
فيشترط فيه التكرار » وصورة ذلك أن يقول القاضى أحلف بالله ما ذبا عليك ما يدعيه وهو كذا وكذا ولا شىء منه + فإن 


( قوله فإن للشافمى خلافا فيه لما مر ) أقول : فإن زمان الشافمى متأخر » ولا وجه لكون كلام أبيحنيفة مبنيا عليه » وإنما قال أولى دون 
السواب لأن مبى قول آي حنيفة .کون الحكم بالتكول محل الاجتباد دون خلاف الشافمى » وخلاف الشافعى يستدل به على أنه عل الاجهاد » 
فقوله تجتهد فيه معناء أنه يمكن الاجتهاد فيه فليتأمل ( قوله ليس بشرط لمواز القضاء الخ ) أقول : قوله بمواز القضاء متلق بقوله بشرط 
( قوله وليس التكرار بشرط فى شيء مما ) أقول : يمني من البذل والإقرار ( قوله وصورة ذلك ) أتول : أى سورة امرض ثلاث مرات 


A =‏ م 
ثم التكول قد يكون حقيقيا كقوله لا أحلف » وقد يكون حكريا بأن يسكت » وحککھ حكم الأول إذا علم أنه 
لاآفة به من طرش أو خرس هو الصحيح . 


مرات . وف النهاية : وذكر فى فتاوى قاضيخان صورة المسثلة قال : رجل قد"م رجلا إلى القاضى فاداعى عليه مالا أو ضيعة 
يده أوحقا من الحقوق فأنكر فاستحلفه القاضى فألى أن يحلف » فإنه ينبغى للقاضى أن يقول له إإىأعرض عليك البينثلاث 
مرات » فإن حلفت وإلا آلزمتك المدعى » ثم يقول له القاضى : احلف بالله ما لهذا عليك هذا المال الذى يدعى وه و كذا 
وكذا ولا شىء منه › فإن ألى أن يحلف بالل فالمرة الأولى يقول له ف المرة الثانية كذلك » فإن ى أن يحلف فى المرة الثانية 
يقول ل بقيت افالة ثم أنهى عليك إن ل تلف » ثم يقول له افا احلف باق ما هذا عليك هذا لمال ولاثىء منه » فإن أب 
أن يحلف يقضى عليه بدعوى المدعى » وإن قضى القاضى بالنكول ف المرة الأولى نفذ قضاره انبى . قال صاحب الكاق : 

ولا بد أن يكون النكول فى مجلس القضاء » وهل يشترط القضاء على فورالنكول ؟ فيه اختلاف انهى . وقال الإمام الزيلعى 
فى شرح الکاز : ولا بد من أن يكون النكول ى مجلس القاضى لأن المعتبر بين قاطع للخصومة + ولا معتبر بالهين عند غيره ف 
حت اللخصومة فلا يعتبر . وهل يشترط القضاء على فور التكول ؟ فيه اختلاف . ثم إذا حلف المدعى عليه فالمدعىعلى دعواه ولا 
بيبطل حقه بيمينه ؛ إلا أنه ليس له أن يخاصمه مالم يقم البينة على وفق دعواه » فإن وجد بينة أقامها عليه وقضى له بها » وبعض 
القضاة من السلف كانوا لايسمعون البينة بعد الحلف ويقولون ترجح جانب صدقه بالهين فلا تقبل بينة المدعى بعد ذلك "كما 
ترجح رجانب صدق المدعى بالبينة حى لايعتبر مين المنكر معها » وهذا القول مهجور غير «أخوذ به » وليس بشىء أصلا لأن 
عمر رضى الله عنه قبل البينة من المدعى بعد يمين المنكر . وكان شريح رحمه الله يقول : الهين الفاجرة أحق أن ترد من البينة 
العادلة » وهل يظهر كذب المنكر بإقامة البينة ؟ والصواب أنه لايظهر كذبه حى لايعاقب عقوبة شاهد الزور ولا يحنث ى 
ينه : إن كان لفلان على" ألف درهم فادعى عليه فأنكر فحلف ثمأقام المدعى البينة أنله عليه ألفا » وقيل عند أىيوسف يظهر 
كذبه » وعئد محمد لایظهرء إلى هاهنا كلامه( ثم التكول قد يكون حقيقيا كقولهلا أحلف وقد يكون حکیا بأن يسكت » وحکه) 
أى حكم الثانى وهو الحکی ( حكم الأول ) وهو الحقيى ( إذا علم أنه لا آفة به ) أى بالمدعى عليه ( من طرش ) الطرش 
تحت بفتحتين أهون الصمم يقال هو مولد ( أو خرس ) بفتحتين أيضا : آفة باللسان تمنع الكلام أصلا ( هو الصحيح ) اختلفت 
رواک ف إذا سكت الا عليه د قن الهين عليه ولم يقل لا أحلف » فقال بعض أصابنا : إذا سكت سأل القاضى عنه 
هل به خرس أو طرش » فإن قالوا لا جعله ناكلا وقضى عليه » ومنهم من قال يملس حى يجيب » والأول صحبح كذا فى غاية 


نكل يقول له ذلك ثانيا » فإن نكل يقول له بقيت الثالثة ثم أقضى عليك إن لم تحلف » ثم يقول له ثاثا فإن نكل قضى عليه 
بدعوى المدعئ ( قال : وإذاكان الدعوى نكاحا الخ ) ادعى رجل على امرأة أنه تزوّجها وأنكرت أو بالعكس » أوادعى يعد 
الطلاق وانقضاء العدة أنه راجعها فى العدة وأنكرت أو بالعكس » أوادعى بعد انقتضاء مدة الإيلاء أنه فاء إلا ف المدة وأنكرت 
أو بالعكس » أو ادعى علي جهول أنه عبده أو ادعى الجهول ذلك أو اختصما على هذا الوجه فى ولاء العتاقة أو الموالاة » أو 
ادعى على رجل أنه ولده أو والده » أو ادّعت على مولاها أنها ولدت منه وهذا لايتحقق إلا من جانب الأمة » لأن المولى 
إذا ادعى ذلك ثبت الاستيلاد بإقراره ولايلتفت إلى إنكارها » أوادعت المرأة على زوجها أنه قذفها عا يو جب اللعان وأنكر ., 
الزوج » أوادعى على رجل ما يوجب الحد" وأنكره فإنه لايستحلف فى هذه كلها عند أنى حنيفة . وقالا : يستحلف فى ذلك 
كله » وإذا نكل یقضی بالتكول إلا فى الحدود واللعان . ما أن التكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذيا فى الإنكار السارق 


( قوله إلا فى ادود الخ ) أقول : استثناء من قرله وقالا : يستحلف . 


۱A -‏ — 
قال (وإنكانت الدعوى نکاحا م يستحلف المنكر) عند ألى حنيفة رحمه الله » ولا يستحلف عنده ف النكاح والرجعة 
والىء ف الإيلاء والرق والاستيلاد والنسب والولاء والحد ودواللعان . وقالا: يستخلف ف ذلك كلةإلا فالحدود 
واللعان . 


البيان نقلا عن شرح الأقطع ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن كانت الدعوى نكاحا لم يستحلف المنكر عند أي حنيفة 
ولا يستحلف عنده ) يريد به التعمم بعد تخصيص النكاح بالذكر ( ئی النکاح ) أى لايستحلف عنده ی دعوى النکاح بأن أدعى 
رجل على امرأة أنه تز وجها أو بالعكس ( والرجعة ) أى لايستحلف عنده فى دعوى الرجعة أيضا بن ادعى بعد الطلاق وانقضاء 
العدة أنه کان راجعها فى العدة وأنكرت أو بالعكس ( وال“ ی الإيلاء ) أى فى دعوى الى" بالإيلاء أيضا بأن ادعى بعد انقضاء 
مدة الإيلاء أنه كان فاء إليها فى المدة وأنكرت أو بالعكس ( والرق” ) أى وف دعوى الرق أيضآ بأن ادعى على مجهول النسب أنه 
عبده وأنكر اجهول أو بالعكس ( والاستيلاد ) أى وى دعوى الاستيلاد أيضا بأن ادعت أمة على مولاها أا ولدت منه ولدا 
وأنكر المولى ولا يحرى فيه العكس کا سيذكره المصنف ( والنسب ) أى وف دعوى النسب أيضا بأن ادعى على مجهول أنه 
ولده أو والده وأنكر المجهول أو بالعكس( والولاء) أى وى دعوى الولاء أيضا بأن ادعئ على جهول النسب أله معتقه ومولاه 
وأنكر المجهول أو بالعكس أو كان ذلك فى ولاء الموالاة » إذ الولاء يشمل ولاء العتاقة وولاء الموالاة ( والحدود ) أى وف دعوى 
الحدود أيضا بأن ادعى على آخر ما يوجب حدا من الحدود وأنكره الآخر ( واللعان ) أى وف دعوى اللعان أيضا بأن ادعت 
على زوجها أنه قذفها يما يوجب اللعان وأنكر الزوج . واعام أن هذه الأشياء “كلها مذكورة فى مختصر القدورى هامنا » إلا 
اللعان فإنه غير مذ کور فيه ولكنه مذكور ف اجام الصغير فى كتاب القضاء ( وقال أبو بوسف ومحمد : يستحلف فى ذلك 
كله إلا فى الحدود واللعان ) فتقرّر أنه لايستحلف فى الحدود واللعان على قو جميعا » وه اختلانهم فى الأشياء السعةالبافية. 

وق الكاف قال القاضى فخر الدين ف الخامع الصغير : والفتوى على قوهما » وقيل ينبغى للقاضى أن ينظر فى حال المدعى عليه » 
فإن رآه متعنتا يحلفه ويأخذه بقوهما » وإن كان مظلوما لايحلفه أخذا بقوله انى . وف الباية. : هذا كله إذا لم يكن المقصود 
مالا » وإن كان المقصود دعوى مال بأن ادعت المرأة على رجل أنه تزوجها وطلقها قبل الدخول وها عليه نصف الهر ووأنكر 
يستحلف ف قولم » فإن نكل يقضى عليه ببينة بنصف المهر على ما يحىء بعد هذا فى الكتاب . وسثل الشيخ الإمام عبد الواحد 
الشيبانى عن المرأة إذا كانت تعلم بالتكاح ولا تجد بینة تقيمها لإثبات النكاح والزوج ینکر ماذا يصن القاضى حى لاتبى هلبه 
المرأة معلقة أبد الدهر؟ قال يستحلفه القاضى إن كانتهذه امرأة لك فهى طالق حى بقع الطلاق إن كانت امرأته فتتخلص منه 
وتحل” للأزواج . وذكر الصدرالشهيد ى أدب القاضى فى باب الهين أن الفقبه أبا الليث أخذ بقوله فى هذه المسثلة » وهكذا 
.لما قدمناه : بعنى قوله إذ لولا ذلك لأقدم على البين إقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه » فإن فيه تحصيل الثواب بإجراء ذكر 
ا م الله على لسائه معظما 'ه ودفع مهمة الكذب عن نفسه وإبقاء ماله على ملكه ؛ فلولا هو كاذب تى ينه لما ترك هذه الفؤائد 
الثلاث » والإقرار يحرى ف هذه الأشياء فيعمل بالتكول فيا إلا أنه إقرار فيه شببة لأنه فى نفسه سكوت فكان حجة 
فيا لایندرئ بالشببات فلا جرى فى الحدود واللعان فى معنى الحدود فلا جرى فيه أيضا » وعليه نقوض إجالية : الأول ما ذكره 
فى الخامع : رجل اشترى نصف عبد ثم اشترى النصف الباق ثم وجد به عيبا فخاصمه فى النصف الأول فأنكر البائع ونكل عن 
الهين فرد عليه ثم خاصمه فى النصف الباق فأنكر لم یاز مه ويستحلف » ولو كان النكول إقرارا لزمه النصف-الآخر بتكوله 

( قالالمصنف : ولا يستحلف.عنده ف التكاح والرجعة والىء ف الإيلاء والرة ق والاستيلاد والننسب والولاء والحدود واللعان الخ ) أقول : قال 
الزيلمى : قال القافى الإمام فخر الدين : الفتوى على أنه يستحلف المنكر ف الأشياء الستة : يعى فى هذا الى عدها سوى المدود واللعان اذى . 
إنما قال فى الأشياء الستة نظرا إلى اتحاد النسب والاستيلاد ( قال الصف : يستحلف نى ذلك كله الخ ) أقول : قال فالماية : لايستحلف فى 
الحدود بالإحاع إلا إذا تفن قا بأن علق عتق عبده بالزنا فقال : إن زئيت فأنت حر فادعى المد أنه زف ولا بينة له عليه يستحلف 
الول ستی إذا نکل ثبت التق ل الزن انتب . ينبغى أن يقول العبد فى دعواء إنه قد آتی بما علق عليه عت ولا يقول إنه قد زفى كى لايصير 
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وصورة الاستيلاد أن تقول ابحارية أنا أم ولد لمولاى وهذا اى منه وأتكر المولى » لأنه لو اداعى المولى ثبت 

الانتيلاد بإقراره ولا يلتفت إلى إنكارها . مما أن النكول إقرار لأنه يدل على كونه كاذبا فى الإنكار على 

ماقدمناه » إذ لولا ذلك لأقدم على الهين الصادقة إقامة للواجب فكان إقرارا أو بدلا عنه » والإقرار يحرى ىهذه 
الأشياء لكنه إقرار فيه شببة » والحدود تندرى“ بالشببات » واللعان فمعنى الحد . 


فى الواقعات أيضا . وكيفية الاستحلاف عندهما أن حلف على الحاصل إن كانت المرأة هى المد “عية بالله ماهذه امرأتك بهذا 
النكاح الذى ادعته » وإن كان الزوج هو المدعى تحلف بالله ماهذا زوجك على ما ادعى . والتأحرون من مشايخنا على أنه 
ينبغى للقاضى أن ينظر فى حال المدعى عليه » فإن رآه متعنتا يحلفه ويأخذ بقولهما » وإن رآه مظلوما لابحلفه أخذا بقول ألى حنيفة 
اوهو کا اختاره شمس الأثمة فى التوكيل بالحصومة بغير محضر من الخصم وبغير رضاه أن القاضى إن عل بالمدعى التعنت فى إباء 
التوكيل لارمكنه من ذلك ويقبل التوكيل بغير محضر هن الحصم » وإن علم بالموكل القصد إلى الإضرار بالمدعى ف التوكيل لايقبل 
ذلك إلا برضا الحمم حى يكون دافعا للضرر من الحانبين » كذا ف الخامع الصغير لقاضيخان والحبولى . و الحدود : 
لايستحلف بالإجماع إلا إذا تضمن حقا بأن علق عتق عبده بالزنا وقال إن زنيت فأنت حر فادعى العبد أنه قد زنى ولا بيئة له 
عليه يستحلف المولى » حى إذا نكل ثبت العتق دون الزنا » كذا ذكره الصدر الشبيد فى أدب القاضى » إلى هنا لفظ الہاية 
( وصورة الاستيلاد أن تقول ا حارية أنا أم ولد لمولاى وهذا ابنى منه وأنكرا مولى » لأنه لوادعى المولى يثبت الاستيلاد بإقراره 
ولا يلتفت إلى إنكارها ) وإنما حص صورة الاستيلاد بالذ كر من بين أخواتهتنبيها على أنه لا مساغ للدعوى فى هذه الصورة إلا 
من جانب واحد » لاف أخواتم الحلافية فإن للدعوى فيا مساغا من الحانبين كا صورناه فما مر ( لما ) أى لأ يوسف 
ومحمد رحتهما الله ( أن النکول إقرار لأنه یدل على كونه كاذيا فى الإنكار) أى ف إنكاره السابق ( على ماقدمناه ) يعنى قوله 
إذ لولا ذلك لأقدم على البين إقامة لاواجب ودفعا للضرر عن نفسه » وفيها تحصيل الثواب بإجراء ذكر اسم الله تعالى على 
لسانه تعظيا له ودفع همة الكذب عن نفسه وإبقاء ماله على ملكه » فلولا هو كاذب ى بينه لما ترك هذه الفوائد الثلاث » 
كذا فى الحناية وغير ها( فكان )أى التكول( إقرارا أو بدلا عنه ).يفتح الدال: أى خلفا عن الإقرار : يعنى أنه قاثم مقام 
الإقرار . أقول : لايخى علىذى فطرة سليمة ركاكة تحرير المصنف هاهنا » عين أولاكون النكول إقرارا » ثم فرع على دليله 
كونه إقرار! أو بدلا غنه بالارديدء ولا يدفعها ماذكر ف النهاية والكفاية من أنه جاز أن يكون هذا الترديد لدفع بعض الشببات 
الى ترد عليهما ی القول بالإقرار اہی . إذٍ كان يمكن دفغ ذلك بذ کر الر دید أوّلا أيضا أو بالاكتفاء بذ کر كونه بدلا عنه 
فى الموضعين معا » بل كان هذا : أى الاكتفاء به هو الذى ينبغى كنا ستقف عليه ( والإقراريجرى فى هذه الأشياء ) هذا 
كبرى دليلهما على جوازالاستحلاف ف الأشياء المذ كؤرة . تقريره أنالنكول إقرار والإقرار يحرى فى هذه الأشياء ينتج أن 
النكول يمجرى ف هذه الأشياء ؛ فإذا جرى النكول فما جرى الاستحلاف فيا أيضا لحصول فائدة الاستحلاف وهى القضاء 
بالنكول کا فى سائر مواضع الاستحلاف( لكنه )أى لکن النكول( إقرار فيه شببة )لأنه فى نفسه سكوت( والحدود تندرئ 
بالشبهات ) فلا يحرى التكول فما ( واللعان فى معنى الحد” ) لأنه قائم مقام حد القذف فى حق الروج » حى أن كل قذت يوجب 
حد” القذف على الأجنى "إذا قذف الأجنبيات فكذلك يوجب اللعان على الزوج ؛ وقاثم متام حد الزنا فى حق المرأة كما تقرر 


ف المرة الول کا لو أقرّ فى تلك المرة.الثانى الوكيل بالبيع إذا ادعى عليه عيب فالمبيع واستحلف فنكل لزم الموكل؛ ولوكان 
أقرارا لزمالوكيل . الثالث ماذكره ف المبسوط أن الرجلإذا قالتكفات لك با يقر لك به فلان فاد”عى المكفول له علىفلان مالا 


قاذفا مولاه ( قال المصنف : وصورة الاستيلاد أن يقول الخ ) أقول: يفهم من تصوير الاستيلاد فيما ذكره أن لايصح عكسه فلذلك قال لأت 
لو ادمي المولى الخ ( قوله واللمان فى معى الحد) أقول : قوله واللعان مبعدأ » وقوله ی معى اله خيره ( قوله وعليه نقوض إحالية ) 
أقول : بل الظاهر أن تاكالأمرر الثلاثة معارضات كا لايخ على من له أدنى تأمل ودربة , 
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فى باب اللعان فلا يحرى التكول فيه أيضا . قال صاحب العناية : وعليهنقو ض إجمالية : الأول ما ذكره فى الخامع : رجل اشرى 
زصف عبد ثم اشترى النصف الباق ثم وجد به عيبا فخاصمه ف النصف الأول فأنكر البائع ونكل عن الهين فرد” عليه ثم خاصمه 
فى النصف الثانى فأنكر لم بلزمه ويستحلف > ولوكان التكول إقرارا لز مه النصيف الآحر بنكوله فى المرة الأولى كنا لو أفرٌ ف 
تلك المرة . الثانى الوكيل بالبيع إذا ادعى عليه عيب فالمبيع واستحلف فنكل لزم الموكل > ولو كان إقرارا لزم الوكيل . الثالث 
ماذكره ف المبسوط أن الرجل إذا قال تكفلت لك با يقر لك به فلان فاد عى المكفول له علىفلان مالا فأنكر ونكل عن اين 
فقضى عليه بالتكول لايقضى به على الكفيل » ولو كان التكول إقرارا لقفى به. والحواب أن التكول إما إقرار أو بدل منه ب 
فوجه الإقرار ما تقدم > ووجه كونه بدلا أن المدعى يستحق بدعواه جوابا يفصل الحصومة وذلك بالإقرار والإنكارء فإن 
أقرّ فقد انقطعت » وإن أنكر لم تنقطع إلا ييمين» فإذا نكل كان بدلا عن الإقرار بقطع الحصومة . فالنقوض المذكورة إن 
وردت على اعتبار کو نه إقرارا لاترد على تقديركونه بدلا منه » ومثل هذا يسمى فعا النظر تغبير المدعى » إلى هاهنا كلامه. 
أقول : ماذكره ف ال واب منظور فيه من وجوه : الأول أن الظاهرمن قوله فوجه الإقرار ماتقدم » ووجه كونه بدلا كيت 
ركيت أن ماتقدم إا يصلح لأ يكون وجه الإقرار لا لأن يكون وجه کون بدلا منه مع أنه صاع ما » ولهذا فرّعهما المصنف 
عليه حيث قال : فكان إقرارا أو بدلا عله . الثانى أن الوجه الذى ذكره لكونه بدلا منهغير تام » إذ يرد عليه منع قوله 
فإذا نكل كان بدلا عن الإفرار بقطع الخصومة اموا أن يكون بذلا كا ذهب إليه أبو حنيفة رجه الله لابدلا عن الإقرار » 
وقطعه الخصومة لايدل على کو نه بدلا عنه لتحقق القطع المز بور بكونه بذلا أيضا » وبحوازأن يكون نفس الإقرار بدلا عنه » 
فحيتقذ أيضا لايم التقريب . الثالث أن الإقرار إذاكان غالفا تى الأحكام لما هو بدل عنه كا هو ى صورة النقوض المذكورة 
فن أين يعرف جريان بدل الإقرارأيضا فى الأشياء المذكورة حى يم دليلهما المذكور فى الكتاب . الرابع أن قوله ومثل هذا 
يسمى ف عام النظر تغيبر المدعى إا بم لو كان المد كور فى دليلهما المسفور كون التكول إقرارا فقط . وما كان الل كور فيه 
کونه إقرار! أو بدلا عنه بالغ دید كما ترى لم يحتج فى دفع التقوض المز بورة ما ذ كر إلى تغيير شی ء أصلا فلم يم قوله الم كور ٠‏ 
ثم إن لبعض الفضلاء كلامين فى تحرير صاحب العناية هاهنا : أحدهما فى جائب السركال والآخر فجانب الحواب . أنا الأول 
فى قوله وعليه تقوض إجالية حيث قال : بل الظاه رأن تلك الأسثلة الثلاثة معارضہات کا لايخ على من له أدنى تأمل ودراية 
انی وأما انی فى قوله ومثل هذا يسمى فطلم النظر تبر المدعى ححيث قال : بل هوتفيو لدليل واللدعى جوا سي .وه 
انہی . أقول : کل واحد منهما ساقط . أما الأول فلأن كون تلك الأسئلة معارضات ما لايكاد بحسن لأن حاصل كل واحه 
إما إقرار أو بدل منه فوجه الإقرار ما تقدم . ووجه كونه بدلا أن المدعى يستحق بدعواه جوابا يفصل الحصومة » وذلك 
بالإقرار أوالإنكار فإن أقرّ فقد انقطعت » وإن أنكر لم تنقطع إلا بيمين » فإذا نك لكان بدلا غن الإقرار بقطم الخصومة » 
فالنقوض المذكورة إن وردت على اعتبار كونة إقرارا لاترد على تقدیر کونه بدلا منه» ومثل هذا يسمى عام النظر تخيير 
لد .ولأ حيفة أن الول بذل وجو قط الخصومة دضع مابدعه تعنم لان لین لابق اجب ع کو ر کان 
كذلك فهو إما بذل أو إقرارلحصول المقصود به » لكن إتراله باذلا أولى کی لايصير كاذبا فى الإنكار السابق ؛ والبذل لايجرى 


(قوك ولوكان النكول إقر ارا لقغى به ) أقول ؛ قال الزيلعى : لوكان إقرارا داز مطلقا يدون القضاه ابی والحال أنه ليس كذلك » 
فإنه لابجحوز إلا فى مجلس القاضى وقضائه فافهم » ولمل المواب هو الحواب » وأيفنا الذى جعلاه إقرارا هو التكول عن اليين الواجبة 
ووجوبا إنما هز فى مجلس القضاء فليتأمل ( قوله فإذا نكل كان بدلا عن الإقرار ) أتول : أى علفا عنه فيقوم التكول مقام الإنراد 
بقدر الحاجة : يم أله خلف ضرودى لإسطلق ( قوله بقطم المصومة ) أقول : الظاهر أن يقول يقلع المصومة ( قوله ومثل هذا يسمي 
فى ملم النظر تغيير المدعئن-) أقول : بل هو تغيير الدليل و المدعى جواز الاستحلاف ( قوله وما كان كذلك فهر إما بذل أو إقرار الخ ) 
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ولأى حنيفة رحمه الله تعالى أنه بذل لأن معه لاتق المين واجبة الحصول المقصود وإنزاله باذلا أولى كى لأيصير 
كاذبا فى الإنكارء 


منها بيان تخلف الحكم وهو كون النكول إقرارا فى صورة جزئية عن الدليل المذكور من قبل الإمامين» وهو صريح نقض 
إجمالى » ولا لطف للحمل على المعارضة فى شىء منها لأن المدعی هاهنا وهو کون النكول إقرار اكى» وما ذكر فى كل واحد 
منها صورة جزئية لاتدل على حلاف المدعى بالكلية » وإتما غر ذلك البعض قول السائل فى ذيل كل واحد من تلك الأسئلة » 
ولو كان التكول إقرارا لكان جواب المسثلة حلاف ما ذكر » والحال أن المراد جرد بيان تخلف الىك عن الدليل لاإقامة الدليل 
على خلاف المدعى كا لای . وأما الثاتى فلأن مراد صاحب العناية بالملدعى هاهنا قولهما إن النكول إقرار المستدل عليه ق كلام 
المصنف بقوله لأنه يدل على كونه كاذبا فى الإنكار على ماقدمناه » فإذا صير فى اللحواب عن النقوض المذكورة إلى كون 
النكول بدلا عن الإقرار لانفس الإقرار فقد غير ذلك المدعى قطعا » وكون قولهما إن النكول إقرارمقدمة الدليل بالنظر إلى 
أصل المسثلة وهو جواز الاستحلاف عندها لايناق كونه مدعى بالنظر إلى كونه مستدلا عليه بالدليل المستقل . والعجب من 
ذلك القائل أنه جعل الأسئلة المذكورة معارضات والمعارضة إقامة الدليل على حلاف مدعى الخصمء وهذا لايتصور إلا بن 
يَكون المدعى هاهنا قولهما إن التكول إقرار » إذ لامساس لتلك الأسئلة بأصل المسئلة كا لايى ( ولأنى حنيفة أنه ) أى النكول 
دلو تفس البذل عنده ترك المنازعة والإعراض عنبها لا الحبة والمليك » وهذا قلنا : إن الرجل إذا ادعى نصف الدار شائعا 
فأنكر المدعى عليه يقضى فيه بالتكول > وهبة نصف الدار شائعا لاتصح » كذا فى الباية ومعراج الدراية: نقلا عن الفوائد 
الظهير ية ( لأن معه ) أىمع البذل ( لاتبى اليين واجبة لحصول المقصود به ) أى-لحصول المقصود من‌اليين وهو قطع اللحصومة 
بالبذل فيكون ذلك باعئا على ترك الإقدام على اليمين » هذا هو العلة الجوّزة لكون النكول بذلا » وأما العلة المرجحة لكونه بذلا 
على كونه إقرارا فهى ما أشار إليه بقوله ( وإنزاله باذلا أولى ) أى من إنزاله مقا ( کی لايصير كاذبا فى الإنكار ) أى ی 
إنكاره السابق : يعتى لوحاناه على الإقرار لكذيناه فى إنكاره السابق » ولوجعلناه بذلا لقطعنا الحصومة بلا تكذيب » فكان هذا 
أولى صيانة للمسلم عن أن يظن به الكذب . قیل عليه لو كان التكول بذلا لما ضمن شيئا آنحر إذا استحق ما أدى بقضاء » کا 
لو صالح عن إنكار واستحق بدل الصلح فإنه لايضمن شيئا ولكن المدعى يرجع إلى الدعوى . وأجيب عنه بأن بدل الصلح 
وجب بالعقد » فإذا استحق بطل العقد فعاد الحكم إلى الأصل وهوالدعوى » وأما هاهنا فالمدعى يقول أنا آخذ هذا بإزاء ماوجب لى 
فى ذمته بالقضاء » فإذا استحق رجعت با فى الذمة . وقيل عليه إن الحكي واجب على الحاكم بالدكول » والبذل لايجب به 
الحكم عليه فلم يكن النکول بذلا . وأجيب عنه بأن الحكم لايجب بالبذل الصريح . وأما ماكان يذلا بعكم الشرع كالتكول فلا 
نسلم أنه لاحب به بل هو موجب له قطعا للمنازعة. . وقيل عليه يقضى بالقصاص فى الأطراف بالتكول » ولو کان بذلا لما 
قضى به لأن البذل لايعمل فيها : وأجيب عنه بأنا لانسلم أن البذل فما غير عامل بل هو عامل إذا كان مفيدا نحو أن يقول اقطع 
يدى وبها 7 كلة حيث لم يأثم بقطعها ؛ وفيا نحن فيه التكول مفيد لأنه يحترز به عن المين وله ولاية الاحتراز عن الين . 


فى هذه الأشياء »فإنه إذا قالمثلا أنا حر وهذا الرجل يذينى فدفعت إليه نفسى أن يستر قنى .أو قأل آنا ابن فلان ولكن أإعت 
هذا أن يدعى نسبى أو قالت أنا لست بامرأته لكن دفعت إليه نفسى وأبحت له الإمساك لايصح . وعليه نقوض : الأول أنه 
لو کان بدلا لما ضمن شيئا آخر إذا استحق ما أدى بقضاء "كا لو صالح عن إنكار واستحق بدل الصلح فإنه لايضمن شیا ¢ 
ولكن المدعى يرجع إلى الدعوى . الثانى لو كان بذلا كان إيجابا.فى الدمة ابتداء وهو لايصح . الثالث أن اللفكم وإجب على , 
الماك بالتكول والبذل لايجب به المحكم فلم يكن النكول بذلا . الرابع “أن الغبد المأذون يقضى عليه بالذكول» ولو كان بذله 


أقول : تقريره لابطايق اللشروح ( قوله إذا استحق ما أدى بقضاء الخ ) أقول : كا إذا أدى من الدراهم المودعة ( قوله الثالى لكان بذلا 
لكان إيجابا ألخ ) أقول : الملازمة منوعة إن أريد كان إيجابا من الناكل » وإن أريد فى زعم المدعى فليس يزعمه ابتداء . واللمواب أن المراه 


1۸6 
والبذل لايحرى فى هذه الأشياء . وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلايستحلف » إلا أن هذا بذل لدفع 
الخصومة فيملكه المكاتب والعبد المأذون بمزلة الضيافة البسيرة » 


هذه خلاصة ما فى الشروح هاهنامن الأسئلة والأجوبة ( والبذل لايحرى فى هذه الأشياء ) فإنه لوقالت مثلا لانكاح بى وبينك 
ولكبى بذلت لك نفسى لم يصح بذها؛ وكذا لوال أناحر اام ركن هنذا ركذ ادغ دلت له شدى ل فى ارقن 
آنا ابن فلان ولكن هذا يوذينى بالدعوى فأعت له أنيدعى نسى لم يصح بذله + بحلاف الأموال فإنه لو قال هذا المال ليس له 
ولكنى أبمته وبذلته له لأنخلص من خصومته صح بذله( وفائدة الاستحلاف القضاء بالتكول ) ولمالم جز البذل نى هذه الأشياء 
لم يتصور فيا القضاء بالنكول الذى هو البذل ( فلا يستحلف ) فيبا لعدم الفائدة . قال صاحب الكاق : فإن قيل : هذا التعليل 
مالف للحديث المشبور وهوقولهعليه الصلاة والسلام « واليين على من أنكر» قانا : حص منه الحدود واللعان » فجاز مخصيص 
هذه الصور بالقياس انى . وقال صاحب العناية : لايقال أبوحنيفة رحه الله ترك الحديثالمشبور وهو قوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ الهين على من أنكر » بالرأى » وهو لايجوز لأن أبا حنيفة رحمه اله م ينف وجوب ابين فيبا : لكنه يقول : مالم تفد 
اليين فائدتها وهو القضاء بالنكول لكونه بذلا لايحرى فيا سقطت كسقوط الوجوب عن معذور لايتحقق منه أداء الصلاة 
لفوات المقصود انى . وقال بعض الفضلاء : وأجاب العلامة الكاكى بأنه حص من الحديث الحدود بالإجماع » فجاز تخصيص 
هذه الصور بالقياس » ولم يذكره الشارح : يعنى العناية لن المخصص يجب أن يكون مقارنا والإجماع ليس كذلك انى . 
أقول : مدار كلامه على مافهمه من أن يكون مراد العلامة الكاكى أنتخصيص الحدود من الحديث هو إجماع الأمة + والظاهر 
أن مراده بالإحماع اتفاق الأثمة » فالمعنى كون الحديث ما حص منه البعض وهو الحدود متفق عليه » ولا ينا هذا كون 
الخصص نصا ومقار ناء على أن قاعدة الأصول هى أنه إذا لم بعلم المقارنة وعدمها يحمل على المقارنة فيع المطلوب » ويويد 
کون مراده بالإجماع اتفاق الأئمة فى كون الحديث صو صا أن الحواب الذى ذكره وقع ى‌الكاف والكفاية من غير ذ كر قيد 
الإماع فتأمل ( إلا أن هذا بذل لدفع االحصومة فيملكه المكاتب والعبد المأذون يمتزلة الضيافة اليشيرة ) هذا جواب سوال 


لما قضى لأن بذله باطل , الخامس يقضى بالقصاص ف الأطراف بالتكول» ولوكان بذلا لما قضى لأن البذل لابتحمل فيها . 
والحواب عن الأول أن بدل الصلح وجب بالعقد » فإذا استحق بطل العقد فماد الحكم إلى الأصل وهو الدعوى ء فأما هاهنا 
فالمدعی يقول أنا آحذ هذا بإزاء !١‏ وجب لی ف ذمته بالقضاء فإذا استحق رجعت عا نى ‌الذمة » وعن الثانى بأن عدم الصحة 
ممنوع بل هو صعيح كما فى الحوالات وسائر المداينات . وعن الثالث بان الحكم لامب بالبدل الصريح» وأما ماکان بذلا بحكم 
الشرع كالتكول فلا نسل أنه لايوجبه بل هوموجب قطعا للمنازعة . وعن الرابع أنا لانسلم عدم صعة البذل من المأذون با دحل 
تحت الإذن كإهداء المأكول والإعارة والضيافة اليسيرة ونحوها . وعن الحامس أنا لانسل أن البذل فيها غير عامل ؛ بل هو 
عامل إذا کان مفيدا » نحو أن يقول اقطم يدى وبهاآ كلةم يأثم بقطعها » وفيا نحن فيه التكول »فيد لأنه يرز به عن اليين » 
وله ولاية الاحتراز عن اليين . لايقال : أبوحنيفة ترك الحديث المشبور وهوقوله عليه الصلاة والسلام دوالهين على من أنكره 
:بال رأى » وهو لاوز لأن أباحنيفة ل ينف وجوب هين فيها > لكنه يقول : لالم يفد اليين فائدتها وهو القضاء بالنكول لكونه 
بذلا لابجرى فیا سقطت كسقوط الوجوب عن معذور لايتحقق منه أداء الصلاة لفوات المقصود ( قوله وفائدة الاستحلاف ) 
يعنى أن البذل فى هذه الأشياء لامجرى ففات فائدة الاستحلاف » لأن فائدته القضاء بالتكول والنكول بذل والبذل فيا لايجرى 
فلا يستحلف فیا لعدم الفائدة . وقوله (إلا أن هذا بذل ) جواب سوال تقربره لو كان بذلا لما ملكه المكاتب » والعبد المأذون 


هو الأول » ولو لم يوجب لم يحكم القاغی به فتأمل ٤‏ فلا ينعقض بالبذر إذ لاحك فيه القاغى ( قوله بل هو سميح كا في الحوالة ) أترل : لم 
يذكر الكفالة لأن الأصح أنما غم ذمة إلى ذمة فى المطالبة لاالدين فتأمل ( قوله وسائر المدايئات ) أقول : وفيه تأمل » فإن قيد ابتداء يدفعم 
ثم فى الصلح عن إلكار ذلك ( قوله لأن أبا حنيفة الخ ) آقول : هذا جواب لقوله لا يقال-أيوحنيفة تر الحديث المشبور الخ . رأخاب 
: ( 4؟ - تكلة فتح القدير حت - 8 ) 


وضحته ف اللدين ا على زعم المدعى وهؤمايقبضه حقا سه + والبذل:معباء هاهنا ترك المنع وأمرالمال هين , 
قال ( وستحلف السارق ( 


مقدر » وهر أن التكول لو كان بذلا لما ملكه المكاتب والعبد المأذون لما أن ف البذل معنى التيرّع وها لايملكانه . فأجاب 
بأنهما يملكان مالابد له من التجارة كا ف الضيافة اليسير ة » و بذهما بالتكولمن جملة ذلك » كذا فىعامةالشروح . أقول : لمانع 
أن يمنع كون بلهما من جملة ذلك إذ اللحصومة تندفع بدون ذلك من غير ضرورة بأن أقدما على اليون إن كانا صادقين فى 
إنكار هما » وبأن أقرا إن كان المدعى هو الصادق فليتأمل ( وصعته ) أىصدة البذل ر ف الدين بناء على زعم المدعى وهو ما شبضه 
حقا لنفسه » والبذل معناه هاهنا ترك المنع وأمر المال هيئن) هذا أيضا جواب سوال مقدر وهو أن التكول لوكان بذلا لما 
` جرى فى الدين لأن عله الأعيان لا الديون » إذ الدينو صف فالذمة'والبذل والإعطاء لايجريان فى الأوصاف . فأجاب بأن 
عى البذل هاهنا ترك المنع » فكان المدعى يأخذه منه بناء على زعمه أنه يأخحذ حق نفسه ولا مانع له » وترك المنع جائز فى الآءوال 
لأن أمر المال هين حيث نجرن فيه الإباحة » بحلاف تلك الأشياء فإنه لانجحرى فيا الإباحة » كذا فى الشروح وسائر المعتبرات » 
حن أن.صاحب الكاف أنى بصريح السوكال واالحواب حيث قال : فإن قبل : لو كان بذلا ما جرى ف الدين : لأن عله الأعيان 
لا الديون ٠‏ إذ البذل والإعطاء لايجريان ف الأو صاف والدين وصف ف الذمة . قلنا : البذل هاهنا ترك المنع كأن المدعى يأتحذه 
٠‏ منه بناء على زعمه أنه يأحذ حق نفسه ولا مائع له » وأمرالمال هين » يخلاف النكاح ونحوه انى . وأقول : لاخنى على ذى 
فطرة سليمة بعد التأمل الصادق أن الحواب المذ كور لايدفع السوئال المزبور وإن تلقته الثقات بالقبول » لأن الدين لماكان وصفا 
ثأبتا فى الذمة غير منتقل عنها لم يكن قابلا للأخذ والإعطاء » وأن ترك المنع إنما يتصوّر فى الأموال المتحققة فى الأعيان لائ 
الأوصاف الثابتة فى الذثم > لآن ترك المنع فرع جواز الأخذ ء فا م يكن قابلا للأخذ لم يتصور فيه ترك المنع نيك الذئ 
يأخذه الماع من المدعى عليه بناء على زعمه أنه حق نفسه الدين بل كان العين ء وكذا لم يكن الذى ترك المدعى عليه منعه أخل 
' الدين بل كان أخذ العين والسوؤال بالدين لابالعين » فالحواب المذكور لايدفغه . والحق عندى فى الحواب أن يقال : م 
- البذل فىالدين إحداث مثله فى ذمة المدعى بإعطاء عين بمائل معياره معيار الدين المدعى وحصول المقاصة به من الطر فين - 
أن معنى قضاء الدين هذا وطذا قاروا : الديون ثقضى بأمثالها على ماحقق فى موضعه » فإذا قال المدعى مثلا لى عليه عشرة دراهم 
كان معناه حصل لی فى ذمته وصف معياره عشرة دراهم » فالذى يلزم المدعى عليه عند نكوله عن الهين إعطاء عين اٹل معياره 
معيار ما ادعاه الملدعى من الدين وهو عشرة درام » فالمبذول حقبقة هو العين الذى بعطى لا الدين نفسه وإن كان المدعى دينا 
( قال ) أى محمد رجه الله ف الخامع الصغير (ويستحلف السارق ) يريد به أنه إذا أراد المسروق منه أحذ المال دون القطع 


٠‏ لأن فيه معنى .التبرع وهما لابملكانه وقد ذكرنا وجهه نفا أنهما يملكان مالابد له من التجارة وبذهما بالنكول من جملة ذللك. 
وقوله ( وصمته فى الدين ) جواب عما يقال إنه لو كان بذلا لما جرى فى الدين لأنه وصف ف الذمة والبذل لامجرى فيها. ووجه 
ذلك أن البذل ف الدين إن لم يصح » فإما أن يكون من جهة القابض أومن جهة الدافم » فإن كان الأول فلا مانم نة لأنه يقبضصه 
حقا لنفسه بناء على زعمه » وإن كان الثانى فالمراد به هاهنا أى فى الدين ترك المنع وجاز له أن يدرك المنع . فإن قيل : فهلا جعل 
فى الأشياء السبعة یبا تركا للمنع حى يحرى فما . أجيب بأن أمر المآل هين تجرى فيه الإباحة » يلاف تلك الأشياء فإن أمرها 
ليس هيبن حيث لاتجرى فما الإباحة » وجعله هاهنا ترك المنع » وفىقوله إلا أن هذا بذل لدفع. الحصومة غير الترك وفذلك 
تسامح ف العبارة . والذى ذكرناه بى مطلع البحث من تعريفه وهو قولنا قطع اللتصومة بدفع مايدعيه الخصم لعله أولى .قال 
(ويستخلف السارق الخ ) إذا كان مراد المسروق منه أخذ امال يستحلف السارق بالله ماله عليك هذا اال لأنه يغبت بالشبيات 


العلامة اکاک يأنه. حص من الحديثك الحدود بالإسماع فجاز تخصيص هذه الصور بالقياس » ول يذكره الشارح لأن امخصص يحب أن يكون 
مقارنا والإسماع ليس كذلك وفيه ثأمل ( قوله والبذل لايحرى فيها )- أقول : أى فى الأوصاف ( قوله ووجه ذلك أن البذل فى الدين الخ ) 


لاما - 


فإن نكل ضمن ولم يقطع ) لأن المنوط بفعله شيئان : الضمان ويعمل فيه النكول . والقطع ولا ثبت به فصار 
كا إذا شهد عليها رجل وامرأتان . قال ( وإذا ادعت الرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الروج : فإن نكل ضمن 
نصف المهر فى قولم جميعا ) لأن الاستحلاف يجرى فى الطلاق عندهم لاسيا إذاكان المقصود هو المال ؛ 


يستحلف السارق بالله ماله عليك هذا المال لأنه يغبت بالشببات ؛ ألا يرى أنه يثبت بكتاب القاضى إلى القاضى والشسبادة على 
الشبادة » فجاز أن يثبت بالنكول الذى هوبذل أوإقرار فيه شببة » والحدود لاتقام بحجة فيها شبهة فكذلك لاتقام بالتكول > 
فلهذا لامجرى الهين فى الحدود . وعن عمد أنه قال : القاضى يقول للمدعى ماذا تريد ؟ فإن قال أريد القطع » فالقاضى يقول 
له : إن الحدود لايستحلف فيها فليست لك بين » وإن قال أريد المال » فالقاضى يقول له : دع دعوى السرقة وانبععشعل 
دعوى المال » كذا فى الهاية نقلا عن الإهام المرغينانى والمحبونى . قال المصنف( فإن نكل ضمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله ) 
أى بفعل السارق وهوالسرقة (شيئان: الغمان) أىأحدكما ضمان المال ( ويعمل فيه التكول . والقطع) أى وثانيهما قطع اليد 
(ولايثبت به ) أَى لايثبت القطع بالنكول . وقال صاحب العناية : يريد المصنف بفعله فى قوله لآن المنوط بفعله شيثان : 
النكول » ثم قال : ويجوزأن يراد به فعل السرقة . أقول : الثانى هو الصحيح » والأول فاسد لأن المصنف صرح بأن القطع 
لايثبت بالنكول فحيئئذ لايناط القطع بالنكول قطعا فكيف يصح أن يحمل الفعل فىقوله لأن المنوط بفعله شيثان على النكول 
وأحد الشيئين هو القطع . ثم.أقول : بى فكلام المصنف شىء» وهو أن التعليل الذى ذكره بقوله لأن المنوط بفعله شيثان إلى 
آخره لايفيد شيئا يعتد" به » إذ ليس فيه بيان لمية المدعى هاهنا » بل هو جرد تفصيل لما قبله » فإن قوله الضمان ويعمل فيه 
النكول تفصيل لقوله فإن نكل ضمن من غير إشارة إلى علة كون التكول عاملا فيه » وقوله والقطع ولا يثبت به تفصيل لقوله 
ولم يقطع من غير إشارة إلى علة عدم ثبوت القطع به فبى المدعى غيرٌ معلوم اللمية . والأوجه فى التعليل ماذكره الإمام الزيلمى 
فى شرح الكتزحيث قال : لأنموجب فعله شيئان الضمان » وهو يحب مع الشبهة فيجب بالنكول ٠‏ والقطع وهو لايجب مع 
الشببة فلا يجب بالتكول انى . وكذا ما ذكره صاحب الكاق حيث قال : لأنه ف السرقة يدعى المال والحد” وإيجاب الخد 
لاتجامعه الشببة »ويجاب المال يجامعه الشببة فيثيت به انتهبى » تبصرتقف ( فصار) أى صار حكر هذه المسئلة (كما إذا شبد 
عليها ) أى على السرقة ( رجل وامرأتان ) فإنه يثبت هناك المال دون القطع » فكذا هاهنا وصار "كا إذا أقر بالسرقة ثم رج 
فإنه يسقط بالرجوع الحد" وهوالقطع › ويثبت المال بالإقرار ولايسقط بالرجوع ( قال ) أى محمد رحمه الله فى الجامع 
الصغير ( وإذا ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج ؛ فإن نكل ضمن نصف المهرى قولم جميعا لأن الاستحلاف 
نبحرى ف دعوى الطلاق عندهم لاسما إذاكان المقصود هو المال ) وفائدة تعبين صورة الممثلة ف الطلاق قبل الدخول هى تعلم 


فجاز أن يثبت بالنكول . وعن محمد أنه قال : القاضى يقول للمدعى ماذا تريد ؟ فإن قال أريد القطع يقول القافى 
ادود لايستحلف فما فليس لك بين » وإن قال أريد المال يقول له دع دعوى السرقة وانبعث على دعوى المال . قال 
المصنف( فإن نكل ضمن ولم يقطع لأن المنوط بفعله ) يريد به النكول ( شيئان : الضمان ويعمل التكول فيه » والقطع فلا بثيت 
به فصار کا إذا شد عليها رجل وام رأتان » يريد بدلك اشهال الحجة على الشببة » ويجوز أن يراد بقوله بفعله فعل السرقة ( وإذا 
ادعت المرأة طلاقا قبل الدخول ,با استحلف الزوج » فإن نكل ضمن نصف المهرفى قولم جميعا لأن الاستحلاف يجرى فى 
الطلاق عندهم » لاسما إذاكان المقصود هو المال ) فإن قلت : هل قى تخصيص ذكر الطلاق قبل الدخول فائدة ؟ قلت : هى 
تعلم أن دعوى المهر لانتفاوت بين أن تكون ف كل المهر أونصفه » وفيه نظر لأن الإطلاق بغى عن ذلك ء وليس فيه توهم 
أقول : ل حرج الحواب الصريح عن السؤال على ماقرره ( قوله يريد به التكول فيه ) أقول : فيه بحث ( قوله و القعلم ولا يئيت به ) أقول -ه 


قيه شببة التناقض » والأصوب تفسير فعله بفعل السرقة ( قوله وفيه فظر. لأن الإطلاق ينى عن ذلك الخ ) أقول : فيه بحث » فإنه لو أطلق 
را ذهب الوم إلى الطلاق بعد الدخول لغلبته بل ولكاله أيضاخقيد به ليعلم سكه بطريق الأول » فإنه إذا استحلف قبل تأكد المهر فده أولى 


-184- 
وكذا فى التكاح إذا ادعت هى الصداق لأن ذلك دعوى المال » ثم يثبت امال بنكوله ولا يثبت النكاح »وكذا 


أن دعوى المهر لاتتفاوت بين أن تكون الدعوى فى كل المهر أو نصفه » كذا فى النهاية ومعراج الدراية . قال صاحب العناية : 
وفيه نظرلآن الإطلاق يغنى عن ذلك » وليس فيه توه التقييد بذاك انى . وأجاب عنه بعضهم بأنه لو أطلق لرا ذهب الوهم 
إلى الطلاق بعد الدخول لغلبته فقيد به ليعلم حككه بطريق الأولوية » فإنه إذا استحلف قبل تأكد المهر فبعده أولى كا لايخنى . 
قال المصنف ( وكذا فى النكاح إذا ادّعت هى الصداق) أى وكذا يستحلف الزوج بالإجماع فا إذا اداعت المر أة مع التكاح 
الصداق ر لأن ذلك دعوى المال ) أىالمقصود من ذلك دعوى الال( ثم يثبت المال بتكوله ولا ثبت النكاح ) يعنى يغبت 
المال بنكوله ىقولم جیما لگن المال يحرى فيه الإقرار والبذل » ولاتثبت النكاح ى قول أل حنيفة رحمه الله لأن النكاح 
لايحرى فيه البذل . قال بعض الفضلاء : فإن قيل : يلزم على هذا أن يتحقق الملزوم بدون اللازم . قلنا : يجوز أن يحكم بثبوت 
النكاح نى حق المهر بالنكول لا مطلقا » على أن المهر ليس يستاز م التكاح القائم لبقائه حال الفرقة والطلاق انبى . أقول : كل 
واحد من أصل جوابه وعلاوته مختل” . أما الأول فلأنه لوجاز أن يحكم بثبوت النكاح فی حق المهر بالنکول باز البذل ی 
النكاح ف الحملة : أى فىبعض الحالات ولم يقل به صاحب مذهب قط . وأما الثانى فلأن المهر وإن لم يستلزم قيام التكاح ف 
البقاء ولكن يستلزم نحقق النكاح ف الابتداء كا لايخى . ومعنى المسئلة الى نحن فيبا أن النكاح لايثبت بالنكول لاف الابتداء 
ولا فالبقاء لعدم جريان البذل فيه على كل حال فلم يندفع السال . ثم أقول ف اللتواب عن سؤاله : إن ثبوت المهر ف الواقع 
يستلزم ثبوت النكاح فيه » وأما ثبوته عند القاضى فلا يستلزم ثبوت التكاح عنده لآن معنى ثبوته عنده ظهوره له » إذ قد 
مر أن الحجج الشرعية مثيتة فى علم القاضى مظهرة فى الواقع > ولا يستلزم ظهور المازوم ظهور اللازم بحوازأن تقوم الحجة 
على الأول دون الثانى كا فما تحن فيه . فالذى يلزم من المسئلة المذكورة ثبوت المهرعند القاضى بدون ثبوت التكاح عنده » 
ولا عذور فيه لعدم الاستلزام كاعر فت » وقس على هذا أحوال نظائره من‌المسائل الاتية ا محصاة به الكتاب » فإن ماذكرناه 
مخلص ف اللحميع . قال المصنف ( وكذا فى النسب ) أى وكذا يستحلف فالنسب بالإجماع ( إذا ادّعى حقا ) أى إذا ادعى مع 
النسب حقا آخر ( كالإرث ) بأن ادعى رجل على رجل أنه أخ المدعى عليه مات أبوههما وترك مالا فى يد المدعى عليه فإنه 
بستحلف بالإماع » فإنحلف برئ » وإن نكل يقضى بالمال دون النسب (والحجرف اللقيط) بأن ادعت امرأة حرّة الأصل 
صبيا لايعبر عن نفسه كان فى يد رجل التقطه أنه أخوها وأنها أولى بحضانته فإته يستحلف بالإجماع » فإن نكلثبت ها حق نقل 


التقبيد بذلك ( وكذا فى النكاح إذا ادعت الصداق لأن ذلك دعوى المال ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح ) فإن قلت : 
وجب أن يثبت النکاح أيضا لأنه يثبت بالشببات . قلت : البذل لايجرى فيه کا تقدم (وكذا فى النسب إذا ادعى حما كالإرث ) 
بأن ادعى رجل على رجل أنه أو المدعى عليه مات أبوهما وترك مالا فى يد المدعى عليه أو طلب من القاضى فرض النفقة 
على المدعى عليه بسبب الأخوّة فإنه يستحلف على النسب » فإن حلف برئ » وإن نكل يقضى بالمال والنفقة دون النسب 
( و )كذا إذا ادعى( الحجر ف اللقيط) بان کان صبيا لابعبر عن نفسه فيد مانقط, فادعت أخوته حرة تريد قصر يد الملتقط للق 
حضاتها وأرادت استحلافه فنكل يثبت لها الحجر دون النسب » وكذا إذا وهب لإنسان عينا ثم أراد الرجوع فيها فقال 


كا لای ٭ لکن بى فى قولنا بل ولكاله بحث فتأمل ( قوله وكذا فى النكاح إلى قوله ولا يغبت النكاح ) أقول : فإن قيل : يلزم على هذا أن 
يتحقق اللازم بدون الملزيم . قلنا : يجوز أن يحكم بثبوت التكاح فى حق المهر لامطلقا على أن المهر ليس يستلزم التكاح القائم لبقائه حال 
القرقة والطلاق ( قوله قلت البذل لامجرى فيه كا تقدم ) أقول : فينبغى أن يثبت التكاح عندها ( قوله فإنه يستحلفه على النسب ) أقول : فيه 
بحث بليستحلف عل الحاصل عند آي حنيفة فنستحل بالله ماله فذلك المال الذى يدعيه حق » نص عليه الإتقاى نقلا عن خواهر زاده . جوابه 
أن كلام الشارح مى على مايحمىء:من أن السيب إذا كان لايرتفع برافع يحلف على السبب بالإجماع ( قوله فادعت أخوته حرة ) أقول : أوادعى 
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» والنفقة » وامتناع الرجوع ف الحبة » لأن المقصود هذه الحقوّق‎ 


الصى إلى حجرها دون النسب ( والنفقة ) بأن ادعى زمن على موسر أنه أخوه وأن نفقته عليه فأنكر الماعى عليه الأخوة 
يستحلف بالإجماع » فإن نكل يقضى بالنفقة دون النسب ( وامتناع الرجوع فالمبة ) بأن أراد الواهب الرجوع فالهبة فقال 
الموهوب له أنت أحى يريد بذلك إبطال حق الرجوع فإنه يستحلف بالإجماع »فإن نكل ثبت امتناع الرجوع دون السب ( لأن 
المقصود هذه الحقوق ) دليل المجموع : يعنى أن المقصود بالدعوى ف المسائل المذكورة هذه الحقوق : أى دون النسب 
امجرد » ثم إن صاحب العناية بعد مافسر قول المصنف لأن المقصود هذه الحقوق بقوله : أى دون النسب امجرد قال تعليله 
فإن فيه تحميله على الغير وهو لايجوز انهى . أقول : فيه نظر ‏ لأن تحميل النسب على الغير لايازم فى المسائل المذكورة مطلقا 
بل إنما يلزم فما إذا كان النسب مما لايثبت بالإقرار كالأحوة ونحوها » وأما فما إذا كان ما يثبت بالإقرار كالأبوّة والبنوّة فلا » 
والمسائل الملكورة تعم الصورتين معا » ألا يرى أن المدعى فى صورة النفقة إذا قال المدعى عليه أنت ألى فإن المسثلة مالحا وكذا 
الحال ف صورة امتناع الرجوع فى الهبة» وكذا المدعية فى صورة الحجر فى اللقيط إذا قالت إن الصى ابئها فإن المسئلة يبحالها أيضا 
وكان التعليل المذ كور قاصرا عن إفادة كلية المدعى . وقال بعض الفضلاء : الأظهر أن يقول صاحب العناية بدل التعليل الذى 
ذكره : فإن البذل لايحرى فيه كما قال آنفا فى صورة دعوى النكاح اننبى". أقول : وفيه أيضا نظر > فإن العلل هاهنا أن 
لايكون المقصود بالدعوى فالمسائل المذكورة النسب الجرد » وعدم جريان البذل فى النسب الجرد لايفيده لأن الحجج على 
الدعوى غير منحصرة فى اللكول ٠‏ بل منها أيضا إقامة البينة وإقرارالحصم ‏ والبذل إنما هو للنكول من بيبا فلا يازم من عدم 
جريانه فى النسب الجرد عدم جريان سائر الحجج فيه حى لايصح أن يكون مقصودا بالدعوى ف المسائلالمذكورة > علاف 
ماقاله فى صورة دعوى النكاح فإن العلل هناك عدم ثبوت النكاح بالنكول » وعدم جريان البذل فى النكاح يفيده قطما . لايقال : 
التعليل الصحيح هنا أن يقال فإنه لو كان المقصود بالدعوى فى المسائل المذكورة هو النسب ليرد لما ادعى المدعى فيها مع النسب 
حقا آآحر والمفروض فى كل واحدة من تلك المسائل ادعاء المدعى معه حقا آنحر كا ينادى عليه قول المصنف وكذا فى النسب إذا 
ادعى حقا كالإرث الخ . لأنا نقول : هذا إا م فيا إذا كان النسب مما يثبت بالإقرار كالبنوة ونحوها » فإن دعوى النسب 
اجرد تسمع فى تلك الصورة + فاو كان مقصود المدعى فيا دعوى النسب امهرد لما ادعى معه حا آخر » وأما إذاكان النسب ما 
لايثبت بالإقرار كالاخحوة ونحوها فلا » لأن دعوى النسب الجرد لاتسمع فى هذه الصورة » بل يتوقف فيا سناع الدعوى 
وقبول البينة على أن يدعى المدعى مع اللسب حقا آخر لنفسه كنا صرح به فعامة معتبرات الفتاوى فيجوز أن يكون مقصود 
المدعى فى هذه الصورة النسب امهرد ويدعى مع النسب حقا آخر تجرد التوسل به إلى مقصوده وهو الدب الجرد » والساثل 


الموهوب له أنت أخى يريد بذلك إبطال حق الرجوع استحلف الواهب عفإن نكل ثبت امتناع الرجوع ولا تثبت الأخوة قوله 
لأن اللقصود هذه الحقوق دليل المجموع : أى دون النسب الجرد» فإن فيه تحميله على الغير وهو لايجوز » وهذا إثما يستحلف 
فى النسب ارد عندهما إذاكان يثبت بإقراره كالب والابن فى حق الرجل والأب فى حق المرأة دون الابن » لأن ق دعواها 
الابن تحميل النسب على الغير » وأما المولى والزوج فإن دعواهما تصح من الرجل والرأة إذ ليس فيه حميل على أحد فيستحلف » 


ذلك حر ( قوله فإن فيه تحميله عل النير وهو لامجوز ) أقول : الأظهر أن يقول بدله » فإن البذل لاجرى فيه كا قاله آنفا ى صورة 
دعوى التكاح > فإن ماذكره من التعليل فيه قصور لأن الماعى فى صورة دعوى النفقة وامتناع الرجوع ف المبة إذا قال المدعى عليه أفت 
أ مثلا فإن الممثلة بحالها وليس فيه تحميل النسب » وأما مذهب الإمامين فى ثنى الاستحلاف إذا أدعى المدعى الأخوة فيفهم بتعطيله من قوله 
وإنما يستحلف الخ فافهم ( قوله وهذا ) أقول : أى لمدم اواز ( قال المصنف : لأن فى دعواها ) أقول : فى الهاية : أى فى إقرارها اتب » 
وفيه كلام ( قوله فإن دعواها الخ ) أقول : فيه ركاكة ظاهرة وتندفم بإعادة الضمير إلى الولاية والزوجية فى ضمن المول والزوج كا ؟, 
قوله تعالى ‏ اعدلوا هو أقرب"لتقوى - 


TS 

وإنما يستحلف ف النسب الجرد عندهما إذا کان يثبت بإقراره كالاب والابن فى حق الرجل والآأب ف حق 
المرأة » لأن فدعواها الابن تحميل النسب على الغير والمولى والزوج فى حقهما.قال ( ومن اد عى قصاصا على 
غيره فجحده استحلف ] بالإجماع ( ثم إن نكل عن اليين فيا دون النفس يازمه القصاص ٠‏ وإن نكل ف النفس 
حبس'حتى جلف أويقر ) وهذا عند أنىحنيفة رحه الله » وقالا : لزمه الأرش فيهما لأن النكول إقرار فيه شببة 
عندهما فلا يثبت به القصاص ويجب به المال » خصوصا إذا كان امتناع القصاص لعنى من جهة من عليه ». 


المذكورة تعر الصورتين معاكا بيناه من قبل » فكان هذا التعليل أيضا قاصرا على إفادة كلية المدعى . وبالحملة لم يظهر لقول 
المصئف لأن المقصود هذه الحقوق جلة واضحة شاملة الجميع صورتلاف المسائل العامة فكان هذا هو الس فى أن صاحب الكاى 
م يذ كر قول المصنف هذا أصلا مع أن عادته اقتفاء أثر المصنف نى أمثاله » وأن كر الشراح ل يتعرضوا لشرحه وبيانه بالكلية 
( وإما يستحلف ف الجرد ) قيد به احتر ازا عما هو مقرون بدعوى حق آخر كا مر آنفا ( عدهما ) أى عند أنى يوسف ومحمد 
رحمهما الله (إذاكان يثبت بإقراره ) أى إذا كان يثبت النسب بمجرد إقرارالمدعى عليه فإن التكول عندهما إقرار فكل نسب 
لو أقر به الملدعى عليه ثبت يثبت بالنكو ل أيضا (كالآب والابن فى حق الرجل ) فإنه إذا قر بالأب والابن يصح إقراره ويثبت 
نسب المقر له منه بمجرد إقراره ( والأب فى حت المرأة ) فإنها إذا أقرّت بالأب يصح إقرارها ويثبت نسب المقر له منها بمجرد 
إقرارها » وأما لو أقرّت بالابن فلا يصح إقرارها ولايثيت نسبه منها ( لن فى دعواها الابن ) أى ف ادعائها الابن : أى ف 
إقرارئها به » كذا فى الہاية وغاية البيان تأمل ( تحميل النسب على الغير ) وهو لايجوز ( والمولى ) أى وكالولى : يعنى السيد 
( والزوج فى حقهما ) أى فى حق الرجل واللمرأة» وهذا القيد:أعنى قوله ىحقهما متعلق بالمولى والزوج جميعاء فإن إقرار 
الرجل والمرأة بالولى والزوج يصح . وحاصل كلام المصنف هاهنا أن إقرار الرجل يصح بأربعة : بالأب والابن والمولى 
والزوجة » وإقرار المرأة يصح بثلائة : بالأب والمولى والزوج » ولايصح بالولد لأن فيه تحميل النسب على الغير . وكان أصل 
المسئلة فى محلها أن إقرار الرجل يصح حمسة : بالوالدين والولد والزوجة والمولى.. وإقرار المرأة يصح بأربعة : بالوالدين والزوج 
والمولى » ولا يصح بالولد لما مر ء فكأن المصنف اكتتى بذ کر الأب عن ذكر الأم لظهور اشتراكهما فى الح المذكور . 
قال شبخ الإسلام نجواهر ز اده فى مبسؤطه : الأصل فى هذا الباب أن المدعى قبله النسب إذا أنكر هل يستحلف إن كان بحيث 
لو أقر به لايصح إقراره عليه » فإنه لايستحلف عنده, جميعا لأن العين لاتفيد » فإِن فائدة الهين النكول حى عل التكول بذلا 
أو إقرارا فيقضى عليه » فإذاكان لايقضى عليه لو أقرّ فإنه لايستحلف عنده, جميعا » وإن كان المدعى قبله حيث اوأقر" لزمه 
“ما أقر به » فإذا أنكر هل يستحلف على ذلك؟ فالمسئلة على الاختلاف عند أنى حنيفة رحمدالله لايستحلف » وعند أنى يوسف 
ومحمد رحمهما لله يستحلف » فإن حلف برئ ؛ وإن نكل عن البين لزمه الدعوى » فعلى هذا الأصل تخرج مسائل الباب انتبى 
( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن ادّعى قصاصا على غيره فجحده ) وليس للمدعى بينة ( استحلف ) المدعى عليه 
(بالإجماع ) سواء كانت الدعوى ف النفس بها أو فيا دونهاء وهذه المسئلة مذ كورة فى ابلحامع الصغير أيضا فى كتاب القضاء ( ثم إن 
نكل عن الهين فيا دون التفس لز مه القصاص ءون نكل ف النفس حبس حتى يحلف أو يقرّء وهذا) أى الیک المذكور ( عند 
أىحتيفة » وقالا : لزمه الأرش فيهما ) أى فى النفس وفيا دونها ( لآن التكول إقرار فيه شببة عندهما ) لأنه إن امتنع عن الهين 
تورعا عن اليين الصادقة لايكون إقرارا بل يكون بذلا » كذا فى الكاف ( فلا يثبت به القصاص ويجب به المال خصوصا) 
أىخاصة ( إذا كان امتناع القصاص لعنى من جهة من عليه ) أى من جهة من عليه القصاص » وقيد امتناع القصاص لمعنى 


وهذا بناء على أن التكول بدل من الإقرار فلا يعمل إلا وضع يعمل فيه الإقرار . قال ( ومن ادعى قصاصا على غيره فجحد 
الخ ) ومن ادعى قصاصا على غيره فجحده وليس المدعى بيئة يستحلف المد عى عليه بالإجماع سواء كانت الدعوى فى النفس * 
أو فبا دونها » ثم إن نكل عن الهين لزمه فمادون النفس القصاص» وف النفس حبس حى يقر أو يحلف عند ألى حنيفة » وقالا: 
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كا إذا أقرباللدطا والولى يد عى العمد . ولألىحنيفة رجه الله أنالأطراف يساك ببامسلكالأموال فيجرى فيا البذل » 
لاف الأنفس فإنه لو قال اقطع يدى فقطعها لامجب الضمان» وهذا إعال للبذل إلا أنه لايباح لعدم الفائدة » وهذا 
البذل مفيد لاندفاع الحصومة به فصار كققطع اليد للآكلة وقلع السن للوجع » 


من جهة من عليه القصاص » لأنه لوكانامتناعه من جهة من له القصاص لابجب القصاص ولا المال أيضا ء كا إذا أقام مدعى 
القصاص رجلا وامرأتين أوالشهادة على الشبادة حيث لايقضى بشىء » لأن الحجة قامت بالقصاص ولكن تعذر استيفاؤه فلا 
يحب شىء كذا ف الشروح » ونظير هذا ما أشار إليه المصنف بقوله ( كا إذا أقر بالحطل الول“ يدعى العمد ) فإنه يحب فيه 
الال وبالعكس لابجب فيه شى ء ( ولأ حنيفة آن الأطراف يسلك با مساك الأموال ) لأنها خلقت وقابة للنفس كالأموال 
( فيجرى فيها البذل ) کا يجحرى فى الأموال ( لاف الأنفس ) حيث لايجرى فيب البذل ( فإنه لو قال : اقطع يدى ) أى لو 
قال الآخمر اقطع يدى ( فقطعها لايحب الضمان ) أى على القاطع ( وهذا ) أىعدم وجوب الضمان ( إعمال للبذل ) نى الأطراف » 
وأما لو قال اقتلى فقتله فإنه يحب عليه القصاص فى رواية والدية فى أخرى » وهذا دليل على عدم جريان البذل فى الأنفس . 
ولا استشعر أن يقال لوكانت الأطراف يسلك با مسلك الأموال لكان ينبغى أن بباح قطع يده إذا قال اقطع ید یکا يباح أذ 
ماله إذا قال حذ مالى » أجاب عنه يقوله( إلا أنه لايباح لعدمالفائدة) أى لايباح القطع لعدم الفائدة فيه كا أن إتلاف الماللايياح 
عند عدم الفائدة بأن قال لى مالى فى البحر أو أحرقه بالنار (و هذا البذل) أىالذى بالتكول (مفيد لاندفاع الخصومة به فصا ركقطع 
اليد للآكلة وقطع السن لاوجع ) قال صاحب العناية :و فيه حت من وجهين : أحدها أنه مناقض لما قال ف السرقة إن القطم 


لز مه الأرش فيهما لن النكول إقرار فيه شببة عندها فلايئبت به القصاص » وبحب به امال إذا كان امتناع القصاص لمعنى من 
جهة من عليه خخاصة »كا إذا أقرٌ اللطز والوى يدعى العمد » وفيا نحن فب كذاك لأنه لم يصرح بالإقرارفأشبه الحطا , وأما 
إذا كان الامتناع من جائب من له کا إذا أقام مدعی القصاص رجلا وامر أنين أو الشبادة على الشبادة فإنه لايقفى بثىء لأن 
الحجة قامث بالقصاص لکن تعذر استيفاراه ول يشبه الخطأ فلا يحب شىء » ولا تفاوت فىهذا المعنى بين النفس ومادونما . 
فإن قبل ؛ من أين وقع الفرق بين هذا والسرفة حيث يثبت لمال فيبا بعد انتفاء القطع بشبادة رجل وامر أنين كما يجب بالتكول 
وهاهنا يثبت بالتكول دون الشبادة ؟ أجيب بأن المال ثمة أصل ويتعدى. إلى القطع > وإذا قصر لم يتعد فبى الأصل › وهلهنا 
الأصل المشبود به هو القصاص ٠‏ ثم يتعدى إلى المال إذا وجد شرطه وهو أن يكون مشروعا بطريق المنة الخصمين لقاتل 
بسلامة نفسه والمقتول بصيانة دمه عن المدر وم بوجد فى صورة الشبادة لعدم شبهها بالطل . ولأبى حنيفة أن الأطراف يساك ببا 
مسلك الأموال لأنها نخلقت وقاية للنفس كالأموال فيجرى فيا البذل » ألا ترى أنه لوقال اقطم يدى فقطعها لايجب الضيان › 
وليس ذلك إلا من حيث إعمال البذل ‏ عْلاف الأنفس حيث لايجري فيا البذل ءفإنه لو قال اقتلى فقتله برحل بالقصاص ق 
رواية وباندية فى أحرى . فإن قبل : لو كانت الأطراف يسلك بها مساك الأموال بلحاز قطع بده من غير إثم إذا قال اقطع يدى » 
لي ات مت 

( قوله إذا كان امتناع القماس م ) أقول : أى امتنع القصاص لذلك الى ( قول وفيا نحن فيه كذلك ) أقول : أى لاتا ٠‏ 
م ھا ين عليه ( قوله لاله لم يصرح بالإقراد) أقول بل أى مما فيه شببة البدلية أو شببة الإنكار وهو اكول ( قوله فأشيه 
اليل ) أقول : فى كون الامتناع مى من جهة من عليه ( قوله فإن ثيل » ال قوله : حيث يغبت الال فيا ) أقول : أى فى النرقة 
( قيله أجيب بأن المال الخ ) أفول : مأخوذ من الهاية ( قرله وإذا قصر م بتعد الع ) أقول أى إذا ثبت قصور فق ثبوت المال بأن 
كان عجة فبا شببة . ثم أقول : لايذهب عليك ماق هذا التقرير من القسور ( قوله وهو أن يكون مشروعا الخ ) أقول : لعل 
المراد أن يكون شبيبا بقتل يكون امال مشروعا فيه بطريق المنة اه » كا يلوح إليه قوله لمدم شببها بالمطأ ( قوله لعدم شبها بالط ) 
أقول : فإله ماجاء تعذر القصاص من قبل القاتل . ثم اعم أن الضمير فى قوله شبهها راجع إلى مورة فى قوله وأ بوجا فى صورة اللجادة. 
( قوله فقطعها لاب الغبان ) أقول ؛ ولكن يأثم فيه ( قوله لماز قطع يده من غير ثم ) أنول: الأولى أن يقال لماز بذل يه من. فير f1‏ 
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وإذا امتنع القصاص ف النفس والهين حق مستحق حبس به كما فى القسامة . قال ( وإذا قال المدعى لى بينة 


حاضرة قيل ۰ 


لايثبت بالنكول . والثانى أن الحصومة تندفع بالأرش وهو أهوث » فالمصير إليه أولى . وأجيب عن الأول بأن الأطراف يسلك 
بها مسلك الأموال فى حقوق العباد لالم لمحتاجون إلا فتثبت بالشببات كالأموال » والقطع فى السرقة خالص حق الله تعالى 
وهو لايثبت بالشببات . وعن الثانى بأن دفع الحصومة بالأرش إنما يصارإليه بعد تعذر ماهو الأصل وهو القصاص ولم يتعذر 
فلا بعدل عنه انى . واعترض بعض الفضلاء على قوله ى جواب البحث الأول والقطع ف السرقة حالص حق الله تعالى » وهو 
لابثبت بالشبهات بعد أن بين المراد حيث قال : يعنى أن فى كون النكول بذلا شببة لكن فيه بحث » فإنه لو صرح بالبذل ف 
حقوق الله تعالى لايثبت القطع أيضاء فالأولى طرح الشببة من البين والاكتفاء بعدم تأق البذل فيه انى . أقول : مدار بحثه 
على أن يكون المراد ما بينه » و ذلك ممنوع إذ يحو زأن يكون المراد أن ىكون الأطراف مما يسلك به مسلك الأموال شببة لاحمال 
كونها فى حکم الأنفس کا ذهب إليه الشافعى رحه الله وى عليه تجويز هالقصاص بين‌الرجل والمرأة وبين الحر والعبد وبين 
العبدين فا دون النفس على ما يألى ىكتاب الحنايات» فع هذه الشببة لايتأنى البذل فى قطع الأطراف نى حقوق الله تعالى » 
لاف حقرق العبد فيم الجواب . ثم إن فى ذكر هذه الشببة إعاء إلى سبب عدم تأ البذل فيه فى حقوق الله تعالىفكان ذ كرهأ 
أولى من طرحها والاكتفاء بعدم تأ البذل فيه كا لايخّى ( وإذا امتنع القصاص ف النفس ) أى بالتكول لعدم جريان البذل 
فيا کا مر ( والهين حق مستحق ) أى والحال أن الین حق مسة.هق ( حبس به) أى حبس الناكل بذلك امدق ( ما فى القسامة ) 
فام إذا نكلوا عن اليين يحبسون حى يقرًوا أو يحلفوا ( قال) أى القدورى فى مختصره ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة قيل 
کا يباح له أحذ ماله إذا قال خذ مالى . أجاب بقوله إلا أنه لايباح لعدم الفائدة »حى لو كان القطع مفيدا كالقطع للا كلة 
وقلع السن للوجع لم يأثم بفعله » ومانحن فيه من البذل : أىالذى بالنكول مفيد لاندفاع اللحصومة به فيكون مباحا » وفيه بحث 
من وجهين :“أحدها أنه مناقض لما قال نى السرقة إن القطع لايثبت بالنكول . والثانى أن الحصومة تندفع بالأرش وهو أهون 
فالمصير إلبه أولى . وأجيب عنالأول بأن الأطراف يسلك ببامسلك الأموال فىحقوق العباد » لالم امحتاجون إليباء فتثبت 
بالشبيات كالأموال » والقطع 'فى السرقة حالص حق الله وهولايثبت بالشبيات . وعنالثانى بأندفع الحصومة بالأرش إنما يصار 
إليه بعد تعذر ماهو الأصل وهو القصاص ول يتعذر فلا يعدل عنه » فظهر مما ذكرنا أن البذل فى الأطراف جائز فيثبت القطع به 
وف الأنفس ليس بجائر فيمتنع القصاص » وإذا امتنع والهين حق مستحق عليه حبس به فيها كما فى القسامة فإنهم إذا نكلوا عن 
المين يحبسون حى يقروا أو يحافوا . قال ( وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة الخ ) وإذا قال المدعى لى بينة حاضرة ف المصر 


وليس كذلك » فيرتبط اخواب بالسؤآل » فإن ضمير لا يباح عائد إلى البذل عل مايقتضيه كلام المصنف . وأيضا فالقطع يقطع المضومة 
إذا ل يكن المأعى عقا ليس بمحتاج . وما قوله كالقطع لااكلة فأمره هين فإئه من قبيل إسناد الفعل إلى السب الآمر وهو الباذل والتشبيه 
فى مجرد الإباحة ( قوله لأنيم المخعاجون إليها ) أقول : يمى إلى الأطراف ( قوله فيثبت بالشبهات الخ ) أقول : يعى فيثبت القطع بالشبيات» 
لکن بىهاهنا بحث » إذ يلزم حينئة أن يغبت بشبادة رجل وامرأتين مثلا ولبس فليس » بل الأصوب أن يقال : إن الأطراف لكونما باز لة 
الأموال يصع فبا البذل إذا كانت هى المدعى والمدعى فالسرقة هو المال لا القطع لكون القطع حق الله تعالى فلا يستحلف فيه حى يبذل يده 
لاندفاع اللصومة » فإن مناط التخريج فى هذه المسائل على مذهب أب حنيفة جريان البذل لفائدة وعدمه لا ثبوت الشنهة وعدمها فليتأمل . ويمكن 
أن يجاب عن أصل البحث وهو قولنا فيلزم أن يثيت بشبادة رجل وامرآتين بأن يقال : إن القياس كان أن يقبل وعدم القبول لمديث 
زهرى وقد مر فىأول الشبادة » ثم أقول : يمكن البحث فى بعض مقدمات اواب الأول وهوقولنا لاثبوت الشيهة وعدمها ( قوله والقطع 
فى السرقة حالص بمق الله تعالى بوهولايثبت بالشهات) أقول : يعى أن فى كو نالتكول بذلا شبية لكن فيه حثفإنه لوصرح بالبذل ىحقوق 
الله تعالى لايعيت القطع.أيضا » الأول طرح الشبهة من البين والاكتفاء بعدم تأ البذل فيه ( قال المصنف : وإذا قال المدعى لىبينة حاضرة ) 
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لخصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام ) كى لايغيب نفسه فيضيع حقه والكفالة بالنفس جائز زة عندنا وقد مر من 
قبل » وأخذ الكفيل بمجرد الدعوى استحسان عندنا لأن فيه نظرا للمدعى وليس فيه كثير ضرر بالمدعى عليه 
وهذا لن الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوى حبّى يعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فصحالتكفيل بإحضاوه 
والتقدير بثلاثة أيام مروئ عن ألى حنيقة رحمه الله » وهو الصحيح » ولا فرق ف الظاهر بين اللحامل والوجيه 


للعصمه أعطه كفيلا بنفسك ثلاثة أيام کی لابغيب نفسه ) أى كى لايغيب خصمه نفسه ( فيضيع حقه) أى حق الماعى » ويجحب 

أن يكون الكفيل ثقة معروف الدار حى تحصل فائدة التكفيل وهى الاستيثاق : كذا ىالكائى وغيره ( والكفالة بالنفس جائرة 
عندنا ) خخلافا الشافعی ( وقد مر من قبل) أى وقد مر جواز الكفالة بالنفس من قبل : أى فى أول كتاب الكفالة( وأخذ الكفيل 
بجر د الدعوى استحسان عندنا )اعلم أ نأخذ الكفيل بما اختلف فيه السلف . روى عن قتادة والشعبى أنه لايجوز . وروى عن 
إبراهم النخعى أنه يجوز » وهذا هوالاستحسان أخذ يه علمانا » والقباس أن لايجوز. وجه القياس أن مهرد الدعوى ليس بسبب 
للاستحقاق كيف وقد عار ضه المدعی عليه بالإنكار فلا يجب عليه إعطاءالكفيل . ووجه الاستحسان ماذكره بقوله ( لآن فيه ) 
أى فق أخذ الكفيل ( نظرا للمداعى) إذ لايغيب حيقذ خصمه فيتمكن من إقامة البينة عليه ( وليس فيه كثير ضرر بالمداعى 
عليه » وهذا لآن الحضور مستحق عليه ) أى على المدعى عليه ( بمجرد الدعوى حى يعدى عليه) من الإعداء على لفظ المجهول . 
يقال استعدى فلان الأمير على من ظلمه : أى استعان به فأعداه الأميرعليه : أى أعانه الأمير عليه ونصره ؛ ومنه قول الشاعر : 

ونستعدى الأمير إذا ظلمنا ‏ ومن يعدى إذا ظلم الأمير 

كذا ف اللباية وغيرها ( ويحال بينه وبين أشغاله ) من ا حيلولة على لفظ الجهول أيضا( فيصح النكفيل بإحضاره ) بمجرد 
الدعوى ( والتقدير بثلاثة أيام مروى عن أن ىحنيفة وهو الصحيح ) احترازا عما روى عن ألى يوسف أنه يؤخذ الكفيل إلى 
المجلس الثانى( ولا فرق فى الظاهر ) أى فى ظاهر الرواية( بين الحامل والوجيه ) يقال حمل الرجل خولا : إذا كان ساقط 


فإما أن يكون المدعى عليه مقا أومسافرا » فإ ن كان مقا قبل له أعطه كفيلا عننفسك ثلاثة أيام » فإن فعل وإلا أمر ملا زمته , 
أما جواز الكفالة بالنفس عندنا فقد تقدم . وأما جواز التكفيل فهو استحسان > والقياس بأباه قبل إقامةالحجة . ووجه ذلك أن 
الحضور بمجرد الدعوى مستحق عليه حى لو امتنع عنه يعدى عليه ويحال بينه وبين أشغاله فيصح التكفيل بإحضاره نظرا للمدعى 
وضرر المدعى عليه به يسير فيتحمل كالإعداء والحيلولة بينه وبين أشغاله . وأما التقدير بثلاثة أيام فروئ عن ألى حنيفة من غير 
فرق بين الوجيه واللامل واللدطير من المال والحقير منه هو الصصحيح . وروى عن محمد أنه قال : إذا كان معروفا والظاهر أله 
لايخنى شخصه بذلك القدر لايجبر على ذلك » وإن سمحت نفسه بذاك رخذ » وكذا إِذا كان المدعى به خقيرا لاعن ايء نفسه 
بذلك لا يجبر عليه » وأما الأمر بالملازمة خلثلا يضيع حقه » فإن قال المدعى لابينة لى أو شبودى غيب لايكفل لعدم الفائدة » 

لأن الفائدة هو الحضور عند حضو رالشبود وذْلِك ف الحالك محال » والغائب كاطالك من وجه » إذ ليس كل غائب يثوب » وإن 
كان مسافرا فالكفالة والملازمة يقدران بمقدار مجلس القاضى » إذ ليس فيه كبير ضرر ٠‏ وف الزيادة على ذلك زيادة 

غبرر لمنعه عن السفر » 


أقول ؛ ليست المسثلة من باب المين فذكرها هاهنا استطرادى ( قوله ووجه ذلك ) أقول ؛ يعى وجه الاستحسان ( قوله هو السحيح ) 
أقول : فيه بحث فإن الحكوم عليه بالصحة ف الكتاب هو اتقدير بثلاثة أيام احترازا عما روى عن أب يوسف » فالشرح لايطابق المشزوج » 
وجوابه أظهر من أن يكتب . 
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والحقير من المال والحطير » ثم لابد من قوله لى بينة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصرء حى لو قال المدعى 
لابينة لی أو شبودى غيب لايكفل لعدم الفائدة . قال ( فإن فعل وإلا أمر بملازمته ) کی لايذهب حقه (إلا أن 
ˆ يكون غريبا فيلازم مقدار مجلس[ القاضى ) وكذا لايكفل إلا إلى آخمر المجلس » فالاستثناء منصرف إليبما لأن ف 
أخذ الكفيل والملازمة زيادة على ذلك إضرارا به بمنعه عن السفر ولا ضرر قىهذا المقدار ظاهرا » وكيفية الملازمة 
نذكرها فى كتاب الحجر إن شاء الله تعالى . 


القدر ( والحقيرمنالمال واللخطير) أى وبين الحقير من المال واللحطير : أى الشريف . وعن محمد أنه إذا كان معروفا أو 
الظاهر من حاله أنه لايح نفسه بذاك القدر لايجبر على إعطاء الكفيل» ركذا لو كان المدعى حقيرا لاعدى المرء نفسه بذلك القدر 
لايجير على إعطاء الكفيل( ثم لابد من قوله لى بيئة حاضرة للتكفيل ومعناه فى المصر) أى مع قوله حاضرة حاضرة ى المصر 
(حتى لو قال المدعى لابينة لى أو شبودى غيب) بفتحتين مخففة الياء أو بضم الغين مشدادة الياء( لايكفل ) أى لايكفل خصمه 
( لعدم الفائدة ) لأن الفائدة هى الدضور عند حضور الشبود وذلك ف المالك حال » والغائب كالمالك من وجه » إذ ليس كل 
غائب يثوب ( قال) أى القدورى فى مختصره ( فإن فعل ) أى فإن أعطى خصمه الكفيل فيها ( وإلا ) أى وإن لم يعط ( أمر . 
علازمته ) أى أمر المدعى ملازمةخصمه( کی لايذهب حقه ) أى حق المدعی ( إلا أن يكون غريبا ) أى إلا أن يكون المدعى 
عليه غريبا ( على الطريق ) أىمسافرا ( فيلازم ) أى فيلازم المدعى المدعى عليه ( مقدار علس القاضى » وكذا لايكفل إلا إلى 
آخر المجلس ) أى وكذا لايكفلالمدعى عليه ذا کان مسافرا إلا إلى آنحر مجلس القاضى ( فالاستثناء منصرف إليهما ) أى الاستثناء 
المذكور فى مختصر القدورى بقوله إلا أن يكون غريبا منصرف إلالتكفيل والملازمة ميعا( لأن فى أخذ الكفيل والملازمة زيادة 
على ذلك ) أى على مقدار مجلس القاضى ( إضرارا به ) أى بالمدعى عليه ( بمنعه عن السقرء ولا ضرر ىهذا المقدار )أى 
ف مقدار مجلس القاضى ( ظاهرا ) أى من حيث الظاهر لأن بهذا القدر لابتقطع عن الر فقة » فإذا جاء أوان قيام القاضى عن مجلسه 
ولم يحضر المدعى بينته فإن القاضى يحلف المدعى عليه و يمل سبيله ليذهب حيث شاء » فإن اختلف الطالب والمطلوب فقال 
المطلوب أنا مسافر وقال الطالب إنه لايريد السفر تكلموا فيه بأقوال . قال بعضهم : القول قول المدعى لأنه متمسك بالأصل 
فإن الأصل هو الإقامة والسفرعارض فيكون القول قول من تمسكٌ بالأصل . وقال بعضهم :.القاضى يسأله مع من يريد السفر؟ 
فإن أخبره مع فلان والقاضى يبعث إلى الر فقة أمينا من أمنائه يسأل إن فلانا هل استعد للخروج معكمءفإن من أراد السفر لابد . 
أن يكون مستعدا لذلك »قال الله تعالى ولوأرادوا ا حروج لأعد”وا له عدة ‏ فإن قالوا نعم قد استعد” لذلك انضم قولم إلى قوله 
فيقبل ذلك منه فيمهله إلى آخخرا مجلس » فإن أحضر المدعى بينته فى هذه المدة وإلاخلى سبيل المطلوب › وإن لم يعلموا من حاله 
فنحن لعلم أنه يبى ثلاثة أيام لأجل الاستعداد فقلنا بأنه يحبر على إعطاء الكفيل ثلاثة أيامء كذا فى غاية البيان . قالالمصنف 
( وكيفية الملازمة نذكرها فى كتاب الحجر إن شاء الله تعالى) والذى يكره المصنف هناك هو أنه يدور معه ینا دار ولا يجلسه ٠‏ 
فى موضع لأندحبس » ولو دخل داره لابتبعه بل يجلس على باب بداره إلى أن زج ء لأن الإتسان لابد أن يكون له موضيع 
شخلوة انهى . وقال ق الفتاوى الصخرى : و تفسير الملازمة أن يدور معه حيث دار ويبعث أمِينا حى يدور معه ينا دار » لكن 
لايجاسه فى موضع لأن ذلك حبس وهو غير مستحق عليه بنفس الدعوى ولا يشغله عن التصرف بل:هو يتصرف والمدعى يدور 
معه » وإذا انتبى المطلوب إلى داره فإن الطالب لابمنعه من الدخول على أهله » بل يدجل المطلوب على أهله والطالب الملازم 
يلس على باب داره . ثم قال : رایت ری الزيادات ف الباب! اللحامس والأربعين أن المطلوب إذا أراد أن يدخل بيته فإما 
أن يأذن المدعى بالدخول بعه أو يجلس ممه عل باب الدار لأنه لو تركه حى «دخل الدار وحده فربما يبرب .من جانب آخر 
فيفوت ماهو المقضود من الملازمة انبى . 


وكيفية الملازمة سذ کر فى كتاث الحجر إن شاء الله تعالى , 
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( فصل ف كيفية اليمين و الاستحلاف ) 
قال ( والیین بالله عز وجل دون غيره ) لقوله عليه الصلاة والسلام « من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو 
ليذر » وقال عليه الصلاة والسلام « من حلف بغي الله فقد أشرك » ( وقد تو كد بذكر أوصافه ) وهو التغليظ › 
العلانية » ما لفلان هذا علياك ولا قبلك هذا المال الذى ادعاه وهو كذا وكذا ولا شی ء A4‏ .وله أن يزيد فى 
التغليظ على هذا وله أن ينقص منه › إلا أنه يحتاط فيه کی لايتكرر عليه الوزن » 


( فصل فى كيفية اليين والاستحلاف ) 

لماذكر نفس الهين أى ىأى مو ضع يحلف ذكر فى هذا الفصل صفها لأن كيفية الثى ء وهى مايقع به المشاببة واللامشاببة 
صفته والصفة تقتضى سبق الموصوف ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( واليين بالله دون غيره لقوله عليه الصلاة والسلام 
«من كان منكمحالفا فليحلف بالله أو ليذر » ) أقول : هاهنا كلام وهو أنه قال فى كتاب الأمان : الهين بالله أو باسم آخر من 
أسماء الله كالرحمن والرحم أو بصفة من صفاته الى يحلف بها عرفا كعزّة الله وجلاله وكبريائه » وهذا صريح فى أن اليین كما 
تكون بالله تعالى تكون أيضا بصفاته الى لف بها فالمتعارف » والحصر المستفاد من قو له هاهنا واليين بالله تعالى دون غيره 
يقتضى اختصاص العِين بالله تعالى . وأيضا قال هناك : وإن قال إن فعلت هذا فهو .بودى أو نصرانی أوكافر يكون يمينا » 
والحصر المستفاد هاهنا ينافيه أيضا . و يمكن أن يجاب عن الأول بأنه قد اشر من مذهب أهل السنة أن صفات الله تعالى ليست 
عين الذات ولاغيرها » فعلى هذا لاينا قوله دون غيره صعة الهين بصفاته المذكورة ولا ينافيها أيضا اختصاص اليين بالله 
تعالى بمعنى لابغیره كما يفيده قوله دون غيره. وعن الثانى بأن اليين فى الصورة المذ كورة وإن ل تكن بالله تعالى فى ظاهر الال 
إلا أنبا كانت به فى المآ ل فتأمل . وق المبسوط : إن لحر والمملوك والرجل والمرأة والفاسق والصالح والكافر والمسام فى اين 
سواء » لأن المقصود هو القضاء بالنكول » وهؤلاء فى اعتقاد الحرمة فى البين الكاذبة سواءء كذا فى الباية ومعراج الدراية 
( وقد توه کد ) أىالهين ( بذ كر أو صافه ) أى بذ كر أوصاف الله تعالى » هذا لفظ القدورى ف مختصره . قال المصنف ( وهو 
التغليظ » وذلك مثل قوله قل : والله الى لا إله إلا هوعالم الغيب والشهادة الرحمن الرحم الذى يعلم من السروالحفاء( مايعام من 
العلانية ما لفلانهذا عليك ولا قبلا هذا امال الذى ادعاه » وهوكذا وكذا ولا شىء منه ».وله ) أى وللقاضى ( أن يزيد ف 
التغليظ على هذا )أى على المذكور ر وله أن ينقص منه ) أى من اذ كور لأن المقصود من الاستحلاف النكول » وأحوال 
الناس فيه مختلفة ؛ منهم من يمتلع إذا غلظ عليه الهين ويتجاسرإذا حلف بالله فقط » ثم منهم من يمنتع بأدنى تغليظ » ومنهم من 
لايمتنع إلا بزيادة تغليظ » فإلقاضى أن يراعى أحوال الناس . والأصل فيه حديث ألىهريرة رضى الله عنه « ف الذى حلف بين 
يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والله الذى لا إله إلا هو الرحمن الرحم الذى أنزل عليك الكتاب » ولم ينكر عليه 
رسول الله صل الله عليه وسام( إلا أنه يحتاط كى لايتكرر عليه البين ) والمراد بالاحتياط أن يذكر بغير واو.» إذ لو ذكر : 


( فصل فى كيفية الهين والاستحلاف ) 
لمافرغ من ذكرنفس اليين زالمواضع الواجبة هى فيا ذكر صفبما » لآ نكيفية الثى ء وهو ماتقع به المشاببة واللامشاببة 
صفته » واليين بات دون غيره لقوله صلى الله عليه وسلم « من كان منکے حالفا فليحلف بالله أو لير » وكلامه فيه ظاهر 
( فصل فى كيفية الهين والاستحلاف ) 
( قال المصئف : والهين بالل ) أقول : قوله والهين مبتدأ » وقوله بالله خيره , 


وات 
لأن المستحق بمين واحدة » والقاضى بالحيارإن شاء غلظ وإن شاء لم يغلظ فيقول : قل بالله أو والله » وقيللايغاظ 
على المعروف بالصلاح ويغلظ على غيره » وقيل يغلظ ف اللخطير من المال دون الحقير. قال ( ولا يستحلف 
بالطلاق ولا بالعتاق ) لما روينا » وقيل فى زماننا إذا ألح الحصم ساغ ااقاضى أن يحلف بذلك لقلة البالاة 
باليين بالله وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق . 


والله والرحمن والرحم بالواوات صارت ثلاثة أبمان » و تكرار الهين غير مشروع » كذا ف النهاية نقلا عن المبسوط ( لأن المستحق 
عليه بمين واحدة والقاضى باللحار » إن شاء غلظ ) فلا يز اد عليا ( وإن شاء) القاضى (لم يغلظ فيقول قل بالله أو والله ) لما مر 
أن المقصود من الهين التكول وأحوال الناس فيه شتى : فنهم من بمتنع بدون التغليظ فلا يحتاج إليه فالرأى فيه إلى القاضى 
(وقيل لايغلظ على المعروف بالصلاح ) إذ الظاهر منه أن يمتئع بدون التغليظ ( ويغلظ على غيره ) لكون أمره على حلاف الأول 
( وقيل يغلظاى الحطير من المال دون الحقير ) لمثل ماقلنا نى القيل الأول( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ولا يستحلف 
بالطلاق ولا بالعتاق مما روينا ) وهوقوله عليه الصلاة والسلام « من كان حالفا فليحلف بالله أو ليذر » ( وقيل فى زماننا إذا 
أل الخصم سا للقاضى أن يحلف بذاك ) أى بالطلاق أو بالعتاق (لقلة المبالاة بالهين بالله وكثرة الامتناع بسبب الحلف 
بالطلاق ) أقول : يرد عليه أن هذا تعليل فى مقابلة النص وهو قوله عليه الصلاة والسلام « من كان حالها فليحلف بالل 
أو ليذر » فلا يصح على ماعرف ف موضعه . وق فتاوى قاضيخان : وإن أراد المدعى نحليفه بالطلاق والعتاق فى ظاهر الرواية 
لامجيبه القاضى إلى ذلك لأن التحليف بالطلاق والعتاق ونحو ذلك حرام . وبعضهم جوزوا ذلك ف زماننا » والصحيح ظاهر 
الرواية انى . وف الذخيرة : التحليف بالطلاق والعتاق والأيمان المغلظة لم يجوّزه أكثر مشايخنا وأجازه البعض» فيفى يأنه 
يجوز إن مسته الضر ورة» و إذا بالغ المستفنى ف الفتوى يفى بأن الرأى إلى القاضى انّبى . وق فصول الاستروشى : ولو حلف 
القاضى بالطلاق فنكل لايقضى عليه بالنكول لأنه نكل عا هو منهى عنه شرعا اتبى. وف الخلاصة : التحليف بالطلاق 
والعتاق والأعان المغلظة لايموزوأ كر مشايحُنا فإنمست الضرورة يفتى بأن الرأى إلىالقاضى » فلو حلف القاضى بالطلاق فتكل 
وقضى. بالمال لاينفذ قضاره انببى. أقول : قد تلخص من هذه المذكورات كلها أن القاضى أن يحلف بالطلاق والعتاق عند 
الماح الخصم » وأن يى إجواز ذلك إن مسته الضرورة » ولكن ليس له أن يقضى بالنكول عنه » وإن قضى به لاينفذ قضاراه 
وعن هذا قال صاحب العناية : ولكنهم قالوا : إن نكل عن الهين به لايقؤى عليه بالنکول لأنه نكل عما هو منبى عنه شرعا » 
ولو قضى به لاينفذ قضاؤه انى . لكن فيه إشكال لأن فائدة التحليف القضاء بالنكول » فإذالم يجز القضاء بالتكول عا ذكر 
فكيف يجوز التحليف به » ألا يرى إلى ما مر فى بيان دليل أىحنيفة على عدم جواز الاستحلاف ف الأشياء العديدة عنده من 
أن النكول بذل والبذل لايحرى نى هذه الأشياء » وفائدة الاستحلاف القضاء بالنكول فلا يستحلف فيها حيث جعلوا عدم 


( قوله ولايستحلف بالطلاق ولابالعتاق) هوظاهر الرواية » وجوز ذلك بعضهم فى ز مانا لقلة مبالاة المدعى عليه بالهين بالله » 
لكنهم قالوا : إن نكل عن الهين لايقضى عليه بالنکول لأنه نكل عا هو منبى عنه شرعاء ولو قضى به لم ينفل قضاواه . 
وابن سوريا بالقصراسم أعجمى ١‏ روى أنه عليه الصلاة والسلام رأى قوما مروا برجل وامرأة سم وجههما فسأل عن حالما 
فقالوا : إنبما زنيا : فأمر بإحضار ابن صوريا وهو حبره, فقال : : أنشدك بالله : أى أحلفك بالله الذي أنزل التوراة على 


٠‏ ( قوله لايقضى عليه بالتكول ) أقول : عل ظاهر الرواية وهو الصحيح ( قوله لأنه نكل عما هو مى عله شرعا) أقول : فكيف سوغ 
للقاضي تكليف الإتيان يما هر مى عنه شرعاء ولمل ذلك البعض يقول الهى تازيبي . 
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قال ( ويستحلف الهو دى بالله الذى أنزل التوراة على موسى عليه السلام » والنصرانى بالله الذى أنزل الإنجيل على 
عيسى عليه السلام ) لقوله عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الأعور « أنشدك بالله الذى أنزل التوراة على مو٠ى‏ 
أن حك الزنا فى كتابكم هذا » ولان الو دی يعتقد نبو مومى والنصرائى نبوة عيبى عليهما السلام فيغلظ على 
كل واحد منهما بذكر المأزل على نبيه ( و ) يستحلف ( امجوسى بالله الذى خاق النار) وهكذا ذكر محمد 
رحمه الله فى الأصل . ويروى عن ألى حنيفة رحمه الله فى النوادر أنه لايستحلف أحدا إلا بالله خالصا . وذكر 
الخصاف رحه الله أنه لايستحلف غير البيودى والنصرانى إلا بالله؛ وهو اختيار بعض مشايئنا لأن فىذكر النار 
مع اسم الله تعالى تعظيمها وما ينبغى أن تعظم » بخلاف الكنابين لأن كتب الله معظمة ( والوثى لايحلف إلا بالله ) 
لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى » قال الله تعالى - ولئن سألهم من خلق السموات والأرض ليقوان الله - 

قال ( ولا يحلفؤن فى بيوت عبادتهم ) لأن القاضى لايحضرها 
ترتب فائدة الاستحلاف وهو القضاء بالنكول علة لعدم جواز الاستحلاف ف الأشياء المذكورة عنده فتأمل ( قال) أى 
القدورى فى مختصره( ويستحلف الو دى بالله الذى أنزل التوراة على موسى ء والنصرافى بالله الذى أتزل الإنجيل على عيمى 
لقوله ) أى لقول نبينا (صلى الله عليه وسام لابن صوريا الأعور ) وق المغرب :ابن صوريا بالقصر اسم أعجمى ( أنشدك بالله 
الذى أتزل التوراة على موسى أن حكم الرئا ‏ كتابكم هذا ) أى التحميم : هذا الحدیث أخرجه مسام فى الحدود مسندا إلى لبر اء 
ابن عازب رضى الله عنه قال « مر البى عليه الصلاة والسلام يبود محمم + فدعا فقال : هكذا نجدون حد الزنا فى كتابكم ؟ 
قالوا نعم » فدعا رجلا فقال : نشدتك الله الذى أنزل التوراة على موسی عليه السلام هكذا تجدون حد الزنا فى كتابكي ؟ فقال : 
اللهم لا » فلولا أنك نشدتتى بهذا لم أخبرك » حد الزنا فى كتابنا الرجم » ولكنه كثر فى أشرافنا فكناإذا أخذنا الرجل الشريف 
تركثاه وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد” فقانا : تعالوا فنجتمع على شىء نقيمه على الشريف والوضيع › فاجتمعنا على 
التحمم وابلحاد وتركنا الرجم » فقال رسول الله صلل الله عليه وسلم : اللهم إفى أوّل من أحيا أمرك إذ أمانوه » فأمر به فرجم » 
وقال شراحه : وهذا الرجل هو عبد الله بن صوريا » وقد صرح باسمه ی سن أنى داود عن سعيد عن قتادة عن عكرمة أن 
البى صلى الله عليه وسل قال له : يعنى لابن صوريا » الحديث . وهذا مرسل ( ولأن الييودى يعتقد نبوة موسى والنصراى 
نبوّة عيسى ) أى يعتقد نبوّة عيسى عليه السلام ( فيغلظ على كل واحد منهما بذكر المزل على نبيه ) ليكون رادعا له عن 
الإقدام على اليين الكاذبة ( ويحلف المجوسى الله الذى خلق النار » هكذا ذكر محمد نى الأصل ) وذلك لأن الجوسى 
يعتقد الحرمة فى النار فيمتنع عن اليين الكاذبة فيحصل المقصود ( ويروى عن أب حنيفة أنه لايستحلف أحد إلا بالل حالصا ) 
تفاديا عن تشريك الغير معه ى التعظم ( وذ كر اللحصاف أنه لاستحلف غير اليبودى والنصرالى إلا بالل وهو اختيار بعض 
مشايخنا » لأن فى ذكر النار مع امم الله تعالى تعظيمها وما ينبغى أن تعظم ) لأن الناركغيرها من الخلوقات » فكما لايستحلف 
المسلم بالله الذى خلق الشمس ء فكذلك لايستحلف الجوسى بالله الذى نخلق النار . وق المبسوط : وكأنه وقع عند محمد أمهم 
يعظمون النار تعظم العبادة ‏ فلمقصود النكو ل قال : تذ كر الثار فى الهين انى( لاف الكتابين ) أى النوراة والإنجيل ( لأن 
كتب الله معظمة ) فجاز أن تذكر مع اسم الله تعالى ( والوثنى لايحلف إلا بالله » لأن الكفرة بأسرهم يعتقدون الله تعالى » قال 
الله تعالى - ولأن سألهم-من خلق السموات والأرض ليقولن” .الله ) لايقال : لوكانوا يعتقدون الله تعالى لم يعبدوا الأوثان . لأنا 
تقول : نما يعبدونها تقربا إلى الله تعالى على زعمهم ؛ ألا بی إلى قوله تعالى حكاية عنهم ‏ مانعيده, إلا ليقر بونا إلى الله زلق - 
وإذا ثبت أنهم يعتقدون الله تعالى يمتنعون على الأقدام على المين الكاذية بالله تعالى فتحصل الفائدة المطلوبة من لين وهى النكول 
(قال ) أى القدورى فى مختصره ( ولا يحلفون فی بيوت عبادتهم لأن القافى لامحضرها ) أى لابحضر بيوت عباسهم الحرج 


ل ا 
موسى أن حكم الرنى فكتابكم هذا ؟ » وذلك دليل على جواز نحليف الهودى بذلك 
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بل هو منوع عن ذلك . قال ( ولا يجب تغليظ اليين على المسلم بزمان ولا مككان ) لأن المقصود تعظم المقسم به‎ 
وهو حاصل بدون ذلك » وق إيجاب ذلك حرج على القاضى حيث يكلف حضورها وهو مدفوع . قال ( ومن‎ 
اداعى أنه ابتاع من هذا عبده يألف فجحد استحلض بالله مابينكما بيع قائم فيه ولا يستحلف بالله مابعت ) لأنه‎ 
قد يباع العين ثم يقال فيه ( ويستحاض فى الغصب بالله مايستحق عليك رده ولا يجلف بالله ماغصبت ) لأنه قد‎ 
) يغصب ثم يفسخ بالمبة والبيع ( وف النكاح بالله مابينكما نكاح قائم فى الخال‎ 


( بل هو منوع عن ذلك ) لأن فيه تعظم ذلك المكان ؛ والخلف يقع بالله تعالى لابالمكان.؛ فی أىّ مكان حلفه جاز . وف 
الأجناس قال فى المأخوذ لاحسن : وإن مأل المدعى القاضى أن يبعث به إلى بيعة أو كنيسة فيحلفه هناك فلا بأسأن يفعله إذا 
أمهمه » كذا فى غاية البيان ( قال ) أى القدورى فى مختصره ر ولا يجب تغليظ الهين على المسلم بزمان ولا مكان لأن المقصود 
تعظم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك ) أى بدون تعيين الزمان والمكان( وى إيماب -ذلك حرج على القاضى حيث يكلف 
حضورها) أى حضور الأزمان المعينة والأمااكن الخصوصة ( وهو مدفوع ) أى الحرج مدفوع بالنص . وقال الشافعى : إذا 
كانت الین فى قسامة أو فى لعان أو فى مال عظم فإنها تختص بمكان ؛ إن کان بمكة فبين الركن والمقام » وإن كان بالمديتة فعئد 
قبر النبى عليه الصلاة والسلام » وفى بيت المقدس عند الصخرة > وثى سائر البلاد فى ابتوامع ء وكذلك يشترط يوم الجمعة 
وعد صر » كذا فى الباية تقلا عن الميسوط وشرح الأقطع ( قال ) أى القدورى فى عنتصره ( ومن اداع أنه بتاع من هذا 
حبده بألف فجحد استحلق بلله مایینکا بيع قائم فيه ولا يستحلف بلله مابعت) يعنى يستحلف على الحاصل دون السب . 
واعلم أن هذا نوع آخ رمن كيفية اللهين وهو اليين على الحاصل أو السبب » والضابط فى ذلك أن السبب » إما إن كان ما ير تفع 
براقع أولا » فإن كان الثانى فالتحليف على السبب بالإجماع » وإن كان الأول فإن تضرر المدعى بالتحليف على الحاصل 
فكذلك » وإذلم يتضرر يحلف على الحاصل عند أن حنيفة وتحمد رحمهما الله » وع السبب عند أى يوسن رحه اله إلا ذا 
عرض الاعى عليه برقع السبب وسيظهر الكل من الكتاب . قال المصنف فى تعليل المسثل ال كور( لأنه قد باع العين ثم يقال 
فيه ) من الإقالة : أى ثم تطرأ عليه الإقالة فلا يبنى البيع على حاله » فلواستحلف المدعى عليه على السبب الذى هو البيع هاهنا 
غر به فاستحلف على الحاصل دفما اضر عنه ( ويستحلف فى الغصب بلقه مايستحق علیك رده ) آی رد” ادم ( ولا 
ف باقه ماخصيت ) هذا أيضا من قول الدورى فى عنتصره. قال المصنف فى تعليله ( لأنه قد يخصب ) لى قد بصب الشىء 
( م يفسخ ) أئ يفسخ الغصب (بالبة وابيع ) فلوحلف المدعى عليه على السبب الى هو القصب هاهنا تفر به فيحلف عل 
ا اسل للع الضرر عنه ( ونی التكاح باه ماينكما نكاح قائم فى ا حال ) وهذا أيضا من قول القدورى . وقال صاحب الاب 
وأكثر الشراح : هذا على قوهما لما أن الاستحلاف فى النكاح قولما . أقول : الأولى أن يقال هذا على قول محمد » لأن 
تلان فى التكلح مطلقا » وإن كان يجرى على توما مما إلا أن الامتحلاف فيه عل الوجه للذ كور وهو الاستحلاف على 
الحاصل إنما جرى على قول محمد فقط > إذ الاستحلاف فيه على قول ألى يوسف إما هو على السبب كا ينادى عليه قول 
المصنف فيا سيق » أما على قول أي يوسف يحلف فىجميع ذلك على السيب . نعم سيقول المصنض هتاك أيضا إلا إذا عرض 
سس لض 

١و‏ يحب تغيظ اين على لمسلم بزمان ولا مكان ‏ لآن القصود تمم للقسم به وهو حاصل بدو ذلك ونی ابه حرج على 
القاضى حضو ره وهومد فوع )و قال الشافعى : إذا كانت الهين فى قسامة أولعان أو فى مال عظم إن كان,ككةفبين الركن والمقام » ون کان 
بالمدينة فعند قبر النى" صلى التدعليه و » وف بيتالمقدس عند الصخرة ؛ وف سائرالبلاد فى الجوامع » وكذلك يشرط يوم ابلحمعة 
وبعد العصر ‏ وفيهمامرمن الحرج على الحاءكم . قال( ومن ادعى أنهابتاع من هذا عبده بألف فجححد الخ )هذا نوع آخرمن كيفية 


( قوله وف إيجابه حرج على القاغى يحضورء ) أفول : الباء للسيبية » والغسمير فى قوله وف إيجابه راجع إلى تغليظ المين . 
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لانه قد يطرأ عليه الخلع ( وش دعوى الطلاق بالله ماهى بائن منك الساعة بما ذكرت ولا يستحلف بالله ماطلقها ) 
لأن النكاح قد يجدد بعد الإبانة فيحاف على الحاصل فى هذه الوجوه » لأنه لو حاف على السبب يتضرر المدعى 
عليه » وهذا قول أبى حنية وتحمد رحمهما الله . أما علىقول أنى يوسف رحمه الله يحلف فى جميع ذلك 


بما ذكر نا فحينئذ يحلف على الحاصل » لكن الكلام هنا فى الاستحلاف على الحاصل مطلقا أىسواء عرض أو يعرض يدل عليه 
قطعا بيان الحلاف فيه بقوله وهذا قول ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله » أما على قول أنى يوسف الخ إذ لاخلاف ى صورة 
التعريض . قال المصنف ف التعليل ( لأنه قد يطرأ عليه الخلع ) أى يطرأ على النكاح الخلع » فلو حلف على السبب الذى هو 
أصل النكاح هاهنا لتضرر به فحلف على الحاصل لدفع الضرر عنه ( وق دعوى الطلاق بالله ماهى بائن منك الساعة بما ذ كرت 
ولا يستحلف بالله ما طلقها ) وهذا أيضا من قول القدورى » فكأنه زاد ذكر دعوى فى هذه المسثلة الى هى أخرى المسائل 
المتناسبة المذ كورة هاهنا إعاء إلى ألما معتبرة فى المسائل السابقة أيضا » إلا أمبا تركت فما اعمادا على انفهامها بمعونة المقام . قال 
المصنف ف تعليل هذه المسئلة( لأن النكاح قد يحدد بعد الإبانة)و فرع على جملة ماذكره فى تلك المسائل قوله ( فيحلف على الحاصل 
فى هذه الوجوه لأنه لو حلف على السبب لتضرر المدعى عليه ) على مامر تقريره ( وهذا قول أنى حنيفة ومحمد ) أى التحليف 
على اللحاصل فى الوجوه المذكورة قوهما . قال بعض العلماء : هاهنا كلام وهو أنه لا يحلف ف التكاح”عند أنى حنيفة فلا يكون 
التحليف فيه على الحاصل عنده كا لايخى انہى . أقول : هذا ظاهر » ولكن الظاهر أيضا أن يحمل كلام الصنف هذا على 
التغليب : أى تغليب حكر سائر الوجوه على حکی و جه التكاح اعماداعلى ظهور عدم جريان الاستحلاف فى النکاح ما مر . ثم 
إن بعض الفضلاء قصد توجيه الكلام ودفع الاعتراض عن المقام حيث قال : أى التحليف على الحاصل قول ألى حنيفة وتحمد » 
وليس معناه أن التحليف على الحاصل فى يع الأمور المذكورة قول ألى حنيفة حى يعر ض عليه بأنه تخالف لما سبق من أنه 
لايحلفعنده ف النكاح اننهى. أقول : لايخى على ذى فطرة سليمة أن قول المصنف أماعلى قول أنى بوسف يملف فى جميع ذلك 
على السبب يأى ماقاله هذا القائل » إذ قد صرح المصنف هاهنا بلفظ الجمع تعبينا لكون اللحلاف بين أنى يوسف وصاحبيه ى 
جميع الوجوه المذكورة لائ كيفية التحليف ف الحملة فتدبر ( أما على قول ألى يوس ف يحلف ئی جميع ذلك ) أى فى جميع ماذكر 
اليين وهوالحلف على الحاصل أو السبب . والضابط ف ذلك أن السبب ءإما أن كان ما يرتفع برافع أولاء فإ ن كان الثانى فالتحليف 
على السبب بالإجماع » وإن كان الأول فإن تضرر المدعى بالتحليف على الحاصل فكذاك » وإن لم يتضرر جلف على الحاصل 
عند ألى حنيفة ومحمد » وعلى السبب عند أنى يوسف إلا إذا عرض المدعى عليه برفع السبب مثل أن يقول عند قول القاامى 
أحلف بالل ما بعت أيما القاضى أن الإنسان قد يبيع شيئا ثم يقال فيه فحينئذ يلزم القاضى الاستحلاف على الحاصل » هذا هو 
الظاهر .. ونقل عن شمس الأئمة الحلوانى ماعبر عنه بقوله وقيل ينظر فى إنكار المدعى عليه » فإن أنكر السبب يحلف عليه وإ 
أنكر الحكم يحلف على المناصل ؛ فعلى الظاهر إذا ادعى العبد المسلم العتق على مولاه وجحد المولى يحلف على المبب لعدم تكرره 
لآنه نما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد » وهو بالنسبة إلى المسلم ليس بمتصور لأنه بقتل بالارتدادء بحلاف 
العبد الكافر والآمة مطلقا » فإن الرق” يتكرر عليه بنقض العهد واللحاق وعليها بالردة واللحاق » 


( قوله فإنكان الثانى فالتحليف على السبب بالإجاع ) أقول : أى على ظاهر الرواية ( قوله أيها القاضى ) أقول : مقول يقول ( ثوله هذا 
هو الظاهر)أقول :أى تهر الرواية (قوله يحلف عل السبب لعدم قكرره ) أفول: وإن أنكر الحكم ( قو والأمة للق ) أقول :أى كافرة أو 
مسلمة ( قولهوعليها بالردة و اللحاق ) أقول:إذا تكرر على المسلمة فمل الكافرة أولىء فلا برد أن هذا التعليل لايئاسب قوله مطلقا ( فاك , 
المصئف :وهذاقول آي حييفة ومد الح ( أقول : أى التحليف عل الحاصل ؛ و ليس معناه أن التحليفعل الحاصسل ليم الأمرر المذكررة قول 
أحنيفة سی پمرض عليه بأله عمالف لما سبق من أنه لاعلف فى النکاح عنده › ولو سلم فیجوز أن يكون بناسل قونا كا فى 
المزارعة فليتأمل . 


١ 


على السبب إلا إذا عرض بما ذكرنا فحينئذ يحلف على الحاصل . وقيل ينظر إلى إنكار المدعى عليه إن أنكر 
السبب يحلف عليه » وإن أنكر الحكر يحلف على الحاصل . فالحاصل هو الأصل عندهما إذا كان سببا 
يرتفع إلا إذا كان فيه ترك النظر فى جانب المدعى فحيئئذ يحلف على السبب بالإماع » وذلك أن تدعى مبتوثة نفقة 
العدة والزوج من لايراها » أو ادعى شفعة بالحوار والمشترى لايراهاء لأنه لوحلف على الحاصل يصدق فى ينه 
فى معتقدة فيفوت النظر فى حق المدعى > وإنكان سببا لايرتفع برافع فالتحليف على السبب بالإجماع ( كالعيد 
المسلم إذا ادعی العتق على مولاه 2 


من الوجوه ( على السبب إلا إذا عرض با ذ كرنا) أى إلا إذاعر ض المدعى عليه بما ذ كر ناه منار تفاع السبب . وصفة التعريض ٠‏ 
أن يقول المدعى عليه للقاضى إذا عرض القاضى الهين عليه بالله مابعت أيها القاضى أن الإنسان قد يبيع شيا ثم يقيل فيه » وعلى 
هذا باق أخوات البيع فتدبر ( فحينئذ يحلف على الحاصل) أى فحينئذ يلزم القاضى الاستحلاف على حکم الشیء ف ا حال 
وصار العدول عن اليين على مقتضى الدعوى حقا للمدعى عليه حين طالب به » كذا فى اللهاية نقلا عن شرح الأقطع ( وقيل 
ينظر إلى إنكار المدعى عليه ) أى روى عنه أنه ينظر إلى إنكار المدعى عليه ( إن أنكر السبب يحلف عليه » وإن أنكر الحكم 
لف على الحاصل) وف فتاوى قاضيخان :قال مس الأثمة : هذا أحسن الأقاويل عندى وعليه أكثر القضاة . وى الكاق : 
قال فخر الإسلام ؛ يفوّض إلى رأى القاضى ( فالحاصل هو الأصل عندهما ) أى التحليف على الحاصل هو الأصلعندهما ( إذا 
كان سببا ) أى إذا كان سبب ذلك سببا ( يرتفع برافع إلا إذا کان فيه ) أى فى التحليف على الحاصل ( ترك النظر فى جانب 
المدعى فحينئذ يحلف على السبب بالإحاع > وذلك ) أى ماكان فى التحليف على السبب فيه ترك النظر فى جانب المدعى ( مثل 
أن تدعى مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لايراها ) أى لايرىنفقة العدّة للمبتوتة ( أو ادعى شفعة بالحوار والمشترى لايراها ) 
بأن كان شافعيا ( لأنه لو حلف على الحاصل يصدق فق ينه فى معتقده فيفوت النظر ىح المدعى ) فإن قيل : فى التحليف 
على السبب ذمرر بالمدعى عليه أيضا الحواز أنه اشترى ولا شفعة له بأن سلم أو سكت عن الطلب , قلنا : القاضى لايجد بدا من 
إلحاق الضرر بأحدها » فكان مراعاة جائب المدعى أولى لأن السبب الموجب.للحق وهو الشراء إذا ثبت يثبت التق له ع 
وسقوطه إنما يكون بأسباب عارضة فيجب السك بالأصل حى يقوم الدليل على العارض » كذا ذكره الصدر الشهيد/ى أدب 
القاضى ء كذا فى النهاية ومعراج الدراية ( وإن كان سببا ) أى إن كان سبب ذلك سببا ( لايرتفع برافع فالتحليف على السبب 
بالإجماع كالعبد المسلم إذا ادعى العتق على مولاه) وجحد المولى فإنه يحلف على السبب بالله ما أعتقه لأنه لاضرورة إلى التحليف 


وإذا ادعت المبتوتة نفقة والزوج من لايراها أو ادعى شفعة اللخحوار والمشترى لايراها يحلف على السبب » لأأنه لو حلف 
على الخاصل لصدق ف عینه فى معتقده فيتضرر المدعى . فإن قيل : باحلف على السسبب يتضررالمدعى عليه لحواز أن يكون قد اشترى 
وس الشفعة أوسكسعن الطلب و ليس بأولىبالضرر من المدعى"؟ أجيب بأنهأولى بذلك لآن القاضى لايجد بد"امن لحاق الضرر بأحدها 
والمدعى يدعى ماهو أصل لأن الشراء إذا ثبت يثبتالحق له»وسقوطه إنا يكون بأسبابعارضة فيجب السك بالأصل حى يقوم 
الدليل على العارض » وإذا ادّعى الطلاق أو الغصب أو النكاح أو البيع يحلف عندهما على الحاصل بالله ماهى بائن منك الساعة 
وما يستحق عليك رده وما نكما نكاح أو بيع قائم فى الحال لأن السبب » مما بتكرر فبالحلف عليه يتضرر المدعى عليه 


( قال المصنف : فالتحليف على السبب بالإعماع ) أقول د فى. باب الیین من فتاوى قاضيخان هاخالفه فراجعه وتدير فى دفعه ( قوله وإذا 
أدعت المبعوتة النفقة الخ ) أقول : وف الحانية فى باب المين : امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها بعد الدخول وعليه نفقة العدة فأذكر الزوج 
ألنغقة علق بالل ما عليك تسل النفقة إلها إلا إذا عرضت الرآة فتقول إنه من أععاب الحديث يزعم أنه لائفقة المبتوتة . ولو حلف عل 
الحاصل بحلف بناء على زعنه فيحلفه القاضى على السبب باه ما طلقتها بعد الدخول انتبى . فأقول : لاخ عليك من الخالفة بين هذا والمذكور 
فى الكتاب » ويجوز أن يقال ما فى الخائية فيما إذا لم يعلم القاضى مذهب الزوج وما فى المحداية والشروح فيما إذا علمهكا يفهم من قول 


حب [ " | مم 


. بحلاف الأمة والعبد الكافر ) لأنه يكرّر الرق عليها بالردة واللحاق وعليه بنقضن العهد واللحاق » ولا يكرر على 
العبد المسلم . قال ( ومن ورث عبدا واد عا آخر يستحلف على علمه ) لأنه لاعلم له ما صنع المورّث فلا جلف 
على البتات (وإن وهبا له أو اشتراه يحلف على البتاث ) لوجود المطلق لليمين إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا 
وكذا المبة . ّْ 


على الحاصل » إذ لاوز أن يعود رقيقا بعد الإعتاق » كيف ولو تصوّرعود الرق فإنما يتصور عل تقدير وقوع الاستيلاء 
عليه بعد الارتداد » ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى العبد المسلم لأنه يقتل بالارتداد ( يخلاف الأمة والعبد الكافر) حيث يحلف فيهما 
على الحاصل : أى ماهى حرة أو ماهو حر فى الخال كذا فى الكاق ر لأنه يكرر الرق عليها )ى على الأمة ( بالردة واللحاق ) ` 
بدار الحرب والسى ( وعليه ) أى ويكررالرق” على العبد الكافر ( بنقض العهد واللحاق ) بدار الحرب والسبى أيضا (ولا 
يكر رعلى العبد الس ) لماذكر ناه] نفا ( قال) أى محمد ف الحامع الصغير فى كتاب القضاء (ومن ورث عبدا وادعاه آخر) ولا 
بيئة له ( استحلف ) أى الوارث ( على علمه ) أى بالله مايعلم أن هذا عبد المدعى (لأنه لاعلم له )أى للوارث ( با صنع المورث 
فلا يحلف على البتات ) إذ لوحلفناه عليه لامتنع عن الین مع كونه صادقا فيها فيتضرر به كذا فى الكاى ( وإن وهبله أو 
اشتّر اه يحلف على البتات ) يعنى إن وهب له عبدا أواشتراه وادعاه آخحر ولا بينة له يحلف على البتات( لوجود المطلق ) أى 
اجوز ( لليمين ) أى لليمين على البتات ( إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الحبة )فإن قيل ۲ ببذا التعليل لايقع الفرق 
بين الإرث وغيره فإن الإرث أيضا سبب موضوع للملك شرعا كالهية فكيف يستحلف فيه على العلم ؟ قلنا: إن معنى قوله 
الشراء سبب لثبوت الملك وضعا أن ذلك سبب يثبت الملك باخثياره المشترى ومباشرته» ولولم يعلم المشترى أن العين الذى 


وعندأنى يوسن يحلف على السبب . قال( ومن ورث عبدا وادعاه آخر استحلف على علمه الخ) وهذا نوع آخرمن كيفية اين 
وهر ليق على العلم أوالبتات ؛ والضابط فى ذلك أن الدعوى إذا وقعت على فعل الغير كان الحلف على العلر» وإن وقعت على 
فعل المدعى عليه كان على البتات» ونوقض بالرد بالعيب » فإن المشترى إذا ادعى أن العبد سارق أو آبق وأثبت ذلك فى يد 
نفسه وادعاه فى يد البائع وأراد تحليف البائع يحلف على البتات بالله ما أبق ماسرق مع أنه على فعل الغير وبا مودع إذا ادعى قبض 
صاحب الوديعة فإنه يحلف على البتات والقبض فعل الغير » وبالوكيل بالبيع إذا باع وسل إلى المشترى ثم أقر أنالموكل قبض 
المن وأنكره الموكل بحلاف الوكيل باه ماقبض الموكل وهوفعل الغير» وعن هذا ذهب بعضهم إلى أن التحليف على فعل الغير 
غا يكون على العلم إذا قال المدعى عليه لاعلم_لى بذاك » فأما إذا قال لى علم بذلك حلف على البتات . وف صور النقض بداعى 
العلم فكان الحلف على البتات » وتخريجها علىالأول أن فالرد" بالعيب ضمن البائع تسلم المبيع سلما عن العيوب » فالتحليف 
يرجع إلى ماضمن بنفسه » وف الباقيين الحلف يرجع إلىفعل نفسه :وهو التسلم لا إلى فعل غيره وهو القبض ( وإذا ورث عبدا 
وادعاه آنحر استحلف على علمه » لأنه لاعلم له بما صنع المورث فلا علف على البتات » وإن وهب له أو اشتراه يحلف على 
البتات لوجود المطلق لليمين » إذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا المبة ) فإن قيل : الإرث كذلك . أجيب بأن معى 


والزوج من لا براها ( قوله يحلف على البتات الخ ) أقول, : الظاهر أن تحلف على الحاصل بالله ما عليك حق الر دفإن با لف على السهب يتضرر 
البائع إذ قد يبرأ امشرى عن العيب ( قوله وفى صورة التقض يدعى العلم الخ ) أقول : غير سام فى الرد بالعيب ( قال المصيف : لأنه لا علم 
له ما صئع المورث فلا حلف على البتات ) أقول : قال الزيلمى أخذا من الباية : ثم فى كل موضع وجب بين فيه على الات فحلف على العلم 
لاكون تدرا سی لايقفى عليه بالنکول ولا يسقيط انين عنه » وى كل موضع وجب فيه اليين على العلم فحلفعل اتات يعدب اليين حى 
يسقط عنه البين عل العم ويقشى عليه إذا نكل لان الف على البغات 1 كد فعتبر طلقا » بخلاف المكس اہی . فی ت » أما أولا فلا 
قوله لایقشی عليه بالتكول ولا يسقط این عه لیس کا ينبنى بل الئق أن يقضی بالتكول فإنه إذا نكل عن الملف عل العم ف المل عل 
البثات أولى » والحواب المنع لمواز أن يكون نکوله لعلمه بعدم فائدة البين على العلم فلا يحلف حذرا عن التكرار فليتأمل » وأما ثانيا فلآن - 
( ۲۹ -تكملة فتح القدير حنى - ۸) 


— 0 اك 
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اشر اه ملك البائع لما باش رالشراء اختيارا وكذا الموهوب له فى قبول البة » بخلاف الإرث فإنه يثبت اللاك للوارث جبرا من غير 
اختياره ولاعلم له بحال ملك المورث فلذلك يحلف الوارث بالعلم والمشئرى والموهوب له بالبتات »كذا فى الشروح.ثم اعلم أن هذا 
نوع آخرأيضا من كيفية البين٠‏ وهواليين على العام أوالبتات » والضابط ق ذلك أن التحليف إن كان على فعل نفسه يكون على 
البتات » وإن كان على فعل غير ه يكون على العلم . فإن قيل : آنی يستقم هذا . ولوادعى عليه رجل لباق بد قد باعه والمدعى 
عليه ينكر الإباق فإنه يحلف على البتات مع أن الإباق فعل غيره ؟ قلنا المدعى يدعى عليه تسام غير السام عن العيب 
وهويتكره » وأڼه فعل نفسه » كذا ف الكاق . قال الإمام الاستر وشنى ى الفصل الثالث من فصوله : وأما كيقية التحليف 
فنقول :إن وقعت الدعوى على فعل المدعى عليه من كل وجه بأن ادعى على رج ل أنكسرقت هذا العين منى أوغصبت هذا العين , 
مى يستحلف عق البتات » وإن وقعت الدعوى على فع ل الغير من كل وجديحلف عل العلم »حى لوادعى دينا على ميت حضرة وار ثه 
بسبب الاسبلاك أو ادعى أن أباك سرق هذا العين مى أوغصب هذا العين منى محلف على العلم ءوهذا مذهبنا . قال شس الأئمة 
الحلوانى : هذا الأصل مستقيم فى المسائل كلها أن التحليف علىفعل الغير يكون على العلم إلا الرد بالعيب يريد به أن المشترى 
إذا ادعى أنالعبد سارق أوآبق وأثبت إباقه أوسرقته ىيد نفسه وادعى أنه أبق أو سرق فق يد البائع وأراد تحليف البائع يحلث على 
البتات بالله ما أبق بالله ماسرق نى يدك > وهذا تحليف على فعل الغير » وهذا لأن البائع ضمن تسام المبيع سليا عن العيوب 
والتحليف يرجع إلى ماضمن بنفسه فيكون على البتات . وكان فخر الإسلام البزدوى يزيد على هذا الأصل حرفاء وهو أن 
التحليف على فعل نفسه على البتات وعلى فعل الغير على العلم »إلا إذا كان شيثا يتصل به فحينئذ يحلف على البتات . خرج على 
هذا فصل الرد بالعيب لأن ذلك ما يتصل به » لأن تسلم العبد سلا واجب على البائع » فإن وقعت الدعوى على فعل المدعى 
"عليه من وجه وعلى فعل غيره من وجه بن قال اشتريت منى استأجرت منى استقر ضْتمنى > فإن هذه الأفعال فعله وفعل غير ه 
فإنها تقوم بائنين » فنى هذه الصور يحلف على البتات . وقد قبل : إن التحليف على فعل الغير [نما يكون على العلم إذا قال الذى 
استحلف لاعام ل بذلك» فأما إذا قال لى علم بذلك يحل ف على البتات ؛ ألاترى أن المودع إذا قال قيض صاحب الوديعة الوديعة منى 
فإنه يحلف الموردع على البتات » وكذا الوكيل بالبيع إذا باع وسلم إلى المشترى ثم أقر البائع أن الموكل قبض امن وجحد الموكل 
فالقول قول الوكيل مع بمينه » فإذا حلف برئ المشرى وييحلف الوكيل على البتات بالله لقد قبض الموكل » وهذا تحليف على 
فعل الغير » ولكن الوكيل يدعى أن له علما بذِلكُ فإنه قال قبض الموكل فكان له علم بذاك فيحلف على البتات » إلى هنا لفظ 
الفصول »کذا فى غاية البيان.وذكر الإمام اللامشبى: أن فى كل موضع وجبت اليين على البتات فحلف على العلم لايكون معټرا » 
وإذا نكل عن اليين على العام لايعتبر ذلك النكول » ولو وجبت على العلم وحلف على البتات سقط عنه الحلف على العلم » ولو 
نكل يقضى عليه لأن الحلف على البتات أقوى » كذا ف النهاية ومعراج الدراية نقلا عن الفصول . وقال بعض الفضلاء: قال 
الزيلعى أخذا من الباية : ثم فى كل موضع وجب اليين فيه علىالبتات فحلف على العلم لابكون معتبرا حتى لايقضى عليه 
بالتكول. ولا يسقط اليين عنه » وى كل موضع وجب فيه الهين على العلم فحاف :علىالبتات يعتبر البين حى يسقط عنه اليين 
على العلم » ويقضى علبه إذا بكل لأن الحلف على البتات 1 كد فيعتبر مطلقا » بحلاف العكس انى . وفيه بمحث ؛ أما أولا 
فلن قوله لایقضی عليه بإلتكول ولا بسقط الهين عنه لیس کا ينبغى » بل اللائق أن يقضى بالتكول » فإنه إذا نكل عن الدلف 
٠‏ على العلم قى الحلف على الات أولى . وابلدواب الع الحواز أن يكؤن نكوله لعلمه بعدم فائدة اليين على العلم فلا يحلف حذرا 
هن التكراو. . وأما ثانيا فلأن قوله ويقضى عليه إذا نكل عل تأمل» فإنها إذا لم تجب عليه كيف يقضى عليه إذا نكل » إلى هنا 
:كلام ذلك القائل , وأقول : يحنه الثانى متوجه ف الظاهر » ولكنه ليس عستقل بإيراده» بل قد سبقه إليه بعض العلماء حيث 
قوله سبب لثبوت الك سبب اختيارى يباشره بنفسه فيعلم ماصنع . 


قوله ويقهئ عليه إذا نكل الخ محل أمل ٠‏ فإنها إذا لم نج عليه كيف يقضى غليه إذا لكل ؟ 


د ۴ 
قال ( ومن ادعى على آخر مالا فافتدى بمينه أو صا حه منها على عشرة فهو جائز ) وهو مأثور عن علان رضى 


الله عنه . 


ذكر ما ى الباية وقال : وفيه كلام » وهو أن الظاهر عدم الحكم بالتكول لعدم وجوب اليين على البنات ها لاع فى انہی. 
وقد سبقهما إليه الإمام عاد الدين حيث قال فى فصوله: : ورأيت فيا كتبته من نسخة امحبط فى فصل المتفرقات من أدب 
القاضى منه : ف كل موضع وجب اليين على البتات فحلفه القاضى على العلم لايكون معتبرا ؛ وإذا نكل عن اليين على العم 
لايعتير ذلك التكول ؛ ولو وجب على العلم فحافه على البتات سقط عنه الحلف لأن البتات أقوى ٠‏ ولو نكل عنه يقضى عليه . 
قلت : وهذا الفرع مشكل انبى . ولا يخى أن مراد بهذا الفرع: هو قوله ولو نكل عنه يقضى عليه وإن وجه إشكاله توجه 
هاذكراه . وأما محثه الأول وجوابه فنظو رفيهما : أما البحث فلأن اللازم من التكول عزالحاف على العم أن يفهم نكوله عن 
الحلف على البتاث لوحلف عليه لا أن يتحقق التكول عنالحلف على البتات بالفعل » والذى ٠‏ نأسباب القضاء هر الثاني دون 
الأول ها لايخ . وأما الحواب ثلا أو عل يتين كرت نكوله لعلمه بعدم فائدة المين على العلم فالحكم أيضا ٠اذكر‏ ؛ولا 
يجرى الحواز المذ كورهناك » على أنه لاوجه لقوله فلا يحلف حذرا عن التكرار » إذ انحذور تكرار التحليف لا تكرار الحاف 
كنا لايخ ( قال ) أى محمد رجہ الله ئی الجامع الصغير تی كتاب القضاء ( ومن ادّعى على آخخر مالا فافتدى مینه ) أى افتدى 
الآخر عن يمينه ( أو صالحه منها ) أى صالح الآخر المدعى من اليين ( على عشرة دراه مثلا فهو ) أى الافتداء أو الصلح 
( جائز ) فالافتداء قد يكون مال هو مثل المدعى » وقد يكون يمال هو آقل من المدعى . وأما التصلح منالهين فإئما يكون على 
مال أقل من المدعى ف الغالب لن الصلح يى“ عن الحطيطة » وكلاهما مشروع » كذا فى النباية ومعراج الدراية ( وهو ) أى 
الافتداء عن الهين ( مأثور عن عيان رضى الله عنه ) قال صاحب العناية : ولفظ الكتاب يشير إلى أنه كان مدعى عليه . ذكر 
فالفوائد الظهيرية أنه ادعى عليه أربعون دره) فأعطى شيئا وافتدى يمينه وم حاف » فقيل ألا تحلف وأنت او 
فقال : أخاف أن يوافق قدر یی فيقال هذا بسبب يمينه الكاذبة » وذكر أن المقداد بن الأسود أستةر ون ۾ من عثان رضى الله 

عنما سبعة آلاف درهم ثم قضاه أربعة آلاف > فترافعا إلى عر رضى الله عنه ىخلافته » فقال المقداد : ليحلف يا أمير 
الموامنين أن الأمر كما يقول وليأخذ سبعة آلاف » فقال عر لعئان : أنصفك المقداد احلف إنها ٠كا‏ تقول وخذها:؛ فلم محلف 
عثان رضى الله عنه » فلما خرج المقداد قال عثان لعمر رضى الله عنما إنها كانت عة آلاف» قال : فا منعك أن تحاف 


(قال : ومن ادعى على آخر مالاالخ)ومن أكتدى عن ,عله أوصالح مها على شى ء مثل المال المدعى به أوأقل جاز وهومأثورعن 
نان رضى الله عنه » ولفظ الكتاب يشير إلى أنه كان مدعوعليه. وذكر ف الفوائد الظهيرية أنه ادعى عايه أربعوندرهما فأعطى 
شيئا وافتدى ينه ول يحلف » فقيل ألا حلف وأنتصادق ؟ فقال : أخاف أن يوافق قدريمنى فيقالهذا بسبب بمينه الكاذية . 
وذكر أن المقداد بنالأسود استقرض من ڪان سبعة آ لافدرهم مقضاه أربعة آلاف فترافعا إلىعمر رضى الله عندق خلافته 
فقال المقداد : ليحلف يا أمير الموؤمنين أن الآم ركا يقول وليأحذ سبعة آ لاف فقالعرلءئان أنصفك المقداد احل ف أنبها كا تقول 
وخذها فلم يحلف عثمان » فلما حرج المقداد. قال عثان لعمر :إنباكانت سبعة آلاف قال فا منعك أن نحل ف وقد جعل ذلك ؟ 
إليك ؟ فقال عثان عند ذلك ماقاله . فيكون دليلا للشافعى على جوازرد الهينعلىالمدعى . وابلحواب أنه كان يدعى الإيفاءعلىعمان . 


( قوله قال ميان لعمر : إلا كانت سبعة لاف ) أقول : فيه نظر » فإنه إذا قضاء أربعة لات كيف قال-عمان ره الله تعالى عله نما 
كانت سبعة "لاف » ثم إن القصة ليست ما نحن فيه إذ ليس فبا إلا التكول لاالإفتداء والصلح , 


704 
( وليس له أن يستحلفه على تلاك الهين أبدا ) لأنه أسقط حقه » والله أعلم . 


وقد جعل ذلك إليك ؟ فقال عان رضى الله عنه عند ذلك ما قاله . فيكون دليلا للشافعى على جواز رد اليين على المدعى . 
وابلواب أنه كان يدعى الإيفاء على عنْان رضى الله عنه وبه نقول انهى . وقال بعض الفضلاء : فيه نظر » فإن المقداد رضى 
الله عنه إذا قضاه أربعة آلاف كيث قال عمّان رضى الله عنه إنها كانت سبعة آلاف » ثم إن قصة المقداد ليست ما نحن 
بصدده ؛ إذ ليس فيا إلا التكول لا الافتداء والصلح انى . وأقول : نظره ساقط بشقيه » أما شقه الأول فلأن معنى قول 
عمان رضى اللهعنه إنباكانت سبعة آلاف » أنها كانت فى الأصل سبعةآ لاف كا يرشد إليه لفظ كانت » لا أن الباق فى ذمته 
الآن سبعة لاف . ولا نى أن قضاء أربعة لاف إتماينا الأول دون الثانى . فإن قلت : يشكل حينئذ قوله . والدواب أنه 
كان يدعى الإيفاء على عیان رضى الله عنه إذ التزاع حينئذ يكون فى الإيفاء والقبض دون مقدار أصل القرض كا ذكرته . 
قلت : المراد به أنه كان يدعى إيفاء تمام الدين وهو أربعة آف درهم على عْان رضى الله عنه وهو ینکر ذلك ويقول : بل 
أوفيت البعض منه وهو أربعة آ لاف وبق البعض منه فى ذمتك وهو ثلاثة آ لاف » فحينئل يكون التزاع ف الإيفاء فرع التزاع 
فى أصل مقدار القرض » فتسلم القصة عن تعارض طرفيها كما توهمه الناظر » ويخرج ابدواب عماقاله الشافعى . وأما شقه الثافى 
قلأنه لم يداع أحد أن القصة مما تحن بصدده » بل صرحوا بأن عنئان رضى الله عنه كان مداعيا فى هذه القصة فصاح أن يتخذه 
الشافعى دليلا على مذهبه وهو جواز رد اليين على المدعى » وإن أمكن الحواب عنه من قبلنا » وإنما كان مدعى عليه ومفتديا 
عن ينه يمال فى رواية مذ كورة ف الفوائد الظهيرية » والمقصود التنبيه على أن قول المصنف وهو مأثور عن عمّان رضى الله عنه 
ِا بم على رواية بعض الكتب دون رواية بعضها وقد شار إليه صاحب العناية حيث قال أولا : ولفظ الكتاب يشير إلى أنه 
كان مد عى عليه فذ کر ماذكر ف الفوائد الظهيرية » ثم نقل هذه القصة فقال : فيكو ن دليلا للشافعى على جواز رد الهين على 
المدعى . واعلم أن صاحب الهاية : قد أوضح المرام بتفصيل الكلام فى هذا المقام فقال : قد اختلفت روايات الكتاب 
ف أن عمّان رضى الله عنه كان مدعىعليه ذلك أو مدعيا ؛ فى الفتاوى الظهيرية أنه ادعى عليه أربعون درهما فأعطىشيئا وافتدى 
يميئهولم حلف » فقيل : ألا تحلفوأنت صادق ؟ فقال : أخاف أن يوافق قدر يمينى فيقال هذا بسبب يينه الكاذبة . وذ كر 
فى الباب الأول من دعوى المبسوط فى احتجاج الشافعى فى مسئلة رد" اليين على المدعى أن عدا رضى الله عنه كان مدعيا فقال : 
وحجته فى رد الهين على المدعی ما روى أن عیان ادعى مالا عل المقداد بین يدى عر رضى الله عنم » إلى أن قال : ليحلفلى 
عتان . وذكر الإمام امحبونى تام القصة فقال : روى أن المقداد بن الأسود استقرض من عثان رضى الله عنهما سبعة لاف 
درهم ثم قضاه أربعة آلاف . فترافعا إلى عمر رضى الله عنه فى خلافته » فقال المقداد : ليحلف يا أمير الموئمنين أن الأمر كا 
يقول وليأحذ سبعة آلاف » فقال عر لعثان : أنصفك المقداد لتحلف أنها كا تقول وخذها » فلم يحلف عّان » فلما حرج 
المقداد قال عتهان لعمر : إنها كانت سبعة آ لاف » قال : فا منعك أن تحلف وقد جعل ذلك إليك ؟ فقال عثان عند ذلك ماقاله . ۰ 
ثم قال فى الميسوط : وتأويل حديث المقداد أنه ادعى الإيفاء على عمّان رضى الله عنه وبه نقول » إلى هنا كلام صاحب الهاية 
( وليس له أن يستحلفه على تاك اليين ) أى ليس للمدعى أن يستحلف المدعى عليه على تلك اين الى افتدى عنها أو صالح عنها 
على مال ( أبدا ) أى فى وقت من الأوفات( لأنه سقط حقه ) أى لأن المدعى أسقط حقه ىيمين المدعى عليه بالافتداء أو الصلح » 
بحلاف ما لو اشترى يينه بعشرة دراهم لم يجبر » وكان له أن يستحلفه لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال واليين ليست بعال > 
كذا فى الشروح وسائر المعتبرات . 


وبه تقول . ثم لما بطل حقه فى انبين ف لفظ الفداء والصلح ليس له أنيستحلف بعد ذلك لأنه أسقط حقهء لاف ماإذا اشترى 
ينه بعشرة دراهم لم يحبر وكان له أن يستحلفه » لأن الشراء عقد تمليك المال بالمال والهين ليست يمال . 


OT‏ اي 


قال ( وإذا اختلف المتبايعان فى البيع فادعى أحدهما نا وادعى البائع کر منه أو اعترف البائع بقدر من 
المبيع وادعى المشترى أ كرمنه فأقام أحدهما البينة قضى له بها ) لأن فى الحانب الآحر جرد الدعوى والبيئة أقوى 
منها ( وإن أقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة لازيادة أولى ) لأن البينات للإثباث ولا تعارض فى الزيادة 
( ولوكان الاختلاف ف المن والمبيع جميعا فبينة البائع أولى ف العن وبينة المشترى أولى فى البيع ) نظرا إلى زيادة 
الإثبات . 


( باب التحالف ) 

لما ذكر حكم ون الواحد شرع فى بيان حكم مين الاثنين لأن الاثنين بعد الواحد طبعا فراعاه الوضع ليناسب الوضع 
الطبع ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا اختلف المتبايعان فى البيع فادعى أحدهما ) أى المشترى ( تنا ) بأن قال مثلا اشر بته 
يمائة ( وادعى البائع أكثر منه ) بأن قال بعته يمائة وخمسين ( أو اعترف البائع بقدر من المبيع ) بأن قال مثلا ابيع كر من الحنطة 
( وادعى المشترى أكثر منه ) بأن قال هو كران من الحنطة . والحاصل إذا وقع الاختلاف ما فى قدر المن كما فى الصورة 
الأولى أو نى قدر المبيع كنا نى الصورة الثانية ( فأقام أحدهما البينة قضى له بها ) أى بالبينة ( لأن فى الحانب الآخر عرد الدعرى 
والبينة أقوى .نبا ) لأن البينة توجب منه الحكم على القاضى وعرد الدعوى لايوجبه عليه ( وإن أقام كل واحد منہما بينة كانت 
البينة المثبنة لازيادة اول لان البينات للإثبات ) أى وضعت فى الشرع للإثيات فكل ما كان أكثر إثباتا كان أولى ( ولا تعارض 
فى الزيادة ) لأن البينة المنبتة للأقل لاتتعرض لاز بادة » فكانت البينة المثبتة لازيادة سالمة عن المعارض » كذا فى غاية البيان . قال 
تاج الشريعة : فإن قلت : البينة الى تثبت الأقل تنى الزيادة لآنها تنبت أن كل المن هذا القدر , قلت : المثبتة لازيادة تثببها قصدا 
وتلك لاتنفيها قصدا فكانت الأولى أولى لما قامت بينهما معار ضة انه . أقول : جوابه هذا وإن كان صميحا فى نفسه إلا أنه غير 
مطابق لظاهر تقرير المصنف . فإن امهو م منه ائتفاء التعارض بين البينتين فى الزيادة > والمفهوم من هذا المواب نحق 
التعارض بينهما فى الزيادة مع رجحان البينة المخبتة لازيادة على البينة النافية ها فتأمل ( ولو كان الاختلاف ف المن والمبيع جمبعا ) 
بأن قال البائع مثلا بعك هذه الحاربة بماثة دينار وقال المشترى بعتنيها وهذا العبد معها مخمسين ديئارا وأقامابينة (فبينة البائع 
أولى فى القن وبينة المشترى أولى ف المبيع نظرا إلى زيادة الإثبات) فالحارية والعبد جميعا للمشترى بماثة دينار فا نال الم كور . 


( باب التحالف ) 


راعى الترتيب الطبيعى فأختّر مين الاثنين عن بين الواحد ليناسب الوضع الطبع ( إذا احتف المتبايعان فى البيع) فادعى 
المشترى أنه اشتراه بمائة وادعى البائع آنه باعه عائة وخسين أو اعترف البائع أن ابيع كر من حئطة وقال المشترى هوكران » 
فن أقام البينة قضى له بها » لأن فى الحانب الآحر مجرد الدعوى والييئة أقوى منها لأمها توجب الحكر على القاضى وجرد 
الدعوى لايوجبه »وإن أقام كل واحد منهما بيئة كانتالبينة المثبئة للزيادة أولى » لأن البينات للإثبات ولا تعارض بياهما فىالريادة 


) باب التحالف ) 


( قال المصنف ؛ لأن فى الحائب الآخر جرد الاعرى ) أقول : ولو ظاهرا فلا خالف ماسيجىء بعد أسطر » لأن المشارى لايدعى شيعا 
الخ » إذ المراد لايدعى ادعاء معنويا و به يندفع ماعسى يتبال كيف تقبل بينة المشترى بعد القبض وهو ليس ماخ والبينة على المدعى » فإله إذا 
آرید آنه ليس مدع حقيقة فمسلم ولا يفيد لأنه تسمع بينة المدعى صورة كا إذا ادعى المودع رد الودبمة»وإن أريد أنه ليس مدع أصلاولو 
صورة فنير مسلم كا لاخ ( قال المصنف : ولا تعارص فى الزيادة ) أقول : فيه ثىء جوابه لايخق . 


سل س 
( وإن لم يكن لكل واحدمنهما بيئة قيل لامشار ى إمأ أن ترضى بالمن الذى ادعاهالبائم وإلا فسخنا البيع . وقيل للبائع 
إما أن تسار ما اد عاه المشترى من المبيع وإلا فسخنا البيع ) لأن المقصود قطع المنازعة » وهذه جهة فيه لآنه رجا 
لايرضيان بالفشسخ فإذا علما به يتراضيان به ( فإن لم يراضيا استحلف الحا كم كل واحد مما على دعوى الآخر ( 


وقيل : هذا قول أنى حنيفة آنحرا : وكان بقول أولا وهوقوك زفر : يقضى للمشترى بمائة وخمسة وعشرين دينارا. ونظير 
هذه المسئلة فى الإجارات : كذا فى الشروح . ثم المراد من قوله ولو کان الاختلاف فى القن والمبيع جميعا : أى فى قدرهما على 
ماذكرنا فى صو رة المسثلة. وأما إذا احتلفا ى جنس المُّن وأقاما البينة فالبينة بينة من الاتفاق علىقوله + كا لو قال البائع بعتك 
هذه الخارية بعبدك هذا وقال المشترى اشر ينها منك عائة دينار وأقاما البيئةيلزم البيع بالعبد وتقبل بينة البائع دون حق المشرى . 
لأن حت المشترى ف الحارية ثابت باتفاقهما .و إنما الاختلاف فى حق البائع فبينته على حقه أولى بالقبول + ولآنه يثدت يبينته 
التق لنفسه فى العبد والمشترى بتي ذلك والبينات للإثيات لا لانى » كذا فى النباية نقلا عن المبسوط . أقول : فى التعليل التائ 
إحث ء أما ألا فبالمعارضسة فإن المشترى يثبت ببينته المق لابائع فى مائة دينار والبائع يننى ذلك . والبينات للإثبات لالأثى فينبغى 
أنتقبل بينة المشترى دون البائع . وأه! ثانيا فبالتقض ٠‏ فإنه لوسلم هذا التعليل لأفاد عدم قبول بيئةالمشترى عند انفراده بإقامة 
البينة أيضا » إذ حينئذ يى المشترى أيضا ببينته حق البائع فما ادعاه . والبينات للإثبات لا الث مع أن المسئلة على أنه إذا أقام 
أحدها البينة قضى له بها قطعا . وأما ثالثا فباكنع ٠‏ فإنا لانسل,أن المشترى ين ببينته مايقبته البائع بل هويثبت بها مايدعيهلنفسه وهو 
کون حق البائع فى مائة دينارو سكت عا يثبته البائع وهوكون حمّه ف العبد» فإن حصل ممايثبتهالمشترى تتىمايثبته البائع فإتما هو 
بالتبع والتضمن لابالأصالة والقصد : و ذلك لايناق كون وضع البينات للإثبات دون التى(وإن لم يكن لكلواحد منبما بينة قيل 
للمشرى ) ای يقول الحاكي للمشترى ( إما أن ترضق بان الذى ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع » وقيل للبائع ) أى ويقول للبائع 
( إما أن تسام ما ادعاه المشترى من المبيع وإلا فسخنا البيع » لأن المقصود ) أى المنصود من شرع الأسباب ( قطع المنازعة ) 
ودفع اللحصومة ( وهذاجهة فيه ) أى القول المذ كور للبائع وللمشترى جهة فى قطع المنازعة ( لأنه رعا لاير ضيان ) أى المتبايعان 
( بالفسخ فإذا علما به ) أى بالفسخ ( ينراضيان به ) أى: بمدعى كل واحد منهما . أقول : لقائل أن يقول : كما أن ماذ كر جهة 
فى قطع المنازعة كذلك عكس ذلك جهة فيه بأن يقال للبائع إ١٠‏ أن ترضى بان الذى ادعاه المشترى وإلا فسخنا البيع » وأن 
٠‏ يقال للمشترى إما أن تقبل ما اعترف به البائع من المبيع وإلا فسخنا البيع . وبالحملة أن قطع المنازعة كا يمكن بأن يكلف مدعى 
الأقل بالرضا :الأكثر يمكن أيضا بعكسه » وهو أن يكلف مدعى الأكثر بالرضا بالأقل » فا الرجحان ف اختيارهم الجهة 
المذكورة دون عكسماء فتأمل ( فإن لم يعراضيا استحلف الحاكم كل واحد مهما على دعوى الآخر) قال صاحب النهاية 


فشیہا کان أكثر إثباتا » ولو کان الاختلاف ف المن والمبيع سميعا فقال البائع بعتك هيذه الخارية بماثة دينار وقال 
المشنر ى بعتيها وهذه معها يخفسين دينارا وأقام بينة فبينة البائع أولى فى لن وبينة المشتدى أولى ف البيع نظرا إلى زيادة الإثبات 
وها بميعا للمشترى باثة ديثار . وقيل هذا قول أنى حنيفة آخرا » وكان يقول أوّلا وهو قول زفر: يقضى: بهما المشترى إعائة 
وخسة وعشرين دينارا » وإن كان الاختلاف فى جنس القن كا لو قال البائع بعتك هذه الحارية بعبدك هذا وقال المشترى 
اشتر يتا ملك بماثة دينار وأقاما البينة فهى لمن الاتفاقه على قوله وهو البائع » لأن حن المشترى فى.اللحارية ثابت باتفاقهما » وإعا 
٠‏ الاحتلاف فح البائع فبينته على حقه أولى بالقبوك » وإن م يكن هما ئة يقول | لاكر للمشترى إما أن ترضى بالعن الذى يدعيه 
البائع وإلا - ابيع » ويقول البائع إما أن تسلم ما ادعاه المشترى من الم ري ٠".‏ سيخنا البيع » لن المقصود قطع المنازعة وهذه 


( قال المضنف : وإنم يكن لكل واحد مهنا ) أقول : الأظهر حذیے ١‏ ب کل كا ای زقال المصئف : 5 جهة فيه ) أقرل : أنث 
اسم الإشارة باعتبار اللبر أو عل تأويل القول بالمقالة . 


امات 
وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس » لأن البائع يد "عى زيادة الئن و المشترى يتكره » والمشترى يداعى 
وجوب تسلم المبيع با نقد والبائع ينكره . فكل واحد مهما منكر فيحلف ٠‏ فأما بعد القبض فخالف للقياس 
لأن المشترى لايدعى شيئا لأن المبيع سالم له فببى دعوى البائع فى زيادة المن والمشترى ينكرها فيكتى بحلفه؛ 


فى شرح قول المصنف فن لم يتراضيا : أى بأن يعطى كل واحد مايدعى صاحبه انى . أقول : فيه قصور » لأن هذا 
لايتصوّر إلا فى الصورة الثالثة من الصور الثلاث المذكورة : وهى ما إذا اختلفا تى المن والبيع جميعا دون الصورتين الأخريين » 
إذ قد مر-ى الكتاب أن صورة الاحتلاف ف الن أن يدعى أحدها ثمنا ويدعى الآخر أكار منه : وأن صورة الاختلاف 
فى المبيع أن يدعى أحدهما قدرا من المبيع ويدعى الآحر أكثر منه : كلو أعطى كل واحد مايدعى صاحبه فى هاتين الصورتين 
لزم إعطاء انين معا أو إعطاء الييعين معا وهذا خخلن . ولا بى أن ماذكره المصنف هاهنا حكم عام الصور اثلاث جديعا فلا 
يناسبه التفسير المزبور . وقال صاحب غاية البيان ف شرح هذا امقام : أى إن لم ينراض البائع والمشترى : يعنى لم برض البائم 
بما ادعاه المشترى من المبيع ولم برض المشيرى عا ادعاه البائع من امن يستحلف القاضى كل واحد من البائع والمشترى على 
دعوى صاحبه اتہی . أقول : وفيه أيضا قصور » لأن هذا أيضا لايحرى إلا فى الصورة الثالثة من تلك الصور الثلاث كا 
لاخ على ذى مسكة » فلا يناسب ما ذكره المصنف هاهنا من اللحكم العام للصور الثلاث كلها”. وأما سائرالشراح قلم يتعررضوا 
هاهنا للشرح والبيان . فالحق عندى ى شرح المقام أن يقال : أى إن م بر اض البائع والمشترى على الزيادة سواء كانت هما يدعيه 
أحدها كنا فى الصورة الأولى والصورة الثانية » أو ما يدعي كل واحد منهما كا نى الصورة الثالثة استحلف اناكم كل واحد 
منبما على دعوى الآخر » فحينئذ يحرى معنى الكلام وفحوى المقام ى كل صورة كا ترى ( وهذا التحالف قبل القبض ) أى 
قبل قبض المشترى السلعة » كذا فى العناية ومعراج الدراية ( على وفاق القياس لأن البائع يدعى زيادة المن والمشترى ينكره ) 
أى نکر ما ادعاهالائع ر والمشترى يدعى وجوب تسام البيع ا نقد والائع بتكره فكل واحد منهما منكر فيحلف ) لأن این 
على النكر بالحديث المشهور ( فأما بعد القبض فخالف لقياس » لأن المشترى لايدعى شينا لأن ايع سام له فيي دعوى الع 
فى زيادة لن والمشترى بتكرها فيكتى بحلفه ) أى کان القياس أن :يكتى بحلفه . فإن قلت : إذا لم يدع المشترى شيئا فما بعد 
القبض ينبخى أن لاتقبل بينته فى هذه الصورة إذا أقامها » لأن البيئة للمدعى مع أنه قال فيا قبل فأقام أحدهماالبينة قضى له بها . 
قلت : المراد أن المشترى لايدعى شيعا ادعاء معنويا فيا بعد القبض» وهذا لايئاق أن يكون المشترى مدعيا ادعاء ضوريا فى 
ملا الصورة وة الاي صورة فة على ما صرحوا به. كا إذا ادعى اودع رد الوديعة على مامر . لايقال : إن كان 
لمشترى مدعيا صورة فبا بعد اقيض يكون البئع منكرا لما ادعاء صورة فيصيرالتحالف هاهنا أيضا موافقا قياس , لأنا تقول : 
لم يقل أحد يتحليف المنكرالصورى » بل إنما لين إيذاء على انكر الحقيى » لاف المدعى الصورى فإن البيئة نسمع منه على 
ماذكروا . ولك أن تقول فى اللحواب عن أصل السرئال أن المشترى لايدعى شيا فيا بعد القبض وقبوك بينته فيه لدف اين عله 
لا لكونه مدعيا » وهذا أى قبول البينة من غير المدعى لدفع اليين كثير فى مسائل الفقه يعرفه من يتتبع الكنب » وهذا الوجه من 


جهة فيه » لآنه رما لايرضيان بالفسخ > فإذا علما به يتراميان » فإن لم يتراضيا استحلف الخاكر كل واحد منبما على دعوی 
الآخر » وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس » لأن البائع يدعى زيادة ابن والمشترى ينكره ؛ والمشرى يلدعى وجوب 
تسم المبيع م تقد والبائع ينكره » فكل منبما منكر واليين على من أنكر بالحديث المشبور فيحلفان » أما بعد القبض فلى لاف 
القياس لأن المشترى لايدعى شيا 2 لآن المبيع سالم له ف يده 3 فبى دعوى البائع فى زيادة القن والمشارى ينكره فكان القباس 


( قال المصنف ؛ لأن ألبائع يدعى زهادة امن والمغارى يتكره ) أقول : ذكر الضمير الراجم إلى .الزيادة لاكتابه التذ كير من للضاف 
إليه أو لوجوه آخری . ۰ 


~A —‏ 
لكنا عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وثراد “ا » 
(ویبتدی بيمين المشتری) وهذا قو ل محمد وأنى يوسف آخرا » وهورواية عن أل ىحنيفة رمه الله » وهو الصحيح 
لأن المشترى أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا بالمن 


الحواب هو الأوفق لما رأيناه حقا فى شرح مراد المصئف من كلامه المذكور فى صدر كتاب الدعوى فتذكر . أقول : بی 
هاهنا شىء » وهو أنه إن أراد المصنف بكلمة هذا فى قوله وهذا التحالف قبل القبض على وفاق القياس الإشارة إلى ما فى صورة 
الاختلاف فى امن فقط من الصور الثلاث المذكورات "كما هو الظاهر من اختصاص الدليل الذى ذكره بقوله لأن البائع يدعى 
زيادة المن الخ بتلك الصورة فلا بخلوالكلام عن الركاكة لفظا ومعنى . أما الأول فلأن تلك الصورة أبعد الصور المذكورة > 
فالإشارة إلى مافيها بلفظ القريب بعيد . وأما الثانى فلأن الأصل المذكور : أعنى كون التحالف قبل القبض على وفاق القياس 
وبعده على خلافه غير مخصوص بتلك الصورة » بل هو جار أيضا فى صورة الاختلاف ف المبيع » فإن المشترى يدعى فيا قبل 
قبض البائع امن زيادة المبيع والبائع ينكره » والبائع. يدعى وجوب تسم القن بما اعترف من المبيع والمشترى ينكره فكل منهما 
منكر فيحلف . وأما بعد قبض البائع المّن فلا يدعى على البائع شيئا لأنالْن سالم له . بىدعوى المشترى ف زيادة المبيع والبائع 
ينكره فيكتى بحلفه » ولقد أفصح الإمام الزيلعى عن عدم إختصاصه بتلك الصورة حيث قال ف التبيين : وهذا إذا كان قبل 
قبض أحد البدلين فظاهر وهو قياس › وإن كان بعده فخالف للقياس لأن القابض منهما لايدعى شيئا على صاحبه » ونما ينكر 
ما ادعاه الآخرانتيى . فإذا لم يكن الأصل المذكور مخصوصا بتلك الصورة لويظهر لتخصيص الإشارةإلى مافيها وجه » وإن أراد 
بها الإشارة إلى جنس التحالف فلا يخاو المقام عن الركاكة لفظا ومعنى أيضا . أما الأول فلأن لفظ هذا يصير حيئئذ زائدا » 
لا موقع له ف الظاهر . وأما الثانى فلأن الدليل الذى ذكره بقوله لأن البائم يدعى زيادة ان الخ يصير حيئذ أخص من المدعى . 
ثم اعلم أن صاحب الكاى وكثيرا من الثقات تركو كلمة هذا فى بيان الأصل المذكور » ولكنهم ذكروا أيضا فى دليل مخالفة 
القياس بعد القبض مايختص بصورة الاختلاف ف المن فقط > ويمكن توجيه الكل بعناية فتأمل ( ولكنا عرفناه بالنص ) 
استدراك من قوله فيكتى بحلفه . يعنى كان القياس فى صورة الاختلاف بعد القبض أن يكتنى يحلف المشتّرى لكنا عر فنا التحالف 
بالنص ( وهوقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا » ) قال صاحب العناية : ولقائل 
أن يقول : هذا الحديث حالف للمشبور > فإنلم يكن مشهورا فهو مرجوح» وإن كان فكذلك لعموم المشهور أو يتعارضان 
ولا ترجبح انهى. أقول : ف الحواب عنه قد تقرر أ ىكتب الأصول أن عبارة النص ترجح على إشارة النص » فحينئذ يكون 
هذا الحديث راجحا على الحديث المشهور » لأن هذا الحديث يدل بعبارته عل استحلاف المدعى أيضا فما نحن فيه . وأما الحديث 
المشهور فلا يدل بعبارته على عدم استحلاف المدعى مطلقا ٤‏ بل إنما يدل عليه بإشارته حيث يفهم من تقسم الحجتين الخصمين 
أو من جعل جنس الأيمان على المدكرين کا بين فيا مر فهو إذن مرجوع ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( ويبتدى* ).أ ئالقاضى 
[ بيمين المشرى ) قال المصنف ( وهلا قول محمد وأ يوسف آخرا ورواية عن أنىحنيفة وهو الصحيح ) احترازا عن القول 
الأول لای يوسف کا سيجىء ( لأن المشترى أشدهما إنكارا لأنه يطالب أولا.بالئن ) فهو البادئ بالإنكار . قال صاحب العناية : 
وهذا .يدل على تقددم الإنكار دون شدته » ولعله أراد بالشدة التقدم وهو أنسب بالمقام ۽ لأنه لما تقدم ف الإنكار ئقدم فى الذى 
يعرتب عليه انہی . أقول : فيه نظر ؛ لأن الظاهر أن مدار ماذكر ه المصنف على كون البادى أظلم لكونه منشأ للثانى أيضا 
فيكون أشد کا يكون أقدم » ويجوز أيضا أن يكون مداره على أن المشترى ما كان مطالبا ألا بان كان منكرا للشيئين أصل 


الاكيفاء محلفه لكنا عر فناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام ورا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا؛ وئرادا » 
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7 أنه يتعجل اده التكول وهو إلزام الممن : ولو بدئ بيمين البائ تتأخخر المطالبة بتسلم لمببع إلى زمان استيفاء 
الم . وكان أبويوسف رحه الله يقول أولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان 
فالقول ما قاله البائع » خخصه بالذ كر» وأقل فائدته التقديم 


الوجوب ووجوب الأداء فى ال حال فكان أشد إنكارا » وعند هذين المحملين الصحيحين لإجراء الكلام على الحقيقة كيف جوز 
حل الأشد على الأقدم تجرّزا مع عدم ظهور العلاقة ينهم ( ولأنه يتعجل فائدة التكول ) أى بالابتداء بيمين المشرى ( وهو ) 
أى فائدة التكول إلزام المن ذكر الضمير الراجع إلى الفائدة » إما باعتبار احبر وهو ( إلزام امن ) أو بتأو يل الفائدة بالتفع 
(ولو بدئ بيمين البائع تتأخر المطالبة بتسلمالمبيع إلى زمان استيفاء الو ) لأن تسلم المبيع ير إلى زمان استيفاء المن لأنه يقال 
له أمسلك المبيع إلى أن تستوى المن فكان تقديم ما تتعجل فائدته أولى » كذا فى الكاى ( وكان أبويوسف يقول أولا : بدأ 
بيمين البائع ) وذكر فى المنتثى وى جامع أنى الحسن أنه رواية عن أفىحنيفة وهو قول زفر » كذا فالعناية وغيرها ( لقوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان فالقول ماقاله البائع ») وجه الاستدلالأنه عليه الصلاة والسلام ( حصه بال كر) 
أى حص البائع بالذكر حيث قال : فالقول ما قال لبائع ( وأقل فائدته ) أى فائد التخصيص ( اعدم ) يعنى أنه عليه ل 0 
والسلام جعل القول قول البائع » وهذا بظاهره يقتضى الاكتفاء بيمينه : فإذا كان لايكتى بيمينه فلا أقل من أن يبدأ ييمينه . 
وف غاية البيان قال فى شرح الأقطع جوابا عنهذا الحديث : إغا حص البائع بالذكر لأن بمين المشترى معلومة لاتشكل لقوله 
عليه الصلاة والسلام « ویون على من نکر » فسكت صل الله عليه وساي عا تقدم يانه وبين مایشکل ول بتقدم يانه ان ٠‏ 
أقول : فيه نظلر لأن قوله عليهالصلاة والملام , والیین على من أنكر » کا أنه دليل فى حق المشترى دلبل أيضا فى حق الع » 
فإنه قد مر أن كل واحد منبما ینکر فى كل واحدةٌ من الصور الثلاث المذكورة فا إذا اختافا قبلالقبض وف إذا اختلما بعد 
القبض . فنى صورة الاخختلاف ف القن بعد قبض المبيع المنكر هو المشرى ؛ وف صورة الاحتلاف ف المبيع بعد فيض الكن المنكر 
هو البائع ,قاری كل واحد من الاثم والمشترى فى الاندراج تحت قوله عليه الطلاة والسلام د اين على من أنكر »أ اک 
الصور » وعدم الاندراج تحته ف بعض الصور ؛ فلا فرق بينهما فى إشكال اليين وعدم إشكالها ١‏ »> وتقدم الييان وعدم تقدمه 
ليم لواب الذکور . ثم إن هذ لذ ذكر من ازوم لادا يمي الشترى عل اقول الصحيع » أ يحي لالع عل ا 
لقائل أن يقول : هذا الحديث مالف للمشبور» فإنم يكنمشهورا فهرمر جوح » وإن كان فكذلك لعموم المشبور ؛ أويتعار ضان 
ولا ترجيح ويبدأ بيمين المشترى وهوقول محمد وأى يوسف آخرا ورواية عن ألى حنيفة وهو الصحبح دون ما قال أبو يوسف 
إنه يبدأ بيمين البائع لأنالمشترى أشدها إنكارا لكونه أول ٠ن‏ يطالب بالعُن فهو البادى بالإنكار » وهذا يدل على تقدم الإنكار 
دون شدته » ولعله أراد بالشدة التقدم وهو الأنسب بالمقام » لأنه لما تقدم فى الإنكار تقدم فى الذى یر تب عليه » أو لأن 
فائدة التكول.تتعجل بالبداءة به وهو إلزام ان » ولو بدى“ بيمين البائع تأخرت المطالبة بتسلم الميع إلى زمن استيفاء امن , 
وكان أبو يوسف يقول أوّلا يبدأ بيمين البائع وذ کر ئی المت وأبو الحسن ف جامعه أنه رواية عن أن حنيفة » وهو قول زفر 
لقوله عليه الصلاة والسلام( إذا الحتلف لمتبايعان فالقول ما قاله البائع ‏ ) ووجه الاستدلال أنه عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر» 
وأقل فائدته التقديم : بل أن عليه الصلاة والسلام جعل القول قوله » وذلك يقتفى الاكبفاء يمن لکن لابكتى + لا قل 
من البداءة بها > وإن كان العقد مقابضة أو صرفا يبدأ القاضی بأبهما شاء لاستوائبما . قال (وصفة الهين الخ) ذكر فى الأصل 
صفة اليين أن يحل ف البائع بالله ما باعه بألف » وبعلف المشترىبالله ما اشتراه بألفين . وقال فى الزيادات : يحلف البائع باقه مأباعه 
( قوله هذا الحدلث عغالف المشبور الخ ) أفول : قال ىالباية :والحديث ميج مشبور( قول لموم المعبور) 'أقول : فيطلب الل ومع 
ينما ما أمكن على مابين والأصول ¿ ذلك حمل الور على ما عدأ اتلدف المتبايعين ( قوله أو يتعارضان ولا ترجيح ) أفول : 
فهو معمول به قطما فيما عدا محل النزاع »> رهلا الحديث لهس كذلك ( قال المصنف : ركان أبو يرسن » إل قرله ؛ تقدمه ) أقول : 


وقد مر قبيل فصل التركيل بشراء نفس العبد مابمكن أن يكوت جوابا لمن المبك بهذا الحديث ٠‏ 
ْ ( ۲۷ - تكملة فتع القدير حش - 8 ) 
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( وإن كان بيع عين بعين أو تمن بثمن بدأ القاضي بيمين أهما شاء) لاستوائهما ( وصفة اليين أن يحلف البائع 
بالله ما باعه بألف ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين ) وقال فى الزياذات : نحل بالله ما باعه بألف ولقد 
باعه بألفين, ويحلف ا مشر ی بالله ما اشتراه بألفينو لقد اشتراه بألف يضم الإثبات إلى الننى تأ كيدا ء والأأصح الاقتصار 
على الننى لأن الأبمان على ذلك وضعت » ذل عليه حديث القسامة « بالله ماقتلم ولا علمم له قاتلا » . قال ( فإن 
حلفا فخ القاضى البيع بينهما ) وهذا يدل على أنه لاينفسخ بنفس التحالف لأنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما 
فيب بيع جهول فيفسخه القاضى قطعا للمنازعة . أو يقال إذالم يثبت البدل يبى بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من 
الفسخ ف البيع الفاسد . قال ( وإن نكل أحدها عن اليين لزمه: دعوى الآخر ) لأنه جعل باذلا فلم ببق دعواه 
معار ضا لدعوى الآخر فلزم القول يثبوته . 
ا ام د عن دور ريو بك يدنارق ی أى بيع تمن بشمن وهو 
المسمى بالصرف ر بدأ القاضى بيمين أيبما شاء ) من البائع والمشترى ( لاستوائهما ) أى فى الإنكار وف فائدة التكول ( وصفة 
الهين أن علف البائع بالله ما باعه بألف ويحلف المشترى بالله ما اشتر اه بألفين) كذا ذكره فى الأصل(وقال فى الزيادات : يحلف ) 
أى البائع ( بالله ما باعه بألف ولقد باعه بألفين ويحلف المشترى بالله ما اشتراه بألفين ولقد اشتر اه بألف يضم الإثبات إلى النى 
تأكيدا ) قال المصنض ( والأصح الاقتصار على النى لأن الأيمان على ذلك وضعت ) أى على التى وضعت لاعلى الإثبات › 
كذا فى النباية ومعراج الدراية ( دل "عليه حديث القسامة ‏ بالله ماقتلم ولا علمم له قاتلا » ) وقال صاحب العناية : وفيه نظر » 
لأن ذلك لايناق التأكيد انى . أقول : بل ينافيه » لأن وضع الأبمان لما كان مقصورا على التى كا يرشد إليه تفسيرنا المنقول 
عن النهاية ومعراج الدراية ودل عليه كلام المصنف حيث قالع ل ذلك وضعت » بتقديم على ذلك علىوضعت دون تأخيره عنه 
على |١‏ هو حقه إفادة لقصر وضعها على النى المشار إليه بذلك لم بجر إدراج الإثبات ف الهين ولو بطريق التأكيد » وإلا يلزم الظلم 
للمنكر بإلزام الزائد على ما يجب عليه شرعا » إذ لاشك أن الذى يجب عليه شرعا ويكون حقا للمدعى إنما هو الإتيان با 
وضعت له الهين دون ماهو خارج عنه زائد عليه وهو الإثبات ٠‏ فلا بد من الاقتصار علىالنى كما ذكر . ولبعض الفضلاء بصدد 
الحواب عن النظر المز بور كلمات طويلة الذيل ؛ جلها بل كلها مدخول وتجروح » تركنا ذكرها وردها مخافة التطويل بلاطائل 
( قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإن حلفا فسخ القاضى البيع بينهما ) أى إن طلبا أو طلب أحدهما » كذا فالكانى والشروح . 
قال المصنف ( وهذا) أى الذى ذكره القدورى ( يدل على أنه ) أى البيع ( لاينفسخ بنفس التحالف ) وقال فى غاية البيان : وبه 
صرح ف كتاب الاستحلاف لأنى حازم .القاضى حيث قال : إذا تحالفا فسخ الحاكم الييع بينهما ولم ينفسخ بالتحالف انہی . 
وقال فى الكافى : وقيل)ينفسخ بنفس التحالف » والصحيح هو الأول اننهى ( لآنه لم يثبت ما ادعاه كل واحد منهما فب بيع 
هول ) أى بق بيعا بثمن مجهول » كذا ف الكاق والكفاية . أقول : هذا لايم فى صورةكون الاختلا ف فالمبيع دون امن . 
فالأولى أن يكون مراد المصنف .أعم من ذلك : أى بش بيع الجهول إما يجهالة المبيع فيا إذا انتلفا فى البيع ٠‏ وإما 
يجهالة الُن فما إذا اختلفا فى المّن » وإما نجهالة المبيع والمّن معا فما إذا اختلفا فييما ( فيفسخه القاضى قطعا للمناز عة ) بينهما ( أو 
يقال : ذا لم يثبت البدل ) لاتعارض بين قوليبما ( يبى بيعا بلا بدل وهوفاسد » ولا بد من الفسخ ف فاسد البيع) أى البيع الفاسد 
وهمالم يفسخاه فلا بد أن يقوم القاضى مقامهما . وف المبسوط : حل للمشترى وطء الحارية إذا كانت المبيعة > فلو فسخ البيغ 
بالتحالف لما حل للمشترى وطوها » كذا فى الشروح ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن.نكل أحدها عن امین لزمه 
دعوى الآخر لأنه ) أى الناكل ( جعل باذلا ) لصحة البذل فى فى الأعواض ( فلم يبق دعواه معارضا لدعوى الآخعر فلزم القول 
شبرته ) أى يثبوت ما أدعاه الآخر لعدم المعارضة . أ . أقول : ف تقرير المصنف شىء » وهو أنه ساق الدليل على أصل أنى حنيفة 
بألف ولقد باعه بألفين » ويحلف المشترى بالل ما اشتراه بألفين ولقد اشئراه بألف ٠‏ يضم الإثبات إلى النتى تأكيدا . والأصح 
الاقتصاوعل النى لأن الأيمان وضعت للتى كالبينات للإثبات : دل على ذلك حديث القسامة « بالل تعالی ما قتلم ولا علمم له 
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قال ( وإن اختلفا فى الأجل أو فى شرط الحيار أو فى استيفاء بعض المن فلا حالف بينبما) لأن هذا اخجلاف‎ 
» فى غير المعقود عليه والمعقود به‎ 


فقط حيث قال : وجعل باذلا » والتكول عندهما إقرار لا بذل کا مر. » فلا يتمشى ماذكره على أصلهما مع أن متنا هذه 
اتفاقية بين أثمتنا » فكان الأحسن أن يقول : لأنه صارمقرا يما يدعيه الآخ رأو باذلا كما قال صاحب الكافى والإمام الزيلعني . ثم 
اعلم أن الإمام الزيلعى زاد شرح هذا امقام من الكثز قيدا آخرحيث قال فازمه إذا اتصل به القضاء . وقال وهو المراد يقول 
المصنف لزمه دعوى الآخر » لآنه بدون اتصال القضاء به لايوجب شيا » أما على اعتبار البذل فظاهر » وأما على اعتبار أنه 
إقرار فلأنه إقرار فيه شببة البذل فلا يكون «وجبا بانفراده انتبى ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن انختلفا فى الأجل ) 
أى فی أصله أو قدره › كذا فالشروح ( أو فشرط الخيار ) أى فى أصله أو قدره أيضا . كذا فى معراج الدراية وغاية البيان 
( أوق استيفاء بعض المن) وكذا الحكم فيا إذا احتافا ىاستيفاء كل القن . لكن لم يذكره المصنف لأن ذلك مفروغ عنهباعتبار 
أنه صار بمنزلة سائر الدعاوى » كذا فى الہاية ومعراج الدراية ( فلا حالف بينهما ) عندنا . وبه قال أحمد . قال زفر والشافعى؛ 
ومالك : يتحالفان وار غناي امل الى عالقا الماع كا مراع دراي . ثم إن القرل فى مسائل الكتاب نكر 
الأجل ولنكر شرط الحيار ولمنكر. الاستيفاء » وف مسئلة الاختلاف فى أصل المبيع لنكر العقد ذكر كلها هاهنا فى الكاق! 
وسيجىء بعضها فى الكتاب . قال صاحب العناية : وإذا اختلفا ى الأجل ة فى أله أو فى قدره أو فى شرط انليار آر فی استيفاء 
بعض امن فلا تحالف بينهما والقول قول البائع انتبى . وقال بعض الفضلاء : هذا ليس بسديد لأنه قد يكون القول قول 
المشترى إذا كان منكرا كا إذاكان مدعى الحبار هو البائع اننبى . أقول : هذا ظاهر » ولكن الغالب أن صاحب العناية سلك 
هاهنا مسلك التغليب اعتّادا على ظهور: هذه الصورة . قال المصنف نى تعليل المسائل المذكورة ( لآن هذا) أى الاختلاف فى 
الأجل أو شرط اللحيار أو استيفاء بعض القن ( اختلاف فى غير المعقود عليه ) وهو المبيع (نوامعقود به ) وهو ان والاختلاف 


. قائلا» وفيه نظر لأن ذلك لإ يناف التأكيد ؛ فإن حلفا فسخ القاضى البيع بينهما إذا طلباه أو طلب أحدها » لأن الفسيخ حقهما 
قلا بد من الطاب » وهذا يدل على أنه لاينفسخ بنفس التحالف » بل لابد من الفسيخ » لأنه لما م يثبت مدعى كل منهما بى ببعا 
مجهولا فيفسخهاحاكر قطعا للمنازعة . أويقال : إذا م يثبتالبدل يوبيعا بلا بدل وهوفاسد وسبيله الفسخ فا لم يفسخ كاذقائها , 
قال فى المبسوط : حل للمشترى وطء الحارية إذا كانت المبيعة » وإن نكل أحدها عن الهين لزمه دعوى الآخر لأئهجعل باذلا 
لصحة البذل فى الأعواض » وإذا كان باذلالم تبق دعواه معارضة لدعوى الآخر فلزم القول بثبوته لعدم المعارض . قال ( وإذا 
اختلفا فى الأجل الخ )وإذا اختلفا فى الأجل فى أصله أو فى قدره أو فى شرط الخيار أو فى استيفاء , بعض العن فلا حالف بينهما 
والقول قول البائع . وقال زفر والشافعى : يتحالفان لأن الأجل جار مجرى الوصف » فإنرالمن يزداد عند زيادة الأجل » 
والاختلاف فى وصف امن يوجب النحالف فكذا هذا . ولنا أن هذا الاختلاف فى غير المعقود عليه والمعقود به » والاختلاف 


( قوله وفيه نار لأن ذلك لا ينای التأكيد ) أقول ولواب أن احرج الأشياء إل ركيد آمر الدم لمخم موقعه وعلو قدره » فإذا اقتصر 
. فى التحليف به على الننى دل على ما كره دلالة واضحة » ولوسلم :فقول المصنف : و الأصح دون والصحيح للإشارة إليه فليتأمل »فإنه يجوز 
أن يقال قوله ذلك إشارة إلى قوله لأن الأيمان وصعت للنى الخ » فإن الرضع للنى لايناق التأكيد بالإثبات 7 أن الوضع للإثبات لايناق 
التأكيد بالنى » فإنه يقول الشاهد أشبد أن فلانا مات وهذا وارثه ولا نمل له و ارثا غيره » كذا فشر الإتقاق » وفيه نظرء فإن تعرضه 
٠‏ لحديث القسامة وعدم الآكنفاء بالقياس على البينات يدفع هذا الكلام مع أن قوم 01 نعلم له وارثا غيره ف معى.الإثبات حيث يثبت به 
استسقاق المشبود له الجميع التركة (قوله وإذا اختلفائى الآجل فى أصله أو فى قدره ) أقول : الضمير فى أصله وفى قدره رَاجِم إلى الأجل 
(قوله والقول قول البائع) أقول : ليس بسديد لآنه قد يكون القول قول المشترى إذا كان منکرا كا إذا كان مدعىالميار هو البائم( توله فإن 
امن يز داد عند زيادة الأجل الخ ) أقول : فيصير الأجل كالرداءة حيث يزيد عدد امن ها فلا يرد أن الأجل على ماذكره يكون كالقدر 
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فأشيه الاختلاف ف الحط والإبراء : وهذا لأن بانعدامه لايختل مابه قوام العقد . بخلاف الاختلاف فى 

وصف المُّن وجنسه حيث يكون بمازلة الاحتلاف فى القدر فى جريان التحااف لأن ذللك يرجع إلى نفس العن 

فإن المن دين وهو يعرف بالوصف : ولا كذلاث الأجل لآأنه ليس بورصف ٠‏ ألا ترى أن المن موجود بعد ٠‏ ضيه 
( والقول قول من ينكر الحيار والأجل مع يمينه ) لأنهما يثبتان بعارض الشرط والقول لمنكر العوارض . 


فى غير هما لايوجب التحالف لأن التحالف عرف بالنص » والنص إنما ورد عند الاختلاف فيا يم به العقد . إذ قد علق فيه 
وجوب التحالف باختلاف المتبايعين » وهو اسم مشتق من البيع فيتعلق وجوب التحالف باختلافهما فيا يثبت به البيع » والبيع ٠‏ 
إنما يثبت بالمبيع والمن لابالأجل وشرط الحيار واستيفاء لن » وكأنه قبل : إذا اختلف المتبايعان فى المبيع أو فى القن تحالفا ». 
فالاختلاف فبا ذكر من الأجل وشرط الخيار واستيفاء بعض المن لم يكن فى معنى المنصوص عليه فلم يلحق به ء هذا زبدة 
ما فى الشروح والكاى هاهنا ( فأشبه الاختلاف فى الحط ) أى فى الحط من المّن ( والإبراء) أى الإبراء عن المن ء ولا حالف 
فى الاختلاف فيبما » بل القول قول من أنكر مع بمينه فكذا فى الاحتلاف فى الأمور المذكورة ( وهذا ) أىكون الاختلاف 

فى الأمور المذكورة احتلافا فى غير المعقود عليه والمعقود به . ويجوز أن يشار به إلى الأقرب : أى شبه الاختلاف فى الأهور 
الذكورة للاختلاف فى الحط والإبراء ( لآن بالعدامه ) أى بانعدام ماذكر من الأجل وشرط الحيار واستيفاء بعض امن 
( لايختل ما به قوام العقد ) لأن العقد بلا شرط وأجل جائز » فإذا اختلفا فى الشرط أو فى الأجل وحالفا بى العقد بلا شرط 

وأجل » وأنه لايوجب الفساد . وأما إذا احتلف فى المثمن أو ان وحالقالم يثبت ما ادعاه أحدهما فيبى الن أو المثمن مجهولا » 

وذلك يوجب الفساد . ووجه آحر وهو أن الاختلاف فى القن أو المنمن يوجب الاختلاف ف العقد ؛ ألا يرى أنه لو اخحتلف 

الشاهدان فشمد أحدها بالبيع بألف درهم والآخبر بالدنانير لايقبل» وإذا اختلفا فى العقد كان كل منهما مدعيا ومنكرا . أما 
الاختلاف فى الشرط والأجل فلا يوجب الاختلاف نى العقد ؛ ألا ترى أنه لو شبد أحدهما أنه باعه بألف إلى“ شير وشبد الآحر 
أنه باعه بألف يقضى بالعقد بألف حالة » وكذا لو شبد أحدهما أنه باعه بشرط الحيار ثلاثة أيام وشبد الآخر أنه باعه ولم يذ كر 
الجيار جازتالشمادة » كذا فى النبابة نقلا عن جامع الإمام قاضيخان ( بحلاف الاجتلاف فى وصف الن ) كابحودة والرداءة 

( أو جنسه ) كالدراهم والدنائير ( حيث يكون ) الاختلاف فيبما ( بمنزلة الاختلاف فى القدر ) أى فى قدر المن ( فى جريان 
التحالف لأن ذلك ) أىالاحتلان ف و صف المن( يرجع إلى نفس العُن) أ ى إلى الاحتلاف ف نفس القن (فإن امن دين وهو) أىالدين 
( يعرف بالو صف)فلما اخحنافا فى الوصف وهومعرف صاراختلافهما ف المعرف وهو القن (ولاكذلك الأجل) أى ليس الإحتلاف 
فيه متزلة الاختلاف لىقدر المن( لأنه) أى الأجل( ليس بوصف ) بل هوأصل بنفسه لكنه يثبت بواسطة الشرط » ونور هذا 
بقوله( ألا ترى أن الْن موجود بعد مضيه) أى بعد مضى الأجل ولوكان وصفا لتبعه كذا فىالكاق .قال ف معراج الدراية : كذا 
قبل وفيه نوع تأمل انب (قال) أئ القدورى ف متصره( والقول قول منينكر الحيار والأجل مع يمينه لأنهما) أى اللحيارو الأجل 
( يثبتان بعارض الشرط ) أى بشرط عارص على أصل العقد ( والقول لمنكر العوارض) والحكم فى استيفاء بعض المن كذلك » 


فى غير هما لايوجب التحالف ؛ وهلا لأن التحالف ورد فيه النص عند الاختلاف فبا يم به العقد والأجل وراء ذلك » كشرط 
الحيار فى أن العقد بعدمهما لانتل فلم يكن فى معنى المنصوص عليه حى يلحق به فصار کالاختلاف فى الط والإبراء عن 
امن ء لاء الاختلاف فى وصف الم بالحودة والر داءةٍ وجنسه كالدراه, والدنائیر حيث يكون الاختلاف فيبما كالاختلاف 
قدره نى جريان التحالف » لأن ذلك يرجع إلى نفس الثن لكونه دينا وهويعرف بالوصف » لاف الأجل فإنه ليس بوصف ؛ 
ألا ترى أن الن موجود بعد مضيه والوصف.لايفارق الموصوف فهو أصل بنفسه لكنه يثبت بواسطة الشرط » وإذا لم يكونا 


( قوله فيما يم به المقد) أفول : يدل عليه عنوان المتبايعين ( قوله والوصف لايفارق الموصوف ) أقول : مبنى على الفرق بين الوصف والعارض 


۳ 
قال( فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند ألىحنيفة وأىيوسف رحهما الله والقول قول المشترى . وقال محمد 
رحمه الله : يتحالفان ويفسخ البيع على قيمة ال مالك ) وهو قول الشافعى رحه الله » وعلى هذا إذا خرج البيع عن 
ملكه أو صار بحال لايقدر على رده بالعيب . لما أن كل واحد منهما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه والآخر 
ينكره وأنه يقيد دفع زيادة امن 


لأن بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد لبقاء ما يحصل نمنا . كذا فى العناية ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( فإن هلك المبيع ثم 
اختلفا ) أى فإن هلك المبيع بعد قبض المشترى ثم اختلفا فى مقدار الن ء كذا فى الشروح » وعزاه فى النباية ومعراج الدراية 
إلى المبسوط (لم يتحالفا عند أنى حنيفة وأنى يوسف والقول قول المشترى ) أى مع بمينه ( وقال مهمد : يتحالفان ويفسخ البيع 
على قيمة ال هالك وهو قول الشافعى : وعلى هذا ) أى على هذا اللحلاف ( إذا خرج المبيع عن ملكه ) أى ملك المشترى ( أو 
صار ) أى المبيع ( حال لايقدر ) أى المشترى ( على رده بالعيب ) بحدوث عيب فى يده ( مما ) أى محمد والشافعى رحمهما الله 
( أن كل واحد منبما ) أى من البائع والمشترى ( يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه والآخر ينكره ) فزن البيع بألف غير اليع 
بألفين ؛ ألا يرى أن شاهدى البيع إذا احتافا في مقدار امن لاتقبل الشهادة ( وأنه يفيد دفع زيادة المن ) اعلم أن حل" هذه 
المقدمة ور بطها بالمقام من مشكلات هذا الكتاب » ولهذا كان للشراح هاهنا طرائق قددا ولم بأت أحد منهم ما يشى الغليل . 
فقال صاحب الهاية : أى وأن التحالف يفيد إعطاء المشترى زيادة المن الى يدعيها البائع على تقدير نكول المشتري عن الحلف » 
فإن فائدة الهين النكول » وهذا جواب سوال مقدر وهو أن يقال : ما فائدة التحليف على قول محمد بعد الملاك مع عدم حكمه 
فإن حك التحالف التراد” وامتنع الّراد” بالهلاك فلا فائدة فى التحالف . فأجاب عنه وقال : بل فيه فائدة وهى دفع المشرى 
الزيادة الى يدعيبا البائع على تقدير كول المشترى فلذلك يتحالفان . فإن قبل : هذا يحصل بتحليف المشترى حينئذ فا 


وصفين ولا راجعين إليه كانا عارضين بواسطة الشرط : والقول لن يتك رالعوارض » والحكم باستيفاء بعض القن كذلك لآن 
بانعدامه لايختل ما به قيام العقد لبقاء مايحصل ننا » ولو اختلفا فى استيفاء كل الكن فالحكم كذلك > لكنه لم يذكرنه لکونه 
مفروغا عنه باعتبار أنه صار ذلك بمئزلة سائر الدعاوى . وإذا اختلفا فى مضى الأجل فالقول للمشترى » لأن الأجل حقه وهو 
ينكر استيفاءه . قال ( فإن هلك المبيع ثم اختلفا الخ ) فإن هلك المبيع فى يد المشترى أو خرج عن ملكه أو صار بحال لايقدر على 
رده بالعيب ثم اختلفا لم يتحالفا عند أحنيفة وى يوسف » والقول قول المشرى . وقال محمد والشافعى : يتحالفان » ويفسخ 
البيع على قيمة امالك لأن الدلائل الدالة على التحالف لاتفصل بين كون السلعة قائمة أو هالكة ؛ أما الدليل النقلى فهو قوله صلى الله , 
عليه وسام ( إذا اختلف المتبايعان تحالفا وتراد”! ولا يعارضه ما فى الحديث الآخخر من قوله « والسلعة قائمة » لأنه مذ كور على 
سبيل التنبيه : أى تحالفا وإن كانت السلعة قائمة » فإن عند ذلك تمييز الصادق من الكاذب » فتحكم قيمة السلعة فى الحال مثأت » 
ولا كذلك بعد الملاك . فإذا جرى التحالف مع إمكان النييز فع عدمه أولى . وأما العقلى” فا ذكره فى الكتاب أن كل واحد 
منهما يدعى عقدا غير الذى يدعيه صاحبه والآحر ينكره فيتحالفان كا فى حال قيام السلعة . فإن قيل : هذا قباس فاسد لأنه 
حال قيامها يفيد ار اد" ولا فائدة له بعد الملاك . أجاب بقوله ( فإنه ) يعنى التحالف ( يفيد دفع زيادة الح ) يعنى أن التحالف 
يدقع عن المشترى زيادة المن الى يدعيها البائع عليه بالنكول » وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة فكان مفيدا » كا إذا 


( قوله والحكم باستيفاء ) أقول : الظاهر فى استيفاء ( قوله بعض القن كذلك لأن بانعدامه الخ ) أقول : الضمير فى قوله انعدامه راجع إلى 
بعض ألمن (قوله لبقاء ماممصل منا الخ )أقول: فيه شىء يجوز دثمه بإرجاع مير انعدامه إل الأستيفاء ( قوله ثم اختلفا لم يتسالفا ) أقول : 
يعنى ثم اخملا فى قدر الثن ( قوله يفيد دفم زيادة القن الخ ) أقول : فإن قيل : دافع زيادة امن المدعاة حلف المغارى ليس إلا قلعا : إذا 
حلف البائع بعد حلف المشترى يفسخ على القيمة ويدفم الزيادة المدعاة ( قوله بالنكول ) أقول : أى بنكول المشترى » وقوله بالتكرل 
متعلق بزيادة فى قوله يدفم من الشُرى زيادة امن ( قوله وإذا حلف البائع ) أقول : يمى بعد حلف المشارى . 
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فائدة نحليف البائع ؟ قلنا : ل محصل تام الفائدة بتحليف المشترى . فإنالمشترى إذا نكل يجب المن الذى ادعاه البائع ؛ والبائع 
إذا نكل يندفع عن المشترى ما ادعاه البائع عليه من الزيادة فيتحالفان . إلى هتاكلامه . وقد اقتنى أثره صاحب معراج الدراية 
كا هو دأبه فى أكثر المحال”. أقول : فيه بحث: أما أولا فلأنه لما فسر الدفع الواقع ف كلام المصنف بالإعطاء على البائع أن 
يكون من دفع إليه لامن دفع عنه حيث قال : أى وإن التحالف يفيد إعطاء المشترى زيادة القن الى يدعيبا البائع على تقدير 
نكول المشترى عن الحلف وجعل مراد المصنف أن فائدة التحالف عند محمد هى إعطاء المشترى الزيادة الى يدعيبا البائع على 
تقدير نكول المشترى اتجه عليه السال الذى ذكره بقوله : فإن قيل بالضرورة :ولم يدفعه ما ذكره جوابا عنه أصلا ؛ لأنه إن أراد 
أنه لاتمحصل تام الفائدة الى حمل عليه مراد المصتض هاهنا بتحليف المشترى فليس بصحيح ٠‏ إذ لاشك أنه إذا حلف المشترى 
وحده ونكل عن الحلف يجب عليه إعطاوه زيادة المن الى يدعيها البائع : وإن أراد أنه لاعصل تام الفائدة الحقيقية بتحليف 
المشترى فلا ينيد شيثا فى دفع السكال لأن مور ده ماحمل عليه مراد المصئف هاهنا . وأما ثانيا فلأنه إن أراد بقوله فى الحواب 
والبائع إذا نكل الخ أنه إذا نكل بعد نكول المشترى يندفع عن المشترى ما ادعى عليه البائع من الزيادة فليس بصحيح ٠‏ إذ قد 
تقزر فيا مر أنه إذا نكل أحد المتعاقدين عن اليين لزمه دعوى الآخر » فبعد نګول المشترى يلزمه دعوى البائع فلا يجوز محليفه 
فكيف يتصوّر نكوله » وإن أراد به أنه إذا نكل بعد حلف المشترئ يندفع عن المشترى ما ادعى عليه البائع من الزيادة يتجه 
عليه أن فى هذه الصورة يندفع عن المشترى ذلك بحلفه السابق فلا تأثير فيه لنكول البائع . وأيضا يتجه على جموع الحمواب أن 
الأمرالثائى وهو اندفاع الزيادة عن المشترى يحصل بتحليف المشتّرى إن حلف » كما أن الأمر الأول وهو وجوب إعطاء الزيادة 
على المشترى يحصل بتحليفه إن نكل » فتام الفائدة الذى ذكره وهو أحد الأمرين لابعينه يحصل بتحليف المشترى وحده فلم 
تظهر فائدة تحليف البائع قط . وقال صاحب الكفاية وتاج الشريعة : يعنى أن التحالف يفيد دفع زيادة العن عن المشترى عند 
نكول البائع فكان التحالف مفيدا اتبى . أقول : فيه أيضا بحث » لأنهما حملا الدفع الواقع فى كلام المصنف على معنى المتع حيث 
جعلاه من دفع عنه كنا ترى » واعتبرا ظهور الفائدة عند تكول البائع » فيتجه على ما ذهبا إليه أن تكول البائع ما يتصور بعد 
حلف المشترى لابعد نكوله لما يناه آ فا » وعند حلف المشترى قد حصلت هذه الفائدة : أعنى دفع زيادة امن عن المشرى 
فا الفائدة فى تعليف البائع ونكوله بعد ذلك . وقال صاحب العناية : وإنه يعنى التحالف يفيد دفم زيادة القن : نى أن التحالف 
يدفم عن المشترى زنيادة امن الى يدعيها البائع عليه بالتكول » وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة فكان مفيدا انى . 
أقول : وفيه أيضا محث لأنه جعل الدفع الواقع فى كلام المصنف من دفع عنه "كا ترى » فالظاهر أن قوله بالنكول متعلق بقوله 
يدفع عن المشترى » وأن مراده بالنكول نكول البائع دون نكول المشترى » لأن الذى يقتضى دفع زيادة امن عن المشترئ [نما 
هونكول البائم > وأما نكول المشترى فيقتضى دفعه زيادة المُن بمعنى إعطائه زياها فإذا بول قوله : يعنى أن التحالف يدفع عن 
امشترى زيادة ال الى يدعيها البائع عليه النكول إلى ما ذكره صاحب الكفاية وتاج الشريعة كا مر فبرد” عليه مايرد على ذلك 
ويزداد إشكال قوله وإذا حل البائع اندفعت الزيادة المدعاة » لأن مدلوله أن يكون اندفاع الزيادة المدعاة بحلف البائع » 
ومدلول قوله السابق أن يكون اندفاعها بنكول البائع فيلزم أن يتحد حلف البائع ونكوله حكنا وهذا ظاهر الفساد . فإن قلت : 
يجوز أن يكون معنى قوله اللاحق وإذا حلف البائع بعد حلف المشتّرى اندفعت الزيادة المدعاة بأن يفسخ البيع على قيمة المالك » 
ومعنى قوله السابتق إذا نكل البائع تندفع الزيادة المدعاة عن المشترى بأن يقضى بما ادعاه المشترى وهو أقل المُنين لابأن يفسيخ 
الييع على :قيمة المالك » فاختلف حكم حلف البائع وحكم نكوله بباتين الحهتين وهو كاف . قلت : لايتعين أن بكون قيمة 
امالك أنقص مما ادعاه البائع » بل يجوز أن تكون مساوية له بل أزيد منه » فلا يلزم من فسخ البيع على قيمة الحالك اندفاع 


د4ا . 


فيتحالفان ؛ کا إذا اختلفا جنس المن بعدهلاك السلعة . ولأ حنيفة وأىيو سف رحمهما الله أن التحالف بعد 
القبض على حلاف القياس لأنه سلم المشترى مايذعيه وقد ورد الشرع به حال قيام السلعة . 

الزيادة المدعاة » فلا يم حمل معنى قوله اللاحق على ماذ كر . فإن قيل : يجوز أن تكون كلمة حلف فى قوله وإذا حلف البائع 
الخ على صيغة المبنى للمفعول من التفصيل » وأن يكون المعنى وإذا حلف البائع اندفعت الزيادة المدعاة : أى بنكول البائع 
لابحلفه فلا يلزم النحذور المد كور وهو اتحاد حكم حلف البائع ونكوله . قلنا : فخينئذ باز م استدراك قوله اللاحق الحصول هذا 
المعنى بعينه من قوله السابق كما لايخى . ثم إن بعض الفضلاء قصد حل" كلام صاحب العناية هاهنا فقال فى تفسير قوله بالنكول 
أى بنکول المشترى » وقال وقوله بالنكول متعلق بزيادة فى قوله يدفع عن المشترى زيادة المن . وقال فى تفسير قوله وإذا 
حلف البائع : يعنى بعد حلف المشترى » وقال : فإن قيل : دافع زيادة المنالمدعاةحلف المشتر ىليس إلا . قلنا : إذا حلق 
البائع بعد حلف المشترى يفسخ على القيمة وتندفع الزيادة المدعاة انى . أقول : حلة ماذكره ليست بشىء . أما فى تفسير قوله 
بالتكول تبنكول المشترئى-وجعل قؤله بالنكول متعلقا بزيادة فى قوله يدفع عن المشترى زيادة المّن فلأته لايكون للكلام حينئذ 
معنى معقول أصلا 11 إن كان ادق بل عت ا ی رباد امن ا اا كول ی ا 
لآن زيادة الن إن ثبتث ف الواقع ثبتت بالعقد لاغير » وإن كان المعنى يدفع عن المشترى زيادة الم الثابتة فى علم القاضى 
بتكول المشترى فلا عحة له » لآن زيادة القن إذا ثبت فى عام القاضى بتكول المشترى يجب على المشترى فكيف يدفعها التحالف 
عنه » بل لايتصور التحالف عند نكول ا ما مر غير مرة . وأما قوله يعنى بعد حلف المشترى فلورود 
السوؤال الذى ذكره بقوله فإن قيل الخ عليه . وأما جوابه عن هذا السوكال فلسقوطه إا ذكرناه آ نفا من أنه لايازم من فسخ البيع 
على القيمة اندفاع الزيادة المدعاة _لحواز أن تكون القيمة عساوية لازيادة المدعاة بل أزيد مها . وقال صاحب غاية البيان : قوله 
وإنه يفيد دفع زياذة امن : أى أن دعوى المشترى يفيد ذلك وئذكير الضمير بتأويل الادعاء انہى . أقول : وفيه أيضا حث » 
لآن دعوى المشترى لاتفيد .دفع زيادة القن سواء كان المراد بالدفع معنى الإعطاء أو معنى المتع » » وإتما الذى يفيد دفعها بنية 
المشترى أو حلفه إن كان المراد بالدفع معنى المنع » ونكوله إن كان المراد به معنى الإعطاء » على أن الذى يقتضيه امقام بيان 
فائدة التحالف لابيان فائدة دعوئ المشترى ولا بيان فائدة تحليقه فقط » فلو كان مراد المصنف ماذکراه فات مقتفى المقام 
كا لاينى على ذوى الأفهام ( یتحالفان) هذا نتيجة الدليل الد کور ( کا إذا اختلفا فى + جنس القن بعد هلاك السلعة ) بأن ادعى 
أحدفها العقد بالدراهم والآحر بالذنائير فإنهما يتحالفان ويلزم المشترى رد القيمة( ولألى حنيفة وأنى يوإسف أن التحالف بعل 
القبض على حلاف القياس لما أنه سلم للمشترى |١‏ يدعيه وقد ورد الثرع به) أى بالتحالف (فى حال قبا السلعة ) وهو قوله 


افا فى جنس ان بعد هلاك السلعة فادعى أحدهما العقد بالدراهم والآخر بالدائ الفا وثزم المشثرى رد القيمة. ولأ حنيفة 
. وأنى يوسف أن الدليل التقلى والعقلى يفصل بينبماء فإلحاق أحدهما بالآخعر جمع بين أمرين: حكم الشرع بالتفريق بينهما وذلك 
فساد الوضع . أما الأول فلأن قوله صلى الله عليه وسلم « البينة على المدعى والبين على من من أنكر » يوجب اليين على المشر ى 
خاصة لأنه المذكر فى هذه الصورة » يخلاف ماقبل القبض كا تقدم » وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ والسلعة قائمة ) ولا 
معنى لما قبل إنه مذكور على سبيل التنبيه لأنه ليس بمعنى مقصود بل هن كالتأكيد » والتأسيس أولى على أنه إما معطوف عل 
الشرط أوحال فيكون مذكورا على سبيل الشرط . وأما الثانى فلأن التحالف بعد القبض على خلاف القياس لما سام للمشري 
مايدعيه » وقد ورد الشرع به حال قيأم السلعة لما ذكرنا فلا تتعدتى إلى غيره . فإن قيل : فليكن ملحقا بالدلالة . أجاب بقوله 
والتحالف فيه : أي فى حال القيام يفضى إلى الفسخ فيندفع به الضرر عن كل واحد منهما برد رأس ماله بعينه إليه » ولاكذاك 
بعد هلاكها ؛ ألا ترى أنه لاينفسخ بالإقالة والرد" بالعيب فكذا بالتحالف فليس ف معناه فبطل الإلحاق بالدلالة أيضا 
٠‏ ( قوله ولأ حنيفة وأ يوسف » إلى قوله : بالتفريق هما ) أقول : أت خبور بأن الفاسل ينها هر القياس عل ماذكره لاالدليل النقل 
( قوله وكذلك:قوله عليه الصلاة و السلام «والسلعة قاهمة م ) أقول فيه تأمل » فإن الفصل لايفهم إلا بطريق المفهوم وهو ايس بحجة شرعية 


2 
والتحالف فيه يفى إلى الفسخ ‏ ولاكذلك بعد هلاكها لارتفاع العقد فلم يكن فمعناه ولأنه لايبالى بالاختلاف 
ق السبب بعد حصول المقعصود 34 وإتئما يراعى من الفائدة ماي وجب هالعقّد .. وفائدة دفع زيادة العن ليست من موجياته 


صل الله عليه وسلم « إذا اختلف المتبابعان والسلعة قائمة بعينها حالفا وتر ادا » فلا يتعدى إلى حال هلاك السلعة . فإن قيل : فليكن 
حال هلاك السلعة ملحا حال قيام السلعة بالدلالة . أجاب بقوله ( والتحالف فيه ) أى فى حال قيام السلعة ( يفضى إلى الفسخ ) 
فيندفع به الضرر عن كل واحد منهما برد" رأس ماله بعينه إليه ( ولا كذلك بعد هلاكها ) أى بعد هلاك السلعة ( لا تفاع العقد ) 
أى بالهلاك ؛ ألا يرى أنه لايفسخ بالإقالة والرد” يالعيب بعد هلاك السلعة فكذا بالتحالف إذ النسخ لايرد إلا على ما ورد عليه 
العقد ( فلم يكن فى معناه ) أى فلم يكن وقت هلاك السلعة فى معنى وقت قيام السلعة فبطل الإلحاق أيضا ( ولأنه لايبالى بالاخختلاف 
فالسبب بعد حصول المقصود) هذا جواب عن قول محمد والشافعى أن كل واحذ منبما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه 
والآخر ينكره : أى لايبالى باختلاف السبب بعد حصول المقصود وهو سلامة المبيع للمشرى حيث سل له وهلك على ملكه » 
سواء كان الأمر على ما زعم هو أو البائع » فلغا ذكر السبب وصار عئزلة اختلافهما فى ألف وألفين بلا سبب فيكون اليين 
على منكر الألف الزائد » وهذا بخلاف ما لو اختلفا فى جنس المُن لأن البائع يدعى الدنانير والمشترى ينكر » والمشترى يدعى 
الشراء بالدراهم والبائع ينكرء وإنكاره صميح لأن المبيع لايسلم للمشترى إلا بثمن ولم يتفقا على تمن وهنا اتفقا على الآلف وهو 
يكنى للصحة » كذا قرر المقام فى الكفاية ومعراج الدراية أخذا من الكاق . وقال صاحب العناية فى تقريره : قوله ولآنه لايبالى 
الخ جواب عن قولهما إن كل واحد منهما يدعى غير العقد الذى يدعيه صاحبه وهو قول بموجب العلم : أى سلمنا ذلك لكين 
لايضرنا فما نحن .فيه » لأن اختلاف السبب إنما يعتبر إذا أفضى إلى النتاكر وهاهنا ليس كذلك » لأن مقصود المشترى وهو 
تملك المبيع قد حصل بقبضه وم ببلاكه وليس يدعى على البائع شيا ينكره ليجب عليه الهين. ثم قال : ونوقض بحال قيام 
السلعة وبا إذا اختلفا بيعا وهبة » فإن فى كل واحد مهما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب . وأجيب عن 
الأول بشبوته بالنص على خلاف القياس » وعن الثانى بأنه على الاختلاف » والمذ كور فى بعض الكتب قول محمد انى ( وإثما 
يراعى منالفائدة مايوجبه العقد » وفائدة دفع زيادة الأن ليست من موجباته) هذا أيضا جواب عنقولهما وإنه يفيد دفع زيادة 
المن : يعنى أن المراعى من الفائدة ما يكون من موجبات العقد » وفائدة دفع زيادة لمن ليست مها بل من موجبات التكول » 


( قوله ولأنه لايبالى)جواب عن قوهما إن كل واحدمتهما يدعىغير العقد الذى يدعيه صاحبه وهوقول بموجب العلة : أى سلمنا 
ذلك » لكن لايضرنا فيا نحن فيه لأن اختلاف الشبب إنما بعتبر إذا أفضى إلى التناكر » وهاهنا ليس كذلك لأن مقعمود المشترى 
وهو تملك المبيع قد حصل بقبضه وتم..بلاكه » وليس يداعى على البائع شيئا ينكره ليجب عليه اليين . ونوقض حال قيام 
السلعة وبما إذا احتلفا بيعا وهبة » فإن فى كل واحد منبما المقصود حاصل والتحالف موجود لاختلاف السبب . وأجيب عن 
الأول بثبو ته بالنص على حلاف القياس » وعن الثانى بأنه على الاختلاف وال مذ كور فى بعض الكتب قول محمد . وقوله ( وإعا 
براعى ) جواب عن قوهما وأنه يفيد دفع زيادة الثن » ومعناه أن المراعى من الفائدة مايكون من موجبات العقد» وما ذكرتم 


فلا يلزم من لاق المذكور فساد الوضع ( قوله-ولا كذلك بعد هلاكها ) أقول : لظهور أنه لایعود إلى كل مهما رأس ماله ( قوله أى 
سلمدا ذلك لكن لايضرنا ) أقول : قال العلامة الزيلعى فى باب المراحة : ولا معى لقولمما : إن كل واحد مهما يدعى عقدا غير مايدعيه 
الآعر » فإن المقد لايختلف باختلاف قدر لمن من جنس واحد ؛ ألا يرى أن الوكيل باابيع بألف يبيعه بألفين وأن المبيع بألف يصير بألفين 
بالزيادة فان وبخسمائة بالحط البى . وفيه تأمل » فإن الوكيل بالبيع بألف يجوز له البيع بألفين دلالة كا سبق تفصيله > ولا يلزم مله 
اتماد البيعين ( قال المصئف ١‏ وإنما براعى من الفائدة مايوجبه العقد) أقول : فيه تأمل ( قوله ومعئاه أن المراعى من الفائدة ) أقول : فيه 
حث .» لأله إن أراد أن المراعى من الفائدة التحالف لايستقم قول لايكون من موجبات المقد وهو ظاهر » و إن أراد أن المراعى من الفائدة 


1۷ — 
وهذا إذاكان المن دينا . فإ كان عينا يتحالفان لأن المبيع فى أحد الانبين قائم فتوفر فائدة الفسخ ثم يرد مثل 
امالك إن كان له مثل أو قيمته إن لم يكن له مثل . قال ( وإن هلك أحد 


وليست العين من موجبات العقد حى يكون النكول من موجباته فلا يرك بها ما هو من موجباته وهو ملك المبيع وقبضه . هذا 
زيدة ماني الشروح . واعتر ض عليه بعض الفضلاء بأن ملك المبيع وقبضه باق عل حاله على تقدير التحالف » غايته أنه يملكه 
بالقيمة فلا باز م ترك موجب العقد به انى . أقول : مدار هذا الاعثر اض على عدم فهم معنى المقام وزعم أن المراد يملك المبيع 
وقبضه ملك البائع المبيع وقبضه إياه . وليسالمراد به ذلك قطعا : إذ لاشك أن الذىمنموجبات العقد هوملك المشترى المبيع 
وقبضه إياه . وأما ملك البائع المبيع وقبضه إياه فنموجبات الفسخ دوذالعقد. وهذا ما لاسترة به . ثم إن قوله غايته أنه يملكه 
بالقيمة الخ كلام ساقط مع قطع النظر عن ذلك تأمل تقف . ثم إن صاحب العناية بعد شرح هذا امقام قال : وفيه نظر ء لآنا 
قد اعتبر نا حال قيام السعلة الر اد" فائدة للتتحالف وليس من موجبات العقد . والحواب أنه ثبت بالنص على حلاف القياس اتهى. 
واعتر ض بعض الفضلاء على الحواب بأن قال فيه تأمل فإنه قبل القبض على وفاق القيامن اننهى . أقول : لم يعتير النراد فائدة 
للتحالف إلا بعد القبض » إذ الرد إنما يتصور بعد القبض فكان لواب المزبور دافعا للنظر المذكور . نعم لقائل أن يقول : 
الظاهر أن للتحالف قبل القبض فائدة ما » فأى شى ء اعتير فائدة للتحالف قبل القبض لم يكن من موجبات العقد البتة » لأن موجب 
التحالف فسخ العقد وحكم الفسخ يخالف حكم العقد قطعا فينتقض به قوم وإنما يراعى من الفائدة مايوجبه العقد( وهذا ) أى 
وهذا الذى ذكرناه من الاختلاف فى التحالف عند صورة هلاك ابيع ( إذا كان الم دينا ) أى ثابتا فى الذمة بأن كان من 
الدراهم أو الدنانير أو ا مكيلات أو الموزونات الموصوفة الثابتة فى الذمة ( فإن كان عينا ) أى فإن كان المن عينا كالثوب والفرس 
ونحو ذلك بأن كان العقد مقايضة وهلك أحد العوضين ( يتحالفان ) أى بالاتفاق ( لأن ابيع ,ف أحد الحانبين قائم ) فإن كل 
واحد من العوضين نى بيع المقايضة مبيع وثمن» ولا يتعين أحدهما للثمنية بدخول الباء كما تقرر فى كتاب الببوع ( فتوفر فائدة 
القسخ ) وهو التراد” فير د القائم (ثم يرد مثل المالك إن كان له مثل أو قيمته إن م يكن له مثل ) هذا إذا اختلفا فى قدر البدل ؛ 
وإن اختلفا فى کون البدل دينا أو عينا إن ادعى المشترى أنه كان عينا يتحالفان عندهما :. وإن ادعى البائع أنه كان عينا وادعى 
المشترى أنه كان دينا لايتحالفان فالقول قول المشترى » كذا فى الكفاية( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن هلك أحدا 


ليس منها فإنه من موجبات النكول » والتكول من موجباث التحالف » والتحالف ليس من موجبات العقد فلا يرك به ماهو 
من موجباته . وهو ماذكر نا من ملك البيع وقبضه » وفيه نظ رلأنا قد اعتبر نا حال قيام السلعة اراد فائدة للتحالف » ولس 
التحالف من موجبات العقد . والحواب أنه ثبت بالنص على حلاف القياس ( وهذا) أى هذا الاختلاف ر إذاكان المن دينا) 
ثابتا فى الذمة كالدراهم والدنائير والمكيلات والموزونات الموصوفة الثابتة فى الذمة ( فأما إذا كان عينا ) بأنكان العقد مقايضة 
هلك أحد العوضين » فإنما ( يتحالفان لأن المبيع فى أحد الحانبين قائم فتتوفرفائدة الفسخ ) وهوالراد (ثم برد مثل امالك إن 
كان مثليا أو قيمته إن لم يكن ) قال ( وإن ملك أحد 


العقد فليس الكلام فيه بل فى فائدة التحالف فليتأمل . وجوابه أثا نختار الأول وعدم استقامة ذلك بمنوع ( ثوله فإثهمن موجبات التكول ) 
أقول : لمل المراد نكول البائع لظهور أنه ليس موجب ذكول المشترى لكن فيه تأمل » فإن الظاهر أنه موجب سلف المشعرى وكيف يكون 
من موجبات التكول » فإنه إذا لم ينكل أحدهها بل حلف كل مهما حصل .دفع _الزيادة المدعاة . وجوابه أله مبى على التتزل و[رخماء المنان 
للخصم > لكنه قال فى تقري ركلام ميد و الشافمى : و إذا حلف البائع الدفيت الزيادة( قوله والتكول من موجبات التحالف) أقول : فيه بحث 
( قوله فلا پترك به ما هومن موجباته الخ) أقول : فيه أن ملك المبيع وقبضه باق على حاله عل تقدير التحالف » غاب أنه لكه بالقيية فلا 
يلزم ترك موجب العقد به ( قوله ولي التحالف من موجبات المقد ) أقول : بل من موجباته» فإنه يرن بالتحالف. فاده مَل ماسر فى 
الدرس السابق وموجب العقد الفاسد الفسخ ( قوله والحواب أنه ثبت بالنص على لان القياس ) أقول : فيه تأمل» فإثه قبل القيض على 
و فاق القياس , 


( ۲۸ - تكلة فم القديرحتى - ۸ ) 


- ۲۱۸ 
العبدين ثم اختلفا فى المن لم يتحالفا غند أل ى.حنيفة إلاأن يرضى البائع أن يرك حصة امالك من المن . وى الجامع 
الصغير : القول قول المشترى هع يمينه عند ألى حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخذ العبد الح ولا شىء له . وقال 
أبو يوسف : يتحالفان فى الحئ ويفسخ العقد فى الى » والقول قول المشترى 


لعبدين ) أى بعد قبضهما : كذا فى الشروح ( ثم اختلفا فى الون لم يتحالفا عند أ حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة 
المالك ) يعنى إذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة وقبضهما المشترى فهلك أحدهما ثم اختلفا فى المّن فقال البائع بعتهما منك بألى 
الصغير : القول قول المشترى ) أى فيهما » كذا فى كثير من الشروح ( مع يمينه عند ألى حنيفة إلا أن يشاء البائع أن يأخل العبد 
الى ولا شى ء له من قيمة الالك ) وإنما أعاد ذكر لفظ ابمامع الصغير > لأن لفظه يقتضى أن يكون المستنى مئه مين المشكرى 
ولفظ القدورى الذى هو لفظ المبسوط يقتضى أن يكون المستثى منه عدم التحالف » لأن المذكور قبل الاستثناء هناك قوله لم 
يتحالفا ( وقال أبويوسف : يتحالفان فى الحى ويفسخ العقّد فى الى ) قالرصاحب العناية : وقوله فى تحرير المذاهب يتحالفان 
فى الى ليس بالصحبح على ما انی انہی . أقول: يعنى أن قوله هاهنا يتحالفان فى الى ليس بملابس بالتفسير الصحيح 
للتحالف على قول ألى يوسف على ما سيأ »وهو أن يتحالفاً على القائم وامهالك معا لا أنيتحالفاعلالقائمفقط كا قالهبعضهم » 
ولكن فيه نظر » إذ يمكن تطبيق قوله هذا على ما سيأ من التفسير الصحيح » فإنهلم يقل هاهنا يتحالفان على الى حى تكون 
كلمة على صلة التحالف فيثول المعنى إلى التفسير الغير الصحيح » بل قال يتحالفان فى اللبى“فيجوز أن تكون كلمة فى بمعنى 
اللام ويصير المعنى يتحالفان لأجل الى كما فى قوله تعالى - فذلكن الذى لمتننى فيه وكا فى الحديث « أن امرأة دخلت النار 
فى هرة حيسها» على مانص عليه فى مغنى اللبيب . ولا يم أن كون تحالفهما لأجل الى : أى كون المقصود من تحالفهما فسخ 
العقد نى الى لايناق أن يتحالفا على الى والميت معا كا هو الصحيح ليفيد التحالف على ما سيأتى بيانه ( والقول قول المشترى 


العبدين ثم اختلفا الخ ) وإذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة وفبضهما المشترى فهلك أحدهما ثم اختلفا فى المن فقال البائع عنما 
منك بألى درهم وقال المشترى اشثر ينهما مثك بألقف درهم لم يتحالفا عند أل حنيفة إلا أن يرضى البائع أن بنرك حصة الهالك 
( ونی ابلحامع الصغير: القول قول المشترى مع ينه عند ألى حنيفة إلا أنيشاء البائع أن يأخحذ الى ولأ شىء له ) واحتلاف هائين 
الروايتين ف الافظ لايخ . واختلف المشابخ ف توجيه قوله أن يترك حصةالهالك » وقوله أن يأحذ الحى ولا شىء له , وى مصيف 
الاستثناء ف الروايتين جميعا قالوا: معنى الأول أن يخرج المالك من العقد وكأنه لم يكن وصارالمن كله يمقابلة القاثم » والاستثناء 
ينصرف إلى التحالف لأنه المذكور ف الكلام فكان تقدير كلامه لم يتحالفا إلا إذا ترك البائع محصة الحالك فيتمحالفان » والمراد 
من قوله فى الخامع الصغير بأحذ الى ولا شى ء له معناه : لابأخذ من أن المالك شيئا أصلا وعلى هذا عامهم . وقال بعضوم ؛ 
معناه لم يتحالفا » والقول قول المشترى مع بمينهء إلا أن يرضى البائع أن يأخعد الى ولا يأحذ من من امالك شيا آخر زائدا عل 
ما أفرَ به المشترى » وعلى هذا ينصرف الاستثناء إلى يمين المشترى لا إلى التحالف » لأنه لما أحذ البائع بثول المشترى وصدقه 
لايحلف المشترى » وكلام المصلف يشير إلى أن أحذ الى لم يكن بطريق الصلح كا نقله صاحب النهاية عن الفوائد الظهيرية؛ 
بل بطزيق تصديق المشترى ف قوله وثرك ما يذغيه عليه وهو أولى لما قال شيخ الإسلام إنه لو كان بطريق الصلح لكان معلقا 
يفشيئهما . قيل : والصحيح هو الثانى لأن البائع لايئرك من من اميت شيئا ما أقر به المشترى »نما ير ك دعوى الريادة (وقال 
أبو بوسف : يتحالفان فى الم ويفسخ العقد فى الى » والقول فول المشرى 


( قله بل بطريق تصديق المشترى فى قوله ) أقول؛الضمير فى قوله راجع إلى المشرى ( قوله لكان معلقا :مشيتبها ) أقول ؛ فية أن أعل 
الى يكوت معلقا مشينمما البتةءو نما النى لآيتعلق مشيثة المشارى أخط ما أقر به من ثمن الماك ( قوله قيل والصحيح الخ ) أقول : القائل 


ؤالات, 

فى قيمة الماللك . وقال محمد : يتحالفان عليهما ويرد الحى وقيمة الحالك ) لأن هلاك كل السلعة لابمنع التحالف 
عنده فهلاك البعض أولى . ولأ يوسف أن امتناع البحالف للهلاك فيتقدر بقدره . ولأى حنيفة أن التحالف 
على حلاف القياس فى حال قيام السلعة وهى امم بمحمیع أجزائها فلا تب السلعة يفوات بعضما » ولانه لامكن 
التحالت فالقام إلا على اعتبار حصته من المن فلا بد هن القسمة وهئ تعرفٌ بالحزر والظن فيوؤدى إلى التحالف 
مع الجهل وذلك لايجوز 


قية الا هذا من قتمة قول أى يوسف . أقول : ق عبارة لكاب هاهنا قصور » لان قول للشترى ا هم ر ر 
امالك من الثن الذى أقر به المشترى كا سيجىء تفصيله » لا فى قبمة الماك فإن"القول فيا للبائع كما صرح به الصنف فيا 
٠‏ سيأق حيث قال : فإن اخختلفا فى قيمة المالك يوم القبض فالقول لابائع انى . وعن ها قال صاحب الكانى : وقال أبويوسفت 
ببحافان فى المر” ويفا العقدى الح واققول للمشئرى فى حصة لفات من ان مع ينه نبي (وقال محمد :يتحافان عب 
أىعلى الى والمالك( ویرد الى وقيمة امالك » لأن هلاك كل السلعة لابمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى ) قال صاحب 
العناية : والحواب أن ملاك البعض عوج إلى معرفة القيمة بالحزر وذلك هل فى القسم عليه فلا يجوز اہی . ورد عليه بأن 
القسم عليه عند محمد ليس القيمة حتى يلزم ذلك عليه (ولأف يوسف أن امتناع التحالف للهلاك) أى لأجل امالك ( فيدر 
بقدره ) أى يتقدر امتناع التحالف بقدر امالك لأن الىك لايز يد على العلة ر ولأى.خنيفة أن التحالف على حلاف القياس فى حال 
قيامالسلعة ) يعنى أن احالف بعد القبض ثبت بالنص على خلاف القياس ف حال توا س (وهى) أى السلعة ( اسم الجميع 
أجز اها فلا تبق السلعة بفوات بعضها ) لانعدام الكل بانعدام جزئه » وما يثبت على خلاف القياس لايتعدى لف الغير » فحصل 
من هذا اا قا و غاب قن قل عد ماه كلامت ولت لمكن ا يا 
من القن فلا بد من القسمة ) أى باعتبار القيمة كا سيأتى ( وهى ) أى القسمة ( تعرف بالحزر والظن فيوئدى إلى التحالف مع 
اهل ,ذلك لاون فلا بلحت بالتحالف حال تیم الل يها فحصل من هذ ليل ى ا .دام سي ومسي 
ای يوس ف كا ترى . فإن قلت : ا الأرق لأى حنيفة بين هذه السثلة وبين مسثلة الإجارة في إذا أقام القصار بعض العمل 
الوب ثم اختفا فى مقدار الأجرة »فى حصة ما أقام العمل القول لر باوب مع نه وف حصا يور بالإجماع 
اب ليمش بالكل واستيفاء بض التفعة ازل هلاك بعض ايع وذيالتحالن عند أ حيفةأيضا دون لاك عض لجع ٠‏ 
قلت : الفرق بينبما من حيث أن عقد البيع ف العبدين عقد واحد » فإذا تعذر فسخه فى البعض بالملاك تعذر فق إلباق . 
لك 


فى قيمة امالك ) وقوله ئى تحرير المذاهب يتحالفان فى الحى ليس بصحيح على ما سبق ( وقال محمد يتحالفان عليهما ) 
ويفسخ العقد فييّما ) ( ويرد الحى وقيمة الحالك لأن هلاك كل السلعة لابمنع التحالف عنده فهلاك البعض أولى) 
والحواب أن هلاك البعض محوج إلى معرفة القيمة نا لحزر وذلك مجهل ف المقسم عليه فلا جوز ( ولأ يوسف أن امتناع التحالف 
للهلاك فيتقدر بقدره ) ولواب هو الحواب ( ولأنى سئيفة أن التحالف على حلاف القياس فى حال قيام السلعة وهى امم الجميع 
أجزائها ) والجميع لايى بفوات ابعش فلا بتعدئ إليه ولا بلحت به بالدلالة لأنه ليس فى مناه من كلل وجه ‏ لأف احالف 
ف القائم لابمكن إلا على اعتبار حصته من امن ظ ولا بد من القسمة وهى تعرف بالحزو والظن فتؤدى إلى التحالف مع اهل 
زاك ابموز > وتفن مما ذكرنا أن أحد الدليلين المذدكووين ف المن لإبات المدعى بنىاقياس » ويه إشارة ال واه عن 


ساحب الهاية » وفيه يحث لأنه يجوز أن يكون المالك قيمته شيئا قليلا لسغن أو لكونه مريضا أو مثوذا وتكثر الرغبات فى الى تيد 
قيمته فيرضى البائع أن يأشذه صلحا عن ميم ما ادعاه طمما فى زيادة قيمة الى »فإنه لولا الصلح لا يعمليه مشار "الى إذ القول قوله مع فياه ٠‏ 
فتأمل ( قوله فى قيمة الهالك ) أى نى مصة قيمته ( قوله واللمواب أن هلاك ابعض الخ ) أقول : أنث خبير بأن المقسم عليه عند محمد لهس 
القيمة حي يلزم ذلك عليه . والظاهرأن التعليل الأول لاي حنيفة للجراب عن جمد ؛ والثانى لجراب عن أنى پوسف کا نهم الشارج , 


Ye — 

إلا أن يرضى البائع آن يتر ك حصة امالك أصلا لأنهحياعذ يكون امن كله بمقابلة القائم ويخرج االاك عن العقد 

فيتحالفان . هذا تخريج بعض المشابخ ويصرف الاستثناء عنده إلى التحالف كا ذكرنا وقااوا : إن المراد من 

قوله فى العام الصغير "يأخخذ الى ولا شی ء له » معناه :لايأخذ من تمن اهالاك شيئا أصلا . وقال بعض المشايخ : 

يأخذ من تمن الهالك بقدر ما أقر به المشرى » وإنما لا يأخذ الزيادة . وعلى قول هؤلاء ينصرف الإستثناء إلى يمين 
المشتّرى لا إلى التحالف » لأنه لما أذ البائع بقول المشترى فقد صدقه فلا يلف المشرى » 


وأما عقد الإجارة فى حكم عقود متفرقة تتجدد بحسب مايقيم من العمل فبتعذر فسخه ف البعض لايتعذر فسخه ف الباق ء كذا 
ى الشروح ونقله صاحب الثباية عن إجارات المبسوط . أقول : لقائل أن يقول : هذا الفرق إنما يتمشى بالنظر إلى الدليل الأول 
وآما بالنظر إلى الدليل الثانى فلا » لآن عقد الإجارة وإن کان فى حکم عقو د متفرقة إلا أنه فى الصورة المذ كورة كان بصفقة 
واحدة لم يعين فيا لكل جزء من المعقود عليه أجرة معلومة فلابد من القسمة وهى بالحزر والظن فيؤدى إلى التحالف مع الحهل 
بعين ماقيل فى عقد البيع فتنبغى أن لايحوز أيضا ( إلا أن يرضى البائع أن بتر ك حصة الهالك أصلا ) أى بالكلية ( لأنه حينئذ )أى 
حين أن يرضى البائع ترك حصة المالك بالكلية (يكون لمن كله بمقابلةالقائم ويخرج الحالكعن العقد فيتحالفان) أىإذا كا نالأمر 
كذلك فيتحالفان ( وهذا) أى توجيه قوله إلا أن يرضى البائع أن يرك حصة الحالك بما ذكر ( تخريج بعض المشايخ ) أى عام م 
( ويصرف الاستئناء عنده, إلى التحالف ) لآنه هو المذكور ف الكلام » فكان تقدير الكلام : لم يتحالفا عند ى حنيفة إلا إذا 
ترك البائع حصة الحالك فيتحالفان رکا ذكر ناه ) أراد به قوله فيتحالفان ( وقالوا) أى قال هؤّلاء المشايخ ( إن المراد هن 
قوله فى الخامع الصغير بأخذ الى "ولا شىء له معناه : لايأخذ من من اهمالك شيئا أصلا )أقول : كا نالظاهر فى التحرير من 
حيث العربية » والمعنى أن يرك لفظ معناه منالبين . أوأن يقال إن قوله ىاب امع الصغير بأخذ الحى ولا شىء له » معتاه : 
لايأحذ من تمن الهالك شيا أصلا » ووجه الظهور ظاهر ر وقالي بعض المشابخ يأخذ من ثمن المالك بقدر ما أقر به المشترى » 
وإنما لابأحذ الزيادة » وعلى قول هولاء ينصرف الاستثناء إلى يمين المشترى لإ إلى التحالف ) فيصير معنى الكلام لم يتحالفا عند 
أنى حنيفة والقول قول المشترى مع بمينه » إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الو ولا يأحذ من من الهالك شيئا زائدا على ما أقر 
به المشترى فحيئئذ لابمين على المشترى ( لأنه لما أخذ البائع بقول المشتر ى فقد صدقه فلا يحلف المشترى ) قال صاحب العناية .: 
وكلام المصنف يشير إلى أن أذ الى لم يكن بطريق الصلح كا نقله صاحب الناية عن الفوائد الظهيرية بل بطر يق تصديق 
المشتّرى فی قوله وترك ما يدعيه عليه » وهو ول لما قال شيخ الإسلام إنه لو کان بطريق الصلح لكان معلقا يمشيكهما انهى . 
وقال بعض الفضلاء فيه : إن أذ الى يكون معلا بمشيئتهما البتة » وإنما الذى لايتعلق بمشيئة المشترى أخذ ما أقر به من تمن : 
امالك انبى . أقول : هذا ليس بشیء لأنه إن أراد بقؤله أن أخخذ الى يكون معلقا بمشيئتهما البتة أنه كان فى الكتاب معلا 
بعشیشہما البتة فليس بصحبح » لأن المذكور فالكتاب إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحى ولا شى ء له » ولم يعلق فيه أخذ الحى 
إلا بمشيئة البائع » وإن أراد به أن يكون فى الصلح معلقا بمشيئتهما البتة فليس فيد له أصلا بل هو مؤيد لما قاله شيخ الإسلام » 


مسثلة الإجارة : فإن القصّار مثلا إذا أقام بعض العمل فى الثوب ثم اختلفا فى مقدار الأجرة فى حصة العمل القول لرب الثوب 
مع يمينه » وق حصة ما بى يتحالفان بالإجماع » فكان استيفاء بعض المنفعة كهلاك أحد العبدين . وفيه التحالف عند ألى حنيفة 
أيضا دون هلاك أحد العبدين » وبيان ذلك أن السلعة نى البيع واحدة » فإذا تعذر الفسخ بالهلاك فى البعض تعذر فى الباق . وأما 
الإجارة فهى عقود متفرقة تتجدد فى كل جزء من العمل بمزلة معقود عليه على حدة فبتعذر الفسخ فى بعض لايتعذر فى الباق . 


( قوله فكان استيفاء بعض المنفعة كهادك أحد العبدين وفيه التحالف عند أل حنيفة أيضا ) أقول : يعى كصاحبيه ثم الضمير ف قوله فيه 
راجع إلى استيفاء بعض المنفعة ( قوله لايتعذر الباق ) أقول : فيه تامل : فون حصة الباق يعلم بالحزر والظن وذلك مجهل ف المقسم عليه 
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ثم تفسير التحالف على قول محمد مابيناه فىالقائم . وإذا حلفا ولم يتفقا علیشیء فاداعى أحدا الفسخ أو كلاها 
يفسخ العقد بينهما و بأمر القاضى المشترى برد الباق وقيمة مالاك . واختلفوا فى تفسيره على قول ألى يوسف ` 
رحمه الله تعالى » والصحيح أنه يحلف المشترى بالله ما اشير يتهما با يدعيه البائع » 


فإن مراده أن أحذ الحى لو كان بطريق الصلح لكان معلقا فى الکتاب بمشيئّهما کا يکونا الصلح متغلقا بمشيئهما البنة وام يتعلق 
فيه إلا بعشيثة لبائ ثم تفسير التحالف على قول محمد مياه ف اقام ی فى ابي اقام عل حال وهو قوله وصفة اين أذ 
بحلف البائع بلله ما باعه بألف الخ » وإنمالم تختلف صفة التحالف عنده فى الصورتين لأن قيام السلعة عنده ليس بشرط للتحالف 
( وإذا حلفا وم يتفقا على شی ء) كان الأحسن ف التحرير أن يقول : وإذالم ينققا على شىء وحلفا بتقديم لم يتفقا على شى ء على 
حلة! فى الوضع لتقدمه عليه فى الطبع ( فادعی أحدهما الشسخ أو كلاهها ) أى أو ادعى كلاهما ( يفسخ العقد يينهما ويأمر القاضى 
المشترى برد الباق وقيمة امالك ) والقول فى القيمة قول المشترى لأن البائع يدعى عليه زيادة قيمة وهو ينكره فيكون القول 
قولدت كما ل اختلفا ى قيمة المفصوب أو المقبوض بعقد فاسد » كذاى الشروح ( واختلفوا فى تفسيره) آی فى تفسير التحالف 
( على قول ألى يوسف ) قال فى النباية ومعراج الدراية : لم يذكر تفسير التحالف على قول ألى.حنيفة لأن عنده هلاك البعض 
ينع التحالف كهلاك الكل . أقول : فيه شىء » وهو أن هلاك البعض لايمنم احالف عنده مطلقا بل إن رضى البائع أن بنرك 
حصة المالك أصلا يتحالفان عنده أيضا على تخريج عامة المشايخ > وقد ارتضى المصنف هذا التخريج حيث بی عليه شرح معى 
الكتاب أوّلا کا مر آ نفا > فكان لذكر تفسير التحالف عند ألى حنيقة أيضا مساغ . وعن هذا أن الإمام الزيلعي بعد أن ذكر 
فى التببين تفسير التحالف على قول محمد وعلى قول أى يوسف قال : وعند أى حنيفة أن البائع إذا رضى أن برك حصة الاك 
انان ع بطي لل E N N N‏ 
وجوب التحالف استغنى عن التفسير ففسره على قولهما انى . أقول : هذا أقرب إلى التق ما سبق » ولكن فيه أيضا شی ء 
لای . فالأولى أن يقال : لما كان جريان التحالف عند هلاك بعض المبيع فى قول ألى خنيفة مخصوصا بتخريب بعض 
المشايخ وبصورة نادرة هى صورة الاستئناء لم يذكر تفسير التحالف عنده على سبيل الاستقلال » بل اكتى با يفهم من 
بيان تفسيره على قول ألى يوسف ( والصحيح أنه محلف المشترى بالله ما اشتريتهما با يدعيه البائع ) ومنهم من قال : 
يتحالفان على القائم يحصته من ان دون الاك لأن التحالف فسخ والعقد ينفسخ ف القائم لاف امالك » وهذا ليس بصحيح 
لان المشترى لوحلف بالله ما اشتريت القائم بحصته من المْن الذى يدعيه البائع كان مادقا » وكذا لو حلف البائم 
لو 1 E‏ ل E‏ 


والثانى يني الإلحاق بالدلالة . وفيه إشارة إلى الحواب عن قول أنى يوسف وحمد كا ذكرناه ( ثم تفسير النحالف على قول 
محمد ما بيناه فى القائم ) وهو قوله وصفة اليين أن يحلف البائع الله ما باعه بألف الخ » وإنما لم تختلف صفة التحالف عنده 
الصورتين لأن قيا السلعة جنده ليس بشرط احالف (فإذام قا وحلفا ثم ادعى أحدها أوكلاها لفغ يرس ر ي 
وبأمر القاضى المشترى برد الباق وقيمة المالاك ) والقول فى القيمة قول المشترى لأن البائع يدعى عليه زيادة قيمة وهو ينكر كما 
لو احتلفا فى قيمة المغصوب ( واختلفوا ى نفسيره على قول ألى يوسف ) فنهم من قال يتحالفان على الاثم لاغير لأن العقد 
سخ ف لقم لافى فاك » وهذا لیس بصحيح لأ الشذرى لو حلف باق ما شت ریت الام حصن من ان لك ب ج 
کان صادقا » وكذا لو حلف البائع بالله ما بعت القانم حصته من الثن الذى يدعيه المشئرى صدق فلا يفيد التحالف ( والصحيح 
أنه يحلف المشترى بالله ما اشر هما با يدعيه البائع + 

( قوله والثائى ين الإلحاق بالدلالة الخ ) أقول : هذا ممعاوف على ما تقدم بخسة أسطر وهو قوله إن أحد الدليلين المذكؤرين فى المن لإثبات 
المدعى يننى القياس الخ ( قوله وهذا ليس بصحيح » إلى قوله » وكان صادقا ) أقول : ا لاوز أن بعلف المفترى أن مته ليست بألث 
والبائعأن حصته ليست مخسمائة . ولا برد مأ يقال 2 لکن بمكن أن یقال بل يرد أيضا 5 فإن م ص کل واحد ہما لايعرف إلا بالمدس و التخمين 
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فإن نكل لزمه دعوى البائع » وإن حلف يحلف البائع بالله مابعبما بان الذى يدعيه المشئرى » فإن نكل لزمه 

دعوىالمشيرى » وإن حلف يفسخان العقد ف القائم وتسقط حصته من المن ويلزم المشرى حصة المهالاك ويعتر 
قيمنهما فى الانقسام يوم القبض ( وإن اختلفا فى قيمة اهالاك يوم القبض فالقول قول البائع » 


بالله مابيعت القائم بحصته من المّن الذى بدعيه المشترى صداق فلا يفيد التحالف » فالصحيح أن يحلف المشتر ى على الوجه الم كور 
فى الكتاب ر فإن نكل لزمه دعوى البائع 3 وإن حلف يحلف البائم بأللّه مايعنهما بالمن الذى يدعيه المشترى » فإن نكل لزمه 
دعوى المشّرى » وإن حلف يفسخان العقد فى القائم ) فإن قلت : أسند فسخ العقد هاهنا إليبما کا ترى وفيا سبق إلى القاضى 
حيث قال : وإن حلفا فسخ القاضى البيع بیہما فا التوفيق ؟ قلت : معنى ماسبق فس القادى بينهما إن م يفسخا بأنفسبما » يرشد 
إلبه أن الشراح قالوا فى شرح ذلك المقام فسخ القاضى e‏ 
انهى . إذ لايم أن الفسخ إذاكان حقهما فهما يقدران على ! حدائه بأنفسبما ٠‏ ومعنى ماذكر هاهنا يفسخان العقد إن أرادا 
: الفسخ بأنفسهما على نبج قوله عليه الصلاة والسلام « تمالفا وترادً!» وهذا لاينائى أن يفسخه القاضى أيضاءفما إذا لم ت#بخاه 
بأنفسبما بل طلباه أو طلبه أحدها من القاضى .-وسيأنى التصريح من الشراح فى مسئلة التحالف بالإقالة بتساوى فسخ القاضى 
ومعتها ,اندها gg SS‏ اللا مل الى الى O‏ 

ولا يفزمه قيمة ا حالك لأن القيمة جب إذا انفسخ العقد والعقد ف الحالك لم ينفسخ عنده » كذا ف العناية (و تعتبر قيمنهما ف الانقسام 
يوم القبض ) يعنى يقسم الْن الذى أقرٌ به المشترى'على العبد التقائم والمالك على قدر قيمهما يوم القبض » ؛ فإن اتفقا على أن قيمسهما 
يوم ألقبض كانت على السواء يحب على امشترى نصف المُن الذى قر به المشترى ويسقط عنه نصض ذلك المن ؛ ؛ وإن تصادقا أن 
قيمتهما يوم القبض كانت على التفاوت » فإن تصادقا على أن قيمة امالك يوم القبض كانت كذا يجب على المشترى بقدرها حصة 
من القن الذى أقر به ويسقط عنه الباق من ذلك المّن ر وإن اخختلفا فى قيمة المالك يوم القبض ) فقال المشترى كانت قيمة اقام 
يوم القبض ألفا وقيمة الحالك خخشمائة وقال البائع على العكس ( فالقول قول البائع ) مع بمينه لأنهما اتفقا على وجوب العن الذى 


فإن نكل لزمه دعوى البائع » وإن حلف يحلف ألبائع بالل 'مابعتبما بالمن الذى يدعيه المشترئ > فإن نكل لزمه دعوى 
المشترى » وإن حلف يفسخان العقد فى القام وتسقط حصته من امن ويلزم المشترى حصة امالك ) من امن الذى 
يقر به المشترى »ولا يازمه قيمة الحالك لأن القيمة نجب إذا انفسخ العقد والعقد فى المالك لم ينفسخ عنده ( ويعتبر قيمنهما فى 
الانقسام يوم القبض) يعنى يقسم الثن الذى أقر به المشعرى عل العبد القائم واغالك على قدر قيمهما يوم القبض » فإن .اتفقا 
أن قيمهما يوم القبض كانت واحدة يحب على المشترى نصف المْن الذى أقر به المشترى ويسقط عنه نصف القن » 
٠‏ وإن تصادقا أن قيمنهما يوم القبض كانت على التفاوت» فإن تصادقا على أن" قيمة الحالك كانت على النصف من قيمة القائم 
يجب على المشترى ثلث ما أقر به من المُن ( وإن احتلفا ) فى ذلك فقال المشترى كانت قيمة القام يوم القبض ألفا وقيمة 
الحالك خسمائة وقال البائع على العكس ( فالقول للبائع ) لأن امن قد وجب باتفاقهما ثم المشترى يدعى زيادة السقوط" 
بنقصان قيمة الحالك والبائع ب يذكره » وطولب بوجه تغين قيمته يوم القبض دون القيمة يوم العقد والمبيع يعتبر قيمته يوم العقد فى 
حق انقسام المن + دل على ذلك مسائل الزيادات . وقال محمد : قيمة الام يوم العقد : وقيمة الزيادة يوم الزيادة » وقيمة الولد 
يوم القبفنْ » » لأن الأم صارت مقصودة بالعقد والزيادة بالزيادة والولد بالقبض : وكل واحد من العبدين هنا صار مقصودا 
بالعقد فوجب اعتبار قيمنهما يوم العقّد لايوم القبض . وقال ظهير الدين : هذا إشكال هائل أوردته على كل قرم تحرير فلم 
يبتد أحد إلى جوابه » ثم قال : والذى نخايل.لى بعد طول ا ا دورمن ا بجت نا بوجي اشم لي( عار 


نتجاسر كل مهما عل الهين لانتفاه كذبه بيقين ( قوله دل على ذلك مسائل الزيادات ) أقول : فى باب الزيادات ف البيع من كتاب البيوع 
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أقرَ به المشترى ثم المشترى يدعى سقوط زيادة من الّن بنقصان قيمة المالك والبائع ينكره فالقول قول المنكر مع يعينه. فإن 
قيل : لماذا تعتير قيمهما يوم القبض دون العقد فىحق انقسام القيمة ومسائل الزيادات تدلعلىهذا ؛ حى قالمحمد : قيمة الأم 
تعتبر يوم العقد وقيمة الزيادة يوم الزيادة وقيمة الولد يوم القبض: لأن الأم صارت مقصودة بالعقد والزيادة بالزيادة والولد 
بالقبض : وكل واحد من العبدين هاهنا صار مقصودا بالعقد فوجب اعتبار قيمّبما يوم العقد لايوم القبض . قال الإمام ظهير 
الدين صاحب الفوائد : هذا إشكال هائل أوردنه عل ىكل قرم نحرير فلم يبتد أحد إلى جوابه + ثم قال : والذى يخايل لى بعد 
طول التجشم أن فبا ذكر من المسائل لم يتحقق مايوجب الفسخ فيا صارمقصودا بالعقد : وف نحن بصدده نحقق مايوجب الفسخ 
فيا صار مقصودا بالعقد وهوالتحالف » أما نى الحى منبما فظاهر وكذلك فى الميت منبما : لأنه إن تعذر الفسخ نى امالك لكان 
الملاك لم يتعذر اعتبار ماهو من لوازم الفسخ فى المالك وهو اعتبار قيمته يوم القبض لأن الماك مضمون بالقيمة يوم القبض على 
تقدير الفسخ كما هو قول محمد . حى قال : يضمن المشرى قيمة المالك علىتقدير التحالف عنده فيجبه إعمال التحالف قاعتبار 
قيمة الحالك يوم القبض فلهذا يعتبر قيمّهما يوم القبض + كذا فى النباية وأكثر الشروح: أقول : ف التوجيه الذى ذكره الإمام 
ظهير الدين نظر : لأن تحقق ما يوجب الفسخ فما صار مقصودا بالعقد ق حق ا ميت على قول ألى يوسف منوع » لأن مايوجب 
ذلك فما تحن فيه إئما هو التحالف كما صرح به » والتحالف إثما يحرى عنده ف الحى دون الميت ؛ وتعذر الفسخ فى المالك عنده 
لامتناع جريان التحالف فيه للهلاك لاجر د اللاك بدون امتناع جريان التحالف ؛ ألا ترى أن محمدا لما أجاز التحالف على 
المالك أيضا أجاز الفسخ فى امالك على قيمته ولم يكن الحلاك مائعا عنه . فإذا لم يتحقق التحالف ف المالك على قول ألى يوسف 
وتعذر الفسخ فيه أيضا فا الباعث على اعتبار ما هو من لوازم الفسخ فيه وجرد عدم تعذر اعتباره لايقتضى اعتباره سما عند 
حقق مايقتضى اعتبار القيمة يوم العقد وهو كونه مقصودا بالعقد . ثم إن صاحب العناية قال بعد نقل ما ف تلك الشروح : 
وأقول : الأصل فما هلك وكان مقصودا بالعقد أنتعتبر قيمته يوم العقد + إلا إذا وجد ما يوجب فسخ العقد فإنه يعت ر حيلئذ فيمته 
يوم القبض » لأنه لما انفسخ العقد وهو مقبوض على جهة الفمان تعين اعتبار قيمته يوم قبضه » وفبا نحن فيه لا كانت الصفقة 
واحدة وانفسخ العقد نى القام دون امالك صار العقد مفسوخا فى المالك نظرا إلى رغاد الصفقة غير مفسوخ نظرا إلى وجود 
المانع وهو الملاك » فعملنا فيه بالوجهين وقلنا بازوم الحصة من المّن نظرا إلى عدم الانفساخ » وبانقسامه على قيمته يوم القبض 
نظرا إلى الانفساخ اتهى . أقول ؛ وفيه أيضا نظر » لآن قوله وفيا نحن فيه لما كانت الصفقة واحدة واتفسخ العقد فى القائم 
. صاز العقد مفسوخا فى المالك نظرا إلى اتحاد الصفقة غير تام » لأن العاد الصفقة إنما يقتضي انفساخ العقد فى المالك بانفساخه 

فى القائم لو وقع الفسخ قبل قبضبما فإنه حينئل باز م تفريق الصفقة قبل تمامها وهو غير جائز . وأما إذا وقع الفسخ بعد قيضب 


مقصودا بالعقد » وفما نحن بصدده قق مايوجب الفسخ فا صار مقصوذا بالعقد وهو التحالف » أما فى الحى منهما فظاهر » 
وكذلك فوالميث منهما » لأنه إن تعد رالفسخ من امالك لمكان الملاك لم يتعذر اعتبارما هو من لوازم الفسخ ف الاك وهواعتبار 
قيمته يوم الفبض » لأن مالك مضمون بالقيمة يوم القبض على تقدير الفسخ فيه كيا هو مذهب محمد حى قال : يضمن 
المشترى قيمة-الهالك على تقدير التخالف عنده» .فيجب إعمال التحالف لى اعتبار قيمة الهالك يوم القبض فلهذا تعتبر قيمسهما 


' (قوله.وهز التحالش ) أقول : قوله هو راجع إلى ماف قوله مايؤجب الفسخ الخ ( قوله أما فى الى ) فول : أى أما كون التحالف موجبا 

الضخ فى المى ( قله لمكان الحلاك ) أقوك : الى هو مانم ( قوله ماهو من لوازم' الفسخ ) أقول ؛ أى من روادفه وثوابعه » ليس المراد 
: اللاز م الميز اف م أقرل ؛ قال محبذ : فبأى ذلك وعد عيبا يرذه ا حصته من المن » فالعيب إن كان ما يوسب الفسخ لم يصح قولنا إن 
يما ذكر من المسائل | يفحقق مايوجت الفسخ فين صار مقصودا بالعقد وإن م يكن ما بوجبه بمتاج إلى الفرق بين ماق الزيادات » والسثلة 
المنقزلة من بيوع الأسل"إؤ:قد عر فيها قيمة الحالك:يوم.القبشن کا صرح به فى الباية , 


ت 
وأمهما أقام البينة تقبل بينته . وإن أقاماها فبينة البائع أولى ) وهو قياس ماذكر فى بيوع الأصل ( اشترى عبدين 
وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عنده يجب عليه تمن ماهلك عنده ويسقط عنه تمن ما رده وينقسم 
القن على قيمهما » فإن اختلفا قيمة الحالك فالقول قول البائع)لأن العّن قد وجب باتفاقهما ثم المشترى يدعى 
زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر ( وإن أقاما البينة فبينة البائع أولى ) لأمها أكثر 
إثباتا ظاهرا لإثباتما الزيادة فى قيمة الحااك وهذا افقه : وهو أن ف الأبمان تعتير الحقيقة لأنها تتوجه على أحد 
العاقدين وهما يعر فان حقيقة الحال فبنى الأمر عليها والبائع منكر حقيقة فلذا كان القول قوله + 


فلا يقتضى ذلك » فإن اللازم حينئذ تفريق الصفقة بعد تمامها إذ هى تم بالقبض وهو جائز ؛ ألا يرى إلى مامر فى باب خيار 
العيب من أن من اشترى عبدين صفقة واحدة فقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا فإنه يفسخ العقد فى العيوب خحاصة عند أثمتنا الثلاثة 
بناء على أن تفريق الصفقة بعد تمامها بالقبض جائز » والمسئلة فيا حن فيه مفروضة فيا إذا هلك أحد العبدين بعد قبضمما كا تين 
فى صدر المسثلة فلا يتم التقريب ( وأيبما أقام الينة تقبل بينته ) لأنه نوّر دعواه بالحجة ( وإن أقاماها فبيئة البائع أولى ) لأنها 
أكثر إثباتا لإثباتها الزيادة فى قيمة امهالك . فإن قيل : المشترى يدعى زيادة فى قيمة القائم فوجب أن تقبل بينته لإثباتها الزيادة. 
قلنا : إن الذى وقع الاختلاف فيه مقصودا قيمة المالك » والاختلاف فى قيمة القائم ينبت ضمنا للاختلاف فى قيمة الهالك » 
وبينة البائع قامت على ما وقع الاختلاف فيه مقصودا فكانت أول بالاعتبار » كذا فى النهاية.ومعراج الدراية نقلا عن الإمام 
المرغينالى وقاضيخان ( وهو ) أى ماذكر من قول أنى يوسف وتفريعاته ( قياس ماذكر ف بيوع: الأصل ) أى المبسوط 
ا( اشتری عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخرعنده يجب عليه تمن ماهلك عنده ويسقط عنه تمن ما رده وينقسم 
امن على قيمهما ) أى يوم القبض ء كذا فى النباية ( فإن اتحتلفا فى قيمة امالك ) أى فى مسئلة الأصل ( فالقول قول البائع ؛ لأن 
المن قد وجب باتفاقهما ثم المشرى يدعى زيادة السقوط بنقصان قيمة الحالك والبائع ينكره والقول للمنكر » وإن أقاما البيئة ) 
أى نى مسئلة الأصل ( فبينة البائع أولى ) لأنها أكثر إثباتا ظاهرا لإثباتها الزيادة فى قيمة امالك » والبينات شرعت للإثبات فا 
كان اکر إٹباتا كان أولى . قال المصنف ( وهذا لفقه ) أى اعتبار بينة البائع ويمينه لمعنى فقهى ( وهو أن ف الأيمان تعتبر 
الحقيقة ) أى حقيقة الحال لثلا ينزم الإقدام على القسم يمجهالة » واستدل المصنف عليه بقوله (لآنها ) أى الان ( تتوجه على 
أحد العاقدين ) أى لاعلى الوكيل والنائب ( وهنا ) أى المتعاقدان.( يعرفان حقيقة الحال ) لأن العقد فعل أنفسهما والإنسان 
أعرف بحال نفسه ( فيبنى الأمر عليما ) أى على الحقيقة ( والبائع منكر حقيقة فلذا كان القول قوله ) لأله ينكر سقوط الزيادة 


. يوم القبض . هذا ماقاله صاحب النهاية وغيره من الشارحين . وأقول : الأصل فيا هلك وكان مقصودا بالعقد أن ُعتبر قيمئه 
يوم العقد » إلا إذا وجد مايوجب فسخ العقد فإنه تعتبر حينثل قيمته يوم القبض » لأنه لما انفسخ العقد وهو مقبوض على جهة 
الضمان تعين اعتبار قيمته يوم قبضه » وفيا نحن فيه لما كانت الصفقة واحدة وانفسخ العقد فى القائم دون امالك صار العقد 
مفسوخا فى اهالك نظرا إلى اتحاد الصفقة غير مفسوخ نظرا إلى وجود المائع وهو اللاك فعملنا فيه بالوجهين » وقلنا بازوم 
الحصة من القن تظرا إلى عدم الانفساخ وبانقسامه على قيمته يوم القبض نظرا إلى الانفساخ ( وأيهما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه 
نور دعواه بالحجة ( وإن أقاماها فبينة البائع أولى ) لما أكثر إثباتا لإثباتها الزيادة فى قيمة المالك » ولا معتبر لدعوى المشرى 
زيادة فى قيمة القائم لأنما ضمنية » والاختلاف المقصود هو ماكان فى قيمة الهالك . ثم ذكر المصنف ماهو على قياسه من 
بيوع الأصل وهو ظاهر مماذكرنا وذكر الفقه أن القول هاهنأ قول البائع » والبينة أيضا بينته مع أن المعهود حلاف ذلك » 
إذ البائع إما أن يكون مدعيا أو مدعى عليه » فإن كان الأول فعليه البينة » وإن كان الثانى فعليه اليين إذا أنكر» فالجمع ینیما 
جمع بين المتنافيين » وذلك أن كلا من اليين والبينة ينبنى على أمر جاز أن يجتمع مع الآخر باعتبارين فجاز اجبّاعهما كذلك » 


4 
وف البينات يعتبر الظاهر لأن الشاهدين لايعلمان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر فى حقهما والبائع مدع ظاهرا فلهذا _ 
تقبل بينته أيضا وتر جح بالزيادة الظاهرة على مامر » وهذا يبين لك معنى عاذكرناه من قول أنى يوسف . قال 
( ومن اشترى جارية وقبضها ثم تقايلا ثم اختلفا فى الى فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول ) ونحن ما أثبتا 
التحالف فيه بالنص لأنه ورد ف البيع المطلق والإقالة فسخ فى حق المتعاقدين » 
( وف البينات يعتبر الظاهر لأن الشاهدين لايعلمان حقيقة الحال ) لأنبما يخبران عن فعل الغير لاعن فعل أنفسبما » فيجوز أن 
يكون الحال ى آلواقع على حلاف ماظهر عندهما هز ل أوتلجئة أو غير ذلك ( فاعتبر الظاهر ف حقهما والبائع مدع ظاهرا فلهذا 
تقبل بينته أيضا ) أى كنا اعتبر ينه ( وتار جح ) أى تترجع بينته على بينة المشترى ( بالزيادة الظاهرة على ما مر ) وهو قوله لأنها 
أكثر إثباتا ظاهرا ( وهذا ) أى ما ذكر فى بيوع الأصل ( يبين لك معنى ماذكرناه فى قول أنى يوسف ) رحمه الله ى التحالف 
وتفريعاته الى ذكرت فى بيوع الخامع الصغير ( قال ) أى محمد فى بيوع اللخامع الصغير ( ومن اشترى جارية وقبضما ) أى 
ونقد ثمنها » كذا فى الشروح وف أصل ابلعامع الصغير ( ثم تقابلا )وم يقبض البائع المبيع بعد الإقالة » كذا فى الشروح » وسيشير 
إليه المصنف بقوله والمسئلة مفروضة قبل القبض (ثم اخختلفا فى ال ) فقال المشترى كان امن ألفا فعليك أن ترد الألف وقال 
البائع كان خمسمائة فعلى” رد الحمسمائة ( فإنهما يتحالفان ويعود البيع الأول ) حى يكون حق البائع فى المن وحق المشترى 
ف المبي ع کا كان قبل الإقالة؛ معناه : يعود البيع الأول إذا فسخ القاضى أوفسخا بأنفسهما الإقالة لآن الإقالة كالبيع لاتنفسخ إلا 
بالفسخ » كذا نى النهاية ومعراج الدراية نقلا عن صدر الإسلام“ واا استشعر أن يقال النص الوارد فى حق التحالف وهو قوله 
عليه الصلاة والسلام « إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة حالفا وتر اد !)لم يتناول الإقالة » فا وجه جر يا التحالف فيا ؟ جاب 
بقوله ( وحن ما أثبتنا التحالف فيه ) أى فالتقايل ( بالنص لأنه ورد ف البيع المطلق ) أى فى البيع من كل وجه ( والإقالة فسخ 
فى حق المتعاقدين ) وإن كان بيعا جديدا فىحق غير هما . فإن قلت : قوله والإقالة فسخ فى حق المتعاقدين إما يتمشى على قول 
أن حنيفة ومحمد رحمهما الله لا على قول أنى يوسف » فإن الإقالةعنده بيع فى حق المتعاقدين أيضا » والمسئلة الى نحن فيها معفق 
عليبا فا وجه بناء الوفاقية على الحلافية ؟ قلت : كلام المصنف هذا جواب عن سوال مقدر ذكر ناه آ نفا > وذلك السؤال إا 


فبنى الأبمان على حقيقة الحال لثلا يلزم الإقدام على القسم بجهالة » ومبى البينات على الظاهر لأن الشاهد لخر عن فعل غيره لاعن 
فعل نفسه » فجاز أن يكون الحال ف الواقع على حلاف ماظهر عنده ببزل أو نلجئة أو غير ذلك . وإذا ظهر هذا جاز أن 
يكون القول للبائم لأله منكر حقيقة إذ هو أعلم بحال نفسه » وأن تقبل بينته لأنه مدع فى الظاهر ..وإذا أقاما البينة تر جح 
بائزيادة الظاهرة على مامر > وف كلامه نظر » لأنه علل اعتبار الحقيقة في الأبمان بقوله لأمها تتوجه على أحد العاقدين وها 
بعر فان حقيقة' الحال زهو مفرع على المدعى » فإن توجه القن على أحد العاقدين دون الوكيل-والنائب إنما هو لأن المعتير 
فى الأبمان هو الحقيقة . ويمكن أن يجاب عنه بأنه دليل لا تعليل » والفرق بين عند المتصلين( قوله وهذا) أى ماذكر ف الأصل 
( يبين معنى ماذكرناه) من قول ألى يوسف ف التحالف وثفريعاته الى ذكرت فى مسثلة الخامع الصغير . قال ( ومن اشئرى 
جارية الخ ) ومن اشترى جارية و نقد تمنها وقبضما م تقايلا وم يقبض البائع ابيع بعد الإقالة حى اختلفا فى المن فإمبما يتحالفان 
:ويعوة ابيع الأول حى يكون حق البائع فى امن وح المشترى تى المبيع كماكان قبل الإقالة » ولا بد من الفسخ سواء فسخاها, 
بأنفسهما أوفسخها القاضى لأنها كامبيع لاننفسخ إلا بالفسخ . فإن قيل: النص لم يتناول الإقالة فا وجه جريان التحالف فيها ؟ . 
أجاب بقوله ر ونحن ما أثبتنا التحالف بالنص لأنه ورد ف الييع المطلق والإقالة فسخ فى حق المتعاقدين ) فلا تدخل تحت 


( قوله فب الأبمان على حقيقة الحال لثلا يلزم الإقدام الخ ) أقول : لايفنى عليك أن القيدة تمرف بالحزر والقان٠»‏ فلو حلف يلزم الإقدام 
عل اليين يجهالة ( قوله لأله متكر حقيقة إذ هو أعلم محال نفسه ) أثول : فيه شىء , 
( ۲۹ - ذكلة فتح القدير حن -8) 


ع اسه 

ونما أثيتناه بالقياس لأن المسثلة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقه على مامر وهذا نقيس الإجارة على البيع قبل 
القبض والوارث على العاقد والقيمةعلى العين فما إذا استبلكهه فى يد البائع غير المشترى . قال ( ولو قبض البائع 
المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أنىحنيفة وأىيوسف خلافا محمد ) لأنه يرى النص معلولابعد القبض أيضا 


يكاد يتوجه على قول أنى حنيفة ومد رحهما الله لاعلى قول أىيوسف كا لايخنى » فبنى الحواب أيضا على أصلهما دون 
أصله فتدبر ( ونما أثبتناه بالقياس لأن المسئلة مغر وضة قبل القبض ) أى قبل قبض البائع اللحارية بحكم الإقالة (والقياس يوافقه 
على مامر ) أى شى أول الباب( ولهذا نقيس الإجارة على البيع قبل القبض )تو ضيح لقو لهو[ نما أثيتناه بالقياس : يعنى إذا اختلف 
الموكجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه فى الأجرة يجرى التحالف بينهما( والوارث على العاقد ) أى ونقيس الوارث على 
العاقد : يعنى إذا احتلف وارث البائع والمشترى فى القن قبل القبض يجرى احالف يينبما( والقيمة على العين ) أى ونقيس 
القيمة على العين ( فما إذا استبلكه ی يد البائع + غير المشترى) يعنى إذا اسنهلك غير المشر ى العين المبيعة ف يد البائع وضمن القيمة 
قامت القيمة مقام العين المستبلكة » فإن اختلف العاقدان فى العن قبل القبض يحرى التحالف بينهما بالقياس على جر يان التحالف 
عتد بقاء العين المشتراة لكون النص إذ ذاك معقول المعنى . وى غاية البيان : وهذه هى النسخة المقابلة بنسخة المصنف . 
وف بعض النسخ فيا إذا اسهلك المشترى » وق بعضما فعا إذا استبلك المبيع . قال الإمام حافظ االدين الكبير البخارى على حاشية 
كتابه الصحيح : استبلك المشترى انبى . وف معراج الدراية : الصواب إذا اسهلكه فيد للبائع غير المشترى» وهذه العبارة 
على حاشية شية نسخة قوبلت بنسخة المصنف ؛ أوالصواب استهبلك المشترى بضمالتاء على صيغة بناء المفعول والمشترى على صيغة 
المفعول انتبى ( ولو قبض البائع امبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند أب حنيفة وأنى يوسف خلافا محمد لأنه يرىاللص معاولا بعد 
القبض أيضا ) يعنى أن محمدا يرى النص وهو قوله صلى الله عليه وسلمه إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وتراة1» 
معلولا بوجود الإنكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الآتحر من العقدء و هذا المعتى لايتفاوت بين كون المبيع مقبوضا 
أو غير مقبوض . قال بعض الفضلاء: فإن قيل : الإقالة بيع عند ای يوسف فيكون متناول النص فينبغى أن بجر ى التحالف عنده 
بعد قبض البائع أيضاءقلنا : لما وقع الحلاف فى كونه ببعا لايتناوله النص الوارد فى البيع المطلق للشببة انبى. أقول : جوابه 
ساقط جدا » لأن التحالف ليس هما بندرئٌ بالشببات كالحدود والقصاص کا لای فلو كان جرد وقوع الحلاف فى كون 
الإقالة بيعا مانعا عنده عن أن يتناولها النص الوارد فى البيع المطلق في حقحكم التحالف فكان ذلك مانعا عنده عن أن يتناوها 
النصو ص الواردة فىحقسائر أحكام البيع المطلق أيضا مع أن أحكام الببع المطلقجاريةبأسرها ف الإقالة عنده على ما تقرر ى 
بابها . ثم أقول : فى دفع سؤاله إن أصل ألى يوسف الإقالة هو أنما . بيع إلا أن لايمكن جعلها بيعا كالإقالة قبل القبض 


( ونما أثبتناه بالقياس لأن مانحن فيه منمسئلة الإقالة مفروضة قب لالقبض » والقياس يوافقه على مامر ولهذا نقيس الإجارة) إذا 
اختلف الجر والمستأجر قبل استيفاء المعقود عليه فى الأجرة ( على البيع قبل القبض والوارث على العاقد ) إذا اختلفا فى امن قبل 
القبض ( والقيمة على ألعين فيا إذا استبلكه فى يد البائع غير المشترى ) يعنى إذا استبلك غير المشترى العين المبيعة ف يد البائع 
وضمن القيمة قامت القيمة مقام العين المستبلكة . فإن اختلف العاقدان فى الن قبل القبض يجرى التحالف بينهما بالقياس على 
جريان التحالف عند بقاء العين المشترى لكون النص إذ ذاك معقول المعنى ( ولو قبض البائع المبيع بعد الإقالة فلا تحالف عند 
ألى حنيفة وأى يوسف » خلافا محمد فإنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا ) لأنه معلول بوجود الإنكار من كل واحد من 
لتبايعين لما يدعيه الآخر » وهذا انى لابتفاوت بين كون البيع مقبوضا أو غير مقبوض . 

( قال المصئف : ولو قبضس البائع'المبيع بعد الإقالة الخ ) أقول : فإن قيل: الإقالة بيع عند أبى يوسن فيكون متناول النس فينينى أن رى 


التحالف عنده بهد قبض البائع أيضا . قلنا : لماوقع الللاف فى كونه بيعا لا يتناوله النص الوارد ف البيع المطلق للشبهة فليتأمل ( قوله 
لما يدعيه الآحر ) أقول : هو العقدكا مر . 


۷ 
فال ( ومن أسلم عشرة درام فى كر حنطة ثم تقايلا ثم انجتلفا فى المن فالقول قول المسام إليه ولا بعود السلم ) 
لآن الإقالة فى باب السلم لانحتمل النقض لأنه إسقاط فلا بعود السلم؛ بخلاف الإقالة فى البيع :ألا ترى أن رأس 
مال السلى لو كان عر ضا فر ده بالعيب وهلك قبل التسلم إلى رب السلم لايعود السلم ولو كان ذاك فى بيع العين 
يعود البيع دل على الفرق بينهما . قال ( وإذا اختلف الزوجان ف المهرفادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت 
تزوّجنى بألفين فأمبما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحجة . 


ف المتقول فتجعل فسخا كا بينوا فى باب الإقالة» وفيا تحن فيه لما اخختلفا ف الْن ولم يثبت قول أحدها صار العن جهولا فلم يمكن 
جعله بيعا لعدم جواز البيع بالدن المههول كعدم جواز بيع المنقول قبل القبض فلم يتناوله النص الوارد ف البيع لمطلق فلم جر 
التحالف فيه عنده أيضا لا بالنص ولا بالقياس( قال) أى محمد فى بيوع الخامع الصغير( ومن أسلم عشرة دراهم ى كر حنطة 
ثم تقايلا ثم اختلفا فى القن ) أى فى رأس المال فقال المسلم إليه كان رأس المال خسة وقال رب السلم كان عشيرة( فالقول قول 
المسلم إليه) أى مع بمينه » لأن رب السلم يدعى عليه زيادة وهو ينكر ( ولا يعود السام ) أى لايتحالفان ولا يعود السام ( لن 
الإقالة فى باب السلم لاتحتمل النقض ) أى الفسخ : يعنى أن المقصود من التحالف الفسخ. وإليه الإشارة النبوية بقوله عليه 
الصلاة والسلام «تحالفا وراد » والإقالة فى باب السلم لاتحتمله ( لأنه )أى الإقالة فى باب السلم ذكر الضمير بتأويل التقايل 
( إسقاط ) للمسلم فيه وهو دين والدين الساقط لابعود ( فلا يعود السلم»بخلاف الإقالة ناليع ) فإنها تحمل الفسخ ويعود البيع 
إلى المشترى بعد .عوده إلى البائع لكونه عينا قابا » (ونور هذا بقوله: ألا یری أن رأس مالالسارم لوكان عرضا فرده بالعيب ) 
أى فقضى القاضى بالرد بالعيب على رب السلم( وهلك ) أى ف يد المسلم إليه( قبل التسلم إلى رب السام لايعود السلوء واو كان 
ذلك ق بيع العين يعود البيع » دل) أى دل هذا الذى ذكر( على الفرق بينهما ) أى بين‌السلم والبيع . فان قيل: ما الفرق محمد 
بين إقالة السلم وبين ما إذا هلكت السلعة ثم اختلفا فى مقدار الّن فإنهمايتحالفان خا إذا هلكت السلعة » ولا بتحالفان فى إقالة 
السلم إذا اختلفا فى مقدار رأس المال وإن فات المعقود عليه فى الفصلين جميعا ؟ قلنا : الإقالة ق السلم قيل قبض المسلم فيه 
فسخ من كل وجه» والتحالف بعد هلاك السلعة يحرى فى البيع لا فى الفسخ > كذا فى النباية ومعراج الدراية نقلا عن الفوائد 
الظهيرية ( قال ) أى القدورى نى مختصره( وإذا اختلف الزوجان ف المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تروجى 
بألفين فأيبما أقام البينة تقبل ببينته) قا المصئف فى تعليله ( لأنه نور جعواه بالحجة) قال الشراح : أما قبول بينة المرأة فظاهر 


قال ( ومن أسلم عشرة دراهم الخ ) ومن أسلم عشرة درام فى كرّحنطة ثم تقايلا م اختلفا ف الّن لايتحالفان والقول قول السام 
إليه ولايعود السام » لأن فائدة التحالف الفسخ والإقالة ف با بالسلم لاحتمله لكونه فيه إسقاط السام فيه وهودين والدين الساقط 
لايعود » مخلاف الإقالة ف البيع فإنها تحتمل الفسخ فيعود المبيع لكو نه عينا إلى المشترى بعد عوده إلى البائع ؛ ألاثرى أن رأسمال السام 
لوكان عر ضا فرده بالعيب يعنى قضئ القاضى بذاك وهلك قب لالتسلم إلى رب السلرلاترفع الإقالةولايعود التمام » ولوكان ذلك فى بيع 
. العينعاد البيع »و[نماكان القوللامسلم إليه لأن رب السلم يدعى عليه زيادة من رأس امال وهوينكر ؛ وأما هوفلا يدعى على رب 
السلم شيئا لأن المسام فيه قد سقط بالإقالة . قيل المعقود عليه قد فات فى إقالة السلم وفيا إذا هلكت السلعة ثم اختلفا » فا الفرق 
محمد فى إجراء التحالف فى صورة هلاك السلعة دون إقالة السلم . وأجيب بأن الإقالة فى السلم قبل قبض المسلم فيه فسخ من كل 
وجه » والتحالف بعد هلاك السلعة يحرى ف البيع لا فى الفسخ . قال ( وإذا اختلف الزوجان ف المهر الخ ) إذا اختلف الزوجان 


( قوله لأ فائدة التنحالف الفسح) أقول: لقوله عليه الصلاة والسلام وتحالفا وترادا » ولكن بى هاهنا بحث » لأثه إث أرادكليا فمنوع والمند 
التحال فإذا اختلفا فالمهر » وإن أراد جزئيا فسلم ولا يفيده . وجوابه يلم منتعليل الاختلاف ف المهر فافهم (ق و لهلاترتفع الإقالة) أقول : يلف 
أن يرفع من نهنا ر داجب بان الإقالة فى السلم الخ) أقول : فيه أن محمدا بى النس مملولا ؛ وذلك التعليل جار هنل فإن كلا مهما 


A 

( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة ) لأنها تثبت الزيادة » معناه إذاكان مهر مثلها أقل مما اد”عته (وإنلم يكن ها 

بيئة تحالفا عند ألى حنيفة ولايفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف ف انعدام التسمية » وأنه لايخل بصحة النكاح لأن 
المهر تابع فيه » بخلاف البيع لأن عدم النسمية يفسده على مامر فيفسخ ع 


لأنها تدعى الزيادة » وإنما الإشكال ف قبول بينة الزوج لأنه منكرالزيادة فكان عليه اليين لا البينة » وإنما قبلت لآنه مدع 
ف الصورة وهى كافية لقبوها اننبى ( فإن أقاما البينة فالبينة بينة ألرأة )هذا من تمام كلام القدورى . قال المصنف فى تعليله 
( لآنها ) أى لأن بينة المرأة ( تثبت الزيادة ) وقال فى توجيبه ( معناه إذا كان مهر مثلها ) أى مهر مثل المرأة( أقل مما ادعته ) 
وقال صاحب العناية ىتفصيل المسئلة : وإن أقاما فلا يخلو إما أن يكون مهرالمثل أقل مما ادعته أولاء فإن كان الأول فالبينة 
للمرأة لأنها ثبت الزيادة » وإن كان الثانى فالبيئة للزوج لأنها تثبت الحط وبينما لاتثبت شيئا لثبوت ما ادعته بشبادة مهر ' 
الثل انى . أقول : فى تحربره خلل » حيث حكم فى الأول على الإطلاق بكون البينة للمرأة وليس كذلك » بل الأول أيشا 
لايتخلو من أن يكون مهر المثل مثل ما اعترف به الزوج أوأقل منه .ومن أن يكون أكثر مما اعثرف به الزوج وأقل ما ادعته المرأة » 
فإف كان الأول فالبيئة للمرأة لأنها تنبت الزيادة . وإن كان الثانى فتتعار ض بينتاهما حيث تثبت بيا الزيادة وتثبت بينته الحم 
فيمماتران فيجب مهر المثل . وقد صرح بهذا التفصيل فى عامة الكتب المعتبرة حتى المتون فى ياب المهر ٠‏ بل صرح به صاحب 
العناية أيضا فى ذلك الباب من شرح هذا الكتاب . وأما قول المصنض : معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته فليس ببذه المثابة 
من الملل ؛ إذ يمكن أن يكون مراده به جرد الاحتراز عا إذا كان أكثر ما ادعته لا التعمم لقسمى كون مهر مثلها أقل ما 
أدعته » بخلاف نحرير صاحب العناية فإن عبارة لا مخلو فى قوله وإن أقاما فلا محلو إما أن يكون مهر الل أقل مما ادعته أو 
لاتقتضى شمول الأقسام كا لاعى على ذوى الأفهام . ولقد أحسن الإمام الزيلعى فى هذا امقام حيث قال فى شرح قول صاحب” 
الكنز وإن برهنا فللمرأة » هذا إذا كان مهر المثل يشبد لاز وج بأن كان مثل مايدعى الزوج أو أقل » لأن الظاهر يشهد للزوج 
وبينة المرأة تبت حلاف الظاهر فكانت أولى » وإن كان مهر المثل يشبد لها بأن كان مثل ماتدعيه اأرأة أو أكثر كانت بينة 
الزوج أولى لأنها تنبت الحط وهو لأف الظاهر والبينات للإئبات ء وإن کان مهر مثلها لايشهد ها ولا له بأن کان أقل ما ادعته 
المرأة وأكر مما ادعاه الزوج فالصحيح أنبما ينباتران لأنهما استويا فى الإثبات» لأن بينتها تثبت الزيادة وبينته تثبت الحط فلا 
تكون إحداهما أولى من الأخرى اثنبى ( وإنلم يكن لما بينة ) أى عجزا عن إقامة البئة ( تحالفا عند أ حنيفة » ولا يفسسع 
النكاح لأن أثر ثر التحالف فى انعدام النسمية » وإنه لايخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه ) أى فى النكاح فلا حاجة إلى الفسخ 
( بحلاف البيع لأن عدم التسمية يفسده ) لبقائه بيعا بلا من وهو فاسد ( على مامر ) أى فى كتاب البيوع » بل ى هذا الباب أيضا 
حيث قال : ويقال إذالم يثرت البدل بى : بيعا بلا بدل وهو فاسد ( فيفسخ ) أى البيع » قال صاحب النهاية. - : فإن قلت : النص . 


ف المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجى بألفين فأيبما أقام البينة قبلت بينته لآنه نور دعواه بالحجة' .. أما قبول 
ببنة المرأة فظاهر لأنها تدعى الزيادة » وإنما الإشكال فى قبول بينة الزوج لآنه منكر لازيادة فكان عليه المين لا البينة » وإتما 
قبلت لأنه مدع فالصورة وهى كافية لقبوها كما ذكرنا ( ون أقاما ) فلا يخلو : إما أن يكون مهر المثل أقل مما اد”عته أولا » 
فإن كان الأول ( فالبيئة للمرأة لأا تد بت الزيادة ) وإن كان الثانى فالبينة لازوج لأنها تثبت الحط وبينها لاتثبت شيعا لثبوت 
ما ادعته بشهادة مهرالمثل ( وإن عجزا عنما تحالفا عند ألى حنيفة » ولا يفسخ التكاح لأن أثر التحالف ف انعدام التسمية وإنه 
لاحل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه » بخلاف البيع لأن عدم النسمية يخل” بصحته ) لبقائه بلا تمن وهو ليس بصحيح 
( فينفسخ ) البيع . فإن قيل : : التحالف مشروع ف البيع والنكاح ليس فى معناه سلمناه » لكن فائدته فسخ العقد والنكاح هاهنآً 


يدعى عقدا غير العقد الذى يدعيه صاحبه والآخريئكر » وسيجىء اعراوق دي السلا ل E‏ و اله لصنت : معتاه إذا “كان 
مهر مثلها أقل الغ ) أقول : : قال أ كل الدين : وإن لم يكن أقل فالبينة ازوج لأنها تنبت الحط وبهنتها لا تنبت شينا لشبوت ما ادعته بشهادة 


- ۲۲۹ 


(ولکن يحكم مهرالمثل » فإ ن كان مثل ما اعترف به الزوج أوأقل قضى عا قال الزوج) لأن الظاهر شاهد له (وإن. 
كان مثل ما ادعته المرأة 


بشرعية التحالف إنما ورد ف البيع والنکاح ليس فى معناه وهو ظاهر فكيف تعدى حكم النص من البيع إلى التكاح » أو 
نقول : إن التحالف إنما شرع ىعقد يحتمل الفسخ لما أنالفسخ من أحكام التحالف ولا فسخ ف النكاح بعد التحالف بالاتفاق 
فيجب أن لايشرع فيه التحالف لعدم حكمه . قلت : أما الأول وهو ورود النص ف البيع فقلنا: إن المعنى الموجب للتحالف 
هناك موجود هاهنا من كل وجه فيثبت التخالف ف النكاح أيضا:بدلالة النص » وذلك لأن الموجب للتحالف هناك هو أن كل . 
واحد س المتعاقدين مدع ومنكر ؛ ولم يمس ترجیح أحدهما على الآخر ى الدعوى والإنكار لنساويهما فييماء فلذلك قوبلت 
بينهما وینما لن كل واحد منبما ينكرمايدعيه الآخر فبحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه تمسكا بقوله صلى الله عليه 
وسلم « البينة على المدعى واليين على من أنكر» وأما الثائى وهو أن الفسخ حكم التحالف والفسخ ليس بثابت هاهنا وجوابه 
مذ كور ف الكتاب . وإيضاح ذلك هو أن التحالف إنما أوجب الفسخ ف التحالف لأنه لما تعذر إثبات دعو ىكل واحد مهما 
بسنب بين الآخر ازم إخلاء العقد عن البدل . والبدل إذا خلا فى البيع يفسد البيع والفاسد يفسخ . وأما التكاح إذا خلا 
العوض عنه فلا يفسد كنا لولم يذ كر النسمية وإذالم يفسد النكاح لايفسخ إفالفسخ إا كان بسبب الفساد فافرقا » إلى هذا 
أشار فى الفوائد الظهيرية انّبى . وقد افتنى أثره فهذين السوالين وهذين الحوابين صاحب معراج الدرايةوصاحب العناية . 
أقول : فى كل واحد س الحوابين بحث. أما فى الأوّل فلأن المعنى الموجب للتحالف وهوكون كل واحد من المتعاقدين مدعيا 
ومنكرا مع عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر إنما يوجد هاهنا قبل تسلم المرأة بضعها إلى الزوج » وأما بعد التسلم فلا 
يوجد لأن الزوج لايدعى على المرأة حينئذ شيا إذ المعقود عليه سالم له . بى دعوى المرأة فى زيادة المهر والزوج ينكرها على 
قياس ما تقرر فى الاحتلاف فى البيع بعد القبض » والمسثلة فيا نحص فيه ليست بمفروضة قبل القبض بل هى عامة لما قبل القبض 
وما بعده » بل كانت مصورة ف بعض الشروح بصورة تخص بما بعد القبض فبى السوئال فى هذه الصورة » إلا على قول محمد 
فإنه يرى النص معلولا بعد القبض أيضا کا مر . وأما فى الائ فلأن حاصله بیان سبب عدم ثبوت الفسخ ف النكاح » وهو 
لايدفع السوئال إذ ليس فيه مايشعر بالازاع أو التردد فى عدم ثبوت الفسخ فى التكاح » بل حاصله أن التحالف إنما شرع لحك 
وهوالفسخ ٠‏ فإن لم يغبت الفسخ ف النكاح ينبغى أى لايجرى فيه التحالف أيضا » وبؤيده أن التحالف لم ير فيا إذا اختلفا 
فى الإقالة فى السام لعدم احمال الإقالة فى باب السلم الفسخ كا مر قبيل مسئلتنا هذه فتأمل ( ولكن يحكم مهر امثل) هذا استد راك 
من قوله ولا يفسخ النكاح أى لكن يحكم مهر امثل لقطع النزاع ( فإن كان ) أى مهر امثل ( مثل ما اعرف به الزوج أو أقل) 
أى مما اعترف' به الزوج ( قضى ما قال الزوج لأن الظاهر ) أى ظاهر الخال ( شاهد له ) أما فى صورة كوت مهر المثل مثل 
ما اعرف به الزوج فظاهر لموافقة قوله مهر المثل ؛ وأما نى صورة كون مهر المل أقل نما اعرف به الزوج فلكون قؤله أقرب 
إلى مهر المثل من قولها ( وإن كان ) أى مهر المثل ( مثل ما ادعته المرأة أو أكثر ) أى مما ادعته المرأة ( قضى عا ادعت المرأة ) 
لد حي OT‏ نال كر كل رحد من المتعاقدين مدعيا ومنكرا مع عدم إمكان الترجيح › وهو هاهنا موجود 
فألحق به » وإنما لايفسخ النكاح لما ذكر فى الكتاب . وتوضيحه أن الفسخ فى البيع إنما كان لبقاء العقد بلا بدل والتكاح ليس 
كذلك » لأن له موجبا أصليا بصار إليه عند انعدام النسمية . هذا على طريق تخصيص العلل والجوز تخلص وتخلص غيره معلوم , 
( قوله ولكن يحكم مهر المثل ) استدراك من قوله ولا يفسخ النكاح : أى لكن يحكم مهر امثل لقع النزاع ر فإن كان مثل 
ما اعرف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج لأن الظاهر شاهد له » وإن كان مثل ما ادعته المرأة ) 


مهر المثل اثتبى . قال الإمام الرتاثى : وقيل بينبا أول لأنها تنبت الزيادة انهى . ولا عخنى عليك أن إطلاق القدررى يلاثم هذا القول ؛ 
فقول المصئف و معئاه حل كلام , 


۳۹ 


أو أكثر قضى بما ادعته المرأة » وإنكان مهرالمال أكثر مما اعيرت به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى هما بمهر 
المثل ) لأمهما لما تحالفا لم تنبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه . قال رحمة الله : ذكر التحالف أولاثم 
التحكم » وهذا قول الكرخى رحه الله لأن مهر المثل لااعتبارله مع وجود النسمية وسقوط اعتيارها بالتحالف 
ولهذا يقدم ف الوجوه كلها » ويبدأً بيمين ين الزوج عند أىحنيفة ومحمد تعجيلا لفائدة النكول كا فى المشتّرى » 
وتخريج الرازى يخلافه 


لأن الظاهر شاهد هما حينئذ لمثل مابيناهآ نفا ( وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لا بمهر 
المثل لآنهما لما نحالفالم تثبت الزيادة على مهر المثل ) أى بسبب حلف الزوج ( ولا الحط عنه ) أى بسبب حلف المرأة ( قال ) 
أى المصنف ( ذكر ) أى القدورى ( التحالف أولا ثم التحكم. » وهذا ) أى ماذكره القدورى ( قول الكرخى لأن مهر المثل 
لا اعتبار له مع وجود النسمية ) لأنه موجب نكاح لاتسمية فيه ( وسقوط اعتبارها بالتحالف ) أى وسقوط اعتبار التسمية إا 
هو بالتحالف ( فلهذا يقدم) أى التحالف ر ف الوجوه كلها ) يعنى فيا إذا كان مهر المثل مثل ما اعرف به الزوج أو أقل منهء أو 
كان مثل ما ادعته المرأة أو أكثر منه > أوكان كر مما اعرف به الزوج وأقل ما ادعته المرأة فهذه خسة وجوه ( ويبدأ ببدين 
الزوج عند أنى حنيفة ومحمد تعجيلا لفائدة النكول ) لأن أول التسليمين عليه فيكون أول الهينين عايه » كذا فى النهاية ومهراج 
الدراية نقلا عن الفتاوى الظهيرية ( كما فى المشترى ) أى کا يبدأ بيمين المشترى على القول الصحيح تعجيلا لفائدة النكول كا 
مر ( وتخریج الرازى بخلافه ) أى تخريج أنى بكر الرازى » بخلاف قول الكرخى فإن الرازى يقول بتحكم مهر المثل أولا إذا 


أو أكثر قضی بما قالت كذلك . وإنكان أكثر مما اعترف به وأقل مما ادعته قضى ها بمهر المثل . لأنهما أا تحالفا لم تثبت 
الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه ( قال المصنف رجه الله : ذكر التحألف أوّلا ثم التحكم » وهذا قول الكرخى لان مهر 
المثل لا اعتبار له مع مع وجود التسمية ) لأنه موجب نكاح لاتسمية فيه ( وسقوط اعتبارها ) إا هو (بالتحالف فلهذا يقدم ) 
التحالف ( فى الوجوه كلها ) يعتى فا إذا كان مهر المثل ثل ما اعرف به الزوج أو أقل منهء أو مثل ما ادعته المرأة أو أكثر 
منه » أوكان بينهماء فهى خمسة وجوه . وأما فقول الرازى فلا تحالفإلاق وجه واحد وهوما إذالم يكن مهر الل شاهدا لأحدهاء 
وفيا عداه فالقول قوله بيمينه إذا كان مهر ا ثل مثل مايقو لهأو أقل » وقولها مع ينبا إذاكان مثل ما ادعته أوأكثر . فال فى الباية 
وهذا هو الأصح لأن نحكم مهرالمثئل ليس لإاب مهر المثل بل لمعرفة من يشهد له الظاهر »ثم الأصل ف الدعاوىأن يكون القول 
قول من يشهد له الظاهر مع يمينه . وذكر فى بعض الأسروح قالوا : إن قول الكرخى هو الصحيح لآن وجود النسمية يمنع 
المصير إلى مهر المثل وهى موجودة باتفاقهما . وأقولر : إن أرادوا بقوهم هو الصحيح أن غيره يجوز أن يكون أصح فلاكلام » 
وإن أرادوا أن غيره فاسد فالمق ما قاله صاحب النهاية لأن التسمية تمنع المصير إلى مهر المثل لإيحابه » وأما لتحكيءه لمعرفة 
من يشهد له الظاهر فمنوع . ولقائل أن يقول : ماباهم لايمكون قيمة امبيع إذا اخختلف التبايعان فى ان لمعرفة من يشبد له 
الظاهركا ف التكاح فإنه لا حظورفيه . ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر اأثل معلوم ثابت بيقين فجاز أنيكون حكا : يخلاف القيسة 
او رات لل GE LC‏ ,ابيا )بر 
أول التسليمين عليه ر كا ف المشترى وتخريج الرازى يلافه ) وهو التحكم أوّلا ثم التحليف 


( قال المصنف : وسقوط اعتبارها بالتحالف ) أقول : لوسقط اعتبارها بالتحالف لكان الواجب فى الصور الحمس مهر المثل لظهور أن 
فى التحكم اعتبار التسمية فليتأمل » و جوابه أن المراد أخذنا بإة قراده ( قوله وذ کر فى بعض الشروح ) أقول : يعى غاية البيان ( قوله وأقول 
إن أر ادوا بقولم هوالصحيح أن غيره يحوز الخ ) قول فيه بحث ( قوله ويمكن أن يجاب عنه بأن مهر المثل لي 
بل الفارق أن الواجب الأمل. فى باب النكا اح هو مهر المثل » بحلاف البيع فإن الأصل فيه هو القن المسمى ر . . 


۳۹ 

وقد استقصيناه ف النكاح وذكرنا خلاف ألىيوسف فلا نعيده ( ولوادّعى الزوج النكاح على هذا العبد وامرأة 
تدعيه على هذه الحارية فهو كالمسئلة المتقدمة. إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيسبا دون 

عينها ) لأن تماكها لايكون 
شبد مهر الثل لأحدهما : ثم يقول بالتحالف إذا لم يشبد ذلك لأحدها . قال المصنف ( وقد استقصيناه ) أى مخريج الرازى 
( فى النکاح ) أى یکتاب النکاح ( وذكرنا خلاف ای يوسف ) وهو أن القول فى جميع ذلك قول الروج إلا أن بأ بشى ء 
قليل . وف رواية : إلا أن يأ بشىء مستنكر . وتكلموا ف تفسيره على ما مر بيانه في كتاب النکاح ( فلا نعيده) أى لانعيد 
ذكر خلافه هاهنا . قال صاحب الهاية : وهذا أى قول الرازى هو الأصح : لآن نحكم مهر المثل هاهنا ليس لإاب مهر 
امل بل لمعرفة من يشمد له الظاهر » ثم الأصل ف الدعاوى أن يكون القول قول من يشبد له الظاهر مع عمينه » كذا ذكره 
الإمام قاضيخان وامحبولى انى . وقال صاحب غايةالبيان : قالوا : إن قول الكرخى هو الصحيح لأن مهر الل لابثبت مع 
وجود التسمية : وإنما تنعدم التسمية بالتحالف لأنه حينئذ يكون كأن العقدلم يكن فيه تسمية أصلا فيصار إلى مهر الثل ؛ فلما 
لم يغبت مهر امثل مع وجود النسمية كيف يكون الظاهر مع الذى وافقه مهر امثل اثنبى . وقال صاحب العناية: أقول : إن 
أرادوا بقولم هو الصحيح أن غيره جوز أن يكون أصح فلا كلام وإن أرادوا أن غيره فاسد فا حق ماقاله صاحب النبأية» 
لأن التسمية تمنع المصير إلى مهر المثل لإيجابه » وأما لتحكيمه لعرفة من يشهد له الظاهر فمنوع انہی . وأنا أقول: إن قوله 
إن أرادوا بقوطم هو الصحيح أن غيره يجوز أن يكون أصح» فلا كلام ليس بصحبح إذ لا جال لإرادة هذا المعنى من ذلك 
اللفظ » لآنهم ما قالوا هو صصح حى لإيناق كون غيره أصح ء بل قالوا هو الصحيح بقصر المسند على المسند إليه وهو 
قصر الصفة على الموصوف كا ترى » فإذا كانت صفة الصحة مقصورة عليه فكيف يجوز أنيتصف غيره بالأصبية والاتصاف 
بالأصوية يستلز م الاتصاف بأصل الصحة لبا زيادة الصحة ء اللهم إلا أن يكون مراده لاكلام فى اراد لا ف الإرادة فتأمل . 
ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول :ما بام لايتكون قيمةالبيع إذا اختلف التبايعان فى القن معرفة من يشيك له الظاهو كا 
فى التكاح فإنه لاغحظور فيه . ويمكن أن يجاب عنه بان مهر المثل معلوم ثابت بيقين فجاز أن يكون حكما > علاف القيمة فإنبا 
تعلم بالحزر والظن فلا تفيد ا محر فة فلا تجعل حكما اہی . وأقول : فى جوابه تحكرء حيث جعل مهر المثل أمرا معلوما ثابتا 
ببقين > والقيمة أمرا مظنونا غير مفيد للمعرفة » وا حال أنهما إنكانا متفاوتين فالمعرفة فهر المثل أخنى من القيمة » إذ قد تقرر 
فى باب المهر أن مهر امثل يعتبر بقراية المرأة من قوم أبيها ويعتبر فيه التساوى بين المرأنين سنا وجمالا ومالا وعقلا ودينا وبلا 
وعصرا وبكارة وثيابة . ولا ى أن معرفة هذه الشرائط عسر جدا » بخلاف القيمة إذ يكنى فيب نوع خبرة بأحوال الأمتعة كا 
لای . فالصواب ف الحواب ما ذكره صاحب الباية والكقاية حيث قالا : قلنا القضاء هناك بما يدعيه أحدها غير ممكن » وإن 
كانت القيمةمطابقة اا يدعيه أحدها لأن القيمةلايمكن إثبانبائمنا بمطلق العقد > ومهرالمثل بمكن إثباته مهرا بمطلق العقد » وهذا 
هو الفرق بينهما انى . وقال صاحب الهاية : إلى هذا أشارف الفوائد الظهيرية : ولو ادّعى الزوج التكاح على هذا العبد 
(والمرأة تدعيه علىهذه احارية فهو كالمسثلة المتقدمة ) يعنى أنه مهر المثل أولاء فن شبد له فالقول له وإن كان بينهما 
بتحالفان وإليه مال الإمام فخر الإسلام وهو ريج الرازى» وأماعلى تمر بج الكرخى فيتحالفان أوّلا كا تد م كذا فالعناية( إلا أن 
قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون ا ) أى للمرأة (قيمتها ) أى قيمة الحارية ( دون عينها لأن تملكها لايكون 
( كنا ذكرناه وذكرنا خلا نألىيوسف)وهوأن القول فى يع ذلك قول الزوج قبل الطلاق و بعدءإلاأن بأ بشىء مستدكر : 
يعنى فى باسالمهر (فلانعيده »ولوادعى الز وج التكاحعلىهذا العبد والمرأة تدعبهعلى هذه الحارية فهوكالثلة المتقدمة) يعى أنه يكم 
دهر اائل أولاء فن شبد له فالقو ل لهو إن کان بينبما يتحالفانو إليهمال فخر الإسلام وهو تحر یج الراز ی . وأما عل تمر يج الك ري 
فيتحالفان أولا کا تقدم › إلا أن قيمة الحارية إذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمنما دون عينبا لن تملكها لايكون 


د ل اه ا 
( قولهفى باب المهز ) أقول : متعلق مما سبق من قوله کا ذكرئاه وذكرنا خلاف أل يوسف . 


اك 
إل بار اضى ولم يوجد فوجبت القيمة( وإن اختئها فالإجارة قبل استيفاء المعقو دعليه تحالفا وترادا )معناه اختلغا 
قى البدل أوف المبدل لآن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس على مامر ءوالإجارة .قبل القبض المنفعة 
نظي رالبيع قبل قبض ابيع وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ( فإن وقع الاختلاف فى الأجرة يبدأ بيمين المستأجر ) لأنه 
منكر لوجوب الأجرة 


إلا بالتراضى ولم يوجد ) أى التراضى ( فوجبت القيمة ) أى قيمة الحارية (وإن اخحتلفا ف الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا 
وتراد1) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ( معتاه احتلفا فى البدل ) أئ الأجرة( أو فى المبدل ) أى المعقود عليه 
وهو المنفعة » وهذا احتراز عن اختلافهما ف الأجل : فإنه لايجرى التحالف بينهما فيه . بل القول فيه قول من ينكر الزيادة . 
كا نى الماية ومعراج الدراية . ثم إن الظاهركان أن يزيد المصنف على قوله ف البدل أو المبدل أو فيهما كا زاده صاحب الكاق 
ليتناول الصورة الثلاثة الآنية » فكأنه أراد بقوله فى البدل أو المبدل منع الخلو احترازا عما ذكرناه 1 نفا لا منع ال حمع فيتناولهما 
أيضا فتد بر( لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس)من حيث أن كل واحدمن للتبايعين منكرلما يدعيه صاحبه فكان 
العين على من أنكر( على مامر ) أى فى أول هذا الباب ( والإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع ) من حيث أن 
كل واحد منبما عقد معاوضة يلحقه الفسخ ليس فيه معنى التبرّع ( وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ) لأن وضع مسثئلتنا فى الاختلاف 
ق الإجارة قبل استيفاء المعقود عليه فصار الاختلاف فى الإجارة قبل قبض المنفعة كالاختلاف ف البيع قبل قبض المبيع فجرى 
التحالف هاهنا كما جرى نمة . فإن قيل : قيام المعقود عليه شرط التحالف والمتفعة معدومة فوجب أن لايجرى فما التحالف . 
قلنا : فى معدوم يحرى التحالف كا ف السام وأن العين المستأجرة أقيمت مقام المنفعة ى حق إيراد العقد عليها فصارت كأنها 
قائمة » كذا ذكره الإمام الزيلعى ف التبيين( فإن وقع' الاختلاف فى الأجرة يبدأ بيمين المستأجر لأنه منكر ,لوجوب الأجرة ) 
أى لوجوب زيادة الأجرة على حف المضاف . قال صاحب العناية أخذا من شرح تاج الشريعة : فإن قيل : كان الواجب أن 
يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة البكول » فإن تسلم المعقود عليه واجب أوّلا على الآجر ثم وجبت الأجرة على المستأجر بعده . 
أجيب بأن الأجرة إن كانت مشر وطة التعجيل فهو الأسبق إنكار | فيبدأ به» وإن م تشتّر ط لابمتنع الجر من تسلم العين المستأجرة 
لأن تسليمه لايتوقف على قبض الأجرة فبى إنكار المستأجر لزيادة الأجرة فيحلف اننهى". “وقد اقتنى أثره الشارح العينى . 
قول : ف االحواب بحت من وجوه : الأول أن الموؤجروإن لم بمتنع من تسلم العين المستأجرة بما ادعاه من الأجرة ولكن يمتنع 
من تسليمها بما اعترف به المستأجر منها فإن تسليمه إياها وإن لم يتوقف على قبض الأجرة إلا أنه يتوقف على تعينها وإلا م يكن 
المؤجر منكرا لوجوب تسلم المعقود علية بما عينه المستأجر فيلزم أن لاتكون الإجارة قبل قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع 
وهذا خلف . والثانى أن ما ذ كر ههاهنا منقوض بما إذا اختلف المتبايعان ف المبيع دون امن فإن اأشترى هناك أيضا لايكتنع 
من تسلم امن بناء على أن تسليمه لايتوقف على قبض المبيع مع أنه يبدأ فيه بيمين المشتر ى كا يبدأ بيمينه فى صورة الاختلاف 
ف المن » ويعلل بتعجيل فائدة التكول . والثالث أن قوله فبى إنكار المستأجر لزيادة الأجرة فيحلف إن أراد به أنه لا إنكار 
للمؤجر أ صلا كنا هو التبادر من العبارة فليس بصحيح » إذ يلزم حينئذ أن لايحلف الجر أصلا فيختل وضع المسئلة لأن وضعها 


إلابالر اضى ولم يوجد فوجبت القيمة . قال (وإن اختلفا فى الإجارة الخ) إذا احتلفا فى الإجارة ف البدل : أى الأجرة أوالمبدل» 
فإما أن يكؤّن قبل استيفاء كل المعقود عليه أوبعد ذلك أو بعد استيفاء بعضه > فن أقام البينة قبلت بينته لأنه نور دعواه بالحجة . 
وإن أقاماها » فإط كان الاختلاف ف الأجرة فبينة المواجر أولى لأنها ثثبت الزيادة» وإن كان ف المنفعة فبينة المستأجر كذلك» 
وإن كان فيهما قبلت بيئة كل واحد منهما فيا يدعبه من الفضل مثل أن يدعى هذا شرا بعشرين وذاك شبرين بعشرةفيقضى 


( فوله هذا شبرا بعشرين وذاك الخ ) أقرل : ثوله هذا إشارة إلى المؤجر وذاك إشارة إلى المستأجر . 


¬ 

ز وان وفع ۴ ا منفعة يبدأ ىمان المواجر » وأمهما نکل أزهه دعو ی صاأحيه راا أقام البينة قبلت» ولو أقاماها 

فبينة المئجر أولى إن كان الاختلاف ف الأجرة. وإن كان فالمنافع فبينة المستأجرأولى » وإن كان فيهما قبلت بيئة 

كل واحدمهما فها يدعيه من الفضل ) نحو أن يدعى هذا شهرا بعشرة والمستأجر شر ين خمسة يقضى بشم رين بعشرة . 
قال ( وإن اخحتلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا 


فى التحالف لا فى حلف الواحد . وإن أراد به أن للمؤجر أيضا إنكارا إلا أن فى إنكار المستأجر مايقتضى البدء بيمينه فهو أوّل 
المسئلة ولم يظهر بعد . ثم إن تاج الشريعة أجاب بعد الحواب المذكور بوجه آخر حيث قال : ولأن الإجارة اعتبرت بالبيع » 
ومن ثمرط القياس أن لايغير حكم النص فى الفرع بل يعدى حكم الأصل بعينه وذلك فبا قلنا اننبى . أقول : وفيه أيضا بحث 
لأن هذا منقوض بالصورة الثانية الأتبة » وهى ما إذا وقع الاحتلاف ف المنفعة فإنه يبدأ فيها بيمين الموئجر فيلزم مما ذكر أن بغير 
فيها حكم النص » وأن لايعدى حك الأصل بعينه فإن حكمه أن يبدأ بيمين المشترى من غير فصل بين أن يقع الاختلاف 
ف البدل وأن يقع ف المبدل على مامر . ثم إن التحقيق أن حكم النص جرد ثبوت التحالف للمتعاقدين عند اختلافهما ف العقد 
من غير تعيين من يبدأ بيمينه منهما » وإنما يستفاد ذلك من دليل آخر.فلا يلزم تغيير النص ی شى ء من الصورتين ولا يم االمواب 
( وإن وقع ) أى الاختلاف ( ف المنفعة بدئ بيمين الموتجر ) لأنه منكر لزيادة المنفعة ( وأيهما نكل لزمه دعوى صاحبه) لأن 
تكوله بدل أو إقرار على مامر( وأيهما أقام البينة قبلت )لأنه نوّر دعواه بالحجة ( ولو أقاماها ) أى البينة( فبينة المراجر أولى إن 
كان الاختلاف فى الأجرة ) لآن بينته تثبت الزيادة حينئذ ( وإن كان م أى الاختلاف ( ى المنافع فبيئة المستأجر ) أى فبينة 
المستأجر أولى لأنها تثبت الزيادة حينئذ ( وإن كان فيهما ) أى وإن كان الاختلاف فى الأجرة والمنافع معا ( قبلت بينة كل واحد 
منهما فيا يدعيه من الفضل نحو أن يدعى هذا ) أى الموأجر ( شرا بعشرة والمستأجر شهرين مخمسة بقضى بشهرين بعشرة ) 
لايقال : كان الأحسن أن يقدم ذكر أحوال إقامة البينة على ذكر أحوال اليين والنكول لأن المصير إلى الهين بعد العجز عن 
إقامة البينة والتكول فرع تكليف الهين وقد عكس المصنف الأمر . لأنا نقول :العمدة فى هذا الباب بيان أمر التحالف وباق 
الأقسام استطرادى » فقدم الأهم فى هذا امقام > فكأن صاحب العناية لم يتنبه لهذه النكتة حيث غير أسلوب المصنف فقدم ذكر 
أحوال إقامة البينة ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن اختلفا بعد الاستيفاء ) أى بعد استيفاء المعقود عليه بنّامه (لم يتحالفا. 


بشبرين بعشرين» وإن عجزا تحالفا وتراد”! فى الأول لأن التحالف ف البيع قبل القبض على وفاق القياس كا مرء والإجارة 
قبل استيفاء المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع نى كو:بما عقد معاوضة يقبل الفسخ »فإن وقع الاختلاف فى الأجرة بدئ بيمين 
المستأجر لأنه منكر لوجوب الزيادة . فإن قبل : كان الواجب أن يبدأ بيمين الآجر لتعجيل فائدة التكول فإن تسلم المعقود عليه 
واجب أولاعلى الآجر ثم وجبت الأجرة على المستأجر بعده . أجيب بأن الأجرة إن كانت مشر وطة التعجيل فهر الأسبق إنكارا 
فيبدأ به » وإن لم تشتر ط لايمتنع الآجر من تسام العين المستأجرة لأن تسليمه لايتوقف على قبض الأجرة فب إلكار المستأجر 
لزيادة الأجرة فيحلف » وإن وقع الاختلاف ف المنفعة بدئ بيمين الآجر لذلك » وأيهما نكل ازمه دعوى صاحبه ول يتحالفا 
فى الثانى والقول قول المستأجر . وهذا عند ألىحنيفة وأى يوسف ظاهر » لأن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف على أضلهماة 
وكذا على أصل محمد » لأن فائدة التحالف فسخ:العقد والعقد يقتضى وجود المعقود عليه أو ما قام مقامه من القيمة ولبس شىء 
مهما موجود ف الإجارة . أما المعقود عله وهوالمنفعة فلأنه عرض لاييبى زمانين.وأما مايقو م مقامه فلأن المنافع لاتتقوم بنفسما 


( قوله يقبل الفسخ ) أقول : والإجارة بعد الاستيفاء لاثقبل الفسخ ( قوله واجب أولا على الآجر ) أثول : فهوأسبق إلكارا ( فوله يبدأ به) 
أثرل ؛ مع تعجول فائدة التكول أيضا ( قوله لأن تسليمه لايرف الخ ) أفول : لكن يتوقف عل تعبيها فيمتنع .قبله؛ كيف ولو صح 
ماذكزه ل يكن المرجر فى مسي البائع » إذ لاينكر حينئذ وجوب تسلي المعةود عليه بما عين من الأجرة فلا يستقم إلقياس هذا خلف , 

ش ( ٠١‏ - تكلة فتح القدير حنق -8) 


ت 
' وكان القول قول المستأجر ) وهذا عند ألى حنيفة وأى يوسف ظاهر . لآن هلاك المعقود عليه يمنع التحالف 
عندهنا . وكذا على أصل محمد لأن الهلاك إنما لامع عنده ف المبيع لما أن له قيمة تقوم هتامه فيتحالفان عليها : 
ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد فلا قيمة لأن المنافع لاتتقوم بنفسما بل بالعقد وبين أنه لا عقد . وإذا 
امتنع فالقول للمستأجر مع بمينه لأنه هو المستحق عليه (وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه تحالفا وفسخ العقد 
ف بى وكان القول فى الماضى قول المستأجر ) لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير فى كل جزء من المنفعة كأن 
ابتداء العقد عليها : لاف البيع لأن العقد فيه دفعة واحدة . فإذا تعذر فى البعض تعذر فى الكل . قال ( وإذا 
اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة ل يتحالفا عند ألىحنيفة . وقالا : يتحالفان وتفسخ الكتابة) وهو قول 
الشافعى لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع : واب لامع أن المولى يدعى بدلا زائدا ينكره العبد والعبد يدعى 
استحقاق العتق عليه 


وكان القول قول المستأجر» وهذا ) أى عدم التحالف هاهنا (عند أن حنيفة وأنى يوسف ظاهر :لأن هلاك المعقود عليه يمنع 
التحالف عندهما ) وقد هلك المعقود عليه هاهنا بعد الاستيفاء لأنه المنفعة وهى عر ض والعرض لايبى زمانين ( وكذا على أصل 
محمد لأن الحلاك نما لابجمنع عنده ن المبيع لما أن له) أى للمبيع ( قيمة تقو م مقامه) لأن العين متقومة بنفسها فكانت القيمة قائمة مقامها 
( فيتحالفان عليها ) أى فيتحالف المتعاقدان عنده علىالقيمة ( ولو جرى التحالف هاهنا وفسخ العقد ) بناء على أن فائدة التحالف 
هى الفسخ ( فلا قيمة ) أى للمعقود عليه ( لأن المنافع لاتتقوم ينفسها بل بالعقد) أى بل تتقوم بالعقد ( وتبين أنه لاعقد ) أى 
وتبين نحلفهما أنه لاعقد بينهما لانفساخه من الأصل» فظهر حينئذ أنه لاقيمة المنفعة » وإذا كان كذلك كان المبيع غير قائم 
ولا الذى بقوم مقامه فامتنع التحالف ( وإذا امتنع فالقول للمستأجر مع عينه لأنههو المستحق عليه ) أى هو الذى استحق عليه » 
ومى وقع الاختلاف ف الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه » كذا فى الكاق ( وإن اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه 
تحالفا وفسخ العقد فما ببّى وكان القول فى الماضى قول المستأجر ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف فى تعليله ( لأن 
العقد ) أى عقد الإجارة ( ينعمّد ساعة فساعة ) على حسب حدوث اللمتفعة ( فيصير ) أى العقد ( نى كل جزء من المنفعة كأن 
ابتداء العقد عليها ) أى على كل جزء من المنفعة فصار ما بى من المناقع كالمئفر د بالعقد فكان الاختلاف بالنسية إليه قبل استيفاء 
المعقود عليه » وفيه التحالف . وأما الماضى فالقول فيه قول المستأجر لآن المنافع الماضية هالكة » فكان الاختلاف بالنسبة 
إليها بعد الاستيفاء ولا تحالف فيه » والقول قول المستأجر بالاتفاق كا مر آ نفا ( مخلاف البيع لأن العقد فيه دفعة واحدة» 
فإذا تعذر فى البعض تعذر فى الكل ) ضرورة ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا اختلف المولى والمكاتب مال الكتابة لم 
بتحالفا عند ألى حنيفة ) والقول للعبد مع بمينه » كذا فى الكاق وغيره ( وقالا : يتحالفان وتفسخالكتابة » وهو قول الشافعى 
لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع » والخامع أن المولى يدعى بدلا زائدا ينكره العبد والعبد يدعى استحقاق العتق عليه ) 


بل بالعقد وتبين بحلفهما أن لاعقد بينهما لانفساخه من أصل العقد فلا يكون لها قيمة يرد عليها الفسخ. » وإذا امتنع التحالف 
فالقول للمستأجر مع بمينه لأنه هو المستحق عليه » و الثالث يتحالفان » وفسخ العقد فيا بى لأن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير 
فى كل جزء من المنفعة كأن ابتداء العقد عليباء فكان الاختلاف بالنسبة إلى مابى قبل استيفاء المنافع وفيه التحالف . وأما 
الماضى فالقول فيه قول المستأجرلأن المنافع الماضية هالكة» فكان الاختلاف بالنسبة إليها بعد الاستيفاء »و لانحالف فيه 
والقول قول المستأجر بالاتفاق » بخلاف البيع لأن العقد ينعقد فيه دفعة واحدة » فإذا تعذر فى البعض تعذر فن الكل : قال 
( وإذا اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة الخ ) إذا اختلف المولى والمكاتب فى مال الكتابة لم يتحالفا عند أنى حنيفة » وقالا : 


( بال المصئف ؛ لأن هلاك المنقود عليه يمنع التحالف عندها» وكذا عل أصل محمد ) أقول: م يدل على عدم جريان التحالف بعد الاستيفاء 


د 0 
عند أداء القدر الذى يدعيه والمولى ينكره فيتحالفان كا إذا اختلها فى الان . ولأى حنيفة أن البدل ابل بفك 
الحجر فى حق اليد والتصرف للحال وهوسالم لاعبد وإنما ينقلب مقايلا بالعتق عند الأداء فقبله لامقابلة فبى اخختلافا 
,فى قدر البدل لاغير فلا يتحالفان . قال ( وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فا يصلح لار جال فهو لارجل 
كالعمامة ) لأن الظاهر شاهد له ( وما يصلح 


أى على المولى ( عند أداء القدر الذى يدعيه والمولى ينكره فيتحالفان كا إذا انختلفا ) أى المتبايعان ( فى المن . ولأنى حنيفة أن 
البدل ) أى بدل الكتابة (مقابل بفك الحجر ) لأن الكتابة عمّد معاوضة؛ وقد وجب بدل الكتابة عل العبد فيجب أن ثبت لاعبد 
أيضا شى ء وما ذاك إلا فاك" الحجر ( نى حق اليد والتصرف الحال ) اللام فى للحال متعلق بمقابل أى مقابل للحال( وهو ) أى 
فك الجر فى حى اليد والتصرف ( سال للعبد ) لاتفاق العبد والمولى على ثبوت الكتابة ( وإنما ينقلب ) أى بدل ( مقابلا بالعتق 
0 بدل الكتابة بامه ( فقبله ) أى قبل الأداء لا مقابلة ) أى لامقابلة بالعتق و إلا لعتق قبل الأداء 
وليس كذلك قطعا. وكان هذا نفلير إجارة الدار حيث جعلنا رقبة الدار فى ابتداء العمّد نى الإجار رة أصلا ثم ينتقل مہا إلى 
المنفعة وهى المطلو بة ا ا فكذا فى الكتابةجعلنا لفاك فى حق اليذ والتصرف أصلا فى ابتداء العقد . ثم عند الأداء جعلنا العت قأصلا 
وانتقل من فلك الحجر إلى العتق» كذا ف النباية والكفاية ( فبى اختلاقا قدرالبدل لاغير ) يعنى إذا كان ما يقاب ل البدل فى الحال 
سالما للعبد فقد بى مرها اختلافا فى قدر البدل لاغير ( فلا يتحالفان) لأن العيد لايدعى شيا على المولى : بل هو منكر لما يدعيه 
المولى من الزيادة والقول قول المنكر مع بمينهء وإن أقام أحدها بينة تقبل بينته لأنه نور دعواه بها . وإن أقاما اليينة كانت بينة 
امول أولى لأنها تثبت الزيادة» إلا أنه إذا أدى قدرما أقام البينة عليه يعتق لأنه أثبت الحرية لنفسه عند أداءهذا القد رفوجب قبول 
بينته على ذلك فصار نظير مالو كاتبه على ألف درهم على أنه إن دى خسيائة يعتق» ولا يمتنع أن يكون عليه بدل الكتابة بعد 
الحرية كاذ كرناه؛ وكا لو اتح بدل الكتابة فإن الحرية لاترتفع بعد التزول ويجب عليه البدل » كذا ذكره الإمام الزيلعى 
فى التبيين ( قال ) أى القدورى فى مختصره (٠‏ وإذا اختلف الزوجان فى متاع البيت فا يصلح ا رجال فهو للرجل) أى مع اليين » 
وكذا ف جانب المرأة ءكذا فى النباية ومعراج الدراية نقلا عن الإمام فاضيخان والإمام القرتاثثى كالعمامة ) والقلنسوة والقباء 
والكتب والقوس والدرع والمنطمة ونحوها ( لآن الظاهر شاهد له ) وثى الدعاوى القول قول من يشبد له الظاهر ( وما يصلح 


يتحالفان وتفسخ الكتابة » وهو قول الشافعى لأنه عقد معاوضة يقبل الفسخ فأشبه البيع » والخامع بينهما أن المولى يدعى بدلا 
زائدا يذنكره العبد ؛ والعبد يدعى استحقاق العتق عليه عند أداء الندر الذى يدعيه والمولى ينكره » فكان كالبيع الذى اختلف 
العاقدان فيه ف المن فيتحالفان . ولأنى حنيفة أن الكتابة عقد معاوضة وجب به البدل على العبد فى مقابلة فاك الحجر فى حق اليد 
والتصرف فى الحال وهو سالم للعبد باتفاقهما على ثبوت الكتابة » وإنما ينقاب مقابلا للعتق عند الأداء » وهذا لأن البدل لا بد له 
من مبدل وليس ف العبد سو ى اليد والرقبة » فلو كان البدل مقابلا للرقبة لاحال لعتق عند تمام العقد كما فى البيع فإن المشترى 
بملك رقبة المبيع عند تمامه » وليس كذلك فتعين أن يكون للحال مقابلا لليد ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الأداء فقبله لامقابلة فى 
اختلافا فى قدر البدل لاغير لآن العبد لايدعى شيئا بل هو منكر لما يدعيه المولى من الزيادة » والقول قول المنكر . قال ( وإذا 
اختلف الزوجان فى متاع البيت الخ ) إذا احتلف الزوجان فى متاع البيت فايصاح لارجال كالعمامة والقوس والدرع والمنطقة 
فهو للرجل » لأن الظاهر شاهدله وما يصلح للنساء كالوقاية وهى المعجزة ؛ وهى ماتشده المرأة على استدارة رأسما كالعصابة » 
ميت بذلك لآمها نى الحمار » وكالملحفة فهى للمرأة مع اليين لشبادة الظاهر ها . قال الإمام المرتاشى إلا إذا كان الرجل 


يكونه على خلاف القياس بعد القبضى کا سبق مع أنه المناسب لتعليل المسئلة السابقة إذ لايم مذهب محمد فإئه يرى النص معلولا بعد القيغن 
على مامر فليتأمل ( قوله سميت يذلك لأنما تى الحمار الخ ) أقول : يمى إنما سميت بالوقاية لأنما ثي الحمار ( قوله إلا إذا كان الرجل 


کے 
للنساء فهو للمرأة كالوقاية ) لشادة الظاهر لها ( وما يصلح هما كال نية فهو لار جل ) لأن المرأة وما فىيدها فى 
يد الزوج والقول فى الدعاوى لصاحب اليد › لاف مامختص بها لانه يعارضه ظاهر أقوى منه »ولا فرق بين ما 
إذاكان الاخمتلاف فى حال قيام التكاح أوبعد ماوقعت الفرقة( فإن ما تأحدهما واختلفت ورثته مع الآخرفا يصلح 
للرجال والنساء فهو للباق مهما ) لأن اليد للحى دون الميت : وهذا الذى ذكرناه قول ألى حنيفة . 


للنساء فهو للم رأة كالوقاية ) والدرع والخمار والملحفة والملاءة ونحوها ( لشبادة الظاهر ها ) قال الإملم المرتاشى : إلا إذا كان 
الرجل صانعا وله أساور وخواتم النساء والح“ واللحلخال وأمثال ذلك » فحينئذ لايكون مثل هذه الأشياء لها » وكذلك إذا 
كانت المرأة تبيع ثياب الرجال » كذا فى الشروح وما يصلح لما كالآنية ) والذهب والفضة والأمتعة والعقار ونحوها ( فهو 
لار جل لأن المرأة وما فى يدها نى يد الزوج ) لأنه قوام عليها والسكى تضاف إليه ( والقول فى الدعاوى لصاحب اليد ) آلا يرى 
أنه لو تنازج اثنان فى شیء وهو فى يد أحدهما كان القول قوله كذا هنا ( نخلاف ما مختص ببا ) أى بالنساء ( لآنه يعار ضه ) أى 
يعارض ظاهر الزوج باليد (ظاه رأقوى منه )وهو يد الاختصاص بالاستعمال فجعانا القول قولها كر جلين اختلفا فى ٹوب أحدها 
لابسه والآحر متعلق به فإن اللابس أولى > كذا ف الكائى وغيره . قال صاحب العناية : ويندفع بهذا ما إذا اختلف العطار 
والإسكاف فى آلا تالأساكفة والعطارين وهى فى أيديبما فإنها تكون بينبما نصفين عد علمائنا » ولم يرجح بالاختصاص لأن 
المراد به ما هو بالاستعمال : ولم نشاهد استعمال الأساكفة والعطارين وشاهدنا كون هذه الآلات فى أيديبما على السواء 
فجعلناها نصفين انى ..أقول : فيه كلام » وهوأن مقتضى هذا الفرق لزوم كون استعمال الزوج والمرأة مشاهدا فما تحن 
فيه » مع أن الظاهر مما ذ کر فى هذا الكتاب ؛ وفىسائر المعتبرات أن غر د الصلاحية لأحدهما كاف ف البرجيح وإن لم نشاهد استعماله 
( ولا فرق بين ما إذا كان الاختلاف فى حال قيام النكاح أو بعد ما وقعت الفرقة ) أى لا فرق بينهما فيا مر من الحواب » 
ثم إن ماذ كر حكم الاختلاف قبل موت أحدهما ( فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فا يصلح للرجال والنساء فهو 
للباق منبما ) أيبما كان ر لأن اليد للح دون الميت ) أى لا يد للميت ( وهذا الذى ذكرناه ) يعنى من حيث الحملة لا من حيث 
التفصيل ( قول ألى حنيفة ) لآن المذكور من حيث التفصيل ليس قوله حاصة » فإن كون مايصلح للرجال فهو للرجل وما 


صائغا وله أساور وخواتم النساء والح واللتلخال وأمثال ذلك » فحينئذ لايكون مثل هذه الأشياء لها » وكذلك إذا كانت 
المرأة تبيع ثياب الرجال ( وما يصلح ما كالانية ) والذهب والفضة والأمتعة والعقار ( فهو للرجل لأن المرأة وما فى يدها فى يد 
الروج » والقول فى الدعاوى لصاحب اليد) بخلاف ما يختص بها لآنه يعارض ظاهر الزوج باليد ( ظاهر أقوى منه ) وهو يدا 
الاختصاص بالاستعمال » فإن ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال › وما هو صالح للنساء فهو مستعمل للنساء » فإذا 
وقع الاشتباه يرجح بالاستعمال . ويندفع بهذا ما إذا اختلف العطار والإسكاف فى آل ت الأساكفة والعطارين وهی أيديبنا 
فإنها تكون بینہما نصفين عند علمائنا » ولم يرجح بالاختصاص لأن المراد به ماهو بالاستعمال لا بالشبه » ولم نشاهد استعمال 
الأساكفة والعطارين وشاهدنا كون هذه الآلات ف أبديبما على السواء فجعلناها بينهما نصفين ( ولا فرق بين ما إذا كان 
الاختلاف ف حال قيام النكاح أو بعد الفرقة » فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخرفها يصلح لما فهو للباق منهما ) أيهما 
كان ( لأن اليد للحىّ دون الميت » وهذا الذى ذكرناه ) يعنى من حيث ابحملة لاالتفصيل ( قول أ ىحنيفة ) لأن المذ كور من 
حيث التفصيل ليس قوله خخاصة » فإن كون مايصاح للرجال فهو للرجل وما يصلح النساء فهوالمرأة بالإجماع فلا اختصاص 
صائغا الخ ) أقول : قال الزيلعى :إلا إذاكان الزوج يبيع هذه الأشياء فلا يكون القول قوها لتعارض الظاهرين الى » بل يكون القول 
قوله مع إميئه . ثم قال الزيلعى :وكذا إذا كانت المرأة تبيع مايصلح الرجال لايكون القول قوله فى ذاك انى . بل يكو نالقول قوطا معيمينها 
( قوله لأن المراد به ماهو بالاستعمال الخ ) أقول : فيه تأمل » فإنا لم نشاهد الاستعمال فى متاع البيت أيضا بل استدالنا على الاستعمال 
بالصلاحية مع أن المرأة وما فى يدها فى يد الزوج وهناك الآلات فى أيدييبيا على السواء . ثم اعلم أن الضمير فى به فى قوله لأن المراد به 


كوي 5 

وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها . والباق لازوج مع بمينه لأن الظاهر أن المرأة تأتى بالحهاز وهذا 
أقرى فيبطل به ظاهر يد الزوج» ثم ف الباق لا معارض لظاهره فيعتبر ( والطلاق والموت سواء) لقيام الورثة مقام 
مورثهم ( وقال محمد: ماکان للرجال فهولارجل : وماکان للنساء فهوالمرأة :وما يكون ما فهو ارجل أولورث» ) 
لما قلنا لأنى حنيفة ( والطلاق والموت سواء) لقيام الوارث مقام المورّث ( وإنكان أحدهما مملوكا فالتاع للحر 
فى حالة الحياة ) لن يد الل أقوى ( وللحى بعد الممات ) 


يصلح للنساء فهو للمرأة بالإجماع فلا اختصاص له بذاك » كذا ف العناية ( وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها ) 
وهذا الى ذكره أبوبوسف ف الشكل » وأما فا يخخص به کل واحد من الزوجين فقوله كقولهما من غير اعتبار جهاز مثلها » 
هكذا ذكر فى المبسوط وشروح الحامع الصغير : وق لفظ الكتاب نوع تخليط حيث لم يذ كر قول ألىيوسف هذا فيا ذكر 
ر ما فى سحن امشكل , ركان من حقه أن قول :وما يصاع هما كالآنية فهو الرجل.وقال بو يوسف : يدفع المرأة ماز به 
مثلها ٠.‏ كذا فى النهاية ومعراج الدراية ( والباق ) أى من المشكل ( للزوج مع بمينه لأن الظاهر أن المرأة تأثى بالحهاز ) تعليل 
لقوله يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها ( وهذا أقرى ) أى هذا الظاهر » وهو أن المرأة تأتى باللمهاز ظاهر قوى بلحريان العادة بذاك 
( فيبطل به ظاهر يد الزوج ) وهويده (ثم فى الباق لا معارض لظاهره ) أى لظاهر الروج ( فيعتبر ) وقوله ثم فى الباق إلى هنا 
تعليل لقوله و البائ ى لز وج مع بمينه ( والطلاق والموت سواء ) أى عند أبى يوسف ( لقيام الورثة مقام مورثهم . وقال محمد ؛ 
ماکان لار جال فهو لارجل » وماكان للنساء فهو للمرأة » وما يكون مما فهو لارجل ) أى إن كان حيا ( أو لورثته ) إن كان 
ميتا لما قلنا لأ حنيفة ) من الدليل وهو أن المرأة وما ى يدها ى يد الزوج والقول لصاحب اليد وهذا بالنسبة إلى الحياة, 
وأما بالنسبة إلى الممات فقوله ( والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث ) وذكر فى الفوائد : محمد يقول : ورثة 
ازوج يقوموث مقام ازوج لأنهم خلفازه ماله ؛ فک أن فى المشكل القول قوله ى حيانه ذكذلك بعد ماته كان الول قو : 
قول ورثته » وأبو حنيفة يقول : يد الباق منهما إلى المتاع أسبق » لأن الوارث إنما يثبت يده بعد موت المورث » وكا بقع, 
الرجيح فيا نحن فيه بقوة اليد نظرا إلى صلاحية الاستعمال فكذا يقع الرجيح بسبق اليد لن يد الباق منهما يد نفسه ويد الوارث 
خلف در بد المورث » فهذا نوع من الرجيح فكان المشكل اباق منبما » كذا فى البية ومعراج الدراية ( وإن كان أحدها ) 
آی أحدد از وجین ( مارکا ) أى سواء كان غمجورا أومأذونا له أو مكاتبا ( فالا الح فى حالة الحياة لأن يد لحر أقوى ) 
لكون اليد يد نفسه من كل وجه ويد المملوك لغيره من وجه وهو المولى والأقوى أولى » وهذا قلنا فى الحرين ‏ فا يصلح 
ارجال فهو للرجل لقرّة يده فيه » وما يصلح للنساء فهوللمرأة لذلك > كذا نى العنابة ( وللحئ بعد الممات ) أى والمتاع للحى 
له بذلك » وعلى هذا قوله ( وقال أبو يوسف : يدفع إلى المرأة مايجهز به مثلها )معناه ما يصلح ها ( والباق الروج مع بمينه لأن 
لظاهر أن المأ تی بالمهاز وهذا ) ظاهر ( أقوى ) بلدريان العادة بذلك فيطل به ظاهر اازوج » وأماق اباق فلا معاررس 
لظاهره فكان معتبرا ( والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام مورثهم . وقال محمد : ماکان للرجال فهو للرجل »وما كان 
لنساء فهو للمرأة » وما بصلح مما فهو للرجل إن كان حيا أو لورثه ) إن كان ميا ما قلا لأنى حنيفة ) من اليل وهو أب 
المرأة وما فى يدها لى يد الزوج والقول لصاحب اليد > وهذا بالنسبة إلى الحياة » وأما بالنسبة إلى الممات فقوله ( والطلاق 
والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث ٠‏ وإنكان أحدها مملوكا فالمتاع الح فى حال الخياة لأن الحر أقوى ) لكون اليد يد 
نفسه من وجه ويه المملولك لغيره من وجه رهو المولى والأقوىأولى؛ ولهذا قلنا فى الحرّبن : فا يصلح للرجال فهو للرجل لقوة 
يده فيه ء وما يصلح الاه فهو للمرأة ذلك( ولحي ) منهما ( بعد امات ) حرا كان أو ملركا » هكذا ونع فى عامة نخ 


راجع إلى الاختصاص فى قوله ولم بر جع بالاختصاص . 


5 
لأنه لايد الميت فخلت يد الى عن المعارض ( وهذا عند أهى حنيفة رخمه الله » وقالا : العبد المأذون له فى التجارة 
والمكاتب بز لة الحر ) لأن هما يدا معتبرة ىن الحصومات . 


(فصل فيمن لايكون خحصما) 
( وإن قال المدعى عليه هذا الشى ء أودعنيه فلائ الغائب أو رهنه عندى أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا 
خصومة بينه وبين المدعى ) 


بعد الممات حرا كان الميت أو ملوكا » هكذا وقع فى عامة نسخ شروح الجامع الصغير . وقال الإمام فخر الإسالام وشمس الأنمة 
وللحر بعد المماث . ثم قال شمس الأئمة : وقع ى بعض النسخ .: للح مهما وهو سبو » كذا ى الشروح . واختار المصنف 
تار العامة واستدل عليه بقوله( لأنه لايد للميث فخلت يد الحى عن المعارض) فكان المتاع له ( وهذا ) أى ماذكر من جواب 
ااسثلة بلا فصل بين العبد امحجور والعبد المأذون والمكاتب ( عند أنى حنيفة وقالا : العبد المأذون له ف التجارة والمكاتب 
بمنزلة الحرٌ لآن مما يدا معتبرة ئی الحصومات) وهذا لواختصم الح والمكاتب فى شىء هو ف أيديهما قضی به بينهما لاستوائهما 
فى اليد » ولو كان فى يد ثالث وأقاما البينة استويا فيه » فكها لايترجح الور بالحرية فى سائر الخصوءات فكذا فى متاح اابيت . 
والحواب أن اليد على متاع البيت باعتبار السكنى فيه » وال حر فى السكنى أصل دون المملوك فلا تعارض بينهما . كذا فى العناية . 
( فصل فيمن لايكون حصا ) 

لما ذكر أحكام من يكون خصما شزع ى بيان من لايكون خصمالمناسبة المضادة بينهما : وقدم الأول لكون ذكره العمدة 
ف المقام لأن الكتاب كتاب الدعوى وهى عبارة عن اللحصومة . وأما ذكر الثانى فليتضح به الأول » إذ الأشياء تتبين بأضدادها . 
فن قيل : الفصل مشتمل على ذكر من يكون خصما أيضا . قلنا : نعم » لكن من حيث الفرق لا من حيث القصد الأصلى 
( وإن قال المدعى عليه هذا الشى ء أودعنيه فلان الغالب أورهنه.عندى أو غصبته منه وأقام بينة على ذلك فلا حصومة بينه وبين 
المدعى ) هذا لفظ القدورى : يعنى إذا ادعى رجل عينا فى يد رجل أنه ملكه فقال المدعى عليه الذى هو ذو اليد هذا الثى ء 


شروح ال امع الصغير . وقال الإمام فخر الإسلام وشمس الأثمة : ولاحر بعد الممات . ثم قال شمس الأثمة : وقع ف بعض 
النسخ للحى منهما وهو سمو » والمصنف اختار اختيار العامة » واستدل بقوله ( لأنه لا يد الميت فخلت يد الى عن المعارض » 
وهذا عند ألى. حنيفة : وقالا : العبد المأذون له ف التجارة وا لكاتب بمنزلة الور لأن هما يدا معتبرة فى الحصومات )وهذا او اختصم 
الح والمكاتب فى شىء ف أيديبما قضى به بينبما لاستوائهما نى اليد » ولوكان فى يد ثالث وأقاما البيئة استويا فيهء فكا 
لايترجح الور بالحرية فى سائر الحصوهات فكذاك فى متاع البيت . واب محواب أن اليد على متاع البيت باعتبار السكنى فيه وار 
ف السكنى أصل دون المملوك فلا تعارض بينهما . 
ش ( فصل فيمن لايكون حصا ) 
أخر ذكر من لايكون حصا عن يكون حص لأن معر فة الملكات قبل معر فة الإعدام . فإن قيل : الفصل مشتمل على ذ كر 
من يكون حصا أيضا . قلت : نعم من حيث الفزق لا من حيث القصد الأصلى . قال ( وإن قال المدعى عليه هذا الشىء أودعنيه 
الخ ) إذا ادعى عينا فى يد رجل أنها ملكه فقال المدعى عليه هذا الشىء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندى أو غصبته منه 
:( قوله فلا تعارص بينهما ) أقول : ينبغى أن بخص بالمشكل وألا ينتقض ما لايصلح المرأة ‏ 
( فصل فيمن لايكون خصما ) 


( قوله لا من حيث القصد الأصل ) أقول : كا يشهد العنوان . 


r 
وكذا إذا قال آجرنيه وأقام البينة لأنه أثبت ببينته أن يده ليست بيد 'حصومة . وقال ابن شبرمة :لاتندفع اخحصومة‎ 
لأنه تعذر إثبات الملك للغائب لعدم االحصم عنه ودفع اللحصومة,ناءعليه . قلنا : مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب‎ 


ولا حصم فيه فلم يثبت » ودفع خنصومة المدعى وهو خصم فبه فيئبت وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامنما البينة على 
الطلاق 


أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندى أو غصبته منه وأقام على ذلك بينة فلا حصومة بينه وبين المدعى . قال المصنف ( وكذا إذا 
قال آجر نيه وأقام البينة ) أى إذا قال المدعى عليه آجرنيه فلان الغائب وأقام على ذلك بينة فلا حصومة بينه وبين المدعى أيضا . 
وقال ق الہاية : وكذا إذا قال المدعى عليه إنه عارية عندى أوما أشبه ذلك كذا فى الذخيرة انهى ( لأنه أثيت ببينته أن يده 
ليست بيد حصو مة ) تعليل مجموع المسائل المذ كورة : يعنى أن المدعى عليه أثبت ببينته أن يده ليست بيد حصومة » وكل من كان 
كذلك فهو ليس بخصم . قال الإمام الزيلعى ى التبيين بعد ذكر هذا الدليل: فصاز كا إذا أقرّ المدعى بذاك أو أثبت ذو اليد 
إقراره به » ثم قال : والشرط إثبات هذه الأشياء دون الملك » حى لو شبدوا بالملك للغائب دون هذه الأشياء لم تندفع الحصومة 
وبالعكس تندفع انهى ( وقال ابن شبرمة : لاتندفم ) أى المحصومة وإن أقام البينة على ما قال ( لأنه تعذر إثبات الملك للغائية 
لعدم اللخصم عنه ) أى عن الغائب لأن الغائب لم يوكله بإثبات الملك له : يعنى أن ذا اليد أثبت ببينته الملك للغائب وإثبات الملك 
للغائب بدون خصم عنه متعذر > إذ لا ولاية لأحد فى إدخال الثىء فى ملك غيره بلا رضاه ( ودفع الحصومة بناء عليه ) أى 
على إثبات الملك والبناء على المتعذر متعذر ( قلنا ) أى فى اب واب عا قاله ابن شبرمة ( مقتضى البينة شيئان ) أحدهما ( ثبوت املك 
الغائب ولا خصم فيه فلم يبت » و ) ثانييما ( دفع خنصومة المدعى وهو ) أن المدعی عليه ( خصم فيه فيثبت ) أى فيثبت دقع 
اللحصومة نى حقه :و بناءالثانى على الأول ممنوع لانفكاكه عنه » وقد أشار إليه بقوله ( وه وكالوكيل بنقل المرأة ) أى إلى زوجها 
( وإقامها ) عطف على وكيل أى وإقامة المرأة ( الينة على الطلاق ) يعم أن مانحن فيه نظير ما إذا وكل وكيلا بنقل امرأته إليه 
أو آجرنيه أوأعارنيه وأقام على ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين المدعى . وقال ابن‌شبرمة : لاتندفع وإن أقامها . وقال ابن 
ای ليل : تندفع بمجرد الإقرار . وقال أبو يوسف : إن كان الرجل صالخا فالحواب كا قلنا من دفع الحصومة بم وإن كان 
تالا فكما قال ابن شبرمة : ثم إذا شبد الشہود فإما أن نقولوا أودعه فلان يعر فونه باسمه ونسبه » أو رجل مجهول لانعرفه » 
أو رجل نعرفه بوجهه ولا نعرفه باسمه ونييبه ؛ قى الفصل الأول تقبل شهادتهم » وف انی لاتقبل بالاتفاق » والثالث كالناق 
عند محمد وكالأول عند أنى حنيفة » وهذه خسة أقوال فلهذا لقبت المسئلة بمخمسة كتاب البعوى » وقيل لقبت بذاك للوجوه 
الحمسة المذكورة آ نفا . وجه ظاهر الرواية وهو ال كور أوّلا أن المدعى عليه أثيت ببينة أن يده ليست يد حصومة » وكل من 
كان كذلك فهو ليس صم . ووجه قول ابن شبرمة أنه أثبت ببينة الملك الغائب > 'وإثبات الماك للغائب بدون خصم متعذر 
إذ ليس لأحد ولاية إدخال شی ء فى ملك غيره بغیررضاه » ود فم الصو مة بناء على إثبات الماك والبناء على المتعذر متعذر . 
والحواب أن مقنضى هذه البينة شيئان : ثبوت الملك للغائب ولاخصم فيه فلا يثبت » ودفع الخصومة عن نفسه وهوخصم فيه ١‏ 
وبناء الثانى على الأول ممنوع لانفكاكه عنه كالوكيل بقل المرأة إلى زوجها إذا أقامت البيئة على الطلاق فإنها تقبل لقص ريد 


( قوله وقال ابن شبرمة > إلى قوله ؛ وقال ابن أن ليل ) أقول : فى القاموس الشبرمة بالفم : السنورة وما اثثثر من الحبل والفزل 
انبى . قال العلامة الإتقاق : ابن ألى ليل وابن شيم من فقهاء التابمين بالكوفة » ولد عبد الله بن شبرمة سنة أثنتين وسبعين من المجرة 
3 ومات سنة أربع رأريعين وماثة > عمد بن عبد الرحن بن أل ليل تقاض الكوفة ولد نمنة أريع وسيمين ومات سن مان وأريمين وماثة» كذ 


فى كعاب طبقات الفقهاء انهى ( قوله وقيل اقبت بذاك الوجوه اللدسة التع) أقول : يعنى الإيداع و الرهن والفصب والإجارة والإمارة ( قوله وجه 
ظاهر الرواية الخ ) أقرل :فيه أنه لم يتبين مما ذكره رواية غير ظاهرة عن أصصابنا 1 نعم ماذكر عن أ يومف لاف ظاجر الرواية عنه ؛ به 
عليه فى اللباية وغيره » فكانالأليق بهذا الشارح أن ينه أيضا ( قو له وبناء الثائى عل الأول منوع الخ .) أقول : فيماإذا كان المدعى وقفا 
عل أحد الفريقين أومشريا بالحيار ولا يار للبائع فأقام ذو اليد البينة على أن المتولى أو المشترى أودعه ( قوله كالوكيل بنقل لمرأة الخ ) 
أقول: فى صلاح السند للسندية كلام لاعخى لعدم ماتعته . 


4( 
كا بيناه من قبل » ولا تندفع بدون إقامة البينة كا قاله ابن ى ليل لأنه صار خصما بظاهر يده ٠‏ فهو بإقراره 
يريد أن حول حا مستحقا على نفسه فلايصدق إلا بالحجة : كا إذا ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذءة غيره . 
وقال أبو يوسف رجه الله: إن كان الرجل صالحا فالحو اب كا قلناه » وإن كان معروفا بالحيل لاتندفع عنه 
الحصومة لأن الحتال منالناس قد يدفع ماله إلى مسافر یو دعه إياه ويشمد عليه الشمود فيحتال لإبطال حق غيره؛ 
فإذًا اتهمه القاضى به لايقبله. 


فأقامت المرأة بيئة أن الروج طلقها فإن بينم تغبل لقصريدالؤكيل عنما :ولاتقبل فى وقوع الطلاقمالم يحضرالغائب ( کا بيناه من 
قبل ) أى فى باب الوكالة بال لحصومة والقبض » فكذا فيا حن فيه تقبل البيئة لدفع خحصومة المدعى عن المدعى عليه » ولا تقبل 
فى إثبات الماك للغائب » وهذا لأن مقصود المدعى عليه بإقامة البيئة ليس إثبات الماك للغائب » إنما مقصوده بها إثبات أن يده يد 
حفظ لايد خصومة » » وق هذا المدعى خصم له فيجعل إثباته عليه عنزلة إقرار خصمه بذلك ( ولا تندفع ) أى الحصومة 
( بدون إقامة البينة كما قال ابن ألى ليل ) فإنه قال باندفاعها مجر د إقرار المدعى عليه للغائب بدون إقامة البينة . وجه قوله إن 
ذا اليد أقر بالملك لغيره والإقرار يوجب التق بنفسه لوه عن التبمة » فتبين أن يده يد حفظ فلا حاجة إلى البينة . ووجه 
اواب عنه ماذكره المصنف بقوله ( لأنه) أى ذا اليد ر صار حصا بظاهر يده ) ولهذا كان للقاضى إحضاره وتكليفه بالحواب 
( فھو بإقرارہ يريد أن حول حقا مستحقا على نفسه ) فهو منم فى إقراره ( فلا يصدق إلا يحجة كما إذا ادعى تحول الدين من 
ذمته إلى ذمة غير ه) بالحوالة فإنه لايصدةق هناك فكذا هنا .لايقال : يلزم إثبات إقرار نفسه ببينته وهو غير معهود فى الشرع لأنا 
تقو ل البيئة لإثبات اليد الحافظة الى أنكرها المدعى لا لإثبات الإقر ار » كذا فى العناية . و استشكل يعض الفضلاء قوله ى السوال 
وهو غير معهود فى الشرع حيث قال : قد سبق فى أوّل كتاب الدعوى أن اليد لاتثيت نى العقار إلا بالبيئة » ولا يعتبر إقرار 
المدعى عليه باليد اتی . أقول : هذا ليس بشىء » إذ ليس مراد صاحب العناية أن عدم اعتبار إقرار المدعى عليه لم يعهد 
فى الشرع . كيف ولا ينك على مثلهه أن عدم اعتبار ذلك كثير ى المسائل الشرعية لعلل شى » كعدم اعتبار إقرار المريض 
للوارث + وعدم اعتبار إقراره بعين فى يده لآخر فى حق غرماء الصحة » وعدم اعتبار إقرار الرجل بنسب من غير الوالدين 
كالخ والعم > وكعدم اعتبار إقرار المرأة بالولهاأيضا إلى غير .ذلك » وإتما مراده أن إثبات إقرار نفسه بالبينة لم يعهد فى الشرع 
وليس فيا ذكر من صورة دعوى العقار إثبات المقر إقرار نفسه بالبينة لأن إثبات اليد بالبينة فى دعوى العقار إتما يجب على المدعى 
لا على المدعى عليه الى هو امقر ( وقال أبو يوسف آخرا إن كان الرجل صا حا فالحواب ) أى جواب المسئلة ( كا قلناه ) 
أى تندفع عنه اللحصومة بإقامة البينة ( وإن كان معروفا بالحيل لاتندفع عنه اللحصومة ) وإن أقام البينة كما قال ابن شبرمة ( لن 
لمحتال من الناس قد يدفع ماله ) سرا ( إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه إلشبود ) علانية ( فيحتال لإبطال حق غيره ) أئ 
يكون مقصوده من ذلك الإضرار بالمدعى ليتعذر عليه إثباتِ حقه بالبينة ( فإذا اهمه القاضی به ) أى بالاحتيال ( لايقبله ) أى 


الركيل عنها وم ييحكم بوقوع الطلاق مالم يحضر الغائب كا مر . ولان سلمنا البناء لكن مقصود المدعنى عليه بإقامة البيئة ليس 
إثبات الملك للغائب [نما مقصوده إثبات أن يده بد حفظ لايد خصومة فيكون ذلك ضمنيا ولا معتبر به . ووجه قول ابن أنى ليل 
إن ذا اليد أقرَ باللك لغيره والإقرار يوجب ال حتق لنفسه فتبين أن يده يد حفظ فلا حاجة إلى الببنة . واللحواب أنه صار حصا 
بظاهر يدو وبإقراره » يريد أن يحوّل حقا مستحقا على نفسه فهو متهم فى إقراره فلا يصدق إلا بحجة > ا إذا.ادعئ تحول الدين . 


للمقدمة الممنوعة . وجوابه أنه تظير لا تمثيل للانفكاك الظاهر قليتأمل ( قوله ولأن سلمنا البناء الخ / أفول.: فيه بح( قوله لکن مقصود 
الماعى عليه » إلى قوله : ولا معتر به ) أقول : فقؤله-إثبات املك الغائب 'بدرن صم متعذر, الخ .. إن أريد إثبات الملك له قضدا فسلمولا 
يشرنا »رإن أريد إثباته ضمنا فلا تسلمه.ثمالمراد من الضمى حلاف القصدى : وللراد بذلك ىقوله فيكو ذلك خممنيا الخ إثيات الملكللغائب 
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زولو قال الشبود أودعه رجل لانعرفه لاتندفع عنه الحصومة ) لاحيّال أن يكون المودع هو هذا المدعى »ولأنه 
ما أحاله إلى معين بمكن للمدعى اتباعه » فلو اندفعت لتضرر به المدعى » 

أى لايقبل ما صنعه . قالشيخ الإسلام خواهر زاده نی مسو طه : ماذهب إليه أبويوسف استحسانذهب إليه بعد ما ابتلى بالقضاء 
لأنه مارس القضاء فوقف على أحوال الناس مالم بعرفه غيره » وما قالاه قياس لأن اينات حجج متى قامت يب العمل بها ولا 
يجوز إبطالها بمجرد الوهم » كذا ف غاية البيان . واعلم أن هذا الاختلاف نما يكون إذا كانت العين قامة فى يد المدعى عليه 
وإليه أشار بقوله هذا الشىء أودعنيه » فإن الإشارة المسية لاتكون إلا إلى موجود فى اللحارج » وأمأ إذا هلكت فلا تندفع 
الحصومة وإن أقام البينة لآنه إذا كانت قائمة فذو اليد ينتصب خخحصم| بظاهر اليد لأنه دليل الملك » إلا أنه حتمل غيره فيندفع عنه 
اللحصومة بالحجة الدالة على ا ختمل » وأما إذا هلكت فالدعوى تقع ى الدين وعله الذمة فالمدغى عليه ينتصب خصما المدعى 
بذمته وا أقام المدعى عليه من البينة > على أن الع ن كانت فى يده وديعة لايتيين أن ذمته كانت لغيره فلا تتحول عنه النصومة » 
كذا فى العناية .وكثير من الشروح . ثم إن الذى ذكر ف الكتاب إذا قال الشبود أودعه رجل نعرفه باسمه ونسبه ووجهه ( ولو 
قال الشبود أودعه رجل لانعرفه ) أى أصلالاباسمه ولا بنسبه ولا بوجهه ( لاتندفع عنه الحصومة ) أى بالإجماع » كذا فى الكاق 
والشروح » والظاهر أن مرادهم بالإجماع هاهنا إجماع أنتنا لثلاثة أو إجماع ما عدا ابن أب ليلى » فإن شهادة الشهود ليست بشوط 
عنده فى اندفاع الحصومة كا مر . قال المصنف ف تعليل المسثلة ( لاحمال أن يكون المودع هو هلا المدعى ) حيث لم يعرفوه 
( ولأنه ) أى ذا اليد ما أحاله ) أى ما أحال المدعى ( إلى معين يمكن المدعى اتباعه ‏ فلو اندفعت ) أى الخصومة ( لتضرر به 
المدغى) أقول : فتعليله الثانى قصور : أما من حيث اللفظ فلأنه أضمر فيه المدعى أولا حيث قال ما أحاله وأظهره ثانيا حيث 
قال بمكن للمدعى اتباعه . ولا ى على من له معرفة بأساليب الكلام سماجة ذلك ٠‏ وكون الوجه إما العكس وما الإضمار 
فى المقامين . وأما من حيث إالمعنى فلأنه جعله دليلا مستقلا على المسئلة الإجاعية . مع أنه منقوض على قول ألى حنيفة وأى يوسف 
المسثلة الآنية وهى ما لو قال الشبود نعرفه بوجهه ولا نعرفه باممه ونسبه » فإن الحكم اكور يتخلف عنه هناك عندهما كا 
سيظهر . وكأن الإمام الزيلعى تنبه لهذا فجعل الدليلين دليلا واحدا حيث قال فى تعليل هذه المسثلة ف التبيين : لأنهم ما أحالوا 
لمدعى على رجل معروف يكن مخاصمته » ولعل المدعى هو ذلك الرجل : فلو اندفعت لبطل حقه اثبى . ثم إن الظاهر كأن 
يقول المصنف أيضا لمهم ما أحالوه يدل قوله لأنه ما أحاله لأن المسئلة ئى أن لايعرفه الشبود لا فى أن لايعرفه ذو اليد كا 


من ذمتهإلى ذمة غير هبالحوالة فإنه لايصدق إلا بحجة لايقال : باز م إثبات إقر ارنفسه ببينة . وهو غير معهود فالشرع لأنها لإثبات 
اليد الحافظةالى أنكرها المدعى لا لإثبات الإقرار. ووجه قول أنىيوسف أن الحتال من الناس قد يدفع ما أحذ من الناس سرا 
إلى مسافر يودعه إياه ويشهد عليه الشبود علانية فبحتال لإبطال حق غير ه ١‏ فإذا الهمه القاضى به لايقبلها . وأما:وجه الفصل 
الأول فلأنه شبادة قامت معلوم لعلوم على معلوم فوجب قبوها . وأما الفصل الان قله وجهان : أحدهما احمال أن يكون 
المودع هوهذا الملدعى حيث ل يعر فوه . والفانى أنه ما أحاله إلى معين يمكن للمدعى اتباعه » فلو اندفعت الحصومة ضر ر الدعى , 
وأما الفصل الثالث فوجه قول محمد فيه هو هذا الوجه الثانى » وهو قوله ما أحاله إلى معين إلى آخره » فصار بمزلة مالو قال 
أودعه رجل لاتغرفه » وهذا لأن المعرفة بالوجه ليست بمعرفة على ما روى عن رسول الله صل اللهعليه وسلم ‏ أنه قال لرجل ؛ 
أتعرف فلانا ؟ قال نم » فقال : هل تعرف اسمه ونسبه ؟ فقال لاء فقال : إذا لاتعرفه » ووجه قول أنى حنيفة أن المدعى عليه 
أثبث ببيئة أن العين رصلت إليه من جهة غيره حيث عرفه الشبود بوجهه للعلم بيقين حينئذ أن المودع: غير المدعى عليه » فإذا 
الشبادة تفيد أن بده ليست بيد حصومة وهو امقصود » والحديث يدل على ثنى المعرفة النامة وليس على ذى اليد تعريف خصم 


فحصل الى فيكون إثبات الماك الغائب ضمنيا ولا معثبر به ( قوله وهو غير معهود نى الشرع ) أقول : قد سبق فى أول كتاب الدعوى أن 
اليد لاتثبت فى العقار إلا بالبينة » ولا يعتبر إقرار الماعى عليه باليد . 
(م -تكملة فت القدير حت - ۸) 


E 
ولو قالوا نعرفه بوجهه ولا عرفه باسمه ونسبه فكذلك ابلقواب عند محمد لاوجه الثائى . وعند ألىحنيفة تندفع لأنه‎ 
أثبتببيتنه أن العين وصل إليه من جهة غيره حيث عرفه الشبود بوجهه ء بخلاف الفصبل الأول فلم تكن يده يد‎ 
خصومة وهو المقصود » والمدعى هو الذى أضر بنفسه حيث نسى حصمه أو أضره شهوده . وهذه المسئلة مخمسة‎ 

كتاب الدعوى وقد ذكرنا الأقوال اللخمسة ( وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم ) 


لامذنى . وتوجيه ما قاله المصنف أن شبادة الشبود لما كانت لأجل ذى اليد نسب حالم إليه » ويحتمل أن يكون الضمير البارز 
فى قوله لأنه والضمير ى قوله ما أحاله راجعين إلى الشبود بتأويل من شبد ( ولو قالوا ) أى الشبود ( نعرفه ) أى الرجل الذى 
أودعه ( بوجهه ولا نعزفه باسمه ونسبه » فكذا الحواب ) أى جواب المسثلة ( عند محمد لاوجه الثانى ) وهو قوله ولآنه ما أحاله 
على معين الخ فصار بمنزلة ما لو قالوا أودعه رجل لانعرفه » وهذا لآن امعر فة بالوجه ليست بعر فة على ما روى عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم « أنه فال لرجل: تعرف فلانا ؟ قال نم ء فقال : هل تعرف امه ونسبه ؟ فقال : لاء فقال إذا لاتعرفه » ومن 
حلف لايعرف فلانا وهو يعرف وجهه ولا يعرف اسمه ونسبه لايحنث » كذا فى الكافى والشروح ( وعند ألى حنيفة تندفع لآنه ) 
أى المدعى عليه ( أثبت ببينته أن العين وصل إليه من جهة غيره ) أى غير المدعى ( حيث عر فه الشبود بوجهه ) فحصل العلم 
بيقين أن المودع "غير هذا اللدعى ( بْلاف الفصل الأول ) وهو ما إذا قال الشبود أودعه رجل لانعرفه أصلا ( فلم تكن يده ) 
أى ل تكن يد المدعى عليه فى الفصل الثانى (يد حصرمة ) لعدم كونها يد ملك بل يد حفظ ( وهو المقصود ) أى لاتكون يده 
يد خصومة بل يد حفظ هو مقصوده وقد أفادته الشبادة » والحديث المار يدل عل نى المعرفة التامة » وليس على ذى اليد 
تعريف خصم المدعى تعريفا تاما » إنماعليه أن يثبت أنه ليس بخصم وقد أثبت( والمدعى هو الذى أضر بنفسه حيث نسى نومه 
أو أضره شبوده ) أى شبود المدعى عليه وهو ذو اليد » وهذا جواب عن قول مد فلو اندفعت اللحصومة لتضرر به المدعى » 
ووجهه أن الضرر اللاحق بالمدعى إنما لحقه من جهة نفسه حيث نسى خصمه » أو من جهة شود المدعى عليه لا من جهة 
ذى اليد ( وهذه المسئلة محمسة كتاب الدعوى ) أى هذه المسئلة من بين مسائل الدعوى تسمى مخمسة كتاب الدعوى » 
إما لأن فيا خمسة أقوال كا أشار إليه بقوله ( وذكرنا الأقوال اللحمسة) وهى قول ابن شبرمة » وقول ابن ألى ليلى » وقول 
أن يوسف > وقول محمد » وقول أ ىحنيفة رحمهئم الله ؛ وإما لأن فيها مس صور وهى : الإيداع ؛ والإعارة ؛ والإجارة » 
. والرهن » والغصب كا ذكروه أيضا ر وإن قال ابتعته من الغائب فهو خصم ) هذا لفظ القدورى : يعنى إن قال المدعى عليه 


المذعى تعريفا تاما إنما عليه أن يثبت أنه ليس بخصم وقد أثبت ( قوله والمدعى هو الذى أضرّ بنفسه ) جواب عن قول محمد : 
لواندفعت اللحصومة لنضرر المدعى . وجهه أن الضرر اللاحق بالمدعى إنما لحقه من نفسه ( حيث سى حصمه ) أو من جهة 
شود المدعى عليه وذلك لايلزمه » وهذا الاختلاف إنما يكون إذا كانت العين قائمة فى يد المدعى عليه » وإليه أشار بقوله هذا 
الشى ء أودعنيه » فإن الإشارة الحسية لاتكونإلا إلى موجود ف الحارج » وأما إذا هلكت فلا تندفع ا لحصومة وإن أقاما البينة 
لأنها إذا كانت قائمة فذو اليد ينتصب خصما بظاهر اليد لأنه دليل الملك إلا أنه يحتمل غيره فتندفع عنه اللمصومة بالحجة الدالة على 
الحشمل » وأما إذا هلكت فالدعوى تقع ف الدين وعله الذمة » فالمدعى عليه ينتصب خصما للمدعى بذمته وبما أقام المدعى عليه 
من البينة على أن العين كانت نى يده وديعة لايتبين أن ذمته كانت لغيره فلا تتحول عنه اللحصومة . قال ( وإن قال ابتعته من 
الغائب فهو نحص م ”الخ ) وإذا قال المدعى عليه اشتريته من فلان الغائب فهو خصم لأنه لا زعم أن يده يد ملك اعرف بكو نه 
هما » وإن قال المدعى غصبث هذا العين منى أو سرقته منى وأقام ذو اليد البينة على الوديعة لاتندفع الحصومة لأنه صار حصا 
بدعوى الفعل عليه ولهذا مث الدعوى على غير ذى اليد » وفعله لایر دد بين أن يكون له ولغيره حى يقال : إنه أثبت بالبينة 


( قال المسنف ؛ أو أضر به شبوده ) أقول : أى شهود المدعى » فالإضافة للملابسة أو شبود المدعى عليه ولا تخلو عن البعد ( قوله لأله دليل 
املك إلا أنه يحتمل غيره ) أقول : الضمير فى قوله غيره راجع إلى الملك ( قوله وهذا حت الدعوى ) أقول : أى دعوى الفعل 


— 5 
لأنه لما زعم أن يده بد ملك اعترف يكونه خخصما ( وإن قال المدعى غصبته مى أوسرقته هنى لاتندفع الحصومة ۽ 
وإن أقام ذو اليد البينة على الوديعة ) لأنه إنما صار خصم| بدعوى الفعل عليه لابيده > بخلاف دعوى املك المطلق 
لأنه خصم فيه باعتبار يده حتى لايصح دعواه علىغير ذى اليد ويصح دعوىالفء ل( وإن قال المدعى سرق منى وقال 
صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة لم تندفع الحصومة ) وهذا قول أنى حنيفة وأىيوسف وهو استحسان - 
وقال محمد : تندفع لأنهلم يدع الفعل عليه فصار كا إذا قال غصب منى على الم يسم فاعله . وما أن ذكر الفعل 
يستدعى الفاعل لاعالة . والظاهر أنه هو الذى فى يده إلا أنه م يعينه درءا لحد شفقة عليه وإقامة لحسبة الس 


اشتريت هذا الشى ء من الغائب فهو خصم للمدعى ( لأنه ) أى المدعى عليه ( لا زعم أن يده يد ملك اععرف بكونه حصا ) 
كا لو ادعى ملكا مطلقا ( وإن قال المدعى غصبته مى ) أى غصبت هذا الشىء منى ( أو سرقته مى لاتندفع الخصومة وإ 
أقام ذو اليد البينة على الوديعة . لأنه ) أى لأن ذا اليد ( إنا صارخصما بدعوى الفعل عليه ) أى بدعوى الدع الفعل وهو الغفصب 
أو السرقة على ذى اليد (لابيده) أى مم يصر ذو اليد ىدعوى الفعل حصا بيده . ثم إن فعل ذى اليد لایتر دد بين أن يكون له 
ولغيره حبّى يقال : إنه أثيت بالبينة أن فعله فعل غيره بل فعله مقصور عليه ( تخلاف دعوى الملك المطلق لآنه ) أى ذا اليد 
( خصم فيه ) أى ی دعوى املك المطلق بتأويل الادعاء ( باعتبار يده حى لاتصح دعواه ) أى دعوى الملك المطلق ( على غير 
ذى اليد ) ويده مترددة بين أن يكون له فيكون حصا وبين أن يون لغيره فلا يكون خصما . وبإقامة البينة أثبت أن يده لغيره 
فلا يكون خخصما ( ويصح دعوى الفعل ) أى بصح دعوى الفعل على غير ذى اليد کا يصح دعواه على ذى اليد ( ون قال اللدمى 
مرق منى ) أى إن قال المدعى سرق مى هذا الشىء على صيغة الجهول ( وقال صاحب اليد أودعنيه فلان وأقام البينة ) أى على 
أن فلانا أودعه إياه (لم تندفع اللحصومة ) هذا أيضا لفظ القدورى . قال المصنف ( وهذا قول أنى حنيفة وأ يوسف وهو 
استحسان . وقال محمد : تندفع ) أئ الحصومة وهو القياس ( لأنه ) أى المدعى () يدع الفعل عليه ) أى على ذى اليد ( فصار 
كا إذا قال ) أى المدعى ( غصب مى على مالم يسم فاعله ) يعنى أن التجهيل أفسد دعوى السرقة فبى دعوى الملك فتناقح 
الحصومة بإثبات الوديعة »كا لوجهل الغصب وقال غصب منى على مالم يسم فاعله وأقام ذواليد البينة على الوديعة من آخر فإنه 
تندفع الخصومة هناك فكذا هنا » كذا فى غاية البيان ( ولهما ) أى لألى حنيفة وأنى يوسف ( أن ذكر الفعل ) وهو السرقة 
( يستدعى الفاعل لا ممالة ) لن الفعل بدون الفاعل لايتصور ( والظاهر أنه ) أى الفاعل ( هو الذى ئی يده إلا أنه ) أ اممدعى 
( ل يعينه ) أى لم يمين الفاعل ( درءا للحد شقتقة عليه ) أى على ذى اليد ( وإقامة لحسبة الستّر ) أى لأجل السير قال صاحب 
العناية : فإن قيل : إذالم تندفع الحصومة فر ما بقضى بالعين عليه وى ذلك جعله سارقا فا وجه الدرء حينئذ ؟ أجيب بأن وجهه 
أنه [ذا جعل حصا وقضى عليه بنسلم العين إلى المدعى » إن ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لم تقطع يده لظهورسر فته بعد و صول 
المسروق إلى المالك » ولو لم يجعل سارقا اندفع اللحصومة عنه وم يقض بالعين للمدعى » فى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين 
قطعت يده لظهورها قبل أن يصل العين إلى المالك » فكان فى جعله سارقا احتيالا للدرء اہی . أقول : فى كل واحد من 
السوكال والحواب نظر .. أما فى السؤال فلأنه إن أراد بقوله وش ذلك جعله سارقا أن فى ذلك الحكم عليه بموجب السرقة وهو 
القطع فهو منوع » وإنما هو عند تعيين کونه السارق » وإن راد به أن فى ذلك عرد جعله حصا فى دعوى کون ذلك الثىء 
مسروقا من المدعى فهو مسلم» لكن لا وجه حينئذ لقوله فا وجه الدرء حينئذ إذ وجهه حينئذ ظاهر وهو سقوط القطع بعدم 


أن فعله فعل غيره بل فعله مقتصور. عليه › يخلاف دعوى املك المطلق فإن ذا اليد فيه حصم من حيث ظاهر اليد وهذا لاتصح 
الدعوى على غير ذى اليد » ويده مر ددة بين أن يكون له فيكون حصا وبين أن يكون لغيره فلا يكون حصا » وبإقامة البينة 
أثبت أن يده لغيره فلا يكون حصا . وإن قال المدعى سرق منى وأقام ذو اليد البينة على أن فلانا أودعه ل تندفع الحصومة عند 
أنى حثيفة وأنى يوسف وهو اشتحسان . وقال محمد : تندقع لآنه م بلاج الفمل عليه فصار کا لو قال غصب مني على مالم يسم 


1944 
فصار كا إذا قال سرقت : لاف الغصب لأنه لاحد” فيه فلا بحترز عن كشفه ( وإن قال المدعى ابتعته من فلان . 
وقال صاحب اليد أو دعنيه فلان ذلك أسقطت الحصومة بغير بينة ) لأنهما توافقا على أن أصل الملك فيه لغيره 
فيكون و صوها إلى يد ذى اليد مر ن جهته فلم تكن يده يد خصومة إلا أن بقم البينة أن فلانا وكله بقبضه لأنه أثبت 
ببيئته کو ئه احق بإمساكها : والله أعلم . 


التعيين لشيبة كون السارق غيره ؟ وأما فى ااواب فلأن مقتضاه أن جعلذى اليد حصا والقضاء عليه بتسلم العين إلى المدعى 
فى مسئلتنا هذه إنماكان لأجل الاحتيال لدرء الحد » وأن الاحتيال لدرئه إنما نشأ من قبل الشرع لامن قبل المدعى » وهذا مع 
كونه مالفا لمقتضى الدليل المذكور ف الكتاب كا ترى غير تام ى نفسه ء لأن ظهور سرقة ذى اليد بعد ذلك بيقين أمر موهوم 
وخروج العين المدعاة من يده على تقدير القضاء عليه بها أمر عمق فكيف يرتكبالضرر الحقق لدفع الضرر الموهوم سما إذا 
اعترف بأنها ملك الغير أودعها عنده + فإن إتلائ مال أحد لدفع ضرر موهوم عن آلخرغير معهود فى الشرع (فصار) أى 
فصار ما إذا قال سرق بصيغة المجهول ( نا إذا قال سرقت ) بالتعيين و الحطاب( مخلاف الغصب )أى يخلاف ما إذا قال غصب 
مى بصيغة ا جهو ل حيث تندفع الحصومة بإثباتالو ديعة بالاتفاق ( لأنه لاحد فيه ) أى فى الغص ب( فلا بير ز عن كشفه ) فلم 
يكن المدعى معذورا ف التجهيل ( ولو قال المدعى ابتعته منفلان وقال صاخب اليد أو دعنيه فلان ذلك) أى فلان الذى قال 
المدعى ابتعته منه ( أسقط اللصومة ) أى أسقط صاحب اليد الخصومة عن نفسه ( بغير بينة ) هذا لفظ القدورى . قال المصنف 
( لاما توافقا على أن أصل الملك فيه ) أى فى الشى ء المدعى ( لغيره) أى لغير صاحب اليد(فيكون وصوها ) أى وصول العين 
المدعاة : وكان المطابق للضمائر السابقة أن يقول المصنف فيكون وصوله كا قاله صاحب العناية» ولكنه يشبه أنه قصد التفان 
ف العبارة ( إلى يد ذى اليد من جهته ) أى من جهة الغير ( فلم تكن يده يد خصومة إلا أن يقم ) أى المدعى( البينة أن فلانا) 
أى فلانا المذكور ( وكله بقبضه ) أى بقبض الشىء المدعى ( لأنه) أن المدعى ( أثبت بیننته كونه أحق بإمساكها ) أى بإمساك 
العين المدعاة كأنه قصد التفئن هاهنا أيضا حيث قال أولا بقبضه بالتذكير » وثانيا بإمساكها بالتأنيث . 


فاعله . وما أن ذكر الفعل يستدعى الفاعل البتة » والظاهر أنه هو الذى فى يده إلا أنه لم يعينه درءا للحد عنه شفقة عليه . فإن 

قيل : إذالم تندفع اللحصومة فر بما يقضى, بالعين عليه وى ذلك جعله سارقا فا وجه الدرء حيقذ ؟ أجيب جيب بأن وجهه أنه ذا جعل 
01 
المالك : ولو لم يجعله سارقا اندفع الحصومة عَنه ولم يقض بالعين للمدعى » فى ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين قطعت يده 
لظهورها قبل أن تصل العين إلى المالك » فكأن فى جعله سارقا احتيالا للدرء » مخلاف ما إذا قال غصبت لأنه لاحد' فيه فلا 
يحتر ز عن كشفه » وإن قال المدعى ابتعته من فلان وصاحب اليد قال أودعنيه فلان ذلك أسقط الحصومة من غير بينة لتوافقهما 
على أن أصل الملك فيه لغيرته فيكون وصوله إلى ذى اليد من جهته فلم تكن يده يد حصومة إلا أن يقم المدعى اليبنة أن فلانا وكله 
بقبضه لأنه أثبت ببينته أنه أحق بإمساكه . 


( قوله أجيب بأن وجهه أنه إذا جمل عدا الخ ) أقوك: بأن جمل سارقاء ثم أقول : فيه بحث » فإنه إن أراد أن فى ذلك جعله سارقا ىحق توجه 
الخصومة فسلم ولا يلزم منه القطم وإن أراد أن فيه جعله سارقا ىحق القطع فليس كذاك »و ]نما يلزم ذلك أن لو قال المدعى سرقته ولما قال 
سرق على بناء امجهول وشہد شبوده كذلك لم يظهركون ذو اليد سارقا لاحيالكون السارق غيره وابتياع ذىاليد منه والحدود تندرئ بالشهات . 
فحينئذ لاحاجة إلى ماذكره فى معرض الحواب مع أن فيه مالا نى ( قوله إن ظهرت سرقته ) أقول : أى سرقة العين بإقرار ذى اليد أو غيره 
( قال المصنف : إلا أن يقي البيئة أن فلانا وكله ) أقول : فإن قيل : يلزم حينئذ الحكم على الغائب بأنه وكله . قلنا : لامحلور فيه » فإن 
مايدعى على الغائب وهو التوكيل سبب لما يدعى على الحاضر وهو التسليم » وقد مر قبيل باب التحكيم أنه يجوز فراجعه . 


ده 


( باب مايدعيه الرجلان ) 


قال ( وإذا ادعى اثنان عينا فى يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة قضبى بها بينهما ) وقال 
الشافعى فىقول : تماترتا » وقول يقرع بينهما » لأن إحدى البينتينكاذية بيقينلاستحالة اجماع الملكين فالكل 
فى حالة واحدة وقد تعذر المييز فيتهاتران أويصار إلىالقرعة م لأن الى" عليهالصلاة والسلام أقرع فيه وقال : اللهم 
أنت الحكر بينهما » ولنا حديث عم بن طرفة 


( باب مايدعيه الرجلان ) 

لا ذكر حكم دعوى الؤاحد شرع فى ذكر حکم دعوى الاثنين بعد الواحد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا ادعى 
اثنان عيتا فى يدآخر كل واحد مثبما يزعم أنها ) أى العين ( له وأقاما البينة ) أى على ما ادعاه ( قضى بها بينهما ) أى نصفین . 
وإتما وضع المسئلة فى دعوى ملك العين لأنهما لو تنازعا فى نكاح امرأة وأقام كل واحد منهما بينة على آنا امرأته لم يقض لواحد 
مما بالاتفاق وف دعوى انار جين . لأن الدعوى او كانت بين الخارج وصاحب اليد وأقاما بيئة فبينة الخارج أولمعندنا . وى 
أحد قول الشافعى : باترت البينتان ويكون المدعى لذىاليد تركا يده وهوقضاء ترك لا قضاء ملك . وف القول الآخر ترجح 
بينة ذى اليد فيقضى به لذى اليد قضاء ملك وف اللات المطلق » لأن فى المقيد بالسبب المعين أو بالتاريخ تفصيلا وخلافا كا 
سيجىء إن شاء الله تعالى ( وقال الشافعى ) أى ف المسئلة الى نحن فيها (ى قول نہاترتا م أى البينتان : أى تساقطتا وبطلتا . 
مأحوذ من الهتر بكسر الحاء وهو السقط من الكلام والطإفيه » كذا المغرب( وق قول يقرع بينبما) أى بين المدعيين ويقضى 
لمن حرجت قرعته ( لآن إحدىالبينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجماع الملكين نى الكل ) أى فى كل العين ( فى حالة واحدة وقد 
تعذ رالمييز ) أى بين الصادقةمنها والكاذبة فيمتنع العمل ہما (فيئّباتران) كا لوشبد شاهدان أندطلق امر أتديوم النحر بمكة » وآخران 
أنه أعتق عبده بالكوفة فى ذلك البوم » وهذا لأن نجمة الكذب تمنم العمل بالشمادة فالتيقن به أولى » كذا فى النهاية والكفاية 
( أو يصار إلى القرعة « لأنه عليه الصلاةوالسلام أقرع فيه وقال : اللهم أنت الحكر بينهما ») روى سعيد بنالمسيب ‏ أن رجلين 
تنازعا ىأمة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاما البينة فأقرع رسول الله صلى الله عليه وسلم يينهما وقال : اللهم أنت 
تقضى بين عبادك بالحق » ثم قضى بها لمن حرجت قرعته ) ( ولناحديث تمم بن طرفة ) الطائى رواية عن أنىمومى الأشعرى 


( باب مايدعيه الرجلان ) 

لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعبين شرع ی بیان حكم الاثنين لأن الواحد قبل الاثنين ( قال : وإن اداعى اثنان 
عينا فى ید ثالث كل واحد منهما يزع, آنا له وأقاما البيئة على ذلك قضى ,ما بينهما . وقال الشافعى فى قول : تہاترتا ) أى تساقطتا 
من المر بكر الماء وهو السقط من الكلام واللخطل فيه ( وق قول : يقرع بينهما لأن إحدى البينتين كاذبة بيقين لاستحالة 
اجتاع الملكين فى كل العين فى حالة واحدة ) والقييزمتعذر فيمتنع العمل بكل واحد منبما » أو يصار إلى القرعة لأنه صلى الله عليه 
وسلم أفرع فيه . روى سعيد بن المسيب « أن رجلين تنازعا فى أمة بین يدى رسول الله صل الله عليه وسلم وأقاما ليت » فأقرع 
رسول الله صل الله عليه وسلم بينبما فقال : اللهم إنلك تقضى بين عبادك بالحق » ثم قضى بها لمن حرجت قرعته » ولناحديث 
تمم بن طرفة الطائی و أن رجلين تنازعا فى عين بين يدى رسول الله صلى الله عميه وسلم وأقاما الينة فقضى به رسول اق صلی الله 
عليه وسلم بينهما نصفين » وعن أفىالدرداء رضى الله عنه « أن رجلين اخختصما بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فی شی ۶ 


( باب مايدعيه الرجلان ) 


٤ 

و أن رجلين اختصما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فى ناقة وأقام كل واحد منهما البينة فقضى: بها بينهما 

نصفين» . وحديث القرع ة كان ف الابتداء ثم نسخ > ولأن المطلق للشهادة فى حق كل واحد مهما محةمل الوجود 

بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآعر اليد فصحت الشمادتان فيجب العمل نما ما أمكن »وقد أمكن بالتنصيف 
إذ امحل يقبله » وإِنما ينصف لاستواثبهما فى سبب الاستحقاق . 


رضی الله تعالى عنه ذکره أبو داود ( « أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فى ناقة وأقام كل واحد منهما بينة 
فقضى بها بينهما نصفين, ) وعن أنى الدرداء رضى الله تعالى عنه « أن رجلين اختصما بين يدىرسول الله صلی الله عليه وسلم 
فى شىء وأقاما البيئة » فقال : ما أحوجكا إلى سلسلة كسلسلة بنى إسر ائيل » كان داود عليه السلام إذا جلس لفصل القضاء 
تزلت سلسلة من السماء بعنق الظالم ؛ ثم قضى به رسولنا صلى الله عليه وسار بينهما نصفين » ( وحديث القرعة كان ف الابتداء ثم 
نسخ ) هذا جواب عن حديث القرعة : يعنى أنه كان فى ابتداء الإسلام وقت إباحة القمار ثم نسخ بحرمة القمار لأن تعيين 
المستحق يمئزلة الاستحقاق ابتداء : فكا أن تعليق الاستحقاق خر وح القرعة قعار فكذلك تعيين المستحق . حلاف قمة المال 
المشترك لآن للقاضى هناك ولاية التعيين من غير قرعة » وإتما يقرع تطييبا للقاوب » ونفيا لنهمة الميلعن نفسه فلا يكون ذلك 
فى معنى القمار » كذا ق الكاى وسائر الشروح ( ولأن المطلق ) بكسر اللام أى اجوز ( للشہادة ى حق كل واحد منهما محتمل 
الوجود) تح الممم ( بأن يعتمد أحدهما سبب الملك ) كالشراء ( والاحراليد فصحت الشهادتان ) قال صاحب العناية ق حل هذا 
. امقام : ولا نسلم كذب إحداهما بيقين لأن المطلق للشبادة فى حق كل واحد منهما عتمل الوجود » فإن صحة أداء الشبادة 
لاتعتمد وجود الملك حقيقة لأن ذلك غيب لايطلع عليه العباد فجاز أن يكون أحدهما اعتمد سبب الملك بأن رآه يشار ى فذهد 
على ذلك والآخحر اعتمد اليد فشبد على ذلك فكانت الشهادتان صميحتين انى . أقول : الظاهر من تقر يره أنه قد حمل قول المصنف 
ولأآن المطلق للشبادة.الخ على منع قول الشافعى إن إحدى البينتين كاذبة بيقين فير د عليه أنه لاعبال نع ذلك على ماذهب إليه 
<هور الحققين من أن معنى صدق الخبر مطابقته لاواقع » ومعنى كذبه عدم مطابقته لأن استحالة اجماع الملكين ف كل العين 
فىحالة واحدة ضرورية فكذب إحداهما : أى عدم مطابقئها للواقع متيقن بلا ريب > وما ذكره ى معرض السند المنع لايحدى 
طائلا فى دفع هذا كا لايد . والوجه عندى أن لايكون مراد المصنف بقوله المذ كور منع قول الشافعى ذلك ؛ بل أن يكون 
مراده به القول بالموجب : أى إثبات مدعانا مع التزام ما قاله اللحصم , وتقريره أن المطلق للشبادة فى حق كل واحد منهما 
حتمل الوجود بأن يعتمد أحدهما سبب الملك والآخخر اليد » وكل شهادة لها مطلق كذاك فهى صميحة سواء طابقت الواقع أو 

لم تطابقه » لأن صصة الشبادة لاتعتمد تحقق المشبود به فى الواقع » فإن ذلك غيب لايطلم عليه العباد بل تا تعتمد ظاهر الخال 
فصحت الشهادتان ( فيجب العمل هما ما أمكن ) لأن البينات حجج الله تعالى والعمل بها واجب مهما أمكن ( وقد أمكن ) 
هاهنا ( بالتنصيف إذ امحل يقبله ) أى يقبل التنصيف ( وإتما ينصف لاستوائهما ) أى لاستواء المدعيين ( ى سبب الاستحقاق) 


وأقاما البينة فقال عليه الصلاة والسلام : ما أدوجكيا إلى سلسلة كسلسلة بی إسرائيل » كان داودعليه السلام إذاجلس لفصل 
القضاء نزلت سلسلة من السماء بعنق الظالم » ثم قضى به رسولنا عليه الصلاة والسلام بينهما نصفين » والحواب عن حديث القرعة 
أنه كان نی الابتداء وقت إباحة القمار ثم انتسخ بحرمة القمار » لآن تعيين المستحق مز لة الاستحقاق فى إيجاب الحق من حرجت 
له ء فکا أن تعليق الاستحقاق مخروج القرعة قمار فكذلك تعبين المستحق » ولا نسلم كذب أحدها بيقين لأن المطلق للثنبادة 
فى حق كل واحد منهما حتمل الوجود » فإن صعة أداء الشبادة لاتعتمد وجود املك حقيقة لأن ذلك غيب لايطلع عليه العباد » 

( قوله تز لة الاستحقاق فى إيجاب الحق ) أقول : ف إيجاب متملق بقوله بمنزلة ( قوله نولا نسلم كذب إحداهما بيقين ) أقول : فيه عث 
فإن الكذب هوعدم مطابقة الحكم للواقع » وعدم مطابقة كلام أحدهما لنفس الأمر من أجل الواضحات فكيف ملم ؟ ولیس فيما ذكره 
فى معرض النئد مايدفع ذلك كا لاخ . والحواب أن المائع عن قبول الشبادة هو كذها شرعا وهو مفقود.هنا وإلا لزم اجاح إطلاق الشبادة . 


س۷ 
قال ( فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين ) لتعر العمل ببما لأن 
امحل لايقبل الاشتراك . قال ( ويرجع إلى تصديق المرأة لأحدهما ) لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين »وهذا 
إذا م تواقت قت البينتان » فأما إذا وقتا فصاحب الوقت الأول أولى 


وهو الشبادة . فحاضل كلام المصئف هاهنا على ما وجهناه أن مدار العمل بالشادتين هما لاصدقهما » فإنه ما لايطلع عليه 
العباد » ؛ أن وجه صحتهما ما ذكره يرشد إليه أنه قال فى التفريع : فصحت الشبادتان و يقل فصدقت الشمادتان . ثم إن بعض 
الفضلاء اعترض عا لى قول صاحب العناية ولا نسل كذب إحداهما بيقين . وأجاب عنه حيث قال : فيه حت . فإن الكذب هو 
عدم مطابقة الحكم لاو اقع وغدم مطابقة كلام إحداهما لس الأمر من أجل الواضحات ؛ فكيف يمنع ولیس فيا ذكره فى معرض 
السند مايدفع ذلك كما لايى ؟ والحواب أن المانع عن قبول الشبادة هو کذ ہا شرعا وهو مققود هاهنا > وال ارم اجماع 
إطلاق الشبادة وتكذيبها شرعا : فالذى لايسلمه الشارح هو الكذب الشرعى فليتأمل انبى . أقول : فى الحواب بحث » إذ 
الظاهر أن مراده يكذبها شرعا عدم مطابقتها للاعتقاد لأنه هو الذى بمكن أذيراد بافظ الكذب هاهنا بعد أن لايكون المراد به 
عدم مطابقة لحك اراقع ولك ليس موجه لأن كون صدق الخير مطابقته لاعتقاد احبر » وکذبه عدم مطابقته لاعتتقاده 
مذهب النظاع ومن تابعه . وقد أبطله المحققون بإحاع المسلمين على تصديق اليودى ققوله الإسلام حق مع مخالفته لاعتقاده » 

وتكذيبه ى قوله الإسلام باطل مع مطابقته لاعتقاده : فكيف يحمل الكذب الشرعى على مثل هذا المذهب المزيف ويجعل مى 
الاستدلال أتمتنا فى هذه المسئلة ؟ وأيضا لو لم يكن الكذب الشرعى عدم المطابقة للواقع بل كان عدم المطابقة للاعتقاد لا كان 
لماوردق قواعد الشرع من أنه تعمد الكذب ول يتعمده معى > لآن الكذب بمعنى عدم الطابقة للاعتقاد لابتصور بدون التعمد . 
وأيضا لايندفع ها قاله الشافعى بمنع كذب إحدى البينتين بيقين ععنى عدم المطابقة للاعتقاد » إذ يكى ل كذب إحداشا بيقين 
بمعى عدم المطابقة للواقم فإن العزم جواز العمل يبما عند تيقن عدم مطابقة إحداهما للواقع فلم لايليزم جواز ز العمل سما عند 
ثيقن كذب إحداهها بمعنى عدم المطابقة لاواقع . والفرق عجر د إطلاق لفظ إلكذب وعدم إطلاقه لايوثر ى نحقيق معى المسثلة ؛ 
فإئما هو 'اعتيار لفظى فلا يتبغى أن يترك به القول المعول عليه ق معنى الصدق والكذب . ثم إن قوله وإلا لزم.اجماع إطلاق 
الشبادة وتكذيبها شرعا إن أراد به أن يلزم اجمّاع إطلاق كل واحد من الشهادتين وتكذيهها بعينها منوع › > وإن أراد به أنه يلزم 
اجماع إطلاق كل واحد مهما وتكذيب إحداها لابعينها فسلم » > لكن لانسلم احذور فيه ».إذ الكذب بالنسبة إلى كل واحدة 
منهما بعينها كان محتملا لامحققا فتأمل ( قال ) أى القدوری فى مختصره ( فإن ادعى كل واحد منهما ) أى من الرجلين ( نکاح 
امرأة وأقاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين لتعذر العمل ما لأن الل لايقبل الاشترالك . قال : ويرجع إلى تصديق المرأة 
لأحدها لأن النكاح ما يحكم به بتصادق الزوجين ) وحكى عن ركن الإسلام غلى السغدى أنه لاتتر جح إحداها إلا بإحدى 
معان ثلاث : إخداها إقرارالمرأة > والثاثية ‏ كونبا فىيد أحدهماء والثالثة دخول أحدهما بها إلا أن يقم الآحر البينة أن نكاحه أسبق 

كذا فى الشروح نقلا عن الخلاصة . قال اللصنف از وهذا) أى الحكم الذ كور ( إذام توقتت البيتان » فأما إذا رقنا فصاحب 
الوقت الأول أولى ) لما فيه من زيادة الإثبات » كذا فى الكاق . قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : قوله فصاحب الوقت 
الأول أولى ليس جلى » لأنه إنما يكون أولى إذا كان الثانى بعده بمدة لامحتمل انقضاء العدة فيها » » أما إذا احتملت ذلك فيتساويان 


فجاز أن يكون أحدهما اعتمد سبب املك بأن رآه يشترى فشبد على ذلك > والآخر اعتمد اليد فشبد على ذلك فكانت الشبادتان 
صميحتين فينجب العمل يبما ما أمكن » وقد أمكن :بالتنصيف بينبما لكون امحل قابلا وتساو مهما ى سبب الاستحماق( مال فإن 
ادعی کل واحد منهما لكاح امرأة الخ ) دعوى نكاح المرأة من رجلين, ) إما أن تكون متعاقبة أو لا » فإن كان الثانى فلا بيئة 


وتكذييها رما فاللى لايسلمه الشارح هو الكذب الشرعى فليتأمل ( قؤله فكانت الشبادئان صميحتين ) أقول : بى شرماً. , 
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( وإن أقرّت لأحدها قبل إقامة البينة فهى امرأته ) لتصادقهما ( وإن أقام الآخر البينة قضى بها ) لأن البينة أقوى 
من الإقرار 


بلحو از أن الأول طلقها فتزوّج بها الثانى . والحواب أن ذلك إنما يعتبر إذا كان دعوى النکاح بعد طلاق الأول وليس الكلام 
فى ذلك » وأيضا قد ذ كر نا نفا أن الثابت بالبينة كالثابت عيانا » ولو عاينا تقدم الأول حكنا به ء فكذا إذا ثبت بالبينة انهى . 
أقول : فى الحواب الأول نظر » لأنه إذا كان دعوى النكاح بعد طلاق الأول وأقيمت البينة علييا كان صاحب الوقت الثانى 
أولى قطعا > وليس مدار السؤال على دعوى أولوية الثانى بل على منع أولوية الأول > وهذا المنع لايتوقف على كون دعوى 
النكاح بعد طلاق الأول بل يتوجه أيضا على تقدير دعوى النكاح مطلقا : أى من غير تقييد بكونه بعد طلاق الأول فعا إذا 
احتملت المدة الى بين الوقتين انقضاء العدة الخواز أن الأول طلقها وانقضت عد ها فتزوج بها الثانى » ما ذكر فى السؤال فلم 
تنبت الأولوية ى الأول مطلقا . وأما الحواب الثانى فهو وإن كان صحيحا فى نفسه إلا أن فيه نوع احتياج إلى بيان ية الحكم 
بالأول فما عاينا تقدمه أيضا مع الاحتمال المذكور» فالأحسن هاهنا ماذكره تاج الشريعة حيث قال : فإن قلت : أمكن العمل 
بالبينتين بتخلل الطلاق . قلت : لايمكنلآن النكاح الثانى يحتمل أن يكون بعد الطلاق ويحتمل أن يكون مع بقاء الطلاق فلا 
يبطل النكاح الثابت للأول بالشك : ولا يقال : حمل أمرهما على الصلاح لأن هذا إنما يعتبر فى الدفع لاىإبطال حق الغير وهاهنا 
الحاجة إلى الإبطال انبى . ر وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة فهى امرأته لتصادقهما » فإن أقام الآخر البينة قضى ببالآن 
البينة أقرى من الإقرار) إذ البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة . وذكر ف نكاح المبسوط : ولو تنازع رجلان فى أءرأة 
كل واحد مهما يدعى أنها امرأته ويقم البينة . فإن كانت قبيت أحدهما أو كان دحل دبا فهى امرأته لأن البينتين إذا تعار ضتاعل 
العقد تعر جح إحداها بالقبض . كنا لو ادعى رجلان تلن الملك ى عين من ثالث بالشراء وأحدهما قابض وأقاما البينة كانت 
بينة صاحب اليد أولى . لأن قعل المسلم محمول علىالصحة والحل ما أمكن . والإمكان ثابت هنا بأن تمجعل نكاح الذى دخل با 


هما » فامرأة إما أن تقر لأحدهما أو لا » فإن أقرّت فهى امرأتهلتصادقهما » وإن ل تقر م يقضلواحد » وإنكان ثم بينة فمن 
أقام البينة فهى ام ر أنه وإن أقرّت لغيره لأن البينة أقرى من الإقرار » وإن أقاماها » فإما أن تكون ىبيت أحدهما أو دخل بها 
أولا ؟ فإن كات ذلك فهى امرأته ‏ لأن النقل إلى بيته أو الدخول بها دليل سبق تاريخ عقده » إلا أن يقم اللحارج بينة على 
سبق نكاحه فإنها تقبل » لأن الصريح أولى من الدلالة > وإن لم يكن ذلك فن أثبت سبق التاريخ فهى امرأته : لأن الثابت 
بالبينة كالثابت عيانا » وإن لم يذ كرا تارا لم يقض بواحدة منهما لتعذر العمل ما لعدم قبول الحل للاشتراك » ويرجع إلى 
تصديق المرأة لأحدهما » فأمهما أقرت له أنه تزوّجها قبل الآخر فهى ا رأته ‏ لأن النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين . ولقائل 
أن يقول : قوله فصاحب الوقت الأول أولى ليس يحلى” لأنه إنما يكون أولى إذاكان الثانى بعده بمدة لاتحتمل انقضاء العدة فيها » 
أما إذا احتملت ذلك فيتساويان بلحواز أن الأول طلقها فتزوج بها الثانى . والحواب أن ذلك إنما يعتبر إذا كان دعوى النكاح 
بعد طلاق الأول ولیس الكلام فى ذلك › وأيضا قد ذ کر ناآ نفا أنالثابت بالبينة كالثابت عيانا » ولو عاينا تقد الأول حكنا به 


( قوله وإن أقاماها الخ) أقول: الأظهر أن يقررهكذا : وإن أقاماها » فإن أرها وكان تاريخ أحدها أسبق كان هو أولى » وإن لم يؤرخا 
أو استوی تاريخهما » فإن كان مع أسدها قبضى كالدخول بها أو نقلها إلى منزله كان هو أولىءوإن م يرجد ثىء من ذلك يرجع إلى تصديق 
المرأة » وإنما قلنا الأظهر ذلك لما لاخى عليك ماف تقرير الشارح من الالقلاق والالتشار , قال الإتقانى نقلا من فصول الامتروشى : وإن 
أرخ أحدها وم يؤرخ الآخر فصاحب التاريخ أولى ام . و الظاهر أن يقيد قوله وإن أرخ أبيدها بلا يد ولا إقرار وإلا فصاحب اليد والإقرار 
أولى ( قوله فإن كان ذلك فهى امرأته الخ ) أقول : ولا يشر قولها وتصديقها ( قوله وإن ل يكن ذلك ) أقول : معطوف على قوله فإن 
كان ذلك ٠‏ وقوله ذلك إشارة إلى قوله فإما أن يكون فى بيت أحدهما آو دعل بها ( قوله وإن م يذكرا تاريا ) أقرل : أو استوي تار هما 
( قواء والمواب أن ذلك الخ ) أقول : أشار بقوله ذلك إلى قوله لمواز أن الأول طلقها الخ . 
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(ولو تفرد أحدهما بالدعوى والرأة جحد فأقام البينة وقضى با القاضى له ثم ادعى الآخر وأقام البينة على مثل 
ذلك لاحك بها )لآن القضاء الأول قد صح فلاينةض با هوءثله بل هودونه ( إلا أن يوقت شهود الثانى سابقا ) 
لأنه ظهر الحطأ فى الأول بيقين . وكذا إذاكانت المأة فى يد الزوج ونكاحه ظاهر لاتقبل بينة الخارج إلا على 
وجه السبق . قال ( ولو ادعى اثنان كل واحد مما أنه اشترى منه هذا العبد) معناه من صاحب اليد وأقاما بينة 


ثابتا حين دخل + وهذا لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلىبيته دليل سبق عقده » ودليل التاريخ كالتصريح بالتاريخ > 
إلا أن يقم الآحر البينة أنه تروجها قبله فحينئذ سقط اعتبارالدليل ف مقابلة التصربح بالسبق: وإن لم تكن فى يد أحدهما فأيبما 
أقام البرئةأنه أول فهو أحق بها » لان شهوده شهدو! بسبق التاريخ فى عقده » والثابت بالبينة كالثابت بالمعايئة أو بإقرار الخصمء 
وإن م يكن لما على ذلك بينة فأمهما أقرت المرأة أندتروجها قبله أو أنه تزوجها دون الآخرفهى امرأته» إما لأن بينته تر جح 
بإقرارها له كا بينا ى جانب الزوج» أو لأن البيئتين لما تعارضتا وتعذر العمل بهما بنى تصادق أحد الروجين مع المرأة على 
النكاح فيثبت النكاح بينهما بتصادقهما » كذا ف الباية . وأنت تعلم أن هذا بز لة الشرح لما فى الكتاب » وأنه يظهر منه أن 
قول القدورى : فإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة وأفاما بينة لم يقض بواحدة من البينتين فما إذاءم تكن المرأة فى بيت 
أحدهما ولم يكن أحدهما دخل بها . واعام أن هذا كله إذا كان التنازع حال حياة المرأة ء وأما إذا كان بعد وفاتها فهو على وجوه 
ولا بعتبر فيه الإقرار واليدء فإن أرّخا وتاريخ أحلاهما أسبق يقضى بالنكاحواميراث له ويجب عليه تمام المهر » وإن لم يورخا أو 
أرّخا على السواء فإنه يقضى بالنكاح بينهما ويحب على كل واحد من الزوجين نصف المهرويرثان منها ميراث زوج واحد . 
فرق بين الدعوى حالة الحياة وبين الدعوى بعد الوفاة . والفرق أن المقصود فى حال ال حياة هى المرأة وهى لاتصلح للشركة بينبماء 
والمقصود بعد الوفاة هو الميراث وهو مال فيقبل الشركة » فإن جاءت بولد يثبت النسب من الأبوين ويرث الابن من كل 
واحد منبما ميراث ابن كامل لأن البنوة لاتتجزأ . كذا فى غاية البيان نقلا عن الفصول » وف الفصول نقلا عن الحيط ( ولو 
تفرد أحدهما بالدعوى ) يعنى أن الذى ذكر من قبل فيا إذا ادعيا معا » ولوتفرد أحدهما بالدعوى ( والمرأة تجحد فأقام الينة 
وقضى ہا اللقاضى له ثم ادعى آخر وأقام البينة على مثل ذلك لايحكم بذلك ) أى بما ادعاه الثانى ( لن القضاء الأول قد صح فلا 
ينقض عا هومثله بل هو دونه ) أى لاينقض القضاء بالبينة الثانية الى هى مثل الأولى » بل دونما لأن الأولى تأكدت بالقضاء » 
و هذا لآن ف الظنيات لاينقض الئل با مئل وطهذا لايهدم ال رأى الرأى » كذا فى غاية البيان ( ]لا أن یوقت شبود الثانى سابقا ) أى 
وقتا سابقا فإنه يقضى حينئذ إا ادعاه الثانى (لأنه ظهر الحبلأ فى الأول بيقين) حيث ظهر أنه تزوّج منكوحة الغير . أقول : 
فى قول المصنف بيقين تسامح » لأن البينات من الظنيات لامن اليقينيات على ما صرحوا به ولعل صاحب الكافى تنبه له حيث 
ترك لفظة بيقين فى تحريره ( وكذا إذاكانت المرأة فى يد الزوج ونكاحه ظاهر لاتقبل بينة:الخارج إلا على وجه السبق ) قد مر 
بيان هذه المسثلة على الوجه الام فما ذكر نا من قبل نقلا عن المبسوط ( قال ) أى القدورى فى ختصره( ولو ادعى اثنان كل 
واحد منبما أنه اشتّرى منه هذا العبد ) قال المصنف (معناه ) أى معنى قوله منه ( من صاحب اليد ) و[ نما قي به لأن كل واحد 
منهما لو ادعي الشراء من غير صاحب اليد فهو لايخاو إما أن يدعيا الشراء من واحد أو اثنين » فالحكرم على التفصيل ييجىء بعد 
هذا فى الكتاب ٠‏ كذا فى النهاية وغيرها . ثم إن تمام قول القدورى ( وأقاما بينة ) أى أقام كل واحد منهما بيئة على ما ادعاه 


فكذا إذا ثبت بالبينة وإنكان الأول » فإذا انفرد أحدهما والمرأة جحد فأقام البينة وقضى له بها ثم ادعى الآخر وأقامها على مثل. 
ذلك لابحكم بها لأنالقضاء الأول قد صح ومفى فلا ينقض جا دونه » إلا أن بوت شود المدعى الثانى وقتا سابقا فيقضى له 
لأنه ظهر الخطأ فى الأول بيقين ( قوله وكذا إذا كانت المرأة فى يد الزوج ) مر بيانه . قال ( ولو ادعى اثنان كل واحد منهما أنه 
اشئرى منه هذا العبد:الخ ) عبد فى يد رجل أدعى اثنان كل واحد منهما أنه اشترى مه هذا العبد . قال المصنف ( معناه من 
صاحب اليد ) احتر ازا عما سبأقى بعدهذه المسثلة ( وأقاما ) على ذلك ( بيئة ) من غير تأقيث 00 | 

( ۳۲ س تكلة فتح القديرحدى = ۸) 


ا ۵4 — 
( فكل واحد مهما بالحيار إن شاء أخذ نصف العيد بنصف امن وإن شاء ترك ) لأن القاضى يقضى بينهما نصفين 
لاستوائهما:ى السبب فصاركالفضوليين إذا باع كل واحد منهما من رجل وأجاز المالك البيعين يخيركل واحد 
مهما لأنه تغير عليه شرط عقده » فلعل رغبته فى تملك الكل فير ده ويأحذ كل المن ' 


حمل صاحب العناية هذا القول على ما لو أقاماها من غير توقيت حيث: قال فى شرج المقام : وأقاما على ذلك بينة من غير 
توقيت » فكأنه أحذ ذلك من تصريح صاحب الكا هاهنا حيث قال فى شرح المقام : ولم تؤؤقنت واحدة من البيثتين وقتا. 
وأقول : الأولى تعميمه لما لم يقتا ولما وقتا ووقتهما على السواءء لأن حکم هاتين الصورتين سواء على ماصرح به فق مبسوط 
شبخ الإسلام والذخيرة وفتاوى قاضيخانوسائز المعتيرات » ولفظ الكتابمساعد للتعميم لماء ولولم يعمم لزم أن يكون صورةما 
وقتا.ووقتبما على السواء متروكة نى الكتاب بالكلية من بين أقسام هذه المسئلة لعدم دخوطا نى الصورالاتية المتشعبة من هذه 
المسئلة » ولا حى بعد ذلك ( فكل واحد منبما بالخيار » إن شاء أحذ نصف العبد بنصف امن » وإن شاء ترك لآن القاضى 
يقضى بنبما نصفين لاستوائهما السبب فصار كالفضوليين إذا باع كل واحد منهما من رجل وأجاز المالك البيعين يخير كل 
| واحد مما ) قال المصّنف( لأنه تغيتر عليه شرط عقده ) وهو رضاه لأنه مارضى بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع » فإذا لم يسام 
اختل” رضاه بتفرق الصفقة عليه > كذا في معراج الدراية أخذا من الكاق . وفسر صاحب العناية شر ط عقده باتحاد الصفقة 
حيث قال : لأن شرط العقد الذى يدعيه وهو اتحاد الصفقة قد تغيئر عليه ( فلعل رغبته ىتملك الكل ) ولم يحصل ( فيرداه و يأخذ 
كل المن ) وقال بعض الفضلاء ردا على صاحب العناية : الظاهر أن المراد من شرط العقد هو الرضاء وقد تغير لآنه مارضى 
بالعقد إلا ليسلم له كل المبيع » وإذالم يسام اختل رضاه بتفرق الصفقة كا صرح به العلامة الكاكى © ويويده قول المصنف 
فلعل رغبته فى تملك الكل وأيضا لاتحاد وصف العقد فكيف يكون شرطا له اتبى . أقول : الذى هو تصرف نفس ذلك القائل 
هاهنا ساقط » أما قوله ويركيده قول المصئف فلعل:رغبته فى تملك الكل فلأن قول المصئف هذا يوئيد ماذكره صاحب العناية 
أكر من أن يويد ما ذكره العلامة الكاكى صاحب معراج الدراية كما يظهر بالتأمل الصادق . وأما ولو اها لاد وميك 
العقد الخ فلأن مراد صاحب العناية أن اتحاد الصفقة شرط حعة العقب لاأنه شرط نفس العقد » كا أن الر ضا أيضا كذلك لتحقق 
نفس العقد فاسد! فى بيع المكره مع انتفاء الرضا فيه » وأن مراد المصنف أنهتغيتر شرط صعة عقده لاأنه تغير شرط نفس عقده 
وإلالماساغ له أن بأخذ نصف العبد بنصف الثن يحكم ذلك العقد . ثم إن صعة العقد وصف للعقد كاتحاد الصفقة وأنه لا محذور 
ىكون أحد وصفيه شرطا للآخر . وقال صاحب العناية : فإن قبل : كذب إحدى البيئتين متيقن لاستحالة توار د العقدين على 


ر فكل واحد مهما بالخيار » إن شاء أخذ نصف العبد بنصف امن ) الذى شهدت به بينته ورجع على البائع بنصف ثمنه إن 
كان قد نقده لاستوائبما فى الدعوى والحجة كما لو كان دعواها ف الملك المطلق وأقاما البينة ( وإن شاء ترك ) لأن شرط العقد 
الذى يدغيه وهو اتحاد الصفقة قد تغيرعليه ( فلعل رغبته فى تملك الكل ) ولم يحصل ( فير ده ويأخذ كل المن ) فإن قيل : كذب 
إحدى البيتتين متيقن لاستحالة توارذ العقدين على عين واحدة كملا ق وقت واحد » فينبغى .أن تبطل البيتتان. . أجيب بأمهم لم 
یشہدوا بكو مهما فى وقتواحدء بل شہدوا بنفس العقد فجاز أن يكو نكل منہم اعتند سببا ى وقت أطلق له الشبادة به 


(قوله لأن شرط العقد الخ ) أقول : الظاهر أن المرأد من شرط العقّد هو الرضا وقد تغير » لأنه ما رضى بالعقد إلا ليسلم له .كل المبيع » و إذالم 
يسلم اخثل رضاه يتفريق الصفقة كا صرح به العلامة الكاكى :و يؤيده قول المصنف فلعل راغبته فى تملك الكل »وأيفا الاتحاد وصف العقد 
فكيف يكون شرطأ له ( قوله أجيب بام لم يشبنوا بكونهها الخ) أقول:فيه بحث ٠‏ فإنهما إذا شبدا بكونبها فى وت واحد فالحواب ذلك 
زاده ؛-فإن ادعي! الشراء منو احد و العين في يد ثالث ولم يؤرخا أو أرخا وتاريهما"عل السواء فإنه يقضى بالدار بيْنهما تصفين » ثم عير 
كل واحد ما » إن شاء أخذ نصفها بنصف الثن وإن شاء ترك . فجواب الشادح لايى يدفم ما إذا أوود عليه فليتأمل , 


۲۵0١ 
فإن قضى القاضى به بينهما فقال أحدهما لا أختار ل يكن للآخر أن يأخذ جميعه ) لأنه صارمقضيا عليه فى الصف‎ ( 
فانفسخ البيع فيه » وهذا لأنه خصم فيه لظهو راستحقاقه بالبينة لولا بينةصاحبه بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير‎ 
الفاضى حيث يكون له أن يأخذ الجميع لأنه يدعى الكل ولم يفسخ سببه » والعود إلى النصف للمزاحة ولم‎ 
توجد . ونظيره تسلم أحد الشفيعين قبل القضاء : ونظير الأول تسليمه بعد القضاء‎ 


عين واحدة كلا فى وقت واحد فينبغى أن تبطل البينتان . أجيب بأنهم لم يشهدوا بكو هما ىوقت واحد بل شبلاوا بنفس العقد 
فجاز أن يكون كل منهما اعنمد سببا فى وقت أطلق له الشهادة به اه . واعترض بعض الفضلاء على جوابه حيث قال : فيه 
بحث ء فإنهما إذا شبدا بكونهما فى وقت واحد فالحواب ذلك أيضا : وسيجىء من الشارح التصريح به فى الورق الى » 
وذكره الإتقانى هاهنا ناقلا عن مبسوط شيخ الإسلام . فجواب الشارح لاي بدفع ما إذا أورد عليه انّبى . أقول : مبنى 
جواب صاحب العناية هاهنا تقييده مسثلة الكتاب فبا سبق بقوله من غير توقيت » فحينئد بم جوابه » فإن مايمتاج إليه من 
الحواب هاهنا إما هو مقدار ما يدقع السوكال عن مسئلة الكتاب وقد حصل هذا على ذلك التقييد . وأما دقع السوكال عن مسثلة 
أخرى غير مذكورة ف الكتاب ففضلة من الكلام هاهنا فلا ضير عدم وفاء جوابه بذلك . نعم تقييده هناك ليس بمناسب 
راسا كما بيناه ولكنه كلام آخر موضعه عة ثم إن هاهنا جوابا آخر دافعا السوئال عن المسئلتين معا ذكره أيضا صاحب الكاق 
وعامة الشراحء وهو أن البيعين يتصور وقوعهما ى وقت واحد بأن وكل المالك رجلين كل واحد مما على الانفراد بأن 
يبيعا عبده فباعه كل واحد من الوكيلين معا من رجل فإنه يجوز . وعقد الوكيل كعقد الموكل » ويضضاف عقده إلى الموكل ممازرا 
فثبت آنه لايستحيل ورود البيعين فى زمان واحد من رجل واحد على عين واحدة كلا ( فإن قفى القاضى به ) أى بالعبد 
( بينبما ) أى بين المدعيين ( فقاك أحدهما لا أختار ) أى لا أختار الأخخد (لى يكن لخر أن بأخذ حيعه لأنه ) أى الاآحر ( صار 
مقضيا عليه فى النصف فانفسخ البيع قيه) أى فىهذا النصف . والعقد مى انفسيخ بقضاء القاضى لايعود إلا بتجديد ولا يوجد . 
فإن قيل : هو مداع فكيف يكاون مقضيا عليه ؟ أجاب بقوله ( وهذا لآنه خصم فيه ) أى فى النصف المقضى به ( لظهور 
استحقاقه بالبينة لولا بينة صاحبه » حلاف ما لو قال ذلك ) أى مخلاف ما لوقال أحدها لا أحتار الأحذ ( قبل بير القاضى ) 
أى قبل القضاء عليه بالحيار ( حيث يكون له أن يذ الجميع لأنه يدعى الكل ) وحجته قامت به ( ولم يفسخ سببه ) أىلم يفسخ 
سبب استحقاق الكل فى شى ء ( والعود إلى النصف للمزاحمة ولم توجد )يعتى إنما كان القضاء له بالنضف لمانع وهو مزاعة 
صاحبه له » فإذا زال المانع حيث لم توجد المزاحمة قضى له بالكل (و نظير ه) أى نظير ماقال أحد مدعي الشراء لا أختار الأحذ قبل 
تخيير القاضى ( تسلم أحد الشفيعين قبل القضاء ) أىتسلم أحدهما الشفعة قبل قضاء القاضى بها هما حيث يكون للخ رأنيأخذ جع , 
الدار( ونظير الأول) أى نظير ماقال أحد مدعى الشراء لا أحتار الأخذ بعد قضاء القاضى هما بالحيار( تسليمه بعد القضاء )- 


( فإن قضى الا فقال أحدهما لاأختار لم يكن للآخر أن يأحذ حيمه لأنهصارمقضيا عليه بالنصف فانفسخ 
العقد فيه ) والعقد مى انفسخ بقضاء القاضى لايعود إلا بتجديد ولايوجد . فإن قيل : هو مداع فكيف يكون مقضيا عليه ؟ 
أجاب بقوله ( وهذا لأنه خصم فيه ) أى ف النصف المقضفى به ( لظهور استحقاقه بالبينة لولا بينة صاحبه”؛ حلاف ما لو قال 
ذلك قبل تخبير القاضى ) وهو القضاء عليه حيث كان له أن بأحذ الجميع لأنه يدعى الكل والحجة قامت به ولم يفسخ سببه 
وأزال المانع وهو مزاحمة الآخر ( قوله حيث يكون:له أن يأخذ الجميع ) يشير إلى أن الحيار باق . وذكر بعض الشارحين 
' ناقلاعن مبسو ط شيخ الإسلام خواهر زاده أنه لاخيارله وه والظاهر » و اوذ كركل واحد منبما تار ا فهو للأول مهما لأنه أثبتالشراء 
فى زمان لاینازعه فيه أحد فاندفع الآخر به» ولووقتت إحداهما دون الأحرى فهولصاحبالوقت بوت ملكه فى ذلك الوق تمع 


( قوله وقواه حيث يكون له » إلى قوله ': يشير إلى أن الميار الخ) أقول : وإلا فكان ينبنى أن يقول حيث يأخذ المميع » ولا يبعد حمل كلام 
المصنف علي المشاكلة ( قوله وذكر بعض الشارحين ) أقول : أراد الإتقانى , 


oY —‏ — 
( ولوذكر کل واحد منهما تار خا فهو للأول منبما ) لأنه أثبت الشراء فى زمان لاينازعه فيه أحد فاندفع الآخر 
به ( ولووقتت إحداهما وم تؤقت الأخرى فهو لصاحب الوقت ) لثبوت ملكه فى ذلك الوقت واحتمل الآخر 
أن يكون قبله أوبعده فلا بقضى له بالشك ( وإن لم يذكرا تار خا ومع أحدهما قبض فهو أولى ) ومعناه أنه فى يده 
لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ۽ 


أى تسام أحد الشفيعين الشفعة بعد قضاء القاضى يبالحما حيث لا يكون لحر إلا أخذ نصف الدار . واعلم أنه لم يذكر 
فى بعض نسخ الهداية قوله والعود إلى النصف للمزاحمة إلىهنا » وذكر فى بعضما وهذا لم يقع شرحه فى بعض الشروح» ووقع 
فى بعضها وحن اخثر نا شرحه والتنبيه على عدم وجوده ئی بعض النسخ ( ولو ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للآول منهما) هذا 
لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ( لأنه أثبت الشراء فى زمان لاينازعه فيه أحد )فاستحقاقه من ذلك الوقت ( فاندفع 
الآخر به ) إذ قد تبين به أن الآخخر اشتراه من غير المالك فكان شراوه باطلا( ولو وقنت إحداهما ) أى إحدى البينتين ( وم 
تواقّت الأخرى فهو لصاحب الوقت لثبوت ملكه فى ذلك الوقت واحتمل الآخر أن يكون قبله أو بعده فلايقضى له بالشلك ) 
أقول : فيه شىء وهو أن الآحرأثبت الملك أيضاء وإنما الشك فى أنه قبل ذلك الوقت أو بعده فاحمّال قبليته يقتضى رجحانه 
على صاحب الوقت واحهال بعديته يقتضى العكس ؛ فا الوجه فى العمل بالاحمّال الثانى على أن الشاك فى أن أحدهما مقدم على 
الآخر أو موخرعنه يستازم الشلك أيضا قأن الآخرمقدم عليه أو موخر عنه فلم :يظهر الرجحان ىجانب. فالوجه ماذكره 
صاحب الكاق حيث قال : ولووقّتت إحداهما ولم تؤقّت الأخرى قضى بهلصاحبالوقت لأنه يثبت له اللاك ى ذلك الوقت ٠‏ 
والذى لم يوْقّت یثبت ملكه ف الحال لأن شراءه حادث فيضاف حدوثه إلى أقرب الأوقات مالم يثبت التاريخ فكان شراء 
المؤقت سابقا فكان أولى اہی ( وإنلم يذكرا تار جا ومع أحدهما قبض فهوأولى) هذا لفظ القدورى ف مختصره . قال المصنف 
( ومعناه ) أى ومعنى قوله ومع أحدهما قبض ( أنه ى يده ) أى القبض ثابت فى يده معاينة: وإتما احتاج إلى التفسير بهذا لأن 
. قوله ومع أحدهما قبض يجوز أن يحمل على أن يكون معناه أثبت قبضه بالبينة فيا مضى من الزمان وهو فى الحال فيد البائع » 
وجاز أن یکوین الحكم هناك على حلاف هذا حيث ذكر ف الذخيرة ثبوت اليد لأحد المدعيين بالمعاينة » كذا فى النهاية وغيرها. 
أقول : بى هاهنا كلام » وهو أن الظاهر أن هذه المسئلة والمسئلة السابقة الى كانت مذ كورة أيضا فى ختصر القدورى وهى 
قوله ولو ذكر كل واحد مهما تار يخا فهو للأول مهما » وكذا المسئلة الى ذكرها المصنف ف البيّن وهو قوله ولو وقنّتت 
إحداها ولم تؤقّت الأخرى فهو لصاحب الوقت كلها من شعب المسثلة المارة وهى قوله ولو ادعى اثنان كل واحد مهما 
أنه اشترى منه هذا العبد ومتفرعاتها يرشد إليه أنه لم بد فى شى ء منبا لفظ الادعاء ولا ذكر إقامة البينة كنا كان الأسلوبالمطرد 
عند الانتقال إل مسثلة مستقلة . وقد قال المصنف فى صدر المسئلة معناه من صاحب اليدء فاقتضى ذلك أن يكون وضع المسئلة 
فها إذا كان المدعى فيد البائع . وقال هاهنا : ومعناه أنه يده : أى فيد أحد المدعيين فاقتضى هذا أن يكون المدعى فيد 
المشياى فكان مالفا لوضع المسئلة فليتأمل فى التوجيه ( لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه ) تعليل للمسئلة المذكورة . 
قال صاحب العناية : ونحقيق ذلك يتوقف علىمقدمتين : إحداها أن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات . والثانية أن «مان مع البعد 
بعدية زمانية فهو بعد » فإذاعرف هذا فقبض القابض وشراء.غيره حادثان فيضافان إلى أقرب الأوقات فيحكم بئبوتهما فى الحال 
وقبض القابض مبنى على شرائه ومتأخر عنه ظاهرا فكان بعل * شرائه » ويلزم من ذلك أن يكون شراء غيرالقابض بعد شراء 
القابض فكان شراؤه أقدم تاريخاء وقد تقدم أن التاربخ المتقد”م أولى انبى. أقول :قد أخذ هذا التحقيق من تقرير صاحب 
الكاى وعليه عامة الشراح » لكن لايخى على ذى فطرة سليمة أن ماجرت عليه عادة المصنف فى سلوب تحريره من إيجاز الكلام 


أحهال الآخ ز أن يكون قبله أوبعده فلا يقضى له بالشك ولولم يذكرا تار عا لكنه ويد أحدهافهوأولى(لأن مكنه من قبضديدل 
على سبق: شرائه) و نحقيق ذلك يتو قف على مقدمتين : إحداهما أن الحادث يضاف إلى أقر ب الأوقات » والثانية أن « ما ٠‏ مع البعد بعدية 
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ولآنهما استويا فى الإثبات فلا تنقض اليد الثابتة بالشك : وكذا لو ذكر الآخر وقتا لما بينا . 


وتنقيح المرام ما بأ أن يكون مراده ذلك » إذ لو أراد ذلك لاكتنى بأن قال لأن قبضه يدل على سبق شرائه : إذ يحصل به 
ماهو مدار ذلك التحقيق فلا يب لذكر تمكنه من قبضه موقم حسن : فعتدى أن محقيق مرإده هو أن تمكن أحدها من قيض 
المدعى يدل على كون شرائه إياه سابقا » إذ لوكان شراء غير القايض إياه سابقا لما تمكنالقابض من قبضه ٠‏ فإنه يصير حينئذ 
ملكا لغير القايض » والإنسان لايتمكن عادة من قبض ملك الغير بل نما يتمك. من قبض ملك نفسه » فلما تمكن القابض من 
قنضه دل تمكنه منه على سبق شرائه » وهذا المعنى مع كونه ظاهرا من عبارة المصنف بلا كلفة وبلا توقف على بسط مقدمة 
أجنبية ستظهر تمرته الخليلة عن قريب إن شاء الله تعالى ( ولأمهما استويا فى الإثبات ) أى ولأن القابض وغير القابض استويا 
فى إثبات الشراء بالبينة » وللقابض أمر مرجح وهو يده الثابتة بالمعاينة لأن غير القابض يحتمل أن يكون قبل القابض فى العقد 
فيتقض يد القابض وأن يكون بعده ف العقد فلا ينتقض يده قصارأمره مشكوكا ( فلا تنقض اليد الثابتة بالشك ) . لايقال : بينة 
الخارج أولى من بيئة ذى اليد فينبغى أن ترجح بينة غير القابض . لآنا' نقول : بينة حارج إنما تكون أولى من بينة ذى اليد إذا 
ادعيا ملكا مطاقا . أما إذا اد”عيا الملك ببب فهما سيان نص عليه صاحب الكافى هاهنا . وقد صرحوا به فى مواضع منها مامر 
فى أوائل باب اليين . قال صاحب العناية : وطولب بالفرق بين هذه وبينما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأقاما البينة وأحدها 
قابض فإن الخارج هناك أولى . والحواب"أن كل واحد من المدعيين نة يحتاج إلى إثبات الملك لبائعه ألا : فاجتمع فى حق 
البائعين بينة الجارج و ذى اليد فكان بينة لحار جأولى » وهاهنا ليس كذلك اذبى . وقد سبقه إلى هذا الال والحواب صاحب 
النباية » وزاد قالبيان حيث قال : فأما هاهنا فلا يحتاجان إلى إثبات الملك » بل هو ثابت بتصادقهما عليه » إنما حاجهما إلى 
إثبات سبب الاستحقاق عليهوسبب القاب ضأقوى لتأكده بالقبض فكان هو أولىانتبى . أقول : فى اواب بحث » وهوأن الذى 
يثبت لكل واحد من المدعيين الملك له ثمة وهوبائع أن كلواحد منهما ليس بذى يد بل هو خارج كغير القابض من المدعيين ؛ 
وكونبينة اللحار ج أو ىمن بينة ذىاليد فما إذا أثبتا املك لأنفسهمامسم » وأما فبا إذا أثيعاه حارج آخرفمنوع ؛ألا يرق أن الدليل 
الذى ذكروا لإثبات كون بينة ال مارج أولى من بينة ذى اليد » وهو أن بينة اللحارج أكثر إثباتا أو إظهارا » فإن قدر ما أثبتته 
٠‏ اليد لاتثبته بينة ذى اليد دليلمطلق الماك اننبى . إنما يجرى فيا إذا أثبتا اللاك لأنفسهما لا فيا إذا أثبتاه لحار جآخركا لايخى فتأمل 
(وكذا لو ذكر الآخر وقتا) أى لو ذكر غير القابض وقتاكان العبد لذى اليد أيضا (لما بینا ) قال صاحب العئاية : بل عامة 
الشراح قوله لما بينا إشارة إلى قوله لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه . أقول : برد عليهم أنهم لوا قول المصنف فيا 
مر لأن تمكنه من قبضه يدل على سبق شرائه على التحقيق المبنى على المقدمتين كما مر » وذلك التحقيق لايجرى فيا إذا ذكر الأخمر 


زمانية فهو بعد . فإذا عرف هذا فقبض القابض وشراء غيره حادثان فيضافان إلى قرب الأوقات فيحكم بثبوهما فى الحال» 
وقبض القابض مبنى على شرائه ومتأخرعنه ظاهرا فكانبعد شرائه؛ ويلزم من ذلك أن يكون شراء غير القابض بعد شراء ابض 
فكان شراوه أقدم تار يخاء وقد تقدم أن التاريخ المتقدم أولى( ولأمهما استويا ف الإثبات) وببنةغير القابض قد تكون ما ينقض اليد 
وقد لاتكون ( فلا تنقض اليد الثابتة بالشك) وطولب بالفرق بين هذه وبين ما إذا ادعيا الشراء من اثنين وأقاما البينة وأحدها 
قابض فإن الخارج هناك أولى . والحواب أنكل واحد من المدّعيين ثمة يحتاج إلى إثبات املك لبائعه أوّلا . فاجتمع فى حق 
البائعين بينة الحارج وذى اليد فكان بينة الحارج أولى وهاهنا ليس كذلك ( وكذا إذا ذكر الآخر ) يعنى بينة ال حارج ( وقتا) 
فذو اليد أولى » لأن بذكر الوقت لايزول احّال سبق ذى اليد ( وقوله لما ببنا ) إشارة إلى قوله لآن نمكنه من قبضه يدل على 


( قواه وبيئة غير القابض قد تكون الخ ) آقول : إذا كانت شهادتهم بالشراء المقدم ( قوله وقد لايكون ) أقول : إذا كان المشبود به الشراء 
المتأعر ( قوله يحتاج إلى إثيات. الملك ) أقول: أى الملك المطلق ( قوله وهاهنا ليس كذلك ) أقول : لأتفاقهما على أن الملك كان البائع 
( قوله وقوكه لمأ بينا إشارة إلى قوله لأن تمكنه الخ ) أقول : لابد من التأمل أنه هل يتمشى هنا تحقيقه المبى على المقدمتين » بل الظاهر أنه 
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إلا أن يشهدوا أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد لأن الصريح يفوق الدلالة . قال(وإن ادعى أحدهما شراء 
والآخر هبة وقبضا ) معناه من واحد ( وأقاما بيئة ولاتاريخ معهما فالشراء أولى ) لأن الشراء أقوى لكونه 
معاوضة من ابكانبين » ولأنه يثبت الملك بنفسه والملك فالهبة يتوقف على القبض : 


وقنا لأنه لما ثبت شراء الآحر الذى هو غير القابض فى وقت معين ل يبق عمال لأن يضاف إلى أقرب الأوقات » لآن إضافة 
الحادث إلى أقرب الأوقات إنما تتصور فيا إذا لم يثبت التاريخ فلم حصل المقدمة الأولى ٠‏ وما لم يثبت تلريخ قبض القابض 
أضيف إلى أقرب الأوقات الذى هواحال فلم يكن شراء غير القابض بعد شر اء القابض فلم تحصل المقدمة الثانية . وأما شراء 
مه سابقا على قبضه ى الظاهر حلا لفعل السام على الصلاح دون الغصب كنا ذكروا فيا مر ٠‏ إلا أنه ليس 
متعين السبق على الو قت الذى ذكره الآخرء بل يحدملأنيكون قبله أو بعده“فلايقضى بالشكمثلماذكره المصنف فيا إذا لم يوقت 
أحدهما ؤوقت الأعر ول يكن لأحدهما قبض فالصواب أن حمل قول المصنف فها مر ¿ لأن تمکنه من قبضه يدل على سبق 
شرائه على المعنى الذى ذكر ناه هناك » ثم يجعل قوله هاهنا لما بينا إشارة إلى ذلك القول ٠‏ إذ المعنى المذ كور يتمشى فما نحن فيه 
أيضاكا لای عوهذا هوالعٌرة الى أشرنا إليبافما مر آ تفار إلا أن يشبدوا )أىشهود الخارج ( أن شراءه ) أى شراء الخارج 
كان ( قبل شر اء صاحب اليد ) فحينئذ يكون الخارج أولى ( لأن الصريح يفوق الدلالة ) ب يعني أن تقدم عقد اللحار ج حينئا يثرت 
بتصريح شهوده ٠‏ وتقدم عقد الآخر بالدلالة حيث دل تمكنه من قبضه على سبق شرائه كا مر . ولا عبر ة للدلالة فى مقابلة 
التصريح ( قال ) أى القدوريى ىعختصره ( وإن ادعى أحدهما شراء والأتحرهبة وقبضا ) قال المصئف ( معناه من واحد ) أى 
معنى ما قاله القدورى ادعى أحدها شراء والاخر هبة وقبضا منشخص واحد »> وإنما قيد به احير ازا عا إذا كان ذلك من 
ثتين » فإن المدعيين حينذ سواء ولا أولوية للشراء على اهبة كا سيجىء بعد» ثم إن تام لفظ القدورى ( وأقاما بيئة ولا تاريخ 
معهما فالشراء أولى ) وكذا الحكم إذا أرخا وتاريخهما عل السواء كا ذكر نى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام ( لأن 
الشراء أقوى ) أى من المبة( لكونه معاوضة من ال حانبين )والبة تبرّع يوجب الاستحقاق من جانب فكانت بينة الشراء مثبتة 
للأكثر فكانت أولى : لأن البينات تترجح بكثرة الإثبات ( ولآنه يثبت الملك بنفسه )عطف على قوله لكونه معاوضة من 
الحانيين لاعلى قوله لأن الشراء أقوى : أى ولأن الشراء بثبت الملك بنفسه من غير توقف على شىء ( والملك فى الهبة بتوقف 
على القبض) ولا شك أن مايثبت الملك بذاته أقوى ما يثبته بواسطة الغير » فكان هذا دليلا تعر على کون الشراء أقوى من 
المبة » يشهد بذلك قول المصنف فيا سيأتى لاستوائهما فى القوة» فإن كل واحد منهما عقد معاوضة فيثبت الملك بنفسه انهى . 
قال صاحب العناية فى شرح هذا المقام : لأنه لكونه معاوضة من الحانبين كان أقوى » ولأن الشراء يثبت الملك بنفسه والهبة 
لاتثبته إلا بالقبض فكان الشراء والهبة ثابتين معا » والشراء يثيت اللاك دون المبة لتوقفها على القبض انتهى . أقول : الظاهر من 
تحريره هذا كا ترى أنه جعل قول المصنف ولأنه يثبت اللاك بنفسه معطوفا على قوله لن الشراء أقوى » فجعل كلا ماهما_دليلا 
مستقلا على أصل المسئلة » وهو أولوية الشراء كاهو صريح كلام صاحب الكاق هاهنا » لكن لاخنى على ذى.مسكة أن قول 
صاحب العناية بعيد . هذا : وقوله لما بينا أشار إلى ما ذكر.من الوجهين ف أن الشراء أقوى انتبى . ظاهرالدلالة على أن يكون 


سبق شرائه ( إلا أن يشبد شبود الخارج أن شراءه كان قبل شراء صاحب اليد ) فإنه تنقض بها اليد ( لأن الصريح يفوق الدلالة » 
وإذا ادعى أحدهما شراء والآخر هبة وقبضا ) قال المصنف ( معناه من واخد ) احترازا عما إذا كان ذلك من اثنين كنا سيجىء 
( وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء أولى ) لأنه( لكونه معاوضة من الحانبين ) كان أقوى » ولأن الشراء بثبت المللث بنفسه 
إشارة إلى قوله لاتنقض اليد الثابتة بالشك » إلا أن قوله لأن الصريح الخ يؤيد الأول ( توله ولأن الشراء » إلى قوله : ثابعين معا الخ ) أقول : 


بل يقبت الشراء مع القبض »إذ الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات على مامر آنغا » فلا پثبت مطلويه الثى هو سبق تملك مدعى الشراء . 
هذا والظاهر أن وله ولأه يثبت الك بنفضه الغ دليل آخر ا ل . يشبد لللك قوله في دليل البسئلة 


586 
وكذا الشراء والصدقة مع القبض لما بينا ( والهبة والقبض والصدقة مع القبض سواء حتى بقضى بينهما ) 
لاستواثهما وجه التبرع ول ترجیح بالازو م لأنه بر جع إلى .المآ ل والرجيح بمعنى قائم 86 الحال : وهذا 
فيا لايحتمل القسمة صحيح . وكذا فما يحتملها عند البعض لأن الشيوع طارئ. وعند البعض لايصح لأنه تنفيذ 
الحبة فى الشائع وصار كإقامة البيئتين على الار مان وهذا أصح . 


قول المصنف ولأنه يثبت الملك الخ معطوفاعلى قوله لكو نه معاوضة من الحانبين ويكو نكل منبما وجها مستقلا لكون الشراء 
أقوى كا قرر ناه ( فما قبل . فبين كلاميه تدافع لاعى وكذا الشراء والصدقة مع القبض)أى كذا الحكم إذا ادعى أحدهما الشراء 
والآنحر الصدقة مع القبض ( لما بينا ) إشارة إلى ما ذكره فالمسئلة السابقة من الوجهين لكون الشراء أقوى ( والحبة والقبض 
والصدقة مع القبض سواء ) يعنى إذا ادعى أحدهماهبة وقبضا والآخرصدقة وقبضا فهما سواء (حى يقضى بينبما ) أىنصفين) 
كذا فى الكاق وغيره( لاستوائهما ف وجه التبرع )فإن قيل : لانسلم التساوى فإن الصدقة لازمة لاتقبل الرجوع دون الهبة 
أجاب بقوله ( ولا ترجيح بالازوم لأنه يرجم إلى المآ ل) أى يظهر أثره فى ثانى ا حال : إذ اللزوم عبارة عن عدم صحة الرجوع 
ى المستقيل( والرجيح ععنى قائم فى الحال ) أى الترجبح إنما يقغ بمعنى قائم فى الخال لابمعنى يرجعإلى الآ ل . وأجيب أيضا 
بأن امتناع الرجوع 4 _الصدقة لحصول المقصود بها وهو الثواب لا لقوة السبب » ولهذا لووقعت الهبة لذى رحم محرم لم يرجع 
فيما أيضا الحصول المقصود وهوصلة الرحم ( وهذا ) أى القضاء بالتنصيف بينهما ( فيا لايحتمل القسمة ) كالحمام والرحى 
( یح بح » وكذا فما محتمله ) أى فيا يحتمل الانقسام كالدار والبستان ( عند البعض لأن الشيوع طارئ ) يعنى أن كل و واحد مما 
آثبت قبضه ف الكل ء E ENERGIE ga E‏ وعند البعض 
لايصح ) ولا يقفضى لما بشىء ء ( لأنه تنفيذ الحبته ف الشائع ) فصار كإقامة البينتين على الار ان . قيل هذا قول ألى حتيفة . 
أما عند ای يوسف ومحمد رحهما الله فينيغى أن يقضى لكل واحد مهما بالنصف على قياس هبة الدار لرجلين » والأصح أنه 


والهبة لاتثبته إلا بالقبض فكان الشراء-واهبة ثابتين معا » والشراء يثبت الملك دون الهبة لتوقفها على القبض » وكذا إذا ادعي 
أحدهما الشراء والآخر الصدقة والقبض . وقوله (لما ببنا) إشارة إلى ماذكر من الوجهين فى أن الشراء أقوى ( وإذا ادعى 
أحدهما هبة وقبضا والآخر صدقة وقبضا فهما سواء » ويقضى به بينهما لاستوائهما فى وجه التبرع) فإنقبل : لانسلم التساوى 
فإن الصدقة لازمة لاتقبل الرجوع دون الطبة . أجاب بقوله ولا ترجيح باللزوم . وتقريره نار جيح باللزوم ترجيح بما ير جع 
إلى اال : أى بما يظهر أثره فى ثانى ال حال » إذ اللزوم عبارة عن عدم صعة الرجوع ف المستقبل ولا ترجيح بما برجع إلى المآل 
لأن الترجيح إغا يكون بعنى قائم فى الحال ( وهذا ) أى اللدكم بالتنصيف بينهما ( فيا لايحثمل القسمة ) كالحمام والرحى 
يح ( وكذا فيا يحتملها ) كالدار والبستان ( عند البعض ) لأن كل واحد منهما أثبت قبضه فى الكل » ثم الشيوع بعد ذلك 
طارئ وذلك لابمنع صعة المبة ؤالصدقة ( وعند البعض لايصح ) ولا يقضى هما بشى ء ( لأنه تنفيذ الحبة فى الشائع فصار كإقامة 
البينتين على الارتبان) قيل هذا قول ألى حنيفة » أما عند أل يوسف ومحمد فينبغى أن يقضى لكل واحد مهما بالنصف على 
قياس هبة الدار لرجلين . والأصح أنه لايصح فى قولم جميعا » لأنا لو قضينا لكل واحد منبما بالنصف فإئما نقضى له بالعقد 


الآتية لاستوائبيا فى القوة فإت كل واحد مهما عقد معاوشة يثبت الملك بنفسه كا لاع ( قوله دون المبة لتوئفها على اقب ) أقول : فكان 
ملك مدعى الشراء سابقا ( قوله وإذا ادعى أحدها الشراء الخ ) أقول : و الظاهر أنه إذا ادعى أحدهها أنه قيضا عوضا عن هبة والآخر الشراء ؛ 
فكذا جواب المسثلة هنين الدليلين بعينهما ( قوله ترجيع بما يرجم إل المآل ) أقول : لاترجيم بما يرجم إل الجآل » بل الأرجيح إما 
يكون ہی قائم فى الحال ( قوله إذ للزوم عبارة عن عدم صصة الرجوع ى المستقبل ) أقول.: فإن قيل : ظهور الأثر بى ثافى الحال إ نما هو 
لقوة العقد فى الحال فيغبت المطلوب . قلنا : لانسلم بل لحصول الأجر المتصدق وهو كوصول العوض.لواهب فتأءل . 


س 071 اله 
قال ر ودا ادعى أحدهما الشراء وادعت ام رأته أنه تروجها عليه فهما سواء ) لا ستوائهما فالقوة فإن كل واحد 


منبما عقد معاوضة يثبت شت الملك ب بنفسه وهذا عند أنى يوسف . وقال محمد : الشراء أولى وما على الزوج القيمة 
لأنه أمكن العمل بالبيتين تقد القراء اذ ازو على عبن مملوكة للغير ععيح ونجب قيمنه عند تعذر تسليمه 


لايصح فى قوطي جميعا ؛ لأنا لو قضينا لكل واحد منهما بالنصف فما نقضى له بالعقد الذى شبد به شبوده » وعند اختلاف 
العقدين لانجوز المبة لرجلين عندهم بجميعا » وإنها يشي تالملك بقضاء القاضى وتمكن الشبوع ف الملك المستفاد بالمبة مانع اء 
كذاق العناية وغيرها ( قال ) أى إلقدورى فى تصره ( وإذا ادعى أحدهما الشراء ) أى شراء شىء كعبد مثلا من رجل 
(وادعت امرأته أنه ) أى ذلك الرجل ( تزوّجها عليه) أى تزوج المرأة المدعية على ذلك المدعى 5فهما سواء) أى يقضى يذلك 
المدعى ببنبما نصفين ( لاستوابما) أى لاستواء الشراء والنكاح ( نى القوّة فإن كل واحد منهما عقد معاوضة يثبت املك بنفسه) 
هذا إذا لم يورا أوأرّحا وتارينهما على السواء » أما إذا أرّخا وتاريخ أحدهما أسبق فالأسبق أولى » كذا ق غاية البيان تقلا 
عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده . وعن هذا قال صاحب العناية فى تقرير مسثلة الكتاب : إذا ادعى أحدهما الشراء 
وادعت امرأته أنه تزوجها عليه وأقاما البينة ولم يورا أو أرّخا وتاريخهما على السواء يقضى بالعبد بينهما انى . وف التبيين 
للإمام الزيلعى : ثم المرأة نصف العين ونصف قيمة العين علىالزوج لاستحقاق الآخر نصف المسمى وللمشترى نصف العين 
ويرجع بنصف الثن إن شاء » وإن شاء فسخ العقد لتفرق الصفقة عليه اننبى ( وهذا ) أى الحكم المذدكور وهو النسوية بينهما 
( عند أبى يوسف . وقال محمد : الشراء أولى وما على الزوج القيمة) أى وللمرأة على الزوج مام قيمة العين المدعاة ( لأنه أمكن 
العمل بالبينتين بتقديم الشراء ) يعنى أن العمل بالبينات مهما أمكن واجب لكونها حجة من حجج الشرع » فإن قدمنا النكاح بطل 
العمل بها لآن الشراء بعده يبطل إذا لم تجزه المرأة.» وإن قدمتا الشراء صح العمل بها ( إذ النزوج على عين مملوكة للغير صمييح 
ويجب قيمته عند تعذر تسليمه ) بأن لايجيزه صاحبه فتعين تقديم الشزاء . أقول : هاهنا إشكال ظاهر » وهو أن العمل بالبينتين 
بتقديم الشراء إنما يتصور فيا إذالم يورخا . وأما إذا أرتحا وتاريخهما علىالسواء فلا كما لايخى . والمسثلة تعم الصورتين كما مرآ نفا 
فكيف یم خلاف تحمد . ودليله المذكور فى الصورة الثانية ولم يرو عن أحد تخصيص اللحلاف بالصورة الأولى » وقد محل 
بعضبم فى دفعه فقال : ويمكن أن يقال معنى الشهادة على التاريمين المتحدين أن يقول الشهود مثلا : كان العقد فى أول الظهر من 


الذى شمد به شبوده » وعند الحتلاف العقدين لا نجوز المبة لرجلين عندهم حيعا » وإنما يثبت اللاك بقضاء القاضى ومكن 
الشيوع ف الملك المستفاد بالحبة مانم صما . قال ( وإذا ا ادعی أحدههما الشراء وادعث امر أنه أنه 
تروجها عليه وأقاما البينة ولم يؤرتحا أوأرّحا وتار محهما على السواء يقضى بالعبد بينهما لإستوائهما فى القوة » فإن كل واحد 
منهما عقد معاوضة ثبت الملك بنفسه » وللمرأة على زوجها نصف القيمة » ويرجع المشترى عليه بنصف امن إن كان نقده 
إياه » وهذا عند أىيوسف . وقال محمد : الشراء أولى > لأن العمل بالبينات مهما أمكن واجب لكونها حجة من حجج 
الشرع : فإن قدمنا النكاح بطل العمل بها لأن الشراء بعده يبطل إذالم جز ه المرأة » وإن قدمنا الشراء ضح العمل بها لأن التزويج 
فلى. ملك الغير صحيح والنسمية صحيحة » ونجب القيمة إن لم يجز صاحبه فتعين تقديمه ووجب ها على الزوج القيمة . وذكر 
ل ل ل 


(قوله وعند اغتلاث المقدين لاتجوز المبة ) أفرل . :أريد بافبة مايعم الصدقة على سبيل عموم الحاز( قوله فإن قدمنا التكاح ألخ) أقول؛. كيف 
يقدم إذا أرنتما وتاريخها على السواء ؟ وتخصيص الكلاف مما إذا لم نورسا خلاف الظاهر من ثقريره . ويمكن أن ا بس ا على أن 
التاريخين المتحدين أن يقولوا مثلا كان العقد ىأو ل الظهر من اليوم الفلا وظاهر أنه يسم فيه المقود المشعددة على التقدم والتأخر إذا لم ثرشاهدين 
يشبدان على وقت مضيق لايسم فيه عقدين اثتين » وبه يظهر الدواب عن السؤال المذكور فى ااصحيفة السابقة بوجسه آخر( قوله وذكر 
فى الأسرار » إلى قوله : لم يوجب ملك المسمى الخ) أقول : فيه حث © إذ لايندفم بهذا ماذ كره محمد» فإنه إذا تأر النكاح ثبت ملك العين 


oV 
ودا ادعى أحدها رهنا وقبضا والآحر هبة وقبضا وأقاما بينة فالرهن أولى ) وهذا استحسان » وف القياس‎ ( 
المبة أولى لأنها تغبت الملك والرهن لايثيته . وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكمالحبة غير‎ 
مضمون وعقد الضمان أقوى . مخلاف الهبة بشرط العوض لأنه بيع انتهاءوالبيع أولى منالرهن لأندعقد ضمان يثبت‎ 
الملك صورة ومعنى > والرهن لايثبته إلاعند الهلاك معنى لاصورة فكذا المبة بشرط العوض ( وإن أقام الحارجان‎ 
البينة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) لأنه أثبت أنه أول المالكين فلا يتلى الملك إلا من جهته‎ 


اليوم الفلانى » وظاهر أنه يسع فيه العقود المتعددة على التقدم والتأخر إذْلم نر شاهدين يشمدان على وقت مضيق لايع فيه 
عقداناتبى . فتأمل . قال صاحب العناية : وذكر ى الأسرار جواب أنى يوسف عا قاله محمد أن المقصود من ذكر السبب 
ملك العين » والتكاح إذا تأخر لم يوجب ملك المسمى كا إذا تأخر الشراء فهما سواء فى حق تملك العين انہی . وقال بعص 
الفضلاء : فيه بحث » إذ لايندفع بهذا ماذكره محمدء فإنه إذا تأحرالنكاح ثبت ملك العين فى المسمى لمدعى الشراء صورة ومعى 
ولمدعية المهر معنى فوجد العمل بالبينتين بقدر الإمكان » مخلاف ما إذا سوّينا هما اننهى . أقول : هذا البحث ساقط لأنه لاثبت 
ملك العين لمدعية المهر عند تأخر النكاح لاصورة ولا معنى » إذلم نسمع جعل ملك القيمة ملك العين لابحسب اللغة ولا يحب 
العرف . ولين سلم ذلك فلأّى يوسف أن يقول : المقصود من ذكرالسبب ملك العين صورة ‏ إذ لولاه لا كتى ف الدعوى بذ كر 
مبلغ القيمة فهما سواء فى حت ذلك ( وإن ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآتعر هبة وقبضا وأقاما ينة فالرهن أولى ) هذا لفط 
القدورى فى مختصره : قال المصنف ( وهذا استحسان » وف القياس الحبة أولى ) وهو رواية كتاب الشبادات » كذا فى الهابة 
ومعراج الدراية . وجه القياس قوله (لأنها ) أى لأن المبة ( تنبت اللاك ) أى ملك العين( والرهن لابفبته ) فكانت بيتة امبة أكار 
إثباتا فهى أولى ( وجه الاستحسان أن المقبوض بحكم الرهن مضمون ) ولهذا قالوا : إن الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن 
الدين ( وبحكم الحبة ) أى المقبوض حك المبة ( غير مضمون وعقد الفضمان أقوى ) أى من عقد التبرع : ولأن بينة الرهن تثبت 
بدلين المرهون والدين » والهبة لاتئبت إلا بدلا واحدا فكانت أكثر إثباتا فكانت أولى » كذا فى الشروح( بحلاف البة بشرط 
العوض ) يعنى لاترد البة بشرط العوض نقضا حيث كانت أولى من الرهن ( لأنه بيع انهاء ) أى لأن الحبة بيع انباء » وتذكير 
الضمير الراجع إلى الهبة باعتبار الحبر أو بتأويل العقد ( والبيع أولى من الرهن لآنه ) أى البيع ( عقد ضمان يثبت اللك صورة 
ومعنى ‏ والرهن لايثيته إلاعند اللاك معنى لاصورة هكذا المبة بشرط العوض ) ى فكذا امبة بشرط العوض أولى من الرهن 
لكونها بيعا اننباء . فإن قلت : الترجيح بمعنى قاثم فى ا حال والحبة بشرط العو ض بيع اننباء تبر ع ابتداء فتكو ن كالمبة مع الصدقة. 
قلت : نعم هى معاوضة اننباء » ولكن ذلك الى مقصود العاقد ى الابتداء عادة فتكون معارضة ابتداء نظارا إل اللقصودء 
لاف اللزوم تى الصدقة فإنه غير مقصود للمتصدق فلا يكون الاز وم قاما فى الخال > لا نظرا إلى العقد ولا إلى العاقد ومقصوده 
كذا فى شرح تاج الشريعة ( وإن أقام الحا رجان البيئة على الملك والتاريخ فصاحب التاريخ الأقدم أولى ) هذا لفظ القدورى 
فى مختصره . قال المصئف فى تعليله ( لأنه) أى لأن صاحب التاريخ الأقدم ( أثبت أنه أول اللسالكين فلا يتلى الاك إلامن جهن 


كا إذا تأخر الشراء فهما سواء فى حق ملك العين ( وإذا ادعى أحدهما رهنا وقبضا والآخرهبة وقبضا وأقاماها فإلرهن أولى ؛ 
زهلا استحسان . وف القياس : البة أولى لأنها تثبت الملك والرهن لايثبته ) فكائت بينة المبة أكثر إثبانا فهى أولى ( وجه 
الاستحسان أن المقبوض يحكم الرهن مضمون وبحكم المبة غير مضمون » وعقد الضمان أقوى من عقد التبرع » ولا ترد المبة 
بشرط العوض فإنها أولى من الرهن لأنها بيع انثباء والبيع أولى من الرهن ».لأن البيع عقد ضمان يثبت الاك صبورة ومعى ؛ 
والرهن لايثبته إلا عند الملاك معنى لاصورة ( وإن أقام الحارجان البيئة على اللاك المطلق والتاريخ » فصاحب التاريخ الأقدم 
أولى لأنه أثبت أنه اول المالكين ) وكل من هو كذلك لايتلى الملك إلا من جهته » والفرض أن الآخر لم يتلق منه » وهذا قول 


فى المسمى لمدعى الشراء صورة وممنى ولمدعية المهرمعنى فوجد العمل بالبينتين بقدر الإمكان ء إخلاف ما إذا سوينإها , 
( ۴۳ - تكملة فح القدير حبق ۸ ) 


مها 
وم يتلق الآخرمته . قال ( ولو اد”عيا الشراء من واحد ) معناه من غير صاحب اليد 


ول يتلق الآتخر منه ) ی والفرض أن الآخرلم يتلق من هذا قول ألى حنيفة وقول أن يوسف آخرا » وبه قال محمد أولا » وأما 
على قول محمد آخرا فيقضى بينبما ولا يكون للتاريخ عبرة > وإن أرّخ أحدهما ولم برخ الآنحر فى النوادر عن ألى حنيفة أنه 
يقضى بينبما لأنه لاعبرة للتاربيخ عنده حالة الاتفراد فى دعوى الماك المطلق فى أصح الروايات » وعلى قول ألىيوسف يقضى 
الذى أرّخ » وعلى قول محمد يقضى الذى لم يورخ لأنه يدعى أولية الملك » كذا فى النهاية نقلا عن الذخيرة » وسيآق تمام بيانه 
فى الكتاب إن شاء الله تعالى ( قال ) أى القدورى نى مختصره ( ولو ادعيا الشراء من واحد) قال المصئف ( معناه من غير صاحب 
اليد ) أى معنى قوله من واحد من غير صاحب اليد . قال صاحب النباية : ليس ى تقييده بقوله معناه.من غير صاحب اليد زيادة 
فائدة » فإن فى هذا الحكم ارتب عليه وى سائر الأحكام لایتفاوت أن يكون دعواهما الشراء من صاحب اليد أو من غيره بعد 
أن يكون البائع واحدالأنه ذكر فى الذخيرة : دار ى يد رجل ادعاها رجلان کل واحد منہما يدعى أنه اشتر اها من صاحب اليد 
بكذا : فإن أرخا وتاريخهما على السواء أو لم يورخا فالدار بينبما نصفان لأنيما استويا فى الدعوى والحجة ».وإن رحا وتاريخ 
أحدهما أسبق فالسابق أولى» لأنه أثبت شراءه ىوقت لاينازعه فيه أحد فيثبت شر اوه من ذل كالوقت » ويتبين أن الأتحر اشثر اها 
من غير المالك . وإن أرّخ أحدها ولم يؤر الآخر فالمؤرخ أولى تقليلا لنقض ماهو ثابت » لأنا إذا جعلنا المؤرزخ أولى فقد 
نقضنا شراء الآخر لاغير . وأما إذا قضينا للذى لا تاريخ له لنقضنا على صاحب التاريخ شراءه وتار مه بعد ماثبت الأمران 


أن حنيفة وأنى يوسف آخرا وقول محمد أولا . ثم قال محمد : يقضى بيابما ولا يكون للتاريخ عبرة > وإن أرّخ أحدهما دون 
الآخر فى النوادر عن ألى حنيفة أنه يقضى بينبما لآنه لاعبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد فى دعوى الملك المطلق فى أصح 
الروايات . وعلى قول ألىيوسف يقضى لن أرّخ » وعلى قول محمد يقضى لن لم بورح لأنه يدعى أولية الملك؛ وسيأتيك مام 
بيانه إن شاء الله تعالى ( ولو ادعيا الشراء من واحد وأقاماها ولم يورخا أو أرحا وتاريخهما على السواء قضى به بينبما » وإن 
أرتحا تار يخين متفاونين فالأول أولى لما بينا) أنه أثبته فى وقت لامنازع له فيه فكان استحقاقه ثابتا من ذلك الوقت وأن 
الآخر اشر اه من غير مالك فكان باطلا . قيل لاتفاوث فها ذ کر الكتاب من الحكم بين أن يكون البائع واحدا أو اثئين > وإنما 
التفاوت بينبما إذا أقنّت إحداهها دون الأخرى على ماسيذكر بعيد هذا . وقوله( معناه من غير صاحب اليد ) ليس فيه زيادة 
فائدة » فإنه لاتفاوت نى سائر الأحكام بين أن يكون ذلك الواحد ذا البد أو غيره » فإنه ذكر ف الذخيرة : دار فيد رجل 


( قال المصنف : ولوادعيا الشراء إلى قوله ؛ فالأول أولى) أقول : قال العلامة الكاكى ثبعا لصاحبالهاية : وفى هذا الحكم لايتغاوت أن 
يكون بالعهما واحدا أو اثنين لما أن صاحب الناريخ الأقدم أولى» وإنما يتغماوت الك بينهما فيما إذا وقتت إحدىالبينعين ول ثؤقت الأخرى 
عل ماذكر بعد هذا يقوله ؛ لاف ما إذاكان البائع واحدا انى . قالالعلامة النسى فالكاق: وإن ادعيا الشراء من واحد وم يؤورشا أوأرها 
ارخا واحدءا.فهو بينهما نصفان لاستوائهما فى الحجة » وإن أرحا وإحداهها أسبق تار خا يقغى لأسبقهما تاريما اتفاقا » بخلاف ما لو ادعيا 
الشراء من رجلين لأمبما يشبعان الملك لبائعهما ولا تاريخ للك البائعين فتاريمه لملكه لايعتد به وصار كأنهما حضرا وأقاما البينة على الملك بلا 
تاريخ نيكون بيهما انبى . رهكذا فالكفاية وشرح الكنز للزيلعى . ثم قال فالكفاية : الأسبق لر زواية واحدة فيما إذا كان البائع 
واحدا وفيا إذا كان البائع انين اختلفت روايات الكتب فيما ذكرنا فى الكتاب » يشير إل أنه لاعبرة لسبق التاريخ . وفى المبسوط 
مايدل على أن اسبق التاريخين أولى فى ذلك أيضا انى . فظهر أن ما ف اللباية ومعراج الدراية ميى على رواية » وما فى الكاق والكفاية. 
وشرح الکاز على رواية أغرى » وهو تار صاحب اطداية أيضا على مايشير إليه كلامه » إلا أن فالدليل الذى ذكروه عل عدم اعتبار 
السيق .ذلك معنا » فإن بينة مدعى الأسبق تثبت لبائعه ملكا سابقاء وإذا أثبت أحد مدعيى الك المطلق تار يخا أقدم فهو أو فليتأمل". فتول 
١‏ ,ولا تاريخ للك البائعين غير ظاهر » بل الظاهر خلافه حيث' يتفسمن إثبات تاريخ ملك المدعيين إثبات تاريخ ملك" البائعين ( قوله قيل 
لا تغاوت ) أقول : القائل ضاحب الباية ( قوله ليس فيه زيادة فائدة ) أقول: فائدته دفم توه التكرار فى كلام القدورى , 


۵4 — 
وأقاما البينة على تاريخين فالأول أولى ) لما بينا أنه أثبته فى وقت.لامنازع له فيه ( وإن أقام کل واحد منهما البينة 
على الشراء من آحر وذكرا تارا فهما سواء 


بالبينة » وإذا ادعى اللحارجان تلتى الملك من واحد آنخر بأن ادعى رجل أنه اشترى هذه الدار من فلان يكذا می رجلا وجاء 
رجل آحر وادعى أنه اشترى هذه الدار من فلان ذلك بعينه » فإنل يورخا أؤ.أرنحا وتار هما على السواء يقضى بالدار بينهما ؛ 
وإن أرحا وتاريخ أحدهما أسبق يقضى لأسبقهما تاريما » وإن أرّخ أحدها ولم يوئرخ الآخخر فالمؤرخ أولى لما قلنا اتبى . وقد 
انى أكثر الشراح أثر صاحب الباية فى مواخحذة المصنف هاهنا بالوجه المذكور . وقال صاحب الكفاية : قيد بقوله معناه من 
غير صاحب اليد کی لايلزم التكرار » لأنه قال أولا : ولو ادعى اثثان كل واحد منهما أنه اشترى منه هذا العبد معناه من 
صاحب اليد » ورتب عليه الأحكام وذكر من جلها هذا الحكي المذ كور هنا » فيئيت بذاك أنه لافرق بين أن يدعيا الشراء من 
صاحب اليد أو من غيره فى هذا الحكم انى . أقول : التق ما قاله صاحب الكفاية . وتوضيحه أن الإمام القدورى لا د كر 
هذا الحكم فى مختصره مرتين إحداهما هاهنا والأخرى فى أثناء الأحكام المتشعبة من قوله فيا مر ولو ادعى اثنان كل واحد منهما 
أنه اشترى منه حيث قال هناك : ولوذكر كل واحد مهما تارا فهوللأرّل منبما فهم التكرار من كلامه فى الظاهر فصرف 
المصئف قوله الأول إلى ما إذا ادعيا من صاحب اليذ > وقوله الثانى إلى ما إذا ادعيا من غير صاحب اليد احثرازا عن التكرار 
عل ما يقتضيه حل اومن عل الصلاح فلاغبار فيه أصلا . والعجب من طعنوا فيه أنهم قالوا بصدد شرح قول المصنف فبا مر 
معناه من صاحب اليد » نما قيد به لأن کل واحد منهما لو ادعى الشراء من غير صاحب اليد فهو لايملو إما أن ادعيا الشراء من 
واحد أو اثنين » فالحكم على التفصيل يجىء بعد هذا فى الكتاب انتب » وذلك الكلام منم اعثراف بأن معنى قوله هاهنا ولو 
ادعيا الشراء من واحد ادعياه من غير صاحب اليد » إذ لايحىء فى الكتاب مسثلة إن ادعيا الشراء من واحدغير قوله هذا » وبأن 
فائدة التقييد هناك الاحتر از عن التكرار فكيف لم يثنبهوا لكون فائدة التقييد هاهنا أيضا الاحتراز عن التكرار ( وأقاما البينة على 
تاريخين ) هذا من تتمة ما سبق : أى لو ادعيا الشراء من واحد غير صاحب اليد وأقاما البينة على تاربخين ( فالأول أولى ) أى 
فصاحب التاريخ الأول أولى (لما بينا) أى فى مسئلة إن ادعيا الشراء من صاحب اليد ( أنه أثبته ) أى أن صاحب التاريخ الأول 
أثبت الشراء ( فى وقت لامنازع له فيه ) أى فى ذلك الوقت فائدفم الآخر به ( وإن أقاما كل واحد منهما البيئة على الشراء من 
آنعر ) أن أقام أحدها لين على الشراء من زيد والآخرعل الشراء من عمرو (أوذكرا تاريخ فهما موا ) قال صاحي لي 
ومعراج الدراية : أى ذكرا تار ينا واحداء وأما لو ذكرا تاريمين فالسابق أولى لإثبات املك لبائعه ى وقت لاينازعه الآخر فيه 
ويرجم الآ بالثن على بائعه لاستتحقاق الميع من يده » كلا ى اليوط اذبى. وقد سلك صاحب العنية مسلكهما ف شرح 
المقام حيث قال : وذكرا تار خا واحدا فهما سواء اذبى . وقال صاحب الكفاية أخذا من الکائی : أى سواء كان تاريخهما 
ولحدا أوكان 'أحدهما أسبق تار ا فهما سواء > لآنهما بثبتان الملك لبائعهما ولا تاريخ لاك البائعين فيضير كأنهما حفيرا 


ادعاها رجلان كل واحد منبما ندعى أنهاشئراها من صاحب اليد بكذا ورتب عليه الأحكام ( وإن أقام كل واحد مهما البينة 
عل الشراء من آنخر ) كان أقام أحدهها على الشراء من زيد مثلا وآخرعلى الشراء من عرو ( وذكرا تايا واحدا فهما سوام 


( قوله ورتب عليه الأحكام ) أقول: إلى هنا كلام الباية مع تغيير يشير ( قال المصنف : وإن أقام كل وانمد مهما البيئة عل الشراه من آخر 
وذكرا تار خا فهما سواء ) أقول :قال الزيلمى : يكو ن بينبما نصفين سواء كان تاريخ أسدهما أقدم أوم يكن اہی . قال الإتقافى: أیتار عا 
واحدا » 'وإن كان تاريخ أحدهيا أسبق کان أولى على قول أنى حنيفة » وهو قول أب يوسف آخرا > وهو قول محمد فى رواية أبحفص » 
وعل قول أب يوسف الأول یقضی بیہما اذهى . ولا يخى التدافع بين الكلامين » فقيل ودفمه إن الكلام مبى عل روايتين » فا فى غاية 
البيان مبنى عل رواية ماذكره الزيلعى » واللى يشير إليه كلام المداية مبى عل رواية أخرى فليتدبر » وأنثْ خبير بأن المفهوم من ذليل 
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لأنهما يشبتان الملك لبائعيبما فيصير كأنهما حضرا ثم بخبر كل واحد منہما کنا ذكرنا من قبل ( ولووقتت إحدی 
البينتين وقتا وم توقت الأخرى قضى بينهما نصفين ) لأن توقيت إحداها لايدل على تقدم الك 


وأقاما البيئة على الملك بدون التاريش كان الملك بينهما » فكذا فيمن تلى الملك منبما » خلاف ما إذا ادعيا الشراء من واحد معين 
لأنهما اثفقا أن.الملك كان له ونما يمختلفان فى التلى منهوأسيقهما تار غا » أثبت التلی‌لنفسه فى زمان لاينازعه فيه صاحبه فيقضى 
له بذلك » ولا يقضى للغير بعد ذلك إلا إذا ادعى التلى منه والآخر لايدعى التلى منه انہى . وقد سلك الإمام الزيلعى هذا المسلك 
فى شرح هذا القام من الكنز. أقول : الس فى اخختلاف كلمات الثقات من شراح هذا الكتاب وغيره فى حل هذه المسثلة هو 
اختلاف الروايثين عن المجنبدين فما إذا ادعيا الشراء من ثنين وكان أحدههما أسبق تار عا كنا صرح به فى معتبر ات الفتاوى حيث 
قال ى فتاوی قاضصيخان : وإن ادعيا الشراء كل واحد منهما من رجل آخ رأنه اشتر اها من فلان وهو بملكها وأقام آخر البينة أنه ٠‏ 
اشتر اها من فلان آنحر وهو بملكها فإن القاضى يقضى ببنبما » وإن وقّتا فصاحب الوقت الأول أولى فى ظاهر الرواية » وعن 
محمد أنه لايعتبر التاريخ »وإن أرّخ أحدهها دون الآخر يقضى بينبهما اتفاقا انبى . وقال ف البدائم : أما إذا ادعيا الشراء من 
اثنين سوى صاحب اليد مطلقا عن الوقت وأقاما البينة على ذلك يقضى بينبما نصفين » وإن كان وقنهما واحدا فكذلك » وإن 
كان أحدهما أسبق من الآخر فالأسبق تار عا أولى عند أنى حنيفة وألى يوسف » وكذا عند محمد ى رواية الأصول » لاف 
الميراث فإنه يكون بينهما نصفين عنده . وعن محمد فى الإملاء : أنه سوّى بين الميراث وبين الشراءء وقال : لاعبرة بالتاريخ 
فى الشراء أبضا إلا أن يورخا ملك البائعين انتّبى . وذكرف الذخيرة أيضا كذلك مع نوع تفصيل وكذا فى غيرها . ثم أقول : 
الذى يظهر من “نقل تلك المعتبر ات أن كون صاحب التاريخ الأسبق أولى فا إذا ادعيا الشراء من اثنين ظاهر الرواية » وأنه 
قول أكثر لمجتبدين وأكبرم » فحمل مسئلة الكتاب على مالاينافيه أولى كما لاجخى . قال المصنف فى تعليل المسئلة الل كورة 
(لأنهما يثبتان الملك لبائعهما فیصیر كأنهما حضرا ) أى فيصير كأن البائعين حضرا وادعيا ورا تار خا واحدا ( ثم يتخير كل 
واحد منبما کا ذكرنا من قبل ) أى من أن كل واحد منهما بالجيار » إن شاء أخذ نصف العبد بنصف المُن » وإن شاء ترك 
( ولو وقتت إحدى البينتين وقتا ولم تراقت الأخرى قضى بينهما نصفين ) يعن إذا ادعى الحارجان شراء كل واحد من رجل 
آخر وأقاما البينة ووقبّتت إحدى البينتين دون الأخرى قضى بينهما نصفين ( لأن توقيت إحداهما لايدل على تقدم الملك ) أى على 
تقدم ملك بائعه : يعنى أن كل واحد من المدعيين هاهنا حصم عن بائعه فى إثبات الملك له . وتوقيت إحداهما لايدل على تقدم 


لأنهما يثبتان الملك لبائعيهما فيصير كأنهما حضرا ) وادعيا وأرخا تار محا واحدا ( ثم یر كل واحد منهما کا ذكرنا من قبل ) 
أن كل واحد منہما باللدبار » إن شاء أحذ نصف العبد بنصف القن وإن شاء ترك ( ولو أقتت إحداهما دون الأخرى قضى 
بيهما نصفين لأن توقيت إحداها لايدل على تقدم الاك حواز أن يكون الآخر أقدم » بخلاف ما إذا كان البائع واحدا لأنبما 
اتفقا على أن الملك لايتلى إلا منجهته : فإذا أثبت أحدهما تار خا يحكر به)لآن الثابت بالبينة كالثابت عيانا » ولوعاينابيده اللاك 
حكنا به » فكذا إذا أثبت بالبينة إلا إذا تبين أنه تقدم عليه شراء غيره . ولقائل أن يقول : حاصلالفرق بين المسئلتينماذ كر 
من قوله لأنهما اتفقا على أن الملك لابتلى إلا من جهته . وأما الباق فشترك بينالمسثلتين » وذلك لامدخل له ىالفرق بلحواز 
أن يقال : من ثبت له الاك بالبينة فهو كن ثبت لهحيانا فيحكم بهء إلا إذا تبين تقدم شراء غيره » والحواب أن لذلك مدخلا 


صاحب المداية حلاف ذلك ( قوله لأن توقيت إحداها لايدل على تقدم الملك ) أقول : أى ملك بائعه » فإنه ير جم إلى دعوى الاك المطلق 
لبائعهما » وتوقيت إحداههما فى الملك المطلق لايفيد الأولوية لما سبق آ نفا وسيجىء أيضا ( قوله لأن الثابت بالبيئة كالثابت عيانا ) أقول : 
بل الحق تتميمه بقولا لأن الشراء أمر حادث فيضاف إل أقرب الأوقات إذا م يبين وقته فيتأخر شراء غير امور حكا » إلا إذا تبين الخ 
فلا يرد حينئذ نسؤاله المصدر بقوله : ولقائل أن يقول الخ فلتامل ( قوله واز أن يقال من ثبت له املك الخ ) أقول : يمى ف المسئلتين 


اع 
الحواز أن يكون الآلحر أقدم . إخلاف ما إذاكان البائع واحدأ لأنهما اتفقا على أن الملك لايتلى إلا من جهته » فإذا 
أثبت أحدههما تاريما يحكم به حی يتبين أنه تقدمه شراء غيره . 


ملك بائعه ( بحواز أن يكون الآآخر أقدم ) أى بلواز أن يكون البائع الآخر أقدم فى الماك ( لاف ما إذا كان البائع واحدًا 
لأنبما) أى المدعيين ( اتفقا ) نى هذه الصورة ( على أن الملك لايتلى ) أى لايوتحذ ( إلا من جهته ) أى من جهة البائع الراحد » 
فحاجة كل واحد منهما إلى إثبات سبب الانتقال إليه وهو الشراء لا إلى إثبات الماك للبائع ( فإذا أثبت أحدهما نار يخا حكم به 
حتى يتبين أنه تقدمه شراء غيره ) قال صاحب العناية : لأن الثابتٍ بالبينة كالثابت عيانا » ولو عاينا بيده الملك حكئنا به 
فكذا إذا ثبت بالبيئة إلا إذا تبين أنه تقدم عليه شراء غيره انّبى . أقول : فيه نظر » لأن الكلام فى توقيت إحدى البينتين 
لاق إثباما اليد فلا يلزم من كون الثابت بالبينة الماقتة كالملك الثابت المعاين باليد فلا تعلق لقوله ولو عاينا بيده الملك حكمنا به 
بالقام » وإنما للام من كون الثابت بالبينة كالثابت عيانا أن يكون شراء من وقتت بينته كالشراء المعاين لثبوته بالبينة؛ ولكن 
الآخر مشترك فى هذا اللازم لثبوت شرائه أيضا بالبينة . نعم بينبما فرق من حيث أن الأول يصير بمنزلة من عاينا شراءه ووقته 
معلو م متعين عندنا الآن . والثانى يصير عنزلة من عاينا شراءه أيضا ولكن وقته غير معلوم عندنا الآن » بل محتمل للتقدم على 
الآخر والتأخر عنه » إلا أن هذا الفرق لايجدى نفعا » إذ الظاهر أنا لاحكم فى هذه الصورة أيضا لصاحب الوقت المعين ما لم 
نعرف أنه أسبق من الآخر . فالوجه ى تعليل كلام المصنف هاهنا أن يقال : لأن الشراء أمر حادث » والحادث يضاف إلى 
أقرب الأوقات مالم يتبين وقته على ماهو القاعدة المقررة عندهم : فشراء غير المواقت يضاف إلى أقرب الأوقات وهو الحال 
فيتأخرعن شراء المواقتحكا ؛ وقد أشير إلىهذا الوجه هاهنا إحالا فى غاية البيان وشرح تاج الشريعة ‏ ومرمنا تفصيل نظيره 
فيا سبق نقلا عن الكاى فتذكر . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : حاصل الفرق بين المسئاتين ماذكر من قوله.لأنهما 
اتفقا على أن املك لايتتى إلا من جهته . وأما الباق فشترك بين المسثلتين » وذلك لا مدخخل له فى الفرق لحواز أن يقال : من 
ثبت له اللاك بالبينة فهو كن ثبت له عيانا فيحكم به : إلا إذا تبين تقدم شراءغيره . والحواب أن لذلك مدخلا فى الفرق لأن 
البائع إذا كان واحدا كان التعاقب ضروريا : وقد ثبت لأحدها بالبينة ملك فى وقت وملك غيره مشكوك إن تأخر لم يضر وإن 
تقدم ملك فتعار ضا في رجح بالوقت . وأما إذاكان متعددا فكنا جاز أن بقعا متعاقبين جاز أن يقعا معا » وى ذلك تعارض أيضا 
فضعف قوة الوقت عن الترجبح لتضاعف التعارض انى . أقول : فى المواب بحث» أما أوّلا فلأن قوله لآن البائع إذا كان 
واحدا كان التعاقب ضروريا ممنوع لعو از أنيوكل واحد رجلين ببيع عبدّه مثلا فيبيع كل واحد منبمامن رجل ىوقت واحد . 
وعقد الوكيل كعقد الموكل فيضاف عقده إلى الموكل عجازا كما ذكرنا فيا مر نقلا عن الكاى وعامة الشراح لدفع السوال بثيفن 
كذب إحدى البيئتين . وأما ثانيا فلأن قوله فير جح بالو قت غير تام لأن الشك فى ملك غير القت يستلزم الشك فى ملك ٠‏ 
اوقت لأن تقدم أحدها على الآخر يستاز م تأخر الآخر عنه وكذا تأخره عن الآخر يستلز م تقدم الآخر عليه فاحّال تقدم أحدها 
على الآخر وتأخره عنه وهوسبب الشك فى ملكه يستلزم احمال تقدم الآخر عليه وتأخره عنه فياز م الشك فى ملكه أيضا ولا شك 
أن الوقت من حيث هو وقت لامدخل له فى ترجبح الملك لأحدهما » بل إنما يتصور الر جيح به لتقدمه على وقت الآخر » فإذا 


فى الفرق » لان البائع إن کان واحداكان التعاقب ضروريا ؛ وقد ثبت لأحدهما بالبينة ملك ىوقت وماك غيره مشكوك إن تأخر 
م بضر » وإن تقدم ملك فتعار ضا فير جح بالوقت . وأما إذا كان متعددا فكما جاز أن بقعا متعاقهن جاز أن بقعا معاء وف ذلك 


( قوله لأن البائم إذا كان واحدا كان التعاقب مروريا ) أقول : فيه بحث ؛ لمواز أن يبي وكيلاه لشخصين ى زمان واحد كا أشار إليه 
صاحب النباية (قوله وماك غيره مشكوك إن تأخر ) أقول:أى إن تأر الملكوالمراد سببه أعنى الشراء ففيه نوع من الاستخدام ( قوله وإن تقدم 
ملك ) أقول : لكن ل ملك المؤقت لأنه لم يتلف الملك من جهته ( قوله فير جح بالوقت ) أقول :فيه تأمل ؛ فإن الك المعين له الوقت مشكوك 
آيضا لما ذكره فكيف يصلم»الوقت مر جحا ( قوله جاز أن يقعا مما ) أقول : فيه بحث > إذ لايتصورأن ملك الشخصان عينا واحدة فى زمان 


يف-3 
(ولوادعى أحدهما الشراء اء من رجل والآخر الهبة والقبض من غيره والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة والقبض 
من آشخ رقضى بينهم أرباعا ) لأنهم يتلقون الملك من باغتهم فيجعل كأنهم حضروا وأقاموا البينة على الماك المطلق . 
قال ( وإن أقام الخارج البينة على ملك مورخ وصاحب اليد بينة على ملك أقدم تارينا كان أولى ) وهذا عند 
أنى حنيفة وأنى يوسق وهو رواية عن محمد . وعنه أنه لاتقبل بيئة ذى اليد رجع إليه لأن البياتين قامتا على مطلق 
املك ولم يتعرضا بلمهة الماك فكان التقدم والتأخر سواء . 


كان هذا مشک وکا فلا عبال للترجيح به أصلا . وأما ثالنا فلأن قوله فضعف قوة الوقت ع الر جيح لتضاعف التعارض غير 
مغقول لأن التعارض مى تضاعف لايزيد شيئا على التساوى والتساقط »فا يصلح للترجيح فى مرتبة من التعارض ينبغى أن 
يصلح له فى سائر امراب منه ‏ ولعمرى إن صاحب العناية قد تصنع فى حل هذا امقام زيادة على سائر الشراح : ولكن ما أت 
بشی ء يعتد به کا عرفت » وان" فيا ذكر ناه من الوجه فى تعليل كلام المصئف هاهنا لندوحة عن جميع ماذكره فتفكر ( وأو 
ادعى أحدها الشراء من رجل والآخر المبة والقبض من غيره والثالث الميراث س أبيه والرابع الصدقة والقبض من آخر ) 
وأقاموا البينة ( قضى بباهم أرباعا ) وهذه من مسائل المبسوط ذكرها المصنف تفريعا . وقال فى تعليلها ( لآنهم يتلقون الملك من 
باعتهم ) وى بعض النسخ مس بائعهم . وكلاهما بطري التغليب لأن البائع واحد من المملكين الأر بعة فكان المراد منه من مملكيهم . 
وف بعض النسخ : من قلقيهم » استدلالا بلفظ يتلقون كذا فى النباية ومعراج الدراية ( فيجعل كأنهم ) أى المملكين ( حضروا 
وأقاموا البينة ) على الملك المطلق لأنفسهم » وة يقضى بين أرباعا فكذا هاهنا (قال) أى القدورى نی مختصره ( وإن أقام 
اللخارج البينة على ملك موئرخ وصاحب اليد البينة على ملك أقدم تاريما كان أولى ) أى كان صاحب اليد أولى . قال المصنف 
( وهذا) أى هذا الحكم ( عند ألى حنيفة وأى يوسف وهو رواية عن محمد وعنه ) أى عن محمد ( أنه لاتقبل بيئة ذى اليد رجع 
إليه ) يعنى أن هذا قوله الآخرالمرجوع إليه . وق المبسوط ذكر ابن سماعة فى نوادره عن محمد أنه رجع عن هذا القول . وهو 
أن بيئة ذى اليد إذا كانت أقدم تار يجا من بينة الخارج كانت أولى بعد انصرافه من الرقة » وقال : لا أقبل من ذى اليد بينة 
على تاريخ ولا غيره إلا انتاج وما فى معناه » لآن التاريخ ليس بسبب لأولية الماك بخلاف النتاج . كذا فى النهاية ومعراج 
الدراية . قال المصنف ف تعليل ذلك (لأن البينين قامتا على مطلق الملكولم تتعرضا بلحهة اللاك فكانالتقدم والتأخرسواء) قال بعض 
الفضلاء : هذا محتاج إلى البيان . أقول : فى البيان لما م تتعرض البينتان بلحهة الماك جاز أن تكون جهة الملك : أى سببه ى حق 
صاخب التاريخ المؤخر أقدم فى نفس الأمر فيكون صاحب التار يخ الور أسبق من الآخر ف الملك لتقدم سبب ملكه على سبب 


تعارض أيضا » فضعف قوة الوقت عن الر جيح لتضاعف التعارض ( ولو ادعى رجل الشراء من رجل وآخر الهبة والقيض من 
آخمر والثالث الميراث من أبيه والرابع الصدقة والقبض من آحر وأقاموا البيئة على ذلك قضى به بينهم أرباعا » لأنهم يتلقون الماك 
من باعلهم فیجعل كأنهم حضر و+ وأقاموا البينة على الملك المطلق) وإطلاق الباعة بطريق التغليب لأن البائع واحد من المملكين 
فكان المراد من مملكيهم . قال (وإن أقام اللحارج البينة على ملك مورخ الخ) وإن أقام اللحارج البينة على ملك مورخ وصاحب 
اليد على ملك أقدم تار يخا فذو اليد أولى عند ألى حنيفة وأبى يوسف : وهو رواية عن محمد . وعنه أنه لاتقبل بينة ذى اليد رجع 
إليه محمد . روى أبن ساعة عنه أنه رجع عن هذا القول وهو أن بينة ذى اليد إذا كانت أقدم ارخا كانت أولى من بينة الخارج 
وقال :لا أقبل من ذى اليد بينه على تاريخ وغير ه إلا للنتاج » لأن النتاج دليل على أولية الك دون التاريخ . لأن البينتين قامعا 
على مطلق الملك ولم يتعرضا بلحهة الملك فكان التقدم والتأخر سواء » بخلافما إذا قامتا بالتاريخ على الشراء وإحلياهها أسبق من 


واجد حى يتصور وقوع البيعين معا » وجوابه أنالم ندع حمة البيعين معا كا إذا وقما على التعاقب فلا يضره ماذكرت ( قوله لأن البينتين قامتا 
عل مطلق. الملك ) أقول : تعليل لقوله وعله أنه لاتقبل بيئة ذى اليد الخ » وقوله عنه يعنى عن محمد رحمه الله ( قوله فكان التقدم والتأغر 
سواء الخ ) أقرل.: يحتاج إلى البيان . 


اك 

وما أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدقم »فإن الملك إذا ثبت لشخص ف وقت فثبوته لغيره بعده لايكون إلا 
بالتلى من جهته وبينة ذى اليد على الدفع مقبولة » وعلى هذا الحلاف لو كانت الدار فى أيد.هما والمعنى ما بينا ؛ 
ولو أقام الحارج و ذواليد البينة على ملكمطلق ووقتت إحداها دون الأخرى فعلى قول ألى حنيفة ومحمد الخارج 
أولى . وقال أبو يوسف وهو رواية عن أنى حنيفة : صاحب الوقت أولى لأنه أقدم وصار كا فى دعوى الشراء 
إذا أرّخت إحداها كان صاحب التاريخ أولى . وما أن بينة ذى اليد إنها تقبل 

ملك الآحر » بخلاف ما إذا قامت البينتان بالتاريخ علىالشراء وإحداهما أسبق من الأخرى حيث كان الأسبق أولى لتعرضه لسبق 
سبب ملك أحد المشتريين وهو الشراء فلم ببق احمال أن يكون الآخر أسبق فى الملك ( وما ) أى ولأ حنيفة وأىيوسف 
( أن البينة مع التاريخ متضمنة معنى الدفع » فإن الملك إذا ثبت لشخص فى وقت فثبوته لغيره بعده لايكون إلا بالتلى من جهته 
وبيئة ذى اليد على الدفع مقبولة ) فإن من ادعى على ذى اليد عينا وأنكر ذو اليد ذلك وأقام البينة أنه اشر اه منه تندفع الحصومة» 
وقد مر قبل هذا قبول بينة ذى اليد فى أن العين فى يده وديعة حى يندفع عنه دعوى المدعى عند إقامة البينة » ولما قبلت بينة 
ذى اليد على الدفع صارت هاهنا بينة ذى اليد بذكر التاريخ الأقدم متضمنة دفع بيئة الخارج على معنى أنها لاتصح إلا بعد 
إثبات التلى من قبله فتقبل لكونها للدفع كذا فق النباية والعناية( وعلى هذا الخلاف لو كانت الدار ق أيدببما ) أى لو كانت 
الدار فى أيديبما كان صاحب الوقت الأول أولى فقول أل ىحنيفة وألى يوسف : وف قول محمد : لايعتبر الوقت وكأئهما 
قامتا على مطاق الملك فتكون بينبما > كذا ف التباية نقلا عن الإيضاح ( والمعنى مابيناه ) وهو ماذكره من الدليل فى الطرفين 
( ولو أقام الحارج وذو اليد البينة على ملك مطلق ) أى من غير ذكر سبب ( ووقتت إحداها ) أى إحدى البيثتين ( دون 
الأخرى فعلى قول ألى حنيفة و محمد الخارج أولى . وقال أبو يوسف وهو رواية عن أنى حنيفة : صاحب الوقت أولى ) نما قيد 
بالتوقيت لأن الحارج وذا اليد إذا أقاما بينة على الملك المطلق بلا ذكر تاريخ لاتقبل بيئة ذى اليد عند علمائنا كلهم › وإنما 
وقع الاخحتلاف بين علمائنا فى دعوى الملك المطلق بين اللدارج وذى اليد عند ذكر التاريخ » كذا فى النهاية ومعراج الدراية 
( لأنه أقدم )دليل على ما قاله أبو يوسن : أى لأن صاحب الوقت أقدم( وضار کا فى دعوى الشراء ) أى وصار الحواب 
فى هذه المسثلة كالحواب فى دعوى ااشراء( إذا أرّحت إحداها ) أى إذا أرّخخت إحدى البينتين هناك (كان صاحب التاريخ 
أولى ) فكذا هنا » وابلحواب أن الشمراء معنى حادث ٠‏ فإذام يئرّخ حكم بوقوعه فى الحال وكان القدم أولى منه» واللك ليس 
می حادث فلا يحكم بوقوعه فى الحال . كذا فى غاية الببان ( وما ) أى ولأنى حنيفة ومد ( أن بيئة ذى اليد إنما تقبل 


الأخرى » فإن الأسبق أولى سواء كان البائع واحدا أو انين ( ولهما أن البينة مع التاربخ متضمئة معنى الدفع » فإن الملك إذا 
ثبت لشمخص ف وقت فب و ته لغيره بعده لايكون إلا ٻالتلى من جهته وبينةذى اليد على الدفع مقبو لة ) فإن من ادعى على ذى اليد 
عينا وأنكر ذو اليد ذلك وأقام البينة أنه اشتر اه منه تندفع الحصومة »وقد مر قبل هذا قبول بيئة ذى اليد فى أن العين فى يده 
٠‏ وديعة حى تتدفع عنه دعوى المدعى عند إقامة البينة , ولا قبلت بينة ذى اليد على الدفع صارت هاهنا بينته بذ كر التاريخ الأقدم 
متضمنة دفع بيئة ا حارج على مغنى ألما لاتصح إلا بعد إثبات التاتى من قبله فتقبل لكو نها للدفع ( وعلى هذا الحلاف لو كانت 
الدار ی أيديهما ) کان صاحبالوقت الآول ول قول ایی حنيفة وآ يوسف »وق قول محمد لامعتبر بالوقت (لما بينا) 
من الدليل فى الحانيين ( ولو أقام اللخارج وذو اليد البيئة عل مطاق الملك ووقنتت إحداهما دون الأخرى فعلى قول أن حنيفة 
ومد اللحارج أولى . قال أبويوسف وهو رواية عن بى حنيفة ؛ صاحب الوقت أولى لأنه أقدم » وصاز كما ف دعوى الشراء 
إذا أرّخت إحداهها كان صاحب التاريخ أولى ) وقد مر ( ولهما أن بيئة ذى اليد [ما تقبل إذا 


ا( قرام اما تقبل إذا 


س 4 سم 
لتضمئها معنى الدفع » ولا دفع هاهنا حيث وقع الغك ف التلق من جهته » وعلى هذا إذاكانت الدار ی أيديهما 
ولوكانت ف يد ثالث » 


لتضمنه ) أى لتضمن البينة بتأوي ل الشاهد ( معنى الدفع )لما مر 1 نفا ( ولا دفع هاهنا حيث وقع الشك ف التق من جهته ) أى 
من جهة ذى اليد لأن بذكر تاريخ إحداهما لم يحصل اليقين بأن الآخر تلقاه من جهته لاحمال أن الأخرى لو وقعت كان أقدم 
تار يخا » بخلاف ما إذا أرتخا وكان تاريخ ذى اليد أقدم كا تقدم . قال صاحب العناية : قيل الاستدلال بقوله إن بينة ذى اليد 
لاتقل لسوتي ق ي محمد : لأنهلايقول بذلك وإلا لزمه المسئلة الأولى . وأجيب بأن ذلك يجوز أن يكون على 
قوله الأول انہى 510 على قوله الآخر الذى لابعتير فيه 
التاريخ نص عليه العلامة الإتقانى فى غاية البيان فراجعه اننبى . أقول : هذا الاعئراض ليس بشىء » إذ ليس مراد اجيب أن 
قول محمد ق مسثلتنا هذه : أعنى أولوية الحارج فيا إذا وقنت إحداهما دون الأخرى يجوز أن يكون قوله الأول حى يثافيه 
نص العلامة الإتقانى على أنه قوله الآخر > بل مراده أن قول المصنف إن بينة ذى اليد إما تقبل لتضمنه معنى الدفم بصدد 
الاستدلال على قول ألى حنيفة ومحمد فى مسئلتنا هذه يحوز أن يكون مبنيا على قول مهم دالأول فالمسثلة الأولى فلا يلزمه المسكلة 
الأولى على قوله الثانى هناك . وتوضيح المقام أن لحمد فى مسئلتنا هذه قولين : قوله الأول أنه يقضى للذى لم يقت » وهذا مبنى 
على اعتبار التاريخ حالة الانفراد على حلاف ما عليه أبو حنيفة . ووجهه أن غير المواقت أسبقهما تاريخًا باعتبار المعنى وهو 
دعوى أولية الملك . وقوله الآخر أن الخارج أولى: وهذا مبى على أنه لا عبرة للتاريخ فكان المؤقت لم يقت فتكون بينة 
اللدارج أولى لكونما أكثر إثباتا على ماهو المعروف من مذهبنا وهو فى قوله الآخر فى هذه المسثلة.مع ألى حنيفة» كا أنه ى قو له 
الأول ف المسثلة الأولى معه وهذا كله ما يفصح عنهماذ كر فغاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام . فإذا عرفتهذا فنقول : 
لوأريد الاستدلال على قول محمد الثانى فى هذهالمسثلة مع رعاية قوله الثانى ف المسئلة الأولى لم يحتج إلى ذكر المقدمة القائلة إن بينة 
ذى اليد إنما تقبل لتضمنها معنى الدفع » 'بل کی أنيقال : إن بينة ذى اليد لاتقبلعنده أصلا فى غير النتاج وماق معناه لما مرله من 
الدليل فى المسألة الأولى » ولكن المصنف لما قصد المع بين ألى حنيفة ومحمد فى دليل واحد ليستغى عن ذكر دليل آخر لمحمد 
استدل على قول أى حنيفة وقول محمد الآخر فىهذهالمسئلة مما يجمعهما مراعيا قول أ ىحنيفة وقول حمد الأول فالمسئلة الأول 
فاحتاج إلى ذ كر تلك المقدمة » وهذاهوالراد بالحواب الذى ذ كروصاحب العناية > فأين هذا ما فهمهذلك المعترض عليه . وقال ذلك 
البعض . ويجوزآن تكون النكتة لأىحنيفة . ووجه محمدغير مذكورهنا » وقوله لما من قبيل -. يخرج منهما الولو وا مرجان ‏ اه 
أقول : لامخنى على ذى فطرة سليمة أن مثل هذا التوجيه نى مثل هذا المقام أمر مستبعد جدا من وجوه شتى فتبصر ( وعلى هذا ) 
أى اللحلاف المد كور ( إذاكانت الدار فى أيديهما ) وأقاما البينة على الملك المطلق فوقتت بينة أحدهما دون بينة الآخر : يعنى 
لاعبرة للتاريخ عندهما › والدار للمؤرخ عند أنى يوسف ( ولوكانت فى يد ثالث ) أى ولو کانت الداں المدعاة فى يد ثالث 


تضمنت معنى ) الدفع لما مر( ولادفعهامنا) لأنه [نما يكون إذا ئعين التلومن جهته » وهاهنا وقع الشكف ذلك لأن بذكر تاريخ 
إحداهما لم محصل اليقين بأن الآخر تلقاه من جهته لإمكان أن الأحرىلو وقت تکانأقدم تارا » لاف ما إذا أرّخا وكان تاريخ ذى 
اليد أقدم كما تقدم ( وعلى هذا إذاكانت الدار بأيديهما ) فأقام أحدهما بينة على ملك مورخ والآخر على مطلق الملك فإنه يسقط 
الناريخ عندهما خلافا لأ ىيوسف . قيل : الاستدلال بقوله إن بينة ذى اليد إنما تقبل لتضمنه معنى الدفع لايستقيم مد ء لآنه لم 
بقل بذلك وإلا لزمه المسثلة الأولى . وأجيب بأن ذلك يجوز أن يكون على قوله الأول ( ولوكانت ) العين ر( فى يذ ثالث 
تضمئت معى الدفع لما مر ) أقول : نفا( قول وإلا لزمه المسئلة الأول ) أقول : ويجوز أن تككون الذكثة لأب حثيفة ووجه محمد غير 


مذكور هنا » وقوله لما من قبيل يخرج مهسا الأول والمرجان - ( قوله وأجيب بأن ذلك الخ ) أقول ل :فيه بحث » .فإن أولو ية المارج على . 
قوله الآخر اللى لايمتبر فيه التاريخ نص عليه العلامة الإتقان فى غاية البيان فراجمه , 


1 5 
المسئلة حالما فهما سواء عند ألى حنيفة . وقال أبو يوسف : الذى وقت أولى . وقال محمد :الذئ أطاق أولى 
لآنه اد عى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد ورجوع الباعة بعضهم على البعض . ولآ يوسف أن التاريخ 
يوجب اللاك فى ذلك الوقت بيقين :والإطلاق يمتدل عو لارا و ارجح بالتيق' ن ؛ كا لو ادعيا الشراء . 
ولأ حنيفة أن التار بخ بضامه احمالعدم ا فسقّط اعتباره فصار كما لو أقاما البينة على ملك مطلق » حلاف 
الشراء لأنه أمر حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات فيتر جح جانب صاحب التاريخ . قال ( وإن أقام الخارج 
وصاحب اليد كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى ) 


( والمسئلة بحالها ) أىوقتت بينة أحد المحارجين فالملك المطلق دون الأخرى '( فهما سواء) أى فال لحار جان سواء : يعبى يقِضى 
بينهما نصفين ( عند ألى حنيفة . وقال أبويوسف : الذى وقنّت أولى . 'وقال محمد : الذى أطلق ) أى لم يوقت ( أولى لأنه ) 
أى الإطلاق ( دعوى أولية الملك بدليل استحقاق الزوائد )كالأولاد والأكساب ( ورجوع الباعة بعضهم على بعض ) أى 
وبدليل رجوع الباعة بعضهم على بعض » فإن من أقام بينة على مطلق الملك ف جارية مثلا واستحقها وزوائدها يرجع باعنها 
بعضهم على بعض فكان مدعى مطلق اللك كان مدعيا للملك من الأصل وملك الأصل أولى من التاريخ ( ولأ يوسف أن 
التاريخ يوجب الملك ذلك الوقت بيقين » والإطلاق يحتمل غير الأولية والرجيح بالتيقن) يعنى أن العمل بالمتيقن راجح على 

العمل ال ا لو ادا الشراء) آي ادعيام من بانع واحد وأرّخ أحدهها دون الآخر کان صاحب التاريغ أل کا مر 
( ولأ حنيفة أن التار يخ يضامه ) أى يزاحمه ( احمال عدم التقدم فسقط اعتباره ) أى اعتبارالتاريخ : : عى أنه تمل أن 
بكرن تاريخ لدی ارخ سايقا عل تاريخ ضاحبه + وخمل أن يكون ارا عه ف راه مقار له زعا ای لن ٠‏ كذا 
ف شرح تاج الشريعة وغيره ( فصار ) أى فصارحكي هذه المسئلة ( كا لو أقاما البينة على ملك مطلق ) أى بدون أن 
يذ كر التاريخ أصلا ( لاف الشراء) جواب عن قول أنى يوسف كا لو ادعيا الشراء ( لأنه) أى الشراء ( أمر حادث 
فيضاف إلى أقرب الأوقات ) وهو الحال ( فيئرجح جانب صاحب التاريخ ) لكون شراء صاحب التاريخ حينئذ سابقا على 
شراء الآخر من زمان التاريخ لاعالة . أقول : الآن حصحص الق من المصنف فإنه قد كان استدل على مسئلة الشراء 
فيا مر عا هو فى سمت دليل ألى يوسف هاهنا وكنت استشكلته هناك » واحارت ماذكره صاحب الكاق هناك » 
موافقا لا ذكره المصنف فى اة الكلام هاهنا فتذكر ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( وإن أقام الخارج وصاحب اليد 
كل واحد منهما بينة على النتاج فصاحب اليد أولى ) سواء أقام صاحب اليد بينة على دعواه قبل القضاء بها للخارج أو بعده » 


والمسثلة يحاها) أىوقتت بينة أحد الحار جين فى الملكالمطلق دون الأخرى( فهها سواء ) يقضى بينبما نصفين ( غند أ ىحنيفة . وقال 
أبويوسف : الذىوقت أولى . وقالمحمد : الذى أطلق أولى لأن الإطلاق دعوى أولية املك بدليل استحقاق الزوائد) المتصلة 
كالسمن والمنفصلة كال كساب فكان ملكا للأصل » وملك الأصل أولى من التاريخ ( ولف يوس ض أن التاريخ يوجب الملك 
ف ذلك الوقت بيقين » والإطلاق يحتمل غير الأوليةوالرجبح بالتيقن . ولأنىحنيفة أن التاريخ يضامه) أىيزاحمه(احبال عدم 
التقدم ) لأن الذى لم يرخ سابق على المؤرخ من حيث أن دعوى الملك المطلق دعوى أولية املك حكا ولاحق من حب أن 
دعوى الملك المطلق يحتمل الملك من جهة الملاعى عليهبعد تاريخ المورخ » وإذا كان غير المؤرخ سابقا من وجه لاحقا من وجه 
كان المؤرخ أنضا كذلك فاستويا فى السبق واللحوق فيجعل كأنهما ملكا معا وعند ذلك لايمكن اعتبار معنى التاريخ فهو معنى 
قولنا .إن دعوى التاريخ حالة الانفراد ساقط الاعتبار ( قوله بحلاف الشراء ) جواب عن قول ألىيوسف » ومعناه أنهما لما 
اتفقا على الشراء اتفقا على الحدوث > ولا بد الحدوث من التاريخ فيضاف إلى أقرب الأوقات وير جح جانب صاحب التاريخ . 

قال ( وإن أقام الخارج.وصاحب إليد الخ ) ون أقام كل واحد من الخارج وصاحب اليد ( بينة بالنتاج فذو اليد أولى ) وهو 
' (قال الصنفوقال محمدالخ ) أقول : هذا قوله الأول النى يعتبر فيه السبق بالتاريخ على ماذكره الإثقافى فتأمل أنت » وقال الإتقاق : وأما 

عل قوله الآعر يجب أن يقضى بيئهما نصفين. ثم اعلم أن سبق التاريخ قد يكوث من يت النص .رد يكرت من سيت المي > فأبوحيفة إنا 
يعتبر السبق من حيث النص »© ومحمد على قوله الأول يمر السبق المعنوى أيضا فليتأمل ( وله فكان ملكا للأصل ) أقول : : الظافر أن 

( 4 - تكملة فتح القدير حش - ۸ ). 
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لأن البينة قامت على مالأ تدل عليه فاستويا » وترجحت بيئة ذى اليد باليد فيقضى له 


وهذا جواب الاستحسان . وأماجواب القياس فاللخارج أولى » وبه أحذ ابن أ ليل . ووجهه أن بيئة الحارج أكثر استحقاقا 
من بينة ذى اليد لأن اللحارج ببينته كما يغبت استحقاق أولية املك بالنتاج يثبت استحقاق الملك الثابت لذى اليد بظاهر يده » 
وذو اليد ببينته لايثبت استحقاق الملك الثابت للخارج بوجه ما » فكانت بينة الخارج أولى بالقبول كما فى دعوى الماك المطلق » 
كذا فى الہاية وكثير من الشروح . ووجه الاستحسان ما أشار إليه المصئف بقوله( لآن البينة ) أى بينة ذى اليد ر قامت على 
مالا تدل عليه اليد ) وهو أولية الملك بالنتاج كبينة الخارج ( فاستويا وترجمحت بينة ذى اليد باليد فيقضى له ) أى لذى اليد 
سواء كان ذلك قبل القضاء بها للخارج أو بعده . أما قبله فظاهر » وأما بعده فلأن ذا اليد لم يصر مقضيا عليه لآن بينته ف 
تفس الأمردافعة لبينة الخارج لأن النتاج لايتكرر » فإذا ظهرت بينة دافعة تبين أن الحكم لم يكن مستندا إلى حجة فلا يكون 
معتبر! » كذا قرر ف العناية واكتى به . أقول : يرد عليه أن وجه الاستحسان ببذا التقرير لايدفع ما ذكروا من وجه القياس.ء 
لأن تساوى البينتين من جهة دلالة كل وجه منهما عل ىأولية الماك بالنتاج لاينانى أن تكون بينة اللحار ج أكثر إثباتا للاستحقاق من 
بينة ذى اليد من جهة إثبات بينة اللحارج استحقاق الملك الثابت لذىاليد بظاهريدهء وعدم إثبات بينة ذى اليد استحقاق الماك 
ألثابت الخارج بوجه ما على ماصرح به نی وجه الفياس » فینبغی أن تكون بينة الخارج أولى بناء على زيادة الإثبات . وقد كان 
صاحب النباية والكفاية تداركا ذلك فزادا فى تقريرهما شيئا لدفعه حيث قالا زر وأما قوله إن بينة الحارج أكثر استحقاقا . قلتا : 
'نعم كذلك > إلا أن فى بينة ذى اليد سبق التاريخ لأمها تنبت أولبة الملك على وجه لايحتمل القليك من جهة الغير فكان أولى 
ألا يرى أتهما لو ادعيا ملكا مطلقا وأرتحا وذو اليد أسبقهما تاريخا يقضى لذى اليد وإن كانت فى بينة الحارج زيادة استحقاق 
- على ذى اليد اننبى ..أقول : ويرد عليه أن كون بينة ذى اليد مثبتة لأولية الماك على وجه لايحتمل المليك من جهة الغير إنما نشأ 
من إثباتها التتاج الذى لايتكرر ».وهذا المعنى بعينه موجود فى بينة اللحارج أيضا لأ نكلامنا فيا إذا-أقام كل واحد من الخارج 
وصاحب اليد بيئة على النتاج كا هو صر يح مسثلة الكتاب هاهنا وفيا إذالم يذ كرا تاريما » فإن ما إذا ذكرا تار يخا مسئلة أخرى 
ها أقسام وأحكام آخ رکا سيجىء ف آخز هذا الباب » فإذا لامعنى لسبق التاريخ نى بينة ذى اليد فى مسثلتنا هذه فلا نمشية 
اتونجيه الذى ذكراه هاهنا . وإعلم أن وجه الاستحسان الى لايحوم حوله شائبة إشكال هاهنا ماروى أبوحنيفة عن الميع عن 
رجل عن جابر بن عبد الله رض" الله تعللى عنه و آن رجلا ادعى ناقة ىريدى رجل وأقامالبيئة أنها ناقته نتجها وأقام ذو اليد 


استحيسان . وق القاس الحارج أولى » وبه أخذ ابن أى ليل لأن بينة اللحارج أكثر استحقاقا من بينة ذى اليد لأن الخارج 
بيت بها أولية الك بالنتاج » واستحقاق الملك الثابت لذى اليد بظاهر يده » وذواليد لايثبت بها استحقاق الملك الثابت للخاررج 
بوجه مما . ووه الاستحسان أن بيئةذى اليد قامت على مالا تدل عليه اليد وهو الأولية بالنتاج كبينة الحارج ( فاستويا وترجحت 
بيئة ذى اليد بالبد فيقفى له) سواء كان ذلك قبل القضاء بها للخارج أوبعده » أما قبله فظاهر » وأما بعده فلأن ذا اليد لم يصر 
مقضيا عليه لأن بينته فى نفس الأمر دافعة لبينة الخارج.لأن النتاج لايتكرر › فإذا ظهرت بينة دافعة تبي أن الحكم لم يكن 
مستندا إلى حجة فلا يكو نمعتبرا . واعام أن بينة ذى اليد إما تترجح على بينة ال حارج إذا لم بدع المارج على ذى اليد فعلا نحو 
الغصب أو الوديعة أو الإجارة أوالرهن» وأما إذا ادعى ذلك فبينة الخارج أولى لأن ذا اليد يثبت ببيئته ما هو ثابت بظاهر يده 


يقال فكان ملكا من الأصل ( قوله لايثبت بها استحقاق الملك الثابت لاخارج بوجه ما الخ ) أقول : فلا يكون قوله أكثر ابتحقاقا بمعى 
التفضيل . ثم اعلم أن قوله بوجه ما متعلق بقوله الثابت ( قوله وو جه الاستحسان الخ ) أقول : فيه بحث » إذ لايظهر فيما ذكره من وجه 
الاستحسان ما سلح أن يكون جوابا عن وجه القياس.فليتأمل ( قوله لآن بينته فى نفس الأمر دافعة الخ ) أقول.: فإن قيل: ما الفرق/بيئه ٠‏ 
وبين ما إذا م يكن لى اليد بيئة عل إيداع الغائب عنده حى قضى القاضى به للمقمى ثم وجد مذو اليد بهنة على الإيداع لاتسبع و القضاء المدعى 
ماض والدليل الذى ذكره جار فيه . قلذا : ما أمكن ينبغى أن يصان القضاء عن البطلان وتحفظ الحقوق عن التوى » وى مسئلة الإيداع ذلك 


WV — 


وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله عيسى بن أبان إنه تنهاتر البينتان ويرك فىيده لاعلى طريق القضاء » 


البيئة أنها ناقته نتجها » فقضى رسول الله صلی الله عليه وسار بها للذى هی يده ثم اعلم أنه ذكر ف الشروح أخذا من الأخيرة 
أن بينة ذى اليد على النتاج إنما تر جح على بينة الخارج إذا لم يددع الحارج على ذى اليد فعلا نحو الغصب أو الوديعة أو الإجارة 
أو الرهن أو ما أشبه ذلك . وأما إذا ادعى ذلك فبينة الحارج أولى لأن ذا اليد بينته تثبت ماهوثابت بظاهر يده من وجه وال حارج 
بينته تثبت الفعل وهو غير ثابت أصلا فكانت بينة اللخارج أكثر إثبانا فهى أولى اننہی . ولكن قال عماد الدين ى فصوله بعد 
نقل ما فى الشروح عن دعوى الذخيرة : وذكرالفقيه أبو الليث فى باب دعوى النتاج من ابوط ماتغالف المذكور فى الذخيرة 
فقال : دابة فىيد رجل أقام آحر بينة أنها دابته آجرها من ذى اليد أو أعارها منه أورهنها إياه وصاحب اليد أقام بيئة أنبادابته 
نتجت عنده فإنه يقَضّى با لصاحب اليد لأنه يدعى ملك النتاج والآخر_يدعى الإعارة أوالإجارة أو الرهن والنتاج أسبق من 
الإعارة والإجارة والرهن فيقضى لذى اليد » وهذا خلاف ماذكرفالذخيرة انبى ( وهذا) أى ماذكر من القضاء لذى اليد 
( هو الصحيح ) وإليه ذهب عامة المشايخ (خلافا لا يقوله عيسبى بن أبان إنه تتباتر البينتان وبتر ك فى يده) أى يعرك المتنازع فيه 
فى ید ذى اليد ( لا على طريق القضاء ) أى لاعلى طريق قضاء الاستحقاق بل على طريق قضاء الر ك . وجه قوله إن القاضى 
يتيقن بكذب أحد الفريقين إذ لايتصور نتاج دابة من دابتين؛وف مثل هذا تثهاتر البينقان كا فى مسئلة كوفة ومكة على مامر 
فى أوّل هذا الباب . وجه صمة ما ذهب إليه العامة أن حمدا رحمهالله ذكر ف اللخارجين : أقاما البينة على النتاج أنه يقضى به بيابما 
نصفين واو کان الطريقما قاله لكانيئرك ف يد ذى اليد» وكذلك قال : اوکانتالشاة المذبوحة فى يد أحدهما وسواقطها فيد الآخر 
وأقام كل واحد منهما البيئة على النتاج فيها يقضى بها وبالسواقط لمن فى يده أصل الشاة» ولو كان الطريق تباتر البينتين. لكان 
ره فى بد کل واحد منهما ما فى يده . وابلمواب عن قوله إن الفاضهى تيقن يكذب أحد الفريقين ماذكرنا ی شهادة لفري 
على الملكين بأن كل واحد منهما اعتمد.سيبا ظاهرا مطلقا لأداء الشبادة » وهذا لأن الشبادة على النتاج لاإياز م فيها معايئة الانفصال 
من الأم » بل يكنى روية الفصيل يتبع الناقة فكل من الفريقين ف شبادته علىالنتاج يجوز أن يعتمد سببا ظاهرا لأداء الشبادة فيجب 
العمل مها ولا يصار إل الماتر عن لة شبادة الفريقين على الملكين حيث لاتهاتر البينتان مع أن العبن الواحد لايتصور أن يكون 
مملوكا لشخصين فى زمان واحد لكل واحد منبما بكثاله » ولكن لما وجد القاضى لشبادة كل واحد من الفريقين حملا يطلق له 
أداء الشبادة بأن عاين أحد الفريقين أحد الحصمين يباشر سبب املك وعاين الفريق الآخر الخصم الآخر يتصرف فيه تصرف 
الملاك قبل شادة الفريقين » كذا هاهنا . وعن هذا حرج الحواب عن مسثلة مكة ركو فة لأن القاضى ل يحد لشبادة الفرَيقين _ 
هناك عملا يطلق لكل واحد منهما أداء الشبادة لأن المطلقللشبادة بالطلاق والعناقمعاينة الشبود إيقاع الطلاق والعتاق » ولا 
يتصور مماع الفريقين إيقاع الطلاق والعتاق ف يوم وانحد من شخص واحد بمكة وكوفة » لأن الشخص الواحد يوم واحل 
لايكون فى مثل ذينك المكانين عادة فباترت البينتان هناك لذلك » أما هاهنا فبخلافه . ثم إن ثمرة اللحلاف إنما تظهر فى حق 


من وجه وهو أصل اللاك واللحارج يثبت الفعل وهوغير ثابت أصلا.فكانت أكثر إثباتا فهى أولى(قوله وهذا ) أىماذكر نامن 
القضاء لذى اليد(ه و الصحيح)وإليهذهبعامة المشايخ(خلافا لمايقوله عيسى بن أبان إنهتنبائرالبينتان وبتر لكف يد ذى اليد لاعل 
طريق القضاء ) لأن القاضى يتيقن كذ ب أحد الفريقينلأن نتاج دابة من دابتين غير متصو ركسئلة كوفةومكة . ووجدمة ذلكأن 
محمدا ذكر فى حار جين أقاما البيئة على النتاج أنه يقضى بهينهما نصفين ولوكان الطريق ماقاله لكان بتر ك فى يد ذى اليد . وا واب 
عن قوله القاضى يتيقن بكذب أحد الفريقين ماذكرنا فى شهادة الفريقين على الملكين , لأن کل واحد منهما اعتمد سببا ظاهرا 
مطلقا لأداء الشبادة بناء على أن الشهادة على النتاج ليست بمعايئة للانفصال من الأم بل برودية الفصيل يتبع الناقة والفائدة تظهر 


فإن الغائب إذ1 جاء وأقام ابي بمكر له بخادف مانن فيه ( قوله كايلة كوفة الخ ) أقول : ين فى الشمادة ( قوله ليست جمابة لاطلا ). 
أقرل :يني لا يلزم فها سساية للانفصال ي | | 


= 

ولو تلى کل واحد منهما لمك من رجل وأقام البينة علىالنتاج عنده فهو بز لة إقامما على النتاج فى يد نفسه ( ولو 

1 البينة على الماك والآخر على النتاج فصاحب النتاج أولى أيهما كان ) لأن بينته قامت على أولية الملك 

شت لاحر إلا بالتلى من جهته : > وكذلك إذا كانت الدعوى بين حار جين" فبينة النتاج أولى لما ذكرنا (ولو 

0 لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد ) لأن الثالث لم يصر مقضيا 
عايه بتلك القضية » 


تليق ذى اليد وعدمه » فعئد عيسى بن أبان يحلف ذو اليد للخارج لأن البينتين لما اترتا صار كأن البينتين لم تقوما بالشهادة 
أصلا فيقضى لذى اليد قضاء ترك بعد ما حلف للخارج > وعند العامة لاحلف » كذا ى المبسوط والذحيرة ( ولو تلبى كل 
واحد مبما ) أى ولو أخذكل واحد من الخارج وذى اليد ( الملك من رجل ) على حدة فكان هناك مملكان ( وأقام البينة على 
النتاج عنده ) أى وأقام كل واحد منبما البينة على النتاج عند من تلى الملك منه ( فهو إعازلة إقامها على النتاج ى يد نفسه ) 

فيقضى به لذى اليد لأن كل واحد منبما خصم عمنيتلى الملك منه » فكأن المملكين قد حضرا وأقاما على ذلك بينة فإنه يقضى نة 

لصاحب اليد كذلك هاهنا ( ولوأقام أحدها البينة على الملك والآخر على النتاج فصاحب النتاج اول أيبما كان ) أى خارجا 
كان صاحب النتاج أو ذا اليد ( لأن بينته ) أى لأن بينة صاحب اليد( قامت على أولية الك فلا يثبت ) أى فلا يغبت الملك . 
للآخخر إلا بالتلى من جهته) أى منجهة صاحب النتاج ٠‏ والفرض أن الآخرلم يتلق منه ( و كذا إذاكانت الدعوى بين خارجين ) 
بأن ادعى أحدهما املك والآخر النتاج ر فبيئة النتاج أولى لا ذكرنا ) من أن بينته تدل على أولية الملك فلا يثبت للآخر إلا بالتلى 
من جهته ( واو قضى بالنتاج لصاحب اليد ثم أقام ثالث البينة على التتاج يقضى له ) أى للثالث ( إلا أن يعيدها ) أى البينة 
( ذو اليد ) فحينئذ يقضى له ( لآن الثالث لم يصر مقضريا عليه بتلك القضية ) لأن المقضى به الملك وثبوت الملك بالبينة ف حق 
شخص لاشفى بشوته فى حق آخر .فإن أعاد ذو اليد بينته قضى له ہا تقد عا لبنة ذى اليد على بينة الحارج فى النتاج وإن 
لم يعد قضى بها للثالث . قال فى البدائع : فرق بين الماك وبين العتق أن القضاء بالعتق على شخص واحد يكون قضاء على الناس 
كافة » والقضاء باللك على شخص واحد لايكون قضاء على غيره » وإذكانت بينة النتاج.توجب الملك بصفة الأولية وأنه 
لايحتمل التكرار كالعتق . وجه الفرق أن العتق حق الله تعالى ؛ ألا يرى أن العيد لايقدر على إبطاله حى لايجوز استرقاق الحرّ 
بر ضاه ء واو كان ح العبد لقدں على إبطاله » وإذا كان حق الله تعالى فالناس فى إثبات حق الله تعالى حصوم عنه بطريق النيابة 
لكوتهم عبيده » فكان حضرة الواحد كحضرة الكل والقضاء على الواحد قضاء على الكل لاستوائهم فى العبودية بمازلة الورثة 
لما قاموا مقام الميت فى إثبات حقوقه والدفع عنه لكونهم خلفاءه قام الواحد منهم مقام الكل لاستوائهم فى الحلافة » بخلاف الملك 
فإنه خالص حى العبد فالحاضر فيه لاينتصب خصما عن الغائب إلا بالإنابة حقيقة أو ثبوت النيابة شرعا أو اتصال بين الحاضر 
والغائب فيا وقع فيه الدعوى على ماعرف ولم يوجد شىء من ذلك فالقضاء على غيره يكون قضاء على الغائب من غير أن يكون 


ف التحليف ؛ فعند العامة لايحلف ذواليد الخارج » وعنده يستحلف (ولوتلي كل واحد) من الخارج وذى اليد (الملك من رجل) 
فكان هناك بائعان ( وأقام البينة على النتاج عند من تلى منه فهو بمنزلة إقامتها على التتاج فى يد نفسه ) فيقضى به لذى اليدكأن 
البائعين قد حضرا وأقاما على ذلك بينة فإنه يقضى عة لصاحب اليد كذلك هاهنا ( ولو أقام أحدهما البينة على الماك والآتحر على 
النتاج فصاحب النتاج أولى ) خا رجاكان أو ذا يد ( لأن بينته قامت على أولية الملك فلا يغبت للآنحر إلا بالتلى من جهته » وكذا 
٠‏ إذا كانت الدعؤى بين خارجين فبينة النتاج أولى لما ذكرنا ) أنها تدل على أولية الملك فلا يثبت التلى للآخر إلا من جهته 
( ولو قضى بالنتاج لذى اليد ثم أقام الثالث البينة على النتاج يقضى له إلا أن يعيدها ذو اليد لأن الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك 
القضية ) لأن المقضى به الملك وثبوت الملك بالبينة فى حق شنخص لايقتضى ثبوته فى حق آخر » فإن أعاد ذو اليد بينته قضى لم 


E 
وكذا المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة على النتاج تقبل و ينقض, القضاء لأنه بمئزلة النص . قال ( وكذلك‎ 
النسج ف الثياب الى لاتنسج إلا مرة ) كغزل القطن‎ 


عنه حص حاضر » وهذا لايجوز انتهى ( وكذا المقضى عليه بالملك المطلق إن أقام البينة على النتاج تقبل أى تقبل بينته ( وبنقض 
القضاء ) أى وينقض القضاء الأول . صورته ما إذا أقام الخارج البينة على ذى اليد فى دابة معيئة بالملك المطلق فقضى القأضى 
بها له ثم أقام ذو اليد البينة على النتاج يقضى بها له وينقض القضاء الأول » كذا فى النباية والكفاية ( لأنه بمنزلة النص ) أى لأن 
إقامة البينة على النتاج مز لة النص ف الدلالة على الأولبة قطعا » فكان القضاء الواقع على خلافه كالقضاء الواقع على حلاف 
النص » والقضاء ينض هناك » كذا هنا » وهذا استحسان . وى القياس : لاتقبل بينته لأنه صار مقضيا عليه بالملك فلا تقبل » 
إلا أن يدغى تلتى الملك من جهة المقضى له . وجوابه أنه لم يصرمقضيا عليه ٠‏ لأن بإقامة البينة على النتاج“تبين أن الدافع لبينة 
المدعى كان موجودا والقضاء كان خطأ فأنى يكون مقضيا عليه. كذا فى العناية وغيرها . أقول : فيه شىء : وهو أن فى ظاهر 
هذا الحواب خروجا عن المسثلة الى تحن بصددها : فإن عبارة المسئلة هكذا : وكذا المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام البينة 
على النتاج تقبل وينقض القضاء » وقد صرح فما بكونه مقضيا عليه وينقض القضاء . فإنكار كونه مقضيا عليه ينافيه ظاهرا » 
فالأولى فى ابكواب أن يقال :إن كونه مقضيا عليه لايضر بقبول بينته »“لأن بإقامة البينة علىالنتاج تبين أن الدافع لبينة المدعى 
كان موجودا فى نفس الأمر ولكن لم يكن ظاهرا عند القاضى . فإذا ظهر تبين خطأ اللقضاء الأول فلم يكن معتبرا فيتقض 
كالقضاء بالظاهر ى خلافه نص . قال الشراح : فإن قيل القضاء ببينة الخارج مع بينة ذى اليد على النتاج مهد فيه » فإن أبن 
أنى ليل يرجح بينة الخارج فينبغى أن لاينقض قضاء القاضى لمصادفته موضع الاجباد . قلنا : نما يكون قضاؤه عن اجمباد 
إذا كانت بيئة ذى اليد قائمة عنده وقت القضاء فير جح باجاده بينة الخارج عليبا ء وهذه البينة ماكانت قائمة عنده حال القضاء 
فلم يكن قضاوه عن اجنماد بل كان لعدم مايدفع البينة من ذى اليد » فإذا أقام ما يدفع به انتقض القضاء الأول انى . أقول : 
لايتوجه السوؤال رأسا لأن كلامنا فى أن المقضى عليه بالملك المطلق إذا أقام الببنة على التاج تقبل وينقض القضاء » وترجبح ابن 
أ فى ليلى بينة الخارج فما إذا ادعى كل واحد من الخارج وذو اليد التتاج على ما بين فا قبل وذلك غير ماجن فيه . وأما ترمجييخه 
بينة الحارج فيا إذا ادعى اللحار ج الماك المطلق وذو اليد النتاج كما فيا تحن فيه فغير ثابت . وقد تتبعت الكتب ول أظفر بالتصربح 
بذلك من أحد قط » وما ذكروا فیا مر من وجه جواب القياس الذى أخذ به ابن ای ليل لايساعد ذلك جدا كما لايخى على 
المتأمل ( قال ) أى القدورى ى عختصره ( وكذلك النسج ) أى النسج كالنتاج فى أنه لايتكرر » وکل حکم عرفته فى النتاج فهو 
فى النسج كذلك . وصورة المسئلة : إذا ادعى رجل ثوبا فى يد رجل أنه ملكه بأنه نسجه فى ملكه وأقام على ذلك بيئة وأقام 
صاحب اليل بينة على مثل ذلك قضى بالثوب لصاحب اليد » كذا فى النباية ( فى الثياب الى لاتنسج إلا مرة واحدة كغزل 
القطن ) هذا احتراز عن الثياب الى تنسج مرة بعد أحرى كالخز . وى المبسوط : النسج فى الثوب موجب لأولية الملك فيه وهو 


بها تقديما لبينة ذى اليد على بيئة اللحارج ف النتاج » وإن لم يعد قضى بها للثالث( وكذا المقضى عليه بالك المطلق إذا أقام البينة 
على التتاج تقبل و ينقض القضاء لأنه بمنزلة النص) فى دلالته على الأولية قطعا فكان القضاء واقعا على خلافه كالقضاء الواقع عن 
حلاف النص » وهذا استحسان » وف القياس لاتقبل بينته لصير ورته مقضيا عليه بالملك . وجوابه أنه لم بص مقضيا عليه 
لأن بإقامة البينة على النتاج تبين أن الدافع لبينة المدعی كان موجودا والقضاء كان خطأ فأنى يكون مقضيا. عليه . فإن قيل : 
القضاء ببينة الحارج مع بينة ذى اليد على النتاج جمد فيه » فإن ابن ألى ليل يرجح"ببنة الحارج فينيغى أن لا ينقض قضاء 
القاضى لمصادفته موضع الاجباد . أجيب بأن قضاءه إنما يكون عن اجتهاد إذا كانت بينة ذى اليد قائمة عنده وقت القضاء 
فير جح باجتباده بينة الحارج عليها » وهذه البينة ماكانت قائمة عنده حال القضاء فلم يكن عن اجتباد بل كان لعدم ما يدفع 
البينة من ذى اليد ٠‏ فإذا أقاما ماتدفع به انتقض القضاء الأول . قال ( وكذلك النسج ف الثياب الى لاتنسج إلا مرة الخ ) 


Ve —‏ 
( وكذلك كل سبب ف الملك لايتكرر ) لأنه فى معنى النتاج كحلب اللبن واتخاذ الحين واللبد والمرعزى وجز 
الصوف » وإن كان يتكرّر قضى به للخارج بمنزلة الملك المطلق 


ما لايتكرر كالنتاج فى الدابة ‏ إلا أن يكون الثوب بحيث ينسج مرة بعد أخرى كالخ" ينسج ثم ينك فيغزل وينسج ثانيا فحيئذ 
يقضى للخارج ( وكذلك كل سيب ف الملك لايتكرر لأنه فى معنى النتاج ) قب تقدم أن القياس فى دعوى النتاج ما ذ هب إليه 
ابن أى ليل من أن بيئة الحارج أولى ء وأن ما ذهبنا إليه من كون بينة ذى اليد أولى استحسان تركنا القياس فيه بالسنة » وهى 

حديث جابر رضی الله عنه کا رویناہ من قبل فلا يلحق بالنتاج إلاماكان فى معناه من كل وجه > وکل مالا يتكرز من اساب 

الك فهو فى معناه من كل وجه فيلحق به بدلالة النص (كحلب اللبن واتخاذ الحبن واللبد ) أىو الخاذ اللبد ( والمرعزى ) أى 
وجدّ المرعزى إذا شددت الزاى قصرت وإذا خففت مددت » وام والعين مكسورتان. وقد يقال : مرعزاء بفتح الم مهفا" 
مماودا وهى كالصوف تخت شعر العنز » كذا ى المغرب ( وجر الصوف ) فإذا ادعى كل واحد من اللحار ج وذى اليد لبنا 
أنه ملكه حلبه من شاته » أو ادعى جبنا أنه ملكه صنعه ف ملكه > أو ادعى لبدا أنه ملكه صنعه فى ملكه ٠أو‏ ادعی «رعزى 
آنا ملكه جزّها من عنزه » أو ادعى صوفا أنه ملكه جره من غنمه وأقاما على ذلك بينة فإنه يقضى بذلك لذى اليد ى هذه 
الصور كلها » لأن أسباب الملك فيم لاتكون إلا مرة واحدة فكانت فى معنى النتاج من كل وجه فألحقت به ( وإن كان يتكرر ) 
أى وإن كان سبب الملك يتكرر ( قضى به الخارج بمنزلة الملك المطلق ) قال صاحب الهاية : والمعنى فيه أن الثوب الذى ينسج 
مرة بعد مرة يجوزأن يصير لذى اليد بالنسج ثم يغصبه الخارج وينقضه وينسجه مرة أخرى فيصير ملكا له بهذا السبب بعد 
ماكان ملكا لذى اليد فكان بمعنى دعوى الملك المطلق من هذا الوجه » بحلاف الفصل الأول فإن الثوب الذى لاينسج إلا مرة 
إذا صار لذى اليد ينسجه لايتصور أن يصير للخارج بنسجه فكان فى معنى دعوى النتاج انى . وقال بعض الفضلاء : فيه 
محث . أما أولا فلآن السبب يزاد لحكمه كا سيجىء بعد أسطر . وأما ثانيا فلأنه يلزم نقض اليد الثابتة بالشك اتنهى . أقول : 

:كلا ثيه ساقط جدا . أما الأول فلأنه لايقضى هاهنا بالبيئتين بناء على اعتبار' السببين حى يقال : إن السبب يراد ىكه وهو 

الملك ولم يثبت الملك بالنسبة إلى ذى اليدحيث كان المدعى للخارج » بل إما يقضى هاهنا ببينة الخارج فقط بناء على كونها أ كبر 


قد تقدم أن القياس ماذهب إليهابن ای ليل أن بينة الخارج أو لى ف النتاج من بينة ذى اليد» وما ذهيا إليه استحسانتر لكبهالقياس 
با رو ىجابررضى الله عنه و أن رجلا ادعى ناقة فى يد رجل وأقام البينة أنها ناقته نتجها وأقام ذواليد البينة أنها ناقته نتجهاء 
فقضى رسول الله صل اللدعليهوسام بها للذى هی فی يده » فلا يلحق بالنتاج إلا ما کان فى معناه من كل وجهءها لايتكررمن 
أسباب الملك إذا دعاه به کان كدعوى النتاج : كا إذا ادعت غزل قطن أنه ملكها غز لته بيدها » وکا ذا ادعى رجل ثوبا أنه 
ملكه نسجه وهو مما لايتكرر نسجه » أو ادعى لبنا أنه ملكه حلبه:من شاته'» أو ادعى جبنا أنه ملكه صنعه فى ملكه » أو لبدا ' 
بأنه صنعه » أو مرعزى وهی كالصوف تحت شعر العنز ؛ أو صوفا جز وزا بأنه ملكه جزه من شاته وأقام على ذلك بينة فادعى 
ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بينة» فإنه يقضى بذلك لذى اليد لأنه ى معنى النتاج من كل وجه فيلحق به بدلالة النص ٠‏ وما 
- تكرر من ذلك قضى به للخارج ؛ فالحر وهو اسم دابة ثم سمى الوب المتخذ من وبره حرا » قيل هوينسج فإذا بلى يغزلٍ مرة 
» أخرى وينسجأء فإذا ادعى ثوبا أنه ملكه من خزه » أو ادعئ دارا أنها ملكه بناها بماله » أو ادعى غرسا أنه ملكه غرسه . 
أو ادعى حنطة أنبا ملكه زرعها أو حبا آخر من الحبوب وأقام على ذلك بينة وادعى ذو اليد مثل ذلك وأقام عليه بينة قضى به 


( قال المصنف : وإن كان يعكرر الخ ) أقول: فيه أن الشراء سبب يتكرر مع أن بينة ذى اليد أولى فلا بد من الفرق ( قال المصئف : 
ماز لة الملك المطلق ) أقول: قال فى ألهاية : والمعى فيه أن الثوب الذى ينسج مرة بعد مرة يحوز أن يصير لذى اليد بالنسج ثم يغصبه الخارج 
وينقضه وينسجه مرة أخري فيصير ملكا ذا السبب بعد ماکان ملكا لذىاليد فكان بمعى دعوى الملك المطلق من هذا الوجه انى . وفيه 
بحث ء أما أولا فلأن السبب راد لمكه کا سيجيء بمد أسطر » وأما ثانيا فلأنه يلزم نقض اليد الشابتة بالشك , 


= ۴۷1 
وهومثل ال والبناء والغرس وزراعة الحنطة والحبوب »فإن أشكل برجع إلي أهل اللبرة لأنهم أعرف به فان 
أشكل علييم قضى به للخارج لأن القضاء ببيئته هو الأصل والعدول عنه بخبر التتاج » 


إثباتا "كنا فى الملك المطلق فلم يعتبر إلا سبب واحد هو الخارج > خلاف ماسيجىء بعد أسطرحيث يقضى هناك على قول محمد 
بالبينتين على اعتبار السببين ويكونالمدعى للخارج ؛ فيتجه عليه من قبل الإمامين أن يقال : إن السب يراد ىكه وهوالملك » 
يرحت ات الك لذى اليد لم يكن السبب مفيدا لحكمه بالنسبة إليه فلم يعتير » وسيتضح لك الأمر هناك إن شاء الله تعالى . 
وما الثانى فلآن ما ذكره صاحب النباية من المعنى ليس علة للقضاء للخارج فبا يتكرر من الأسباب حى يقال كيف تنقض اليد 
الثابتة با محتمل المشكوك : بل هو عرد بيان كون دعوى الك بسبب يتكرر فى معنى دعوى املك المطلق دون معنى دعوى 
النتاج حيث لايدل السبب الذى يتكرر على أولية الملك كالنتاج : بل يحتمل أن يثبت به الك أولا وثانيا كالملك المطلق » وإما 
علة القضاء للخارج بعد تقرر ذلك المعنى كون بينة الحارج أكثر إثباتا من بينة ذى اليد كما نحقق فى مسئلة دعوى الملك المطلق 
ولا حاجة إلى بيانه هاهنا » ومفاسد قَلة التأمل ما يضيق عن الإحاطة به نطاق البيان . واستشكل ذلك البعض قول المصنف وإن 
كان یتکر ر قضی به للخارج حيث قال فيه : إن الشراء سبب يتكرّر مع أن بينة ذى اليد أولى فلا بد من الفرق . أقول : إذا 
ادعى الخارج الشراء من ر جل وادعاه ذو اليد من رجل آخر فال كم فيه كحكم ما إذا ادعيا الملك المطلق فلا تفاوت بنبما على 
ما صرح به ی عامة المحتبرات . وذكره الشارح الإتقانى فيا مر نقلا عنمبسوط شيخ الإسلام فلا اشتباه هناك . وأما إذا ادعيا 
الشراء من واحد قبينة ذى اليد أولى كا مر فى الكتاب . فوجه الفرق بينه وبين ما يجن فيه هو أنكلا من حارج وذى اليد هناك 
أثبت ببينته الاستحقاق على ثالث حيث ادعيا تلتى امك من جهته كما صرحوا به » فكان ما ادعياه سبب الاستحقاق:على الغير 
لا سبب الملك وحده فلم يكن ى معنى املك المطلق . بْلاف مانن فيه » ولعل نى كلام المصنف إعاء إلى ذلك حيث قال : 
وكذلك كل سبب ف الك لابتكرر ؛ ثم قال : وإنكان يتكرر قضى به للخارج فاعتبر احتلاف حكى ما يتكرر وما لايتكرر 
فی سبب الملك احترازا عن سبب الاستحقاق ( وهو) أى السبب المتكرر ف الملك( مثل الل ) أى مثل نسج الحز: وهو اسم 
دابة ثم مى الثوب المنخذ من وبره خخرًا » كذا فى المغرب . قيل : هو ينسج فإذا بل بغزل مرة أخرى وينسج ( والبناء والغرون 
وزراعة الحنطة والحبوب ) أى وزراعة الحنطة وسائر الحبوب » فإذا ادعى كل واحد من امارج وذى اليد ثوبا أنه ملكه نسجه 
من خزه : أو ادعى دازا أنبا ملكه بناها بماله أو ادعى غرسا أنه ملكه غرسه . أو ادعى حنطة أنها ملكه زرعها أو حا آخر من 
الحبوب كذلك وأقاما على ذلك" بينة قضى بذاك للخارج فى هذه الصور كلها لأن أسباب الملك فيها ليست فى معنى النتاج لتكررها 
أما اللاز فلما نقلناه » وأما البناء فلأنه يكون مرة بعد أخرى : وأما الغرس فكذلك ؛ وأما الحئطة والحبوب فلأنها تزرع ثم يغربل 
الاب فتتميز الحنطة والحبوب ثم تزرع ثانية » فإذالم تكن ى معناهلم تلحق به بل صارت بز لة املك المطلق ( فإن أشكل ) أى 
فإن أشكل شىء لايتيقن بالتكرار وعدمه فيه ( يرجع إلى أهل الحبرة) أى بسأل القاضى أهل العم عن ذلك : يعنى العدول منهم 
ویبی الحكم على قوم ( لأنهم أعرف به ) قال لله تعالى ‏ فاسألوا أهل الذكر إن كثم لاتعلمون ‏ الواح منهم يكثى والاثنآن 
أحوط : كذا ف النهاية تقلا عن المبسوط والذخيرة ( فإن أشكل عليهم ) أى فإن أشكل ذلك على أهل اللحبرة أيضا ( قضى به) 
أى بالمشكل ( الخارج لأن القضاء ببينته ) أى ببينة الخارج (هو الأصل ) لأنه القياس ( والعدول عنه مجر النتاج ) أى والعدول 
عن الأصل كان عر النتاج : أى يحديث النتاج : وهو حديث جابر رضى الله عنه كا رويناه من قبل فى وجه الاستحسان 


للخارج لأنها ليست فى معثى النتاج لتكررها » أما اللدز.فلما نقلناه . وأما فى الباقية فإن البناء يكون مرة بعد أخرى » وكذلك 
الغرس والحنطة والحبوب تررع ثم يغربل التراب فتميز الحبوب ثم قزرع ثانية . وإذالم يكن فى معناه لايلحق به ( فإن أشكل ) 
شی ء لايتيقن بالتکر ار وعذمه فيه ( يرجع إلى ) العدول من ( أهل الحبرة ) ويبنى المىك عليه. قال الله تعالى ‏ فاسألوا أهلالذكر 
إن كتتم لاتعلمون ‏ ( فإن أشكل) على أهل الخبرة قضى به للخار ج لأن القضاء ببينته هو الأصل والعدول كان عبر النتاج ) 
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ذا لم يعلم يرع إلى الأصل . قال (وإن أقام المخارج البينة على الملك المطلق وصاحب اليد البينة على الشراء منه كان 
صاحب اليد أولى ) لأن الأول إن كان يد عى أولية الملك فهذا تلى منه » وى هذا لاتناق فصار كا إذ أقر بالملك 
له ثم ادأعى الشراء مته . قال ( وإن أقام كل واحد منهما البينة على الشراء من الآخر و لاتار يخ معهما اتر ت‌البينتان 
وتترك الدار فى يد ذى اليد) قال : وهذا عن دألى حنيفة وأىيوسف . وعلى قول محمد يقضى بالبينتينويكو نللخارج 
لأن العمل بهما مكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخخروقبض ثم باع الدارلأن القبض دلالة السبقعلى مامر > 


( فإذا لم يعلم يرجع إلى الأصل ) الذى هو القياس ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإن أقام الخارج البينة على الملك المطلق 
و صاحب اليد البيتة علىالشراء منه) أى من ذلك ال لحار ج( كان صاحب اليد أولى » لأن الأول) أى الحارج (إن كا نيدعى أو ليةالملك 
ع بعض النسخ : إن كان يثبت أولية الملك (فهذا ) أى فصاحب اليد ( تلى منه ) أى تانى املك من ذلك اللخارج ( وى هذا 
لاتناى ) كا لای ( فصار ) أى فصار حكم هذه المسثلة ( كنا إذا أقر بالملك له ) أي کا إذا أقر صاحب اليد بالملك للخارج 
(ثم ادعى ) أى صاحب اليد ( الشراء منه ) أى من الحارج . قال صاحب الناية : ذكر ف الفصول : والحاصل أن اللخارج 
مع ذى اليد إذا ادعيا ملكا مطلقا فى كل الصور اللحارج أولى . إلا إذا أقام صاحب اليد بينة على النتاج أو أرخا وتاريخ 
“لصاحب اليد أسبق » وى هذه الصورة الى ذكرها فى الكتاب تر جح بينة صاحب اليد أيضا » وهى فيا إذا أقام اللحارج البينة 
على الملك وأقام صاحب اليد البينة على أنه اشئراه من المدعى ٠‏ إن كانالمدعى أثبت أولية الملك فهذا تلبى منه » فحصل منهذا ٠‏ 
أن بينة ذى اليد تر جح على بينة الحارج نى هذه الصور الثلاث الى ذكرناهاانّبى . أقول : لامساس هذه الصورة الى ذكرت 
ف الكتاب بما ذكر فى الفصول » لأنهفها إذا ادعى كل واحد من الخارج وذى اليد ملكا مطلقا'على ماهو مدلول صريح قول 
صاحب القصول-. والحاصل أن الحارج مع ذى اليد إذا ادعيا ملكا مطلقا الخ » وما ذكر فى الكتاب فيا إذا ادعى الخارج 
املك المطلق وذو اليد الاك المقيد بالشراء فضم هذه الصورة إلى الصورتين المذكورتين نى الفصول بطريق الاستشناء» وجعل 
ماتر جح فيه بينة ذى اليد على بيئة الخارج صورا ثلاثا كا فعله صاحب النهاية مما لاحاصل له » لأنه إن أراد أن مايترجح فيه 
بينة ذى اليد على بينة الحارج فما إذا ادعيا ألملك"المطاق هذه الصور الثلاث ليس بصحيح کا لای » وإن أراد أن مايترجح فيه 
بيئة ذى- اليد على بينة ال حارج فا إذا ادعيا الملك المطلق أوغيره هذه الصور الثلاث فليس بتام » لأن مار جح فيه بينة ذى اليد 
على بينة امارج مطلقا غير منحصر فى هذه الصور الثلاث بل متحقق فى غيرها أيضا . كما إذا ادعيا الشراء من واحد ولم يكن 
تاريخ أحذها أسبق على ماسبق فى الكتاب ( قال ) أى القدورى ف مختصره ( وإن أقام كل واحد منهما ) أى من الحارج 
وذى اليد ( البينة على الشراء من الآخحر) أى أقام الحارج البينة على أنهاشترى هذه الدار مثلا من ذى اليد وأقامها ذو اليد على 
أنه اشتر اها من الخارج( ولا تاريخ معهما مباترت البينتان وتثرك الدار فی يد ذى اليد ) بغير قضاء ( قال) أى المصئف ( وهذا 
عند أى حنيفة وأبى يوسف . على قول مهمد يقضى بالبينتين وتكون ) أى وتكون. الدار ( للخارج لأن العمل بہما) أى 
بالبينتين ( ثمكن فيجعل كأنه اشترى ذو اليد من الآخر وقبض ثم باع ) أى ثم باع ذو اليد من الحارج ( ولم يقبض ) الحارج 
( لأن القبض دلالة السبق ) أى لأن قبض ذى اليد دليل سبقه فى الشراء ( كما مر ) إشارة إلى قوله وإن لم يد كرا تار ا ومع 


كنار ينا( وإذا لم يعلم يرجم إلى الأصل . قال : وإذا أقام الخارج البينةعلى الملك الخ) وإذا أقام اللحارج البينة على الاك وذو اليد 
على الشراء منه فذو اليد أولى ؛ لأن الحارج إن كان يدعى أولية الملك فذو اليد تلبى منه > ولا تناف فى هذا فصار كا لو أقرٌ 
ذواليد بالملك للخارج ثم ادع الشراء منه(قال : وإن أقام الخارج البينة أنهاشتّراها من ذى اليد وأقامها ذواليد أنهاشتراهامن الخارج 
ولا تاريخ معهما مباترتا وثركت الدارى يدذى اليد ) قال المصنف ( وهذا عند ألىحنيفة ونی يوسف » وقال محمد يقضى بهما 
لإمكان العملببما » وذلك بأن يجعل كأن ذا اليد قد اشتراها مس الحارج وقبض ثم باع و بفبض لأنالقبض دلالة السبق كا مر » 


( قوله ثم باع وم يقبض ) أقول : يمى وم يقبض الخارج . 


— لال 
ولا يعكس الأمرلأن البيع قبل القبض لايجوز وإن كان ف العقارعنده . ولمما أن الإقدام على الشراء إقرارمنه با لاك 
للبائع فصار كأ:هما قامتا على الإقرارين وفيه الهاتر بالإجماع : كذا هاهنا > ولأن السبب يراد لحككه وهو الملك 
ولا يمكن القضاء لذى اليد إلا بملك مستحق فبى القضاء له بمجرد السبب وأنه لايفيده . ثم لو شهدت البينتان 
على نقد امن فالألف بالألف قتصاص عندهما إذا استويا لوجود قبض مضمون من كل جانب »ون لم يشهدوا 
على نقد المّن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده , ولو شبد الفريقان بالبيع والقبض ”اترتا بالإجماع > 


أحدهما قبض فهو أولى لان تمكنه س قبضه يدل على سبق شرائه انہی ‏ ولا يعكس الأمر ) أى لاببعل كأن الخارج اشتراها 
س ذى اليد ألا ثم باعها إياه ( لأن البيع قبل القبض لامجوز ) يعنى أن العكس يستلز م البيع قبل الفبض وذلك لايحوز ( وإن 
كان ) أى وإن كان البيع ( فى العقار عنده ) أى عند محمد رحمه الله ( وما ) أى ولأى حنيفة وأ يوسف رهما الله ر أن 
الإقدام على الشراء إقرار منه ) أى من المشترى ( بالملك للبائع فصار ) أى فصار أمر هذه المسثلة ( كأنهما ) أى البينتين ( قامتا 
على الإقرارين) أى على الإقرارين من الطرفين ( وفيه الماتر بالإجماع فكذا هنا ) أى فيا حن فيه ( ولأن السبب يراد مكمه وهو 
الملك » هذا دليل آخر متضمن للجواب عا قاله محمد أن العمل بالبينتين تمكن : يعنى أن السبب لايراد لنفسه وإنما يراد لحكهء 
فإذا كان مفيدا مكمه كان معتبر | وإلا فلا لكونه غير مقصود بالذات ( وهاهنا لمكن القضاء لذى اليد إلا علك مستحق ) أى 
للخارج » لأنا إذا قضينا ببيئة ذتى اليد فإنما نقضى ليزول ملكه إلى الخارج فلم يكن السبب الذى هوالبينة هاهنا مفيدا ىكه 
بالنسبة إليه ( فبى القضاء له مجر د السبب وأنه لايفيده ) فلم يكن معتير | فلم يمكن العمل بالبيتنين . أقول : لمطالب أن يطالب 
بالفرق بين مسئلتنا هذه على قولمما وبين ما إذا أقام كل واحد من الحار - وذى اليد الببية على النتاج ولا تاريخ معهما حي ث لم 
تهاتر البينتان هناك عند أثمتنا الثلائة على ما هوالصحيح » بل قضى ببينة ذى اليد له بناء على أن البينتيناستوتا ى الإثبات وترجحت 
بينة ذى اليد باليد كا مر وتبائرتا هاهنا عندهما مع الاشتر اك فى العلة ام كورة هناك » فتأمل فى الفرق ( ثم لو شهدت البينتان على 
نقد القن فالألف بالألف قصاصن عندها إذا استويا ) أى إذا استوى الكنان ( لوجود قبض مضمون من كل جانب ) لعدم 
القضاء بشىء من العقدين عندهما وإن كان أحد المنین أكثر رجم بالزيادة كذا فى شرح الكنز للزيلعى » ثم إن هذا أىالقصاص 
إذا كان المقبوض هالكا وإن كان قاتما وجب رده » كذا ئی الكافى . فإن قلت : تباترت البینتان فى الشراء عندهما فينبغى أن 
“يكون كذلك ق حق النقد لأنه ف ضمنه . قلت : أمكن أن لاتقبل البينة ى حق شىء وتقبل فى حق شىء آخر » كالمرأة إذا 
أقامت البينة على وكيل زوجها بنقلھا على تطليق زوجها لاتقبل ی حق الطلاق وتقبل فی حق قصر يد الوکیل كذا فى شرح ناج 
الشريعة ( وإن لم يشهدا على نقد امن فالقصاص مذهب محمد للوجوب عنده )أى لوجوب المن عندمحمد فإن البينتين لما ثبتا 
عنده كان كل واحد منهما موجبا اشن عند مشاريه فیتقاص" الوجوب بالوجوب ( ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض اترتا ) 
أى البينتان ( بالإجماع ) لكن على اختلاف التخريج ؛ فعندهما باعتبار أن دعواهما مثل هذا البيع إقرار من كل واحد منهما بالملك 
و لايعكس ) أى لامجعل كأن الخارج اشر اها من ذى اليد أوّلا ثم باعه إياه ( لأن ) ذلك يستلزم ( البيع قبل الفبض ) وذلك 
( لايجوز وإن كان فى العقار عنده . لما أن الإقدام على الشراء إقرار من المشترى بالملك للبائع فصار كأنهما قامتا على 
الإقرارين ء وفيه الاتر بالإجماع كذا هاهنا » ولأن السبب يراد تكله وهو الملك ) يعنى أن السب إذا كان مفيدا للحكم كان 
معتبر! وإلا فلا لكونه غير مقصود بالذات ( و ) هاهنا ( لابمكن القضاء لذى اليد إلا ملك مستحق ) للخارج لأنا إذا قفمينا 
ببينة ذى اليد إنما نقضى ليزول ملكه إلى الحارج فلم يكن السبب مفيدا كمه بالنسبة إليه ( فبى القضاء له بمجرد السبب وذلك غير 
مفيد . ثم لو شهدت البينتان على نقد الن فالألف بالألف قصاص عندها إذا استوئ الئان لوجود قبض مضمون من كل 
جانب » وإن لم يشبدا على لقد امن فالقصاص مذهب محمد للوجوب غنده) فإن البيعين لما ثبت عنده کان كل واحد منهما موجبا 
القن علد مشر يه فيتقاص” الوجوب بالوجوب ( ولو شد الفريقان بالبيع والقبض تبائرتا بالإجماع) لكن على اختلاف التخربج» 


( قوله لمكه وهو الملك ) أقول : قوله هو زاجم إلى الحكم . ٠‏ ( هم تكملا فتح القدير حنى-8) 


- Vt — 


لآن الجمع غي غير ممكن عند محمد لحواز كل واحد من البيعين لاف الأول . وإن وقتت البينتان فى العقار ولم 
تيتا قيضا ووقت الخارج أسبق يقضى لصاحب اليد عندهما فيجعل كأن الخارج اشئرى أولا ثم باع قبل القبض 
من صاحب اليد. وهو جاثزف العقار عندهما . وعند محمد يقضى للخارج لأنه لايصح له بيعه قبل القبض فبى على 
ملكه . وإن أثيتا قيضا 


لصاحبه . وى مثل هذا الإقرار تار الشبود فكذلك هاهنا , وعند محمد باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع 
بعد القبض : وليس ف البيعين ذكرتاريخ ولا دلالة تاريخ حى جعل أحدها سابقا والآخرلاحقا . فإذا جاز البيعان ولم يكن 
أحدها أولى من الآخر فى القبول تساقطا للتعار ض فب العين على يد صاحب اليد كما كانت وهو معنى قول المصنف ( لأن الجمع 
غير مكن عند محمد ) أى لأن العمل بهما غير ممكن عنده ( الحواز كل واحد من البيعين ) مع عدم أولوية أحدهما على الآخر 
لعدم ذكر التاريخ ولا دلالته » فكانت شہادة الفريقين يمنزلة تعارض النصين بحيث مى لم يمكن الر جيح ولا الحمل على 
الحالتين سقط العمل ببما : فبعد ذلك كان العمل عا بعدهما من الحجة على ماعرف . وهاهنا أيضا لما سقطت شهادتهما بالتعارض 
بقیت العين فى يد صاحب اليد كما كانت ر يلاف الأول ) أى غلاف ما إذا لم يذكر القبض ف شہاد ہما حيث يجعل 
هناك شر اءصاحب اليد سابقا وببعه لاحقا لدلالة القبض على السبق . إذ لوجعل شراء الخارج سابقا لزم البيع قبلالقبض كا مر » 
هذا زبدة ماق حملة الشروح ى حل هذا المقام". أقول : لقائل أن يقول : لم لايجوز الجمع بينهما والعمل مهما حيث يمجعل العين 
المدعاة بين المدعيين نصفين كا جعلناها كذلك فا إذا ادعى اثنان عينا فى يد آخر كل واحد منهما يزعم أنها له وأقاما البينة ولا 
تريخ مهنا حت تا كاك الم نيما نی اهز ف صدر هذا الياب . وأيضا قلنا: إذا ادعى اثنانعينا فى يد ثالث كل 
واحد منہما يدعى أنه اشير اها منه وأقاما بينة ولا تاريخ معهما فكل واحد منبما بالخيار » إن شاء أذ نصف العين بنصف 
القن » وإن شاء ترك . وقد مرت هذه المسئلة أيضا فى هذا الباب » وقد مرّت فيه أيضا مسائل أخرى مشتركة فى هذا الحكم : 

أعنى التنصيف بلا حلاف بين أثمتنا. ولا عى أن ما ذكروا هاهنا لتخريج عن رخو اف کر راع ا فر 
ونی الكاق : وما ذكره ى‌المداية من أنه لو د شهد الفريقان بالبيع والقبض ”اترتا بالإجماع ‏ لأن ابمحمع غير ممكن عند محمد ب حواز 
كل واحد من البيعين يخالف ما ذكر ف المبسوط وال امع الكبير وغير هما من أنه لو شمدوا بالبيع والقبض يقضى بالبيئتي عند 
محمد فيقضى بالدار لذى اليد » لأن البينات حجج الشرع فيجب العمل بها ما أمكن وقد أمكن لأنهما أثبنا العقدين والقبضن 
فيجعل كأن ذا اليد باعها وسلمها انبى ( وإن وقتت البينتان نى العقار ) وقتين »قيد بالعقار ليظهر ثمرة اللحلاف كا ذكرء كذا 
فى النهاية ومعراج الدراية ( ولم تثبنا قبضا ) أى ولم تثبت البيئتان قبضا » وق بعض النسخ : ولم تبينا قبضا( ووقت اللخارج أسبق ) 
أى والال أن وقث اللخارج أسبق ( يقضى لصاحب اليد عندهما ) أى عند ألى حنيفة وی یوسف ر فيجعل کان االخارج اشتری 
أولا ثم باع قبل القبض س صاحب اليد وهوجائز فى العقار عندهما » وعند محمد يقضى للخارج لأله لايصح بيعه ) أى بيع 
العقار ( قبل القبض عنده فبتى على ملكه ) أى فإذا لم يصح بيعه قبل القبض بى على ملك اللحارج ( وإن أثبتا قبضا ) أى وإن أثبتت 
فعندهما باعتبار أندعواهما مثلهذا البيع إقرار من كل منهما بالملك لصاحبه » وى مثلهذا الإقرار اتر الشبود فكذلك هاهنا . 
وعند مممد باعتبار أن بيع كل واحد منهما جائز لوجود البيع بعد القبض وليسق البيعين ذكر تاريخ ولا دلالة تاريخ حى 
مجعل أحدھا سابقا والآخر لاحقاء وإذا جاز البيعان ولم يكن أحدهما أولى من الآخخر فى القبول تساقطا فبى العين على يد صاحب 
اليد كما كانت »وهو معنى قوله ( لأن الجمع غير تمكن ) لأن الجمع عبارة عن إمكان العمل ببما وهاهنالم يمكن ( وإنوقتت 
البيتتان فى العقار ) وقتين» فإما أن يكون وقت اللخارج أسبق أو وقت ذى اليدء وکل منهما على وجهين : إما أن يشهدوا 
بالقبض أولاء فإن كان وقت اللحارج أسبق ( فإن لم يشبدوا بالقبض قضى بها لذى اليد عند ألى حنيفة وأنى يوسف فيجعل کان 
الحارج اشترى أولا ثم باخ قبل القبض من 'صاحب اليد فإنه جائز فى العقار عنده! . وأعند محمد يقضى”" بها للخارج لخدم صمة 
البيع ی ساربن ا باس 


هلالا 
يقضى لصاحب اليد لأن البيعين جائزان على القولين » إن كان وقت صاحب اليد أسبق يقفى للخارج فى 
الوجهين فيجعل كأنه اشتراها ذواليد وقبض ثم باع ولم يسلم أو سلم ثم وصل إليه بسبب آخر. قال ( وإن أقام أحد 
المدعيين شاهدين والآخ رأربعة فهما سواء ) لأن شبادة كل شاهدين علة تامة كا فى حالة الانفراد: والر جيح لابقع . 
بكثرة العلل بل بقوة فما على ماعرف . قال ( وإذا كانت دار فى يد رجل ادعاها اثنان أحدها حيعها والآخر 
نصفها وأقاما البينة فلصاحب الحميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها عند أنى حنيفة ) اعتبارا بطريق 
المنازعة »فإن صاحب النصف لاينازع الآخر فالنصف فسلم له بلا منازع واسئوات مناز عنهما 
البيتتان قبضا وباق المسكلة علىحاله . وى بعض النسخ : وإن بيننا قبضا (بقضى لصاحب اليد ) أى بالإجماع فيجعل كأن الخارج 
باع ذلك من بائعه بعد ماقبضه (لأن الببعين ) أى بالوجه المز بور ( جائزان على القولين ) أىعلى قولهما وقول محمد ( وإن کان 
وقت صاحب اليد أسبق ) وباق المسثلة على حاله ( يقضى الخارج فى الوجهين) أى سواء أثبنت البينتان القبض أو لم تثبتاه 
( فيجعل كأنه اشتراه ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم )أى ثم باع ذو اليد من الحارج ولكنلم يسام إليه هذا باعتبارعدم إثبات 
القبض ( أو سام ) أى سلم ذو اليد إلى الخارج ( ثم وصل إليه ‏ أى إلى ذى اليد (أبسبب آخر ) من إجارة أو إعارة أو غيرهماء 
وهذا باعتبار إثبات القبض ٠‏ فقد حع المصنف الوجهين فى تقريره هذا كما ترى . فإن قلت : بى من أقسام المسثلة المارة 
صورتان لم تذكرا فى الكتاب : إحداهما أن تؤاقت البينتان وقتا واحداء وثانيهما أن توقت إحدى البينتين وقتا ولم ترقت 
الأخرى فا حكهما ؟ قلت : حكم كل واحدة منهما كحكم ما إذالم تؤاقنا أصلا نص عليه فى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ 
الإسلام ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( وإن أقام أحد المدعيين شاهدين والآخر أربعة فهما سواء )أى الاثنان والآربعة من 
الشبود سواء ( لأن شہادة كل شاهدين علة تانة ) لوصولا إلى حد النصاب الكامل (كا فى حالة الانفراد ) فى غير الشبادة ‏ 
الزنا ( والترجيح لايقع بكثرة العلل بل ) يقع ( بقوة فيها ) أى ف العلة؛ ألا يرى أن الحبر لايترجح بر آخر والآلية لانترجح 
بآية أخرى لأن كل واحد مهما علة بنفسه والمفسر يرجح على النص والنص على الظاهر باعتبار القوّة( على ماعرف ) أى 
فى علم أصول الفقه » وكذلك الشهادتان إذا تعار ضتا وإحداهما مستورة والأخرىعادلة تر جحت العادلة على المستورة بالعدالة لأنها 
صفة الشهادة ولاتترجح بزيادة عدد الشبود لأنها ليست بصفة لما هوحجة من الشمادة بل هىمثلهاء وشهادة كل عدد ركن مثل 
شهادة الخ رلاأن يكون بعضها صفة للبعض »إلى هذا أشارفى التقوبم كذا ف الهاية( قال )أىالقدورى ف مختصره ( وإذا كانت 
دار فى يد رجل ادعاها اثنان أحدها حميعها والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب اللحجميع ثلاثة أرباعها ولصاحب النصف ربعها 
عند أنى حنيفة اعتبارا لطريق المنازعة » فإن صاحب النصف لاينازخ الآخر ى النصف فسامله بلا منازع ؤاستوت منازعتهما 
بقضى بها لصاحباليد) بالإجماع لأنه يجعل كأن الخارج باعهامن بائعه بعدماقبضها » و ذلك ععیح على القو لين جميعا(وإن کان‌وقت‌ذی 
اليد أسبق بقضی للخار جف :اوجهين ) جميعا » يعنى سواء شہدوا بالقبض أولم يشبدواء أما إذا شبدوا به فلالشكال » وأما إذا م يشهدوا 
فيجعل كأن ذا اليداشتراها وقبض ثم باع من الخارج فيؤمر بالتسلم إليه والملصنف حع الوجهين ف قو له فيجع ل كأنه اشثر اه ذو اليد 
وقبض ثم باع ولم يسم » وهذاباعتبار عدم إثبات القبض »أوسلم ثم وصل إليه بسبب آخرمن عارية أوإجارة باعتبار إثباتالقبض . 
قال ( وإن أقام أخد المدعيين شاهدين والآخ رأربعة فهما سواء» لأن شهادة كل شاهدين علة تإمة كما فى حالة الانفراد» وال جبح 
لايقغ بكثرة العلل بل بقوة فيها ) ألاترى أن اللخبر الواحد لايتر جح يخب رآخخر ولاالآية بآية أخرى لأ نكل واحد منهما علة بنفسه» 
والمفسرير جح عل النص والنص‌على الظاهر باعتبارالقوة (كنا عرف) ف أصول الفقه » والشبادةالعادلة تار جح عل المستورة بالعدالة 
لأنباصفة الشبادة » ولا تترجح بكثرة العدد لأنها ليست بصفة. للشبادة بل هى مثلها وشبادة كل عدد نصاب كامل . قال 
(إذاكانت دار فيد رجل ادعاها اثنان أحدهما جميع الدار والآخر نصفها وأقاما البينة فلصاحب ابلدميع ثلاثة أرباعها ولصاحب 
النصف. ربعها عند أىحنيفة اعتبارا بطريق المنازعة ) وعندهما هى نبنما أثلاثا اعتبارا بطريق العول والمضاربة . والأصل 
ل( قول آم إذا ېدوا به قلا إشكال ) اول : فيه مث , 


س ۹ ب 


ف النصف الآخر فينصت بينهما ( وقالا : هى بينهما أثلاثا ) فاعتبرا طريق العول والمضاربة .فصاحب اب حميم 
يضرب بكل حقّه سین و صاحب النصف يضرب بسهم واحد فتقسم أثلاثا 2 


ف النصف الانحر فينصف بينهما ) فتجعل الدار على أربعة لداجتنا إلى حساب له نصف ولنصفه نصف وأقله أربعة » كذا 
فى الكاق ( وقالا ) أى أبويوسف ومحمد رحمهما الله ر هى ) أى الدار ( هما ) أى بين المدعيين ( أثلاثا فاعتبرا طريق العول 
والمضاربة فصاحب الجميع يغرب بكل حقه سبمين) أىرأخذ بحسب كل حقهسهمين . وی المغرب : وقالالفقهاء فلان يضرب 
فيه بالثلث : أى يأحذ منه شيئا بحكم ماله من الثلث » كذا ف النباية ومعراج الدراية( و صاحب النصف بسهمواحد )أى وصاحب 
النصف بضرب بكل حقه أيضا وهو سبم واحد إذ الدار مجعل سهمين لحاجتنا إلى عدد له نصف صمح » وأقله اثنان فيضرب 
صاحب الجميع بذلك وصاحب النصف بسهم واحد ( قتقسم) بينهما ( أثلاثا ) أى فتقسمالدار بين المدعيين أثلاثا ثلئاها لمدعى 
الجميع وما لمدعى الصف . واعلم أن أصل ألى حنيفة أن المدلى يسبب صحيح وهو مايتعلق به الاستحقاق من غير انضمام معنى 
آخر إليه يضر ب يمجميع حقه » كأصعاب العول والموصي له بالئلث فا دونه » وغرماء الميت إذا ضاقت التركة عن ديونه» 
والمدلى يسبب غير صعيح يضرب بقدر ما يصيبه حال المزاحة " كسئلتنا هذه والموصى له بأكثر من الثلث . وأصل أنى يوسف 
ومحمد رحمهما الله أن قسمة العين مى وجبت بسبب حق كان فى العين كانت القسمة على طريق العول كالتركة بين الورثةء 
وەی وجبت لا بسبب حى كان فى العين فالقسمة على طريق المنازعة كالفضولى إذا باععبد رجل بغير أمره وفضولى آخر باع 
نصفه وأجاز الول البيعين فالقسمة بين المشتريين يطريق المنازعة »أو باعا فعلىهذين الأصلين أمكن الاتفاق بين الأنمة الثلاثة 
على العول وعلى المنازعة وأمكن الافتراق » فما اتفقوا على العول فيه العول فى التركة »> أما على أصله فلآن السبب لايحتاج إلى 
ضم شی ء > وأما على أصلهما فلأنها وجبت سبب حق فى العين لآن حق الورثة يتعلق بعين التركة » وما اتفقوا عليه بطريق 
المنازعة بيع الفضول ٠‏ أما على أصله فلأنه ليس بسبب صعيح لاحتياجه إلى انضمام الإتجازة إليه» وأما على أصلهما فلأن حق كل 
واحّد من المشتر بين كان ف المن فتحوّل بالشراء إلى المبيع . وما افر قوا فيه مسئلتنا هله» فعلى أصله سبب استحقاق كل منهما 
هو الشبادة ؛ وهى تحتاج إلى اتصال القضاء بها كما تقدم فلم يكن سببا ميحا فكانت القسمة على طريق المنازعة كما بين فى 
الكتاب » وعلى أصلهما حق كل واحد من المدعيين فى العين » ععنى أن حق كل منهما شّائع رفيها > ما من جزء إلا وصاحب 
القليل يزاحم فيه صاحب الكثير بنصيبه » فلهذاكانت القسمة فيه بطريق العول كما ذكر فى الكتاب . ثم اعلم أن أصلهما 
ينتقض بحى الغرهاء فى الركة » فإن قسمة العين بيهم يسبب حق كان فى الذمة لا فى العين © ومع ذللك كانث القسمة عولية» 


ف ذلك أن عند ألى حايفة أن المدلى بسبب صعيح وهومايتهلق به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر إلبه يضرب بجميع حقه 
كأصاب العول والموصى له بالثلث فادوته وغرماء إليت إذا ضاقت الركة عن ديونه والمدلى بسبب غير صميح يضرب ؛ أى 
يأخذ بحسب كل حقه بقدر ما يصيبه حال المزاحمة "كسئلتنا هذه والموصى له بأكثر من الثلث . وعندهما أن قسمة العين مى 
وجبت بسبب حق كان ف العين كانت القسمة على طريق العول كالتركة بين الورثة » ومى وجبث لا بسبب حق كان فى 
لعن فالقسمة على طريق المنازعة ؛ كالفضولى إذا باع عبد رجل بغير أمره وفضولى آخخر باع نصفه وأجاز المولى 
البيعين فالقسمة بين المشتريين بطريق المنازعة أرباعا » فعلى هذا أمكن الاتفاقا بينهم على العول وعلى المنازعة والافتراق . وما 
اتفقوا على العول فيه العول فى التركة . أما على أصله فلن السبب لايحتاج إلى ضم شى ء » وأما على أصلهما فلًنها وجبت سبب 
حق ف العين لأن حق الورثة يتعلق بعين التركة . وما اتفقوا عليه بطريق المنازعة بيع الفضولى؛ أما على أصله فلأنه ليس بسبب 
ضيح لاحتياجه إلى انضمام الإجازة إليه » وأماعلى أصلهما فلأن حق كل واحد من .ا مشر بي نكان فى الْن فتحوّل بالشراء إلى المبيع 
وما افر قوا فيه مسثلتنا هذه فعلى أصل ألى حنيفة سبب استحقاق كل منهما هو الشهادة » وهى تحتاج إلى اتصال القضاء بها كا 
تقدم فلم يكن سببا ححا فكانت القسمة على طريق المنازعة ؛ فيقول مدعى النصف : لا دعوى له فى النصف الآخر فاتفرد به 


WV 
ولهذه المسئلة نظائر وأضداد لايحتملها هذا امختصر وقد ذكرناها نى الزيادات . قال ( ولو کانت فی أيديهما سام‎ 
لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاء ونصفها لاعلى وجه القضاء ) لأنه حارج ف النصف فيقضى يبيلته ؛‎ 
والنصت الذى فق يديه صاحبه لايدعيه لأن مدعاه النصعت وهو فق يده سام له »ولول ينصرف إليه دعواهكان‎ 

ظالما بإمساكه ولا قضاء بدون الدعوى فيرك ف يده . 


كذاف المبسوط . قال المصئف ( وهذه المسئلة نظائر وأضداد) أى للمسئلةالمذكورة أشبامحكي فيها أبو حتيفة بالمنازعة وصاحباه 
بالعول كما فى هذه المسثلة » وأضداد حكم فيها أبو حنيفة بالعول وصاحباه بالمنازعة على عكس ما فى هذه المسثلة ( لايجتملها ) 
أى النظائر والأضداد ( هذا المختصر) يعنى المداية ( وقد ذكرناها فى الزيادات )فن نظائرها : الموصى له يجميع المال وبنصفه 
عند إجازة الورثة » والموصى له بعين مع الموصى له بنصف ذلك إذا لم يكن للميت مال سواه . ومن أضدادها العبد المأذون 
له المشترك إذا اد انه أحد الموليين ماثة درهم وأجنى مائة دره, ثم بيع بماثة درهم ؛ فالقسمة بين المولى المدين والأجنبى عند 
أ حنيفة بطريق العول أثلاثا » وعندهما بطريق المنازعة أرباعا » وكذا المدبر إذا قتل رجلا خطأ وفقأ عين آخر وغرم المولى ٠‏ 
قيمته هما » كذا فى الكانى والشروح » فتذكر الأصلين المذكورين يسبل عليك استخراج هذه الصور ( قال ) أى القذورى 
فى مختصره ( ولوكانت ف أيديهما) أى ولوكانت الدار فى أيدى المدعيين والمسثلة بجالها( سام لصاحب اللجميع ) أى لمدعى 
الجميع ( نصفها على وجه القضاء ) وهو الذى كان بيد الآخر ( ونصفها لاعلى وجه القضاء ) وهو الذى كان بيد نفسه ( لأنه 
خارج فى النصف ) أى لن صاحب الجميع وهو مدعى الحميع خارج ف النصف الذى كان ى يد مدعى النص ف( فيقفى 
ببينته ) أى فيقضى ببيئة صاحب ابحميع ىح ذلك النصف بناء على أن بينة الحارج أولى من بينة ذى اليد فم دليل قوله نصفها 
على وجه القضاء ونی دليل قوله ونصقها لا على وجه القضاء وهو قوله ( فالنصف الذى فى يديه ) ی فى يدى صاحب الجميع 
( صاحبه لايدعيه ) أى صاحب صاحب اميم : أى خصمه وهو مدعى النصف لايدعى ذلك الصف ر لأن مدعاه ) أى 
مدعى صاحبه وهو مدعى النصف ( النصف وهو فى يده سالم له ) توضيحه أن دعوى مدعى النصف منصرفة إلى ما فى يده 
لتكون يده يدا حقة فى حقه » لأن حمل أمور المسلمين على الصحة واجب » فدعى النصف لايدعى شيئا ما يد صاحب 
الجميع لأن مدعاه. النصف وهو يده فسا الصف لمدعى ابلحميع بلا منازعة » 5 ذا فى الكافى ( ولو لم ينصف إليه دعواه ) 
أى ولو م ينصرف دعوى مدعى الصف إلى النصف الذى فى يده ( كان ظالما بإمساكه ) أى كان مدعى النصف ظالما بإمساك 
ماق يده » وقضية وجوب حمل أمرالمسلم على الصحة قاضية مخلافه ( ولا قضاء بدون الدعوى فير ك فى ده) أى وإذالم يدع مدعى 


صاحب الجميع والنصف الآحركل مهما يدعيه وقد أقاما عليه البينة » والتساوى فى سبب الاستجقاق يوجب التساوى فيه فكان 
هذا النصف ببنهما نصفين فيجعل لصاحب الجميع ثلاثة أرباع الدار ولدغى النصف الريع » وعلى أصلهما حق كل واحد من . 
المدعيين ف العين على معنى أن حق كل منهما شائع فيها » فا من جزء إلا وصاحب القليل بز احم فيه صاحبة الكثير بنصيبه» 
فلهذا “كانت القسمة فيه بطريق العول » فيض رب كل منہما مجميع دعواه فاحتجنا إلى عدد له نصف صمبح وأقله اثنان » فيضرب 
بذلك صاحب الخميع ويضرب مدعى النصف يسهم فتكون بينهما أثلاثا . ولهذه المسئلة نظائر وأضداد لانحتملها امختصرات . 
قال المصنف ( وقد ذكرناها ف الزيادات ) فن نظائرها : الموصى له جميع المال وبنصفه عند إنجازة الورثة . ومن أضدادها 
العبد المأذون له المشترك إذا ادانه أحد الموليين ماثة درهم وأجنى مائة دره, ثم بيع بماثة درهم فالقسمة بين المولى المدين والأجى 
عند ألى علنيفة بطريق العول أثلاثا » وعندهما بطريق النازعة أرياعا ‏ فتذ كر الأصلين المد كورين يسبل عليك الاستخراج . 
قال ( ولو كانت الذار فى أيديهما الخ ) الأصل فى هذه المسئلة أن دعوى کل واحد من الماعیین تنصرف إلى ما أى يده ثلا یکول 
فى إمساسكه ظالما حملا لأمور المسلمين على الصحة ٠‏ وأن بينة اللمارج أولى من بينة ذئ اليدء فإذا كانت الدار فى أيديهما فدهي 
النصف لايدعى على الآخر شيئا ومدعى الكل يدعى عليه النصف وهو خارج عن النصف فعليه إقامة البيئة ء فإن أقامها فله 


قثا - 
قال ( وإذا تنازعا فى دابة وأقام كل واحد منهما بيئة أنها نتحت عنده وذكرا تاريما وسن" الدابة يوافق أحد 
اثاريخين فهو أولى) لأن الحال يشبد له فيْرجح (وإن أشكل ذلك كانت بينهما ) لآنه سقط التوقيت فصار 
كأنهما لم يذكرا تاريما : 


النصف النصف الذى ف يدى مدعى الجميع . ولاقضاء بدون الدعوى فير ك ذلك النصف فق يدى مدعى الجميع بلا قضاء فم 
دليل قوله ونصفها لاعلى وجه القضاء أيضا فيثبت المدعى يشقيه . قال صاحب العناية : الأصل فى هذه المسئلة أن دعوى كل 
واحد من المدعيين تنصرف إلى ما فى يده كى لايكون فى إساكه ظالما حملا لأمور المسلمين على الصحة . وأن بينة الخارج أولى 
من بينة ذى اليد انى . أقول : فيه نظر . وهوأن انصراف دعوى مدعى الجميع من المدعيين إلى ما فى يده غير معقول لآنه 
إن جعل الذى يده الكل لاي للمقدمةالقائلة وأن بينة ال لحار ج أولمن ببنةذى اليد عل هده المسثلة . ولا يصح قولالمصنف 
لآنه حارج ف النصف ولا قول صاحب العناية فى أثناء الشرح ومدعى الكل مدعى علي هالنصف وهو خارج عنالنصف ٠‏ وإ 
جعل الذى تى يده النصف كا هو الظاهر الحق فلا معنى لانصراف دعواه إلى ما فى يده لأنه يدعى الكل وهو ليس فى يده . 
وأيضا لايم قوله کی لايكون فى إمساكه ظالما بالنسبة إليه لأن الإنسان لايكون ظالما بإمساك حقه وإذكان ف يد غيره ٠‏ 
ومدعى الكل يدعى أن جميع ما تی أيديبما حقه . فالحق أن الذى ينصف دعواه إلى ماقيده إنما هو مدعى النصف منہما كا 
هو المذكور فى الكانى وغيره : وقد مر بنا فى أثناء شرح كلام المصنف( قال ) ای القدورى فى مختضره ( وإذا تنازعا ) أى 
تنازخ اثنان ( فى دابة وأقام كل واجد منهما بينة أنما ننجت عنده وذكرا تار يخا وسن‌الدابة يو؛فق أحد التاريخين فهو أولى ) أى 
الذى يوافق سن الدابة تاريخه أولى من الآخر( لآن الحال يشببد له ) يعنى أن علامة صدق شو ده قد ظهرت بتمبادة الحال 
له ( فيترجج ) أى فيترجح من يوافق سن الدابة تاريخه . واعلر أنه لافرق ف هذا بين أن تكون الدابة ى أيديهما أو ف يد 
أحدههما أو فى ید ٹالٹء لان المعنى لايختلف ؛ بحلاف ما إذاكانت الدعوى ف النتاج من غير تاريخ حيث يحكم بها لذى اليد إن 
كانت فى يد أحدهما أو هما إن كانت نی أيديبما أو يد ثالث > كذا ذكره الإمام الزيلعى فى شرح الكنز ( وإن أشكل ذلك ) 
أى سن الدابة ( كانت بينهما) أئ كانت الدابة بينبما نصفين( لأنه سقط التوقيت فصار كأنبما لم يذ كرا تاريما ) هذا الحواب 
فى اللخارجين وإن كان أحدهما صاحب اليد ودعواهما فى النتاج ووقتت البينتان وقتين ‏ فإن كانت الدابة على وقت 
بينة الحارج قضيت بها له لظهور علامة الصدق فى بينته وعلامة الكذب فى بينة ذى اليد » وإن كانت الدابة على وقت بينة 
ذى اليد أو كانت مشكلة قضيت بها لذى اليد إما لظهور علامة الصدق ف بينته أو سقوط اعتبار التوقيت إذا كانت 
مشكلة . كذا ف المبسوط »> ولم يذكر فيه ما إذا كان سن الدابة بين الوقتين . وذكر فى الذخيرة : فى ذلك تهاتر 


جميع الدار نصفهاعلى وجه القضاء . وهو الذى كان بيد صاحبه لآنه اجتمع فيه بينة الخارج وبينة ذى اليد » وبينة الخارج أولى 
فيقضى له بذلك ونصفها لاعلى وجه القضاء وهو الذى كان بيده لأن صاحبه لم يدعه ولا قضاء بدون الدعوى فيئرك فى يده 
( قال : وإذا تنازعا قدابة الخ ) إذا تنازع اثنان فى دابة وأقام كل واحد منها بينة أنها نتتجت عنده وذكرا تار يخا وسن 
الدابة يوافق جد التاريمين فهو أولى » لأن علامة صدق شبوده قد ظهرت بشهادة الحال له فيتر جح . وإن أشكل ذلك كانت 
بيبما نصفين لأنه سقط التوقيت و صاركاً:بما أقاماها ولا تاريخ هما »هذ! إذاكانا خارجين » وإ نكان أحدها ذا اليد فإن وافق 
سن الدابة تاريخه أو أشكل قضى بها لذى اليد » إما لظهور علامة الصدق فى شبوده ٤‏ ا تقو اعتبار التوقيت بالإشكال : 
وإن كان سن الدابة بين وقت الخارج وذى اليدتقال عامة المشايخ : تبائر البينتان ويرك الدابة فى يد ذى اليد" 


~۷4 


وإن حالف سن" الدابة الوقتين بطلت البينتان» كذا ذ كره الاک رجه الله لأنه ظه ركذ ب آلفر بین فرك فى يد من 
كانت ف يده . 


البينتان عند عامة المشايخ وتر ك الدابة فيد صاحب اليد : كذا فى النهاية ومعراج الدراية ( وإن حالف سن الدابة الوقتين ) قال 
الشراح : أى فى دعوى اللحارجين . أقول : لم يظهر لى فائدة هذا التقبيد كا سأبين ( بطلت البينتان » كذا ذكره الحاكر لأنه 
ظهر كذب الفريقين ) وذلك مانع عن قبول الشہادة حالة الانفراد فيمنع حالة الاجماع أيضا ( قتترك ) أى الدابة ( ى يد من 
كانت ورين ) ا انهلا يم الور قداث :ای اا كات الدابة بد لالت وما إذا كانت فى أيديهما < وا 
إذا كانت ف يد أحدهما » إذ لا فارق بيهن فى الوجه الذى ذكرمن قبل الحاكم فلا فائدة : فى التقييد المار . وف المبسوط : من 

مشايخنا من قال : تبطل البيئتان » والأصح ما قاله محمد من الحواب ل ف الفصلين 76 
كان سن الدابة مشكلا »> وفيا إذا كان على غير الوقتين ى دعوى اللحارجين . أما إذا كان مشىكلا فلا شك فيه ء وكذلك إذا 
كان عل غير الوقتين الآن اعتبار ذكر الوقت لقهماء وى هذا اوضع فى اعتباره إبطال حقهما قسقط اعتبار ذكر القت 
أصلا وينظر إلى مقصودهما وهوإثبات الملك فى الدابة وقد استويا ى ذلك فوجب القضاء بنبما نصفين » وهذا لأنا لو اعتبرنا 
التوقيت بطلت البينتان وتر ك هی فى يد ذى اليد : وقد.اتفق الفريقان على استحقاقها على ذى اليد فكيف ترك فى يده مع قيام 
حجة الاستحقاق » كذا ذ كر ی أكثر الشروح . قال صاحب العناية بعد نقل ذلك : وهذه الرواية مخالفة لما روى أبو الليث 
عن محمد أنه قال : إذا كان سن الدابة مشكلا يقضى ببتبما نصفين » وإن كان مالفا للوقتين لايقضى هما بشىء وتترك فى يد 
ذى اليد قضاء ترك فكأنهما لم يقما”البينة » ولعل هذا هو الأصح . وقوله بنظرإلى مقصودهما ليس بشىء ؛ لأنمقصود المدعى 
ليس بمعتبر فى الدعاوى بلا حجة » واتفاق الفريقين على استحقاقها على ذىاليد غير معتبر لأنهليس بحجة مع وجود المكذب انتهى . 
أقول : يمكن أن يجاب عن قوله وقوله ينظر إلى مقصودهما ليس بش إلى قوله لأنه ليس بحجة مع وجود المكذب 
بأن الموجود مكذب الوقتين لا مكذب أصل البينتين » فاللازم منه سقوط اعتبار ذكر الوقت لاسقوط اعتبار أصل البيتين 
وهو إثبات الاستحقاق للمدعبين على ذى اليد فلا قادح لما نى المبسوط » ويرشد إلى هذا ماذكره صاحب البدائع حيث قال : 
وإن حالف سنا الوقتين جميعا سقط الوقت» كذا ذكره فى ظاهر الرواية لأنه ظهر بطلان التوقيت فكأ :مالم يوقتا فبقيت البينتان 
قائمتين على مطلق الماك من غير توقيت . وذكر الحاكم فى مختصره أن فى رواية أ الليث باترت البيئتان . قال :وهو الصحبح 
ووجهه أن سن الذابة.إذا حالف الوقتين فقد تيقنا بكذب البينتين فالتحقتا بالعدم فيتر ك المدعى فى يد صاحب اليد كا كان , 


( قوله وإن خالف سن الدابة الوقتين ) يغى 3 اللتارجين- (بطلت البينتان+ كذا ذكره الحاكم ) لآنه ظه ركذب الفريقين »وذلك , 
مالع عن قبول الشبادة حالة الانفراد فيمئع حالة الاجتاع أيضا » فتثر ك الدابة في يد من هى ف يده قضاء ترك كأنهما لم يقيا اليب , 

قال فى المبسوط : الأصح ما قاله محمد من اب واب » وهو أن تكون الدابة بيهم فى الفصلين : عى فيا إذا كان سن الدابة 
مشكلا > وفها ذا كان على غير الوفتين فى دعوى الحارجين . أما إذا كان مشكلا فلا شك فيه » وكذلك إن كان على غير 
الوقتين لأن اعتبار ذ كر الوقت الحقهما » وى هذا الموضع ف اعتباره إبطال حقهما فسقط اعتبار ذكر الوقت أصبلاء وينظر 
إلى مقصودهما وهو إثبات الماك ف الدابة وقد استويا فى ذلك فوجب القضاء بينبما نصفين » وهذا لأنا لو اعتبر نا التوقبت بطلت 
البينتان وتثّر ك هى فى يد ذى اليد »و قد اتف الفر يقان على استحقافها على ذى اليد فكيف ترك فى بده مع قيام حجة الاستحفاق. 
وهذه الرواية مخالفة لما روى أبو الليث عن محمد أنه قال : إذا كان سن الدابة مشكلا يقضى بينهما نصفين » وإن كان عالقا 
لاوقتين لايقضى هما بثىء وتترك ى يد ذي اليد قضاء ترلك» »فكأ :هما لم يقما البينة ء ولعل هذا هو الأصح . وقوله ينظر إلى 
N E‏ الل ل ل لي و 


( فوله وقد اتفق الفريقان الخ ) أقول : فى غاية البيان تفصيل متعلق بالمقام فرأجعه . 
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فال (وإذاكان عبد فى'تد رجل أقام رجلان عايه البينة أحدهما بغصب والآلحر بوديعة فهو بينهما ) لأستوائهما 
ف الاستحقاق . 
03 
( فصل ف التنازع بالأيدى ) 
قال ( وإذا تنازعا فى ذابة أحدهما راكبها والآخر متعاق بلجامها فالراكب أولى ) لأن تصرفه أظهر فإنه 
يختص بالملك ( وكذلك إذا كان أحدهما راكبا فى السرج والآخررديفه فالراكب أولى ) 


والحواب أن مخالفة السن الوقتين توجب كذب الوقتين لاكذب البينتين أصلا ورأساء انہی كلامه: فتأمل ترشد ( قال ) أى 
محمد فى الحامع الصغير فى كتاب القضاء( وإذا كان عبد فى يد رجل أقام رجلانعليه اأبينة أحده| بغصب والآخر بوديعة فهو 
بينهما ) أى العبد بين المدعيين ( لاستوائهما ).لأن المودع لما جحد ااوديعة صار غاصبا فصار دعوى الوديعة والغصب سواء. 
والتساوى ى سبب الاستحقاق يو جب التساوى فى نفس الاستحقاق فيكون العبد يما نصفين . 
( فصل ف التنازع بالأيدى ) 

لما فرغ عن بيان وقوع الملك بالبينة شرع فى بيان وقوعه بظاهر اليد نى هذا الفصل لما أن الأول أقوى » وهذا إذا قامت 
البينة لايلتفت إلى اليد ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( وإذا تنازعا ) أى تنازع اثنان ( ىدابة أحدها راكبها والآخر متعلق 
بلجامها فالراكب أولى لأن تصرفه ) أى تصف الراكب ( أظهر » فإنه ) أى الركوب ( يختص بالك ) يعنى غالبا . قال الإمام 
الزيلعى فى شرح الكنز : مخلاف ما إذا أقاما البينة حبث تكون بينة الخارج أولى لأنبا حجة مطلقة . وبينة الخارج أكثْر إثياتا . 
على ما بيناه . وأما التعلق فليس محجة » وكذا التصرف . لكنه يستدل بالمكن من التصرف على أنه كان فى يده واليكء دليل اللاك 
حى جازت الشبادة له بالملك فيترك ىيده حى تقوم الحجج والتراجيح اتہی( وكذا إذاكان أحدهما راكبا فىالسرج والآخر 
رديفه فالراكب ) أى فى السرج ( أولى ) لن العادة جرت بأن الملاك يركبون فى السرج وغيرهم یکون رديفا » كذا فى الكاى 
وغيره . واعلم أن ما ذكر ئی الكتاب من أن کون الراكب ف السرج أولى من ر ديه على رواية نقلها الناطى نى الأجناس 


غير معتبر لأنه ليس بحجة مع وجود المكذب ( وإذا كان عبد فى يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهها بغصب والآخر 

بوديعة فهما سواء ) لأن المودع لما جحد صار غاصباء والنساوى فى سبب الاستحقاق يوجب التساوى فى نفس الاستحقاق 
( فصل ف التنازع بالأيدى ) 

لما فرغ من بيان وقوع املك بالبينة شرع فى هذا الفصل بذ كر بيان وقوعه بظاهر اليد لما أن الأول أقوى : ولهذا إذا 

قامت البينة لايلتفت إلى اليد ( قال : وإذا تنازعا فى دابة الخ ) إذا تنازع اثنان فى دابة أحدهما راكيها والآخرمتعلق بلجامها 

فالراكب أولى » لأن تصرفه أظهر لأن الركوب يختص بالملك يعنى غالبا ( وكذا إذا كان أحدهما راكبا فى السرج والآخر 

رديفه فالراكب ف السرج أولى) لما ذكرنا ونقل الناطى هذه الرواية من النوادر : وأما ف ظاهر الرواية فهى بيثهما نصفان» 


( فصل ف التنازع بالأيدى ) 
( قوله لأن الركوب مختص بالملك الخ ) أقول : قال العلامة الزيلعى : عخلاف ما إذا أقاما لبينة اذى . يمى المتعلق باللجام أو الكر » 
ثم تال الزيلعى : حيث تكون بيئة الخارج أولى لأنها حجة مطلقا و بينة الخارج أكثر إثباتا . وأما التعلق فليس عحجة » وكذا التصرف » لكنه 
يستدل بالقكن من التصر ف على أنه كان فى يده و اليد دليل الملك حى جازت الشبادة له بالملك فيتر لك يده حى تقوم الحجج والأراجيح انتهى . 
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بحلاف ما لذا کانا راكبين حيث تكون بينهما لاستوائهما فى التصرف ( وكذا إذا تنازعا فى بعير وعليه عل 
لأحدهما فصاحب الحمل أولى ) لأنه هوالمتصرف ( وكذا إذا تنازعا فىقميص أحدها لابسه والآخر متعلق بكه 
فاللابس أولى ) لأنه أظهرهما تصرفا ( ولو تنازعا فى بساط أحدهما جالس عليه والآحر متعلق به فهو ينما ) 
معناه لاعلى طريق القضاء لأن الةعود ليس بيد عليه فاستويا . 


عن نوادر المعلى . وأما فى ظاهر الرواية فالدابة بيهما نصفان » كذا ىغاية البيان والعناية ( خلا ما إذا كانا راكبين ) يعنى 
فى السرج ( حيث تكون )أى الدابة ( بينبما ) قولا واحدا ( لاستوائهما فى التصرف ) أما إذا كان أحدهما مسكا بلجام الدابة 
والآخر متعلقا بذنبها . قال مشايخنا : ينبغى أن يقضى الذى هو مسك بلجامها لآنه لايتعلق باللجام غالبا إلا المالك » أما الذنب فإنه 
كنا يتعلق به المالك يتعلق به غيره » كذا فى النباية وغيرها نقلا عن الذخيرة( وكذا إذا تنازعا فى بعير وعليه حمل لأحدها 
ولآخر كوز متعلق فصاحب الحمل أولى لأنه هو المتصرف ) فهو ذو اليد ( وكذا إذا تنازعا فى قميص أحدهما لابسه والآتحر 
متعلق بكمه فاللابس أولى لأنه أظهرهما تصرفا ) ولهذا يصير به غاصبا » كذا فى الشروح ( ولو تنازعا ى بساط أحدههما جالس 
عليه والاآخر متعلق به فهو بينهما ) وكذا لوكانا جالسين عليه وادعياه فهو بينهما » كذا فى الشروخ . قال المصنف ( معناه لاعلى 
طريق القضاء ) أى معنى قوله فهوبينهما أنه بينبما لاعلى طريق- القضاء » وعلل المسئلة بقوله ( لأن القعود ليس بيد عليه ) 
أى على البساط حى لايصيرغاصبا به ( فاستويا ) أى فاستويا المتنازعان فيه" فيجعل ى أيديبما لعدم المنازع لهبا . هذا وقال 
صاحب النهاية فى حل هذا المقام : لأن اليد على البساط لاتثبت إلا بإحدى الطريقين ؛ إما بإثبات اليد عليه حسا بالنقل والتحويل» 
وإما بکونه فى يده حكما بأن کان فى بيته وم يوجد شىء من ذلك ف البساط فإنا نراه موضوعا على قارعة الطريق لما عل أنه 
ليس فى يد غيرهما ولا ى يدهما وهما مدعيان يقضى بیہما لاستوائهما فى الدعوى انبى . أقول : يرد عليه أن هذا الشرح 
لايطابق المشروح » لآن المصنف قال : معناه لاعلى طريق قضاء وهو يقول يقضى بيأهما فبينهما تدافع ظاهر . فإن قلت : 
يجوز أن يكون مراد المصئف لاعلى"طريق القضاء الاستحقاق » ومراد الشارح يقضى ببنبما قضاء الرك فلا تدافع بينهما . 
قلت : لا جال لأن يكون المراد بالقضاء بينهما هاهنا قضاء الك أيضاء إذ لابد ى قضاء الترك من أن يعرف كون المدعى 
فى يد المدعى كا يفصح عنه ما ذكره صاحب العناية أيضا هناك وصاحب النهاية نقلا عن الذخيرة فيا سيجىء ى مسئلة التنازع 
فى الحائط حيث قال : ومعنى القضاء ببنهما أنه إذا عرف كونه ی أيديهما قضى بينهما قضاء ترك» فإنلم يعرف کو نه ف أيديبما 
وقد ادعى كل واحد منهما أنه ملكه وق يديه مجعل فى أيديهما معالأنه لامنازع ما لا أنه يقضى بينبما انهى . فإنه نظهر منه 


الفرق بين قضاء الترك بينهما وبين الحعل فى أيديهما منجهة أن الأول فيا عرف كون المدعى فى أيديهما والثانى فبا م يعرف ذلك 


لاف ما إذا كانا راكبين فى السرج فإنها بينهما قولا واحدا لاستوائبما فى التصرف »وكذا إذا تنازعا ی بعير ولأحدهما عليه 
حمل فضاحب الحمل أولى لأنه هوالمتصرف ( وإذا تنازعا فى قميص أحدهما لابسه والآخرمتعلق بكنه فلابسه أولى لأنه أظهر ها 
تصر فاح ولهذا يصير به غاصبا ( ولو تنازعا ی بساط أحدهما جالس عليه والآخر متعلق به أوكانا جالسين عليه فهو بينبما لاعى 
طريق القضاء ) لأن اليد على البساط إما بالنقل والتحويل أو بكونه فى بيته » والحلوس عليه ليس بشیء من ذلك فلا يكون يدا 
عليه فليس بأیدی ہما ولا فيد غيرهما وهما يدعيانه على السواء فيترك فى أيديهما » وببذا فرق بينه وبين الدار إذا ادأعاها 
ساكناها حيث ل يقض بها بينهما لابطريق التر ك ولابغيره » لن عدم يد الغير فيها غير معاوم. لآن اليد فيها قد تكون بالاختطاط 
له وزوال ذلك غير معلوم › للہا بعد أن كانت فى مکانما الذى يثبت يد الحختط له فيه عليها لم تتحول إلى محل آخر فكانت يده 
ثابتة عليها حكنا ولم بعلم به القاضى » وجهالة ذى البد لاتجرّز القضاء لغيره » لأن شرط جوازه العلم بأن المدعى ليس فى يد غير 


فأقول ؛ المفهوم منه أن القضاء للراكب واللابس قظاء ترك فتأمل فيه فإنه خلاف مايفهم من الكتاب ( قوله حيث لم يقض با ) أقرل : 
١ (‏ - تكملة فت القدير نو ۸ ) 


— A = 


قال ( وإذا کان ثوب فى يد رجل وطرف منه فى بد آحر فهو بينبما نصفان ) لأن الزيادة من جنس الحجة: فلا 
'توجب زيادة ف الاستحقاق . 


وفيا نحن فيه لم تنحقق يد لواحد من المدعيين على ما تقررآ نفا فلم بعرف كون المدعى ى أيديهما فلم يتصور القضاء بينهما قضاء 
الراك أيضا فلم يتيسر التوفيقالمذ كور » فكأن صاحب العناية تنبه لهذا فقال : لأن اليد على البساط إما بالنقل والتحويل أو بكونه 
فى بيته . والحلوس عليه ليس بشىء من ذلك فلايكون يدا عليه فليس بأبديهما ولا فى يدغيرهما وهما يدعيانهعلى السواء فيترك 
فى أيديهما انّبى حيث ترك ذكر القضاء بيابما وذكر الترك ف أيدسما . لكن هذا أيضا لايخلو عن قصور : لأن استعمال ابراه 
ی اليد يقتضى سبق نحقق اليد + وهاهنا ليس كذلك کا تبیں : فحق الكلام فى هذا اقام أن يقال فيجعل فى أيديبما : أى 
يوضع فيها لعدم المنازع ما كا ذكرته فيا قبل لأنه حينئذ يطابقالشرحالمشروح :ويطابق المقام مايظهر ما سيجىء فى مسئلة 
التنازع فى الحائط من الفرق بين محل القضاء بينهما قضاء ترك وبين محل الحعل ف أيديبما بلا قضاء . وأيضا لاتب الخاجة حينقذ 
إلى ماذ كره صاحبا النباية والعناية وغيرهما من الفرق بين مسئلتئا هذه وبين مسئلة الدار إذا تتازعا فيها وكانا قاعدين فا حيث 
لايقفى بها بينهما ولا إلى ما ارتكبوا فى وجه الفرق بينهما من التكلض على مالا ّى على الفطن الناظر فى كلامهم . إذ يظهر 
حينئذ أن حكم كل واحدة من هاتين المسثلتين أن لايقضى بين المدعيين بالمدعى بناء على أن ليس لأحد منهما يد عليه حى تصير 
دليل الملك وسبب القضاء ٠‏ بل أن يجعل المدعى فى أيديهما بلا قضاء لعدم المنازع لما واستوا-هما فى الدعوى فتدبر ( قال) 
أى محمد فى كتاب القضاء من الخامع الصغير ( وإذاكان ثوب فى يد رجل وطرف منه فى يد آنحر فهو بينهما نصفان لأن الزيادة 
من جنس الحجة ) فإن كل واحد ا ك باليد : إلا أنأحدهها اأ کر استمساكا ( فلا توجب زيادة فى الاستحقاق) يعنى 
أن مثل تلك الزيادة لاتوجب الرجحان . إذ لاترجيح بكثرة العلل كا مرء فصار كا لو تتازعا فى بعير ولأحدهما عليه خسون 
منا وللآخر مائة من كان بينهما نصفين ولا يعتبر التفاوت بالقلة والكثرة ء وكا لو أقام أحدها الاثنين من الشود والآخر 
الأربعة » وفيه:إشارة إلى الفرق بين هذا وبين مسثلةٍ القميص الى ذكرت من قبل > لأن اللريادة هناك ليست من جنس الحجة + 
فإن الحجة هى اليد والزيادة هى الاستعمال”. كذا فى العناية , ثم إن هذا يدل على أن جميع الثوب لو كان فى يد رجل وادعی 
أنه له كان القول قوله لكن هذا إذا عرف أن مثل هذا الثرب كان له فى العادة وإلا فلا » لأنه ذكر ف الحيط والذخيرة » 
لوخرج من دار رجل وعل‌عاتقه متاع فإن كان هذا الرجل الذى على عاتقه هذا المتاع يعرف ببيعه وحمله فهوله » وإن لم يعرف بذلك 
فهولرب الدار. وى القدورى: لو أن خياطا یط ٹوبا فى دار رجل وتنازعا ف الثوبفالقول قول صاحب الدار . وق نوادر 
أبن سهاعة عن ألى يوسف ؛ رجلدخل دار رجل فوجد معه مال فقال رب الدار هذا مالى أخذته من منزلى » قال أيو حليفة : 
القول قول رب الدار » ولايصدق الداخل فى شی ء ماخلا ثيابه الى عليه إن كانت الثياب مما يلبسه . وقال أبو يوسف : إن 
كان الداخل رجلا يعرف بصناعة شیء من الأشياء بأن كان مثلا حمالا حمل الزيت فدخل وعلى رقبته زق زیت أو كان من 
يبيع ويطوف بالمتاع ف الأسواق فالقول قوله » ولا أصدق قول رب الدار عليه وإلا فلا . فأثبت فى هذه المسائل أن صاحب 
اليد البد [ما تعتبر يده وإن كانت ف المنقولاءت عند دلالة الدليل على أن ذلك له عادة وإلا فلاء كذا فى النهاية ومعراج الدراية 


المدعيين ولم يوجد ( وإذا كان ثوب فى ید رجل وطرف منه فى يد آخر فهو يلما نصفان . لأن الزيادة من جنس الحجة ) فإن 
كل واحد منهما مستمسلك باليد إلا أن أحدها أكار استمساكا » ومثل ذلك لایو جب الرجحان . كا لو أقام أحدهما شاهدين 
'والآخر أربعة., وفيه إشارة إلى الفرق بين هذا وبين مسئّلة القميص > لأن الزيادة ليست من جنس الحجة » فإن الحجة هى 


بل يحمل فى أيديهما وفرف ماپين ۰ا عل ف«أيدمهما و القضاء بينبما قضاء اہر لك كا سيجىء ف آخر هذه الورقة 5 


= 
قال ( وإذاكان صى فيد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال آنا حر فالقول قوله ) لأنه فى يد نفسه ( ولو قال أنا 
عبد لفلان فهو عبد للذى هو ف بده ) لأنه أقر بأنه لايد له حيث أقر بالرق ( وإن كان لايعبر عن نفسه فهو عبد 
للذى هو ف يده) لأنه لايد له على نفسه لما كان لايعبرعنها وهو بمازلة المتاع . بحلاف ما إذا كان يعبر ٠‏ 


( قال ) أى محمد ف الخامع الصغير ق كتاب القضاء ( وإذا كان ص فى يد رجل وهو يعبر عن نفسه ) أى يعقل فحوى 
مار ی على لسانه » كذا فى الكاتى . وش معناه قول الشراح : أى بتكام ويءقل ما يقول ( فقال ) أى الصى ( أنا حر فالقول 
قوله لأندق دافام كان هر تالح لبد رات الدع خاز جار الول كول صاحب اليد » وهذا لأن الأصل أن يكون لكل 
إنسان يد على نفسه إبانة لعنى الكرامة » إذ كو نه فى يد غيره دليل الإهانة. ومع قيام يده على نفسه لاتثيت بد الغير عليه لاثنائى 
بين اليدين إلا إذا سقط اعتبار يده شرعا فحینئذ تعتبر يد الغير عليه : وسقو ط اعتبار يده قد يكون لعدم أهليته بأن كان صغيرا 
لابعبر عن نفسه : أى لايعقل مايكون . وقد يكون لثبوت الرق عليه لأن الرقعبارة عن عجز حكى واليدعبارة عن القدرة 
وبينبما تناف ء فإذا ثبت الضعف انتفت القدرة › کذا ی‌الکائی ( ولو قال آنا عبد لفلان ) أى لو قال أنصى الذى يعبر عن 
نفسه آنا عبد لفلان غير ذى ااید وقال الذى ئی يده إنه عبدى( فهو عبد للذى هو ف يده لأنه قر بأنه لايد له حيث أف بالرق ) 
فكان ید صاحب اليد عليه معتيرة شرعا فكان القول لذى اليد أنه له . ولا تقطع يده إلا مجة وشمادة العبد ليست بمحجة كذا 
فى الكانى . فإن قيل : الإقر ار بالرق من المضار لا محالة وأقوال الصي فيبا غير موجبة وإن كان عاقلا كالطلاق والعتاق 
والهبة والإقرار بالدين فإن الصى أبدا يبعد من المضار ويقرب من لمبار . قلنا : الرق : هاهنا لايثبت بإقراره بل بدعوى ذى 
اليد ء إلا أن عند معار ضته إياه بدعوى الحرية لاتتقرر يده عليه » و عند عدمها تتقرر كا فى الصبى الذى لايعقل فيكون القول 
قوله فى رقه . كذا فى الشروح ( وإن کان) أى الس ( لايعبر عن نفسه فهو عبد لدی هو فى يده لأنه لايد له على نفسه للا 
كان لایعیر عنها ) أى عن نفسه ( وهو بنزلة متاع ) فى أن لايكون له يد على نفسه فكانت يد صاحب اليد ثابتة عليه شرعا 
فيكون القول قوله أنه ملكه( لاف ما إذا كان يعبر ) ) أى يلاف ما إذا كان الصى يعبر عن نفسه ولم يقر بالرق لما مر. 
فإن قيل : ما الفرق بين هذا و بين اللقيط الذى لايعبر عن نفسه فإن الملتقط هناك وهو صاحب اليد لو ادعى أنه عبده لايصدق 
وهنا بصدق . قلنا : الفرق هو أن صاحب اليد إا يصدق فى دغوى الرق باعتبار يده ويد الملتقط على اللقيط ثابتة منوجددوت 
وجه لالا ثابتة حقيقة وليست بثابتة حكنا لأنالماتقط أمين ف اللقيط ويد الأمين ف الحكر بد غيره فإذا كانت ثابتة من وجه دو 
وجه لم تصح دعواه مع الشك . فإن قيل : وجب ألا يضدق فى دعوى الرق لأن الحرية ثابتة بالأصل فى بن یآدم إذ الأصل بی 
آدمالحر بة لأنهم أولاد آدم وحواء عليبما السلاموهما كاناحرين فكان مايدعيه س الر قأمر اعار ضا فلا يقبلقولهإلا حجة . قلنا: 
ماهو الأصل إذا اعنرض عليه ما يدل علىخلافه يبطل ؛ واليد على من هذا شأنه دليل على حلاف ذلك الأصل»لأنها دليل الاك 


إليد والزيادة هى الاستعمال ( وإذاكان ص فى يد رجل) يدعى رقه فلا يخلو إما أن يكون الصبى ممن يعبر عن نفسه أو لاء 
فإ نت كان الأول فإنل ينف فهو عبد ذى اليدء وإن نفاه فقال آنا حر فالقول قوله لأنه أنكر ثبوت التدعليه وتأيد بالظاهر فيكون 
فى بد نفسه( ولو قال آنا عبد لفلان ) غير ذى اليد ( فهو عبد ذى آليد لأنه أقر أنه لايد له على نفسه باقراره بالرق ) قيل : 
الإقرار بالرق من المضارلائحالة » وأقواله فيها غير موجبة كالطلاق والعتاق والمبة والإقرار بالدين. وأجيب بأن الرق لم يثبت 


( قوله وإذاكان صبى ف يد رجل يدعى رقه ) اقول :یعی يدعى ذلك الزجل ( قوله إما أن يكون الصبى من يعبر ) أقول: أى يكام ويفهم 
مايقال ( قوله قيل الإقرار باارق من المضار لامحالة وأقوأله فا الخ ) أقول : پى وأقوال الصبى فيا غير .موجبة الخ . قال الزيلمئ أجذا 
. من الجاية : ولا نسلم أن الإقرار بالرق من المضار لأنه بمكن العدارك بعده بدعوى الحرية » إذ التناقض فيه لايمئع صمة الدعرى لاف 
الإقرار بالدين انهي » لأنه لايمكن تداركه » وكذا الطلاق والغتاق . 


ت 
فلو كبر وادعى الحرية لايكون القول قوله لأنه ظهرالرق عليه ف حال صغره + قال ( وإذا كان الحائط لرجل 
عليه جذوع أو متصل بينائة ولاحر عليه هرادى فهو لصاحب الحذوع والاتصال واهرادی ليست بٹی ء) لأن 
' صاحب اللحذوع صاحب استعمال والآحر صاحب تعلق فصار كدابة تنازعا فيها ولأحدهما حمل عليها وللآتخر 
كوز معلق بها » والمراد بالاتصال مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا جداره وقد يسمى اتصال تربيع » 


فيبطل به ذلك الأصل : كذ الهاية وغير ها نملا عن الفوائد الظهيرية ( فلوكبر وادعى الحرية لايكون القول قوله لأنه ظهر 
الرق عليه ى حال صغره ) فلا ينقض الأمر الثابت ظاهرا بلا حجة ( قال ) أى محمد فى الحامع الصغير فى كتاب القضاء 
( وإذا كان الحائط لرجل عليه جذوع أومتصل ببنائه) أى أو هو متصل ببنائه (ولاخر عليه)أى على الحائط ( هرادى )بفتح‌الماء 
جمع هردية بضمها . وف المغرب : الحردية ع الليث : قصبات تضم ملوية بطاقات منالكرم يرسل عليها قضبان الكرم . وقال 
ابن السكيت : هو الحردى ولا تقل هردى انی . وف الصحاح : الحردى من القصب نبطى معرب ولا تقل هردى انہى . 
وصححح ف الديوان الماء والحاء حيعا . وكذا ‏ القاموس . قال فى غاية البيان: الرواية فى الأصل والكاق للحاكم الشبيد بالحاء 
وق اللمحامع الصغير وشرح الكاق وقعت باطاء لاغیرانہی ( فهر ) أى الحائط ( لصاحب الخذوع والاتصال » والحرادى ليست 
بشىء لآن صاحب الحذوع صاحب استعمال ) أى هو صاحب استعمال للحائط بوضع الخذوع عليه لأن الحائط إنما يبنى 
التسقيف وذا بوضم الحذوع عليه ( والآخر ) يعنى صاحب المرادى ( صاحب تعلق ) لاصاحب استعمال لأن الحائط لايبنى 
لوضع الحرادى عليه والاستعمال يد ؛ وعند تعارض الدعويين القول قول صاحب اليد ( فصار ) أى فصار الحائط ى مسئلتنا 
هذه ( كدابة تنازعا فا ولأحدهما عليبا حمل وللآخر كوز معلق ) فإنها تكون لصاحب الحمل دون صاحب الكوز كذا هاهنا 
( والمراد بالاتصال ) أى المراد بالاتصال المد كور ف قوله أو متصبل ببنائه( مداخلة لبن جداره) أى جدار صاحب البناء ( فيه ) 
أى فى الحائط المتنازع فيه ( ولين هذا ) أى ومداخلة لبن هذا : أى الحائط المتنازع فيه( فى جداره ) أى فى جدار صاحب 
البناء ( وقد يسمى اتصال تربيع ) أى ويسمى اتصال مداخلة لبن اتصال تربيع » وتفسير التربيع إذاكان الحائط من مدر أو 
آآجر أن تكون أنصاف لبن الحائط المتنازع فيه داخلة فى أنصاف لبن غير المتنازع فيه وأنصاف لبن غير المتنازع فيه داخلة 


بإقراره بل بدعوى ذى اليد » إلا أن عند معارضته إياه بدعوى الحرية لاتتقرر يده عليه » وعند عدمها تتقرر فيكون القول 
حينئذ قوله ی رقه كالذى لايعقل إذا كان فى يده » وإن كان الثانی فهو عبد للذى فى يده » لأنه لما كان لايعبر عن نفسه 
كان کتاع لايد له على نفسه . واعترض بالملتقط إذا ادعى رق لقيط لايعبر عن نفسه فإنه لايكون عبده » وبأن الرق” من 
العوارض إذ الأصل الحرية وهو يدفع العارض ءفكان الواجب أن لايصدق ذواليد إلا بحجة . وأجيب عن الأول بأن فرض 
الالتقاط يضعف اليد لأن الملتقط أمين فى اللقيط ويد الأمين فى الحكم يد غيره فكانت ثابتة من وجه دون وجه فلايئبت 
بها الرق " . وعن الثانى بأن الأصل يرك بدليل يدل على خلافه واليذ على من ذلك شأنه لكونه بمئزلة المتاع دليل الماك فيترك به 
الأصل » فلو كبر وادعى الحرية لم يكن القول قوله لظهور الرق” عليه حال صغره . قال ( وإذاكان ابمبائط لرجل الخ ) 
وإذا كان الحائط ارجل عليه جذوع أو متصل ببنائه ولآخر عليه هرادئ بع هردية وهى قصبات تضم ملوية بطاقات من 
. الكرم يرسل عليها قضبان الكرم » ذكره فالمغرب عن الليث » يقال له بالفارسية.وردوك ( فهو ) أى الخائط ( لصاحب 
الجذوع والاتصال والهرادى ليس بشىء » لأن صاحب ابحذوع صاحب استعبال والآخر صاحب تعلق به » فصار كداية 
تنازعا فيها.ولأحدهما عليها حمل وللآخر كوز معلق بها » والمراد بالاتصال ) المذشكور ف قوله أو متصل بينائه ( مداععلة لبن 
جداره فيه ولبن هذا فى جداره » وقد يسمىئ اتصال تربيع) وتفصيل التربيع إذا كان الحائط من مدر أ آجر أن تكون 


( قال لصيف : أو متصل ببنائه ) أقول : فى سمة المطف تأمل . 


هم 
وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لأن بعض بنائه على بعض بناء هذا الخائط . 


فى المتنازع فيه» وإن كان منخشب فالتر بيع أن تكون ساحةأحدهما مركبة فى الأخرى » وأما إذا ثقب فأدخل لايكون ثربيعاء 
كذا فى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام . وف الباية وغيرها نقلا عن الذخيرة قال صدرالشريعة : وإنما سمى هذا 
اتصال التر بيع لآنهما إنما يبنيان ليحيطا مع جدارين آخرين,مكان مربع انبى . وكان الكرخى يقول : صفة هذا الاتصال أن 
يكون الحائط المتنازع فيه متصلا بحائطين لأحدهما من احانبين جميعا والحائظانمتصلان بحائط له إعقابلة الحائط المتنازع فيه حى 
بير مريعا كيه ال فیا يكرن الكل یک کیب راج . والمروى عن أنى يوسف أن اتصال جاننى الحائط المتنازع فيه 
محائطين لأحدهما يكو نى ة ولا يشترط اتصال ال حائطين بحائط له إمقابلة الحائط المتنازع فيه » وعليه أكثر مشايخنا لأن الرجحان 
بقع بكون ملكه مخيطا بالحائط المتنازع فيه من الحانبين وذلك يم بالاتصال يجانى الحائط المتنازع فيه » كذا فىشرح الكاز 
للإمام الزيلعى . وى شرح الهدإية التاج الشريعة ( وهذا) أى اتصال التربيع ( شاهد ظاهر لصاحبه لأن بعض بنائه ) أى بعض 
بناء صاحبه ( على بعض هذا الحائط ) أى على بعض هذا الحائط المتنازع فيه بالاتصال فصار الكلى فى حك حائط واحد ببذا 
النوع من الاتصال » و بعضهمتفق عليه لأحدهما فيرد” الختلف فيه إل المتفق عليه» ولأن الظاهر أنه هوالذى بناه مع حائطه فداخلة 
أنصاف اللبن لاتتصوّر إلا عند بناء الحائطين معا فكان هوأولى » كذا ذكره صاحب الهاية وعزاه إلى المبسوط . أقول: بى لى 
هاهنا كلام » وهوأن المصنف حمل المراد بالاتصال المذكور فى مسثئلتنا هذه عا لى اتال التربيع + وتيعه ف هذا عامة ثقات 
المتأخرين كصاحب الكافى والإمام الزيلعى وشراح المداية قاطبة وغيرهرء حي حى أنكثيرا من أصعاب المتون صرحوا بتقييد 
الاتصال هاهنا بال بيع منهم صاحب الوقاية حيث قال : والخائط لمن جذوعه عليه أو متصل ببنائه اتصاع تربيع لا من له عليه 
هرادى انهى .:ولكن لم يظهر لى وجه هذا التقبيد هاهنا لأن معنى مسئلتنا هذه أن صاحب الخذوع أولى من صاحب الهرادى» 
وكذا صاحب الاتصال أولى من صاحب المرادى . و £ الحكم يكون صاحب الاتصال أولى س صاحب الحرادى لااحتياج , 
إلى تقييد الاتصال بالثر بيع »بل كل واحد من ضرلی الاتصال : أعنى اتصال الر بيع واتصال الملازقة مش ركان فى هذا اکم 
فإن الحرادى غا لا اعتبار له صلا بل هی فى حكم المعدوم » حى لو تنازعا فى حائط ولأحدهها عليه هرادى ولیس للآخر 
شی ء فهو بينهما على ما سيق ف الکتاب . وقد ذكر فى معتبرات الفتاوى أنه إذاكان لأحدهما اتصال ملازقة ولم يكن للآحر 
اتصال ولا جذوع فهو لصاحب الاتصال » فقال فى الذخيرة : وذكر هذا أيضا نى الاية نقلا عن الذخيرة . أما إذا كان 
الحائط المتنازع فيه مصلا 'ببنائهما إن كان اتصالهما اتصال تربيع أواتصال ملازقة فإنه يقضى بينبما نصفين لأنهما استويا 
فى الدعوى والاتصال » وأما إذا كان اتصال أحدهما اتصال تربيع واتصال الآخراتصال ملازقة فصاحب الر بيع أولى » لأن 
صاحب التر بيع مستعمل للحائط المتنازح فيه » لأن قوام حائطه بقدر التر بيع بالحائط المتنازع فيه لما ذكرنا من تفسير البر بيع » 
فكان لصاحب الأر بيع على ذلك التفسير مع الاتصال نوع استعمال › وللآخخر جرد اتصال من غير استعمال فيكون الاتصال 
مع الاستعمال أولى فكان يمنزلة الراكب على الدابة والمتعلق باللجام »ولو کان لأحدهما اتصال ببناء اتصال ملازقة أو اتصال 
تر بيع وليس للآحر اتصال ولا له عليه جذوع فإنه يقضى لصاحب الاتصال لأنهما استويا فى حق الاتصال بالأرض المملوكة 
ولأحدهما .زيادة اتصال من خلاف اننس الأول وهو الاتصال بالبناء فيترجح علىالآخر انبى . وقال ف البدائع : ولوكان 
الخائط متصلا ببناء إحدى الدارين اتصال التاق وارتباط فهو لصاحب الاتصال لأنه كالمتعاق به؛ ولو كان ا اتصال 
التزاق وللآتحر جذوع فصاحب الحذوع أولى لأنه مستعمل الحائط ولا استعمال من صاحب الاتصال » ولو كان لأحدها 
اتصال التزاق وارتباط وللآخخر اتصال تربيع فصاحب الر بيع أولى » لأن اتصال التربيع أقوى من اتصال الالتزاق » ولوكان 
أنصاف لين الحائط امنا زع فيه داخلة فى أنصاف لبن غير المتنازع فيه وبالعكس» > وإن کان من خشب فالتربیع أن تكون 
ساحة أحدهما م رکبة ړن الأخرى » وأما إذا ثقب فأدخل فلا يكون تربيعا ( وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لأن بعض بنائه على 
بن يناد هذا ااا وين هلدا يعم أن من الاتصال مايكون اتصال تجاورة وملازقة وعند التعارض اتصال التربيع أول 


: 5 
وقوله الهرادى ليست بثبىء بدل علىأنه لا اعتبارللهرادى أصلاء وكذا البوارى لأن الجائط لاتبنى لها أصلا حى 
لو تنازعا فىحائط ولأحدهما عليه هرادى ولیس للآندر عليه شی ء فهو بينهما ( ولو کان لکل واحد منهما عليه 
جذوع ثلاثة فهو بينهما ) لاستوائهما ولا معتبر بالأكثر منها بعد الثلاثة 
لأحدهما اتصال تربيع وللآخر الجذوع فالحائط لصاحب الر بيع ولصاحبالحذوع حق وضع الخذوع انهى . فتلخص منهذا 
كله أن فائدة تقييد الاتصال بالّر بيع إا تظهر لو كان للآخراتصال ملازقة كا ذكر ف الذخيرة» أو كان للآخر جذوع كما 
ذكر ف البدائع » وأما إذاكان للآحر هرادى كا فيا نحن فيه فلا فائدة فى ذلك التقييد بل فيه إخلال بعموم جواب المسئلة كما 
تبين مما ذ كر ناه فتنبه » فإن كشف القتاع عن وجه هذا المقام مما تفردت بهبعون اللاك العلام ( وقوله الحرادى ليست بئىء) 
أى قول محمد فى الخامع الصغير اھر ادی ليست يشىء ( يدل على أنه لااعتبار للهرادى أصلا) بل ھی ف الحكم المعدوم ( وكذا 
البوارى لأن الخائط لاییی ها أصلا ) أیلآن الائط لايينى لأجل المرادى والبوارى > لأنه ما يى للتسقيف وذلك يوضع 
الخذوع. عليه لابوضع الهرادى والبواری »وإنما توضع المرادی والبوارۍ للاستظلال والحائط لا يبنى له ( حى لو تتازعا 
فى حائط ولألحدهما عليه هرادى ولیس للآخرشىء فهو بنبما ) معناه :إذا عرف كونه ی أيديبما قضى بينهما قضاء ترك » 
وإذلم يعرف كونه فى أيديبما وقد ادعى كل واحد منېما أنهملكه و يديه يبجعل فى یدیما لأنه لامنازع هما لا أنه يقضى بينهما 
كذا فى العناية وكذا فى النهاية نقلا عن الذخيرة . ويعرف منه الفرق بينقضاء الترك والحعل فى اليد بلا قضاء كا نبهنا عليه فما 
مر فلا تغفل عنه ( واو كان لكل واحد منهما جذوع ثلاثة ) أى لو كان لكل واحد من المدعيين على الحائط جذوع ثلاثة ( فهو 
بيهما لاستوائهما ) أى نى أصل العلة . وهو أن يكون لكل واحد مهما عمل مقصود يبنى الحائط لأجله ونى نصاب الحجة وهو 
الثلاثة لأنها أقل ادمع ( ولا معتبر ) أى ولا اعتبار ( بالأكثر منها ) أى من الحذوع ( بعد الثلاثة ) لأن الزيادة من جنس الحجة 
فإن الحائط يبنى للجذوع الثلاثة كا يبنى لأكثر منها . قال فىمعراج الدراية: : وقوله ولا معتير بالأكثر منها : أى من الثلاثة. 
أقول : تفسيره ليس بسديد ؛ أما أولا فلأنديقتضى أنيكون كامة(من) فىقوله مما تفضيلية فيلزم اجمّاع لام التعريف ومن 
التفضيلية ف اسم التفضيل وهو لامجوزعلى ماعرف فى موضعه . وأما ثانيا فلأنه يستلزم أن يكون قوله بعد الثلاثة لغواء لأن ٠‏ 
ما هو أكثر من الثلاثة لايكون إلا بعد الثلاثة » فالصواب أن كلمة من هاهنا تبيينية لا تفضيلية» وأن ضمير منها راجع إلى 
الجذوع كا أشرنا إليه فما مر آ نفا لا إلى الثلاثة ؛ فيصير المعنى ولا اعتبار بالا كر الكائن من جنس الحذوع بعد الثلاثة فلا يلزم 


5 قوله والحرادى ليست بشن ء) يعنى قول محمد ف اللمامع الصغير ( يدلعلى أنه لا اعتبارللهرادى أصلاء وكذا البوارى لأنالخائط 
لايبنى لها أصلا) لأنه إنما يببى للتسقيف وذلك بوضع اللخذوع لا الهرادى والبوارى » و إنمايوضعان للاستظلال والحائط لايبنى له 
( حى لو تنازعا فى حائط'ولأحدهما عليه هرادى ولاس للآخر عليه شی ء قضى به بدنهما )ومعناه ذا عرف کو نه ف أيديهما قضى 
بینہما قضاء ترك ء وإنْلم يعرف كونه فى أيديبما وقد ادعى كل واحد منهما أنه ملكه وهو يده يجعل ف أيديبما لأنه لامنازع 
همالا أنه يقضى بينهما ( ولو كان لكل واحد منبماجذوع ثلاثة فهو بينهما لاستوائهماء ولا معتبر بالأكثر ما بعد الثلاثة 


( قوله ومعئاء إِذا عرف کوئه فى أيديهما قغى بينهما قضاء ترك ) أقول : فإذا ادعاه ثالث لاتطلب منه البيئة على أنه فىأيديهما نيصيرا خصما له 
لمعرفة القاضى بذلك › وإذا “رافعوا إلى قاض آخر فأقام المدعى البيئة بقضاء القاضى الأول بيئهما قضاء ترك يكونان خصما له ( قوله يجمل 
ىأيديهما لأنه لامنازع هما ) أقول : فإذا ادعاه ثالت بطلب.منه بيئة على أنه فى أيديهما حى يصير صا له » وإذا كان القاضى الذى ترافموا 
إليه غير القاغى الأول لاتسمع خصومة الثالث بإقامة البينة على أن القافى الأول جعله فى يدا فليتدبر ( قال المصنف ؛ ولا ممتير بأكثر 
مها بعد الثلاثة ) أقول : من هذه هى التبيينية لاالداخلة على المفضل عليه فلا يلزمه الممع بين الألف واللام ومن التفضيلية , وى بعض النسخ 
بأكثر منها فن ينظ تفصيلية ,. ش 


— AV 
(وإن كان جذوع أحدها أقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللآحر موضع جدعه ) ىرواية  وف رواية‎ 
لكل واحد منہما مانحت خشبته » ثم قيل مابين اللحشب بينهما . وقيل على قدر خشيهما : والقياس أن يكون‎ 

يينهما نصفين لأنه لامعتبر بالكرة فى نفس ا حجة . وجه الثانى 


شى ء من‌الحذور ين المذكورين ( وإن كان جذوع أحدها أقل من ثلاثة فهو ) أى الحائط كله ( لصاحب الثلاثة وللآخر ) أى 
ولصاحب الخذع الواحد أو الاثنين ( موضع جذعه فى رواية ) ؤهى رواية كتاب الإقرار من الأصل حيث قال فيه : 
الحائط كله لصاحب الأجذاع ولصاحب القليل مانحت جذعه . قالوا : يريد به حق الوضع . وقال فى النهاية: ثم اعلم أن هذا 
فا إذا ثبت ملكه بسبب‌العلامة وهى الخذوع الثلاثة لا بالبينة » أما إذا ثبت بالبينة كان لصاحب الملك أن يمنع صاحب الخذع 
الواحد من و ضع جذعه على جداره كذا ف المبسوط وغيره اننب ( وف رواية) وهى رواية كتاب الدعوى من الأصل ( لكل 
واحد منهماما تحت خشيته ) حيث قال فيه : إن الحائط بينهما علىقدر الأجذاع : وجعلفالمحيط ماذكرى كتاب الإقرارأصح . 
وقال قاضيخان : والصحيح أن ذلك الموضع يكون ملكا لصاحب الحشبة “كما ذكر فى الدعوى : كذا ف التبيين للإمام الزيلعى 
( ثم قيل ) أى على هذه الرواية: يعى اختلف المشابخ على رواية كتاب الدعوئ فى حك ما بين اللكشب فقيل ( مابين الحشب 
بينبما) أىيكون بين المدعيين نصفين لاستوائهما فى ذلك كا فى الساحة المشتركة بين صاحب بيت وصاحب أبيات على ماسيذ كر 
( وقيل على قدر حشهما ) أى وقيل مابين الخشب يكو نعل قدرخشهما اعتبارا لما بين الكشبات بما هو نحت كل خشبة ؛ م 
إن هذين القولين موافقان ااذ كر فى الذخيرة . وقال فى المبسوط فى موضع القيل الأول : وأكثر هم عل أنه يقضى به لصاحب 
الكثير > لأن الحائط يبنى للخشبات لا لخشبة واحدة ( والقياس أن يكون بيهما نصفين ) هذا ناظر إلى قوله فهو لصاحب.الثلاثة 
إلى آخره : يعنى أن ذلك استحسانا . والقياس أن يكون الحائط بين صاحب الجذع والحذعين وبين صاحب الثلاثة نصفين » 
٠‏ وهو رواية عن نى حنيفة رحمه الله كما ذكرف الكافى وغيره ( لأنه لامعتبر ) ىلا اعتبار( بالكثرة فى نفس الحجة ) بع أنهما 
استويا فى أصل الاستعمال والزيادة من جنس الحجة والترجيح لايقع بها كا تقدم »> ولكنهم استحسنوا على الروايتين 
المذكورتينولم يجعلوا بينبما نصفين» كذا فى العناية وغيرها ( ووجه الثائى ) يعنى وجه الرواية الثانية وهى قوله لكل واحد 
منهما ما تحت نحشبته » ولكن ذكر الثانى إما بتأويل المصدر الذى هو الرواية بالفعل وأن كنا هو المشهور فى نظائرها ٠‏ وإما 


لأن الزيادة من جئس اللحجة » فإن الحائط يبنى للجذوع الثلاثة "كما يبنى لأكثر منها( وإن كان جذوع أحدههما أقل من ثلاثة 
فهو لصاحب الثلاثة وللآخمر موضع جذعه فى رواية) كتاب الإقرار حيث قال فيه : الحائط كله لصاحب الأجذاع » ولصاحب 
القليل ماتحت جذعه يريد به حق الو ضع فهو مصدر ميمى وقد أشار إليه المصنف ( وف رواية ) كتاب الدعوى ( لكل واحد 
منبما ما تحت خشبته ) حيث قال فيه : إن الحائط بينهما على قدر الأجذاع فيكون لصاحب الحذع موضع جلعه مع أصلل 
الحائط » وعلى هذه الرواية قيل : مابين الحشب يكون بينبما لاستوائهما فى ذلك كا فى الساحة المشتركةأبين صاحب بيت 
وصاحب أبيات كا نذكره ( وقيل ) يكون ذلك ( على قدر خشبهما ) وهذا موافق لما ذكر فى الذخيرة . وأال فى المبسوط 
فى موضع القيل الأول : وأكثرم على أنه يقضى به لصاحب الكثير » لأن الحائط يينى لعشر خشباث لا الحشبة واحدة ( قوله 
والقياس ) رجوع إلى قوله فهو لصاحب الثلاثة الخ : يعنى ذلك استحسان » والقياس( أن يكون ) الحائط بين صاحب ال حلع 
'والحذعين وبين صاحب الأكثر ( نصفين) لأمهما استويا فىأصل الاستعمال» والزيادة من جنس الحجة والر جيح لايقع با 
"كنا تقدم تولكنهم استحسنوا على الروايتين الملكورتين ( وجه الرواية الثانية ) وهو قوله لكل واحد منبما مانحت خشبه 
(قوله فهو مصدرميمى ) أقول : قوله هو راجع إلى موضع فى قوله وللآخر. موضع جذعه ( قوله وقد أشار إليه المسنف ) أقول : بقوله 


فهوا لصانحب الثلاثة ('قوله. لأن الحائط الخ ) أقول : وف تأخير المعسنف دليل القيل الأول إشارة إلى رتجحانه عل ماهو دأبه وعادته ( قال 
المسنف :وجه العاق 


AA —‏ 
أن الأستعمال من كل واحد بقد رخشبته . ووجه الأول أن الحائط يبنى لو ضع كثير الجذوع دون الواحد والمنى 
فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير »إلا أنه يبى له حق الوضع لأن الظاهر ليس بحجة فاستحقاق يده ( ولو 
كان لأحدههما جذوع وللآتحر اتصال فالأول ( أولى ) ويروى الثانى أولى . وجه الأول أن لصاحب الجذوع 
التصرف ولصاحب الاتصال اليد والتصرف أقوى . 


بتأويل الرواية بالنقل أو القول ( أن الاستعمال من كل واحد بقدر خشبته ) والاستحمّاق محسب الاستعمال. قال بعض الفضلاء 
لم يظهر منه جواب وجه القياس . أقول : يظهر ذلك بالتأمل فيه فإن المراد أن الاستعمال من كل احد مختص بقدر خشيته. 
وما تحت خشبته لايعدو الغير فلم يكونا مستعملين بى ء واحد مع زيادة استعمال أحدهه! . بل کان کل واحد مستعملا لما 
كان نحت خشبته فقط فكانت حجة كل واحد قائة على غير ما قامت عليه حجة الآخر فلم يكن الأمر من قبيل !لتر جيح بالكارة 
فى نفس الحجةء لأن هذا فا إذا اتحد عل الحجتين » ويرشد إليه ما ذكره صاحب الباية حيث قال : وأما وجه رواية كناب 
الدعوى أن الحائط إذاكان ا بوضع الجاع فذلك الموضع الذى هو مستحق مشغول جذعه يده حقيقة باعتبار الاستعمال 
وقد انعدم دليل الاستعمال الباق فيئبت لكل واحد مهما الملك فيا تحت‌خشبته لوجود سبب الاستحقاق له فى ذلك الموضع 
فصار هذا كالدار الواحدة إذا كان فیا أحد عشرماز لا : عشرة منها فى يد رجل » وواحد ی يد رجل » وتنازعا فى الدار , 
فإنه يقضى لكل واحد منهما با فى يده كذا هاهنا اه » (ووجه الأول) أى ووجه الرواية الأولى وهى قوله فهو لصاحب الثلاثة 
وتذكير الأول مثل ما ذکرناہ ف الثانى ر أن الحائط يبنى لوضع كثير الحذوع دون الواحد والمثتى ) بناء على أن الحائط يبنى 
للتسقيف ٠‏ والنسقيف لامحصل عشبة ولا مخشبتين وإما حصل بالحشبة والحشبتين أسطوانة وأسطوانتان ( فكان الظاهر شاهد 
لصاحب الكثير ؛ إلا أنه يبى له حق الوضع ) أىيبى لصاحب الأقل حق وضع جذعه ( لأن الظاهر ليس بحجة فى استحقاق 
يده ) يعنى أذحكمنا بالحائط لصاحب الأكثر بالظاهر » وهو يصلح حجة للدفم دون الاستحقاق فلا يستحق به صاحب الأكثر 
يد صاحب الأقل حى يرفع حشبته الموضوعة » ومن الحائزأن يكون أصل الحائط لرجل ويثبت للآخر حق الوضع » فإن 
القسمة لو وقعت على هذا الوجه لكان جائزا . ثم اعلم أن ما اختاره المصنف من جعل الحذعين كجذع واحد هو قول لبعض 
المشايخ باعتبار أن التسقيف ہما نادر كجذع واحد . وقال بعضهم : الحشبتان بمتزلة الثلاث لإمكان التسقيف بها » كذا ى 
العناية وغير ها ( ولوكان لأحدها اتصال وللآخر جذوع )وف بعض النسخ لأحدها جذوع وللآخر اتصال فعلى الأولى وقع 
فى الدليل بوجه الأول» وعلٍى الثانية وقع فيه وجه الثانى » كذا ف العناية . وقال صاحب النهاية : ومن بحذو حذوه من الشراح 
ما فى النسخة الأولى هو الصحبح ليكون الدليل موافقا للمدعى » وما فى الثانية ليس بصحيح لأن الدليل لايوافق ذلك الثرتيب 
فكأنهم لم يصلوا إلى نسخة وقع ذكر الدليل فيها وجه الثانى فتتبع ( فالأول أولى » ويروى أن الثاني أولى» وجه الأول أن 
لصاحب اللخذوع التصرف ولصاحب الاتصال اليد والتصرف أقوى ) لآنة المقصود باليد » كذا فى الكاى » ولأأن التصرف 


( أن الاستعمالمن كل واحد منبم ل يقدر خشبته ) والاستحقاق بحسب الاستعمال( ووجه الأولى أن الحائط يبنى لو ضع الكثير ذون 
الواحد والمتنى فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير » إلا أنه يبنى له حق الوضع لآن الظاهر ليس بحجة فى استحقاق يده) فلا 
يستحق به رفع الحشبة الموضوعة ؛ إذ من الحائر أن يكون أصل المائط لرجل ويثبت للآحر حق الوضع عليه » فإن القسمة لو 
وفعت على هذا الوجه كان جائزا . واعلم أن ما اختاره المصنف من سجعل الجذعين كجذع واحد هو قول بعض المشايخ باعتبار 
أن النسقيف بهما نادر كجذع واحد . وقال بعضهم : الشبتان بمئزلة الثلاث لإمكان التسقيف هما ( ولو كان لأحدها 
اتصال وللآخر جذوع ) وق بعض النسخ : لأحدها جذوع وللآخر اتصال » وعلى الأولى وقع فى الدليل وجه الأول وعلى 
الثانية وجه الثانى » ومعناه: إذا تنازع صاحب الحذوع واتصال التربيع فى أحد طرق الحائط المتنازع فيه ( فالأول أولى ) 


أن الاستعمال الخ) أقول: م يظهرٍ منه جاب وجه القياس (قوله وعل الثائية وجه الثاق) أقول : يمى ‘بض النسخ ؛ وإلا فى بعضها وكع . 


184 لس 
وجه الثاثى أن امحائطين بالاتصال يصيران كبتاء واحد ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله ثم بي للأآخر 


حق وضع جا لما قلنا » وهذه رواية الطحاوى وصححها الح ر جا . قال ( وإذا كانت دار منها فى يد رجل 
عشرة أبيات وی يد آنحر بيت فالساحة بينهما نصفان ) لاستوام ما فى استعماها 


لايكون بدون اليد ٠‏ واليدان إذا تعار ضا سم التصرف عن المعارض فصلح مرجحا » كلا فى شرح ثاج الشربعة » ورجح 
هذه الرواية شس الأثمة السرحسى ( وجه الآول)وق بعض النسخ : وجه الثانى ( أن الحائطين بالاتصال يصير ان كبناء واحد ء 
ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله ) أقول : يرد عليه منع قوله ومن ضرورة القضاء له ببعضه القضاء له بكله الحواز 
أن يقضى ببعض الشى ء الواحد لرجل وببعضه الآخر لرجل آخر) إما بالتجزثة إن قبل القسمة أوبالشيوع إن لم يقبلها » كيف 
ولو أثبت صاحب الخذوع بالبينة كون الحائط المتنازع فيه ملكه قضى له به بلا شببة مع بقاء الحائط الآخر نى ملك صاحب 
الاتصال : فاوتمت تللك الضرورة ا جازهذا القضاء وكأن صاحب العناية تبه لهذا وقصد دفعه فعلل قول المصنف ومن 
ضرورة القضاء له ببعضه القضاء بكله بقوله لعدم القائل بالاشتراك . ولكن يرد عليه أيضا أنه إن أراد بعدم القائل 
بالاشير اك عدم الفائل لمن المتنازعين فهو منوع » لأن صاحب ا قائل به » فإنه يدعى أن الحائط المتنازع فيه له ) 
ويعتّرف بأن الحائط الآخر المتصل به لصاحب الاتصال » فيصير البناء المركب من هذين الحائطين مشا ركا بينهما عنده» وإن 
أراد بذاك عدم القائل به من الجتدين فهو أيضا ماوع » فإن من يقول بكون الخائط المتنازع فيه لصاحب اللخذوع على 
ما هو موجب إحدى الروايتينيقول بكون البناء المركب من هذا الحائط والحإئط المتصل به مشركا بين صاحب الجذوع 
و صاحب الاتصال قطعا ( ثم يبى للاخرحق وضع جذوعه ) أى على رواية أن الحائط المتنازع فيه لصاحب الاتصال (لما قانا ) 
إشارة إلى قوله لأن الظاهر ليس نحجة فى استحقاق يده حى قالوا : لواثبت ذلك بالبينة أمربرفع المذوع لكون البينة حجة 
مطآقة صالحة للدفع والاستحقاق ( وهذه ) أئروابة أن صاحب الاتصال أولى ( رواية الطحاوى وصمحها الحرجانى ) وهو 
الفقيه أبو عبد الله المرشد » ورجحها بالسبق لأن التربيع يكون حالة البناء وهو سابق على وضع الخذوع فكان يده ثابتا قبل 
وضع الآخر الحذوع فصار نظير سبق التاريخ . كذا ذكره الإمام الز بلعی ف التبيين .م اعم أن الاتصال الذى وقع الاختلاف 
ی ترجيح صاحبه على صاحب الخذوع أو على العكس هو الاتصال الذى وقع نى أحد طرق الحائط المتنازع فيهء وأما إذا 
وقع اتصال التر بيع فى طرفيه فصاحب الاتصال أولى ء وعلى هذا عامة المشايخ » كذا فى النباية نقلا عن الفوائد الظهيرية. 
وقال فى الذخيرة : وإن كان الاتصال ف طرف واحد ذكرشبخ الإسلام أن صاحب الاتصال أولى » وبه أخذ الطحاوى والشيخ 
الفقيه أبو عبد الله المرشد . وذكر شمس الأثمة السرخسى أنصاحب الحذوع أولى وقال فيا قبل هذا : فإن كان الاتصال 
فى طرق الحائط المتنازع فيه فصاحب الاتصال أولى به » وعليه عامة المشايخ » وهكذا روى عن أىيوسف فى الأمالى » كذا 
فى النہاية وغيرها ( قال ) أى محمد ى الحامع الضغير ( وإذاكانت دارا فى يد رجل عشرة أببات وى يد آخر بيت فالساحة ) 
بالحاء المهملة » وهى عر صة فق الدار وبين يديباء كذا ف معراج الدراية ( بينهما نصفان لاستوائهما فى استعمالها ) أى استعمال 
أنه ماعب اف فل راتحي الان فاخي لبد والتصرف أقوى : ومن رجحه س الأثمة السرخسى . ويروى أن الثاى 
أرلى لن الخائطين بالاتصال صارا كبناء واحد ومنضرورة القضماء له ببعضه القضاء بكله لعدم القائل بالاشر اكم يب لاخر 
عق وضع جذوعه لما قلنا إن الظاهر ليس بحجة فى الاستحقاق حتى لو ثبت ذلك بالبنة أمبرفعها لكوباحجة مطلقة > وما 
رواية الطحاوى وضمحها ا لحر جال › ولو كان الاتصال بطرف الحائط المتنازع فيه كان صاحب الاتصال أزلى على اختيار 
عامة المشايخ » وهكذا روى عن اى يوسش ف الأمالى ( وإذا کان فى يد رجل عشرة أببات ) من دار ( وف ید آخر پیت واحد 
فالساحة بينهما نصفين لاستوا ما ف الاستعمال » 


وعل الثانية وجه الأول » ولمذا صصح صاب الثباية النسخة الأول دون الثانية قانلا بأن الدليل لايوافق ذلك الرتيب ( قوله لعدم القائل 


بالاشتراك ) أقرل : فيه محث . 
( بم - تكلة فتح القدير حنى - ۸ ) 


4 5 
وهو المرور.فيها . قال ( وإذا ادعى رجلان أرضا ) يعنى يدعى كل واحد منهما (أنها فى يده لم يقض أنه ئی يل 
واحد منهما حى يقها البينة أنها فى أيديهما ) لأن اليد فيبا غير مشاهدة لتعذر إحضارها وما غاب عن علم القاضى 


الساحة ( وهو المرور فيها.) ووضع الأمتعة و صب الوضوء وكسر الحطب وما أشبه ذلك» فلما كانا ى ذلك سواء كانا فی 
استحقاق الساحة أيضا سواء » ولعل مرو صاحب القليل أكثر من مرور صاحب الكثير لز مانة صاحبالكثير وكون صاحب 
القليل ولاجا راجا . على أنا تقول : الترجبح لايقع بكثرة ما هو من جنس العلة وصار هذا كالطريق يستوى فيه صاحب 
الدار والمئزل والبيت وإنكان بعضما أكثر من بعض » وهذا لأن الاستجقاق باعتبار أصل اليد كذا فى النباية ومعراج الدراية 
أُخذا من الكااى » وطولب بالفرق بين ما إذا تنازعا نى ثوب فى يد أحدهما جميع الثوب وف يد الآخر هدبه خيث يلغى صاحب 
الحدب » وما إذا تنازعا فى مقدار الشرب حيث يقسم بينبماعلىقدر الأراضى وبين ما حن فيه حيث جعلت الساحة بينهما مشركة . 
أجيب بأن الهدب ليس بثوب لكون الثوب اسا للمنسوج فكان جميع المدعى فى يد أحدهما والآخر كالأجنى عنه فألغى 
والشرب نحناج إليه الأراضى دون الأر باب » فبكثرة الأراضى كثر الاحتياج إلى الشرب فيستدل به على كثرة حق له فيه» وأما 
فى الساحة فالاحتياج للأر باب وهما فيه سواء » فاستويا فىالاستحقاق» فصار هذا نظير تنازعهما ف سعة الطريق وضيقه حيث 
يجعل بينبما على قدر عرض باب الدار » كذا فى العناية وإلى هذا أشار الإمام احبونى والإمام العر تاٹى > كنا صرح به ى النهاية 
ومعراج الدراية ( قال )أى محمد فى كتاب القضاء من اب محامع الصغير ( وإذا ادعى رجلان أرضا » يعنى يدعى كل واحد منهما 
أنها فى يده لم يقض آنہا فى يد واحد منهما حى يقما البينة نها فى أيديهما ) أقول : فىعبارة الكتاب هاهنا مسامحة » وكان الظاهر 
أن يقال : حى يقم البينة أنها فى يده ء لأن القضاء بأنها فى يد واحد منهما إنما يتوقف على إقامة كل واحد منبما البينة آلا ف يده 
لاعلى إقامتّهما البيئة أنها فى أيديهما » وإنما المتوقف عليها القضاء بأنها فى أيديهما معا كا لاعنى . وسيتجلى من التفصيل الآآنى 
فى الكتاب » ولقد أحسن صاحب الكاف هاهنا حيث قال : لم يقض بأنها فى يد أحدها إلا بالبينة انبى . فإن هذه كلمة جامعة 
هاهنا ( لأن اليد فا ) أى نى الأرض (غير مشاهدة لتعذر إحضارها ) فقد غاب عن علم القاضى ( وماغاب عن علم القاذى ) 
أى والذى غاب عن علمه ( فالبينة تثبته ) فلابد من إقامة البيتة عليه حى يمكن القضاء به » ولآنه جاز أن تكون فيد غيرهما؛ 
ولو قضى مما أو لأحدها باليد لأبطل حق صاحب اليد بلا حجة وأنه لايحوز » كذا فى الكافى . قال فى الفوائد الظهير ية هاهنا 
مسئلة غفل عنها القضاة » وهى أنه لو ادعى أرضا والمدعى عليه يزعم أنها فى يده وأقام المدعى بينة عن الملك فالقاضى لايقفى 
ببينته بلحو از أن تكون الأرض فيد ثالث والمدعى والمدعى عليه تواضعا على ذلك » وهذه حيلة ليجعلها القاضى ويد أحدهما » 


وهو المرور ) وصب الوضوء وكسر الحطب ووضع الأمتعة وغير هاء ولا معتبر بكون أحدهما خخراجا ولاجا دون الح » 
لأنه ترجيح بما هو من جنس العلة » وطولب بالفرق بين ماإذا تنازعا ثوب فى يد أحدهما جميع الثوب وى يد الآخر هدبه 
حيث يلغى صاحب الدب » وإذا تنازعا فى مقدار الشرب حيث يقسم بينهما على قدر الأراضى وبين ما نحن فيه حيث 
جعلت الساحة بينهما مشتركة . وأجيب بأن الدب ليس بثوب لكونه اسما للمنسوج فكان جميع المدعى يد أحدهما والآخر 
كالأجنى عنه فألغي » والشرب محتاج إليه الأراضى دون الأرباب » فبكثرة الأراضى كر الاحتباج إلى الشر ب فيستدل به 
على كارة حق له فيه , وأما فى الساحة فالاحتياج للأرباب وهما فيه سواء فاستويا فى الاستحقاق فصار هذا نظير تنازعهما 
فى سعة .الطريق وضيقه حيث يجعل بينبما على قدر عرض باب الدار . قال ( وإذا ادعى رجلان أرضا الخ ) إذا ادعى 
رجلان أرضا كل واحد منہما ادعى أنها فى يده لم يقض القاضى أنها فى بد واحد منهما حتى يقها البينة أنها فى أيديبما 
( لأن البد) حق مقصود فلا يجوز للقاضى أن يحكم به مالم بعلم وحيث كانت ( غير مشاهدة لتعلان عضازها لاد 


( قوله ونی يد الآحر هدبه ) أقول : اهدب يقال له بالتركى سجق , 


وات 

(وإن أقام أحدهما البينة جعلت فى بده ) لقيام ا حجة لأن اليد حق مقصود ( وإن أقاما البيئة جعلت فى أيدييما ) لما 
بينا فلا تستحق لأحدهما من غير حجة ( وَإِنّ کان أحدهما قد لبن الأرض أو بى أو حفر فهى يده ) لوجود 
التصرف و الاستعمال فما . 


فالم يثبت كون الأرض ف يد المدعى عليه بالبينة لايقضى . إلا أنه بمنع امقر من أن بز احم امقر له فيها لأن إقراره حجة ى حقه 
کذا ی معراج الدراية ( وإن أقام أحدها البينة ) أى على أنها فى يده (جعلت فى يده لقيام الحجة ) ويجعل الاخر خارجا » كذا 
فى الكائى وغيره . فإن قيل : البيئة تقام على اللحصم + ؛ وإذا م يثبت كونها فى بد الآخر لايكون خصما فكيف يقضى للذى أقام 
البينة ؟ قلنا : هو خصم باعتبار منازعته فى اليد » ومن كان خحصما لغيره باعتبار منازعته فى شىء شرعا كانت يبنته مفبولة ؛ 
كذا فى عامة الشروح . وقال صاحب العناية : وقد أشار إلى ذلك بقوله (لأن اليد حق مقصود ) يعنى فيجوز أن يكون مدعيه 
خصما انى ( وإن أقاما البينة ) أى على أنها فى أيديهما ( جعلت فى أيديهما أا بينا ) إشارة إلى قوله لقيام الحجة . وذ كر 
الإمام العرتاشهى : فإن طلب کل واحد منهما بمين صاحبه ما هی فى يده حلف کل واحد منہما ماهى فى يد صاحبه على لبتات ٠‏ 
فإن حلفا لم يقض هما باليد وبرئ كل واحد مما عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن تظهر حقيقة الحال .وإن نكلا قضى 
لكل واحد بالنصف الذى فى يد صاحبه » وإن نكل أحدها قضى عليه بكلها. للحالف نصفها الذى كان فى يده ونصفها الذى کان 
يد صاحبه لتكوله . كذا فى الشروح ( فلا تستحق ) بصيغة الجهول : أى فلا تستحق اليد ( لأحدها من غير حجة ) قال بعض 
الفضلاء : لايعى عليك أن هذا الكلام نى غير عله اه . أقول : ما يكون كذلك لو كان متفرعا على قوله وإن أقاما البينة الخ » 
إذ لا ارتباط بينبما » أو على قوله لأن اليد حق مقصود إذ يلزم الفصل ببنهما بأجنى . وأما إذا كان متفرع على مجموع ماذ كر 
ف مسثلتنا هذه من قوله وإذا ادعى الرجلان أرضا إلى هنا بن کان فذلكة الكلام فى هذا اللقام فقد كان فى عله كا لايق 
زفإن کان أحدهها قد لبن فى الأرض أو بنى أوحفر) يعنى إذا ادعی كل واحد منهما أرضا صعراء أنه فى يده وأجداما لین 
فيها أو بنى أو حفر ( فهى نى يده لوجود التصف والاستعمال ) ومن ضرورة ذلك إثبات اليد كالركوب على الدواب واللبس 
فى الثیاب ع كذا ذكره فخر الإسلام . 


من البيئة لأنها تلبت ما غاب عن المشاهدة ( وإن أقام أحدهما البينة جعلت فى يده لفيام الحجة )فإن قيل : البنة تقام على مم 
وحيث لم يثبت أنها فى يد الآخر فليس بمخصم . أجيب بأنه خحصم باعتبار منازعته فى اليد ومن كان خعصما لغيره باعتبار مناز عت 
ی شی ء شرعا كانت بينته مقبولة» وقد أشار إلى ذلك بقوله ( لأن اليد حق مقصود ) بعنى فيجوز أن يكون مدعيه خصما ( فل 
أقاما البينة جعلت ى أيديهما ) لقيام الحجة» فإن طلبا القسمة بعد ذلك لم يقسم بينهما مالم يقي البيئة على اللك ٠‏ قال بض 
مشاينا : هذا قول ألى حنيفة » وقالا : يقسم بينهما بناء على مسثلة أخرى ذكرها فى كتاب القسمة » وهى ما إذا كانت الدار 
فى أيدى ورثة حضور كبار قروا عند القاضى أنها ميراث فى أيديهم من أبيهم والقسوا من القاضى أن يقسمها بينهم » فالقاضى 
لايقسمها ينهم حى يقيموا البينة أن أباهم مات وتركها مير انا م٠‏ وقال أبويوسف ومحمد : بقسمها بينهم باقرارهم » ويشبد أنه 
نما قسمها بينهم بإقرارهم . ومنهم من قال : المذكور هاهنا قول الكل لأن القسمة نوعان : قسمة بمق الل لتكل المنفعة 
وقسمة اليد لأجل الحفظ والصيانة بحق والعقار غير محتاج إلى ادفظ » فا م يثبت الماك لا يقسم لآن العقار غير ممتاج إلى ذلك » 
ون طلب كل واحد مهما يمن صاحبه ما هی فى يده حل ف كل واحد مهما ما هی فى يد صاحبه عل البتات» فإن حلفا 
يقض لهما باليد و برئْ کل واحد منهما عن دعوى صاحبه وتوقف الدار إلى أن تظهر حقيقة الحال ؛ وإن نكلا قضى لكل 'واحد 


( قوله أجيب بأنه حم باعتبار منازعته فى اليد) أقول :قال فواللهاية: ألا برى أله يمس هن إثبات اليد بدعواه لولم ينازعه الآخر انہى . 
وفيه بحث لخالفته لماضر به قبيل هذا الكلام ( قوله بئاه على مسئلة أخرى) أقول : هذا ناظر إلى قوله قال بعض مشاخنا ( قال المصنف :فلا 
تستحق لأحدها من غير حجة ) أقول : لامي عليك أن هذا الكلام فى غبر محله , 


81 هس 


( باب دعوى النسب ) 
( وإذا باع جارية فجاءت بولد فاد عاه البائع 


( باب دعوى النسب ) 

لما فرغ من بيان دعوى الأموال شرع فى بيان دعوى النسب » وقدم الأول لأنه أكثر وقوعا فكان أهم ذكرا (قال) 
أى القدورى نی مختصر ه ( وإذا باع جارية بولد فادعاه البائع ) اعام أن صاحب العناية قصد بيان ضابطة جنس هذه المسائل 
فى ابتداء كلام فقال أخذا من غاية البيان : اعلم أن البائع إذا ادعى ولد الحارية ا أو المشار ی > فأما إن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من وقت البيع أو لأكثر من سنتين أولما بين المدتين . وكل وجه على أربعة أوجه: أما إن ادعى البائع وحده أو 
المشترى وحده أو ادعياه معا أو على التعاقب انى . أقول: يرى فيه اختلال من وجهين :الأول أنه قسم ادعاء البائع أوالمشرى 
ولد الحارية المبيعة إلى ثلائة أوجه > وهی : إن جاءت به لأقل من ستة أشبر من وقت البيع 3 أو ل كثر هن سلتين ٠.‏ آو اا بين 
المدتين . وقسم كل وجه منها إلى أربعة أوجه وهى : إن ادعى البائع وحده أو المشترى وحده أو ادعيا معا اول ااا 
فيلزم منه أن يكون الشى ء قسم قسيمه حيث جعل ادعاء البائع أو المشترى مقا ثم جعله قسما من كل واحد من أقسامه الأربعة . 
والثاى أن كلمة أو الداخلة على المشرى ى قوله إن البائع إذا ادعى ولد الحارية المبيعة أو المشرى تأ دخول ادعائهما معا أو 
على التعاقب ف المقسم فكيف يجعل هذان الوجهان داخلين فى أقسام أقسامه ؟ ويمكن أن يتمحل عن الأول بأن المقسم ادعاء 
البائع أو المشترى مطلقا : أى أعم من ادعاء أحدهما منفردا ومن ادعائه منضما إلى الآخر بالمعية أو التعاقب » وقسم القسم هو 
ادعاء أحدهما وحده أو ادعاو هما معا أو على التعاقب . فيكون قسم القسم أخص من المقسم لاعينه . وعن الثانى بأن تحمل كلمة أو 
المذكورة على منع اللو دون منع الجمع . والأولى عندى فى بيان الضابطة هاهنا أن يقال :.اعلم أن الحارية إذا بيعت فجاءت 
بولد » فأما. إن جاءت به لأقل من ستة أشبرمن وقت البيع أو لأكث رمن سنتين أو لا بين ا وكل وجدمن الأوجه الثلاثة 


بالنصف الذى ف يد صاحبه : وإن نكل أحدهما قضى عليه بكلها للحالف نصفها الذى كان فى يده ونصفها الذى كان بيد صاحبه 
لتكوله » وإذا اداّعيا أرضا صعراء أنها بأيديبما : يعنى يدعى كل واحدمنهما ذلك وأحدهما لبن فيها أو بی أو حفر فهى ف يده 
لوجود التصرف والاستعمال؛ ومن ضرورة ذلك إثبات اليد كالركوب على الدواب واللبس فى الثياب . 
( باب دعوى النسب ) 1 

لمافرغ من بیان دعوى الأموال شرع ف بيان دعوى النسب لأن الأول أكثر وقوعا فكان هم ذكرا فقدمه . قال ( وإذا 
باع جارية فجاءت بولد الخ ) اعلم أن البائع إذا ادعى ولد ابحارية المبيعة أو المشترى» فأما إنجاءت به لأقل من ستة أشبر من 
وقت البيع ولأ كرس سنتين أو لما بين الماتين . وكل وجه على أربعة أوجه : إما أن ادعى البائع وحدهء أوالمشترى وحده» 
أو ادعياه معا » أو على التعاقب , فإن جاءت به لاقل من ستة أشبر وقد ادعاه البائع وحده فهو ابن البائم وأمه أم ولد له. 
وف القياس وهو قول زفر والشافعى دعوته باطلة » لأن البيع اعر اف منه بأنه عبد فكان فى دعواه مناقضا فلا تسمع دعواه» 
کا لو قال كنت أعتقنتها أو دبرتما قبل أن أبيعها » وإذا لم تكن الدعوى صميحة لابثبت النسب» إذ لانسب ف الحارية بدون 
الدعوى . ووجه الاستحسان أنا نيقنا باتصال العلوق فى ملكه؛ وذلك شبادة ظاهرة على كو نه منه؛ لأن الظاهر عدم الزنا فنزل 


( باب دعوى النسبم) 
( قوله باتصال الملوق فى ملكه ) أقول : الظاهر ,ملكه بدل قوله فى ملكه . 


5 
فإن جاءت به لأقل من ستة أشه رمن يوم داع فهوابنللبائع وأمه أم ولد له ( وف القياس وهو قول زفر والشافعى 
رحمهما الله دعوته باطلة لآن البيع اعتراف منه بأنه. عبد فكان فى دعواه مناقضا ولانسب بدون الدعوى . وجه 
الاستحسان أن اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة على كونه منه لأن الظاهرعدم الزنا . ومبنى النسب على الحفاء 
فيعى فيه التناقض » وإذا حت الدعوى استندت إلىوقت العلوقفتبين أنه باع أم ولده فيفسخ البيع لأن بيع أم الولد 

لايجوز ( ویرد القن ) -لآنه قبضه بغير حق 

على أربعة أوجهء أما إن ادعى ذلك الولد البائع وحده أو المشترى وحده أو ادعياه معا أو على التعاقب ( فإن جاءت به لأقل 
من ستة أشهر من يوم باع ) وقد ادعاه البائم وحدهكا مر فى الكتاب ( فهو ) أى الولد ( ابن البائع وأمه ) أى أم الولد (أم 
ولد له ) أى للبائع (وف القياس وهو قول زفر والشافعى دعوته ) أى دعوة البائع ( باطلة لأن البيع اعتر اف منه )أى من البائع 
( بأنه ) أى الولد ( عبد وكان) أى البائع ( فى دعواه مناقضا ) والتنافض يبطل الدعوى فلا تسمع دعواهء ما لو قال كنت 
أعتقنها أو دبر نبا قبل أن أبيعها (ثولا نسب بدون الدعوى ) أى ولا ثبوت-النسب بدون الدعوى الصحيحة ( وجه الاستحسان ) 
أى وجه الاستحسان الذى نعمل به فى هذه المسثلة( أن اتصالالعلوق بملكدشهادة ظاهرة على كونه منه ) يعنى أنا تيقنا باتصال 
العلوق بملك البائع > وهذا شبادة ظاهرة على كون الولد من البائع ( لآن الظاهر عدم الزنا ) فتزل ذلك منز لة البينة فى إبطالحق 
الغير عنبا وعن ولدها ( ومبنى النسب على الحفاء ) هذا جواب عن التناقض . وبيانه أن الإنسان قد لايعلم ابتداء بكون العلوق 
منه ثم يقبين أنه منه ( فيعنى فيه التناقض ) أى لامنع عة الدعوى؛ كا أن الروج إذا أكذب نفسه بعد قضاء القاضى بن الدب 
باللعان يغبت منه النسب ويبطل حكم الحاكم ولاينظر إلى التناقض لكان انلحفاء نى أمرالعلوق » وصار كالمكاتب إذا أقام البينة 
أن مولاه كان أعتقه قبل الكتابة فإنه تقبل بينته وتبطل الكتابة » ولا يعتبر التناقض للفاء الإعتاق حيث ينفرد المولى به ٠‏ 
وكاغْتلعة إذا أقامت البينة أن الزوج كان طلقها ثلاثا قبل الخلع فإنبينما تقبل مع التناقض لاء الطلاق حيث ينفرد الزوج به: 
بخلاف دعوى البائع الإعتاق أو التدبير بعد البيع > فإن كل واحد من الإعتاق والتدبير فعل نفسه ولا حى عليه » كذا حقمقوا 
( وإذا عحت الدعوى استندت إلى وقتتالعلوق فتبين أنه باع أم ولده ففسخ البيع لأن بيع أم الولد لايجوز ؛ ويرد القن ) أى 
إن كان منفردا ( لأنه قبضه بغيرحق ) فإن سلامة المن مبنية .على سلامة المبيع » كذا ئى الكاق » وإن ادعاه المشبرى وحده 
صمت دعوته وثبت,النسب منه لأن ّعوته دعوة تحرير والمشترى يصح منه التحرير » فكذا دعوته لحاجة الولد إلى الأسب وإلى 
الحرية » وتنبت ها أمية الولد بإقراره » ثم لايصح من البائع دعوته لأن الولد قد استغنى عن النسب لا ثبت نسبه من المشرى » 
كذا فى العناية وغيرها . أقول : لقائل أن يقول : عة التحريرمن المشترى ظاهرة » لأن الحارية مملوكته الخال فيملك 
إعثاقها وإعتاق ولدها كما صرح به نى النباية وغيرها . وأما صعة دعوته لحاجة الولد إلى النسب فشكلة بما مر فى وجه الاستحسان 
من أنا تيقنا بانصال العلوق بملك البائع » وهذا شهادة ظاهرة على كون الولد من البائع » فإن جرد حاجة الولد إلى النسب كيف 
يفيد ثبوت النسب من المشتّرى عند قق الشبادة الظاهرة على حلاف ذلك . وبمكن أن يجاب بأن تيقننا باتصال العلوق بلك 
البائع إنما يكون شبادة ظاهرة على كون الولد ن البائع إذا ادعاه البائع . وأما إذالم يدعه البائع فلا يجوز أن يكون الولد من غيره 


ذلك منزلة البينة فى إبطال حق الغير عنها وعن ولدها (قوله ومبنى النسب على الحفاء ) جواب عن التناقص » وذلك لأن الإنسان 
قد لايعلم ابتداء بكون العلوق منه ثم يتيين له أنه منه فيعنى فيه التناقص > ولاكذلك العتق-والتديير » وصازكائرأة إذا أقامت 
البينة بعد الخلع على أن الروج كان طلقها ثلاثا » وإذا حت الدعوى استندت إلى وقت العلوق فتبين أنه باع أم ولده وذلك 
غبر جائز فيفسخ البيم ويرد القن إن كان منقودا لأنه قبضبه بغيرحق . وإن ادعاه المشئرى وحله عت دعوته؛لأن دعوته 


( قوله بكون العلوق منه ) أقول : الباء زائدة ( قوله ولا كذلك التق والتدبير ) أقول: لأله فعل نفسه ولا حى عليه فلا يعذر ( قوله 
وصار كالرأة إذا أقامت البينة ) أقولي.: فإك ينها تقبل مع التناقض فى الدعوى الخفاء عليها لأن الزوج ينفرد بالطلاق . 
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( وإن ادعاه المشترى مع دعوة البائع أو بعده فدعوة البائع أولى ) لآنها أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق وهذه 
دعوة استيلاد ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة البائع ) لأنه لم يوجد اتصال العلوق 
بملكه تيقنا وهوالشاهد والحجة ( إلا إذا صدقه المشترى) فيثبت النسب ويحملعلى الاسيتيلاد بالنكاح › ولا يبطل 
البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى ملكه فلا يثيت حقيقة العتق ولا حقه > وهذه دعوة نحرير وغير المالك 


ليس من أهله. 


بالنكاح » فإذا ادعاه المشترى وحده حمل على كونه منه بالنكاح قبل الاشتر اء لحاجة الولد إلى النسب فصارت علة صعة دعوة 
المشترى وثبوت النسب منه فى هذه الصورة حاجة الولد إلى النسب مع إمكان كونه منه بالنكاح قبل الاشر اء ؛ ويؤيد هذا 
ماذكره صدر الشر بعة فى شرح الوقاية حيث قال : لو ادعى المشترى قبل دعوة البائع يثبت النسب من المشترى ويحمل على أن 
المشترى نكحها واستولدها ثم اشير اها اتلبى . ( وإن ادعاه المشترى مع دعوة البائع أو بعده ) أى بعد دعوة البائع ذكر الضمير 
بتأويل الادعاء ( فدعوة البائع أولى لأنبا أسبق ) أما إذاكانت قبل دعوة المشترى فالأمر ظاهر ء وأما إذا كانت بعد دعوة 
المشترى فلما أشار إليه بقوله ( لاستنادها إلى وقت العلوق وهذه دعوة استيلاد ) يعنى أن دعوة البائع مستندة إلى وقت العلوق 
لأنها دعوة استيلاد » ودعوة المشترى مقتصرة على الخال لأنها دعوة تحرير فكانت دعوة البائع سابقة معنى فكانت أولى » ثم إنه 
ضمن قوله وهذه دعوة استيلاد المواب.عن دخل مقدر تقديره كيف تصح دعوة البائع وهو غير مالك ى الحال . وجه الحواب 
أن دعو ته دعوة استيلاد وهى لاتفتقر إلى قيام الملك فى الحال لأنها تستند إلى زمان الماك ٠‏ يلاف دعوة التحرير على ماسيجى ء 
( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقتالبيع لم تصح دعوة البائع لأنهلم يوجد اتصال العلوق علكه تيقنا وهو الشاهد والحجة ) 
يعنى أن الشاهد على كون الولد منه إثما هو اتصال العلوق بملكه تيقنا ولم يوجد ذلك هاهنا فلم تصح دعوته ( إلا إذارصدقه 
المشترى فيغبت النسب ويحمل على الاستيلاد بالتكاح ) حلا لأمره عن الصلاح » وقول المشترى على الصدق ( ولا يبطل البيع 
لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى ملكه فلا يبت حقيقة العتق ) أى لاو لد ( ولا حقه ) أى ولا يثبت حق العتق وهو أمومية الولد للأم 
فيب الولد عبدا للمشترى ولا تصير الأم أم ولد للبائع كما إذا ادعاه أجنى آخر > کذا ی الكاق وغيره ( وهذه ) أى دعوة 
البائع هاهنا( دعوة تحرير وغير المالك ليس من أهله ) أى ليس.من أهل التحرير والبائع ليس بمالك فلا تصح دعوة التحرير منه. 
دعوة تحرير والمشئرى يصح منه التحرير» فكذا دعوته لحاجة الولد إلى النسب وإلى الحرية » وتثبت لها أمية الولد 
بإقراره » ثم لايصح من البائع دعوته لأن الولد قد استغنى عن النسب لما ثبت نسبه من المشترى » وإن ادعياه معا يثبت نسبه من 
البائع عندنا لأن دعوته أسبق لاستنادها إلى وقت العلوق حيث كان فى ملكه ودعوى المشترى دعوى تحرير » فإن أصل العلوق 
لم يكن فى ملكه . ولا تعارض بين دعوى التحرير ودعوى الاستيلاد لاقتصار الأولى على الحال دون الثانية فكان البائم أولى 
( قوله وهذه دعوة اسئيلاد ) جواب دخل تقريره كيف تصح الدعوة والملك معدوم ؟ ووجهه أنبا دعوة استيلاد وهی لاتفتقر 
إلى قيام الملك فى الخال لأنه يستند إلى زمان الملك » بخلاف دعوة التحرير على ما يحىء » وكذلك إنرادعى المشترى بعد 
البائع لاستغناء الولد حينئذ عن النسب ( وإن جاءت به لأكثر من سنتين من وقت البيع » فإما أن يصدقه المشترى أولاء فإن 
كان الثانى فلا تصح دعوة البائع ) لأن الشاهد على كون الولد منه اتصال العلوق يملكه ولم يوجد يقينا »وإ ن كان الأول بثبت 
النسب ويحمل على الاستيلاد بالتكاح حملا لأمره على الصلاح »ولا يبطل البيع لأنا تيقنا أن العلوق لم يكن فى ملكه فلا تثبت 
حقيقة العتق ف حق الولد ولا حقه فى الأم فلا تصير أم ولد » وإذالم تصر أم ولد بقيت الدعوة في الولد دعوة تحريرء وغير 
( قوله ولا تمارض بين دعوة التحرير ودعوة الاستيلاد) أقول : يعى دعوة الاستيلادأقوىلسبقها فلا يعارضما دعوة التحرير » إذ لامساواة 
فى القوة ( قوله وإذا لم تصر أم ولد بق الخ )أقول : شرح لايطابق المشروح كا لاخ على المتامل , 
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زوإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع ولأقل من سلتين لم تقبل دعوة البائع فيه إلا أن بصدقه 
اشر ) لأنالحتمل أن لابكوث اللوق فى ملكه قر توجد الحجة لبد من تمایق . وإذا دق پت اقب 
ويبطل البيع والولد حر والأم أم ولد له كا فى المسئلة الأولى لتصادقهما واحمّال العلوق فى الملك + 


اعلم أن الدعوة نوعان : دعوة استيلاد ودعوة نحرير + فدعوة الاستيلاد هی أن يكون علوق المدعى ى ملك المدعى وهذه 
الدعوى تستند إلى وقت العلوق وتتضمن الإقرار بالوطء فيتبين أنه علق حرا . ودعوة التحرير أن يكون علوق المدعى ف غير 
ملك المدعى وهذه الدعوة تقتصر على الحال ولا تتضمن الإقرار بالوطء لعدم تصور الاستيلاد لعدم الملك وقت العلوقء كذا 
فى البدائع . وإن ادعاه المشترى وحده فى هذا الوجه سحت دعوته. وإن ادعياه معا أو متعاقبا صح دعوة المشترى دون البائع 
لأنه كالأجنى » كذا ف العناية وغيرها ( وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع ولأقل من سنتين لم تقبل دعوة 
البائع فيه ) أى فى هذا الوجه ( إلا أن يصدقه المشترى لأنه احتمل أن لايكون العلوق فى ماكه ) أى فى ملك البائع ( فلم توجد 
الحجة ) وهى اتصال العلوق يملكه تيقنا ( فلا بد من تصديقه ) أى من تصديق المشترى إياه ( وإذا صدقه يثبت النسب ويبطل 
البيع والولد حر . والأم أم ولد له كا ف المسئلة الأولى ) وهى إن جاءت به لأقل من ستة أشبر من يوم باع ( لتصادقهما واحمال 
العاوق ف الملك ) وإن ادعاه المشترى وحده ف هذا الوجه صح دعوته لأن دعوته صميحة حالة الانفراد فما لايحتمل العلوق فى ملكه 
ففها محتمله أولى ٠‏ ويكون دعوته دعوة استيلاء حى يكون الولد ح رالأصل ولا يكون له ولاء على الولد لأن العلوق تى ملكه 
بمكن > وإن ادعياه معا أو متعاقبا فالمشارى أولى لأن البائع فى هذه الحالة كالأجنى › وهذا الذى ذكر كله إذا كانت مدة 
الولادة بعد البيع معلومة . أما إذا لم يعلم أنبا جاءت بالولد لأقل من أقل مدة الحمل أو ل كثرمن أكثرها أو لما بينهما 
فالمسثلة على أر بعة أوجه أيضا : فإن ادعاه البائع وحده لاتصح دعوته إلا أن يصدقه المشترى لعدم تيقن العلوق فى ملكه؛ وإن 
ادعاه المشترى وحده صح دعوته لأن أكثر ما ى الباب كون العلوق فى ملك البائع بأن جاءت به لأقل من ستة أشبر» ولكن 
هذا لابمنع دعوة المشترى . وإن ادعياه معا لم تصح دعوة واحد منهما ويكون الولد عبدا للمشترى . لأنبا إن جاءت به لأقل 
المدة كان النسب للبائع ء وإن جاءت به لأكثر من أقل المدة كان النسب للمشترى فوقع الشك فى ثبوته فلا بثبت , وإن ادعياه 
متعاقبا فإن سبق المشتر ى عصت دعوته » وإن سبق البائع لم تصح دعوة واحد مما لوقوع الشك فى ثبوت النسب من كل واحد 
منبما » كذا فى غاية البيان نقلا عن مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده» وكذا فى العناية . قال فى الكاق : ولو تنا زعا 
فالبينة للمشترى » أى إذا باع أمة فولدت عند المشترى فقال البائع بعنها منك منذ شمر والولد منى وقال المشرى بعما مى 
لأكثر من ستة أشبر والولد ليس مناك فالقول للمشترى بالاتفاق » لأن البائع يدعى انتقاض البيم والمشترى ينكر » فإن 
أقاما البينة فالبيئة للمشتّرى أينببا عند أنى يوسف لأنه أثبت زيادة مدة لى الشراء » وعند محمد البيئة للبائع لآنه بثبت نسب * 


الحالك ليس من أهله والبائع ليس بالك وإن ادعاهالمشئرى وحده صح دعوته» وإن ادعياه معا أو متعاقبا صح دعوةالمشئرى 
لأن البائع كالأجنى > وإن جاءت به بين المدتين فإما أن يصدقه المشترى أو لاء فإن ل يصدقه لم تقبلدعوة البائع فيه لاحمال 
أن لايكون العلوق فى ملكه فلم توجد الحجة » وإن صدقه المترى بثبت السب وييطل ابيع والولدحر والأم أم ولدكا ف السئلة 
.الأولى لتصادقهما واحمال العلوق نى الملك » وإن ادعاه المشترى وحده صحدعوته لأن دعوته صميحةحالة الانف راد فبا لايحتمل 
العلوق فى ملكه ففا يحتمله أولى» وتكون دعوته دعوة استيلاد حی يكون الولد حر الأصل :ولا يكون له ولاء على الولد لأن 
العلوق فى ملكه ممكن » وإن ادعياه معا أو متعاقبا فالمشترى أولى لأن البائع فى هذه الحالة كالأجنى »هذا إذا كانت المدة 
معلومة أمأ إذا م يعم بأنها ولدت بعد ابيع لأقل من أقل من ملدة الحمل أو لأكثر ن أكثرها أو لا هما فالسئلة على أربعة 
أوجه أيضا » فدعوة البائع وحده لاتصح بغير تصديق المشترى لعدم تيقن العلوق فى ملكه› ودعوة المشترى وحده سحيحة , 
واحمّال كون العلوق فى ملك البائع » إن جاءت به لأقلالمدة لابمنع دعوة المشترى» وإن ادعيادمعا لم تصح دعوة واحد مهما 


445 

( فِْنْ مات الولد فادعاه البائع وقد جاءتبه لأقل من ستة أشهر لم يثبت الاستيلاد فى الأم ) لأنها تابعة للولد 
ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم .حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الم (وإن ماتت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به 
لأقل من ستة أشهر يغبت النسب ف الولد وأخذه البائع ) لأن الولد هوالأصل ف النسب فلا يضره فوات التبع. › 
وإنماكأن الولد أصلا لأمها تضاف إلبه يقال أم الولد» وتستفيد الحرية من جهته لقوله عليه الصلاة والسلام « أعتقها 
ولدها » والثابت لها حق الحرية وله حقيقتها والأدنى يتبع الأعلى (ويرد القن كاه فى قول ألى حنيفة . وقالا : 

يرد حصة الولد ولاير د" حصة الأم ) لآنه تبين أنه باع أم ولده 3 
الولد واستيلاد الأمة وانتقاض البيع فكان أكثر إثباتا انى ( فإن مات الولد فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل منستة أشبر ) 
أى والحال أنها جاءت بالولد لأقل من ستة أشبر ( لم يثبت الاستيلاد فى الأم ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف 
فى تعليله ( لأنها ) أى لأن الم ( تابعة للولد ) أى تى هذا الباب على ماسيجىء بيانه( وم يثبت نسبه ) أى نسب الولد ( بعد الموت 
لعدم حاجته إلى ذلاك ) أى لعدم حاجة الولد إل النسب بعد الموت ( فلا يتبعه استيلاد الأم ) لعدم تصور ثبو ت الحكم فى التبع 
بدون ثبوته فى المتبوع( وإن مانت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشبر يقبت النسب ف الولد وأحذه البائع هذا 
أيضا القدورى فى مختصره . قال المصنف ف تعليله( لأن الولد هو الأصل ف النسب فلا يضرّه فوات التبع ) يعنى أن الولد 
لما كان هو الأصل كان المعتبر بقاءه لحاجته إلى ثبوت النسب» ولا يضره فوات. التبع لأن تعذر الفرع لايبطل الأصل : 
إخلاف العكس ( وإتما كان الولد أصلا لآنها ) أى لأن الأم( تضاف إليه ) أى إلى الولد حيث ( يقال أم الولد ) والإضافة إلى 
الشى ء أمارة أصالة الصاف إليه ( وتستفيد الحرية من جهته ) عطف على تضاف إليه: أى وتستفيد الأم الحرية من جهة الولد 
( لقوله عليه الصلاة وااسلام « أعتقها ولدها» ) قاله حين قيل له وقد ولدت مارية القبطية إبراههم من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ألا تعتقها ؟ ( والثابت ها ) أى ولأن الثابت للأم (حق الحرية ) وهوأمومية الولد ( وله ) أى والثابت للولد ( حقيقتها ) 
أى حقيقة الحرية ( والأدنى يبع الأعلى ) دائما دون العكس » فحق الحرية الذى هو الأدنى يتبع حقيقة الحرية الى هى الأعلى 
دون العكس( ويرد الث ن كله فى قول ألى حنيفة » وقالا: يرد حصة الولد ولا يرد حصة الأم ) وهذا من تمام لفظ القدورى 
الذى ذكر فما مر آنا . قال المصنف (لألله تبين أنه باع أم ولده ) أى تبين بثبوت نسب الو لدمنالبائع أنه باع أم و لدهو بيعهاباطلٍ 


وكان الولد عبدا للمشتری + لأها إن جاءت به لأقل المدة كان النسب للبائع » وإن جاءت به لأكثر من أقل المدة كان النسب 
للمشرى فوقع الشك فى ثبوته فلا يثبت به . فإن قیل : فى جانب المشترى يثبت ف وجهين وفجانب البائع ى وجه واحد فكان 
المشترى أولى . قلنا : هذا ترجيح بما هو من جنس العلة فلا يكون معتبرا . وإن ادعياه متعاقبا إن سبق المشترى صحت دعوته. 
وإن سبق البائع لم تصح دعوة واحد منهما لوقوع الشك ى"ثيوت النسب من كل واحد منهما . قال ( فإن مات الولد فادعاه 
البائع الخ ) الأصل فى هذه أنه إذا حدث ف الولد مالا يلحقه الفسخ يملع فسخ الماك فيه بالدعوة ويتى نوت النسب » وعلى هذا 
| إن مات الولد فادعاه البائع وقد جاء ت به لأقل من ستة أشبر لم يثبت الاستيلاد فى الأم لأنها تابعة للولد» ولم بثبت نسبه بعد 

الموت لعدم حاجته إلى ذلك فلا يتبعه استيلاد الأم ( وإن مانت الأم فادعاه البائع وقد جاءت به لأقل من ستة أشبر يثبث نسب 
الولد وأخذه ( لأنه أصل ) لإضافتها إليه حيث يقال أم الولد واستفادتها الحرية من جرثه لقوله صلى الله عليه وسلم ‏ أعثقها 
ولدها» قاله حين قيل له وقد ولدت مارية القبطية إبراهيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألاتعتقها : ولأن الثابث لها حى 
الحرية وله حتقيقتهاء والأدنى يتبع الأعلى» وإذالم يكن فى الأصل مايمنع الدعوة لم يضر فوات التبع » ويرد الث كله فى قول 
أي حنيفة » وقالا : يرد" حصة الولد ولا يرد حصة الأم » » وهذا بناء على أن مالبة أم الولد غير متقوّمة عنده فى العقد والغصب 


( قوله لأنه آل لإصافتهاإليه الخ ) أقول : الدليلان الأعيران يدلان على الأصالة فى النسب بل ن التق , 
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وماليما غير متقومة عنده ف العقد والغصب فلا يضمنها المشترى. وعئدهما متقومة فيضمئها . وف اللجامع الصغير : 
وإذا حملت الحارية ى ملاك رجل فباعها فولدت ف يد المشترى فادعى البائع الولد وقد أعتق المشترى الأم فهو 
ابنه يرد" عليه حصته من الن . و لوكان المشترى إنما أعتق الولد فدعواه باطلة . ووجه الفرق أن الأصل فىهذا 
الباب‌الولد والأم تابعة له على مامز . وفى الفصل الأول قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو العتق ف التبع وهو 
الأم فلا يمتنع ثبوته فى الأصل وهو الولد » 


( وماليتها ) أى ولكن مالية أم الولد ( غير متقومة عنده ) أى عند ألى حنيفة ( ف العقد والغصب فلا يضمنها المشعرى 
وعندهما ) أى عند أنى يوسف ومحمد رهما الله ( متقوّمة فيضمها ) أى فيضمنها المشترى : فإذا رد الولد دونها يجب على 
البائع رد" حصة ما سام له وهو الولدكى لايجتمع البدل والمبدل: ولا يحب عليه رد حصة مالم يسام له وهى الأم . قال الإمام 
الزيلعى ف التبيين بعد مابين المقام بهذا المنوال : هكذا ذكروا الحكم ى قومما. وكان ينبغى أن يرد البائع جميع المن عندهما 
أيضا ثم يرجع بقيمة الأم:لآنه لا ثبت نسب الولد منه تبين أنه باع أم ولده وبيع أم الولد غير صحيح بالإجماع فلا يجب فيه 
المن ولا يكون لأجزاء المبيع منه حصة » بل يجب على كل واحد من المتعاقدين رد ما قبضه إن كان باقيا وإلا فبدله انی 
فتأمل ( و ابحامع الصغير)ذكر رواية الحامع الصغير إعلاما بأن حكم الإعتاق فيا نحن فيه حكم الموت ( وإذا حبلت ابلخارية 
فى ملك رجل فباعها فولدت فى يد المشترى فادعى البائع الولد وقد أعتق المشترى الآم فهو ابنه)أى فالولد ابن البائع ( يرد عليه 
بحصته من المن ) أى يرد على البائع بمحصة الولد من القن الذى كان نقده البائع فيقسم المن علىقيمة الأم يوم العقد وعلى قيمة 
الولد يوم الولادة » فا أصاب الأم يلزم المشترى » وما أصاب الولد سقط عنه » ولا تصير اللخارية أم ولد للبائع لأنه ثبت فيها 
للمشترى مالايحتمل الإبطال وهو الولاء » كذا فى الشروح وسائر المعتبرات ( ولو كان المشترى إنما أعتق الولدفدعوته ) أى 
دعوة البائع ( باطلة ) أى إذا لم يصدقه المشترى فى دعواه ة كتا فى الشروح ( ووجه الفرق ) إنما ذكره استظهاراء إذ قد كان 
معلوما من مسئلة الموت ( أن الأصل فى هذا الباب الولد )قال صانحب النباية : أى الأ:صل فى باب ثبوت حق العتق للأم 
بطر يق الاستيلاد وهو ثبو تحقيقة العتق لاولد بالنسب »وقد اقتتى أثره هذا التفسير صاحب معراج الدراية وصاحب العناية. 
أقول : لاكدى ما فيه من الركاكة من جهة اللفظ والمعنى » فالأوجه ف التفسي ر أن يقال : أى الأصل ف باب الدعوة والاستيلاد 
هو الولد ( والأم ثابعة له على مامرّ) فى مسثلة الموت 1 نفا ( و الفصل الأول ) وهو ما إذا ادعى البائع الولد وقد أعتق المشترى 
الأم» وى بعض النسخ : وف الوجه الأول ( قام المانع من الدعوة والاستيلاد وهو ) أى المائع منهما ( العتق فى التبع وهو 
الم فلا يمتنع ثبوته) أى ثبوت ما ذكره من الدعوة والاستيلاد ( فى الأصل وهو الولد ) لأن امتناع الحكم فى التبع لايوجب 


فلا يضمئها المشترى » وعندهما متقومة فيضمنها , وذ كر المصنف رواية الخامع الصغير إعلاما بأن حكم الإعتاق فبا نحن فيه حكم 
الموت » فإذا أعنق المشترى الأم وادعى البائع الولد فهو ابنه يرد" عليه يحصته من القن يقسم الم على قيمة الولد وعلى قيمة الأم ؛ 
فا أصاب الأم يازم المشترى » وما أصاب الولد سقط عنه عندهما . وعنده يردعليه بكل المن كا سنذ كره » ولو كان المشترى 
أعتق الولد فدعوته باطلة إذا لم يصدقه المشترى فى دعواه » وذكر الفرق استظهارا فإنه كان معلوما من مسئلة الموث ( والأصل 
فى هذا الباب ) أعنى به ثبوت حق العتق للأم بطريق الاستيلاد هو ثبوت حقيقة العتق للولد بالنسب ( والأم تابعة له ) 
فى ذلك كا مر ( وف الفصل الأول) يعنى فما إذا أعتق المشترى الأم ( قام المانع وهو العتق من الدعوة والاستيلاد فى التبع 
وهو الأم فلا يمتنع ثبوئه ف الأصل وهو الولد ) فإن قبل :.إذا لم يمتنع الدعوة من الولد ثبت العتق فيه والنسب لكون العلؤق 


(قوله فى هذا الباب: أعى به الخ )أقول ؛ الأظهر أن يقال : يعى به باب الدعوةٌ و الاستيلاد هو الولد الخ ؛فإن الولد هوالمتصودٍ من الدعوة 
كا لاخ على المتأمل ( قوله هو ثبوت الخ ) أقول: قوله هو راجع إل الأصل. . 
( ۴۸ - ثثملة فتح القدير حثق - ۸ 


-4ة؟ - 
وليس من ضروراته. كا فى ولد المغرور فإنه حر وأمه أمة لمولاهاء وكا فى المستولدة باللكاح. وى الفصل اللا 
قام المائع بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته فيه وف التبع » وإثما كان الإعتاق مانعا 


امتناعه فى الأصل . فإن قيل: إذا لم يمتنع ثبوت الدعوة والاستيلاد للبائع فى الولذ ثبت نسب الولد من البائع لكون العلوق 
ST‏ ء ومن حكم ثبوت نسب الولد صير ورة أمه أم ولد ابائع فينبخي 

يبطل البيع وإعتاق المشترى . أجاب بقوله ( ولیس من ضروراته ) أى ولیس ثبوت الاستيلاد فى حق الم من ضرورات 
جمد مسرا وير من أحكامه إلا أنه لیس من ضر وراته بحيث لاينفصل عنه لحواز انفكا كه 
عنه ( كنا فى ولد المغرور ) وهو ولد من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمن أونكاح فتلد منه ثم تستحق » كذا ذكره المصنف فيا 
سيجىء فى آنحر هذا الباب ( فإنه ) أى ولد المغرور ( حر ) أى حر الأصل ثابت النسب من المستولد ( وأمه أمة لولاها ) فلا 
تصير أم ولد للمستولد بل تكون رقيقة حى تباع فى السوق ( وكا ف المستولدة بالنكاح ) يعنى إذا تزوج جارية الغير فو لدت له 
ثبت نسب الولد ولا تثبت أمية الولد » كذا فى غا ية البيان » ويطابقه ماذكره صاحب الكاق حيث قال: وها فى المستولدة 
بالتكاح فإنه إذا استولد أمة الغير بنكاح يثبت نسبه ولا تصير الأمة أم ولده انى . وكذا ما ذكره صاحب البدائع حيث قال : 
كن استولد جارية الغير بالنكاح يثبت نسب الولد منه» ولا تصير الحارية أم ولد له للحال إلا أن يملكها بوجه من الوجوه اه . 
قال صاحب النهاية والعناية فى شرح قولالمصنف : وكا ف المستولدة بالنكاح بأن تزوّج امرأة على أنباحرة فولدت فإذا هى أمة 
انّبى . أقول : هذا المعنى هاهنا غير صميح » لأن الصورة الى ذكراها قسم من قسمى ولد المغرور كا سيظهر جما ذكره 
المصنف فى آحر هذا الباب ونبہت عليه فها مر ۲ نفا » فلا وجه لأن يذ كرها المصنف نى مقابلة ولد المغرور كا لاني . فإن 
قلت : إن صاحى النهاية والعناية فسرا ولد المغرور فى قول المصنف كا فى ولد المغرور بقوهما وهوما إذا اشترى رجل أمة من 
رجل يزعم أنها ملكه فاستولدها ثم استحقت انبى . فحينئذ يكون المراد بولد المغرور فى كلام المصنف أحد قسميهء وهو 
ماحصل بالاعتاد على ملك الهين » وبالمذكور فى مقابلته قسمه الآخر وهو ما حصل بالاعماد على ملك النكاح فلا حذور . 
قلت : ذلك التفسير منبما تقصير آخرء فإنه مع كونه تقييدا للكلاالمطلق بلا مقتض له مود إلى تقليل الأمثلة فى مقام يطلب 
فيه التكثير فلا يندفع به ا محذور بل يتأكد ( وق الفصل الثانى ) وهو ما إذا أعتق المشترى الولد ثم ادعاه البائع ( قام المائع 
بالأصل وهو الولد فيمتنع ثبوته ) أى ثبوت ما ذكر من الدعوة والاستيلاد ( فيه ) أى فى الأصل ( وف التبع )لأن امتناع 
الحكم فى الأصل يوجب امتناعه ف التبع أيضا ( وإنما كان الإعتاق مانعا ) . قال متقدمو الشراح : أى وإتما كان إعتاق 


فى ملكه بيقين » لأن الكلام فيا إذا حبلت ابحارية فى ملك البائع » ومن حكم ثبوت النسب للولد صيرورة أمه أم ولد للبائع 
فكان ينبغى أن يبطل البيع وإعتاق المشترى . أجاب بقوله ( ولیس من ضرورانه ) أى ليس ثبوت الاستيلاد فى حق الأم من. 
ضرورات ثبوت العتق والنسب للولد لانفكا كدعنه ( كما واد المغرور ) وهو ما إذا اشترى الرجل أمة من رجل يزعم أنها 
ملكه فاستولدها فاستحقت فإنديعتق بالقيمة وهو ثابت النسب من أبيه وليست أمه أم ولد لأبيه ( وكا فق المستولدة بالنكاح) 
بأن ثزوج امرأة على أنها حرّة فولدث فإذا هى أمة( وف الفصل الثانى)وهى ما إذا أعتق المشترى الولد ثم ادعاه البائع أنه ولده 
( قام المسانع بالأصل وهو الولد فيمتتع ثبوته ) أى ثبوت ما ذكرنا وهو الدعوة والاستيلاد( فيه وف التبع ) وقوله( وإماكان 
الإعتاق مانعا ) بيان لمانعية عتق الولد عن ثبوت النسب بدعوة البائع > ومعناه أن الإعتاق من المشترى كحق استلحاق النسب 
فى الولد وحق الاستيلاد فى الم فى أن كل راحد مما لانحتمل لأنقض فليس لفعل أحدهما على فعل الآخر ترجيح من“هذا 


'(قولة أى ليس ثبوت الامتيلاد فى سق الأم من شرورات ثبوث التق ) أقول : ون كان من أحكامه ( قوله وكا فى المستولدة بالتكاح بأن : 
“زوج الخ ) أقول :فيه أن هذا على ما ذكره من قبيل ولد المغرور كا يجىء فى آنعر الفصل فلا و جه للمقابلة » و الظاهر أن حرية الولد لا مس 
ليبا الحاجة » وذكرها فى المثال الأول استطرادى فلمتأمل , 


144 - 
لأنه لاعتمل النقض كحق استلحاق النسب وحق الاسئيلاد فاستويا من هذا الوجه » 


المشترى الولد مانعا لدعوة البائع إياه . وقال صاحب العناية أخذا مهم : قوله وإتما كان الإعتاق مانعا بيان لمائعية عتق الولد 
عن ثبوت النسب بدعوة البائع اننهى . أقول : بل هذا بيان لمانعية عتق الأم عن ثبوت الاستبلاد فى حقها بدهوة البائع » 
ولمانعية عتق الولد.عن ثبوت الذسب ف حقه بدعوة البائع أيضا : والمعنى : إنما كان إعتاق المشترى الأم والولد مائعا من دعوة 
الاستيلاد وأما دعوة النسب فيشم ل الفصلين معه . كما ينادى عليه عبارات المصنف ف أثناء البيان على ماترى » وفما ذهب إليه 
الشراح أخصيص البيان باللفصل الثانى وهو تقصير فى حق المقام وشرح الكلام ( لأنه ) أى لأن الإعتاق ( لايحتمل تقض كحق 
استاحاق الو لد وحق الاستيلاد ) يعنى أن الإعتاق من المشترى كحق استلحاق النسب من البائع فى الولد وحق الاستيلاد من 
البائع فى الم فى أن كل واحد'منهما لايحتمل التقض( فاستويا ) أى استوى إعتاق المشترى وحق البائع استلحاقا واستيلادا ( من 
هذا الوجه ) أى من حيث أنهما لاحتملان النقض فليس لفعل أحدهما ترجيح على فعل الآتحر من هذا الوجه . قال صاحب 
العناية : ورد با إذا باع جارية حبلى فولدت ولدين نى بطن واحد لأقل من ستة أشبر فأعتق المشترى أحدهما ثم ادعى البائع 
الولد الآخر صحت دعوته فيهما جميعا حبى بيطل عتق المشترى وذلك نقض للعتق كما ترى . وأجيب بأن التوأمين فى حكم ولد 
واحد. فن ذسرورة ثبوت نسب واحد منهما والحكم بصيرورته حر الأصل ثبو تالنسب للآخر . ولقائل أن.يقول:إذا كان 
كذلك وقد ثبت العتق فى أحدهما فن ضمرورة ثبوت العتق ى أحدهما ثبوثه نى الآخر وإلا لزم ترجبح الدعوة على العتق وهو 
المطلوب والفرض خلافه . ويمكن أن يجاب عنه بأنه إن ثبت العتق فى الآخرلزمه ضمان قيمته ونى ذلك ضرز زائد انه . 
أقول : السوؤال الأول وجوابه ما ذكره بعضالشراح أيضا ولهما وجه.وجيه . وأما السؤال الثانى وجوابه فن #برعاته وليس 
يشبىء . أما السوثال فلأن مراد اجيب عن السوثال الأول أن التوأمين ى حكم ولد واحد فى با بالنسب بناء على أن مدار النسب 
على العلوق وعاوقهما واحد لكونهما من ماء واحد » فن ضرورة ثبوت نسب أحدهما بوت نسب الآخرء وليس مراده أنهما 
فى حكم ولد واحد فى جميع الأحوال حى يتوجه السرئال » كيف ومدار العنق على الرقبة» ولا شك أن رقبتهما متغايرتان فا 
یتر تب على إحداهما لایاز م أن يعرتب على الأخرى كا لای . وأما امو اب فلأنه إن أراد أنه إن ثبت العتق فى الآخر لزم الآخر 
ضهان قيمته » كا إذا أعتق المولى بعض عبده على قول ألى حنيفة حيث يلزم العبد عنده ضمان قيمة بعضه الآخر : أى السعابة 
فى بقية قيمته لمولاه فلا نسلم أن فى ذلك ضررا زائداء إذ الشمان ف مقابلة العتق لابعد ضررا أصلا ظ ولو سلم ذلك فيعارض 


الوجه. ورد عا إذا باع جارية حبلى فولدت ولدين فى بطن واحد لأقل منسنةأشهر فأعتق المشئرى أحدهما ثم ادعى البائع الولد 
الآحر حت دعوته فيهما حيعا حى يبطل عتق المشترى ' وذلك نقض للعتق كما ترى . وأجيب بان التوأمين فى حكم ولد 
واحد » هن ضرورة ثبوت ندب .أحدهها والحكم بصيرورته حر الأصل ثبوت النسب للآخر : و'قائل أن يقول : إذا كان 
كذلك وقد ثبت العتق فى أحدها فى ضرورة ثبوتالعتق فى أحدها ثبوته فى الآخر وإلا لزم ترجيح الدعوة على العتق وهو 
المطاوب والفرض خلافه . وبمك أن يجاب عنه بأنه إن ثبت العتق فى الآخخر لزمه ضمان قيمته ونى ذلك ضرر زائد » فإن 
عورض بأن البائع إذا ادعى النسب فى الذى عنده كان ذلكسعيا فى نقض مالم مس جهته . أجيب بأنه غير مقصود فلا معتبر به 


( قوله وأجيب بأن التوأمين » إلى قوله : ثبوت السب لخر ) أقول:يعنى أن مرادنا من قولنا المتق لايحتمل النقض أنه لايحتمله قسدا 
وفيما ذكرتم النقض ضمى لاقصدى عوك من ثىء لايثبت قصدا ويثبت ضمنا ( قوله ولقائل أن يقول إذا كان كذلك الخ ) أقرل: أثار 
بقوله كذلك إلى قوله بأن التوأمين فى حكر ولد واحد ( قوله فن ضرورة ثبوت العتق الخ ) قول :يع يجب أن يكون كذلك وإلا لزم الخ 
. (قوله ويمكن أن يجاب عنه بأنه إن ثبت العتق فى الآخر لزمه الخ) أقول : أى لزم المشترى مان قيبة الولد الآخرفيما إذا باع أحد التو أمين 
ثم ادعى البائع الذى فى يده وقد أعدق المشترى ما اشتراه ( قوله وف ذلك ضرر زائد ) أقول : ولذلك/م يجمل من ضروراته استحسانا “إلا . 
كان القياس ذلك فيه أيضا فليتامل » ثم قوله رر زائد معناه المشترى ( قوله فإن عورص ) أقول : يمى هذا الحواب ( قوله بأنه غير 
مقصود ) أقول : بل سمنى ء ثم إن اضر فى قواه بأذه راجع إلى السعى فى قوله كان ذلك سعيا ج ٠‏ 


0 ل لك 
م الثابت من المشترى حقيقة الإعتاق والثابت فى الأم حق الحرية؛ وف الولد للبائع حق الدعوة والحق لايعارض 
إالحمقة » 


بالنسب أيضا قطعا » فإنه إذا ثبت النسب ف الآحر ازم البائع ضهان قيمته : أى رد" حصته من امن على المشكرى فيلزم أن 
يتحقق هناك أيضا ضرر زائد . وإن أراد أنه إن ثبت العتق فى الآخر ازم المشترى ضمان قيمته : أى إتلاف قيمته فيعارض 
بالنسب أيضا قلعا » فإنه إذا ثبت النسب ف الآتعر لز م البائع ضهان حصته من الن كا يازم المشترى على تقدير ثبوت العتق 
فى الآخرضان قيمته فبلزم أنيتحقق هناك أيضا ضرر زائد فلا يتصور الترجيح فى صورة التوأمين أيضا والفرض خلافه . ثم 
أقول : بدل السونال الثانى وجوابه : ولقائل أن يقول : إذاكان الحكم فى التوأمين كذلك كان عتق المشترى ما يحتمل النقض 
وهو المطلوب والفرض خلافه . ويمكن أن يجاب عنه بأن مر ادنا من قولنا العتق لايحتمل النقض أنه لايحتمله قصدا واللازم 
فى مسثلة التوأمين احتّاله النقض ضمناء وكم من شی ء لايثبت قصدا ويثبت ضمنا > وسيجىء فى الكتاب هذا الفرق بين 
المسثلتين . ثم إن صاحب العناية قال بعد ما سبق من سوال الثاني وجوابه: فإن عورض بأن البائع إذا ادعى النسب فى الذى عنده 
كان ذلك سعيا فى نقض ما تم س جهته . أجيب بأنه غير مقصود فلا معتبر به انى . أقول : فيعارض بأن الضرر الزائد الذى 
يلزم على تقدير ثبوت العتق فى الآخحر غير مقصود أيضا فلا معتبر به أيضا فلا يخلو ال حواب عن معارضة ما ( ثم الثابت من 
المشترى حقيقة الإعتاق )يريد بيان رجحان ما فى جانب المشترى بأن الثابت من المشترى حقيقة الإعتاق( والثابت فى الم حق 
الحرية » وف الولد للبائع حق الدعوة والحق لايعارض الحقيقة ) لأن الحقيقة أقوى من الحق . قال صاحب العناية : و نوقض 
بالمالك القديم مع المشترى من العدوء فإن المالك القديم بأحذه بالقيمة وإن كان له حق الماك والمشترى حقيقته . وأجيب بأنه 
ليس يترجبح بل هو بمع يبنبما » وفيه نظر لن الفرض أن الحقيقة أول فابحمع بينهما تسوية بين الراجح والمرجوح . ويمكن أن 
يجاب عنه بأن هذه الحقيقة فيا شببة لأن مبناها على تملك أهل الحرب ما استولوا عليه من أموالنا بدراهم وهو عمد فيه فانتحطت 
عن درجة الحقائق » فقلنا : يأخذه بالقيمة جمعا بينهما انهى . أقول : النقض مع جوابه مما ذكره الشارح تاج الشريعة ولهما 
وجه صحيح . وأما النظر مع جوابه هن عند نفسه وليسا بصحيحين ء أما النظر فلأنا لانسلم أن جرد الجمع بينهما تسوية 
بين الراجح والمرجوح ؛ ألا يرى أنا جمع بين الفرائض وااواجبات والمستحبات ف العمل مع تقرر بقاء رجحان البعض 
على البعض يحاله . وإنما يظهر أثر البجحان عند تعارض الراجح والمرجوح بأن لا يمكن العمل ما والجمع بينهما 
كا لابخنى . وأما االحواب فلأن نهد بخلافنا فى مسئلة تملك أهل الحرب ما استولوا عليه من أموالنا بدراهم هوالشافعى 
وهو متأخدر الزمان عن اجبادأ متنا فكيف يوقع اجنہاده شبهة فما اجنهدوا فيه حى تنحط بها هذه الحقيقة من درجة الحقائق عند 


( قوله ثم الثابت ) بيان ترجيح الإعتاق على الاستلحاق » فإن الثابت ( من المشئرى حقيقة الإعتاق والثابت ) للبائع ( فى الولد 
حق الدعوة وى الأم حق الحرية والحق لايعارض الحقيقة ) ونوقض بالمالك القديم مع المشترى من العدو فإن المالك القديم 
يأخذه بالقيمة وإن كان له حق الماك والمشترى حقيقته . وأجيب بأنه ليس بترجيح بل هو جمع بينهما » وفيه نظر لأن الفرض 
أن الحقيقة أولى : فالجمع بينبما تسوية بين الراجح والمرجوح . ويمك نأن يجاب يأنهذه الحقيقة فيها شبهة لأنمبناها على تملك أهل 
الحر ب ما استولواعليه من أموالنا أحرزوا بدارهم » وهو جمد فيه فاتحطت عن درجة الحقائق فقلنا بأخذه بالقيمة حعا بينهما 


( قال المسئف : والثابت فى الأم سق الحرية وفى الولد الخ ) أقول : ورد با إذا باع جارية حبل فولدت ولدين فى بطن واسد لأقل من ستة 
أشبر فأعتق المشترى أحدهما تم ادع البائع الو لد الآخر صعت دعوته فما حميعا حى يبطل عتق المشترى وذلك تقض العتق كا يرى . وأجيب 
بأن التوأبين فى حكم ولد واحدءفن ضرورة ثبوت نس أحدهها فى الحكم بصيرورته حرا لأصل بوت النسب للاخر ( قواه الممع بينهما 
تسوية بين الراجح والمرجوح ) أقرل : أنت بخبير بأنه لا يلزم التدوية مطلقا » ألا يرى أنه إذا لم يمحن المع يعمل بالحقيقة دون الق 
وعند ذلك يظهر رجسان المقيقة على الحق . 


۳۹ 
والتدبير بمنزلة الإعتاق لأنه لايحتمل النقض وقد ثبت به بعض آثار الحرية . وقوله فى الفصل الأول يرد عايه 
بحصته من العْن قوهما وعنده يرد بكل اللن هوالصحيح كما ذكرناى فصل الموت . قال ( ومن باع عبدا ولد 
عنده وباعه المشترى من آخخر ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه ويبطل البيع ) لأن البيع يحتمل النقض : وماله منحق 


أثمتنا فيصح بناء الحواب عليه ( والتدبير بمنزلة الإعتاق ) أى فى الحكم المذكور ؛ وكذا الاستيلاد يمتزلته فى ذلك الحكم على 
ماصرح به صاحبا النباية ومعراج الدراية فى صدرسئلتنا هذه نقلا عن الإمام المرتاشى ( لأنه لأيحتمل النقض وقد ثبت به 
بعض آ ثار الحرية ) وهو عدم جواز التقل من ملك إلى ملك ( وقوله فى الفصل الأول يرد" عليه يحصته من القن قولهما ) بعنى 
أن ما ذكر فى ابحامع الصغير من قوله وقد أعتق المشترى الم فهو ابنه يرد عليه بحصته من المْن هو قول أنى يوسف ومحمد 
رحمهما الله ( وعنده ) أى عند أنى حنيفة ( يرد بكل المّن هو الصحيح "كنا ذكرنا فى فصل الموت )قوله هو الصحيح احتراز 
عما ذكره شمس الأثمة نى المبسوط والإمام قاضيخان والإمام المحبونى ف اللجامع الصغير أنه يرد" بما بخص الولد من المُن لا بكل 
القن عند ألى حنيفة أيضاء بخلاف فصل الموت . وذكروا الفرق بينهما بأن فى الإعتاق كذب القاضى البائع فبا زعم آنا 
آم ولده حين جعلها معتقة المشترى أو مد:رته فلم يبق لزعمه عبرة. وأما فصل الموت فيموما لم بجر الحكم لاف مازعم 
البائع فبق زمه معتبرا فى حقه فرد جميع امن . ثم اعلم أن الذى اختاره المصنف وعححه هو ماذكره شمس الأثمة فى الخامع 
الصغير بناء على أن أم الولد لاقيمة لا » ولكن قالوا إنه مخالف ارواية الأصول» وكيف يسرد كل امن والبيع لم يبطل 
فى الخارية ولهذالى يبطل إعتاق المشترى . فإن قيل: ينبغى أن لايكو ن لاولد حصة من الن لحدوثه بعد قبض المشرى ولا حصة 
لاولد الحادث بعد القبض . قلنا : الولد إتما حدث بعد القبض من حيث الصورة» وأما من حيث المعنى فهوحادث قب لالقبش 
لثبوت علوقه ف ملك البائع وما كان للبائع سبيل من فسخ هذا البيع بالدعوة وإن قبضه المشرى» وما هو كذلك فله حصة 
من الن إذا استهلكه البائع وقد استبلكه هاهنا بالدعوة » كذا فى الشروح ( قال ) أى محمد فى المحامع الصغير ( ومن باع عبدا 
ولد عنده ) أى كان أصل العلوق ف ملكه ( وباعه المشترى ) أى ثم باعه المشترى( من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهر ابنه ) أى ا 
الولد ابن البائع الأول ( ويبطل البيع ) أى يبطل البيع الأول والثانى ( لأن البيع يحتمل النقض وماله ) أى وما للبائع ( من حق 1 


( والتدبير بمنزلة الإعناق لأنه لا يحتمل النقض وقد ثبت به بعض آثار الحرية ) وهو دم جواز النقل من ملك إلى ملك 
( قوله وقوله فى الفصل الأول ) يربد به أن ما نقل عن الخامع الصغير من قوله وقد أعتق المشترى الام فهو ابنه يرد عليه محصته 
من امن هو قولممًا وعنده يرد بكل ادن وهو الصحيح كا ذكرنا ى فصل الموت. وقوله هو الصحيح احتراز ۴ا ذكر مس 
الأئمة نى المبسوط وقاضيخان والمحبولى أنه يرد بما بخص الولد من الْن » يخلاف الموت» وفرقوا ببنهما بأن ف الإعناق كذب 
القاضى البائع فيا زعم آنا أم ولده حيث جعلها معتقة المشترى أو مدبرته فلم يبق لزعمه عبرة . وأما فى فصل الوت قبموتما 
ر الحكي حلاف ما زعم البائع فی زعمه معتبرا فحقه فير د" جميع الن » والذى اختاره المصنف هو ماذككره شس الأنمة 
فى الحامع الصغير بناء على أن أم الولد لا قيمة هاءوقالوا إنه مخالف لرواية الأصول؛ وكيف يسرد كل المن والبيع لم بيبطل 
فى الحارية وهذا لاببطل إعتاق المشترى ؟ قيل الواجب أن لايكون للولد حصة من الن بحدوئه بعد قبض المشيرى ولا حصة 
لاو لد الحادث بعد القبض . وأجيب بأن ذلك من حيث الصورة » وأما من خيث المعنى فهو كحادث قبل القبض وما هو كذلك 
فله حصة من ان إذا استبلكه البائع وقد استبلكه هنا بالدعوة. قال ( ومن باع عبدا ولد عنده الخ ) والأصل فى هذا أن إذا 


زقال المصنف وقوله فى الفصل الأول الخ ) أقول : قوله وقول ببتدأ وقوله قولما خبره ( قوله وقوله هو الصجيح احتراز إل قول من 
الثن الخ ) أقول : قال فى غاية البيان : وهكذا ذكر محمد فى المامع الصغير حيث قال فيه محمد عن يعقوب عن أب حليفة فى الرجل يشارى 
الحارية فتلد عنده ولدا وقد كان أصل الحبل عند البائع وأعتق المشتّرى الأم ثم ادعى البائع الولد قال :هو ابنه ويرد عليه بحصته من القن 
إلى هنا لفظ محمد » وهكذا ذكر الحاكم الشبيد فى الكاف و الكرشى و الطحاوى فى مختصر .هما »وكذلك ذكر الفقيه آبو ليث فى شرح ايفام 
السغير > وكذاك ذكر شس الان الى فى الشامل والكفاية ( قوله وكيف يسترد كل الثن ) أفول : قال الإمام الزيلعى :.يل يرد حمة 


¥ 
الدعوة لايحتمله فيئقض البيع لأجله » وكذا إذا كاتب الولد أو رهنه أو أجره أوكاتب الأم أو رهنها أو زوجها 
ثم كانت الدعوة لأن هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة » بحلاف ا والتدبير 
على مامر » وخلاف ما إذا ادعاه المشرى أولا م ادعاه البائع حيث لاثیت السب من البائع. لآن السب الثابت 


الدعوة لايحتمله ) أى لايحتمل النقض ( فينتقض ابيع لأجله ) أى لأجل ما للبائع من حق الدعوة . قال المصنف ( وكذا ) أى 
وكحكر المسثلة السابقةا الحكم ( إذا كاتب الولد )أى إذا كاتب المشتری الولد( أو رهنه أو آجره أو كاتب الأم ) أى كاتب 
المشترى الام فيا إذا اشتر اها مع ولدهار أو رهنها أو زوّجها ثم كانت الدعوة ) أى ثم وجدت دعوة البائع ( لأن هذه العوارض 
تحتمل النقض ) كالبيع ( فينتقض ذلك كله ) أى فتنتقض تل كالعوارض كلهاذ كر اسم الإشارة والضميربتأويل ما ذ كر( و تصح 
الدعو ة) لكو نما ما لايحتمل النقض . واعلم أن هذه المسائل منمسائل المبسوط ذكرها المصنف تفر يعا على مسكلة اللمامع الصغير 
( لاف الإعتاق والتدبير )فإنهما لايحتملان النقض( على مامر )1 نفا( بحلاف ما إذا ادعاه ) أى الولد( المشترى أولا ثم ادعاه 
البائع حيث لا يثبت النسب من البائع لأن النسب الثابت من المشترى لايحتمل النقض فصار كإعتاقه ) أى كإعتاق المشترى . 
قال صاحب العناية : ولقائل أن بقول : الثابت بالإعتاق حقيقة الحرية وبالدعوة حقها فا ّى يتساويان . وأما الدعوة من المشترى 
ومن البائع. فيتساويان فى أن الثابت بهما حق الحرية فأين المرجح. ويمكن أن يجاب عنه بأن النساوى بين العتق والدعوة فى عدم 
احمال النقض وذلك ثابت البتة » وترجيح دعوة المشترى على دعوة البائع من حيث أن الولد قد استغنى بالأولى عن ثبوت 
النسب فى وقت لامزاحم له فلاحاجة إلى الثانية انهى . وأورد بعض الفضلاء على قوله فى السوئال الثابت بالإعتاق حقيقة 
الحرية وبالدعوة حقها بأن قال فيه بحث» فإن الثابت بها فى حق الولد حقيقة الحرية أيضا بل حر ية الأصل كا سيجىء انبى . 
أقول : هذا مندفع 'لآن حقيقة حرية الأصل إنما تثبت بالدعوة للولد» ومراد صاحب العناية أن الثابت بالدعوة للبائع حقهاء 
لآن مدار الكلام فى جنس مانحن فيه من المسائل» على أن الترجيح هل هو جانب البائع أو ف جانب المشترى »ولا شك أن 
الثابت بالدعوة للبائع على كل حال إنما هو الق وهوحق استلحاق النسب ف الولد وحق الاستيلاد فى الأم على مامر فى الكتاب 
وتَقرّرء وقد عبر عنه صاحب الغناية هاهنا يمن الحرية لتأديه إلى الحرية » وكذا الحال بالنظر إلى دُعوة المشترى فانتظم السوئال 


حدث ف الولد ما يلحقه الفسخ لايمنع الدعوة فيه » وعلى هذا إذا باع عبدا ولد عنده يعنى كان أصل العلوق فى ملكه ثم باعه 
المشترى من آخر ثم ادعاه البائع الأول فهو ابنه ويبطل البيع لاحماله النقض » وما للبائع من حق الدعوة لايحتمله فينقض لأجلهء 
وكذا إذا كاتب الولد أو رهنه أو آجره أوكاتب الأم أو رهنها أو زوّجها ثم كانت الدعوة » لأن هذه العوارض تحتمل النقض 
فينقض .لأجل مالا يحتمله > مخلاف الإعتاق والتدبير لما تقدم » ومخلاف ما إذا ادعاه المشترى أولا ثم ادعاه البائع حيث لايثبت 
النسب من البائع لان النسب الثابت من المشترى لايحتمل النقض فصار" كإعتاقه . ولقائل أن يقول: الثابت بالإعتاق حقيقة 
الحرية وبالدعوة حقها فأنى يتساويان.وأما الدعوة من المشترى ومن البائع فتساويتانى أن الثابت بهما حق الحرية فأين المرجح . 
ويمكن أن يجاب عنه بأن"النساوى بين العتق والدعوة فى عدم احهال النقض وذلك ثابت البتة . وترجيح دعوة المشترى على دعوة 


الولد فقط بأن يقسم الم على قيمتهما يعتبر قيمة الآم يوم القبض لأنبا دخلت فى غمانه بالقبض ٠‏ وقيمة الولد يوم الولادة لأنه صار له 
. القيمة بالولادة فيعتير قيمته عند ذلك انى . وفى غاية البيان نقلا عن مختصر الكرحى وكفاية شم سس الأئمة البيق أله يقسم امن على قيمة الام 
يوم وقع الق دوعل قيمة الولد يوم .ولد( قوله ولقائل أن يقول الثابت الخ ) أقول: فيه بحث . فإن الثابت بها فى حق الولد حقيقة الحرية 
آیضا بل حرية الأسل كا سيجىء آنفا _ 


٠ ا‎ 

قال ( ومن اداعى نسب أحد التوأمين ثبت نسبهما منه) لأمهما من ماء واحد :فن ضرورة ثبوث نسب أحدها 
ثبوت نسب الآخر. وهذا لأن التوأمين ولدان بين ولادهما أقل من ستة أشهر فلا يتصور علوق الثانى حادثا 
لأنه لاحبل لأقل من ستة أشهر. وف الحامع الصغير : إذاكان فى يده غلامان توأمان ولدلعنده فباع أحدها . 
واعتقه المشرى م ادعی البائع الذى ف بده فهما ابناه وبطل‌عتق المشترى. لأنه لما ثبت نسب الولد الذىعنده 
لمصادفة العلوق والدعوة ملكه إذ المسئلة مفروضة فيه ثبتبه حرية الأصل فيه فيثبت نسب الانحر »وحرية الأصل 

فيه ضرورة لأنهما توأمان » فتبين أن عتق المشترى وشراءه لا فى حرية الأصل فبطل »› 
والحواب وإن كان فى تقريره نوع ضيق واضطراب ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن ادعى نسب أحد التوأمين ) 
التوأم اسم لاو لد إذا كان معه آخر فى بطن واحدء يقالهما توأمان کا يقالهما زوجان : وقوحم هما توأم وهما زوج خطأ ‏ ويقال 
للأنثى توأمة . كذا ف المغرب . ولكن الإمام مس الأثمة السرخحسى ذكر فى المبسوط أن ذكر التوأم مكان التوأمين يح 
فى اللغة »حى لوقال غلامان توأم وغلامان توأمان كلاهما يح عند أهل اللغة ‏ كذا ف الهاية وغيرها ( ثبت نسبهما منه ) أى 
ثبت نسب التو أمين معا من ادعى نسب أحدها ( لأنهما من ماء واحد » فمن ضرورة ثبوت نسب أحدهما ثبوت نسب الآخر 
وهذا أى كونهما من ماءواحد ( لآن التوأمين ولدان بين ولادتهما أقل من ستة أشبر فلا يتصورعاوق الثانى حادثا ) أى بعد 
ولادة الأول ( لأنه لاحبل لأقل من ستة أشهر ) لأن أقل مدة الحمل ستة أشبر : ولا يتصور علوق الثانى على علوق الأول لآنها 
إذا حبلت ينسد فم الرحم » كذا فى الكاى وغيره ‏ وكأن المصنف لم يتعرض لدفع هذا الاحّال لكونه أمرا معلوما فى غير هذا 
الفن ( وف الحامع الصغير ) قال ف العناية : ذكر رواية الحامع الصغير لاشمالها على صورة بيع أحدهما ودعوى الدب فى الآخر 
بعد إعتاق المشترى انى . وقال فىمعراج الدراية » إنما أعاد لفظ ابحامع لما فيه زيادة وهى قوله ولداعنده » وفيهإشارة إلى 
كون العلوق ى ملك المدعى اہی( إذا كان فى يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما وأعتقه المشترى ثم ادعى البائع 
الذى فى يده فهما ابناه وبطل عتق المشترى ) إن كانت الرواية بكسر الراء فالعتق بمعنى الإعتاق وإن كانت بالفتح فلا حاجة 
إلى التأويل » كذا ف العناية . قال المصنف ف التعليل ( لأنه لما ثبت نسب الولد الذى عنده لمصادفة العلوق والدعوة ملكه إذ 
الممسثلة مفر وضة فيه ) أى فى أن يصادف العلوق والدعوة ملكهء فإن فى قوله ولداعنده إشارة إلى مصادفة العلوق ملكه »وى 
قوله ثم ادعى البائع الذى فى يده تصريح بمصادفة الدعوى ملكه ( ثبت به حرية الأصل ) جواب الما ثبت نسب الولد الذى 
عنده : أى ثبت حرية الأصل فى هذا الولد ( فيثبت نسب الآحر ) أى فيثبت نسب الولد الآخر الذى كان باعه وأعتقه المشترى 
( وحرية الأصل فيه ) أى ويثبت حرية الأصل فى ذلك الولد أيضا ( ضرورة لأمهما توأمان )وما من ماء واحد ( فتبين أن عتق 
المشترى وشراءه لا تى حر الأصل فبطل ) أى فطل كل واحد من عتقه وشرائه . قال فى الكاى: وكان هذا نقض الإعتاق بأمر 


البائع من حيث أن الولد قد استغنى بالأولي عن ثبوت النسب فى وقت لامز احم له فلا حاجة إلى الثائية ( ومن ادعى نسب أخد 
التوأمين ثبت نسببما منه ) وكلامه فيه ظاهر: وذكررواية الجاع الصغير لاشمّالها على ضورة بيع أحدهما ودعوى النسب 
فى الآخر بعد إعتاق المشترى » قال شمس الأثمة السر سى : يجوز أن يقال غلامان توأم وتوأمان , قوله( وبطل عتق المشعرى ) 
: إن كانت الرواية بكسر الراء فالعتق بمعنى الإعتاق » وإن كانت بالفتح فلا حاجة إلى التأويل وكلامه ظاهر » فد تقدم الكلام 


'( قوله لاشمالها على صورة الخ ) أفول : ولاشماها على زيادة وهى قوله ولدا عندة والقدورى ساكت عنها » وجواب مسئلة المامع مبي 
عل هذه إلزيادة ( قوله قال شس الأهمة: جوز أن يقال غلامان توأم.وتوأمان ) أقول:وف المغرب التوأم اسم للولد إذا كان معه آخر فى بعلن 
واحد يقال غماتوأمان » وٹوم > هما توأم وها زوج خطأ » ويقال للأثثي توأمة اتبى. فأ فى المغرب الف ماذكره شس الأ"مة المرخىي 
( قوله وقد تقدم الكلام ) أقرك : ف الصحيفة السابقة . 


ITS 
بحلاف ما إذا كان الولد واحدا لأن هناك يبطل العثق فيه مقصو دا لتق دعوة البائع وهنا ثبت تبعا حريته فيه حرية‎ 
الأصل فافتر قا ( ولو لم يكن أصل العلوق فى ملكه ثبت نسبالولد الذى‎ 


فوقه وهى الحرية الثابتة بأصل الخلقة اننبى ( بخلاف ما إذا كان الولد واحدا ) حيث لايبطل فيه إعتاق المشترى بدعوى البائع 
نسبه كا مر ( لأن هناك ) أى فى مسكلة الولد الواحد ( يبطل العتق فيه ) أى ى الولد ( مقصودا ) يعنى لو ععت الدعوة من البائع 
هناك لبطل العتق ف الولد متقصودا ( احق دعوة البائع) وأنه لايجوز لما تقدم أن حق الدعوة لايعارض حقيقة الإعتاق ( وهاهنا ) 
أى فى مسئلة التوأمين ( يثبت تبعا لحريته فى حرية الأصل) أى يقبت بطلان إعتاق المشترى فيا اشتر اه تبعا لحر يته حرية الأصل 
لاحرية التحرير : فالضمير ىحريته راجع إلى المشترى بالفتح . وقوله فيه متعلق بقوله يثبت ؛ والضمير راجع إلى المشترى 
كذلك . وقوله حرية الأصل بدل من قوله لحريته » وإما أبدل بهإشارة إلى سبقها ليتبين بذلك أن البيع لم يكن صعيحا فالإعتاق 
.لم يصادف محله فكان خليقا بالرد والإبطال » كذا ف العناية . أقول : هذا شرح صحيحء إلا أنه يكون فى كلام المصنف حينفذ 
تعقيد لفظى بالتقديم والتأخير حيثكان حى الأداء على هذا المعنى أن يقال : وهاهنا يثبت فيه تبعا خريته حرية الأصل كا 
انى » وكأن متقدعى الشراح هربواعنه حيث قال صاحبا النباية والكفاية ى بيان معنى كلام المصنف هاهنا : أى يثبت بطلان 
إعتاق المشرى بطريق التبعية لحرية المشيرىالذى كانت الحرية فيه حرية الأصل انى . وقال صاحب غاية البيان: يعنى فا 
. نحن فيه يثبت بطلانإعتاق المشترى لا مقصودا بل تبعا لثبوت الحرية الأصلية الثابتة فى الذى باعه اه . فإن الظاهر ما بينوا من 
المعنى أن لايكون قول المصنف فيه متعلقا بقوله يثبت بل أن" يكون متعلقا بمقدر وهو الكائنة أوالثايتة على أنه صفة حريته فلا 
يلزم التعقيد . أقول : لعل محذور فيه أشد من الأول:فإن الحرية بعد أن تضاف إلى الضمير الراجع إلى المشترى لايبى احمال ' 
أن لايكون قول المصنف فيه متعلقا بقوله تثبت » وإلا فيلزم أن يكون قول المصنف فيه على المعنى الذى ذ كروه لغوا من الكلام؛ 
وإنما يتم ذلك.المعنى أن لوكان كلام المصنف وهاهنا يثبت تبعا للحرية فيه يدون الإضافة كما لايدى ( فافتر قامأى فافتر ق مانحن 
فيه من مسئلة التوأمين » وما إذا كان الولد واحدا حيث لزم بطلان التق هناك أصالة وقصدا › وفيا نحن فيدضمنا وتبعاء 
وكم من شى ء يثدت ضمنا وتبعا ولايثبت أصالة وقصدا . قال ى معراج الدراية: إلى هذا أشار قاضيخان والمرغينانى فى فوائده 
والسرخسى ف جامعه . وقال ف النهاية بعد شرح كلام المصئف على هذا المنوال : أو نقول فى مسئلتنا لايبطل عتق المشترى 
الذى يثبت مئه بليظهر بدعوة البائع لما فى يده مس أحذ التوأمين أنإعتاق المشترى لم يلاق مله لأ نه ظهر أنه كانحر الأصل و نحرير 
الحر باطل لآن فيه إثبات الثابت » وذلك لايصح كما ذكرناه من الفوائد الظهير ية( فلو لم يكن أصل العلوق فى ملكه) يعنى أن 
الذى ذكر مس قبل إذا كان أصل العلوق فى ملك المدعى ولو ل يكن أصل العاوق فى ملكه والمسثلة نحالها ( ثبت نسب الولد الذى 


فيه سوثالا وجوابا . قولة ( بحلاف ما إذاكان الولد واحدا لأن هناك يبطل العتق فيه مقصودا ) يعنى على تقدير تصحيح الدعوة 
من البائع ؛ وقد تقدم أفحق الدعوة لايعارض الإعتاق ( وهنا ) أى فى مسئلة التو أمين ( يكبت ) بطلان إعتاق المشترى فى المشترى 
( تبعا مريت فيه حرية الأصل ) لاحرية التحريرفالضمير ى لحريته راجع إلى المشترى بالفتح . وقوله فيه يتعلق بقوله يثبت » 
والضمير للمشترى كذلك . وقوله حرية الأصل بدل من قوله لحريته » وإنما أبدل به إشارة إلى سبقها ليتبين بذلك أن البيع 
لم يكن صميحا فا لإعتاق لم يصادف تحله فكان خليقا بالر د والإبطال ( ولو لم يكن أصل العلوق فى ملك المدعى يثبت نسب 
الولد الذى 


( قال المصنف : وهنا يثبت تبما لحريته ) أقول ؛ وكم من شىء يثبت ضمنا وثبعا ولا يثبت قصدا وأصالة ( قوله يثبث بطلان إعغاق المشترى 
فى المشترى ) أقول : قوله فى المشترى متعلق بقوله يثبت (فوله الضمير لمشترى كذلك ) أقول : أى للمشترى بالفتح (قال.الصنف :ولو ' 
م یکن أصل العلوق الخ ) أقول: قال الزيلعى : بأن اشتراهما بعد الولادة أو اشترئى أمهما وهى سیل ہا أر باعها فجادت ما لأكثر.من 
منتين فيثبت فسبهما أيضا لأنجما لايفارقان فيه » لكن لايمتق الذى ليس فى ملكه انتبى . وهذا الاسيّال لالام مانن فيه . ش 
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عئده » ولا ينقض البيع فيا باع )لأن هذه دعوة تحرير لانعدام شاهد الاتصال فيقتصر على محل ولايته . قال( وإذا 
كان الصبى فى يد رجل فقال هو ابن عبدی 


عنده ) أى ثبت نسب الو لد الذى عند البائع بمصادفة الدعوة ملكه فيثبت النسب للولد الآخر أيضا ضر ورة لأن التوأمين لاينفكان 
نسبا ( ولا ينقض البيع فبا باع ) ولا يبطل عتق المشترى فيه ( لأن هذه ) أى لأن دعوة البائع هاهنا ( دعوة تحرير ) لادعوة 
استيلاد ( لانعدام شاهد الاتصال ) أى لانعدام شاهد اتصال العلوق يملك المدعى حيث لم يكن أصل العلوق فى ملكه . ومن 
شرط دعوة الاستيلاد اتصال العلوق بلك المدعى ( فيقتصر على حل ولايته ) أى إذا كانت هذه دعوة تحرير فيقتصر على محل 
ولاية المدعى وصار كأن البائع أعتقهما فيعتق من فى ملكه عليه فحسب. وليس من ضرورة حرية أحد التوأمين بعتق عارض 
حرية الآخر فلهذا لايعتق الذى عند المشترى على البائع » كذا فى الاق . وقال كثير من الشراح فى شرح قول المصنف لأن 
هذه دعوة تحرير الخ ؛ لأنه لما لم يكن أصل علوقهما فى ملك البائع كانت دعوته دعوة تحرير فكان قوله هذا ابنى ممازا عن 
قوله هذا حر » ولو قال لأحد التوأمين هذا حر كان تحريرا مقتصرا على ل ولايته » فكذا دعوة التحرير . أقول : يرد 
على قولم فكان قوله هذا ابنى ازا عن قوله هذا حر" أنه لو كان كذلك لما ثبت نسب أحد من الولدين منه لأن المصير إلى 
انجاز عند تعذر إعمال الحقيقة » وقد صرحوا بثبوت نسبهما منه . وتفصيل المقام أنه قد مر فى كتاب المتاق أنه إذا قال لعبد يولد 
مثله ثله هذا ابنى » فإن لم يكن للعبد نسب معروف يثبت نسبه منه لآن ولاية الدعوة با ملك ثابتة والعبد محتاج إلى النسب فيثبت 
منه . وإذا ثبت عتق لأنه يستند النسب إلى وقت العلوق » فإن كان له نسب معروف لايثيت نسبه منه للتعذر ويعتق إعمالا الفظ 
فى مجازه عند تعذر إعماله فى حقيقته » وإن قال لغلأم لايولد مثله مثله هذا اى عتق عند ألى حنيفة » وقالا : لابعتق وهو قول 
الشافعى . لم أنه كلام محال فير د ويلغو . ولأنى حنيفة أنه حال يحقيقته لكنه صميح بمجازه لأنه إخبار عن حر بته من حين ملكه 
وهذا لأن البنوّة فى المملوك سبب نلحريته وإطلاق السبب وإرادة المسبب مستجاز ف اللغة تجوزاء ولأن الحرية ملازمة للبنوة ى 
المملوك والمشاببة ى وصف ملازم من طرق الجاز على ماعرف فيحمل عليه تحر زا عن الإلغاء انبى . فقد تلخص من ذلك كله 
أن ثبوت النسب فبا إذا قال لغلام هذا ابنى إنما يكون ى صورة واحدة من الصورالثلاث المذكورة وهى : أن يكون الغلام من 
يولد مثله لمثله ولايكون معروف النسب ولكن يحرى اللفظ فى هذه الصورة على حقيقته . وأما ى الصورتين الأخربين فيصير 
اللفظ محمولا على مجازه لكن لايثبت النسب فيهما فلم توجد صورة يثبت فيها النسب ويكوناللفظ ازا فلم يصح ما قاله هؤلاء 
الشراح ( قال ) أى محمد فى اللخامع الصغير ( وإذا كان الصبى ی ید رجل قال ) أى ذلك الرجل ( هو ) أى الصبى (ابن عبدى 


عنده ولا ينتقض البيع فها باع ) لأنه لما لم يكن أصل العلوق فى ملكه انعدم شاهد الاتصال بالمدعى » فكان قوله هذا ابی 
جازا عن قوله هذا حر دعوة تحرير » ولو قال لأحد التوأمين هذا حر كان تحريرا مقتصرا على محل ولايته فكذا دعوة 
التحرير. ونوقض با ذا اشترى الرجل أحد التوأمين وأبوه الآخرفادعى أحدهها الذى يده أنه ابنه يثبت نسبهما منه ويعتقان 
جميعا » ولم تقتصر دعوة التحرير على محل ولايته مع عدم شاهد الاتصال ؛ إذ الكلام فيه . وأجيب بأن ذلك لمعنى آحر وهو أن 
المدعى إذا كان هو الأب فالابن قد ملك أخاه فبعتق عليه » وإن كان هو الا فالآب ملك حافده فيعتق عليه ولا يكاد 
يصح مع دهوة التحرير . قال ( وإذا كان الصى" فى يد رجل الخ ) إذاكان الصبى فى يد رجل أقر أنه ابن عبده فلان أو ابن 
فلان الغائب ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه لم نصح دعوته فى وقت من الأوقات لاحالا ولا مستقبلا . أماحالا فظاهر لوجود 
المانع وهو تعلق حت الغير > وأما استقبالا فلأن الغائب لايملو حاله عن ثلاث : إما أن يصدقه أو يكذبه أو يسكت عن 
التصديق والتكذيب . فى الوجه الأول والثالث لاتصح دعؤته بالاتفاق لأنهلم يتصل بإقراره تكذيب س جهة امقر له فبى إقراره 


( قوله فكان قوله هذا ابی مجازا الخ ) أقول : فيه بحث » لأنه لو کان ازا كا ذكره لما ثبت نسب الى ليس عنده » بل تسب اللى عنده 
والمصرح خلافه فليتأمل » ثم قوله دعوة بدل من قوله مجازا أو نخبرا بعد خبر » وقوله ازا حال . 
( ۳۹ - تكلة فتح القدي رحن - 8 ) 
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فلان الغائب تم قال هو ابنى لم يكن ابنه أبدا وإن جحد العبد أن يكون ابنه ) وهذا عند أَنى حنيفة ( وقالا : إذا 

جحد العبد فهو ابن المولى ) وعلى هذا الحلاف إذا قال هو ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه . مما أن 

الإقرار ارتد برد العبد فصار كأن لم يكن الإقرار » والإقرار بالنسب يرتد" بالرد وإنكان لابحتمل النقض ؛ 
ألا یری أنه يعمل فيه الإكراه والهزل 


فلان الغائب ثم قال هو ابنى لم يكن ابنه) أى لم يكن ذلك الصبى ابن ذلك الرجل ( أبدا ) قال صاحب النباية ومعراج الدراية : 
بعنى سواء صدقه العبد الغائب أوكذبه أولم يعرف منه تصديق ولاتكذيب . وقال تاج الشريعة : يعنى وإن جحد العبد أن يكون 
هو ابنه . أقول : لاخ على الفطن أنه يلزم على هذا المعنى استدراك قول المصنف ( وإن جحد العبد أن يكون ابنه ) سا على 
ما قاله تاج الشريعة » اللهم إلا أن حمل على التأكيد تقريرا لكون المعى هذا لكن فيه افيه » وقد أشار صاحب العناية إلى 
کون المعنى لم يكن ابنه أبدا : أى فح وقت من الأوقات لاحالا ولا مستقبلا حيث قال ف تقرير المسثلتين: وإذا كان الضمى فيد 
رجل أقر أنه ابن عبده فلان أوابنفلان الغائب ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه لم تصح دعوته ف وقت من الأوفات لاحالا 
ولا مستقبلا انّبى . أقولٍ : الحق أن المراد هاهنا هذا المعنى لوجوه : أحدهما اندفاع الاستدراك المذشكور به وهو ظاهر . 
وثانيها أن الأبد على هذا المعنى يكون ع ىأصل معناه وهوعموم الأوقات وعلى المعنى الأول يصير مصروفا عنهإلىعموم الأحوال 
ا ترى . وثالثا أنه يظهر حينئذ فائدة تقييد فلان بالغائب فى وضع مسئلتنادون المعنى الأول فإن المقر له الحاضر والغائب سيان 
بالنظر إلى الأحوال المذكورة ف العنى الأول : أعنى التصديق والتكذيب والسكوت عنهما » إذ يتصور من كل واحد منهما 
كل واحدة من تلك الأحوال فوقت ما فلا فائدة ف التقييد بالغائب علىإرادة موم الأحوال . وأما بالنظر إلى الأوقات 
المذكورة ىهذا المعنى' : أعنى الحال والأوقات المستقبلة فهما : أى المقر له الحاضر والغائب متفاوتان حيث لايتصور الححود 
من الغائب فى الحال لعدم علمه فيا ما أقر به امقر » ويتصورذلك منه فى الاستقبال بأن يعلمه بعد أن يحضرء بخلاف الحاضر 
فإنه يتصور منه الححود فى الحال والاستقبال بلا فرق بينهما » فاحتمل فيحق الغائب اختصناص الحكم بعدم كون الصبى ابن 
امقر بوقت لايتصورفيه الححود من المقر له وهو ا حال ولم يحتمل ذلك ىحق الحاضر » فلو أطلق فلانا ولم يقيد بالغائب على 
إرادة عمؤم الأوقات لتبادر إلى الهم كون الحكم المذكور عند كون امقر له حاخر! فقط » ولما قيدنا بالغائب علم ثبوت 
الحكم الد كورعند كون الق لدغائباعبارة » وئبوته عند كونه حاضرا أيضا دلالة ؛ فظهرفائدة التقييد بالغائب على هذا ا معني , 
۰ ثم اعلم أنه لا شترط لهذا الحكم أن يكون الصف يده ء وذكره فى الكتاب وقع اتفاقا نص عليه الإمام الزيلعى فى التبيين( وهذا 

عند ألى حنيفة ) أى حك ا لمسثلة المد كورة على إطلاقه إنما هى عند أنىحنيفة رحمه الله . وى المبسوط + لكن يعتتي عليه وإن لم 
يثبت نسيه من المولى » ذا فى النباية ومعراج الدراية ( وقالا : إذا جحد العبد فهو ) أى الصبى ( ابن المولى ) يعنى ادعى المولى 
لنفسه بعد جحود العبد نسبه كذا فى النهاية . قال المصئف ( وعلى هذا لحلاف إذا قال ) أى إذا فال الذى ى يده الصبى ( هو 
: ابن فلان ولد على فراشه ثم ادعاه لنفسه) هذه من مسائل المبسوط ذكرها المصنف تفريما » كذا فى غاية البيان ( ما أن 
الإقرار ) أى الإقرار بالنسب وهو قوله هو ابن عبدى فلان الغائب ( ارد" برد العبد فصار كأن لم يكن الإقرار ) أئ فصار 
كأنه لم يقر لأحد وادعاه لنفسه ( والإقرار بالنسب يرتد بالرد وإن كان لايحتمل النقض ) أى وإن كان النسب لايحتمل النقض 
( ألا يرى أنه ) أى الإقرار بالنسب ( يعمل فيه الإكراه والمزل ) حى لوأكره ببنوة عبد فأقر بها لايثبت النسب» وكذا لو 
وف الوجه الثانى لم تضح دعوته عند ألى حنيفة خلافا ما + وقالا : الإقرار بالنسب يرتد بالرد” » وهذا إذا أكره على الإقرار 
بنسب عبد فأقر به لايغبت » وكذا لو هزل به › فإذا رده العبد كان وجوده وعدمه على حد سواء فصار كأنه لم يقر لأحد 
وادعاه لنفسه وصار كا إذا أقر المشترى على البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائع ثم قال المشترى أنا أعتقته فإن الولاء يتحول 
( قال المصنف : ألا ببيى أنه يعمل فيه الإكراه والهزل ) أقول: وإنكانا لايمسلان فيما لايحتمل النقض , 00 
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فصار كما إذا قر المشكرى على البائع بإعتاق المشترى فكذبه البائع ثم قال أنا أعتقته يتحول الولاء إليه » لاف 
ما إذا صدقه لأنه يدعى بعد ذلكنسبا ثابتا من الغير » ومخلاف ما إذالم يصدقه ولم يكذبه لأنه تعلق به حق المقر له 
على اعتبار تصديقه فيصير كولد الملاعنة فإنه لا يثبت نسبه من غير الملاعن لأن له أن يكذب نفسه . 
ولأ حنيفة أن النسب ما لايحتمل التقض بعد ثبوته والإقرار بعثله لاير بالرد فببى فتمتنع دعوته .كن شبد على رجل 
بنسب صغير فردت شهادته لهمة ثم ادعاه لنفسه » وهذا لأنه تعلق بدحق المقر له على اعتبار تصديقه:حى لو 
. صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه » 
أقرّ بها هازلا ( فصار) أى فصارحكم هذه المسئلة ( كا إذا أقرّ المشترى على البائع بإعتاق المشترى ) بفتح الراء ( فكذبه البائع 
ثم قال ) أى المشترى ( أنا أعتقته يتحول الولاء إليه) أى فإنه يتحول الولاء إلى المشكرى وصار كأنه لم يقر أصلا ( حلاف ما إذا 
صدقه ) أى بحلاف ما إذا صدق المقر له لمر فى مستلتنا حيث لايصح فيه دعوة المولى بالاتفاق ( لأنه ) أىالمقر ( يدعى بعد ذلك) 
أى بعد تصديق المقر له إياه ( نسبا ثابتا من الغير ) وهو لايصح ( ومخلاف ما إذالم يصدقه ولم يكذبه ) بل سكت عن التصديق 
والتكذيب.حيث لايصح فيه أيضا دعوة المولىبالاتفاق ( لأنه تعلق به ) أى بالصبى ( حق المقرله على اعتبار تصديقه) أى على 
اعتبار احهال تصديقه ( فيصير كولد الملاعنة » فإنه لايثبت نسبه من غير الملاعن لأن له أن يكذب نفسه ) يعنى أن الاحمال 
جانب التصديق تأثيرا فيا نحن فيه كنا أن الاحيال جانب التكذيب تأثيرا فى ولد الملاعنة ( ولأنى حنيفة أن النسب هما لابحتمل 
النقض بعد ثبوته ) وهذا بالاتفاق ( والإقرار يمثله) أى يمثل مالا يحتمل النقض بعد ثبوته ( لايرتد” بالرد ) يعنى وما كان 
كذلك فالإقرار به لايرتد بالرد” : أى لايبطل بالتكذيب » كن أقرّ بحرية عبد إنسان وكذبه المولى لايبطل إقراره: حى لو 
اشتر اه بعد ذلك یعتق عليه کا ذكره الإمام قاضيخان وذ کر یالشر وح( فبى)أى في الإقرار فى حق المقر وإِنلم يثبت فى حق 
المقر اه » كذا فى الكفاية وشرح تاج الشريعة ( فتمتنع دعوته) أى فتمتنع دعوة المقرٌ بعد الرد أيضا ( كن شبد على رجل بنسب 
صغير فردت شہادته لهمة ) كالعتق والقرابة ( ثم ادعاه ) أى ثم ادعاه الشاهد ( لنفسه ) حيث لاتصح دعوته . واعلم أن الإمام 
فخر الإسلام ذكرهذه المسثلة فى شرح الخامع الصغير على هذا المنوال حيث قال : وكذلك هن شبد على رجل بنسب صغير 
فردت شہادته بعذر ثم ادعاه الشاهدلم تصح انهى . فاقتى المصنف أثره فأوردها هاهناكذلك . وأما شيخ الإسلام علاء الدين 
الإسبيجاى فقد ذكر أنها أيضا علىهذا الحلاف حيث قال فى شرح الكاق للحاكم الشبيد : وعلى هذا الحلاف إذا شبد أنه ابن 
فلان فلم تقبل هذه الشبادة ثمادعاه لنفسه لاتقبل عند ألى حنيفة حلافا هما اننهى ( وهذا) إشارة إلى قوله والإقرار مثله لابرد 
بار د ( لأنه تعلق به) أى بالنسب (حق المقر له على اعتبارتصديقه » حى لوصدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه)أى من المقرله؛ 
إليه » مخلاف ما إذا صدقه لأنه يدعى بعد ذلك نسبا ثابتا س الغير وهو لايصح › ويخلاف ما إذالم يصدقه وم يكذبه لأنه تعلق ' 
به حق امقر له على اعتبار تصديقه فيصير كود الملاعنة بفإنه لايثبت نسبه س غير الملاعن لاحمال تكذيبه نفسه . ولأ حنيفة 
أن النسب مما لايحتمل النقض بعد ثبوته » وهذا بالاتفاق » وما كان كذلك فالإقرار به لايرتد بالردء لأن الإقرار به يتضمن 
شيئين : خروج المقرعن الرجوع فبا أقربه لعدم.احمال انقض كالإقر ا ربالطلاق والعتاق » وتعلق جق لمر له به» وبتكذيب 
العبد لايبطل شىء منبما. أما الأول فلأن تكذيبه لابمس جانبه لما قلنا . وأما الثانى فلأنه ليس حقه على الحاوص بل فيه حق 
الولد أيضا وهو لايقدرعلى إبطاله . ونظر الإمام فخر الإسلام ,من شهد على :رجل بنسب صغير فردتشهادته لهمة من قرابة 
( قوله يلاف ما إذا صدقه) أقول : أى صدق.المقرله بالنسب امقر( قال المصنض ؛: ولأ حنيفة أن النسب الخ ) أقول : ولا .جواب فيما 
ذكره عن قولما ؛ ألا يرى أنه يعمل فيه الإكرام و الهزل (قوله'لعدم احتال النقض) أقول:فيه نوع مصادرة( قولة وأما الثافى فلأنه ااخ) 
. أقول : لايخى عليك عدم ملا عة الشرح المشروح ( قال المصئف- : ثم ادعاء لنفسه )أقول : فإنها لاتصح > لكن ذكر العلامة علاء الدين 
الإسبيجانى شرح الكاف الحاكم الشبيد أن مسعلة رد الشبادة ثم الادماء على الملاف أيضا لايقبل عنده شلافا هما ( قال'المصئف .: هذا 
لأنه تعلق به حق المقر له ) أقول : قال الإتقانى : إشارة إلى قوله لاتحتمل النقض انّبى . وفيه بحثء بل هو إشارة إلى قوله والإقرار مثلم 


ا ا ا 
وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد" المقر له » و مسئلة الولاء على هذا الحلاف » ولو سام فالولاء قد يبطل , 
باعتراض الأقوى كجر الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب . وقد اعثرض عل الولاء الموقوف ما هو أقوى 
وهو دعوى المشترى فيبطل به »> بحلاف النسب على مامر . 


ولما جاز أن يثبت النسب منه بعد التكذيب بى له حق الدعوة ومع بقاء حقه لاتصح دءوة المقر كما إذا لم يصدقه ولم يكذبه » 
(وكذا تعلق به حت الولد ) من جهة احتياجه إلىالنسب ( فلا يرتد برد المقر له)لتعلق حقهوحق الولد . هكذا ينبغى أنيشرح هذا 
المقام »> ولا يلتفت إلى ما فى العناية وغير ها ما لايساعده تقرير المصنف ولا يطابقه تحريره كما لايمى على ذى فطرة سليمة 
( ومسئلة الولاء على هذا اتلدلاف )إشارة إلى الحواب عناستشبادهما مسئلة الولاء بأنها أيضا على هذا اللحلاف فلا تنمض 
شاهدة لما قالاه وحجة علىما قاله( ولو سام ) أى ولو سلم كون مسئلة الولاء على الاتفاق ( فالولاء قد يبطل باعتر اض الأقوى 
كجرٌ الولاء من جانب الأم إلى قوم الأب) صورة : معتقة تزوجت بعبد وولدت منه أولادا فجنى الأولاد كأن عقل جنايتهم على 
موالى الأ : لأن الأب ليس من أهل الولاء فكان الولد ملحقا بقوم الأم» فإن أعتقالعبد جر ولاء الأولاد إلى نفسه » كذا روى 
عن عمر رضى الله عنه » ذكره قاضيخان » كذا ف النهاية ومعراج الدراية (وقد اعبرض على الولاء الموقوف) وهو الولاء من 
جانب البائع » ونما سياه موقوفا لأنهعلن عر ضية التصديق بعد التكذيب » كذا ف الهاية وغيرها ( ما هو أقوى وهو دعوى 
المشترى ) لأن الملك له قاثم فى الخال فكان دعوى الولاء مصادفا محلهلوجود شرطه وهو قيام الملك » كذا ف العناية وأكثر 
الشراح . وقآل بعض الفضلاء : فيه بحث» لأنه كيف يقوم الملك وهومقر بأنه معتق . قال ف الكاى : إن المشتری إذا أقر أن 
البائع كان أعتق ماباعه وكذبه البائع فإنه لايبطل ذلك ولكنه يعتقعن المقرٌ اتہی. ولا یخی دلالته على ماقلناه » إلى هنا كلام 
ذلك البعض . أقول : بحثه ظاهرالشقوط » لآن المشترى إما أقر' أولا بأن مااشتر اه مغتق البائع لابأنه معتق نفسه وقد كذبه 
البائع» وهذا لايناى قيام اللات له ى الخال : أى فى حال دعوى الإعتاق لنفسه ثانيا » وإتما لايقوم الملك له فى الال لو كان 
أقرَ ابتداء بأنه معتق نفسه » أو كان أقر“ بأنه معتق البائع وصدقه البائع ولیس‌فلیس . وأما ماذكره فى الكاى فعلى تقدير مامه 
يجو زأن يكون مبنيا على كونمسئلة الولاء أيضا على هذا الحلاف كما ذكره المصنف أولاحيث قال : ومسئلة الولاء على هذا 
الحلاف . ولا خی أن مبنى الكلام هاهنا على تسلم كون بطلان الإقرار ونحول الولاء فى مسئلة الولاء متفقا عليه كنا ينصح عله 
قول المصنف ولو س2 الخ » وحينئذ لاشلك فق قيام الملك للمشترى إلى حال دعوى الإعتاق لنفسه فلا وجه لاشتباه المقام 
وخاط الكلام ( فبطل به) أى بطل الولاء الموقوف باعتراض ما هو الأقوى الذى هو دعوى المشترى ( بخلاف النسب ) يعنى 
أنه لايبطل باعثر اض شى ء أصلا (على مام ) وهذا إشارة إلى قوله إن اللسب مما لايحتمل النقض بعد ثبوته » وعليه أحذ أكثر 
الشراح . قال فى الكاف : بخلاف النسب كما مرق ولد الملاعنة فإنه لايثبت نسبه من غير الملاعن لاحمال ثبوته من الملاعن انهى. 


أو فسق ثم ادعاه الشاهد لنفسه فإئها لاتصح » وكذلك أوردها المصنف » وذكر الإسبيجالى أنها عل الحلاف لاتقبل عند 
أنى حنيفة خلافا لهما. قوله ( ومسثلة الولاء )جواب عن استشهاةهما بها بأنها على الحلاف فلا تنمض شاهدة . سلمناه ولكن 
الولاء قد يبطل باعتراض الأقوى فجرٌ الولاء من جانب الأم إلى جانب الأب وصورته معروفة؛وإنما لايبطلإذا تقرر سببه 
وم يتققآر لآنه على عرضية التصديق بعد التكذيب فكان الولاء موقوفا » وقد اعترض عليه ماهو أقوى وهو دعوى المشتّرى لأن 
الملك له قائم فى الحال فكان دعوى الولاء مصادفا لحله لوجود شرطه وهو قيام الملك فيبطل » يخلاف النسب على مامر أن اللسب 
ما لايختمل النقض » وهذا يصلح مخرجا : أى حبلة على أصل ألى حتيفة فيمن يديع الولد ويخاف المشترى عليه الدعوة بعد ذلك 
لايرتد بالرد ( قوله وم يتقرر لأنه الخ )أقول : تأمل فى عحة هذا التعليل فإن سقامته ظاهرة ولو كان اللفظ إلا أنه لم يتوجه ( قوله لأن 
الملك له قاثم فى الال ) أقول : فيه بحث > كيف يقوم الملك وهو مقر بأنه ممتق . قال والكافى : إن المشترى إذا أقر أن البائعم كان 
أعتق ما باعه وكذبه البائع فإنه لا ييطل ذلك ولكبه يعتق عن المقر انهى . ولا خى دلالته على ماقلنا فليتأمل . 


4~ 
وهذا يصلح رجا على أصاه فيمن يبيع الولد ويخاف عايه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه إقراره بالنسب لغيره . 
قال ( وإذا کان الصبى فى ید مسلم ونصرانی فقال النصرانى هو ابنى وقال المسلم هوعبدى فهوابن النصرانى وهو 
حر ) لأن الإسلام مرجح فيستدعىتعار ضاء ولا تعارض لأن نظر الصبى" هذا أوفرلأنه ينال شرف الحرية حالا 
وشرف الإسلام م لاء إذ دلائل الوحدانية ظاهرة» وفعكسه الحكم بالإسلام تبعا وحرمانه عن الحرية لأنه ليس 
فى وسعه اكتسابها 


وحمل عليه صاحب الكفاية مراد المصنف أيضا . والحاصل أنالنسب ألزم من الولاءء فإن الولاء يقبل البطلان فى الحملة والنسب 
لايقبله أصلا فلا يصح قياس النسب على الولاء(وهذا ) أى إقرار البائع بنسب ما باعه لغيره ( يصلح عْرجا ) أى حيلة( على 
أصله ) أى على أصل ألى حنيفة(فيمن يبيع الولد ويخاف عليه ) أى يخاف المشترى على الولد ( الدعوة بعد ذلك ) من البائع 
(فيقطع دعواه ) أى فإنه يقطع دعوى البائع( بإقر ارهبالنسب لغيره ) قال الإمام امحبونى: صورته رجل يده صبى ولد 
ف ملكه وهو يبيعه ولا يأمن المشتّرى أن يدعيه البائع يوما فينتقض البيع فيقرٌ البائع بكون الصبى ابن عبده الغائب حى يأمن 
المشترى من انتقاض البيع بالدعوى عند أن حنيفة فإن هذا يكون حيلة عنده . وف الفوائد الظهير ية : الحيلة فى هذه المسئلة على 
قول الكل أن يقر البائع أن هذا ابنعبده امیت حبى لايتأنى فيه تكذيب فيكون مخر جاعلى قؤل الكل »> كذا فى الباية ( قال ) 
أى محمد فى ال حامع الصغير ( وإذاكان الصبى" فى يد مسلم ونصرائى فقال النصرانى هو ابنى وقال السام هو عبدى فهو ابن 
التصرانى وهو حر ) وفنالفوائد الظهيرية وغيرها : هوابن النصرانى إذا كانت الدعوتان معا » فكان قوله معا إشارة إلى أن 
دعوى المسلم لو سبقت على دعوى النصراى يكون عبدا للمسلم ‏ كذا فى النباية : قال المصنف ( لأن الإسلام مرجح ) بكسر 
الحم ( فيستدعى تعارضا ) يعنى أن الإسلام مرجح آنا کان والترجيح يستدعى تعارضا (ولا تعارض ) أى لاتعارض هاهنا 
لأن التعارض إنما يكون عند وجود المساواة ولا مساواة هاهنا ( لأن نظر الصبى" فى هذا أوفر ) يعنى أن النظر للصبى واجب 
ونظره فيا ذكر ناه أوفر ( لأنه ينال شرف الحرية حالا وشرف الإسلام مآلا إذ دلائللوحدانية ظاهرة » وفىعكسه) أى وك 
عكس ماذكرناه ( الحکم بالإسلام تبعا.) أىينال الحكم بالإسلام تبعا (وحرمانه عن الحرية لأنه ليس فى وسعه اكنسابها ) أى 
لیس ی وسع الصبى اكتساب الهرية فانتى المساواة »كذا رأى أكثر الشراح ى حل هذا امقام » وهوالحقيق عندى أيضا بأن 


فيقطع دعواه بإقراره بالنسب لغیره . قال ( وإذا کان الص فى يد مسلم ونصرانی فقال النصراى هو ابی وقال المسلم هو عبدى 

فهو ابن التصرالى 3 وهو حر لن الإسلام مرجح أينا كان » والترجيح يستدعي التعارض ولا تعارض هاهنا لأن النظر للىي 

واجبء ونظره ةا ذكرنا أوفر لأنه ينال شرف الحرية حالا وشر ف الإسلام مآلاء إذدلائلالوحدانية ظاهرة » وق عكسه 

الحك بالإسلام : أى ينال الحكر به تبعا وحرمانه عن الحرية » إذ لبس ف وسعه اكتسابما ) ولقائل أن يقول : هذا مخالن 
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( قال المصئف : إذ دلائل الوحدانية ظاهرة) أقول : الظاهر أن يقال دلائل الإسلام لأن مجرد التوحيد لايتحقق الإسلام ( قو له ولقائل أن 

يقول : هذا مخالف الخ ) أقول : فيه بحث . لأنا لاثقول إن الإيمان ليس خيرا من الإشراك حى بخالف » بل نقولكا أن ذلك غير كثلك 

شرف الحرية خير من "ذل الرقية وكسب الإسلام فى و سعه دون ك الحرية فالنظر الصبى يقعضى الحكر بحريته فليتأمل ( قواه لأن دعوته 
' لاتحتمل الخ ) أقول : هاهنا نوع مصادرة . 


5 


يراد من هذا آلكلام . قال صاحب العناية بعد شرح امقام بهذا المنوال: ولقائلأن يقول : هذا مخالف للكتاب وهوقوله تعالى 
- ولعبد موئامن خير .من مشرك - ودلاثئل التوحيد وإن كانت ظاهرة لکن الإلف بالدين مانع قوی؛ ألا يرى إلى كفر آبائه مع 
ظهور دلائل التوجيد » وقد تقدم فى الحضانة أن الذمية أحق بولدها المسام مالم يعقل الأديان أو يخاف أن يألف الكفر للنظر قبل 
ذلك واحمّال الضرر بعده انتبى . وأورد بعض الفضلاء على قوله ولقائ ل أن يقول : هذا مخالف للكتاب وهو قوله تعالى - ولعبد 
ممن خير من مشرك ‏ بأن قال فيه حث . لأنا نقول : إن الإمان ليس خيرا من الإشراك حى يخالف › بل نقول : کا أن 
ذلك ني ركذلك شرف الحرية حير من ذل" الر قبة» وكسب الإسلام ق وسعهدون كسب الحرية » فالنظر للصبى يقنتضى:الدكم بحر يته 
انى . أقول : ليس مراد صاحب العناية أن هذا مال للكتاب عجر د دلالة الكتاب على أن صفة الإيمان خير من صفة: 
الإشر اك حتى يفيد ما ذكره ذلك البعض » بل مراده أنه الف للكتاب لدلالته على أن العبد المؤمن وإن كان رقيقا خير من 
المشرك وإن كان حرا . أما على كون الأمة والعبدى قو له تعالى - و لأمة موامئة خير من مشركة ‏ و قوله تعالى ‏ و لعبد موئمن خير 
من مشرك ‏ محمولين على ظاهرهما : أعنى الرقيق والرقيقة كا يشعر به قول بعض كبار المفسرين فى تفسير ذلك المقام من النظم 
الشريف : يعنى أن المومن ولو كان معه خساسة الرق خير من الكافر ولوكان معه شرف الحرية ؛ فإن شرفها لايجدى نفعا مع 
الكفر » ودتاءة الرق لاتضر مع شرف الإبمان انى » فالأمر ظاهر, وأما علىكو نالأمة والعبد فما بمعنى عبد الله وأمته عامين 
للحر والحرة أيضاكا ذهب إليه صاحب الكشاف وأضرابه حيث قالوا فى تفسير الآيتين المذكورتين : أى ولا امرأة مومنة 
حرة كانت أو مملوكة» وكذلك- ولعبد موئمن ‏ لأنالناس كلهم عبيد الله وإماوئه اننبى » فلأنالر قيق المؤمن يندج حينئذ فى عبد 
ممن قطعا فيكون خير | من مشرك وإن كان حرا » ودلالة ظاهر الدليل المد كور مسثلتنا على أن الكافر النائل شرف الحرية 
مع كو نكسب الإيمان فى وسعه خير من الرقيق المحكوم بإسلامه تبعا مع حرمانه عن الحرية فتفهم الحالفة الكتاب » وهذا توجيه 
' كلام صاحب العناية على وفق مرامه فلا يتوجه عليهالبحث المذكور. ثم قال صاحب العناية : ويمكن أن يجاب عنه بأن قوله 
تعالى ‏ ادعوهم لاباثهم - يوجب دعوة الأولاد لآبائهم » ومدعى النسب أب لأن دعوته لاتحتمل النقض فتعارضت الآيتان . 
وفى الأحاديث الدالة على المرحمة بالصبيان نظرا ها كثر ة فكانت أقوىمن المائع وكفر الآباء جحود والأصل عدمه ؛ ألايرى 
إلى اننشار الإسلام بعد الكفر فى الآفاق وبترك اللحضانة لايلزم رق فيقلع منها » مخلاف تر النسب هاهنا فإن المصير بعده إلى 
الرق وهو ضرر عظم لامحالة انّبى . أقول : فيه بحث لأن كون مدعى النسب أبا أول المسئلة فذ كره هاهنا مود" إن المصادرة » 
وقوله لأن دعوته لاتحتمل النقض ليس بشىء » لأن دعوته إنما لاحتمل النقض بعد أن كانت مقبولة بحسب الشرع راجحة على 
دعوى المسلم وهو أول المسثلة أيضا . وقوله وى الأحاديثالدالة على المرحمة بالصبيان نظرا لهاكترة فكانت أقوى من المائع كلام 
خال عن التتحصيل هاهنا » لن وجوب المرحمة بالصييان والنظر للم مما لاشبهة فيه لأحد > لك نالكلام فى أن ما يوادى إلى الإلف 
بالكفر المائع عن الإسلام مناف المرحمة بهم وللنظ رم فلا معنى لقوله فكانت أقوى من المانع كا لاني . ثم إن صاحب الكفاية 
وتاج الشريعة قالا نی شرح قول المصنف ولا تعارض : أي بین دعوىالرق ودعوی‌النسب بحواز أن يكون عبدا لواحدوابنالآخر 
انہی . فكأنهما عدا هذا المعنى ما ذكره صاحب الكاىحيث قال : ولوكان ص فى يد مسلم ونصر افى فقالالقصرانى هو ابنى 
توقال السام هوعبدى فهوحرا . بن النصرائى إذا ادعيا معا ولوكانت دعو-همادعوة البنوة فالمسام أولى. والفرق أنهما فى دعوىالنسب 
استويا فترجح المسلم بالإسلام لأن القضاء بالنسب من المسلم قضاء بإسلامه ؛ وفيا حن بصدده لا تعارض بين الدعويين : أى 
دعوى الرق ودعوى النسب » لأنه يجوز أن يكون عبدا لواحد وابنا لاخر حى يقبت الترجيح بالإسلام انى . أقول : فيه 
نظر لأن الذى يدعيه النصرانى ف مسثئلتنا هو بنوّة الصبى له حرا لا مطلق بنوته له » وأن الذى يحكي به له هو ثبوت نسب الصبى” 


وبتراك الحضانة لايلزم رق فيقلع منبا » بخلاف ترك النسب هاهنا فإن المصير بعده إلى الرق وهو ضرر عظم لامحالة , 


> اا 
(ولوكانت دعو ما دعوة البنوة فا فالمسلم أولى ) ترجيحا للإسلام وهو أوفر النظرين . قال ( وإذا اد عت امرأة 


صبيا أنه ابنها لم تجزدعواها حى تشہد أمرأة على الولادة) ومعنى المسثلة أن تكون لوخدم تدعى 
ميل النسب على الغير فلا تصداق إلا محجة › 1 


منه حرا كما صرح به ئى وضع المسثلة لاثبوت نسبه منه عبدا للأثحر وإلا لازم الجمع بينقوليهما والحكم ما معاء بل لايتصور 
المزاع بينهما رأسا » ولا شك أن بين دعوى الرق وبين دعوى السب على الحرية تعارضا بينا فلا م التهريب . ثم إن ف ریر 
المصنف مانعا آحر عن الحمل على هذا المعنى وهر أن قوله لأن نظر الصبى" فى هذا أوفرالخ لايصلح أن يكون ذليلا على قوله . 
ولا تعارض على تقدير كون مراده بوجه عدم التعارض هذا المعنى » فكأن صاحب الكاق تنبه لهذا حيث غير تحرير المصنف 
فقال بعد كلامه المذكور على وجه التنوير؛ ألايرى أن ار جيح بالإسلام واجب ف النسب نظرا للصغير ونظر الصبى فى هذا 
أوفرالخ . أما صاحب الكفاية فلم يزد علىشرحه المذكور شيئا حر فكأنه غاقل بالكلية. وأما تاج الشريعة فقد تنبه لهذا وتداركه 
حيث قال : فعلى هذا يكون قوله لآن نظر الصى ى هذا أوفر دليلا على قوله فهو ابن النصرانى لا دليلإ على ننى المعارضة » 
وقال : كذا سمعته من الإمام الأستاذ اننبى . لكن يرد عليه أن الصدف قد ذكرالدليلعلىقوله فهو ابن النصرالى وهوحربقوله 
لأن الإسلام مرجح فيستدعى تعارضا ولا تعارض» فلو كان قوله لأن نظر الصى الخ دليلا على ذلك أيضا لكان دليلا ثانيا 
فكان حقه أن يكر بالواو » اللهم إلا أن يحمل الثانى على تعليل المعللفتأمل(ولوكانت دعوتهما ) أىدعوة. المسلم والكافر( دعلوة 
البنوة فالمسلم أولى ترجيحا للإسلام وهو أوفرانظرين ) أى الصى . ونوقض هذا بغلام نضراف بالغ ادعى على نصرانى. ونصرانية 
أنه اينما وادعاه مسلم ومسلمة أنه اهما وأقام كل واحد من الطرفين بينة فقد تاوت الدعويان مع أن بينة الغلام أولى ولم 
. يترجح جانب الإسلام . وأجيب بأن البينتين وإن استويا فى إثبات النسب بفراشالنكاح لكن ترجحت بينة الغلام من حيث أنه 
يثبت حقا لنفسه لأن معظم المنفعة فى النسب للولد دون الوالدين لأن الولد يعي بعدم الأبالمعروف والوالدان لايعيران بعدم: 
الولد » وبينة من يثبت حقا لنفسه أولى » وفيه نظولآنه أضعف من الإسلام ف الرجبح لا محالة . واب لواب أنه تقوى بقوله صلى 
ا اليه مل ی ب ا لكواله يدعى حقا لنفسه » كذا فى العناية . أقول : ولقائل أن يقول : 

إن تقوى هذا بذلك النص فقد تقوى رجحان الإسلام بألف نص » منها قوله صلى الله عليه وسلم و الإسلام ب يعلو ولا يعل » 
( قال ) أى محمد فى الخامع الصغير ( وإذا ادعت امرأة صبيا أنه ابنهالم تمر دعوتها حى تشمد امرأة على الولادة ) قال المصئف : 
اقتفاء أثر عامة المشايخ فى تقييد هذه المسثلة( ومعنى المسثلة أن تكون المرأة ذاث زوج ) وادهت أنه اها هذا ازو ج وأفكر 
الروج ذلك ( لأنبا تدعى تحميل النسب على الغير ) وهو الزوج( فلا تصداق إلا حجة ) يعنى أن المرأة تقصد إلزام النسب على 
ا ازوم النسب وإن كان قائما وهو التكاح لكن الاجة إلى إلبات الرلادة والتكاخ 


هذا » والله أعلم بالصواب . (ولؤكانت دعو ہما دعرة البنّة فالسام أولى ترجيحا للإسلام وهو أوفر النظرين) ونوقض بفلام 
نصرانى بالغ ادعى على نصرانى ونصرانية أنه ابنهما وادعاه مسلم ومسلمة أنه ابنهما وأقام كل واحد من الطرفين ببنة فقد تساوت 
“الدعوتان ف البتوّة ولم يترجح جانب الإسلام. وأجبب بأن البينتين وإن تساوتا فى إثبات النسب بفراش النكاح › لک ترجحت 
بيئة الغلام مس حيث أنه يغبت حقا لنفسه لأن معظم المنفعة فى النسب للولد دون الوالدي» لأن الولد عير عدم الأب المعروف 
والوالدان لايعيران بعدم الولد » وبينة من يثبت حقا لنفسه أولى » وفيه نظر لأنه أضعف من الإسلام فى الترجيح لامحالة . 
وابلهواب أنه تقوى بقوله صلى الله عليه وسلم « البيئة على المدعى» لأنه أشبه المدعيين لكوله يدعى حقا لنفسه . قال ( وإذا ادعت 
المرأة صبيا الخ ) إذا ادعت المرأة صبيا أنه ابنها فإما أن تكون ذات زوج أو معتدة أو لا منكوحة ولا معتذة»فإن كانت ذات 


(قوله ول يترجح جانب الإسلام ) أقول : بل ترجح خلافه . 
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سلاف الرجل لأنه يحمل نفسه النسبء ثم شهادة القابلة كافية فيها لأن الحاجة إلى تعيين الولد . أما النسب فيثبث 
بالفراش القائم» وقد صح أن الى عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة على الولادة ( ولوكانت معتدة فلا بد 
من حجة تامة ) عند ألى حنيفة وقد مر فى الطلاق» وإن لم تكن منكو حة ولا معتدة قالوا : يثبت النسب منها 
بقوها لأن قيه إلزاما على نفسبا دون غيرها . 


لابو جب الولادة لامحالة » ولا تثبت الولادةوتعيين الولد إلا بحجة فلا بد ها من حجةء كذا فى الكافى وغيره ( بخلاف الرجل ) 
أى الزوج حيث يصدق ف دعوة الولد س غير شهادة أحد وإن أنكرت المرأة ( لأنه حمل نفسه النسب) وف بعض النسخ : حمل 
على نفسه النسب ( ثم شهادة القابلة كافية فيها ) أى نى دعوى المرأة فى المسئلة المارّة( لأن الحاجة إلى تعبين الولد ) بأنه الذى 
وفدته تلك المرأة وشهادة القابلةحجة فيه لآنه ما لايطلع عليه الرجال فيقبل فيه قول النساء( أما النسب فيثبت بالفراش القائمة) 
يعنى أما السب فيثبت بالفراش القائم فى الحالء فلا حاجة إلى إثياته حى تلزم الحجة التامة ( وقد صح أن النبى عليه الصلاة 
والسلام قبل شبادة القابلة على الولادة )فكانت حجة فيها ( ولو كانت معتدة فلا بد من حجة تامة عند أنى حنيفة ) يعنى هذا 
الذى ذكر ناه فما إذا كانت منكوحة: أما إذالم تكن متكوحة ولكن كانت معتدة وادعت النسب على الزوج احتاجت إلى حجة 
تامة عند ألى حنيفة رحمه الله »> وهى شهادة رجلين أو رجل وامرأتين إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج ٠»‏ , 
وقالا: كول اله شهادة امرأة واحدة ( وقد مر فى الطلاق ) أى فى باب ثبوت النسب من كتاب الطلاق ( وإن لم تكن 

منكوحة ولا معتدة قالوا: يغبت النسب منبا بقوها ) أى من غير بينة أصلا ( لآن فيه إلزاما على نفسها دون غيرها ) وق هذا ' 
لافرق بين الرجل والمرأة » هذا ما.ذهب إليه عامة المشايخ واختاره المصنف . ومنهم من أجرىالمسئلة على إطلاقها وقال: 
لايقبل قوها سواء كانت ذات زوج أولم تكن عملا بإطلاق ما ذكر محمد »> وفرق بين الرجل والمرأة حيث جازت دعوة . 
الولد منه بلا بينة ولم تجزمنما بدونالبينة . وجه الفرق أن الأصل أن كلمن ادعى معنى لايمكنه إثباته بالبينة كان القول فيه قوله . 
من غير بينة وكل من يدعى معی بمكنه إثباته بالبينة لايقبل فيه قوله إلا بالبينة. وبيانهذا أن منقال لامرأته إن دخلت الدارفأتت 
طالق فادعت المرأة الدخول وكذبها لاتصدق الاببيئة لإمكان إثباته بالبينة » ولوعلقطلاقها بحيضها والمسئلة بحالها يقبل قوها 
من غير بينة لمكان العجز عن الإثبات بالبينة فى مانحن فيديمكن للمرأةإشات السب بالبينة لآنانفصال الولدمنها ممايشاهد ويعاين 
فلابد ها من بيئة »ولا كذلك الرجل لأنه لابمكنهإقامة البينة على الإعلاق والإحبال لكان اللدفاء والتغيبعنعيون الناظرين فلا 
يحتاج إليها » كذا ف الشروح . أقول : فيه حث ء أما أولا فلأن الرجل وإن لم بمكنه إثباث الإعلاق والإحبال إلاأنه يمكنه 


زوج وصدقها فما زعت أنه ابنها منه ثبت النسب مهما بالتزامه فلا حاجة إلى حجة » وإ نكذبها لم تجز دعوتها حى تشهد 
بالولادة امرأة لابا تدعى حميل النسب على الغير فلا تصدق إلا بالحجة » وشبادة القابلة كافية لأن التعيين يحصل يبا وهو 
العتاج إليه إذ النسب يثبت بالفراش القائم »وقد صح «أن النى'صلى الله عليه وسلم قبل شبادة القابلة على الولادة » وإن كانت 
معئدة احتاجت إلى حجة كاملة عند أنى حتيفة إلا إذا كان هناك حبل ظاهر أو اعتراف من قبل الزوج » وقالا : يكى 
فى الحميع شبادة امرأة واحدة وقد مر فى الطلاق» وإن لم تكن ذات زوج ولا معتدة قالوا يغبت النسب منها بقوها لان فيه 
إلزاما على نفسها دون غيرها » وى هذا لافرق بين الرجل والمرأة . وموم من قال : لايقبل قولها سواء كانت ذات زوج 
أولا . والفرق هو أن الأصل أن كل من يدعى أمرا لايمكن إثباته بالبينة كان القول فيه قوله من غير بيئة» وكل من بدعى أمرا 
بمكنه إثباته بالبينة لايقبل قوله فيه إلابالبينة » والمرأة يمكنها إثبات النسب بالبينة لأن انفصال الولد منها مما يشناهد فلا بد لا من 
بينة ٠‏ و الرجل لابمكته إقامة البينة على الإعلاق لحفاء فيه فلا يحناج إليها » والأول هو الحختار لعدم التحميل على أحد فيهما » 


( قوله والفرق الخ ) أقول : يعنى الفرق بين الرجل وامرأة . 
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(وإنكان لها زوج وزععمت أنه ابنهما منه وصدقها فهر ابنهما وإن لم تشهد امرأة) لأنه التزم نسبه فأغى ذلك غن 
الحجة (وإن كان الصبى فى أيديبما وزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما ) 
لان الظاه أن الولد منہما لقيام أيديبما أو لقيام الفراش بينهما » ثم كل واحد منهما يريد إبطال حق صاحيه فلا 
يصداق عليه » وهو نظير ثوب نی يد رجلين يقول کل واحد منہما هو بينى وبين رجل آخر غير صاحبه يكون 
الثوب بينهما إلا أن هناك يدخل امقر له فى نصيب المقرلأن امحل يحتمل الشركة » وهاهنا لايدخل لأن النسب 
لايحتملها . 1 


إثبات النسبء إذ قد تفرر فى كتاب الشهادة أنه جوز للشاهد أن یشہد بشى ءلم يعاينه بالسماع من بثق به فى مواضع عديدة: ما 
النسب» وليس من ضرورة ادعاء الرجل ولدا أنه ابنه وثبوت نسبه منه ثبوت وقوع الإعلاق والإحبال منه البتة » وإلا ما 
تبسر إثبات دعوة البنوّة من الرجل أصلا : أى ولو كان هتاك منازع شرعى » إذ لايمكنه إثبات الإعلاق والإحبال قطعاء مع 
أن مسائل التنازع بين الرجلين فى بنوّة ولد وإثبامها شرعا أكثرمن أن تحضى » فظهر أن المقصود من ادعاء الرجل بنوة ولد 
ثبوت نسبه منه دون ثبوت وقوع الإعلاق والإحبال منه » فلما أمكنه إثبات نسبه منه از مه أبضا إقامة البينة على الأصل الم كور 
فى وجه الفرق فلا بم المطلوب . وأما ثانيا فلأن الوجه المد كور للفرق المزبور ما لايجدى فى مسئلتنا » لأن كون المدعى ما يمكن 
المدعى إثباته بالبينة إنما يقتضى احتياج المدعى إلى إقامة البينة إذا وجد هناك من يكذيه وينكر ما ادعاه كنا فى الصورة المذكوة 
للبيان وما ادعته المرأة ف مسثلتنا وإن كان ما مكنا إثباته بالبينة كنا بين إلا أنه مما م ينكره أحد › لن كلامنا فيا إذا لم يوجد 
من يكذيما بأنلم تكن منكوحة ولا معتدة » ولهذا قال المصنف فى تعليل المسثلة : لآن فيه إلزاما على نفسبا دون غيرها انهى . 
فكيف يتصور القول باحتياجها إلى إقامة البينة فتدبر( وإن كان لها زوج وزعمت أنه ابابا منه ) أى ادعت أن الولد ابنها من 
ذلك الزوج ( وصدتها) أى وصدق ( الزوج ) إياها ( فهوابنبما وإنل تشبد امرأة ) أى وإن م تشمد امرأة على الولادة : يعنى 
لاحاجة هاهنا إلى شهادةالقابلة ( لأنه ) أىالروج( التزم نسبه) أي نسب الولد(فأغنى ذلك عن الحجة) لآن السب يثبت بمجرد إقرار 
الزوج بلا دعوى المرأة إذ ليس فيه تحميل النسبعلىالغير » ومع دعوى المرأة أولى » وهذه المسثلة من مسائل الخامع الصغير 
( وإنكان الصبى فى أيديبما ) أى فى أيدى الزوجين( فرعم الزوجأنه ابنه من غيرها ) أى زعم الزوج أن الصى ابنه منامرأة 
أخرى له ( وزعت أنه ابنها من غيره) أى وزعمت المرأة أنه ابنبا من زوج آخر كان لها ( فهو ابنهما ) أ كان الصبى ابنهما معا 
هذا إذاكات الصو لايعبر عن نفسه وإنكان يعبرعن نفسه فالقول له أيهما صدق ثبت نسبه منه بتصديقه » كذا فى عامة الشروح 
وعزاه صاحب الغاية إلى شرح الطحاوى » ثم إن هذه المسثلة الم كورة فى الكتاب من مسائل الخامع الصغير أيضا . قال المصئف 
فى تعليلها ( لأن الظاهرأن الولد منبما ) أى من الزوجين االذین كان الولد ئی أيديهما ( لقيام أيديهما أو لقيام الفراش بينهما  )‏ 
أقول :فيه شى ء > وهو أن قيام الفراش بينهما لايدل على تعيين الولد؛ وإنما يدل على ثبوت الأسنب بعد تعيين الولد : أى بعد 
ثبوت ولادته من تلك الزوجة » وهذا لم تجز دعوة امرأة ذات زوجصبيا أنه ابنها إذا لم يصدقها الزوج مالم تشبد امرأة على 
الولادة كا مر 7نفا » فنى مسئلتنا أيضبا ينبغى أن يكون كذلك فتأمل ( ثم كل واحد منهما ) أى من الزوجين ( يريد إبطال حق 
صاحبه فلا يصدق عليه ) أى على صاحيه : يعنى لايقبل قوله فى حق صاحبه ( وهو نظير ثوب فى يد رجلين يقول کل واحد 
ننهما هو بینی وبين زج لآخر غير صاحبه ) حيث لايصدق واحد منہما فى إبطال حق صاحبه ( بل يكون اللوب بينهما ) فكذا 
هنا ( إلا أن هناك يدخخل المقر له فى نصيب امقر ) أى بصير ما حصل للمقر بينه وبين المقر له نصفان ( لآن امحل ) وهو الثوب 
( حتمل الشركة > وهنا لا یدیل لن النسب لايحتملها ) اعل,أت المناقضة فى دعوى النسب غير مائعة لصحة الدعوى » حى أن 


( ولوكان الصی فى أيديبما.) أراد صب لابعبر غن نفسهء فأما إذا عبر عن نفسه فالقول له أيهما صدقه ثبت تسبهمنه بتصديقه 
0 ( 0غ ¬ تكملة فتح القدير حى - 8 ) 
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قال( ومن اشاری جارية فو لدت ولدا عنده فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد بوم يخاصم )لأنه ولد المغرور 
فإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك يمين أو نكاح فتلد منه ثم لا ل 
الصحابة رضى الله عنهم » 


الصى إذا كان فى يد امرأة فقال رجل هو ابنى منك من زنا وقالت من نكاح ثم قال الرجل من نكاح يثبت النسب منه » وكذا 
لو قال هو اى من نكاح منك وقالت هو ابنك منى من زنا م يثبت النسبأ منه لعدم اتفاقهما فى النكاح » فإن قالت بعد ذلك : 
هو ابنك منى من نكاح يثبت لما قلنا إنالمناقضة لاتبطل دعوى النسب » كذا ذكره الإمام القرتاشى. وذكر ف الإيضاح أن 
دعوى النسب إنما لاتبطل بالتناقض لأن التناقض [نما 'يكونبين المتساويين ولا مساواة» فإن دعوى النسب أقوى من التى . 
وذكر-فيه أيضا : إذا تصادق الزوجان على أن الولد من الزنا من فلان فالنسب ثابتمنالزوج » لأن سبب ثبوتالنسب قاثم 
وهو الفراش والنسب يثبت حمّا الصبى فلا يقبلتصادقهما على إبطال النسب» وكذلك لو كانت المتكوحة أمة أو كان النكاح 
فاسدا لآن الفراش قد وجد » كذا فى النهاية ومعراج الدراية . أقول : الذى نقل عن الإيضاح أولا من تعليل عدم بطلان 
دعوى النسب بالتناقض محل نظر منعا ونقضا فتأمل ( قال ) أى محمد ئي الخامع الصغير فى كتاب القضاء ( ومن اشترى جارية 
فولدت ولدا عنده ) يعنى ولدت ولدا منالمشترى( فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم بخاص ) وكذا إذا ملكها بسبب 
آحر غير الشراء أئ سبب کان ٠‏ وكذا إذا تروجها على أنها حرّة فولدت له ثم استحقت نص عليه الإمام الزيلعى ى شرح 
الكاز وسيفهم من نفس الكتاب ( لأنه ولد المغرور » فإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا على ملك مين ) بأ سيب كان مثل 
الشراء والبة والصدقة والوصية » كذا فى معراج الدراية وغيرها ( أو نكاح ) عطف على يمين . والمعنى أو معتمدا على ملك 
نكاح ( فتلد منه ) أى تلد المرأة من يطوؤها ( ثم تستحق ) بأن يظهر بالبينة كونما أمة » هنا تم تفسير ولد المغرور ( وولد المغرور 
حر بالقيمة بإجماع الصحابة رضى اللهعنهم ) فإنه لا-حلاف بين الصدر الأول وفقهاء الأمصار أن ولد المغرور حر الأصل ع ولا 
خلاف أيضا بين السلف أنه مضمون على الأب إلا أن السلف اختلفوا قى كيقية ضمانه » فقال عمر بن الطاب رضي الله تعالى : 
عند : يفلك” الغلام بالغلام وابلدارية بالخارية : يعنى إن كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله » وإن كان جارية فعليه جارية 
مثلها . وقال على بن أى طالب رضى الله تعالى عنه : عليه قيمة الولد » وإليه ذهب أصابنا لأنه قد ثبت بالنص أن اليوان 
لايكون مفتمونا بالثل . وتأويل حديث عمر رضى اله تعاى.عنه : يفك" الغلام بقيمة.الغلام واللخارية بقيمة اللمارية » كذا 
ف العناية ..أقول : يرد على ظاهره أن اختلاف السلف ف كيفية ضمان ولد المغرور وقول عر رض الله عنه بضان مثله دون . 
قيمته يناف ما ذكره المصئف من أن ولد المغرورحرٌ بالقيمة بإجماع الصحابة » فكيف يصلح ما ذكر ف العناية لأن يكون شرحا 
وبيانا لما ذكره المصنف ؟ وممكن الحواب عنه بأن يقال : إن اختلافهم فى كيفية ضمانه اختلاف بحسب الظاهر دون اللقيقة . 
بناء على احټال أن يكون المرآد حديث عمررضى الله عنه ‏ : يفاك الغلام بقيمة الغلام والحارية بقيمة اللخارية : فحاصل الشرح 


وباق الكلا م ظاهر. . قال (ومن اشئُرى جارية فولدت ولدا الخ ) ثم باب دعوى النسب يمسئلة ولد المغرور» والمغرور من 
وطى“امرأة معتمداعلى ملك مين أو نكاح فولدتمنه ثمتستحق الوالدة وولدالمغرورحر بالقيمة بالإجماع فإنه لاخلاف بين الصدر ` 
الأول وفقهاء الأمصارأن ولد المغرورحرٌ الأصل . ولا خلاف أنه مضمون. على الأب إلا أن السلف اختلفوا ىكيفية ضمانه ' 
فقال عمر بن الطاب رخن الله عنه : يفاك الغلام بالغلام واحارية باللحارية : يعنى إذ! كان الولد غلاما فعلى الأب غلام مثله » 
وإن كان جارية فعلية جارية مثلها . وقال على“ بن أي طالب رضى الله عنه : عليه قيمها ء وإليه ذهب أسصابنا » فإنه قد ثبت ” 
بالنص أن الحيوان لايكون مضمونا بالل » وتأويل الحديث : الغلام بقيمة الغلام وابلهارية بقيمةٌ'ابلمارية ' ولآن النظر من 


(قوله وتأويل الحديث) أقول : أى عل: تقدي رأنه:حديث » وألله أملم , 


۳ 
ولأن النظرمن الحانبين واو نجل ار الال وس ايد رقيقا ى حق مدعيه نظرا هما » ثم الولد حاصل 
ف يده من غير صنعه فلا يضمنه إلا بالمنع كا فى ولد المغصوبة » فلهذا تعتبر قيمة الولد يوم الحصومة لأنه يوم 
الم ( ولو مات الولد لا شىء على الأب ) لانعدام المنع »> وكذا لو ترك مالا لآن الإرث ليس يبدل عنه والمال 
لأبيه لأنه حر الأصل فى حقه فيرئه ( ولوقتله الأب یغرم قيمته ) لوجود المنع ( وكذا لو قتله غيره فأحذ ديته » 


والبيان هاهنا أن السلف وإن اختلفوا فى كيفية ضمانه بحسب الظاهر من أقوالم إلا أن الحلاف مرتفع فى الحقيقة بتأويل كلام 
عر رضى الله عنه وتبييين مرامه على وفق مايقتضيه النص الدال” على أن الحيوان لايكون مضمونا بالمثل ( ولآن النظر من 

الحانيين واجب ) إذ المغرور بنى أمره على سبب صحيح فى الشرع فاستوجب النظر » والأمة ملك المستحق والولد متفرع عن 
ملكه فاستوجب النظر أيضا فوجب الجمع بين حقيهما بقدر الإمكان » وذا بأن حى حق المستحق ف معتى المملوك ويحبى 
حق المغرور ى صورته » كذا فى الكاق ( فيجعل الولد حر الأصل فى حق أبيه رقيقا ىق حق مداعيه نظرا ا ) ودفعا للضرر 
عنهما (ثم الولد حاصل فق يده ) أى فى يد المغرور( من غير ,صنعه ) أى من غير تعد منه » كذا فى العناية ( فلا يضمنه إلا بانع 
كاءق ولد المغصوبة ) فإنه أمانة فيد الغاصب عندنا لايضمنه الغاصب إلابالمنع (فلهذا ) أىفلأنالمغرورلايضمن الولد إلابالمنع 
( تعتبر قيمة الولد يوم الخصومة لآنة يوم انع )وذكر ف شرح الطحاوىيغرم قيمة الولد يوم القضاء لأن الولد يعلق فى حق 
المستو لد حرا ويعلق ق حق المستحق رقيقا فلا يتحول حقه من العين إلى البدل إلا بالقضاء فيعتبر قيمة الولد يوءالقضاء كذلك؛ 
كذا فى النهاية و معراج الدراية. ثم اعام أنولد المغرور نما يكونحرًا بالقيمة إذا كانالمغرورحراء أما ذا كانمكاتبا أوعبدا 
مأذونا له ق التزوج يكون ولده عبدا للمستحق خلافا محمد » وسيجىء ذلك ىكتاب المكاتب كذا ‏ غاية البيان ( ولومات 
الولد ) يعنى لو مات ولد المغرورقبل الخصومة( لاشىء على الأب ) أى ليس على الأب شىء من قيمتة ( لانعدام النع ) إذ 
المنع إتما يتصور بعد الطلب » فإذا هلك قبل الطلب لم يوجد سبب ضمانه فلا يضمن » كما لو هلك ولد المفصوبة عند الغاصب 
فإنه لايضمن قيمته» كذا فى الكاق ( وكذا لو ترك مالا ) أى وكذا لوترك ولد المغرور مالا مير اثا لأبيه فأحذه أبوه لالجب 
على الأب للمستحق من قيمة الولد شىء لأن المنع لم يتحقق »لا عن الولد لما مر ولا عن بدله( لأن الإرث ليس بيدل عنه ) 
فلم يجعل سلامة الإرث كسلامة نفسه (والمال لبي لأنه) أى الولد(حر الأصل فى حقه) أى فى حق أبيه كا مر( فيرثه ) فإن 
قيل: الؤلد وإن كان حر الأصل فى حق أبيه إلاأنه رقيق فى حق مدعيه فينبغى أن يكون المال مشتركا بيهم . قلنا : الولد 
علق حر الأصل فى حى المدعى أيضاء وهذا لايكون الولاء له . وإئما قدرنا الرق فى حقه ضرورة القضاء بالقيمة والثابت 
بالضرورة لایعدو موضعهاء كذا فى الشروح والكاق . أقول : نای هذا لواب ظاهر ما ذكر فى شرح الطحاوى على 
مانقلناه آ نفا فليتأمل فى التوفيق أو الر جيح ( ولو قتله الأب يغرم قيمته ) أى يضما ( لوجود المنع ) بالقتل ( وكذا لو قتله غيره 


الحائبين واجب دفعا للضرر عنهما فيجعل الولدحر الأصل فى حق أبيه رقيقا فى حق مدعيه نظرا مما ودفعا للضرر عنما ( قوله 
ثم الولد حاصل ) بيان لسبب الغمان وهو المنع لأنه حاصل فى يده من غير صنعه : يعنى من غير تعد" منه فكان كواد المغصوبة 
أمانة لايضمن إلا بالنع وتمهيد لاعتبار قيمته يوم المحصومة لأنه يوم امنع ءوأنه لو مات الولد لايضمن الأب قيمته لانغدام 
المنع » وأنه لو ترك مالا لايضمن أيضنا لأن المنع لم يتحقق لاعنه ولا عن بدله لأن الإرث ليس ببدل عنه والمال لآبيه لأنه 
حر الأصيل فى حقه فيرثه . لايقال :: ينبغى أن يكون المال مشتركا بينهما لأنه حر الأصل فى حق أبيه رقبق في حق المدعى لأنه 
علق حر الأصل فى حق المدعى أيضا ولهذا لايكون الولاء له » وإئما قدرئا الرق فى حقه ضرورة القضاء بالقيمة» والثابت 
بالضرورة لايعدو موضعهاء؛ وأنه لو قتله الأب ضس قيمته لوجود المنع » وكذا لو قتله غيره وأخل ديته لن سلامة بدله له 
كسلامة نفسه » ومنع بدله كنع نفسه فيغرم قيمته كنا لو كان حا ويرجع بما ضمن س قيمة الولد على بائعه لأنه ضمن له 


الات 
لان سلامة بدله له کسلامته » ومنع بدله منعه فيغرم قيمته كما إذا كان حيا ( ويرجع بقيمة الولد على بائعه ) 
لأنه ضمن له سلامته كا يرجع يثمنه » مخلاف العقر لأنه لزمه لاستيفاء منافعها فلا يرجع به على البائع > والله 
أعلم بالصواب . 


فأخل ديته ) أى فأخل الأب ديته (لآن سلامة بدله له ) أى لأن سلامة بدل الولد وهو ديته للأب ( سلامته ) أىكسلامة الولد 
نفسه ( ومنع بدله كنعه ) أى ومنع بدل الولد كنع الولد نفسه ( فيغرم قيمته كنا إذا كان حيا ) وأما إذا لم يأخذ الأب ديته من 
القاتل فلا يضمن شيئا لأنه ل عنع الولد أصلا : أى لاحقيقة ولاحكنا » نص عليه فخر الدين قاضيخان وغيره ف شروح الخامع 
الصغير . وذكر فالمبسوط : فإن قضى له بالدية فلم يقبضهالم يوذ بالقيمة . لأن المنع لم يتحقق فما إيصل إلىيده من البدل » 
فإن قبض من الدية قدر قيمة المقتول قضى عليه بالقيمة للمستحق » لأن ا مع تحقق بوصول يده إلى اابدل فيكون منعه قدر قيمة 
الولد كنعه الولد » كذا ف النباية والكفاية ( ويرجع بقيمة. الولد على بائعه ) أى ويرجع الأب بما غرم من قيمة الولد على بائعه 
لأنه أى بائعه ( ضمن له ) أى للمشترى ( سلامته ) أى سلامة المبيع عن العيب ولا عيب فوق الاستحقاق > كذا ق معراج 
الدراية » ويساعده تقرير صاحب الهاية . أقول : يرد على ظاهر هذا الشرح أنه لاشببة ف أن البائع ضامن المشيرى سلامة 
المبيع عن العيب » إلا أن المبيع فى مسئلتنا هى الأم دون الولد فلا يم التقريب » فكأن كثيرا من الشراح قصدوا دفع هذا قاور 
فى بیان قول المصنف لأنه ضمن له سلامته : يعنى أن الولد جزء الآم والبائع قد ضمن للمشترى سلامة المبيع يجميع أجزائه 
انى . أقول : ويرد على هذا الشرح أن البائع إنما ضمن للمشترى سلامة المبيع يجميع أجزائه الموجودة عند البيع لايجزئه 
الذى يحدث بعد البيع » لأن مثل هذا الحزء معدوم حين البيع ولا يصح إدخال المعدوم تى عقد البيع أصلا فضلا عن ضهان 
سلامته عن العيب » ولا شك أن الولد فى مسئلتنا من حدث بعد البيع . وابحق عندى فى هذا المقام أن يطرح حديث اب لر ثية من 
اين ويقال فى بيان مراد المصنف من قوله المذكور إن البائع ضمن للمشترى سلامة الولد بواسطة ضمانه سلامة المبيع الذى هو 
الم عن العيب » فإ نكو نود ابلداريةغير سال عن عيب الاستحقاق عيب لنفس الحاريةأيضها لأنمن منافعها الاستيلاد وكونو لدهامن 
مولاهاحر الأصل منغير أن يستحقه أحد فكانت سلامباعن العيب مستاز مةلسلامة ولدها فضمانالبائع سلامسها ضما نلسلامته( كا 
يرجع بشمنه ) قال صاحب الكفاية : أى بالمن الذى أد "اه المشترى إلى البائع فالضمير للمشترى . وقيل بثمن المشترى إذا استحق 
أو بشمن الولد لوتصور شراؤه واستحقه أحد اننهبى . والحتار صاحب العناية من بين هذه المعانى الثلاثة المعنى الوسطانى حيث 
قال : کا يرجع بثمنه : أى بثمن المبيع وهو الأم لأن الغرورشملها انهبى . وأقول : لايد على ذى فطرة سليمة أن هذا هو 
. العنى الوجيه هاهنا » ولكن ى تذكير الضمير هاهنا نوع عدول عن الظاهر وهذا قال فى الوقاية وغيرها : ورجع يبا كثمنها 
بتأنيث الضمير : أى ورجع بفيمة الولد كثمن الأم ( لاف العقر ) يعنى أن المغرور لايرجع على بائعه بعقر وجب عليه وأحذ 
منه المستحق ( لأنه ) أى لآن العقر ( لزمه ) أى ازم المغرور ( لاستيفاء منافعها ) أى لاستيفاء منافع ابحارية المبتحقة : أى منافع 
بضعها ( فلا يرجع به على البائع) إذ لو رجع. به مبلم له المستوفى جانا » والوطء ى ملك الغير لايجوز أنيسلم للواطى* مانا » 
كذا فى النهاية وغيرها . 


سلامتهلآنه جزء المبيع والبائع قد ضمن للمشترى سلامة. المبيع مجميع أجزائه كنا يرجع بثمنه أى بثمن الييع وهو الأم لأن 
الغرور شملهاء يخلاف العقر فإنه لابرجع بهعليه لأنه لزمه باستيفاء منافعها وهي ليست من أجزاء المبيع فلم يكن البائع .ضسامنا 
لسلامته » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


~1۷ 


(كتاب الا قرار) 


ذكر كتاب الدعوى مع ذكر ما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة ظاهر التناسب » وذلك لأن 
دعوى المدعى إذا توجهت إل المدعى عليه فأمره لايحلو إما أن يقر أو ينكر » وإنكاره سبب الخصومة والحصومة مستدعية 
الصلح قال الله تعالى ‏ وإن طائفتان من الموؤمتين اقتتلوا فأصلحوا ببنهما ‏ وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار أو بالصلح 
فأمر صاحب المال لايخلو إما أن يستر بح منه أو لا » فإن استر بح فلا يخلو إما أن يسار بح بنفسه أو بغيره » وقد ذكر اسار بلحه 
بنفسه ف كتاب البيوع للمناسبة الى ذكر ناها هناك إا قبله » وذكر هاهنا اسير باحه بغيره وهو المضاربة » وإنلم يستربح فلا 
يخلو إما أن يحفظه بنفسه أو بغيره » ولم يذكرحفظه بنفسه لأنهلم يتعلق به حكم ف المعاملات فب حفظه بغيره وهو الوديعة » كذا 
ف الشروح . ثم إن حاسن الإقراركثيرة : منها إسقاط واجب الناس عن ذمته » وقطع ألسنهم عن مذمته . وما إيصال الحق 
إلى صاحبه وتبليغ المكسوب إلى كاسبه فكان فيه إنفاع صاحب التق وإرضاء خالق الحلق . ومنها إحماد الناس امقر" بصدق القول 
ووصفهم إياه بوفاء العهد وإنالة النول . ثم إن هاهنا احتياجا إلى بيان الإقرار لغة وشريعة » ويبان سببه وشرطه ور كنه وحكله 
ودليل كونه حجة , أما الإقرار لغة فهو إفعال من قر الشىء إذا ثبت» فالإقرار إثبات لما كان مازلزلا بين الإقرار والححود » 
كذا فى النهاية ومعراج الدراية . وأما شريعة فهو إإخبار عن ثبو تحق للغير على نفس ه كذا فى الكافى وعامة المتون والشروح . وقال فى 
العناية الإقر ا رمشتق من القر ارفكان ف اللغة عبارة عن إثبات ما كانمتز لزلا . وف الشريعة : عبارة عن الإخبارعن ثبوت الحق انبى. 
أقول : لقد أصاب صاحب العناية فى بيان معنى الإقرار لغة ولم يصب ف بيان معناه شريعة . أما الأول فلأن أخذ الإقرار 
فى تعريف معنى الإقرار لغة كا فعله صاحب النهاية ومعراج الدراية مع كونه مود "يا إلى المصادرة ما يختل به ا عى » إذ لأمعنى 


) كتاب الإقرار 


قال فى النهاية : ذ كر كتاب الدعوى مع ذ كرما يقفوه من الكتب من الإقرار والصلح والمضاربة والوديعة ظاهرالتناسب » : 
وذلك لأن دعوى المدعىإذا توجه على المدعى عليه فأمره لايخلوء إما أن قر أو ينكر » وإنكاره سدب للخصومة والحصومة 


) كتاب الإقرار) 


بسم الله الرمنالرحم » الحمد لله الذى أقر بوحدانيته كل خلوق بلسان حاله وقاله » والصلاة على سيدنا محمد الذى ادعى النبوة وشبدت 
النصوص بعلو انه وصدق مقاله » وعلى آله وأولاده وأصعابه الآخذين بتعظم دقائق الشرع و جلائله الحدبدين فى تفهم بدائع معانيه المستتبطة 
من النصوص ببيان دلائله (:وبعد ) فإن الأستاذ المرحوم حرر رسالة متعلقة بمسئلة مذكورة ف المبسوط : وهى رجل قال لرل علياف 
اثنا عشر ألف درم الخ ودقق فى تصحيحها وحقق فى توضيحها. بالقول الفصل والكلام الحزل » وذيل ببعض المسائل الهمة المتفرقة المنقولة 
ن الكتبالمعتيرة المتملقة مسائل الإقرار » و لكن لم نظفر بتلك الرسالة الشريفة ف الزمان السابق » فلما انثبينا إلىهذا المقام وجدنا هذه الرمالة . 
بين "الأو راق بالمّام » فسر رثاها تبركا وتيمنا ىأول ذلك الكتاب »وإ تغير ما اختاره من الترتيب المستطاب » وهذا نص عبارة الأستاذ بلا 
انتقاص و لاازدياد . 

( بسم اله الرعن الرحم ) 

سبمدانك لاعلم لنا إلا ماعلمتنا إنك أنت لعل الحكيم » نسألك أن تصل وتسلم على سيدذا محمد وآ له وصصبه أفضل صلاة وأ كل قطي ؛ 

وترشدنا إلى سبيل السداد والصواب » وهديئا إل الصراط المستقم . . 


لكون إثبات ما كان مز لزلا بين الشيثين الخصو صين هو أحد ذينك الشيثين كا لايى . وأيضا الظاهر أن الإقرار فى اللغة ليس 
بمخصوص بإثبات ما ترلزل بينالشيثين الخصو صين» بل هوعام لإثبات كل ما تزلزل بين الشيثين مطلقا كا يدل غليه مأخذ | 
اشتقاقه وهو القرار عنى الثبؤث مطلقا . وأما الثانى فلأن الإخبار عن ثبوت الحق يتناول الدعوة والشبادة أيضاء ونما يمتاز 
الإقرار الشرعى عنما بقيد للغير عن نفسه فإن الدعوى إخبار عن ثبوت الحق لنفسه على الغير » والشمادة إخبار عن ثبوت 
الحق للغير على الغير > فإذا زيد نى تعريف الإقرار الشرعى قيد للغير على نفسه كما فعله عامة الفقهاء خر ج عند الدعوى والشهادة. 
وأما إذا أطلق وقيلهو عبارة عن الإخبارعن ثبوت التق كا فعله صاحب العناية فيدخل فيه الدعوى والشهادة فيختل التعريف 
م أقول : فى تعريف العامة أيضا شى ء» أما أولا فلأندقد تقرر فى كتب الأصول أن التصرفات إما إثباتات كالبيع والإجارة 
واهبة وتحوهاء وإما إسقاطات كالطلاق والعتاق والعفو عن القصاص ونحوها . ولا ی أن الإخبار عں ثبوت حق للغير على 
نفسه لايصدق على الإقراربقسم الإسقاطات مطلقا فياز م أن لايكون تعريفهمالمكد كو ر جامعا . وأما انيا فلأن إقرار المكره 
لآخر بشىء من المقوق غير يح شرعا علىماصرحوا به » مع أنه ُصدقعليه أنه [خبار عن ثبوت حق للغير على نفسه فيلزم 
أن لايكون تعريفهما مز بور مانعا . ويمكن أن جاب عن الثانى بأن کون إقرار المكره غير صصيح شرعاءإنما يقدضى أن لايكون 
بحا شرعا لاأن لايكون إقرارا مطلقا فى الشبرع » فيجوز أن يكون مقصوده تعريف مايطلق عليه الإقرار فى الشرع سواء 
كان ححا أو قاسداء وعن هذا ترى التعريفات الشرعية لكثير من العقود كالبيع والإجارة ونحوهما يتناول الصحيح منه 
والفاسد» حى أن كثير ام منهم تركوا قيد التراضى نى تعريف البيع بحسب الشرع ليتناول بيع المكره كسائر البياعات الفاسدة 
كا صرحوا به ى موضعه . وأما سبب الإقرار فإرادة إسقاط الواجبعن ذمته و لثلا يبى تبعة الواجب . 
وأما شرطه فسيأنى ف الكتاب . وأما ركنه فالألفاظ المذ كورة فما يحب به موجبا الإقرار. وأما حكمه فظهورما أقر به لا ثبوته 


مستدعية للصلح » قال الله تعالى - وإنطائفتان من الموامنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما ‏ وبعد ما حصل له من المال إما بالإقرار 
أو بالصلح فأمر صاحب المال ماله لايخلو إماأن يستر بح منه أو لا » فإن اسار بح منه فلا يخلو [ما أن سار بح بنفسه أو بغير ه » 


دجل قال لآخر لى عليك اثنا عشر ألف درهم » فأنكر وقال كان ديى لك خسة 1 لاف درم وقد دفها إليك وأديتها لك 6 فقال : 
تلك المسة آلاف الى أديتها هل هى من تلك الاثى عشر ألفا ؟ فقال نعم هى منها » فهذا إقرار بالاثى عشر آلفا لظهور أن إشارة المدعى فى 
الاستفهام إلى الاثى عشر ألفا الذى كان موصوفا بالوجوب فى ذمة المدعى عليه » وإلا لكان كلامه لغوا محضا لافائدة فيه » وكلام العاقل 
لايحدل عل الغو إلا إذا تعذر مله على الصحة كذا .ف المبسوط بابمايكونإقرارا » فسواء أجاب المدعوعليه بقوله نمم هى منها بإثبات لفظ ثم 
عل ما فى بعض صور الاستفتاء » أو بقوله هی مها بدون لفظ نعم يكون ماتقدم من كلام المدعى كالمعاد فيه فكأئه قال عم هی من تلك 
الاثناعشر ألفا الذىكان لك على »فلو صرح بهذا لكان إقرارا فكذا هذا . قال الإمام تمس الأمة السرحسى ف الميسوط : رجل قال لآخر اقفر 
الألف الى لى عليك فقال نعم فقد أقر بها » لأن قوله نعم لايستقل بنفسه وقد أخرج مرج اواب وهو صالح الجواب فيصير ماتقدم من 
امطاب كالعاد فيه » فكأنه قال ثم أعطيك الألف الذى لك على . ثم قال : وعلى هذا الأصل يبتى بعض مسائل الاب » و بعض المسائل مبنية 
عل أنه می ذكر فى معرض الحراب كلام يستقل بنفسه ويكون مفهوم الممنى يحمل مبتدأ فيه لامجيبا إلا أن يذكر فيه ماهر كناية عن المال 
المذكور تحينئذ لابد .ن أن تحمل على اواب ٠‏ إلى هنا عيارته . وقال/الشيخ قوام الدين الإتقالى فىغاية البيان : الأصلهنا أن ما لايصلح 
للابتداء من الكلام ويصلح البناء فإله يجعل مربوطا لما نقدم ذ ه ويعتير به حى يفيد ولا يلفو لأنه لايلنى من كلام العاقل ما أمكن » وإذا 
كان يصلم للابتداء ويصلح للبناء فإنه يجمل للابتداء ولا يجمل مر بوطا بما تقدم ولا يعتبر به حى لايلزمه المال بالشك . وق الكاق للعلامة 
النسق : لوقال له رجل لى عليك ألف فقال اتزنه أو انتقده أو أجلنى أ و قضيتكه فهو إقرار » لأن الكناية تنصرف إلى الألف المذ كور 
وهو الموصوف بالوجوب فكأنه قال : انتقد أو اتزن أو أجل أو قضيت الألف الواجب لك على . وق شرح الكز للشيخ المحقق الزيلعى : 
الأصل فيه أن المواب ينتظ إعادة المطاب ليفيد الكلام » فكل مايصلح جوابا ولا يصلح ابتداء يحمل جوابا » وما يصلح للابتداء أويصلح 
| هما فإفه يجمل ابتداء لوقوع الشك فى كوه جوابا لثلا يلزم المال بالشك » فإن ذكر الها أىالكناية يصلح جوابا لا ابتداء » وإذا لم يذكر 
الحاء لايصلح جوايا فلا يكون إقرار!.بالشك . هذا إذا كان الحواب مستقلا » وإذا كان غير مستقل. كقوله نعم يكون إقرارامطلقا لأنه غير 
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ابتداء ؛ ألا یری أنه لايصح الإقرار بالطلاق والعتاق مع الإ كراه » والإنشاء يصح مع الإكراه عندنا » ومذا قالوا : لو 
أقرٌ لغيره تمال والمقر له يعلم أنه كاذب ف إقراره لاحل له أخذه عن كره منه فيا بینه وبين الله تعالى إلا أن يسلمه بطيب مننفسه 
فيكون تمليكا مبتدأ على سبيل الهبة » والملك يثبت للمقر له بلا تصديق وقبولولكن يبطل برد”ه » والمقرٌ له إذا صدقه ثم رده 
لايصح رده » كذا ف الكاق وغيره . وقال صاحب‌النهاية ومن يحذو حذوه : وحكله اروم ما أقر به على امقر > وعمله إظهار 
انبر به لغيره لا العٌليك به ابتداء . ويدل عليه مسائل : إحداها أن الرجل إذا أقر بعين لابملكه يصح إقراره حى لو ملكه امقر 
يوما من الدهر يؤمر بتسليمه إلى المقر لهء ولو كان الإقرار تمليكا مبتدأ لما صح ذلك لأنه لايصح تمليك ما ليس ملوك له . 
والثانية أن الإقرار باللحمر للمسلم يصح حى يؤْمر بالتسلم إليه ولو كان تمليكا مبتدألم يصح . والثالثة أن المريض الذى لادين 
عليه إذا أقر مجميع ماله لأجنى صح إقراره ولا يتوقف على إجازة الورثة» ولو كان تمليكا مبتدألم ينفذ إلا بقدر اثلث عند 
عدم إجازتهم . والرابعة أن العبد المأذون إذا أقرٌ لرجل بعين فى يده صح إقراره » ولوكان الإقرار سببا للملك ابتداءكان 
تبرعا من العبد وهو لايحوز ف الكثير . وأما دليل كونه حجة على امقر فالكتاب والسنة و[جماع الأمة ونوع من المعقول . أمًا 
الکتاب فقوله تعالى ‏ ولال الذى عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شیا - بيانه أن الله تعالى أمر بإملاء من عليه الحق» 
فلولم يلزمه بالإملاء شى ء لما أمر به والإملاء لايتحقق إلا بالإقرار » وأيضا :ى عن الكمان وهو آية على لزوم ما أقرٌ به 
كنا ی لى الشبود عن كان الشبادة . وقوله تعالى قال «أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى قالوا أقررنا بيانه أنهدطلب منهم 
الإقرار »ولو لم يكن الإقرارحجة لما طلبه . وفوله تعالى-كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولوعلىأنفسكم “قال المفسرون: 
شهادة المرء على نفسه إقرار . وقوله تعالى - بل الإنسان علىنفسه بصيرة - قال ابزعباس رضى اللهعنهما : أى شاهد بالحق » 
وأما السئة فا روى « أن النى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا بإقراره بالزنا والغامديةباعتر افهاء وقال فى قصة العسيف : واغد 
يا انیس إلى امرأة هذا فإناعتر فت فارجمهاءقأئبتالحدبالاعتر اف.والحديثان مشبورانىكتب الحديث» فلو لم يك نالإقرار 
حجة لما طلبه وأثبت.الحد بهوإذا كان حجة فيا بندرئ بالشببات فلأن يكون حجة فغيره أولى وأما الإحياع فإن المسلمين أجمعوا 
على كون الإقرارحجة من لدن رسول الله صلل الله عليه وسلم إلميومنا هذا من غير نكير. وأما المعقول فلأن احبر كان معرددا 
بين الصدق والكذب نى الأصل ؛ لكن ظهر رجحان الصدق على الكذب لوجود الداعى إلى الصدق والصارف عن الكذب» 
لأن عقله ودينه يحملانه علىالصدق ويزجرانه عن الكذب » ونفسه الأمّارة بالسوء ربا تحمله على الكذت فى حق الغيرء أما 
فى حق نفسه فلا فصار عقله ودينه زطبعه دواعى إلى الصدق زواجر عن الكذب» فكان الصدق ظاهرا فبا أقر به على نفسه 
فوجب قبوله والغمل به : 


وقد ذكر استر باحه بئفسه فى كتاب البيروع للمناسبة الى ذكر ثاها هنالك بما قبله » وذ كرهاهنا اسار باحه بغيره وهو المضاربة ) 


مستقل » وقد أخرجه' جوايا وهو غير صالح له فصار ماتقدم من الطاب كالمعاد فيه . وذكر الإمام فخر الاين الشبير بقاضيخان : 
#الكلام إذا خرج على وجه الكناية عن المال الذى ادعاء المدعى يكون إقرارا إلى غير ذلك ما ذكرفى الكتب المعتبرة والزبر المملولة و المختصرة » 
ثم إذا كان هذا الكلام إقرار! لايفيره الإذكار سابقا كان أو لاسقا بناء على إطلاق الكتب وهى تك دليلا لنا فى أمثال ذلك ؛ ومن .ادعى 
التقبيد بعدم سبق الإنكار فعليه ايان والإظهار , وما يحرى مجرىالشاهد لما ذكرنا ہن أن ذلك إقرار ماذكر فى أكثر كتب القتاوى > وهو 
لو قال «مرا آدين حله ينج درم داده نيست» يكون إترارا يجميع ما ادعى لآن الحملة إشارة إلى ما ادعى من حقه عليه فإنه ى غاية القرب من 
تلك المسعلة المتنازع فيها . فإن قيل : قد ذكرفها أيضا أنه لوقال « بينج درم داده نيست ازانجه دعوى ميكى» لايكون إقرارا فالفرق هما . 
سى تتكون إحداههما إقرارا دون الأخرى . وفى الحانية : رجل ادعى على رجل ألفا فقال المدعى عليه أعطيتك دعواك لم يكن إقرادا ءوكذا 
اوقال المدعى عليه أخر عى .دعواك شبرا > أوقال أخر الذى ادعيت م يكن إقرار! » ولوقال أخرعى دعواك حتى يقدم مال فأسطبكها يكرن 


س ۲۹ 
ال ( وإذا قر الحر البألغ العاقل ببحق لزمه إقراره, 
(قال) أى القدورى فى عتصره ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل بحق لزمه ) أى لزم المقر(إقراره )أى موجب إقراره أو ما أقرً 
بل دع الثقض بما إذا أقر الح رالبالغ العاقل بحق مكرها فإنه لايلزمه إقراره ؛ فكان لابد من ذكر الطائع أيضا , 
لا يقال : تركه اعتادا على ظهوركون الطوع والرضا منشروط صعة الإقرار . لأنا نقول : ليس ظهوره إمثابة ظهور اشتّر اط 
العقل والبلوغ اللذين هما مدار الأحكام كلها ولم:يتركهما 
وإن لم یسار بح غلا لو إما أن يحفظه بنفسه أو بغيره » ولم یذ کر حفظه بنفسه لأنه لم يتعلق به حكم ف المعاملات فى حفظه 


إقرارا » ولوقال سى يقدم مالى فأعطيك دعواك فليس بإقرار انهى . قلنا : الفرق بين جلى » فإن ابم الإشارة ف الأولى كناية عن المال 
الموصوف بالوجو ب عل اللحصم فى الواقع > وف الثانية إلى المال الواجب فى زعم الماعى كآنه قال من ذلك المال الذى تزعم وتدعى وجوبه 
عل . وتوضيحه أن فول المدعى لى عليك عشرة دراهم مدلوله وجوب عشرة دراه فى ذمة الماعى عليه وذلك الوجوب موصوف بكونه 
يزعم المدعى وادعائه » فإذا أشير إلى المدلول نفسه يكون الكلام الأول كالمعاد » ويتضمن الحواب الاعتر اف بالوجوب فيكون إقرارا » 
وإذا أشير إليه موصوفا بكونه فى زعم المدعى م يوجد الاعتر اف فلا يكون إقرارا . فإن قيل : ذكر فى الحائية قال لآخر لى عليك ألف 
درم فقال لا أعطيكها لا يكون إقرارا . وف التاتار خانية واليرْ ازية : إذا قال لغيره لى عليك ألف درم فقال أما مسهائة منها فلا » أوقال 
أما خسراثة مها فلا أعرفها فقد أقر يخمسمائة مع أن الضمرر كناية عن المال ا موصوف بالوجوب ف اللمة فانتقض ما ذكرتم. » قلنا : لا نسلم 
الانتقاض » فإن فى صورة النى حسمل توجه الثنى إلى جميع ماسبق ذ كره كا فى قوله تعالى ‏ لايسألون الناس إلحافا - وقول الشاعر : 
» عل لاحب لامبتدى بمناره » قال الإمام مس الأمة السرخسى فى المبسوظ مسل ما لوقال أسرج دابى هذه أو ألم بغلى هذا أو أعط 
سرج بغل هذا أو لحام بغل هذا فقال لا حيث لايكون إقرارا فى عامة الروايات » إذ لاجواب هو ى فيكون موجبه ضد موجب جواب هو 
إثبات وهو قوله نعم » فإذا جعل ذلك إقرارا عرفنا أن هذا لايكون إقرارا » وهذا لأنه نى بيع ماسبق ذكره فكأته قال لا أعطيك و ليس ابغل 
والسرج والجام لك لأن هذا الفظ صالح لتى جميع ذلك انتبى » مع أن قوله لا أعطيكها إقرار فى بعض الروايات , وقد استدل بعش 
أعاظ العلماء علكون الحواب المذكور إقرارا بأئه إذا قال هى منه لزمه القول والاعتراف بأنه قفى خسة آلاف فهذا إقرار بالمدعى كا فقوله 
قضيتك بعضبا منبا أو أخذت شيعا مها . أقول : فيه تأمل » فإنه إذا قال أما حمسيائة مها فلا لزمه القول بأن خسائة مها فنع مع أنه ليس 
إقرادا بالألف » ويجوز أن جاب بأن لزوم تقييد الإثبات بقوله منها غير مسلم بل اللازم آم حمسمائة فنعم فليتدبر . 

( تذييل ) قال فى المحيط نى أول باب الإقرار بالبراءة وغيرها : قال هوبرىء من مال عليه يتناول الديون لأن كلمة على لاتستعمل إلافى 
الديون فلا يدخل تحبا الأمانات. ولوقال من مالى عنده يتناول الأمانات دون المضمونات لأنكلمة عند تستعمل ف الأمانات دون المضمونات ؛ 
ألا يدى لو قال لفلان عندى ألف درهم كان إقرار! بالأمانة والبراءة عن الأعيان بالإسقاط والإبراء باطلة » حى لو قال أبرأتك عن هذه المين 
لاتصح لأن ألعين لاتقبل الإسقاط» فأما ثبوت الراءة عن الأعيآن بالنى من الأصل أو برد العين إلى صاحبه صعيح حى لوقال لإملك ل فى هذه 
العين څې ادعى آنا له لم تصح دعواه . وقوله هو برىء من مال عنده إخبار عن ثبوت البراءة وليس بإنشاء للإراء فيحمل على سبب يتصور 
البراءة بذلك وهو النى من الأصل أو الرد إلى صاحبه تصحيحا لتصرفه . وقال ف ابيط فى هذا الباب : لوقال كل من لى عليه دين فهو برىء منه 
لاير غرماوه من دونه إلا أن يقصد رجلا بعينه فيقول هذا برىء من مالى عليه أو قبيلة فلان وهم سضور » وكذاك لو قال استوفيت جميم 
مالى على الاس من الديون لايصح لما عرف فى كتاب البة فى باب هبة الاين . وقال فى انحيط فى باب الإقرار بالمتق والكتابة والتدبير : أقر أنه 
أعتق عبده اس وهو كاذب يعثق قضاء لاديائة » لأن الظاهر أن العاقل صادق ف إقراره وبإخبارم باغتبار عقله ودينه » فإذا ادعى الكذب فيه 
فد ادعى خلاف الظاهر فلا يصدقه القاضى لأنه مطلع على الظاهر لاعلى الفسير » ويصدق ديائة 'لأن اله تعالى مطلع على ضميره . ولو أقر أنه 
اعتق عيده هذا » لا بل هذا عتق لأن كلمة لا بل للرجوع عن الأول وإقامة الثافى مقامه » وإقامة الثانى مقام الأول يح والرجوع عن الأول 
لايصم كا فى الطلاق . نمت الرسالة . 

( قال المعسنف : وإذا أقر الحر البالغ الماقل الخ ) أقول : قال الزيلعى : كون المقر حرا ليس بشرط حت يصح إقرار العبد وينفة 
ف الخال فيما لا جمة فيه كالحدود والقصاص » وفيما فيه تبمة لايؤاخذ فيه فى الحال لأنه إقرار عل الغير وهو المولى > ويوانحذ به بعد التق 
لزؤال المائع وهونظير ما إذا أقر الحر لإنسانبعين ملوكة لغيره لاينفذ للحال » و إذا ملكها يؤمر بتسليمها إلى المقر له لزوال المائع اتهى . 
ولا مخالف هذا ماذ كره الصنف لأن المصنف جمل الحرية شرطا للزوم موجب إقراره فى الحال على ماهوالمفهوم من قوله لزمه إقراره لا لصحة 
الإقرار ظيتأمل » فإن ظاهر قوله ليصح إقراره مطلقا . وقوله لايصح إقراره بالمال ينبوعما ذكرنا » وباب التأويل مفتوح . 


37 
تجهولا كان ما أقر به أومعلوما ) اعلم أن الإقرارإخبار عن ثبوت الحق ءوأنه ملزم لووعه دلالة ؛ ألاترى كيف 
ألزم رسول الله صلى الله عليه وسام ماعزا رضى الله عنه الرجم بإقراره وتلك المرأة باعترافها وهوحجة قاصرةلقصور 
ولاية المقر عن غيره فيقتصر عليه . وشرط الحرية ليصح إقراره مطلمًاء فإن العبد المأ ذون له وإن كان ملحقا بالحرٌ 
ى حق الإقرار » 


(جهولاكان ما أقرّبه أومعلوما )هذا أيضا لفظ القدوری : يعنى لافرق ىصع ةالإقرارولزومه بين أن يكون ماأقر به معلوما أو 
جھولا كا سيأق تفصيله . قال المصنف (اعلم أن الإقر ار إخبار عن ثبوت الق)أراد ببذا التنبيدعل ىأ الإقرار إخبار عنثبو تالحق 
فا مضى لا إنشاء الحق ابتداء لثلا يرد الإشكال بصحة الإقرار حمر المسام وغير ذلك من المسائل المبنيةعلى كون الإقرار إخبارا 

ثبت فما مضى لا إنشاء فى الحال كنا بيناها فما مرء ولم يرد بذلك تعريف الإقرارحى يرد عليه أنهيتناول الدعوى والشبادة 
أيضا فلم يكن مانعا عن دخو ل الأغيانكا زعمه بعض الشراح (وأنهملزم) أى وأن الإقرارمازمعلى المقر ما أقر(به لوقوعه) أى 
لوقوع الإقرار(دلالة ) أى دليلا على وجود امخبر به كما يشهد به الكتاب والسنة وإجماع الأمة ونوع من المعقولعلى ما فصلناءفها 
مر. وقد أشارالمصنف رجه الله إلى بعض منها بقوله (ألا ترىكي ف ألزم رسولالله صلى الله عليه وسلم ماعزا الرجم بإقراره ) 
أىبإقراره بالزنا ( وتلك المرأة ) أىوكي ف ألزم تلك المرأة وهى الغامديةالرجم (باعتر افها ) أى باعتر افها بالز نا ليضاء فإذاكان 
ملز ما فيا يندرئ بالشبهات فلن يكون ملز ما فى غيره أولى كذا قالوا . أقول : يرد على ظاهره منع إطلاق هذه الأولوية 
فإِنْ العبد المحجور عليه يصح إقراره بالحدود والقصيص ولايصح إقراره بالمالعلى ما ذكره المصنف فيا سيأ فكان ملزما 
ىحقه مايندرئ بالشبهات دون غيره فتأمل فى الدفع ( وهو ) أى الإقرار ( حجة قاصرة ) أى قاصرة على نفس امقر غير 
متعدية إلى الغير ( لقصور ولا ية المقرّ عن غيره فيقتصر عليه ) أى على المقر نفسه » حى لو أقرّ تجهول الأصل بالرق لرجل 
جاز ذلك على نفسه وماله ولم يصدق علىأولاده وأمهاتهم ومدبريه ومكاتبيه » لأنه قد ثبت حق الحرية أو استحقاق الحرية 
هئلاء فلا يصدق عليهي » لاف البينة فإنها تصير حجة بالقضاء وللقاضى ولاية عامة فتتعدى إلى الكل ؛ أما الإقرار فلا يفتقر إلى 
القضاء فيتفذ فى حق امقر وحده » كذا فى الكافى وغيره . واعلم أن هذا لايناى ماذكروا أن الإقرار حجة شرعية فوق الشهادة 
بناء على انتفاء الهمة فيه » لآن القوة والضعف وراء التعدية والاقتصار » فاتصاف الإقرار بالاقتصار على نفس الممر والشهادة 
بالتعدية إلى الغير لايناى اتصافه بالقوة » واتصافها بالضعف بالنسبة إليه بناء علىانتفاء الهمة فيه دونها ( وشرط الحرية ليصح 
إقراره مطلفا ) أى فى المال وغيره ( فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا باحر فى حق الإقراز ) حى إذا أقرٌ بدين لرجل 


بغير ه وهو الوديعة . قال ( وإذا أقر الحر البالغ العاقل ) الإقر ار مشتق س القرار فكان فى إللغة عبارة عن إثبات ماكان معز لزلا . 
وق الشريعة عبارة عن الإخبار عن ثبوت الحق » وشروطه ستذكر ى أثناء الكلام » وحكه أنه ملزم على المقر ما أقر به 
لوقوعه دلالة على الُبر به » فإن المال محبوب بالطبع فلا يقر لغيره كاذيا > وقد اعتضد هذا المعقول بقبوله صلل الله عليه وسلم 
الإقرار والإلزام به ئی باب الحدود وفإنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعز ا بإقراره والغامدية باعر افها » فإنه إذا كان ملز ما فيا 
يندرئ بالشببات فلأن يكون ماز ما فى غير ه أولى » وهو حجة قاصرة » أما حجيته فلما تبين أنه مازم وغير الحجةغير ملزم؛ 
( قوله وف الشريمة عبارة عن الإخبار عن ثبوت الحق الخ ) أقول ؛ لعله ينتقض بالإقرار بأنه لاحق لع فلان وبالإراء ؤبامقاط 
الدين ونحوه كإسقاط ححق الشفعة » إلا أن يقال : المعرف هو الإقرار فى الأموال كا يدل عليه ماذكر فى الدليل امقول . ووجه اتقاج 
وفيه تأمل . قال اللإمام العلامة الكاكى فى شرح قولم عبارة عن الإخبارعن ثبوت الحق: أى الحق المعين على نفسه اننهى . وف عبارة التعين 
تأمل » إلا أنه لايد من قيد على نفسه ليتاز ع نالدعوى والشبادة . وقال الكا كى : وسببه إرادة إسقاط الواجبعن ذمته انبى . وقال فى الهاية 
وركته الألفاظ المذكورة فيما حب بذ موجب الإقرار على المقر الى( قوله لوقوعه دلالة)أقول:فيه نوع مصادرة» ويندفع بالتحقيق اللى 
لذ کر بعد أسطر (قوله عل احبر به) أقول: كو جوب المال إذا قال له عل كذا (قولهأماحجيته فلما تبين أنه ملزم) أقول: دليل من الشكل الاق 
4١ (‏ -ككملة فتح القديرحش 8 ) 


الات 
لكن الحجورعليه لايصح إقراره بالمال ويصح بالحدؤد والقصاص 


أو بوديعة أوعارية أوغصب يصح ( لكن الحجورعليه لايصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص) قال صاحب العناية :. 
ؤكأن هذا اعتذار عن قوله إذا أقرّ الحر » ولعله لايحتاج إليه لأنه قال : إذا أقر الحر بحق لزمه وهذا حيح » وأما أن غير الحرٌ 
إذا أقر لزم أو لم يازم فساكت عنه فلا يرد عليه شیء اه . أقول : ليس ماذكره بصحيح » إذ قد صرحوا فی مواضع شی 
من هذا الكتاب وغيره بأن التتخصيص بالذكر فى الروايات يدل على تی المحكم عما عداه بلا حلاف » حى أن الشارح المذ كور 
قال ى أواخر فصل القراءة من باب النوافل من كتاب الصلاة : فإن قيل : التخصيص بالذكر لايدل على النى قلنا : ذلك 
فى النصوص دون الروايات انہی . فكيف يصح قوله هاهنا » وأما أنغير الحر إذا أقر لزم أو لم يلزم فساكت عنه ۽ ولو سلم 
أن لزوم إقرار غير الحر وعدم لزومه مسكوت عنه لايقصدنى لزوم ذلك بطريق مفهوم الخالفة لم يصح قوله فلا يرد عليه 
شىء » إذ يرد عليه حينئذ استدراك قيد الحر فيحتاج إلى الاعتذار عص ذكره . وقال صاحب العناية : ويصح أن يقال : ليس | 
بمعذرة ‏ وإ نما هو لبيان التفرقة بين العبيد فى صحة أقاريره, بالحدود والقصاص وحجر المحجورعن الإقرار بالمال دون المأذو له 
أنبى . أقول : ليس هذا أيضا بصحبح» أما أولا فلأنه لايشك العاقل الناظر إلى قول المصنف وشرط الحرية ليصح إقراره 
مطلقا الخ فى أن مراده هو المعذرة ع ذكر قيد الحرلابيان التفرقة بين العبيد . وأما ثانيا فلأنه لو كان قول المصئف هذا لبيان 
التفرقة بين العبيد لما كان لذ كر قوله ويصح بالحدود والقصاص موقع » إذ لامدخل له فى الفرق بينهم بل هو عمل" به لأنهم 
متحدون أن صصة أقاريره, بالحدود والقصاص ؛ فالمحمل الصحيح لكلام الصنف هاهنا على فرض أن لايكون المقصود منه 
العلرة إنما هو بيان الفرق بين القيود الثلاثة الواقعة فى كلام القدورى بأن قيد الحرية شرط صعة الإقرار مطلقا لاشرط صعة مطلق 
الإقرار » لاف القبدين الآخرين: أعنى البلوغ والعقل تأمل تقف . ثم أقول : بى بحث فى كلام المصنف » أما أولا فلآن 
كون العبد المأذون ملحقا بالحر فى حق الإقرار كما يدل عليه قوله فإن العبد المأذون وإن كان ملحقا بالحر” فى حق الإقرار 
غير مسلم » فإنهم صرحوا بأن العبد المأذون لايصح إقراره بالمهر والكفالة وقتلالحطل وقطع يد رجل عمدا أو خحطأ لأنبا ليست 
بتجارة وهو مسلط عل التجارة لاغير » ولا شك ى صحة إقر ار الحر بتلك الأمورفكان العبد المأذون م لايصح إقراره مطلقا 
مخلاف الحرء اللهم إلا أن يحمل قوله فإن العبد المأذون وإن كان ملحقا بالحر فىحق الإقرار على الفرض والبالغة . و أما ثانيا 
- فلأن إقران العبد المحجور عليه بالمال نافذ فيحق نفسه ويازمه الال بعد الحرية وإن لم يلزمه فى الخال كا صرح به ى كتاب 
الحجرء فا معنى نى صة إقراره بالمال هاهنا بقوله لكن امحجور عليه لايصح إقرارهبالمال . لابقال : مراده هاهنا أنإقراره 
بالمال لايصح فى الحال لا أنه لابصح مطلقا فيوافق ماذكره فى كتاب الحجر. لأنا نقول : لاشك أن مقصوده هاهنا توجيه 


و أما قصوزه فلعدم ولاية المقرعلى غيره ونحقيقه أن الإقرار خبر متردد بين الصدق والكذب فكان محتملا » وامختمل لايصلح 
حجة ولكن جعل حجة بترجح جانب الصدق بانتفاء النهمة فيا يقر به على نفسه والنهمة باقية فى الإقرار على غيره فبى 
غلى الر دد الناق لصلاحية الحجية وشرط الحرية ليصح إقراره مطلقا » فإن العبد المأذون له وإن كان ملحقا بال“ 
بي حق الإقرار ولكن الحجورحليه لايصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص » وكان هذا اعتذرعن قوله إذا أقر الجر 
ولعله لمحتا ج إليه لأنه قال : إذا أقرّ الحر يحق لزمه وهذا صحيح» وأما أن غير الحر إذا أقرلزم أو لم يازم فسا کت عنه فلا 
يرد غليه شىء ؛ ويصح أن يقال : لبس يمعذرة وإ ما هو لبيان التفرقة بينالعبيد فى عة أقار يرهم بالقصاص والحدود وحجر النحجور 


( قوله ولمله » إلى قولة : فلا يرد عليه شىء ) أقؤل : أنت خبير بأنهم صرحوا ومنهم صدر الشريعة فى باب المهر بأن التخصيص 
بالذكر ف الروايات يدل على ئی اط عما عداه بلا خلاف » فقوله ساكت مله غير مسلم » ولو سم فالسكوت فى هذا امقام يحتاج إلى 
المعذرة ( قوله ويصح أن يقال ليس معذرة ) أقول: كوله معذرة هو الظاهر امل ( قوله وإتما هو لبيان التفرقة بين العبيد ) أقول : التفرقة 
الأرك ليست بين العبيد.بل بين إقرارى العبد امججور » لعل قوله بين العبيد من قبيل التغليب ( قوله وحجر الحجور) أقول : عطف عل صصة. 


ت 
لأن إقراره عهد موجبا لتعلق الدين برقبته وهى مال المولى فلا يصدق عليه . لاف المأذون لأنه مسلط عليه 
من جهته » ولاف الحد والدم لأنه مبى على أصل الحرية فى ذلك » حى لابصح إقرارالمولى على العبد فيه 


اشثر اط الحرية ف مسئلة الكتاب : وام كور فى جواب هله المسئلة لزوم الإقرار مطلقا : أى بلا تقييد بالحال فلا يتم التقريب » 
وأيضا عدم الازوم فى الحال يوجد فى الحر أيضا كا إذا أقر بالديون المركجلة: وكا إذا أقر لإنسان بعين ملوكة للغير فإنه لایاز مه 
فى الحال : و إذا ملكها يوما يأزمه ويؤمر بتسليمها إلى ا مغر له > على أن الذى ذكره المصنض هاهنا عدم صعة إقرار العبد الحجور 
عليه بالمال لاعدم لزومه » ولا يلزم من عدم ازوم إقراره بالمال فى الحال كما ذكره نى كتاب الجر عدم عة إقراره به 
فى الحال فلا يم التوفيق » اللهم إلا أن تحمل الصحة هاهنا على الازوم . قال فى البدائع : وأما الحرية فليست بشرط لصحة 
الإقرار؛ فيصح إقرار العبد المأذون بالدين والعين لما بينا فى كتاب المأذون» وكذا بالحدود والقصاص » وكذا العبد المحجور 
يصح إقراره بالمال لكن لاينفذ على المولى لاحال حى لاتباع رقبته بالدين » إخلاف المأذون » إلا أنه يصح إقراره فى حق 
نفسه حى ياخذ به بعد الحرية لأنه من أهل الإقرار لوجود العقل والبلوغ إلا أنهامتنع النفاذ على المولى للحال لحقه » فإذا 
عتق فقد زال المانع فيوئاخذ به :وكذا يصح إقراره بالحد والقصاص فيو اح به الحال.لأن نفسه فىحق الحدود والقصاص 
كالخارج عن ملك المولى : وهذا أو أقرٌ المولى عليه بالحد” والقصاص لايصح اننهى . وقال فى الثبيين : وكون المقر حرا 
ليس بشرط حی يصح إقرارالعبد وينفذ ف ا حال فيا لامهمة فيه كالحدود والقصاص » وفيا فيه نبمة لايراخذ به ى الحال لأنه 
إقرار على الغير وهوا مولى » ويواخذ به بعد العتق لزوال المانع ؛ وهو نظير مالو أقر لحر لإنسان بعين مملوكة لغيره لاينفذ 
للحال » وأما إذا ملكها يوما يوْمر بتسليمها إلى المقرّ لهلزوال المانع اتهى . قال المصنف ف تعليل مجموع ما ذكره هاهنا 
( لأن إقراره ) أى إقرار العبد الحجور عليه ( عهد ) أى عرف (موجبا لتعلق الدين برقبته ) لأن ذمته ضعفت بالرق” فانضمت 
إلا مالية الرقبة »> كذا فى الكاف وغيره ( وهى ) أى رقبة العبد الحجور عليه ( مال المولى فلا يصدق عليه ) أى على المولى 
لقصور الحجة ( يخلاف المأذون لأنه) أى المأذون ( مسلط عليه ) أى على الإقرار ( من جهته ) أى من جهة المولى لأن الإذن 
له بالتجارة إذن له عا لابد منه للتجارة وهو الإقرار ؛ إذ لولم يصح إقراره انحسم عليه باب التجارة » فإن الناس لايبايعونه إذا 
علموا أن إقراره لايصح > إذ لايتبيا للم الاستشهاد فى كل تجارة يعملونها معه » كذا فى مبسوط شيخ الإسلام والنخيرة 
( وبخلاف اليد" والدم ) أى القصاص ( لأنه ) أى لأن العبد ( مبنى على أصل الحرية فى ذلك) أى فى الحد والدم بتأويل المذكور ؛ 
أو لحواز استعمال ذلك فى المثنى أيضا کا قالوا فى قوله تعالى -عوان بين ذلك (حی لابصح إقرار المولى على العبد فيه ) أى 
فما ذكر من الحد والقصاص لأن وجوب العقوبة بناء على الحناية والحناية بناء على كو نه مكلفا وكونه مكلفا من حواص الادمية 


عن الأقرار بالمال :دون المأذون له . وقوله ر لأن إقراره الخ ) دليل ذلك الجموع › والضمير ى إقراره المحجور 
عليه : أى إقرار ا محجور عليه عهد موجبا تعلق الدين برقبته وهى مال المولى فلا يصدق عليه لقصور الحجة ؛ خلال المأذون 
له لأنه مسلط على الإقرار منجهة المولى » لأن الاذن بالتجارة إذن مما يلزمها وهو دين التجارة لأن الناس لايبايعونه إذا علموا 
أن إقراره لايصح »إذ قد لايتهيأ لم الإشہاد فى كل تجارة يعملو ما معه » ولاف الحدود والقصاص لأن العبد فييما مبى على 
أصل الحرية حى لايصح إقرار المولى عليه فى ذلك »لأن وجوب العقوبة بناء على ابلحناية وابحناية بناء على كونه مكلفا وكو نه 
مكلفا من خواص الآدمية والآدمية لاتزول بالرق؛ ولا بددمن البلوغ والعقل لأن إقرار الصى والجنون غير لازم لعدم أهلية 


( قوله :وهى مال الموى ) أقول : قوله وهى راجع إلى الرقبة ( قال المصنف : لاف المأذون ) أقول : فيا هو من باب التجأرة » وأما 
فيما ليس كذلك من المال فيتأخر كاقراره باهر بوط ء امرأة تزوجها بغير إذن مولاه» وكذا إذا أقر بجناية موجبة للماله ( قوله بما يلزمها 
وهو الخ ) أقول : قوله هو راجع إلى الموصول ( قوله لأن الناس لايبايعونه الخ ) أقول : فيه تأمل ( قوله لأن وجوب المقوبة بناء الخ ) 
أقول : ماذكره لايدفع مالو قيل فى إقراره بالقصاص إهلاك رقبته الي هي مال المولى فيكون إقرارا على الفير » والأولى أن يستدل عليه بما 
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ولا بد من البلوغ والعقل لأن إقرار الصبى, واغمنون غير لازم لانعدام.أهلية الالتزامء إلا إذا كان الصى. مأذونا 

له لأنه ملحق بالبالغ يحكم الإذن » وجهالة المقر به لاتمنع صحة الإقرار» لأن الحق قد يلزم محهولا بأن أتلف مالا 

لايدرى قيمته "أو جرح جراحة لايعلم أرشها أو تبى عليه باقية حساب لايحيط به علمه » والإقرار إخبار عن 
ثبوت الحق فيصح به > لاف الحهالة فى المقر له لأن المجهول لايصلح مستحقا » 


والآدمية لاتزول بالرق » كذا فى الشروح . قال بعض الفضضلاء : هذا الاستدلال لايدفع مالو #يل ى إقراره بالقصاص إهلاك 
رقبته الى 'هى مال المولى فيكون إقرارا على الغير . والأولى أن يستدل عليه بما فى كتب الأصول انبى . أقول : بل ذلك 
مدفوع لأن المقصود بالقصاص إهلاك النفس» وإهلاك ماليةرقبة العبد إنما هو بالتيع فلا يكون إقراره بالقصاص إقرارا على 
الغير بالنظر إلى ما هو المقصود منه أصالة » ولا يضره لزوم إهلاك مال الغير بالتبع » إذ کم من شىء يثبت ضمنا ولا يثبت 
أصالة وذكر فى كتب الأأصول أنالعبد يصح منه الإقرار بالحد والقصاص والسرقة المستبلكة » لأن الحياة والدم حقه لاحتياجه 
إليهما ف البقاء » ولهذا لابملك المولى إتلافهما . ولا نى أن ما توهمه ذلك القائل يتوجه إلى ما ذكر فيا أيضا والخلص ماحققناه ٠‏ 
( ولا بد من البلوغ. والعقل لأن إقرار الصبى والجنون غير لازم لانعدام أهلية الالنُزام ) فلا يلزم إقرارهما شىء ( إلا إذاكان 
الصبى مأذونا له )فحينئذ يصح إقراره فى قدر ما أذن له فيه( لأنه ملحق بالبالغ بحكم الإذن ) لايخيار رأيه برأى الول“ قيعتبر 
كالبالغ والنائم والمغمى عليه كانجنون لأمهما ليسا من أهل المعرفة والقيين» وهما شرطان لصحة الإقرار » وإقرار السكران جاثز 
بالحقوق كلها إلا بالحدود الخالصة » والردة بمنزلة سائر التصرفات تنفذ من السكر ان كنا تنفذ من الصاحى ء كذا فى الكاق 
ومعراج الدراية ( وجهالة المقر به لاتمنع صة الإقرار) يعنى لو كان المقربه مجهولا بأن قال المقر لفلان على شىء أو حق يصح 
الإقرار ويازمه ما أقرّ به ( لأن الحق قد يلزم مجهولا) يعنى أن احق قد يلزمالإنسان مجهولا(بآن أتلف مالا لايدرى قيمته أو 
جرح جر احة لايعلم أرشها) لن الواجب ف الحراحات أن يستأنى حولا فلايعم فى احال موجبه(أو تب عليه بقية حساب لايحيط به ) 
أى ما بى من الحساب ( علمه والإقرار إخبار عن.ثبوت الحق فيصح به ) أى فيصح بكون المقرّ به جهولا. فإن قلت : 
الشهادة إخبارعن ثبوت الحق أيضا ومع ذلك تمتنع حصا بجهالة المشبود به فا الفرق بينهما . قلت : الشرع لم يجعل الشهادة حجة 
إلا بعد العلم بالمشهود به» قال الله تعالى ‏ إلا من شبد بالحق وهم يعلمون ‏ وقال النبى صلى الله عليه وسلم « إذا رأيت مثل 
الشمس فاشهد وإلا فدع » وأن الشبادة لاتوجب حقا إلا بانضمام القضاء إليباء والقضاء بالمجهول لايتصور»ء أما الإقرار فوجب 
بنفسه قبل اتصال القضاء بهء وقد أمكن إزالة الحهالة بالإجبار على البيان فيصح بالمجهول وهذا لايصح الرجوع عن الإقرار 
ويصح الرجوع عن الشهادة قبل اتصال القضاء بها » كذا فى المبسوط ( بخلاف الليهالة فى المقرله ) يعنى أنها تمنع صعة الإقرار 
( لأن المجهول لايصلحمستحقا ) ذكرشيخ الإسلام فى مبسوطه والناطنى فى واقعاته أن جهالة امقر له إنماء تملع صمة الإقرار إذا 


الالتزام إلا إذا كان الصبى مأذونا له لأنه حكر الإذن ملحق بالبالغين ولا يشرط كون المقر به معلوما فجهالته لاتمنع صممته ' 
لأن الإقرار إخبار ع لزوم الحق والحق قد يلزم مجهولا بأن أتلف مالا لايدرى قيمته أو جرح جراحة لايعلم أرشها أو تبنى عليه 
بقية حساب لايحيط به علمه فالإقرار قد يازم جهولا . وعورض بأن الشبادة إخبار ع ثبوت الحق للمدعى » والمق قد يلزم 
له جهولا فالشهادة قد تلزم جهولة وليست بصحيحة . وأجيب بأن العلم بالمشهود به شرط بالنص وانتفاؤه يستلزم أنتفاء 


فى كتب الأصول ( قوله لأنه بحكم الإذن ملحق بالبالنين ) أقول : لدلالة الإذن على عقله ( قوله وعورض » إلى قوله : وليشت بصحيحة ) 
أقول : ومجوز توجهه نقضا بل ذلك أظهر » ثم قوله وليست بصحيحة منوع كا نص عليه الزيلعى فى أول الدعوى ( قال المصنف : مخلاف 
الخهالة فى المقر له ) أقول : هذا الكلام فى الشرح ناظر إلى قوله ولا يشترط كون المقر له معاوما » قال العلامة النسى : إذا كانت معفاحشة 
بأن قال هذا العبد لواحد من الناس لأن المجهول لايصلح مستحقا وإن لم تكن بأن أقر أنه صب هذا العبد من هذا أو من هذا فإنه لايصم هذا 
رلإقرار عند شس الأهمة السرخسى لأنه إقرار المجهول . وفائدته امبر على البيان ولا يحبر على البيان فلا يفيد. وقيل يصح وهو الأصح لأنه 
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( ويقال .له بين امجهول ) لأن التجهيل من جهته فصار كا إذا أعتق أحد عبديه ( فإن لم يبين أجبره القاضى على 
البيان ) لآنه لزمه اللحروج عما لزمه بصحبح إقراره وذلك بالبيان (فإن قال لفلان على" شى ء لزمه أن يبين ماله قيمة 
لأنه أخبر عن الوجوب فى.ذمته » ومالا قيمة له لايجب فيا » فإذا بين غير. ذلك يكون رجوعا . قال ( والقول 
قوله مع بمينه إن ادعى امقر له أكثر من ذلك ) 


كانت متفاحشة بآن قال هذا العبد لواحد من الناس »أما إذا لم تكن متفاحشة بأن قال هذا العبد لأحد هذين الرجلين فلا تمنع 
ذلك . وقال شمس الأثمة الس خسى : لايصح الإقرار ىهذه الصورة أيضا لأنه إقرار للمجهول » وأنه لابفيد لأن فائدته الحبر 
على البيان » ولا بر على البيان هاهنا لآنه إنما يحبر لصاحب الحق وهو مجهول . وى الكاى : والأصح أنه يصح لأنه يفيد » 
إذ فائدته وصول ال حق إلى المستحق » وطريق‌الو صول ثابت لآمهما إذا اتفقا على أخذه فلهما حق الأخذ انهى . قال فى شرح 
الطحاونى : وكذلك جهالة المقر منع صعة الإقرار » نحو أن يقول لرجل لك على أحدنا ألف درهم لأن المقضى عليه تجهول؛ 
وهكذا ذكر فى كثير من شروح هذا الكتاب نقلاعنه . أقول : فى تمثيل جهالة امقر بالمثال المذ كور نظرء إذ الظاهر أن الحهالة 
فيه فى المقرعليه لاق المقر لآنه متعينوهو التكلم »والأولى فىتمثيل ذلك أن يقال نحو أن يقول لرجل أحد من حاعة أو من 
:اثنينلك على" ألف ولايدرى أيهم أو أيبما قال ذلك ( ويقال له بين امجهول ) هذا لفظ القدورى فى مختصره : يعنى يقال المقر 
فما أقرّ بمجهول بين امْجهول ( لأن التجهيل من جهته) أى من جهة امقر : يعنى أن الإحمال وقع من جهته فعليه البيان » ولكن 
لابد أن بين شيعا ينبت دينا فى الذمة قل" أو كثر نحو أن يبين حبة أو فلسا أو جوزة أو ما أشبه ذلك » أما إذا بين شيئا لايثبت 
فى الذمة فلا يقبل منه نحو أن يقول عنيت حق الإسلامأو كفا من تراب أو نحوه » كذا شرح الطحاوى » وذكر فىغاية البيان 
( فصار كا إذا أعتق أحد عبديه ) أى فصار إقرار ه بالممهول کا إذا أعتق أتحد عبديه فی وجوب البيان عليه ( فإن لم يبين ) أى 
فإن لم يبين المقر ما أحمله( أجبره القاضى على البيان لأنه لزمه الخروج عا لزمه بصحيح إقراره ) بالباء ابخارة . وق بعض 
النسخ : بصريح إقراره ( وذلك ) أى الحروج عما لزمه بصحيح إقراره ( بالبيان ) لاغيره؛ وبه قال الشافعى ومالك وأحمد 
وعن الشافعى فى قول : إن وقع الإقرار ا لمهم فى جواب دعوى وامتنع عن التفسير يجعل ذلك إنكارا منه ويعرض اليين عليه 
فإن صر جعل ناكلا عن اليين وحلف المدعى » وإن أقر ابتداء بقان للمقر له اداع حقك فإذا اد عى وأقر أو أنكر يحرى عليه 
حكله كذا فى معراج الدراية ( فإن قال لفلان على" شى ء لزمه أن يبين ماله قيمة ) هذا لفظ القدورى فى مختصره. قال الصف 
فى تعليله ( لأنه أخير عن الوجوب ف ذمته )كما يدل عليه لفظة على لما للإيجاب والإلزام(وما لاقيمة له لاحب فيا ) أى . 
فى الذمة ( فإذا بين غير ذلك ) أى غير ما له قيمة ( يكون رجوعا ) عن الإقرار فلا يقبل ( قال) أى القدورى ف مختصره ( والقول 
ˆ قوله) أى قول امقر ( مع يميئه إن اداعى المقرله أكثر من ذلك ) أى نما بينه » يعنى إذا بين المقرما له قيمة مما يغبت فىالذمة 
المشروط » بحلاف جهالة امغر له فإنها تمنم صة الإقرار لأن الجهول لايصلح مستحقا » وكذلك جهالة امقر مثل أن يقول للك 
على واحد متا ألف » وإذا أقرّ بانخهوليقال له بيس الممهول لأنه امجمل فإليه البيان »كا إذا أعتق أحدعبديه فإن لم يبين أجبره 
الحاكم علي البيان لآنه لزمه اللحروج عما لزمه بصحيح إفراره بالباء الخارة . وى بعض النسخ : تصريح إقراره » وذلك أى 
الحروج إنما يكون بالبيان» فإن قال لهعلى”شى ءلز مهأن يبين ما لهقيمة لأنهأخبر عن الو جوب ف ذمته ومالا قيمة له لايحب ف الذمة 
فيكونرجوعا عن الإقرارو ذلك باطل »فإذا بين ماله قيخة ما يثبتف الذمة مكبلاكان أو موزونا أوعدديا نحو كر حنطة أو 
فلس أوجوزة » فإما أن يساعده امقر له أولا . فإن ساعده أخذهوإلا فالقول قول المقرّمع يمينه» لأن المقرله يدعى الزيادة عليه 
وهومتكرء وكذلك إذا قال لفلان على" حق لما بينا أنه أخبرعن الوجوب » وكذا او قال غصبت منه شيئا وجب عليه أن يبين 


يفيد لأن فائدته وصول الحق إلى المستحق وطريق الوصول ثابت » لأهما إذا اتفقا على أله فلهما حق الأخذ اہی . وظاهر أن ممتار 


۳~ 
لأنه هو المنكر فيه ( وکذا إذا قال لفلان على حق ) لما بينا » وكذا لو قال غصبت منه شيئا ويحب أن يبين ماهو 
مال يجرى فيه المانع تعويلا على العادة . 
مكيلا كان أو موزونا أو عدديا نحو كر حنطة أو فلس أو جوزة » فإما أن يساعده امقر له أولا » فإن ساعده أخذهء وإنلم 
يساعده بل ادعى عليه الزيادة فالقول قول امقر مع يمينه ( لأنه ) أى لأن المقر ( هو المنكر فيه ) أى فيا يدعى عليه المقر له من 
الزيادة والقول قول المتكر مع بميئه . قال المصنف ( وكذا إذا قال لفلان على حق )ئ لزمه هنا أيضا أن يبين ماله قيمة (لما 
بينا) أنه أخبر عن الوجوب فى ذمته:ومالا قيمة له لاحب فيها.وذكر ف المحيط والمستزاد: ولوقال الرجل لفلان حلى حق ثم قال 
مفصولا عنيت به حق الإسلام لايصدق » وإن قال موصولايصدق لأنه بیان يعتبر باعتبار العرف لأنهلايراد به العف حق 
الإسلام ونما يراد به حقوق مالية » كذا فى الكاف ( وكذا لو قال غصبت منه شيئا )هذه من مسائل المبسوط ذكرها المصنف 
تفريعاعل مسئلة القدورىيعنى لوقال غصبت منفلان شيا صح إقراره ولزمه البيانأيضا . والحاصل أن كل تصرف لايشترط 
لصحته ونحققه إعلام ما صادفه ذلك التصرف فالإقرار به مع الحهالة صعيح » و ذلك كالغصب والوديعة فإن الحهالة لاتمنع تحقق 
الغصب والوديعة »فإن من غصب من رجل مالا مجهولا فى كيس أو أودعه مالا جهولا فى كيس فإنه يصح الغصب و الوديعة 
ويثبت حكهماء وكل تصرف يشتر ط لصحته وتحققه إعلام ما صادفة ذلك التصرف فالإقرار به مع الحهالة لايصح و ذلك كالبيع 
والإجارة » فإن من أقر أنه باع من فلان شيئا أو آجر من فلان شيثا أو اشترى من فلان كذا بشى ء لايصح ولا يجبر المقر" على 
تسلم ثىء» وهذا لأن الثابت بالإقر ار كالثابت معاينة » ولو عاينا أنه باع منه شيئا مجهولا لاحب تسليم شىء بحكم هذا البيع 
لكونه فاسدا فكذا إذا ثبت بالإقرارء ولوعاينا أنه غضب شيا مجهولا فى كيس بر على الرد فكذا إذا ثبت بالإقرار» وإذا صح 
. الإقرار بالغصب مع الحهالة يحبر المقرعلى البيان حقا للمقر له » كذا فى الكانى والحيط البرهانى( وجب أن يبن ما هو مال 
يجرى فيه المائع تعويلا على العادة ) أى اعمادا عليها . واعلم أنه ذكر ف المبسوط : رجل قال غصبت من فلان شيئا : فالإقرار 
صحييح ويلز مه به مايبينه» ولا بد أن يبين شيثا هو مال لأن الثبىء حقيقة امم لما هو موجود مالا » كان أو غير مال» إلا أن 
لفظ الغصب دليل على المالية فيه » فإن الغصب لايرد” إلا على ماهو مال » وما ثبت بدلالة اللفظ فهو كالمافوظ كقوله اشتريت 
من فلان شيئا يكون إقرارا بشراء ما هومال لأن الشراء لايتحققإلا فيه » ولابد أنيبيئن مالا مجرى فيه المّانع بين الناس »حى 
لوفسره بحبةحنطة لايقبل ذلك منه لأن إقراره بالغصب دلي ل على أنه كان منوعامن جهة صاحبهحتى غلب عليه فغصبه و هذا ما يحرى 
فيه القانع »فإذا بين شيئا هذه الصفة قبلبيانه لأن هذا بيان مقررا لأصل كلامه وبيان التقرير يصح موصو لا كان أو مفصولا 5 
ويستوى أن يبينشيئا يضمن بالغصب أولايضمن بعد أنيكون بحيث يحرى فيه القانع حنى إذابيّ نأن المغصوب خر فالقول قوله 
وكذلك إن بين نا خصو ب دار فالقول قوله وإن كانت لاتضمن بالغصب عن دألى حنيفة . واختلف المشايخ فيا إذابين أن المخصوب 
زوجته أو ولده فنېم من يقول : بيانه مقبول لأنه موافق لبهم كلامه فإن لفظ الغصب يطلق على الزوج والولد عادة والقانع 


ماهومال » حى لوبين أن المغصوب زوجته أوولده لايصح » وهو اختيارمشايخ ما وراء النهر » وقيل يصح وهو اختيار 
مشابخ العراق والأوّل أصح لآن الغصب أخذ مال فحكمه لايجري فيا ليس بمالء ولا بد" أن يبين ما يجرى فيه القانع حتّى لو 
بين ى حبة حنطة أو فى قطرة ماء لايصح لأن العادة لم تجر بغصب ذلك فكانت مكذبة له فى بيانه» ولو بين فى العقار أو ' 
خمرالمسلم صح لأنه مال مجرى فيه المائع . فإن قيل: الغصب أحذ مال متقوم ترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو 
لايصدق على العقار. وخمر المسلم فازم نقض التعريف أو عدم قبول البيان فييما . فالحواب أن ذلك حقيقةء وقد تارك اللحقيقة 
بدلالة العادة كا عرف فى موضعه » وقد أشار إليه بقوله ( تعويلا على العادة ) 


المصئف ماذهب إليه مس الأثمة ( قوله فالحواب أن ذلك حقيقة الخ ) أقول : يمى أن ذلك حقيةة شرعية » وقد تارك الحقيقة بدلالة المادة 
والعرف > فإن لفظ الغصب يطلق ف العرف عل المعى الأعم من المي الحقيق , 


ا 
ر ولوقال لفلان على" مال فالمرجع إليه فى ببانه لأنه المجمل ويقبل قوله فى القليل والكثير) لأن كل ذلك مال فإنه 
اسم لما يتموّل به ( إلا أنه لا يصدق فى أقل من درم ) 


فيه يجحرى بين الناس اکر ما يجحرى فى الأموال . وکرم على أنه لايقبل بيانه بهذا لأن حکم الغصب لايتحقق إلا فيا هو مال 
فبيائء بما ليس +ال يكون إنكارا لحكم الغصب بعد إقراره بسببه وذلك غير صحيح منه » إلى هنا لفظ المبسوط . وصرح 
فى الإيضاح وغيره بن الأول وهو قبول بيانه بأن ا مغصوب زوجته أو ولده اختيارمشايخ العراق . والثالى وهو عدم فبول بيانه 
بذاك اختيار مشايخ ما وراء النبر . وإذ قد عرفت ذلك تبين لك أن المصنف اختار هاهنا قول مشاب ما وراء البر حيث قال : 
ويجب أن يبين ماهو مال يحرى فيه النانع تعويلا على العادة : يعنى أن مطلق اسم الغصب ينطلق على أنخذ مال متقوم فى العرف . 
هذا وقال صاحب العناية فى شرح هذا امقام : وكذا لو قال غصبت منه شيئا وجب عليه أن ييين ماهو مال » حى لو بين أن 
المغصوب زوجته أو ولده لايصح وهو اختيارمشايخ ما وراء النهر. وقيل يصح وهو اختيار مشايخ العراق . والأول أصح 
لأن الخصب أخذ مال فحكه لايحرى فيا ليس بال » ولا بد أن يبين مايجرى فيه القانع حتى لو بين فى حبة حنطة أو نى فطرة 
ماء لايصح » لأن العادة لم تجر بغصب ذلك فكانت مكذبة له فى بيانه» ولو بين ف العقار أو فى خر المسلم يصح لأنه مال 
يحرى فيه المانع . فإن قيل : الغصب أخذمال متقوّم محتر م بغير إذن المالك على وجه يزيل يده وهو لايصدق على العقار وخر 
السام فلزم تقض التعريف أوعدم قبول الان فيهما . فالحواب أن ذلك حقيقته » وقد ترك المقيقة بدلالة المادة لاع 
فى موضعهء وقه أشار إليه بقوله تعويلا على العادة » إلى هنا كلامه . أقول : فيه نظر » أما أولا فلن صعة ماذكره فى هذا 
الحواب من أن حقيقة الغصب تبر ك بدلالة : العادة تنا صحة ما د كره ف تعليل أصعية اختيار مشايخ ماوراء النهرفها لوين أن 
الفصوب زوجته أو ولده من أن الغصب أخذ مال فحكه لايجرى فيا ليس مال لأن مشايخ العراق يقولون إن لفظ الغصب 
يطلق على الزوج والولد عادةء والمانع فيه يجرى بين الناس أكثر ما يحرى ف الأموال كا صرح به فى البسوط وغيره؛ ولیس 
معنى هذا القول مهم إلا أن حقيقة الغصب تارك فى ذلك بدلالة العادة» فكيف يصح تعليل أصعية اختيار مشابخ ما وراء لر 
فيه بان الفصب آنل مال فبحكه لايجرى فیا ليس بال. وأما ثانيا فلأن قوله وقد أشار إله بقوله تعويلا على العادة لایکاد يصبح 
لأن قول المصنف تعويلا على العادة علة لوجوب أن يبين ماهو مال بجرى فية المانع رمعناه أن حقيقة الغصب وإن تناولت 
مايحرى فيه المانع من الأموال وما لايحرى فيه القانع منباء إلا أن العادة خصصته بالأول فلا بد أن بين ذلك.» ومقصوده 
الاحثر از عا لو بين حبة حنطة أو قطرة ماء فإنه لابصح قلعا . وأما أن حقيقة الغصب تر لك بدلالة العادة إلى ملهو أعم هنبا فلا 
إشارة إليه فى كلامه أصلا كيف ولو صح ذلك عنده وكان فى كلامه إشارة إليه لما صح القول منه بوجوب أن بيين مالاء 
إذ العادة جار ية قطعا على إطلاق لفظ الغصب على ما لبس بمال كالز وجة والولد إطلافاجاريا على اللغة لاعى حقيقته الشرعية , 

وبالحملة إن كلام المصنف هاهنا مسوق على ماهر مختار مشايخ ما وراء النبردون مختارمشابخ العراق ؛ وفيا ذكره صاحب 
اعناية حلط المذهبين ( ولو قال لفلان على" مال فالرجع إليهفى بيه )وهنا لفظ القدورى فى مختصره : يعنى لو قال أحد 
فى إقرارة لفلان على" مال فالر جوع إلى الق ى بيان قدر المال . قال المصنف فى تعليله( لأنه المجمل ) يعنى أن امقر هو المجمل 
والرجوع فى بيان امهمل إلى الجمل ( ويقبل قوله فى القليل والكثير ) وهذا من ننم كلام القدورى . قال المصنف ف نيه 
ر لأن كل ذلك مال» فإنه ) أى المال ( اسم لما يتمول به ) وذلك موجود ی‌القلیل والكثير » ثم قال المصئف ( إلا أنه ) أى 
امقر لابصدق فى أفل من درم ) والقياس أن بصيدق فيه أية.ا لأنه مال . وني الاستحسان: لايصدق فيه وجهه تراه لفیا 
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قال ( ولو ثال لفلان على“ مال الخ ) إذا قالح فى إقراره لفلان على مال فرجع الببان إليه لكونه المجمل ء ويقبل قوله فیا بيسن 
إلا فيا دون الدرهي» والقياس قبوله لآنه هال . ووجه الاستحسان تر لك الحقيقة بدلالة العادة . ولوقال مال عظم قال الشافعى : 
هومئل الأولء وقلنا فيه إلغاء لوصف العغل فلا يجوز فلا بدن ليان م يع دعلا عند الناس والنجحظم عند اناس » والمفي 


ماما 
لأنه لأيعد مالا عرفا (ولو قال مال عظم لم يصدق فى أقل من مائتى دره, ) لأنه قر مال موصوف فلا يجوز إلغاء 
الوصف والنصاب عظم حى اعتير صاحبه غنيا به » والغنى عظم عند الناس . 'وعن أنى حنيفة أنه لايصدق فى 
أقل من عشرة دراهم وهى نصاب السرقة لأنه عظم حيث تقطع به.اليد الحرمة »وعنه مثل جواب الكتاب » 


بدلالة العرف » وقد أشار إليه بقوله ( لأنه) أى الأقل من درهم ( لايعد مالا عرفا ) فإن مادون الدرهم من الكسور ولا يطلق 
اسم المال عليه عادة؛ كذا ف المبسوط . قال الإمام علاء الدين الإسبيجانى فى شرح الكانى للحاكم الشميد : ولو قال له على" 
مال كان القول قوله فيه ودرهم مال . ثم قال : وهذا اللفظ يوه, أنه لايقبل قوله إذا بين أقل مندرهم . وقال بعضہم : ينبغى 
أن يقبل قوله فى البيان لأن امم امال منطلق على نصف درهم وسدس درهم كا ينطلق على الدرهم . ثم قال : والصحيح أنه 
لايقبل لأن المسال الذى دحل نحت الالتزام والإقرارلايكون أقل مندرهم؛ وهذا ظاهر فى حكم العادة فحملتاه عليه ا هكلامه. 
وقال الناطى فى أجناسه : وى نوادر هشام قال محمد رحمه الله : لو قال لفلان على مال له أن يقر بدرهم . ثم قال : وقال 
الهمارونى : لو قال لفلان على" مال هو على عشرة دراهيم جياد : ولا يصداق ف أقل منه قول ألى حنيفة وزفر رحمهما الله . 
وقال أب يوسف : يصدق ف ثلاثة دراه ولا يصدق ف أقل منه» إلى هنا لفظ الأجناس (ولو قال مال عظم لايصدق فى أقل 
من مائئى درهم) هذا لفظ القدورى : عى لو قال لفلان على" مال عظم فعليه مامجب فيه الزكاة وهو ا درهم . وقال 
الشافعى : هو مثل الأول.قلنا: فيه إلغاء لوصف العظم فلا يجوز » وقد أشار المصنف إليه بقوله( لأنه أقر بعال موصوف ) أى 
موصوف بوص العظم ( فلا جوز إلغاء الوصف )بل لابد من البيان بما يعد عظيا عند الناس ( والنصاب ) مال (عظام) 
فى الشرع والعرف ( حى اعتبر صاحبه غنيا به ) فأوجب عليه مواساة الفقراء( والغنى" عظم عند الناس ) فكان فما قلنارعاية 
حك الشرع والعرف » وهذا قول أنىيوسف ومحمد رحمهما لله » ولم يذ كر محمد ف الأصل قول أنى حنيفة فى هذا الفصل 
فاختلفت رواية المشايخ عنه فيه» فأراد المصنف بيان ذلك فقال( وعن أى حنيقة ) أى رؤى عنه ( أنه ) أى المقر ى هذا الفصل 
(لايصدق فى أقل من عشرة دراهم وهى نصاب السرقة ) ونصاب الهرأيضا ( لأنه ) أى لأن هذا التصاب ( عظم حيث تقطع 
به اليد امخترمة ) ويستباح به البضع الحترم ( وعنه ) أى عن أنى حنيفة رحمه الله ( مثل جواب الكتاب ) أى مثل ماذ كر أ 
فى مختصر القدورى من أنه لايصدق فى أقل من مائی درهم. قال فى غاية البيان: وهو الصحيح لأنه لم یذ کر عددا حبى نجب 
مراعاة اللفظ فيه فأوجبنا العظم من حيث المعنى وهو المال الذى يجب فيه الزكاة لأنه أقل مال له خطر فى الشرع اھ .-وذكره 
صاحب العناية أيضا بقيل خلا قوله لأنه أقل مال له خطر ف الشرع . أقول : فيه بحث » لأن التعليل المذكور لايفيد كون 
ما فىهذه الرواية هو الصحيح » لأن إيجابنا العظم من حيث المعنى أمر مقرر على كلما الروايئين » وإتما التزاع فى أن ذلك 
العظم ماذا ؟ هل هو نصاب الزكاة أم نصاب السرقة والمهر ؟ فقوله وهو الال الذى تجب فيه الزكاة غير مسلم على الرواية 
الأخرى » وكذا قوله لأنه أقل مال له خطرف الشرع » إذ لصاحبها أن يقول بل هو المال الذى يجب فيه قطع اليد امحترمة 


بالنصاب لأنْصاحبه يعد" غنيا فلابد من البيان به قان بين با لمال ال رکوی‌فلابد من بيان أفلمايكو ن نصابا؛ فى الإبل خمس وعشرون 
لأنه أقل نصاب تجب فيه الزماة من جنسه ء وف الدينا بعش رين مثقالاء ولى الدراهم يمانى درهم. وإن بن بغيره فلابد من بيان قيمة 
التصاب » وهذا قول أنى يوسف ومحمد > ولم يذكر محمد قول أنى حنيفة فى الأصل ف هذا الفصل. وروی عنه أنه قال : لايصدق 
ل أقل من نصاب السرقة لأنه عظم تقطع به اليد اتر مة» وروى عنه مثل قوهما . قي ل وهو الصحیح لأله لم يذ كرعددا يجب نمراغاة 
اللفظ فيه فأوجبنا العظم من حيث المعنى وهوالمال الذى جب فيه الزكاة . قال فى النهاية : والأصح على قوله أنه يى على حال 


( قوله قبل وهو الصحينع ) أتؤك : القائل هو الإتقالى ( قوله وهو المال الذى يجب فيه الزكاة ) أقول : قال الإتقانى : لأنه أقل مال له عطر 
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وهذا إذا قال منالدراهم » أما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيما بالعشرين » وف الإبل مخمس وعشرين لأنه أدنى 
قات ا من جسه وى غير مال الزكاة بقيمة النصاب( ولوقال أموال عظام فالتقدير بثلالة نصب من أئ 
فن" سهاه) ار لادی الجمع ( ولو قالدراهم كثيرة لم يصدق ىأقل من عشرة ) وهذا عند أنىحنيفة ( وعندها 
۾ يصدق ف آقل من مائتين ) 


ويستباح به البضع الحترم وهو أقل مال له حطر ى الشرع فلم يم التقريب . قال شس الأثمة السرحسى رخمه الله :والأصح عل 
قول ألى حنيفة أنه یی على حال المقر فى الفقر والغنى ٠‏ فإن القليل عند الفقير عظم » وأضعاف ذلك عند الغن ی حقير » وكا 
أن المائتين عظم فى حكُم الزكاة فالعشرة عظم فى حك قطع يد السارق وتقدير المهر بها فوقع التعارض فيرجع إلى حال المقرّ ؛ 
كذا ی فتاوى قاضيخان وذكرق بعض الشروح ( وهذا ) أى ما ذكر من أنه لايصدق فى أقل من مائی درم ( ذا قال من 
الدراهم ) أى إذا قال له على مال عظم من الدر اهم سواء قال كذلك ابتداء أو قال فى الابتداء له على مال سِ راد 
من المال العظم بالدراهم فقول صاحب النهاية ومعراج الدراية فى شرح قول المصنف هذا إذا قال من الدراهي: أى بين وقال 
إن مرادى بالمال العظم الدراهم لامخلو عن تقصير ( أما إذا قال من الدنائير ) أىإذا قال ذلك ابتداء أوثائيا عند البيان ( فالتقدير 
فيها ) أى ف الدنانير ( بالعشرين ) أى بعشرين مثقالا لآنه نصاب الزكاة فى الذهب ( وف الإبل بخمس وعشرين ) يعنى وفيا 
إذا قال من الإبل يقدتر بخمس وعشرين إبلا ( لأنه أدنى نصاب يجب فيه من جنيمه ) كعشرين مثقالا فى الدنائير ومانتى درهم 
فى الدراه . والحاصل أنه إذا بين يحنس من أجناس الأموال الركوية فا معتبر أقل ما يكون نصابا فى ذلك الحنس . فإن قيل : 
ينبغى أن يقدر فى الإبل بخمس لأنه تحب فيه شاة فكانصاحبها بها غنيا . قلنا : ھی مال عظم من وجه حى يجب فیا الزكاة » 
وليست ال عظم من وجه حبى لامجب فما منجنسها » فاعتبر نا ماذكرنا ليكون عظيا مطلقا إذ المطلق ينصرف إلى الكامل » 
كذا فى الكاق وبعض الشروح ( وى غير مال الزكاة بقيمة النصاب ) يعنى وفيا إذا بين بغير ,مال الزكاة يقدر بقيمة النصاب : 
أى بقدر النصاب قيمة ( ولوقال أموال عظام) أى ولوقال عل" أموال عظام بصيغة الحمع ( فالتقدير بثلاثة نصب من أى فن 
سياه ) أى من أى نوع سهاه . حى لو قال من الدراهم كان التقدير بسماثة درم ؛ ولو قال من الدنائير كان بستين مثقالا » 
ولو قال من الإبل كان بخمس وسبعين إلى غير ذلك من الأجناس » ونما كان كذلك ( اعتبارا لأدنى الجمع ) فإن أدنى الجمع 
ثلاثة فيحمل على ثلاثة أموال عظام وهى ثلاثة نصب من جنس ماساه . ولو قال على مال نفيس أو كريم أو حطير أو جليل 
قالالناطى : لم أجده منصوصا : وكان ا حر جانى يقول يلزمه ماثتان » كذا ف النباية ومعراج الدراية نقلا عنالإيضاح والذخيرة 
وق غاية البيان نقلا عن الفتاوى الصغرى قال شمس الأثمة اليبى فى كفايته عن ألى يوسف : قال لفلان على" دراه مضاعفة يلزمه 
ستة » لأن أقل الدراهم ثلائة والتضعيئ أقله مرة فيضعف مرة » قال له على" دراه أضعافا مضاعفة أو قال مضاعفة أضعافل 
عليه مانية عشر لأن الأضعاف حع الضعف فيضاعف ثلاث مرات فكانث تسعة » وقوله مضاعفة يقتضى ضعف ذلك فيقتفى 
ثمانية عشر . وق الصورة الثائية الدراهم المضاعفة ستة وأضعافها ثلاث مرات فيكون ثماثيةعشر » قال على” عشرة دراهم 
وأضعافها مضاعفة عليه مانون درها لأن أضعاف العشرة ثلاثون فإذا ضمت إلى العشرة كان أربعين فأوجبها مضاعفة فيكون 
ثمانين ( ولو قال دراهم كثيرة ) أى لو قال لفلان على" دراهم كثيرة ( لم يصدق فى أقل من عشرة دراهم )هذا لفظ القدورى , 
قلل المصئف ( وهذا عند أى حنيفة وعندهما لم يصدق فى أقل من مائتين ) وعند الشافعى يصدق ف ثلاثة دراهم ولا يصدق 


مقر" ف الفقر والغنى » فإن القليل عند الفقير عظم وأضعاف ذلكعند الغنى" ليست بعظيمة(ولوقال أموال عظام فالتقدير ف ثلاثة 
تصب من أى نوع سماه اعتبارا لدل الجمع » وإذا قال دراهم كثير ةلم يصدقف أقل من عشرة عند أ حنيفة ؛ وف أقل من‌مائی 
درم عندهما) وف أقل من ثلاثة عند الشافعى لأن الكثرة أمرإضاق يصدق بعد الواحد على كل عدد والعرف فيا مختلف» فكومن 


فى الشرع انتبى . وفيه نظر » و لذا لم يذكره الشارح (قوله لأن الكثرة الخ )أقول : قوله لأن ا وق أل الخ ٍْ 
+٣ (‏ سق ة فتح القدير حنى - ۸ 


ص ۰ س 
ْ لآن صاحب النصاب مكثر حى وجب عليه مواساة غيره » حلاف ما دوله . 


فى أقل من ذلك » وكذلك لوقال لفلان على" دنائير كثيرة لم يصدق عند ألى حنيفة فى أقل من عشرة دنائير وعندهما فى أقل من 
عشرين مثقالا » وعند الشافعى فى أقل من ثلاثة دنائير » كذا ذكر اللهلاف شيخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه .وقال 
: القدورى فى كتاب التقربب : روى ابن سماعةعن أنى يوسف عن أنى حنيفة مثل قولهما . وجه قول الشافعى أنه وصف الدراهم 
مثلا بصفة لابمكن العمل بها وهىالكثرة فيلغو ذكرها » وذلك لأن إثبات صفة الكثرة لمقدار من المقادير الكثيرة على التعيين 
غير ممكن » لاباعتبار الحقيقة ولا باعتبار العرف ولا باعتبار الحكم . أما من حيث الحقيقة. فلأن الكثرة أمرإضاق يصدق بعد 
الواحد على كل عدد . وأمامن حيث العرف فلأنالناسمتفاوتون فى ذلك » فكم من كثير عند قوم قليلعند الآخرين . وأما من 
حيثالحكم فلأنحكم الشرع يتعلق تارة بالعشرة عند البعض و بمادونه عند الأحر. كما فى نصاب السرقة والمهر » ويتعاق تار ةبالمائتين 
كاف نصابالركاة وحرمة الصدقة » ويتعلق تارة بأكثر من مائتين کا فى الاستطاعة فى الحج فى الأماكن البعيدة فلم يمك ن العمل يها 
أصلا فإذا تعذ ر العمل بها لغا ذ كرها فيعمل بق وله در اهمو ينصرف إلى ثلاثة. ووجه قو لألى يوسف ومحمد رحمهما الله ما أشار إليه 
. المصئف بقوله ( لأن صاحب النصاب) يعنى صاحب نصاب الزكاة ( مكثر حى وجب عليه مواساة غيره ) بدفع زكاته 
والتصدق على الفقير ( لاف مادونه )أى مخلاف مادون النصاب . فإن صاحبهمقل” ولمذا لم يلزمه مواساة غيره . قال صاحب 
العناية فى تقرير دليلهما : وقالا أمكن العمل بها : أى بافكثر حكا لأن فى النصاب كرة حكية فالعمل به أولى من الإلغاء اه . 
أقول : فيه نظرء لأن نصاب الزكاة وإن كان له كثرة'فى ترتب حكم وجوب الزكاة إلا أن نصاب السرقة والمهر وهو العشرة 
عندنا له أيضا كثرة فى ترتب حكم ثبوت قطع اليد واستباحة البضع » وكذا الأكثر من المسائتين ما يحصل به الاستطاعة فى الحج 
من الأماكن البعيدة له كثرة ف ترتب حكم وجوب الحج فوقع التعارض بين هاتيك الكثر ات الحكمية فلم يمكن العمل بإحداها 
على التعيين » فقوله لأن فى النصاب كثرة حكية لاجدى شيئا وهو ظاهر » وكذا قوله فالعمل به أولى من الإلغاء » لأن أولوية 
العمل به من الإلغاء لايستلزم أولوية العمل به منالعمل بما فيه كثرة أخرى فلا يم المطلوب. وقال صاحب الغاية فى تقرير 
دليلهما : ولأ يوسض ومحمد أن العملببذه الصفة وإن تعذرمن حيث الحقيقة والعرف كما قال الشافعى » لكن أمكن العمل 
بها حكما » ولا بلغى من كلام العاقل ما أمكن تصحيحه » فيجب حل الكثرة على الكثرة من حيث الحكم حى لاتلغو هذه 
الصفة فصان كأنه قال لفلان على" دراهم كثيرة حكماء والدراهم الكثيرة حكما من كل وجه مائتا دره, لأنها كثيرة شرعا 
فحق القطع والمهر ووجوب الزكاة وحرمة الصدقة . فأما العشرة إن كانت كثيرة فى حق القطع وجواز النكاح فى حق حرمة 
الصدقة ووجوب الزكاة قليل ؛ ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل من ذلك الاسم لا إلى الناقص » وأقل ما ينطلق عليه اسم الكثرة 
سحا من كل وجه مائتا درم فأما العشرة بين القليل والكثير من حيث الحكم فكان ناقصا من حيث الكثرة حكن انہی كلامه , 
أقول : فيه أيضا نظرء لأن ما بسطه وإن أفاد فى الظاهر أولوية حمل الدراه, الكثيرة على المائتين من حملها على العشرة لكن 
لم يغد أولوية حملها على المماثتين من حملها على الأكثر من المائتين ما يترتب عليه حكم وجوب الحج من الأماكن البعيدة كما 
أدرجه نفسه أيضا فى تقرير دليل الشافعى » بل أفاد أولوية العكس لأن الأكثر من المائتين هو الذى تحقق فيه الكثرة حكا من 
كل وجه فإنه تكثير فى حق وجوب الحج أيضا من الأماكن البعيدة » وأما المسائتان فهو بين القليل والكثير بالنظر إلى حكم الحج 
مستكتر عند قوم قليل عند آخرين + وحكم الشرع كذلك تارة يتعلق بالعشرة وبأقل منه كما فى السرقة والمهر على مذهبهء 
. وبالماثتين أحرىكالزكاة وجوبا وحرمانا من أخذها ء وبأكثر من ذلك كالاستطاعة فى احج فى الأماكن البعيدة فلم يمكن العمل 
مها أصلا فيعمل بقوله دراهم.وينضرف إلى ثلاثة . وقالا : أمكن العمل بها حكما لأن فى النصاب كثر ةحككية فالعمل بها أولى 


( قله كا السرقة والمهرالخ ) أقول : ها فى السرقة مثال المشرة : يعى على مذهبنا . وقوله والمهر نظير الأقل على مذهيه , 


اد 
وله أن العشرة أقصى مايتهى إليه اسم المع » يقال عشرة درا ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هو الأكثر 
من حيث اللفظ فينصرف إليه ( ولو قال دراهم فهى ثلاثة ) لأنها أقل الحمع الصحبح 


من الأماكن البعيدة فكان ناقصا من حيث الكثرة خكما فلم يتم المطلوب تأمل( وله ) أى ولأبى حنيفة رحه الله ( أن العشرة 
أقصى ماينتبى إليه اسم الخمع )أى عند كونه مميزا للعدد ( يقالعشرة دراهم ثم يقال أحد عشر درهما ) يعنى أن العدد إذا 
جاوز العشرة بصير ميزه مفردا لامعا ( فيكون ) أى العشرة( هو الأكثر من حيث اللفظ) أى من حيث د لالة اللقظ علبه 
( فينصرف إليه ) لأن العمل بما دل عليه اللفظ إذا كان مكنا ولم يوجد مانع من الصرف إليه لايعدل إلى غير ه٠‏ كذا فى العناية. 
لايقال : ينبغى أن يصدق فما بين الثلاثة والعشرة لأنه كثير . لأنا تقول : لما ذكر الكثرة صار كذ كر الحنس فيستغرق اللفظ 
مايصلح له > كذا فق غاية البيان . أقول : بى هاهنا شی ء: وهو أن كون العشرة أقصى ماينهى إليه اسم الجمع إنما هوعند 
اقب ان اسم الجمع بالعدد بأن يكون ثميزا له کا نبا عليهآ نفاء لاعند انفراده عنه فإنه يجوز أن يراد مجمع الكثرة حال الانفر. 
ما فوق العشرة إلى مالانباية له كا لايتى على العارف باللغة » ومسئلتنا مفروضة فى حال اتفراد الدراهم عن ذكر العدد »فا 
معنى اعتبار حكم حال الاقبر ان فيها البتة ؟ قال صدرالشريعة فى شرحالوقاية فى عليل قول أنى حنيفة فى هذه المسثلة لأن جمع 
الكثرة أقله عشرة . أقول : ليس ذلك بصحيح . أما أولا فلأن مع الكثرة أقله أحد عشر لاعشرة على ما نقرر فى عام النحو , 
قال الفاضل الرضى : قالوا : مطلق ابمع على ضر بين : قلة » وكبْرة؛ والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة والحدان داخلات ٠‏ 
وبالكثير ما فوق العشرة انبى . وأما ثانيا فلأنه لوانت علة قول أنى حنيفة فى هذه المسثلة كون أقل جمع الكثرة عشرة أزم 
أن لايصد”ق أيضاعنده فى أقلمن عشرة فما إذا قالله على دراهم بدزة تقر وصف الكثرة مع أنه يصدق هناك نى ثلاثة بالاتفاق 
كا سبأتى . والأولى فى تعليل قول أن حنيفة فى هذه المسئلة ما ذكره صاحب الغاية حيث قال : ولآنى حنيفة أن الكثرة من 
حيث الحكم غير مذكورة نصاء وإنما تعبت ضرورة أن لاتصير صفة الكثرة لغوا فإن العمل بها باعتبار الحقيقة والعرف تع » 
وما ثبت مقتضى صعة الغير يقبت أدنى ما بصح به الغير » وأدفى ما يثبت به الكثرة من حيث الحكم عشرة دراهم » فإن اقح 
متعلق شرعا بالكثير من المال لابالقليل على ما روى أنه كان لايقطع فى الشیء النفه ‏ ثم اعتبر النصاب فى حت القطع واستباحة 
البضع عشرة فبازمه عشرة انى . قال الشيخ أبو نصر البغدادى : والفرق لأنى حنيفة بين قوله دراهم كثيرة وبين قوله مال 
عظم أن قوله دراهم كثيرة يفيد العدد لأن الكثرة تكون بزيادة العدد» فاعتير الكثرة الى ترجع إلى العدد وقوله مال عظيم 
لايتضمن عددا فوجب أن يحمل على المستعظم لامن حيث العدد » والعظم فى الشرع مايصير بهغنيا فيجب الزكاة فيه فاعتبر 
ذلك ز ولو قال دراه فهى ثلاثة ) هذا لفظ القدورى فى مختصره: يعنى لو قال له على" دراه وجب عليه ثلاثة دراهم بالاثفاق. 
قال الصنف فى تعايله ( لأنها أقل المع الصحيح ) يعنى أن الدراهم جمع وأقل ادمع الصحيح ثلاثة فيلزمه ثلاثة كونهمنيقنا. 
أقول : فيه حث لأنه إن كان لفظ الصحيح ى قوله لأنه أقل ابلحمع الصحيح صفة اللجمع كاهو التبادرمن ظاهر التركيب ٠‏ يرد 
عليه أن الدراهم ليس جمع صميح بل هو جع مكسر فلم يطابق الدليل المدعى » وإن كان صفة لأقل کا بشعر به قول صاحب 
الكافى لأنه أدنى الجمع المتفق عليه » وقول صاحب العناية لأنها أقل الحمع الصحيح الذى لاخلاف فيه حلاف الى يتجه عليه 


من الإلغاء . وقال أبى حنيفة : الدر اهم يز بقع به تمييز العدد» وأقصى ما ينهى إليه امم الجمع تمبيزا هو العشرة ) لن مابعده 
بميز بالمفرد . يقال أحد عشر درها وماثة وألف درهم فتكون العشرة هو الأكثر من حيث دلالة الفظ عليه فيصف إبه؛ 
لأن العمل بما دل عليه الفظ إذا كان مكنا ولا مان من الصرف إليه لابعدل إلى غيره ( ولو قال على" درلعم فهى ثلاثة )بلاتفاق 
لأنها أقل ادمع الصحبح الذى لاخلاف فيه بخلاف ا مى » إلا أن بين أكثر منبا لا حال اللفظ » وكونه عليه فلا عة » 


( قوله لا يعدل إلى غيره ) أقول ؛ حبر إن فى قوله لأن العمل با دل الخ . 


“ا 


ش لأن صاحب النصاب مكثر حى وجب عليه مواساة غيره » لاف ما دونه . 


فى أقل من ذلك » وكذلك لوقال لفلان على" دنائير كثيرة لم يصدق عند أنى حنيفة فى أقل من عشرة دانير وعندهما فى أقل من 
عشرين مثقالا » وعند الشافعى فى أقل من ثلاثة دانير » كذا ذكر الحلاف شيخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه .وقال 
1 القدوری فى كتاب التقريب : روى ابن سماعةعن أنى يوسف عن أنى حنيفة مثل قولهما . وجه قول الشافعى أنه وصف الدراهم 
مثلا بصفة لايمكن العمل بها وهىالكثرة فيلغو ذكرها » وذلك لأن إثبات صفة الكثرة لمقدار من المقادير الكثيرة على التعيين 
غير ممكن ٠‏ لاباعتبار الحفيقة ولا باعتبار العرف ولا باعتبار الحكم . أما من حيث الحقيقة فلأن الكثرة أمرإضاق يصدق بعد 
الواحد على كل عدد . وأمامن حيث العرف فلأنالناسمتفاوتون ذلك » فكم من كثير عند قوم قليلعند الآخرين . وأما من 
حيثالحكم فلأنحكم الشرع يتعلق تارة بالعشرة عند البعض و بمادونه عند الآخر. كما فى نصاب السرقة والمهر » ويتعلقتار ةّبالمائتين 
كافى نصاب الزكاة وحرمة الصدقة » ويتعلق تارة بأ کر من مائ نكا ف الاستطاعة فى احج فى الأماكن البعيدة فلم يمكن العمل يبا 
صلا فإذا تعذ العمل ہا لغا ذكرها فيعمل بقوله در اهم و ينصرف إلى ثلاثة. ووجه قو ل أنى يوسف ومحمد رحمهما الله ما أشار إليه 
. المصنف بقوله ( لآن صاحب النصاب) يعنى صاحب نصاب الزكاة ( مكثر حى وجب عليه مواساة غيره ) بدفع زكاته 
والتصدق على الفقير ( مخلاف مادونه )أى يلاف مادون النصاب . فإن صاحبهمقل” وطذالم يلزمه مواساة غيره . قال صاحب 
العناية ف تقرير دليلهما ؛ وقالا أمكن العمل بها : أى بافكثر ةحكا لأن فى النصاب كرة حكية فالعمل به أولى من الإلغاء اه , 
أقول : فيه نظر » لأن نصاب الزكاة وإ ن كان له كثرة'ى ترتب حكم وجوب الزكاة إلا أن نصاب السرقة والمهر وهو العشرة 
عندنا له أيضا كثرة فى ترتب حكم ثبوت قطع اليد واستباحة البضع ‏ وكذا الأكثر من المسائتين مما يحصل به الاستطاعة فى الحج 
من الما كن البعيدة له كثرة فى ترتب حكم وجوب الحج فوقعالتعارض بين هاتيك الكثرات اللحكنية فلم يمكن العمل بإحداها 
على التعيين » فقوله لأن فى النصاب كثرة حكمية لاجدى شيا وهو ظاهرء وكذا قوله فالعمل به أولى من الإلغاء » لأن أولوية 
العمل به من الإلغاء لايستازم أولوية العمل به منالعمل بما فيه كثرة أخرى فلا يم المطلوب. وقال صاحب الغاية ى تقرير 
دليلهما : ولأنى يوسف ومحمد أن العمل بهذه الصفة وإن تعذرمن نحبث الحقيقة والعرف كا قال الشافعى » لكن أمكن العمل 
بها حككا » ولا يلغى من كلام العاقل ما أمكن تصحيحه » فيجب حمل الكثرة على الكثرة من حيث الحكم حى لاتلغو هذه 
الصفة فصان كأنه قال لفلان على" دراهم كثيرة حكماء والدراه, الكثيرة حكنا من كل وجه مائتا درهم لآنها كثيرة شرعا 
فح القطع والمهر ووجوب الزكاة وحرمة الصدقة . فأما العشرة إن كانت كثيرة فى حق القطع وجواز النكاح فى حق حرمة 
الصدقة ووجوب الزكاة قليل » ومطلق الاسم ينصرف إلى الكامل من ذلك الاسم لاإلى الناقص » وأقل ما ينطلق عليه اسم الكثرة 
سحكنا من كل وجه ماثنا درهم ء فأما العشرة بين القليل والكثير من نحيث الحكم فكان ناقصا من حيث الكثرة حكما اہی كلامه , 
أقول : فيه أيضا نظرء لأن ما بسطه وإن أفاد فى الظاهر أولوية حمل الدراهم الكثيرة على المائتين من حملها على العشرة لكن 
م يفد أولوية حملها على المائتين من حملها على الأكثر من المائتين ما يكرتب عليه حكم وجوب الحج من الأماكن البعيدة كما 
أدرجه نفسه أيضا فى تقرير دليل الشافعى » بل أفاد أولوية العكس لأن الأكثر من المائتين هو الذى محقق فيه الكثرة حكا من 
كل وجه فإنه كثير فى حق وجوب الحج أيضا من الأماكن البعيدة » وأما المائتان فهو بين القليل والكثير بالنظر إلى حكم الحج 
مستکر عند قوم قليل غند آخرين ؛ وحكم الشرع كذلك تارة يتعلق بالعشرة وبأقل منه كما فى السرقة والمهر على مذهبه» 
وبالمائتين أخرىكالزكاة وجوبا وحرمانا من أخذها » وبأكثرمن ذلك كالاستطاعة فى الحج ف الأماكن البعيدة فلم يمكن العمل 
ها أصلا فبعملبقوله دراهم.وينصرف إلى ثلاثة , وقالا : أمكن العمل بها حكما لأن فى النصاب كثر قحكية فالعمل بها أولى 


( قزله كا نى ااسرقة والمهرالخ ) أقول : كا فى السرقة مثال العشرة : يعنى على مذهينا . وقوله والمهر نظير الأقل على مذهبه , 
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وله أن العشرة أقصى ماينتبى إليه اسم ادمع » يقال عشرة دراه, ثم يقال أحد عشر درهما فيكون هو الأكثر 
من حيث اللفظ فينصرف إليه ( ولو قال دراهم فهى ثلاثة ) لأنها أقل الحمع الصحبح 


من الأماكن البعيدة فكان ناقصا من حيث الكثرة خكا فلم يتم المطلوب تأمل( وله ) أى ولأنى حنيفة رحه الله ( أن العشرة 
أقصى ماينتهى إليه اسم الجمع )أى عند كونه مميزا العدد ( يقال عشرة دراه, ثم يقال أحد عشر در هما ) يعنى أن العدد إذا 
جاوز العشرة يصير ميزه مفردا لاجمعا ( فيكون ) أى العشرة( هو الأكثر من حيث اللفظ) أى من حيث د لالة الفظ عليه 
( فينصرف إليه ) لأن العمل بما دل عليه اللفظ إذا كان مكنا ولم يوجد مانع من الصرف إليه لايعدل إلى غيره كذا فى العناية. 
لايقال : ينبغى أن يصدق فما بين الثلاثة والعشرة لأنه كثير . لأنا تقول : لما ذكر الكثرة صار كذ كر الحنس فيستغرق الف 
مايصلح له > كذا فى غاية البيان . أقول : بى هاهنا شىء:وهو أن كون العشرة أقصى مايتهى إليه امم االجمع إنما هوعند 
قر ان اسم ابحمع بالعدد بأن يكو مميزا له کا نبا عليهآ نفاء لاعند اتفراده عنه فإنه يجوز أن يراد مجمع الكثرة حال الانفر. 
ما فوق العشرة إلى مالامباية له سكا لايخى على العارف بالاغة » ومسئلتنا مفروضة فى حال انفراد الدراهم عن ذكر العدد »فا 
معنى اعتبار حكم حال الاقتران فيها البتة ؟ قال صدرالشريعة فى شرحالوقاية ى بعليل قول أنى حنيفة فى هذه الممثلة لأن جمع 
الكثرة أقله عشرة . أقول : ليس ذلك بصحبح . أما أولا فلأن جمع الكثرة أقله أحد عشر لاعشرة على ما تقرر فى عام النحو , 
قال الفاضل الرضى : قالوا : مطلق الخمع على ضربين : قلة > وكثْرة؛ والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة والحدان داعلان ) 
وبالكثير ما فوق العشرة انى . وأما ثانيا فلأنه لو كانت علة قول أنى حنيفة فى هذه المسثلة كون أقل جمع الكثرة عشرة ازم 
أن لايصد”ق أيضاعنده فى أقلمن عشرة فما إذا فالله على" دراهم بدون ذكروصف الكثرة مع أنه يصدقهناك فى ثلاثة بالاتفاق 
کا سيأق . والأول فى تعليل قول أ حنبغة فى هذه الملة ما ذكره صاحب الغاية حيث قال : ولأ حنيفة أن الكثرة من 
حيث الیک غير مذكورة نصاء وزغا ثبت ضرورة أن لاتصير صفة الكثرة لغوا فإن العمل بها باعتبار الحقيقة العف متعلي » 
وما ثبت مفتضى صمة الغير يثبت أدنى ما يصح به الغير » وأدفى ما يثبت به الكثرة من حيث الحكم عشرة دراهم + فإن اشح 
متعلق شرعا بالكثير من المال لابالقليل على ما روى أنه كان لايقطع فى الشى ء التافه » ثم اعتبر النصاب نى ح القطع واستباحة 
لضع عشرة فيازمه عشرة اننبى . قال الشيخ أبو نصر البغدادى : والفرق لأنى حنيفة بين قوله دراهم كثيرة وبين قوله ا 
عظم أن قوله دراه, كثيرة يفيد العدد لأن الكثرة تكون بزيادة العددء فاعتير الكثرة الى ترجع إلى العدد وقوله مال عظيم 
لاينضمن عددا فوجب أن يحمل على المستعظم لامن حيث العدد » والعظم فى الشرع مايصير بهغنيا فيجب الركاة فيه فاعتبر 
ذلك زواو قال درام فهى ثلاثة) هذا لنظ القدورى فى غتصره: یی لو قال له عل دراهم وچب عليه لان درام .بي" 
قال المصنف فى تعلبله ( لأثها أقل المع الصحبح ) يعنى أن الدراهم حع وأقل الجمع الصمحيح ثلاثة فبلز مه ثلاثة لكو نميف" 
أقول : فيه حث لأنه إن كان لفظ الصحبح فى قوله لأنه أقل المممع الصحبح صفة الممع كاهو التبادرمن ظاهر الريب . بر 
عليه أن الدراهم ليس يمجمع صحيح بل هو جع مكسر فلم يطابق الدليل المدعى؛ وإن كان صفة لأقل كنا بشعر به قول صاحب 
الكاق لأنه أدتى الجمع المتفق عليه » وقول صاحب العناية لأمها أقل ابحم الصحبح الذى لاخلاف فيه بخلاف الى يتجه عليه 


من الإلغاء . وقال أبو حنيفة : الدر اهم يز بقع به يبز العددء وأقصى ما نتبى إليه اسم الجمع تمييزا هو العشرة ؛ لأن مابعده 
بيز بالمفرد . يقال أحد عشر درها ومائة وألف درهم فتكون العشرة هو الأكثر من حيث دلالة القظ عليه فيصف الله 
لأن العمل بما دل عليه اللفظ إذا كان مكنا ولا مانع من الصرف إليه لايعدل إلى غيره ( ولو قال على دراهم فهى ثلاثة ) بالاتفاق 
لأنبا أقل الجمع الصحبح الذى لاخلاف فيه حلاف الى إلا أن ببين أكثر منبا لا حال اللفظ » وكونه عليه فلا مبعة » 


( قوله لا يعدل إلى غيره ) أقول : خير إن فى قوله لأن العمل بما دل الخ . 
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( إلا أن يبين أكثر منها ) لأن الافظ يحتمله وينصرف إلى الوزن المعتاد ( ولو قال كذا كذا درهما م يصدق فى أقل 
من أحد عشر درهما ) لأنه ذكر عددين مبهمين ليس بينهما حرف العطف وأقل ذلك من المفسر أح ل عشر ( ولو 
قال كذا وكذا درهمالم يصدق فى أقل من أحد وعشرين ) لأن ذكر عددين م مبيمين بينهما حرف العطف ؛وأقل 
ذلك من المفسر أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره 


أن كون أقل الجمع ثلاثة إنماهو فى جمع القلة دون جمع الكثرة » فإن أقل” جمع الكثرة أحد عشر كنا مر بيانه آ ها والدراهم جمع 
كثرة » إذ قد تقررف كتب النحو أن جميع أمثلة الجمع المكسر جمع كسرة سوى الأمثلة الأربعة المعروفة وهى أفعل وأفعال 
وأفغلة وفعلة عند الكل » وسوى فعلة كأكلة عند الفراء » وسوى أفعلاء كأصدقاء فى نقل التبريزى » ولفظ الدراهم ليس من 
أحد هاتيك الأمثلة فكان جم عكثرة قطعا فلم يتم بم المطلوب . ثم أقول : بمكن اواب عن ذلك بوجهين على احتيار الشق الثافى من 
الترديد الأول أن الفاضل الرضى” صرح بأن كل جع تكس لربا الأصل حروفه مشترك بين القلة والكثرة رلا شلك أن 
Ea‏ والكارة كان كله اتن كر E‏ ة قم المطلوب . والثانى أن الحقق التفتازانى قال 
ف التلويح ف أوائلمباحث ألفاظ العام بصددتحقيق ما ذهب اليه أكثر الصحابة والفقهاء وأثمة اللغة من أن أقل الجمع ثلاثة. 

واعلم أنهم لم يفرقوا فى هذا المقام بين جمعى القلة والكثرة » فدل بظاهر هعلى أن التفرقة بينهما إنما هى فىجانب 0 : يعنى 
أن جمع القلة مختص بالعشرة فا دونها » وجمع الكثرة غير مختص لا أنه مختص بما فوق العشرة» وهذا أوفق بالاستعمالات وإن 
صرح بخلافه كثير من الثقات » انى كلامه . فيجوز أن يكون مدار الدليل المذكور على ماهوالًوفق بالاستعمالات وتقريرات 
أهل الأصول منّكون التفرقة بين حمعى القلة والكثرة ىجانب الزيادة لافى جانب النقصان فتدبر ( إلا أن يبين أكثر منها )هذا 
من تتمة "كلام الفدورى فى عةتصره : يعنى إلا أن يبين المقر أكثر منالثلاثة فحينئذ يلزمه ما بينه . قال المصنف ر لأت اللفظ) 
أى لفظ ادمع ( يحتمهم أى يحتمل:الأكثر من الثلاثة ولا تهمة فيه لكونه عليه لا له ( وينصرف إلى الوزن المعتاد ) أى إلى 
الوزن المتعارف وهو غالب نقد البلد » لأن المطلق من الألفاظ ينصرف إلى المتعارف كما مر فى البيوع » ولا يصد”"ق ىأقل من 
ذلك لأنه يريد الرجوع عا اقتضاه كلامه . قال فى التحفة : وإن لم يكن فيه شىء متعارف يحمل على وزن سبعة فإنه الوزن 
المعتبر فى الشرع > وهكذا ذكر فالعناية . وقال فى البدائع : وإن كان الإقرار ف بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها ينقصعن 
وزن سبع يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام إلى المتعارف » حى لو ادعى وزنا أقل من وزن بلده لايصدق 
لأنه بکون رجوعا » ولو کان ف البلد أوزان مختلفة يعتبر فيه الغالب كنا فى نقد البلد» فإن استوت ممل على أقل الأوزان 
لأنه متيقن به والزيادة مشكوك فيا فلا تنبت مع الشك انى . أقول : بين المذكورين فى التحفة والبدائع فى صورة التساوى' 
تفاوت بل نخالف لای ( ولو فال كذا كذا درهما لم يصلاق فى أقل من أحد عشر دره| ) هذا لفظ القدورى فى عختصره : 
يعنى لوقال له على" كذا كذا درهما لزمه أحد عشردرهما ولم يعتبر قوله ىأقل من ذلك . قال المصنف ف تعليله (لأنه) أى المقر 
( ذكرعددين مبهمين ) أى ذكر لفظين هما كنايتان عن العدد امهم ( ليس بياهما حرف العطف وأقل ذلك ) أى أقل ماكان 
عددين ليس بياهما حرف العف ر من المفسر ) أى من ن العدد المفسر : أى المصرح به ( أحد عشر ) وأكثره تسعة عشر فإنه 
قر لحد عد بن ا بیان والزيادة تقف على بیانه ( ولو قال كذا وركذا درهما لم يصدق 
فى أقل هن أحد وعشرين) هذا أيضا لفظ القدورى فى يختصره . قال المصئف ف تعليله( لأنه ذكر عددين مبهمين بينهما حرف 
العطف » وأقل ذلك من المفسر أحد وعشرون فيحمل كل وجه على نظيره ) يعنى أن لفظ كذا كناية عن العدد » والأصل 
وينصروك إلى الوزن المعتاد وهو غالب نقد البلد » فإن م يكن فيه نقد متعارف حمل على وزن سبعة لكو نه معتبرا فى الشرع . قال 
( ولو قال كذا كذا درهما ) كذاكناية عن العدد والأصل ف استعماله اعتباره بالمفسر »فاله نظير فى الأعداد المفسرة حل على 
( قال المصنف : لأن الفظ يحتمله مجازا ) أقول : فيصير كأنه قال لفلان على حفظ الألف . 


— وب 5 
( ولو قال كذا درهما فهو دره ) لآنه تفسير للمبهم 


فى استعماله اعتباره بالمفسر : أى بالعدد الصريح» فا له نظير فى الأعدادالمفسرة يحملع ىأقل مايكو من ذلك النوع لكونه متيقنا؛ 
فإذا قال له على" كذا كذا درهما فكأنه قال له على" أحد عشر درهما . وإذا قال له على كذا وكذا درهها فکأنه قال له على" أحد 
وعشرون درهما ( ولو قال كذا درهما فهو دره,) هذه المسثلة ذكرها المصنف تفريعا على مسئلة القدورى » ولم يذكرها محمد 
رحمه الله نی الأصل : يعنى لو قال له على كذا درهما فالواجب عليه دره, واحد ( لأنه ) أى لأن درهما ئی قوله كذا درهها 
( تسیر المييم ) أى تمييز للشىء الم وهو كذا لأنه كناية عن العدد لبهم وأقله امتيقن واحد فيحمل عليه » وذكرت هذه 
المسئلة ى بعض المعتبرات كالذخيرة والحيط والتتمة وفتاوى قاضيخان على حلاف ما ذكره المصنف : فإنه قال ف الذخيرة 
اليط وف الخامع الأصغر : إذا قال لفلان على“ كذا درهما فعليه درهمان » لأن هذا أقل مايعد” لأن الواحد لايعد” حى يكون 
معه شى ء آخر. وقال فى التتمة وق الخامع الأصغر : إذا قال كذا دينارا فعليه ديناران » لأن هذا أقل ما يعد لأن الواحد لايعد 
حى يكون معه شی ءآخر . وقال فى فتاوى قاضيخان : لوقال لفلان على" كذا دينارا فعليه ديناران» لآ نكذا كناية عن العدد 
وأقل العدد اثنان انى . أقول : فيا ذكر فى تلك الكتب نظر » لأن عدم كون الواحد من العدد إنما هوف اصطلاح الحساب وأما 
فى الوضع واللغة فهو من العدد قطعا » وعن هذا ترى أثمة اللغة والنحو قاطبة جعلوا أصول العدد اثنى عشرة كلمة وأحد 
: إلى عشرة ومائة وألف . وقال العلامة الجوهرى فى صماحه : الأحد عنى الواحد وهو أول العدد انى . وقال الحقق الرضى 
فى شرح الكافية : لا خلاف عند النحاة فى أن لفظ واحد وائنان من أسهاء العدد » وعند الحساب ليس الواحد من العدد لأن 
العدد عندهم هو الزائد على الواحد » ومنع بعضبم أن يكون الائنان من العدد انہى . ولاشك أن كون كذا كناية عن العدد 
ليس بی على اصطلاح الحساب » بل هو أمر جار على أصل الوضع واللغة » فكون أقل العدد اثنين عند الحساب لايقتضى 
كون الواجب على المقر فى المسثلة المذكورة درهمين كما لايم . قال صاحب غاية البيان : كان ينبغى أن يازمه فى هذه المسئلة 
أحد عشر » لأنه أول العدد الذى يقع ميزه منصوبا » وإذا كان كذلك ينبغى أن لايصدق فى درهم والقياس فيه ما قاله ى #تصر 
الأسرار : إذا قال له على ˆ كذا درها لزمه عشرون : لأنه ذكر جملة وفسرها بدرهم منصوب» وذلكا يكون من عشرين 
إلى تسعين فيجب الأقل وهو عشر ون لأنه متيقن اذنهى كلامه . وقال تاج الشربعة :“فإن قلت : ينبغى أن يحب أحد عشر درهما 
لأنه أقل عدد يجىء ميزه منصوبا . قلت : الأصل براءة الذمة فيثبت الأدنى للتيقن انبى . أقول : جوابه ليس بتام لأن كون 
الأصلء براءة الذمة إنما يقتضى" كون الثابت أدنى ما يتحمله لفظ الق دون الأدنى مطلقا كما لاخ . ومعنى السؤال أن أدنى 
مایتحمله لظ المقرّ فى هذه المسئلة إنما هو أحد عشر بدلالة كون المميز منصوبا » فينبغى أن يكون الواجب عليه أحد عشر 
درهما »وما ذكر فى الحواب لايدفعه قطعا . ثم أقول : الحق فى الحواب أن يقال إن قوله كذادرهما وإن كان نظير الأحد عشر 
درهما فى کون المميز منصوبا لکن ليس بنظير له فى نفس ماييزه المنصوب » لأن أحد عشر عدد مركب ولفظ كذا ليس مركب 
فإذا لى يكن نفس كذا نظيرا لنفس أحد عشر ل يغد الاشّراك فى عورد كون مميزهما منصوبا » وهذا أمر لا سئرة به . قال 
فى الاختيار شرح الختار : وقيل يلزمه عشرون وهو القياس » لن كذا یذ کر للعدد عرفا » وأقل عدد غير مركب ی کر بعده 
الدرهم بالنصب عشرون انّبى . وذكره الإمام الزيلعى فشرح الكاز نقلا عنه . وقال صاحب معراج الدراية : وما نقله ابن 
قدامة فى المغنى وصاحب اللدلية عن محمد أنه ذكر إذا قال كذا درهما لزمه عشرون عنده لأنه أقل عدد يفسره الواحد المنصوب 
حلاف ما ذكر ف المداية والذخيرة والتتمة وفتاوى قاضيخان كا ذكرنا » ولم أجده فى الكتب المشبورة لأصحابنا اه كلامه . 
أقول : كأنه لم يرما ذكره ف مختصر الأسرار وشرح الختار أولم يعد هما من الكنب المشبورة لأصعابناء أو أراد أنهلم يجده منقولا 
عن محمد ف الكتب المشبورة لأصصابنا : ثم إن التعليل الم كور ف المنقول المزبور وهو قوله لأنه أقل عدد يفسره الواحد المنصوب 


أقل ما يكون س ذلك النوع » وما ليس له ذلك بطل » فإذا قالكذا درھما کان کا إذا قال له على دره, › وإذا قالكذا کذا 


عات 
( ولوثلث كذا بغير واو فأحد عشر ) لأنه لانظير له سواه ( وإن ثلث بالواو فائة وأحد وعشرون “وإن ربع| 
يزاد عليها ألف ) لأن ذلك نظيره . قال ( وإن قال له على" أوقبل فقد أقر بالدين ) لأن «على» صيغة إيجاب > 


قاصر فى الظاهر » لأن أقل عدد يفسره الواحد المنصوب إنما هو أحد عشر دون عشرين » فكان مراده أنه أقل عدد غير مركب 
يفسره الواحد کا صرح به فى غيره وإذلم يكن لفظه مساعدا له . قال المصثف ( ولو ثلث كذا بغيرواو ) أى لو ذکر لفظة 
كذا ثلاث مرات بغير واو فقال كذا كذا كذا درهما ( فأحد عشر ) أى فالذى يلزمه أحد عشر درهما لاغير ( لأنه لانظير له 
سواه ) أى لانظير له فى الأعداد الصريحة سوى أحد عشر : يعنى سوى ما كان أقله أحد عشر فيحمل الاثنان من تلك الثلاثة 

. على أحد عشر لكونهما نظير ىعددين صريحين ليس تينما حرف العطف وأقل ذلك أحد عشر » وحمل الواحد مهما على التكرير 
والتأكيد ضرورة عدم ثلائة أعداد متمعة ذكرت بلا عاطف » كذا قالوا (وإن ثلث بالواو) بأن قال كذا وكذا وکذا 
( فائة وأحد وعشرون ) أى فالذى يلزمه هذا المقدار ( وإن ربع ) بأن قال كذا وكذا وكذا وكذا ر يزاد عليها ) أى على مائة 
وأحد وعشرون ( ألف ) فيلزمه ألف وماثة وأحد وعشرون( لأن ذلك نظيره ) أى لأن العدد الذى ذكرنا أنه يازم ف صورق 
التثليث والتربيع نظير 1٠١‏ ذكره المقر فى تينك الصورتين : أى أقل ما كان نظيرا له فحينئذ يكون قوله لأن ذلك نظيره تعليلا 
نجموع الصورتين كما ه الظاهر من عدم ذكر التعليل فى صورة التثليث وتأخيره إلى هنا » ويحتمل أن يكون ذلك تعليلا لقريبة : 
أعى صورة التربيع ويكون تعليل صورة التثليث متروكا لانفهامه مما ذكره فغير ها کا يشعر به تحر يرصاحب الکائی حيث قال 
ولو قال كذا وكذا وكذا درهما فائة وأحد وعشرون لأنه أقل ما يعبرعنه بثلاثة أعدادمع العاطف» ولوربّع يزاد عليها الألف لأن 
ذا نظيره انهى . قال الإمام الزيلعى ف التبيين : ولو حمس بالواو ينبغى أن يزاد عشرة لاف » ولو سدس يزاد مائة ألف » 
ولو سبع يزاد آلف ألف » وعلى هذا كلما زاد عددا معطوفا بالواو زيد عليه ما جرت العادة به إلى مالايتناهى انّبى . وقال 
شبخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه : هذا كله إذا قال بالنصب فأما إذا قال درهم بالحفض بأن قال كذا درهم يلزمه ماثة 
درهم . وقال : هكذا روى عن محمد لأنه ذكر عددا مبهما مرة واحدة » وذكر الدرهم عقيبه بالخفض فيعتير يعدد واحد 
صرح يستقم ذكر الدرهم عقيبه بالعفض » وأقل ذلك ماثة درهم ‏ وإن قال كذا بكذا درهم يازمه ثلاثماثة درم لأنه ذ كر 
عددين «بهمين وم يذ كر بينهما واو العطف » وذكر الدراهم عقييهما بالحفض » وأقل ذلك من العدد المصرح ثلانماثة لأن ثلاثا 
عدد ومائة عدد ولیس بننهما عرف العطف ؛ ويستقم ذکر الدرهم با حفض عقيبنما إننبى كلامه . وقال الإمام علاء الدين 
الإسبيجانى فى شرح الكا الحاكم الشبيد : وإذا قر أن لفلان عليه كذا كذا درهما وكذا كذا دینار | فعليه من كل واحد مهما 
أحد غشر » لأنه لو أفرد كل واحد منهما فى الذكر لزمه أحد عثثر » فكذاك إذا حع هما يلإزمه من كل واحد أحد عشر . . 
ولو قال له على كذا كذا.دينارا ودرهما کان عليه أحد عشر منہما نيعا ؛ وكيف .يقسم القياس أن يكون خسة ونصف من 
الدراهم وخسة ونصف من الدنائير » إلا أنا تقول : لو فعلنا ذلك دى إلى الكسر » وليس فى لفظه ما يدل على الكسر فيجعل 
ستة من الدراهم وخسة من الدنائير . فإن قيل : هلا جعلت ستة من الدنازير وخسة من الدراهم ؟ قلنا : لأن الدراهم أقل مالية ٠‏ 
من الدثانیر فصر فناه إليها احتياطاء إلى هاهنا كلامه ( قال ) أىقال محمد ف الأصل( وإن قال له على أو قبل فقد أقر بالدين ) 
م يذ كر محمد هذه المسثلة فى نامع الصغير وإما ذكرها فى الأصل . أما وجه كونه مقرا بالدين فى قوله لدعلى” فا أشار إليه 
المصنف بقوله ( لآن على" صيغة إيجاب ) تقريره أن عل“ كلمة خاصة للإخبار عن الواجب ف الذمة واشتقاقها من الغلوء وإنما 
يعلوه إذا كان دينا فى ذمته لايجد بدا من قضائه ليخرج عنه » كذافى الهاية . وتقربر آخر أن الدين ولنم يذكر صريما فى قوله 
له على فقد ذكر اقتضاء ؛ لأن كلمة على تستعمل فى الإيجاب » قال الله تعالى ‏ ولله على الناس حي البييت ‏ ومحل الإيجاب الذمة » 
ا 

! درها كان أحد عشرء وإن ثلث بغير واو لم يزد على ذلك لعدم النظير » وإذا قال كذا وكذاكان أحدا وعشرين»ء وإن ثلث 
بالواو كان ماثة وأحدا وعشرين ٠‏ وإن ربع يزاد ألف » ولو قال له على" أو قبلى فهو إقرار بالدين لأن على" للإيهاب »وقبل _ 


a —‏ 
وقبلى ينبى* عن الضمان على مام فى الكفالة ( ؤلوقال امقر هو وديعة ووصل صداق ) لأن اللفظيحتمله مجازا 
حيث يكون المضمون عليه حفظه والمال عله فيصدق موصولا لا مفصولا . قال رمه الله : وفى نسخ امختصرق 
قوله قبلى إنه إقرار بالأمانة لأنه اللفظ ينتظمهما حى صار قوله لاحق لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة 

حميعا » والأمانة أقلهما والأول أصح . 


والثابت ف الذمة الدين لا العين فصرمقرًا بالدين لا العين » كذا فى غاية البيان. وذكر فى النهاية أيضا نقلا عن الإمام امحبولى : 
وأما وجه كونه مقرأ بالدين ف قوله له قبلى فا أشار إليه بقوله ( وقبلى ينى* عن الضمان ) لأن هذا عبارة عن الازوم ؛ ألا برى 
أن الصلك الذى هو حجة الدينيسمى قبالة وأن الكفيل يسمى قبيلا لهه ضامن للمال » كذا ف النباية نقلا عن المبسوط ( على 
مامر فى الكفالة ) من أنه تنعقد الكفالة بقوله أنا قبيل لأن القبيل هو الكفيل . أقول : هاهنا نظر : وهو أن كون القبيل بمعنى 
الكفيل » وتضمنه معنى الضمان . لايقتضى" كون قبلى منبئا عن الضمان لأن كلمة قبل غير كلمة القبيل » ول يذ كر فى كتب اللغة 
مجىء الأولى بمعنى الثانية قط » بل الذى ذكره أتمة اللغة فى كتبهم.ه وأن قبل فلان بمعنى عنده » وأن قبلا بمعنى مقابلة وعيانا » 
وأنه يجحىء قبل بمعنى طاقة فإنهم قالوا رأيته قبلا : أى مقابلة وعيانا قالالله تعالى ‏ أو بأتيهم العذاب قبلا أىعيانا ولىقبل فلان 
حق أى عنده ومالى به قبل أى طاقة » وأما استعمال كلمة قبل ف معنى الضان فلم يسمع منهم قط . والحاصل أن كتب اللغة 
غير مساعدة لهذه الروإية فى هاتيك المسئلة فتأمل ( ولو قال المقرّ )ىقوله على أو قبل (هووديعة ووصل ) أى ووصل قوله 
على أو قبلى بقوله هو ودبعة ( صدق لأن اللفظ يحتمله ) أى يحتمل ما قاله (عبازا ) أى من حيث لجاز ( حيث بكون المضمون 
عليه حفظه ) أى حفظ المودع » فإن المودع ملتزم حفظ الوديعة (والمال عله ) أى حل الحفظ فقد ذركر ا محل وهو مال الوديعة 
وأراد.الخال وسو حفظه فجاز ازا کا ئی قولم نہر جار لكنه تغيير عن وضعه( فيصداق موصولا لا مفصولا ) لأنه صار بیان 
تغيير وبيان التغيير يقبل موص ولا لامفصولا كا فى الاستثناء ( قال ) أى المصنف رحمه الله عنه ( وى نسخ المتصير ) يعنى مختصر 
القدورى ( نی قوله قبل ) أى وقع فقول المقر قبى ( أنه إقرار بالأمانة لأن اللفظ ينتظمهما )أى ينتظم الدين والأمانة ( حى 
صار قوله ) أى قول القائل ( لاحق لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا) نص عليه محمد رحمه الله فى الأصل حيث قال : 
إذا قال لاحق له على فلان برئ فلان ما هو مضمون عليه ؛ وإن قال لاسحقعنده فهو برىء ما أصله الأماثة » وإن قال لاحق 
لی قبل فلان برئ مما عليه ونما عنده لن ما عنده قبله وما عليه قبله اننبى ( والأمانة أقلهما ) هذا تتمة الدليل : يعنى أن الأمانة 
أقل الدين والأمانة فيحمل قول امقر عليها لكو نها الأدنى المتيقن . قال المصنف ( والأول أصح)أى ماذكر فالأ صل هو الأصح 
قال فى الكانى : والأول مل كور ف المبسوط وهو الأصح » لأن استعماله أ الديون أغلب وأكر فكان العمل عليه أحرى 
وأجدر . وقال فى معراج الدراية : والأول وهو أنه إقرار بالدين أصح ذكره فى المبسوط » وعلل بأن استعماله ی الدين أغلب 
وأكثر فكان الحضل:عليه أولى انهى . أقول : لقائل أن يقول : ينتقض هذا التعليل بما إذا قال لاحق لی قبل فلان فإنه ل يحمل 
هناك على الدين خخاصة » بل جعل إبراء عن الدين والأمانة هيما بالاتفاق مخ جر بان هذا التعليل هناك أيضا . ثم أقول : يمكن 


ينى' عن الضمان على مامر ف الكفالة» ولو وصل المقر فيهما بقوله وديعة صداق ويكون ازا لإيجاب حفظ المضمون والمال 
محله لکنه تغيير عن وضعه فيصدق موصولاً لامفصولا ( قال المصئف :وف نسخ الختصر ) يعنى مختصر القدورى فى قوله قبل 
( إنه إقرار بأمانة لأن اللفظ ينتظمهما ) حى صار قوله لاحن لى قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا . والأمانة أقلهما 
فيحمل عليها» وكان قياس ترتيب وضع 'المسئلة أن يذ كر ما ذكره القدورى ثم يذكر ما ذكر فى الأصل لأن المداية تشرح 
مسائل ابلنامع الصغير والقبدورى » إلا أن المد كوز فى الأصل هو الأصح فقدمه والذكر » ولو قال عندى أو معى أو يدى . 


( قوله يقوله وديعة ) أفول : قوله وديعة بانبسب أو الرفع مما ( قولد لإيجاب حفظ امون ) أقول : أى اللى من شأنه ضهان وهو المال 
( قوله والمال حل ) أقول : فيكون من ذكر امحل وإدادة الحال »> والضمير فى قوله عله راجع إل قوله حفظ المضمون . 


م 
(ولو قال عندى أو معى ا ف ہیی 3 2 كيسى أو فى صندوق فهو إقرار بأمانة يده ) لأن كل ذلك إقرار 
بكون الشىء لى يده وذلك يتنوّع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلهما وهو الأمانة ( ولو قال له رجل لى عليك 
ألف فقال اتزنها أو انتقدها أو أجانى بها أو قد قضيتكها فهو إقرار) 


دفع ذلك بإمكان الفرق بين المسئلتين بأن إحداهما صورة الإثبات» ولا م يتيسر جمع إثبات الدين وإثبات الأمانة ف شى ء واحد 
حمل على ماهو الأرجح منبما فى هذه الصورة » وأما الأخرى فصورة الى » ولما تبسر جمع نى الدين ونى الأمانة عن شى ء 
حمل على نفيهما معا فى تلك الصورة. ويوئيد هذا الفرق ما ذكره المصنف فى باب الوصية للأقارب وغيرهم من كتاب الوصايا 
حيث قال : ومن أوصى لوالبه وله موال أعتقهم ومواك أعتقوه فالوصية باطلة. ثم قال : ولنا أن ابلحهة مختلفة لأن أحدهما مولى 
النعمة والآخر منع عليه فصار مشتركا فلم ينتظمهما لفظ واحد فى موضع الإثبات » بخلاف ما إذا حلف لايكام موالى فلان 
حيثُ يتناو ل الأعلى والأسفل لأنه مقام التى ولا تنا فيه انهى كلامه . واعل أنه كانقياس ترتيب وضع المسئلة أن يذكر 
أولا ما ذكره القدورى ثم يذ كر ما ذكر فى الأصل » لآن الحداية شرح البداية الى تجمع مسائل الخامع الصغير ومختصر القدورى 
والزوائد عليها مذ كورة على سبيل التفريع » إلا أن المصنف لما رأى الكلام المذكور فى الأصل هوالأصح قدمه فى الذكر » 
وهذا لم يذكر ف البداية غير ما ذكرسق الأصل ( ولو قال عندى أو معى أو فى بیی أو فى كيسى أو فى صندوق فھو إقرار 
بأمانة فى يده ) وهذه كلها من مسائل الأصل . قال المصنف ف تعليلهارلأن كل ذلك إقرار بكون الشىء ف يده ) لای ذمته 
(<وذلك ) أى ماکان فى يده ( نوع إلى مضمون وأمانة فيثبت أقلهما ) وهو الأمانة . توضيحه أنهذه المواضع محل للعين 
لا للدين » إذ الدين محله الذمة والعين يحتمل أن تكون مضمونة وأمانة والأمانةأدناهما فحمل عليها للتيقن مها » وهذا لأن كلمة 
عند للقرب ومع للقران وما عداهما لمكان معين فيكون من خحصائص العين » ولا يحتمل الدين لاستحالة كونه فى هذه الأماكن» 
فإذا كانت من خصائص العين تعينت الأمانة ا ذكرناء ولأن هذه الكلمات ف العف والعادة تستعمل ف الأمانات ومطلق 
الكلام يحمل على العرف » كذا فى التبيين . فإن قلت : يشكل هذا بما إذا قال له قبل ماثة درهم دين وديعة أووديعة دين فإنه 
إقرار بالدين لا بالأمانة مع أن الأمانة أقلهما .قلت : تنوع اللفظ إلى الضمانوالأمانة فما فيه نحن إنما نشأ من لفظ واحدء وى تلك 
المسثلة من لفظين »والأصل أن أحد اللفظين إذا كان للأمانة والآخر للدين فإذاجمع بياهما فى الإقرار ترجح الدين » كذا 
ف المبسوط . قال فى النهابة بعد نقل هذا عن المبسوط : وهذا المعنى وهو أن استعارة اللفظ الذى يوجب الدين لما يوجب الأمانة 
ممكن لا على العكس لآنه حينئذ يلزم استعارة الأدنى للأعلى » وذلك لايصح كنا لايصح استعارة لفظ الطلاق للعتاق » وأما 
ف الأول فكان فيه اشتغارة الأغلى للأدنى وهوصحيح كاستعارة العتتق الطلاق » والاستعارة إنما تصح ف اللفطين لا فى اللفظ ' 
الواحد المحتمل الشيثين » بل إنما ينظر فيه إلى ما هو الأعلى الحتمل والأدنى المتيقن فيحمل على الأدنى المتيقن لثبوته يقينا انبى . 
( ولو قال له رجل لى عليك ألف فقال اتر بها أو التقدهاأو أجلنى با أو قد قضيتكها فهو إقرار ) هذا كله لفظ القدورى 


أو ف بيبى أو فى كيسى أو صندوق فهو إقرار بأمائة فى يده » لأن كل ذلكإقرار بكون الشىء فى يده واليد تتنوع إلى أمانة 
وضمان فيثبت أفلهما وهو الأمانة.ونوقض بما إذا قال له قبلى مائةدرهم دين وديعة أو وديعة دين فإنه دين ولم يثبت أقلهما وهو 
الأمانة . وأجيب بأنه ذكر لفظين أحدها يوجب الدين والاخريوجب الوديعة والجمع بينهما غير ممكن وإهمالهما لايحوزء 
وجل الدين على الودبعة حمل للأعلى على الأدنى وهو لايجوز ‏ لأن الشىء لايكون تابعا لما دونه فتعين العكس . ولو قال 
لرجل لى عليك ألف درهم فقال اتز نما أو انتقدها أو أجلنى بها أو قد قضيتكها كان إقرارا بالمدعى > لأن مانحرج جوابا إذالم 
( قوله وحمل الدين على الوديعة الخ ) أقول :“وفيه بحث »و الأولى أن يقال : إن حمل اللدين على الوديعة لزم ارتكاب مجازين فإن قوله قبل 


إقرار بالدين » مخلاف المكس فليتأمل ( قال المصنف : ولو قال له رجل لى عليك ألف فقال ائزها ) أقول : الألف مذكر وتأئيث الضمير 
يأوبل الحملة » وف القاموس : الألف من العدد مذكر » ولو أنث باعتبار الدراهم جاز ( قوله إذا / 


س ٣٣۷‏ سه 
لأن الحاء ى الأول والثانى كناية عن الم ذ كور ف الدعوى » فكأنه قال : اتزن الألف الى لك على" » حى لولم 
يذ كر حرف الكناية لايكون إقرارا لعدم انصرافه إلى المذ كور . والتأجيل إنما يكون فىحق واجب : والقضاء يتلو 
الوجوب ودعوى الإبراء كالقضاء لدا بينا ؛ وكذا دعوى الصدقة والمبة لأن اليك يقتضى سابقة الوجوب » 
وكذا لو قال أحلتك بها على فلان 


فى مختصره : يعنى أن ما ذكره الجيب ىهذه الصو ر كلها يكون إقرارا بالمدعى. لن ما خرج جوابا إذالم يكن كلاما مستقلا 
کان راجعا إل المذ كور أوّلا فكأنه أعاده بصريح لفظه . فلما قرن كلام فى الأول والثانى بالكناية رجع إلى المذكور فى الدعرى 
وإليه أشار المصنف بقوله ( لأن ال ماء فى الأول والثانى ) أى فى قوله اتزنبا وى قوله انتقدها( كناية عن المذ كور فى الدعوى 
فكأنه قال ) فى الأول ( اتزن الألف الى لك على" ) وفىالثانى انتقد الألف الى لك على" فصار "كا لو أجاب بنعم لكونه غير 
مستقل بنفسه وقد أخرجه مخرج الحواب ( حى لولم يذكر حرف الكتاية ) يعنى الماء ( لايكون ) كلامه( إقرارا ) بالماعى 
( لعدم انصرافه) أى لعدم انصراف كلامه( إلى المد كور ) أى إلى المذكور فى الدعوى لكونه مستقلا بنفسه . فكأنه قال : 
اقعد وزانا للناس أو نقادا لم دراهمهم واكتب المال ولاتوئذنى بالدعوى الباطلة ( والتأجيل إنما يكون فى حق واجب ) هذا 
إشارة إلى تعلي ل كون قوله أجلنى با إقراراء يعنى أن التأجيل إتما يكون ى حق واجب لأنه لر فيه فاقتضى ذلك أن يكون طلب 
التأجيل إقرارا بحق واجب ( والقضاء يتلو الوجوب) أى يتبع الوجوب هذا إشارة إلى تعليل كون قوله قد قضيتكها إقرارا: 
يعنى أن القضاء يقتضى سبق الوجوب لأنه تسلم مثل الواجب فلا يتصور بدونه » فلما ادعى قضاء الألف صار مقرا بوجويها 
( ودعوى الإبراء ) بأن قال أبرأتنى منها ( كالقضاء) أى كدعوىالقضاء ( لما بنا ) أشار به إلى قوله والقضاء يتلو الوجوب : 
يعنى أن الإبراء أيضا يتلو الوجوب لأن الإبراء إسقاط » وهذا نما يكون مال واجب عليه » كذا ف الكاقى . أقول : هاهنا 
إشكال » وهو أنه قد أطبقت كلمة الفقهاء فى كتاب الإقرار على أن قول المدعىعليه بالألف المدعى قد قضيتكها أو أبرأتى 
منها إقرار بوجوب الألف عليه . وقالوا فى تعليل هذا : إن القضاء يتلو الوجوب» ركذا الإبراء يتلوه . وقد صرحوا فى كتاب 
الدعوى فى أكثر المعتبرات وف مسائل شى من كتاب القضاء ق المداية والوقاية بأن المدعىعليه بالألف لو قال للمدعى ليس 
لك على" شىء قط أو ماكان لك على" شىء قط ثم ادعى قضاء تلك الألف للمدعى» أو ادعى إبراء المدعى إياه من تلك الألف 
وأقام بينة على ذلك معت دعواه وقبلت بينته عند أصحابنا سوى زفر » وقالوا فى تعليل ذلك : إن التوفيق مكن لآن غير اق 
قد يقضى ويبرأ منه دفعا للخصومة » حى قال المصنف هناك : ألا ترى أنه يقال قضى بباطل وقد يصالح على شىء فيثبت ثم 
يقضى » ولم يعتبروا قول زفر هناك القضاء يتلو الوجوب » وكذا الإبراء > وقد أنكره فيكون مناقضا فكان بين كلام 
المقررين ن المقامين تدافم لاحن فتدبر ( وكذا دعوىالصدقة والهبة ) يعنى لو قال تصدقت بها على أو وهبتها لى كان ذلك أيضا 
إقرار امنه( لأن اليك يقتضى سابقة الوجوب) يعنى أن الصدقة والهبة من قبيل اليك » فدعوى الصدقة والبة دعوى المُليك 
منه وذ ا لايكون إلا بعد وجوب المال فى ذمته كا لايخى ( وكذا لوقال أحلتك بها على فلان ) أى كان هذا القول منه أيضا 


لم يكن كلاما مستقلاكان راجعا إلى المذكورأوّلا » فكأئه أعاده بصريح لفظه » فلما قرن كلامه ف الأولين بالكناية رجع إلى 
المذكورف الدعوى » وكأنه قال : ائزن الألف الى اك عل“ كما لوأجاب بنعي لكوئه غير مستقل ؛ حتى لولم يذكر حرف الكناية 1 
لايكون إقر ارا لعدم انصر افه إلى المذ كور لكونه مستقلا » فكأنه قال : اقعد وزانا للناس واكثب المال واترك الدعوى الباطلة » - 
أو نقادا وانقد للناس درامهم . وأما فى قوله أجلنى فلأن التأجيل نما يكون فحق واجب. وأما فى قد قضيتكها فإ القضاء يتلو 
الوجوب » ودعوى الإبراء كدعو القضاء لآنه بتلو الوجوب » وكذلك دعوى الصدقة والمبة : يعنى لو قال تصداقت بها 
غلل“ أو وهنا لى كان إقرارا لأنه دعو العليلك وذلك يقتضى سابقة الوجوب » وإذا فال له على ألف درهم إلى سنة وال 


م يكن كلاما مستقلا ) أقول : 'بأن يشثمل على الفسمير مفلا , 
( 4 - تكلة نتح القدير حش - م ) ' 


ا 
لأنه تحويل الدين . قال ( ومن أقر بدين موتجل فصدقه امقر له فى الدين وكذبه ف التأجيل لزمه الدين تحالة) لأنه 
أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه فصار كما إذا أقرٌ بعبد فى يده وادعى الإجارة . بخلاف الإقرار 
بالدراهم السود لأنه صفة فيه وقد مرت المسئلة فى الكفالة . قال( ويستحلف امقر له على الأجل) لأنه منكر 
حقا عليه واليمين على المنكر ( وإن قال له على مائة ودره لزمه كلها دراهم . 


إقرارا ( لآنه حويل الدين ) من ذمة إلى ذمة : وذا لايكون بدو نالوجوب » وكذا لو قال والله لآ أقضيكها اليوم أو لا أترنها 
لك اليوم لأنه ننى القضاء والوزن فى.وقت بعينه > وذلك لايكون إلا بعد وجوب أصل المال عليه » فأما إذالم يكن أصل المال 
واجبا عليه فالقضاء يكون منتفيا أبدا فلا يحتاج إلى تأكيد نى القضاء بالهين لأنه فى نفسه منتف » كذافى المبسوط . ولو قيلله 
هل عليك لفلان كذا فأومأ برأسه بنع لأيكون إقرارا » لأن الإشارة من الأخرس قائمة مقام الكلام لا من غيره » كذا فى الكاى 
وغيره ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن أقر بدين موئجل فصدقه امقر له فى الدين وكذبه فى التأجيل لزمه الدين حالا) 
هذا عندنا : وقال الشافعي : لزمه الدين موئجلا لأنه أقر يمال موصوف بأنه مو جل إلى وقت فيلز مه بالوصف الذىأقر به » وهذا 
ليس بشىء لأن الأجل حق ان عليه المال فكيف يكون صفة للمال الذى هو حق الدائن ولكنه مركخر للمطالبة إلى مضيه » 
فكان دعواه الأج ل كدعواه الإبراء » كذا ذكرف باب الاستثناء من المبسوط . قال المصنف ف تعليلقول أصحابنا (لأنه) أى لأنالمقر 
بدينمئجل( أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه) أى فى ذلك المال فيصدق ف الإقراربلا حجة دون الدعوى( فصار) أى 
فصار امقر فى هذه الصورة( کا إذا أقر) لغيره ( بعبد فى يده ) أى بعبد كائن فى يد نفسه بأنه ملك ذلك الغير ( وادعى الإجارة) 
أى ادعى أنه استأجر هذا العبد من صاحبه فصدقه الم له ق الملك دون الإجارة فإنه لايصدق هناك فى دعوى الإجارة » فكذا 
هاهنا فى دعوى الأجل ر حلاف الإقرار بالدراهم السود ) أى لاف مالو أقنٌ بالدراهم السود فصدقه تى الق له بالدراهم دون 
وصف السواد حيث يلزمه الدراهم السود دون البيض ( لأنه ) أى لأن السواد ( صفة فيه ) أى فى الدراهم أو فا أقر به فلز مه 
ما أقر به على الصفة الى أقر با » وأما الأجل فليس بصفة فى الديون الواجبة غير عقد الكفالة كالفروض وثمن البياعات والمهر 
وقم المتافات » بل الأجل فيا أمر عارض وطذا لايثبت بلا شرط » والقول لمنكر العارض وقد أشار إليه بقوله ( وقد مرت 
المسثلة فى الكفالة ) فإئه قال فى فصل الضمان من كتاب الكفالة ومن قال لآخر لك على" ماثة إلى شمر فقال المقر له هى حالة 
فالقول قول المدعى » وإن قال ضمنت لك عن فلان مائة إلى شر وقال المقر له هى حالة فالقول قول الضامن . وقال : وجه 
الفرق أن امقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل » وف الكفالة ما أقر بالدين فإنه لا دين عليه فى الصحيح 
إتما أقر مجر د المطالبة بعد الشبر» ولأن الأجل فى الديون عارض حى لايثبت إلا بالشرط فكان القول قول من أنكر الشرط 
كما فى الخيار » أما الأجل ف الكفالة نوع حى يثبت من غير شرط بأن كان موئجلا على الأصيل اہی ( قال ) أئ القدورى 
ف مختصره ( ويستحلف امقر له ) أى يستحلف المقر له فى مسئلتنا هذه ( على الأجل ) أى على إنكار الأجل ( لأنه منكر حقا 
عليه )فإن المقر بدعى عليه التأجيل وهوينكرذلك ( والهين على المنكر ) بالحديث المشبور . قال نى النهاية ؛ وى الذخيرة فى الفصل 
الأول من كتاب الإقرار » ولا يبطل الإقرار بالحلف حى أن من أقر لر جل ثم أنكر فاستحافه القاضى فحلف ثم أقام الطالب 
ببئة على إقراره قضى له بالمقربه ( وإن قال له عل" ماثة ودرهم لزمه كلها دراهم ) وكذا لى قال ماثة ودرهمان أو ماثة وثلاثة 


المقرّله بل هى حالة فالقولللمقر له لأنالمقت أقر على نفسهمالاوادعىحقا “لنفسه فيه فلايصدق » کا إذا أقربعيد فى يدهلغير هوادعى 
لايصدق ى دعوى الإجارة » لاف ما إذا أقرّ بدراهم سود فإنه يصدق لان السواد صفة فى الدراهم فيازم على الصفة 
الى أقرّ با وقد مرت المسثلة فى الكفالة ويستحلف المقرله على إنكار الأجل لأته منكر والهين على من أنكرء وإن قال له عل 
ماثة ودرهم لزمه كلها دراهم » ولوقال مائة وثوب أوماثة وشا لزمه ثوب واحد وشاة واسحدة > والمرجع ف تفسير الماثة إليه 
لأنه هو المجمل وهو القياس فنالدرهم أيضا وبه قال الشافعى » لأن المائة مبيمة والبهم محتاج إلى التفسير » ولا ثفسير له هاهنا 


5 
ولو قال مائة وثوب لزمه ثوب واحد› والمرجع فى تفسير المائة إليه ) وهو القياس فى الأول : وبه قالٍ 
الشافعى لأن المائة مبهمة والدرهم معطو ف عليها بالواو العاطفة لاتفسيرا ها فبقيتالمائة على إبهامها كا الفصل 
لثانى . وجه الاستحسان وهوالفرق أنهم استثقلوا تكرار الدرم فى كل عدد واكتفوا بذكره عقيب العددين . 
وهذا فما يكثر استعماله وذلك عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه وذلك فى الدراهم والدنانير والكيل والموزون ؛ 

أما الثياب وما لا يكال ولا يوزن فلا يكثر وجوبها فب على الحقيقة . 


دراه ذكره الإمام قاضيخان حيث قال فى فتاواه : ولو قال له عل ألف ودره, أو على" ألف ودرهمان أو ألف وثلاثة دراهم 
كان الكل دراهم انتبى ( ولو قال ماثة وثوب ) أى ولوقال له على مائة وثوب ( لزمه ثوب واحد » والمرجع فىتفسير الماثة 
إليه ) أى إلى امقر . قال المصنف ( وهو القياس فى الأول )يعنى أن لزوم درهم واحد والرجوع فى تفسير المائة إلى امقر هو 
القياس فى الفصل الأول أيضا وهو قوله له على مائة ودرهم ونظائره( وبه قال الشافعى ) أى وبالقياس أخذ الشافعى ثى هذا 
الفصل أيضا ( لأن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها ) أىعلى الماثة( بالواو العاطفة لاتفسير ها ) لأن العطف لم يوضع للبيان 
بل هو يقتهى المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه ( فبقيت المائة على إبامهاكا فى الفصل الثانى) وهو قوله اه على مائة 
وتوب ونحوذلك فلابد من المصير إلىالبيان » ولكن »علمائ نار حمهم الله تعالى فرقوا بين الفصلين و أخحذوا بالاستحسان ف الدراهم 
والدنانير والمكيل والموزون فجعلوالمعطوف عليه من جنس المعطوف فيا إذا قال له على مائة ودرهم أومائة ودينار أو مائة وقفيز 
حنطة أو مائة ومن زعفران . قال المضنف ( وجه الاستحسان وهو الفرق ) بين الفصلين ر أنهم ) أى أن الناس ( استثقلوا 
تكرار الدرهم فى كل عدد واكتفوا بذكره) أى بذكر الدرهم مرة ( عقيب العددين ) ألا يرى أنهم يقولون أحد وعشرون 
درهها فيكتفون بذكر الدرهم مرة ويجعلون ذلك تفسيرا للكل ( وهذا ) أى استثقالم ( فبا يكثر استعماله وذلك ) أى كترة 
الاستعمال ( عند كثرة الوجوب بكثرةتأنتبابه وذلك ) أى كثرة الوجوب بكثرة الأسباب( ف الدراهم والدنانير والمكيل 
والموزون )يعنى فيا يثبت فالذمة كالدراهم والدثائير والمكيل والموزون لثبوتها فالذمة ىجيع المعائلات حالة ومرئجلة » 
ويجوز الاستقراض يها لعموم البلوى( أما الثياب وما لايكال ولا يوزن لايكثر وجوبها )فإن الثياب لاتثبت فى الذمة دينا إلا 
ى السلم » والشاة ونحوها لايثبت دينا فى الذمة أصلا( فى ) أى بنى هذا القسم( على الحقيقة ) أى على الأصل وهو أن يكون 
بيان الجمل إلى المجمل لا إلى المعطوف لعدم صلاحية العطف للتفسي إلا عند الضرورة وقد انعدمت هاهنا »أقول : ى تقرير 
وجه الاستحسان على ما ذكره المصنف نظر » أما أولا فلأن اكتفاءهم بذكر الدرهم مرة عقيب العددين لايجدى فيا نحن فيه 
إذلم يذكر الدره, فيه عقيب أحد العددين » بل إنما ذكرهعقبب عدد واحد وهو الماثة » وأما ثانيا فلأنهم اكتفوا بذ كر مثل 
الثوب أيضا عقيب العددين ؛ ألا يرى إلى ما سيأتى أنه إذا هل. مائة وثلاثة أثواب يكون الكل أثوابا لانصراف التفسير إلى 
جموع العددين المهمين المد كورين قبله » ويمكن أن يتمحل فى الحواب بأن يقال : مراد المصنف أنهم استثقلوا تكرار المميز 
لأن الدرهم معطوف عابما بالواو العاطفة > وذلك ليس بتفسير لاقتضائه المغايرة فبقيت المائة على إيبامها كا فى الفصل الثائى . 
وجه الاستحسان وهو الفرق بين الفصلين ألم استثقلوا تكرار الدرهم واكتفوا بذكره عقيب العددین » والاستثقال فیا یکر 
استعماله وكارة الاستعمال عند كثرة الوجوب بكثرة أسبابه» وذلك فيا يثبت ف الذمة كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون 
لشبونها فى الذمة فى جميع المعاملات حالة وموتجلة » ويجوز الاسقراض بها يخلاف غيرهاء فإن الثوب لأيثبت فى اللمة دينا 
إلا سلما » والشاة لائثبث دينا فى الذمة أصلا فلم يكثر بكثر تا فبنى على الحقيقة : أى على الأصل » وهو أن بكون بيان الجمل 
إلى المحمل لعدم صلاحية العطف للتفسير إلا عند الضرورة وقد انعدمت » وكذا إذا قال مائة وثوبان يرجم فى بيان المائة إلى 
المقرّ لما بينا أن الثياب وما لايكال ولا يوزن لايكير وجوبها > لاف ما إذا قال ماثة وثلاثة أثواب حيث يكون الكل ثيابا 
( قوله لاقتضائه المفايرة ) أقول : أى لاقتضاء العطف الغابرة-» بخلاف التفسير فإنه يقتضى الإتحاد ( قوله واكتفوا بل كره عقيب العددين 
الخ ) أقول : لاعخى علي أن الاكتفاء عقيب المددين لامختس ما ثبت دينا.فى الثمة ق جيم المعاملات » بل يعم لمثل الثوب والشاة وغيرها » 


ل 

( وكذا إذا قال مائة وثوبان ) لما بينا ( يلاف ما إذا قال مائة وثلاثة أثواب ) لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقيها 
تفسيرا إذ الأثؤاب لم تذكر بحرف العطف فانصرف إليهما لاستوائهما فى الحاجة إلى التفسير فكانت كلها يابا . 

قال ( ومن أقر بتمرى قوصرة لزمه الثر والقوصرة ) وفسره فى الأصل بقوله غصبت ترا فى قوصرة . ووجهه 
أن القوصرة وعاء له وظرف له » وغصب الشىء وهو مظروف لايتحقق بدون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام 
فى السفيئة والحنطة فى الحوالق » 

ف كل عدد بل كطوا بذكره مرة فى بعض الأعداد روما للاختصار» ألا برى أنهم اكتفوا بذاك عقيب العددين على الإطلاق 
والاطراد » وكذلك اكتفوا به فى عدد واحد أيضا فيا يكثر استعماله ودورانه فى الكلام كما نحن فيه . نعم الأولى هاهنا أن 
يطرح من البين حديث الذكر عقيب العددين » ويقرر وجه الاستحسان على طرز ما ذكر فى الكاى وغيره وهو أن قوله 
ودره بيان للمائة عادة لآن الناس استثقلوا تكرار الدرهر ونحوه واكتفوا بذكره مرة » وهذا فها يكر استعماله » وذاعند 
كثرة الوجوب بكثرة أسبابه ودورانه فى الكلام » وذا فما يثبت ف الذمةكالأئمان والمكيل والموزون » بخلاف الثياب وما 
لایکال ولا يوزن فإنه لايكثر وجويها وثبو ما فى الذمة فبقيتعلى الأصل . قال فالنهاية : وروى ابن سماعة عن ألى يوسف 
رحمه الله ىقوله مائة وثوب أن الكل من الثياب وكذلك ف قوله مائة وشاة . ووجهه أنالثياب والغنم تقسم قسمة واحدة » 

مخلاف العبيد فإمها لاتقسم قسمة واحدةء وما يقسم قسمة واحدة يتحقق فى أعدادها الجانسة فيمكن أن يحعل المفسر منه تفسير ا 
لبهم اننبى . ويوافقه ما ذكره الإمام قأضيخان فى فتاواه حيث قال : رجل قال لفلان على" ألف وعبد عن ألىيوسف رحمه 
الله أنه قال : يقر فى الأول بما يشاء » ولوقآل ألف وشاة أو ألف وبعير أو ألف وثوب أو ألف وفرس فهى ثياب وأغنام 
وأبعزة » ولا يشبه هذا بنى آدم لأن بنى آدم لايقسم » إلى هنا كلامه . وقال الإمام اازيلعى ف التبيين بعد نقل ذلك عن النهاية : 

وهذا ليس بظاهر » فإن عندها يقسم العبيدكالغم » وإغا لايقسمون عند أنى حنيفة رحمه الله انهى » فتأمل . قال المصنف( وكذا 
إذا قال مائة وثوبان) أى يرجع فى بيان المائة إلى المقر ( لما بينا ) من أن الثياب ومالا يكال ولا يوزن لايكثر وجوببها ( علاف 
ما إذا قال مائة وثلاثة أثواب) حيث يكون الكل ثيابا بالاتفاق ( لأنه ذكر عددين مببمين وأعقبهما تفسيرا إذ الأثواب لم تذ كر 
يحرف العطض) حى يدل على المغايرة ( فانصرف إليهما ) أى فانصرف التفسير المذ كور إلى العددين حميعا ( لاستوائهما فى الحاجة . 
إلى التنفسير فكان كلها ) أى كل الآحاد المندرجة تحت ذيئك العددين ( ثيابا ) لايقال : الأثواب جمع ثوب لايصلح مميزا للمائة 
لأنبا لما اقترنت بالثلاثة صارا كعد واحد » كذا ف الكاى والشروح ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن أقر بتمر 
فى قوصرة لزمه العر والقوصرة ) القوصرة بالتخفيف والتشديد : وعاء القر يتخذ من قصب > وقوم إا تسمى بذلك مادام 
فيها اتكرء وإلا فهى زنبيل مبنى على عرفهم » كذا فى المغرب., قال صاحب ال حمهرة : أما القوصرة فأحسها دخيلا . وقد 
روى : أفلح من كانت له قو صره يأكل منها كل يوم مره 1 

تم قال : ولا أدرى ما صعة هذا البيت » كذا ى غاية البيان . قال المصنف (وغسره فى الأصل) أى فسر الإقرار بتمر فىقوصرة 
فى الأصل وهو اليوط ( بقوله ) أىبقول المقرّ( غصبت ترا فقوصرة . ووجهه ) أىوجه جواب هذه المسثلة وهو لزوم- 
العر والقوصرة جميعا ( أنالقوصرة وعاء له ) أى للتمر ( وظرف له ) أى للتمر ( وغصب الثىء وهو مظروف ) أى والحال أنه 
مظروف( لايتحقق بدون الظرف فيلزمانه ) أى فيلزم المّر والقوصرة امقر ( وكذا الطعام فى السفينة ) أى وكذا الحكم فيا إذا 
قال خصبت الطعام ى السفينة ( والحنطة ف احوالق ) أى وفيا إذا قال غصبت الحنطة فى الحوالق » وابلوالق بالفتح جمع جوالق 
بالاتفاق لأنه ذكر عددين مبهمين وأعقببما تفسيرا » إذ الأثواب لم تذكر حرف العطف حى يدل على المغايرة فانصرف إليهما ٠‏ 
حميعا لاستوائهما فى الحاجة إلىالتفسير. لا يقال : الأثواب جمع لايصلح مييزا للمائة لما لما اقتر نت بالثلاثة صار الغدد واحدأ . 
قال ( ومن أقر بتمر فى قوصرة الخ ) الأصل فى جنس هذه المسائل أن من أقر بشيئين أحدهما ظرف لللآخر فإما أن يذ كر ها 


ثم مانحن فيه لم يذكر فيه عددان فلا يناسب هذا الكلام ظاهرا ( قال المصئف : ولحي آذ القرصرة الخ ) أقول 0 مخلاف قوله على ددم 
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بالضم » والحواليق بزيادة الياء تسامح » كذا ف المغرب . والأصل فى جنس هذه المسائل أن ماكان الثانى ظرفا للأول 
ووعاء له لزماه ر ثوب فمنديل وطعام ف سفينة وحنطة فى جوالق » وما كان للثانى مما لايكون وعاء للأول نحو قولك 
غصبت درهما فى درهم لم لزم الثانى لأنه غير صالح لأن يكون ظرفا لما أقر بغصبه أولا فلغا آخر كلامه » كذا فى المببعرط 
وذكر ف الشروح . أقول : يرد على هذا الأصل النقضٌ با إذا أقرّ بدابة فى إصطبل فإن اللازم على امقر هناك هو الدابة 
خاصة عند ایی حئیفة وای يوسف كا سيأتى مع أنه لاريب فى أن الثانى فيه صالح لن يكون ظرفا للأول . ويمكن أن يقال : 
إن ذلك من باب التخلف لمانع ء وقيد عدم المائع فى الأحكام الكلية غير لازم کا صرحوا به فى مواضع منها أول كتاب 
الوكالة ( لاف ما إذا قال غصبت تمرا من قوصرة ) يعنى أن الحكم المذ كور فىكلمة فى وأما الحكم فى كلمةمن فبخلافه (لأن 
كلمة من للانتزاع فيكون إقرارا بغصب المنزوع) يعبى أن كلمة من لابتداء الغاية فيكون إقرارا بأن مبدأ الغصب من القوصرة 
وإنما يفهم منه الانتزاع » كذا فى الكفاية ومعراج الدراية أحذا من الكائى . وقال فى الباية لأن كلمة من للتبعيض » فإغا يفهم 
منه الانتزاع انهى . وقلك فى غاية البيان : ووجهه أن كلمة منيستعمل للتبعيض والمييز فيكون الانتزاع للازمهماء لاأن معناه 
أن من موضوعة للانتزاع انهى . أقول : الحق فى توجيه كلام المصنف هاهنا ماذهب إليه الفرقة الأولى لا ماذهب إليه الفرقة 
الاخرى » لأن كلمة من فى قول القائل غصبت تمرا من قوصرة لاتحتمل معنى التبعيض » إذ لايصح أن يكون المّر بعض 
القوصرة فكيض يفهم الانتزاع من التبعيض ف ذلك القول . وأما انفهام الانتزاع من اتبعيض عند استعمال كلمة من فى معنى 
التبعيض ف موضع آنحر فلا يجدى شيئا هاهنا كما لايخى على ذى فطرة سليمة » حلاف معتى الابتداء فإن كلمة من فى ذلك 
القول تحتمل الابتداء قطعا فيم التقريب جدا . وأا الحكم فى كلمة على نحو أن يقول غصبت إكافا على حبار فكان إقرارا 
بغصب الإكاف خاصة » والحمار مذكورلبيان عل المفصوب حين أخذه » وغصب الثىء من عل لايكون مقنضيا غصب 
لمحل » كذا في المبسوط وذكر فى كثي رمن الشروح ( قال) أى القدورى فى مختصره ( ومن أقر بدابة فى إصطبل لزمه الداية 
خاصة ) إنما قال لزمه الدابة خخاصة ولم يقل كان إقرار! بالدابة خاصة لما أن هذا الكلام إقرار بهما جميعا » إلا أن ازوم على 
قول أن حنيفة وأى يوسف أى الدابة خاصة » وإليه أشار المصنف بقوله (لأن الإصطبل غير مفممون بالغممب عند أن حنيفة 
وأى يوسف ) لأن الغصب الموجب للشمان لايكون إلا بالنقل والتحويل عندهماء والإصطبل مما لاينقل ولا يحرّل فلا يكون 
مضمونا بالغصب عندهما ( وعلى قياس قول محمد يضمنهما ) أى يضمن الدابة والإصطبلء لأن محمدا رحمه الله پری غصب 


بكلمة « ى » أو بكلمة « من» فإن كان الأول كقوله غصبت من فلان تمرا فرقوصرة : وهى بالتخفيف والتشديد وعاء القرأوثويا 
فى منديل أو طعاما ى سفينة أو حنطة فى جوالق لزماة » لأن غصب الى ء وهو مظروف لايتحقق بدون الظرف» وإن كان 
الثانى كقوله تمرا من قوصرة وثوبا من منديل وطعاما من سفيئة لم ياز م إلا المظروف» لأن كلمة من للانزاع فيكون إقرار! 
بغصب المزوع »> ومن أقرٌ بشيئين لم يكن كذلك كقوله غصبت ردههما فى درهم لم يلزمه الثانى » لأن الثانى: لا لم يصلح ظر فا 


فى قفيز حنطة فإنه يلزم الدرهم والقفيز باطل لأنه أقر بدرهم فى الذمة » وما فى الأمة لايتصور أن يكون مظروفا فى شى ء آخر . ووجه التفسير 
بما ذكره يعلم من هذا فليتأمل » والمسئلة مذكورة فى غاية البيان فى شرح قوله له عل خمسة فى خمسة ( قوله ومن أقر بشيئين م يكن كاك ) 
أقول +- أي أحدها ظرفا والآخر مظروفا . 
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ومثله الطعام فى البيت . قال ( ومن أقرٌ لغبره خانم لزه الحلقة والفص ) لأن اسم الام يشمل الكل ( ومن أفرٌ 

له يسيف فله النصل والحفن والحمائل ) لآن الاسم ينطوى على الكل ( ومن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة ) 

لانطلاق الاسم على“ الكل عرفا( وإن قإل غصبت ثوبا ف منديل لزماه جميعا ) لأنه ظرف لأن الثوب يلف فيه . 

( وكذا لو قال على" ثوب فى ثوب ) لاانه ظرف ؛ بخلاف قوله درم فى درهم حيث يازمه واحد لآنه ضرب 

لاظرف ( وإن قال ثوب فى عشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند ألى يوسف . وقال محمد : لزمه 
أحد عشرثوبا ) 


العقار فيدخلان فى الضهان عنده كا يدخلان فى الإقرار ( ومثله الطعام فى البيت ) أى ومثل الإقرار بالدابة فى الإصطبل الإقرار 
بالطعام ف البيت . قال فالمبسوط : ولو قال غصبت مناك طعاما فى بيت كان هذا مازلة قوله طعاما فى سفينة » لآن البيت قد 
يكون وعاء للطعام فيكون إقرارا بغصب البيت والطعام ‏ إلا أن الطعام يدل فى ضمانه بالغصب والبيت لايدخل فى ضمانه 
فى قول أىحنيفة وأ يوسف » لأنه مما لاينقل ولا يحوّل . والغصب الموجب للضمان لايكون إلا بالنقل والتحويل » وإن قال لم 
أحوّل الطعام من موضعه لم يصدق فى ذلك لأنه أقربخصب تام » وف الطعام يتحقق ذلك بالنقل والتحويل فكان هو ف قوله لم 
أنقله راجعا عا أقر به فلم يصدقفكان ضامنا للطعام » وفى قول محمد هو ضامن لابيت أيضا إلى هنا لفظ المبسوط ( قال ) أى 
القدورى فمختصره ( ومن أقرلغيره خانم لزمه الحلقة والفص) قال المصنف فى تعليله ( لأن امم الحاتخ يشمل الكل) أى يتناول 
الحلقة والفص جميعا وهذا يدخل الفص بيع احاتم من غير تسمية » فإذا تناولهما اسم احاتم لزماه جميعا بالإقرار باللخاتم ( وإن 
أقر له ) أى لخيره ( بسيف فله النصل ) وهو حديدة السيف ( والفن ) وهو الغمد ( والحمائل ) جمع حمالة يكسر الحاء وهى 
علاقة السيئ ( لأن الاسم ) يعنى امم السيف ( ينطوى) أى يشتمل ( على الكل ) عرفا فله الكل ( ومن أقر بحجلة ) الحجلة 
بفتحتين واحدة حجال العروس : وهى بيت يزينبالثياب والآسرة والستور» كذا ف الصحاح ( فله ) أى فللمقر له ( العيدان ) 
برفم النون جمع عود وهو اللحشب كالديدان م دود ( والكسوة ) أى وله الكسوة أيضا ( لانطلاق الاسم ) أى اسم الحجلة 
( على الكل عرفا ) فله الكل » وكذا لو أقر بدار أو أرض لرجل دخل البناء والأشجار إذا كانا فييما حى أن المقر لو أقام 
بينة بعد ذلك على أن البناء: والأشجارله لم يصدق ولم تقبل بينته » وكذا لو أقام المقر بالحاتم بينة على أن الفص له م تقبل بينته » 
وأما إذا قال هذا احاتم لى وفصه لك » أو هذا السيف لى وحليته لاف > أو هذه الحبة لى وبطائتها لك وقال المقرَّ له الكل.لى 
فالقول للمقر فبعد ذلك ينظرإن لم يكن فى نزع المقر به ضر للمقر يؤمر المقرّ بالتزع والدفع إلى امقر له »روإنكان فى التزع 
ضرر فواجب على امقر أن يعطيه قيمة ما أقر به » كذا فى الذخيرة ( وإن قال غصبت ثوبا ى منديل لزماه حميعا لأنه ) أى المنديل 
( ظرف ) للثوب ( لآن الثوب يلف فيه ) وقد مر أن غصب الشىء وهو مظروف لايتحقق بدون الظرف ( وكذا ) أى وكذا 

الحكم ( لوقال على ثوب فى ثوب ) لزماه (لأنه ظرف ) أى لأن الثؤب الثانى ظرف لاثوب الأول فيازمه الثويان حميعا ( عخلاف 
قوله درم ف درم ) أى حلاف مالو قال على درهم ف درم ( حيث یازمه واحد ) أى درهم واحد (لأنه) أى لأن 
قوله فدرهم(ضرب) أى ضرب حساب( لاظرف ) کا لايخى ( وإن قال ثوب ىعشرة أثواب لم يلزمه إلا ثوب واحد عند 
أنى يوسف ) وف الكاق وهو قول أى حنيفة » وف التببين وهو قول أنى حنيفة أولا ( وقال محمد : يلزمه أحد عشر ثوبا 


للأول لغا لحر كلامه . ومن أقر بغصب دابة ق إصطبل لزمه الدابة خاصة : يعنى أن الإقرار إقرار مهما حميعاء لكن لايلز مه . 
إلا ضمان الدابة خاصة عند ى يحنيفة وأ يوسف » وكذا إذا قال غصبت منه طعاما فى بيت لأن الدابة والطعام يدخلان 
فى غمانه بالغصب › والإصطبل والبيت لايدخخلان عندهها لأنهما غير منقولين» والغصب الموجب لاضمان لايكون إلا بالنقل 
وااتحويل » وعند محمد يدخلان فی ضمانه دحو هما ی الإقرار لأنه يرى بغصب العقار . والنصل حديدة السيف . واللحفن الغمدء 
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لأن النفيس من الثياب قد ياف ىعشرة أثواب فأمكن حمله على الظرف . ولأنى يوسف أن حرف وق؛ يستعمل 
فى البين والوسط أيضا » قال الله تعالى ‏ فادخلى فى عبادى ‏ أى بين عبادى : فوقع الشك والأصل براءة 
الذم : على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء فتعذرحله على الظرف فتعين الأول محملا . 


لأن النفيس من الثياب قد يلف فى عشرة أثواب فأمكن حمله عل الظرف) يعنى أن كلمة فى حقيقة فى الظرف وقد أمكن العمل 
بالحقيقة هاهنا » لأن الثوب الواحد قد يلف لعز ته ونفاسته فى عشرة أثواب فلايصار إلى لماز . قيل هو منقوض على أصله » 
فإنه او قال غصبته كر باسا فى عشرة أثواب حرير يازمه الكل عند محمد فى هذه الصورة أيضا مع أن عشرة أثواب حرير 
لاتجعل وعاء للكر باس عادة . كذا فى الشروح . قال فى النهاية.: وإليه أشار فى المبسوط ر ولأنى يوسن أن حرف فى يستعمل 
ف البين والوسط أيضا » قال الله تعالى ‏ فادخلی وعبادى ‏ أى بين عبادى فوقع الشك) أن المراد بحرف ی م هاهنا مع 
الظرف أو معنى البين ٠‏ وبالشك لايثبت ما زاد على الواحد ( والأصل براءة الذم ) لأنها خلقت بريثة عرية عن الحقرق فلا 
يجوز شغلها إلا بحجة قوية ول توجد فيا زاد على الواحد فلم يازمه إلا ثوب واحد ( على أن كل ثوب موعى وليس بوعاء ) 
يعنى أن مجموع العشرة ليس بوعاء للواحد بل كل واحد منها موعى ما حواه : فإنه إذا لف ثوب ف أثواب يكون كل ثوب 
موعى فى حق ما وراءه » ولا يكون وعاء إلا الثوب الذى هو ظاهر فإنه وعاء وليس بموعى ٠‏ فلفظة كل هاهنا جرد التكثير 
لاللاستغراق كا قالوا فى نظائرها » فإذا نحقق عدم کون الغشرة وعاء للثوب الواحد لم يمكن حمل كلمة فى على الظرف 
ى قوله ثوب فى غشرة أثواب ( فتعين الأول ) أى المعنى الأول الذى هوالبين (حملا ) بكلمة وف فى قوله المزبور فكأنه قال 
على ثوب بين عشرة أثواب ولم يلزمه بهذا المعنى إلا ثوب واحد . قال كثير من الشراح فى حل هذا المقام : فإذا لم يتحقق 
کون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخر كلامه لغوا وزاد على هذا من بيهم صاحب العناية أن قال : وتعين أول كلامه 
حملا : يعنى أن يكون نى معنى البين انتبى , أقول : هذا الشرح منبم لايطابق المشروح » إذ لايساعد كلام المصنف جعل 
آحر كلام لمق لغوا » فإن قوله فتعين الأول محمد بدل على أن لآخر كلام المقر وهو قوله فى عشرة أثواب حملا متعينا وهو 
معنى البين المذكور أولا » فإذا تيسر لآخر كلامه بل تعين له محمل صحيح من المعانى المستعملة فيها كلمة فلم يصح جعل 
ذلك لغوا من الكلام » إذ يحب صيانة كلام العاقل عن الغو مهما أمكن . ثم من العجائب ما زاده صاحب العناية » فإن قوله 
وتعين أول كلامه عملا بعد قولة كان آخر كلاه لغوا يدل على أنه مل على الأول فى قول المصنف فتعين الأول حملا على 
اول کلام امقر » وهذا مع كونه مما بای عنه جدا قبد حملا ينافيه تفسيره بقوله يعنى أن يكون فى معنی اليين » لن الكون 
فى بمعتى البين إتما يتصور فى آخر کلام افر وهو قوله فى عشرة أثواب دون أوّل كلامه وهوقوله على ثوب إِذ لاساس له 
بمعنى البين أصلا . واعلم أن الإمام الراهدى قال فى شرح مختصر القدورى : قد اشتبه على" فى هذه المسائل كلها أن المراد من 
هذه المسائل كلها أن المظروف معين مشار إليه أم,يستوى المعين والمدكر فى ذلك » إلى أن ظفرت بالرواية محمد الله تعالى ؛ 


وال حمائل جع حمالة يكسر الخاء وهى علاقة اليف » والحجلة بيت يزين بالثياب والأسرة » والعيدان برفع النون جمع عرد وهر 
الحشب ٠‏ وبقية كلامه يعم من الأعصل الد کور( قوله لأن النفيس من الثباب قد يلف فى عشرة أثواب ) قبل هو منفوس عل 
أصله بأن قال غصبت كرباسا فى عشرة أثوابحرير لزمه الكل عند محمد مع أن عشرة أثواب حريرلايجعل وعاء للكرباس 
عادة ( قوله على أن کل ثوب موعى ولیس بوعاء ) معناه أن اللمميع ليس بوعاء للواحدء پل کل واحد منیا موعى با حواه ۽ 
والوعاء الى هو ليس بموعى هو ما كان ظاهر ا » فإذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان آخ ركلامه لخو وتعين . 


و الت سه 

( قوله قبل هو منقوض عل أصله )أقول : إطلاق النقض ليس موافق للاصطلاح » فإن اللازم قصور الدليل غن المدعى ( قال المصدف ؛ 
فرتم الشك) أقول ؛ لتعارص الحقيقة لكلمة ١‏ فى » والعادة » فإك الثوب الواحد لايصان فى عشرة أثواب عادة (قال المسيف ؛ عل أن كل 
ثوب موعى الح ) أقرل : لفظة كل هاهنا للتكثير . 


س 
( ولوقال لفلان على" خسة فىخسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة) لأن الضرب لايكثر المال . وقال الحسن ؛ 
يلزمه خسة وعشرون وقد ذكرناه ف الطلاق ( ولو قال أردت خسة مع خسة لزمه عشرة ) لأن اللفظ يحتمله 
( ولوقال له على من درهم إلى عشرة أو قال مابين درهم إلىعشرة لزمه تسعة عند ألى حنيفة فياز مه الابتداء 
ومابعده وتسقط الغاية » وقالا: يلزمه العشرة كلها )فتدخل الغايتان . وقال زفر : يلزمه ثمائية ولا تدخ ل الغايتان . 


ومنه أنه يستوى فيه المعرّف والمنكر ويرجع فى بيان المنكر إليه وهو ماقاله فى الحبط » ولو قال غصبتك ثوبا فى منديل فهو إقرار 
بغصب الثوب والمنديل وبرجع ف البيان إليه » ولو قال درهم فى دره, أودرهما فى طعام لم يازمه إلا درهم » والأصل هذه 
المسائل أن فى مى دخلت على مايصلح ظرفا ويجعل ظرفا عادة اقتضى غصبهما » وإلا فغصب الأول دون غيره » إلى هنا 
كلامه ( ولو قال لفلان على خسة قخمسة يريد الضرب والحساب ازمه خسة ) هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف 
فى تعليله ( لأن الضرب لايكثر المال ) يعنى أن أثر الضرب فى تكثير الأجزاء لإزالة الكسر لا فى تكثير المال وخسة دراهم 
وزنا » وإن جعل ألف جزء لايزاد فيه وزن قير اط » على أن حساب الضرب ف الممسوحات لاق الموزونات » كذا قالوا » 
ولأن حرف ف للظرف حقيقة والدراهم لاتكون ظرفا للدراهم » واستعماله فى غير الظرف مجاز » وانجاز قد يكون يمعنى مع ع 
قال الله تعالى ‏ فادخلی فى عبادى ‏ أى مع عبادی » وقد يكون يمعنى على كا فى قوله تعالى - ولأصلبنكم نی جذوع النخل - 
أى على جذوع النخل ؛ وليس أحدهما أولى من الآخر فلزمه خمسة بأول كلامه ولغا آحره » كذا نى المبسوط وغيره ( وقال 
الحسن ) يعنى الحسن بن زياد صاحب أن حنيفة ( يلزمه خمسة وعشرون ) لأنه الحاصل من ضرب خسة فىخسة عند أهل 
الحساب وقد مر جوابه نف . قال ألصنف ( وقد ذكرناه ئی الطلاق ) أى فى باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق » ولم یذ کو 
المصنف هذه المسئلة نة صريحا بل فهم ذلك م لحلاف الواقع بيننا وبين زفر فبا لو قال أنت طالق ثنتين فى ثنتين ونوى 
الصرب والحساب » فعندنا يقع ثنتان وعنده يقع ثلاث» ونما ذكر مسئلة الإقرار صريحا فى كتاب الطلاق ىشروح الجامع 
الصغير » كذا فى غاية البيان ( ولو قال أردت خسة مع خسة ) أى لو قال امقر أردت بقولى خسة ف خسة خمسة مع خسة ( لزمه 
عشرة لأن اللفظ يحتمله ) قال الله تعالى ‏ فا دخلى فى عبادى ‏ قيل مع عبادى » كذا فى الكافى » ولو قال عنيت خمسة وخمسة لزمه 
عشرة أيضا لأنه استعمل فى بمعنى واوالمطف » كذا فى المبسوط . وقد ذكر المصنف ياب إيقاع الطلاق أنه لو نوى بقوله 
واحدة فى ثنتين واحدة وثثتين فهى ثلاث لأنه يحتمله ‏ فإنحرف الواو الجمع والظرف محم المظروف» وإن نوى واحدة مع 
ثنتين يقع اثلاث لآن فى بت بمعنى مع قال الله تعالى ‏ فادخلى قن عبادى. ولو نوى الظرف يقع واحدة لأن الطلاق لايصلح 
ظرفا فيلغو ذكر الثانى » إلى هنا لفظه . قال صاحب النباية : ولم يذ كر فى الكتاب ولا فى المبسوط أنه لو أراد بى معنى على 
ما حكمه عند علمائنا . وذكر فى الذخيرة أن حکه أيضاكحكر فى » حتى لوقال لفلان عل" عشرة فى عشرة ثم قال عنيت به 
على" عشرة أو قال عنيت به الضرب ازم عشرة عند علمائنا اه ( ولو قال له على" من درهم إلى عشرة أو قال ما بين دره, إلى 
عشرة لزمه تسعة عند أنى حنيفة فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية » وقالا : يلزمه العشرة كلها فتدخل الغايتان ) أى 
الابتداء و الانتهاء ( وقال زفر : يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ) قال فى النباية : والقياس ما قاله زفر » فإنه جعل الدرهم الأول 
والآخر حدا ولا يدخخل الحد نى المحدود كن قال لفلان من هذا الحائط إلى هذا الحائط أو مابين هذين الحائطين. لايدخل 
الخائطان ف الإقرار » فكذلك هاهنا لايدخل اطدان , وأبو يوسف ومحمد قالا : ہو كذلك فى حد قائم بنفسه كاف الهسوشات 
فأما ہا ليس بقائم بنفسه فلا لأنه إن يتحقق كو ندحدا إذا کان واجبا فأما ماليس بواجب فلا ينصوّر أن يكو نحدا لما هوواجب 


أول كلامه حملا : يعنى أن يكون « ىه بمعنى البين ( قوله لأن الضر ب لابكار المال) معناه أن أثر الضرب فى تكثير الأجزاء 
لإزالة الكسر لا فى زيادة امال » وحمسة دراهم وزنا وإن جعلته ألف جزء ل يزد فيه وزن قيراط » وباق كلامه ظاهر » وقد 
تقدم فى كتاب الطلاق , . ش 
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( ولو قال له من دارى ما بين هذا الحائط إلىهذا الحائط فله مابينهما ولیس له من الحائطین شىء ) وقد مرت 
الدلائل فى الطلاق . 


(فصل) 
( ومن قال لحمل فلانة على" ألف درهم» فإن قال أوصى له فلان أومات أبوه فورثه فالإقرارصميح ) 
لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له (ثم إذا جاعت به فى مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار لزمه » 


وأبو حنيفة يقول : الأصل ما قاله زفر من أن الحد غير الحدود › وما لايقوم بنفسه حد ذكرا وإن لم يكن واجباء إلا 
أن الغاية الأولى لابد من إدخحاها لأن الدرهم الثانى والثالث واجب ولا يتحقق الثانى بدون الأول » ولآن الكلام يستدعى 
ابتداء » فإذا أحر جنا الأول من أن يكون واجبا صار الثانى هو الابتداء فيخر ج هو من أن يكون واجباثم الثالث والرابع وهكذا 
بعده » فلأجل هذه الضرورة أدخلنا فيه الغاية الأولى » ولا ضرورة فى إدخال الغاية الثانية فأحذنا فيها بالقياس انى . 

والحاصل أن .ما قاله أبو حنيفة فى الغاية الأولى استحسان وق الغاية الثانية قياس وما قالاه فى الغايتين استحسان وما قاله زفر 
فيهما قياس كذا ف مبسوط شيخ الإسلام خواهر زاده(و لوقال لدمن دارى مابين هذا الحائط إلىهدا الحائط فله) أى للمق رله(مابينهما ) 
أى ما بين الخائطين ( ولیس له من الحائطين ثبىء ) أى لاتدخخل الغايتان فى هذه الصورة بالاتفاق . قال المصنف ( وقد مرت 
الدلائل ) أى دلائل هذه المسائل ( فى الطلاق ) أى فى باب إيقاع الطلاق من كتاب الطلاق فن شاء الاطلاع عايها فلير اجعه . 

( فصل ) 

لما كانت مسائل الحمل مغايرة لغيرها صورة ومعنى ذكرها فى فصل على حدة وألحق بها مسئلة الخيار اتباعا للمبسوط » 
كذا ف الشروح (ومن قال حمل فلانة على ألف درهر ) فهو لايخلو عن ثلاثة أوجه؛ لأنه إما أن يبين سببا أو لايبين ذلك » فإن 
بین سببا فلا أن يكون ذلك السبب صا حا أو غير صالح » فإن كان صا حا وهو الذى ذكره بقوله ( فإن قال أوصى بها ) أى 
بالألف ( له ) أى للحمل وهو الین ( فلان أو ) قال ر مات أبوه ) أى أبوالحمل ( فورثه ) أى ورث الحمل الألف أنث 
ضَمير الألف أولا باعتبار الدر اهم » وذكره ثانيا لكون الألف مذكرا فى الأصل . قال فى القاموس : الألف من العدد مذكر › 
ولو أنث باعتبار الدراهم جاز انہی ( فالإقرار ) فى هذا الوجه ( صمح لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له ) أى للحمل : 
يعنى أنه بين سببا صا حا لثبوت الملك للحمل » فلو عايناه حكنا بوجوب المال عليه > فكذلك إذا ثبث بإقراره » وهذا لأن 
الإقرار صدر من أهله مضافا إلى عله ولم يتيقى بكذبه فيا أقر" به فكان صميحا "كا لو أقرّ به بعد الانفصال لأن الحنين أهل لآن 
يستحق المنال بالإرث أو الوصية ( ثم إذا ) وجد السبب فلابد من وجود المترّله عنده » فإن (جاءت ) أى فلانة ( به ) أى 
بالولد ( فى هدة يعلم بها أنهم أى الولد كان قائما) أى موجودا ( وقت الإفرار لزمه ) أى لزم امقر ما أقر به > والعلم بأن الولد 


(فصل) 
لماكانت مسائل الحمل مغايرة لغير ها ذكرها فى فصل على حدة وألحق بها مسثلة الخياراتباعا للميسوط ‏ والله أعلم . قال 
(ومن قال دمل فلانة على" ألف دره الخ ) ومن أقرّ لحمل فإما أن يبين سببا أولاء فإنبين فإما أن يكون سببا صالحا أولا 


(فصل) 
( قال الممصنف : ومن قال لحمل فلاثة الخ ) أقول : قال الإتقانى : لو أوصي لدابة رجل أن يعلف بعد موئه جازت الوصية لأا وصية 
لماحب الدابة > لأن الدابة لاتصلح مستحقة فيصير ذكرها لتعيين المصرف الى . وق الحيط فى باب إقرار الصبى والممتوه والسكران 
والأخريى والإثرار لم : لو قال لدابة فلان على ألف درام أو أومى ها بالعلف واستبلكته يمح ويكون لصاحها اثبى ( قوك وأحق با 
سئلة البيار اتباعا لما نى المبسوط ) أقول ؛ أى ف إبر اد مسثلة الحيار عقيب مسائل الحمل » وإن حالف المبسوط حيث أوردها فى فصل واد , 
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كان موجودا وقت الإقرار بطريقين أحدهما حقينى والآحر حكى . فالحقيى ما إذا وضعته لأقل من ستة أشبر » والحكمى 
ما إذا وضعته لأكثر س ستة أشبر إلى سنتين وكانت المرأة معتدة » إذ حينثل حك يثبوت النسب فيكون ذلك حكا بوجوده 
ف البطن » وأما إذا لم تكن معتدة وجاءت به لأكثر من ستة أشبر فلم يستحق شيئا كذا قالوا . ثم إن الشراح افترقوا هاهنا 
فى تعبين أول مدة يعلم بها أن الولد كان موجودا وقتئذ » فنهم من ذهب إلى أنه من وقت الإقرار حيث قال بأن ولدت لأقل من 
ستة أشبر من وقت الإقرار” كا قال صدر الشريعة أيضا فى شرح الوقاية . ومنهم من ذهب إلى أنه من وقت موت الموصى أو 
: المورث حيث قال بأن وضعته لأقل من ستة أشبر مذ مات المورث والموصى كا قاله صاحب الكاق ؛ وذكر فى المبسوط أيضا 
أقول : القول الأول وإن كان أوفق بالمشروح فالظاهر حيث ذكر فيه كون الولد قانما وقت الإقرار إلا أن القول الثانى هو 
الموافق لاتحقيق » وهوأن الإقرارإخبار عن ثبوتالحق لا إنشاء الحق ابتداء كنا تقرر ى صدر كناب الإقرار » فإن مقتضى 
ذلك أن يتقرّر وجود المقر له عند تحقق سبب الملك لاعند جرد الإقرار » وسبب الملك فيا نحن فيه نما بتحقق وقت موت 
. الموصى أو المورث فلا بد أن يعتبر أول مدة بعلم بها وجود الحمل من وقت موت الموصى أوالمورث ليتقرر وجوده عند نحقق 
ينبت الات فإنه ذا جات بار لد ى هذه هي أقلع من مد أشي رمن وفك الأفر ان و ا كر من سنتين من وقت موت الموصى 
أو المورث » أو أ كار من ستة أشبر إلى سنتين من وقت موت الموصى أو المورث فى غير المعتدة » فالظاهر أنه لايلزم امقر للحمل 
شیء » أما إذا جاءت به لأكثر من سنتین من وقت موت الموصى أو المورث فلأنه يتعين حينئذ أن الحنين لم يكن موجودا عند 
تحقق سيب الملك فلم يكن أهلا لاستحقاق المال » ولايفيدكونه موجودا عند جرد الإقرار لأن الإقرار إخبار ع ثبوت الملك 
بسبب سايق لا إنشاء الملك فى الخال . وأما إذا جاءت يه لا كبر مس ستة أشبر إلى سنتين من وقت موت الموصى أو المورث 
ف غير المعتدة فلأنه لايتعين حينثذ كون الحنين موجودا عند تحقق سبب الملك بل يبي على جرد الاحمّالء ولا ثبت ١‏ 

بالشك فلا يلزم المقر له شیء .وإن کان موجودا وقت الإقرار كما إذا بين سببا غير صالح على ما سيأق. لکن ببى هاهنا ثى ء 
على القول الثانى أيضا وهو أنه إذا حصل العلم بوجود الحنين بالطريقالحكمى لا الحقينى وذلك بأن وضعته لأأكثر من ستة أشهر 
إلى سئتين وكانت معتدة قالوا يحكم حينئل بثبوت النسب فيكون ذلك حكما بوجو ده فالبطنحين موث المورث أو الموصى . 
ولا خی أن الحكم بثبوت النسب إما يكون فيا إذا ولدت لأقل من سنتين من وقت الفراق وهو لايقتضى الحكم بوجوده 
فى البطن حين موت المورث أو الموصى لحواز أن يكون وقث موت المورث أو الموصى أكثر من سئتين ووقت الفراق أقل 
منهما . فإن قبل : اعتبر أول المدة فى الطريق الحقينى على القول الثانى من وقت موت المورث أوالموصى فى الطريق الحكى 


فإن كان صا حا مثل أن يقول أوصى له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صمح لأنه بين سببا لو عايناه حكنا به فككذلك 
بإقراره . ثم إذا وجد السبب الصالح فلا بد من وجود المقر له عند الإقرار » فإن جاءت به لمدة يعلم فيها أنه كان قاتما : أى 
موجودا وقت الإقرار بأن ولدت لأقل من ستة أشبر من وفث الإقرار لزمه » وإن جاء ت به لأكثر إلى سنتين وهى معتدة 
فكذلك » وأما إذا جاءت به لأكثر من سثة أشبر وهى غير معتدة ل يلزمه » وكذا إن جاءت به ميتا فالمال للمو صى والمورث 
يقسم بين ورثتهلآن هذا الإقرارف الحقيقة لهماء ونما ينتقل إلى احنين بعد الولادة ولم ينتقل » وإن جاءت بولدين حيين 
فالمال بينبما نصفين إن كانا ذكرين أو أنثيين » وإن كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى فى الوصية كذلك» وف الميراث للذ كر 
وف المبسوط عقد لكل.مهما بابا على حدة » فعنون مسائل الحسل بقوله باب الإقرار لما فى البطن ومسائل الميار بقوله باب الميار( قوله من 
وقت الإقرارئزمه ) أقول : الصواب أن يقول من وقت موث الموصى والمورث كا قاله العلامة النسنى فى الكافى .حيث قال : قال ف المبسوط ؛ 
رهذا إذا وضمته لأقل من.ستة أشبز من سين مات الموصى والمورث حى علم'أنه كان موجودا فى ذلك الوقت » وإن وضعته لأ كار من ستة 
أشبر م يسفحق شينا إلا أن تكون المرأة معتدة » فحينعذ إذا جاءت بالولد لأقل من سنتين حى سكي بلبوت النسب كان ذلك حكا بوجوده 
فى البطن سين مات الموصى والمورث انى . وذلك هو الموافق أيضا لما سيجىء فى كتاب الوصايا فراجعه ( قوله وفى اليراث للذكر 


[#/ة" ا 
فإن جاءت به ميتا فالمال للموصى والمورث حى يقسم بين ورثته)لأنه إقرار فى الحقيقة هما : وإنما -ينتقل ّ 


إلى الحنين بعد او ولم ينتقل ( ولو جاءت بولدينحيين فالمال بينهما : ولوقال المقر باعنى أو أقرضى 
لم يلزمه شىء ) لانه بين مستحيلا. 


أيضا كذلك فلا يتور حينئذ أن يكون وقت موت المورث أو الموصى أكثر من سنتين وإلا لايكون طريقا العلم بذلك أصلا . 
قلنا : فعلى ذلك لايثبت الحكم بثبوت الاسب رأسا حى يكون ذلك حكنا بوجوده فى البطن عن انوت اورت أو الوص 
لحواز أن يكون وقت موت المورث أو الموصى أقل من سنتين ووقت الفراق أكثر منبما فلا يصح المكحينئذ بثبوت الفسب 
فليتأمل ( فإن جاءت به ) أى إنجاءت فلانة بالولد ( ميتا فالمال للموصى ) فيا إذا قال أوصى به له فلان ( والمورث ) فيا إذا 
قال مات أبوه فورثه( حى يقسم بين ورثته ) أى يقسم امال بين ورئة كل واحد من الموصى والمورث ( لأنه ) أى لأن ماقاله 
( إقرار ى الحقيقة هما ) أي للموصى والمورث ( وإنما ينتقل ) منبما ( إلى الحنين بعد الولادة ول ينتقل ) إليه هاهنا لأنه مات 
قبل الولادة ( ولوجاءت بولدين حبين فالمال بينهما) نصفين إن كانا ذكرين أو أثيين , وإن کان أحدها ذكرا والآخر أنى 
فى الوصية كذلك » وفالميراث يكون بينهما للذ كر مثل حظ الأثثيين ٠‏ كذا فى الشروح . قال بعض الفضلاء : وهلا إذا 
م يكونا من أولاد أم اميت لما صرحوا من أن ذكوره, وإنائهم ى الاستحقاق والقسمة سواء . أقول : لاحاجة إلى هذا التقييد 
بالنظر إلى وضع المسئلة » وهو : إن قال المقرّماتأبوه فورثه فلهذالم يتعرض له شراح الكتاب وصاحب الكاق وغيرهم؛ أما 
بالنظر إلى مطلق الإرث فلا بد من التقييد وإن كان السبب غير صالح وهو الذى ذكره بقوله ( ولو قال امقر باعنى أو أقرضى) 
أى باعنى الحمل أو افر ضنی (لم يلزمه شىء لأنه بين مستحيلا ) أى لن المقرّ بين سببا مستحيلا فى العادة » إذ لايتصور ابيع 
والإقزاض من انين لا حقيقة وهو ظاهر » ولا حكما لأنه لاولاية لأحد على انين حى يكون تصرفه بمازلة تصرف الحنين 
فيصير مضافا إليه من هذا الوجه ", وإذا كان ما بيه من السبب مستحيلا صار كلامه لغوا فلم يلزمه شىء فإن قبل: فهذا 
بكرن رجوعا عن الإقرار والرجوع عن الإقرار لابصح وإن كان موصولا . قلنا : ليس كذلك ‏ بل هو بيان سبب تمل 


مثل حظ الأنثيين » وإ كان السبب غير صالح مثل أن قال باعنی أو أقرضنى لم يلزمه شی ء لأنه بين مستحيلا لعدم نصو رما 
من الحنين لاحقيقة وهو ظاهر» ولا حكما لاه لايولى عليه . فإن قيل : كان ذلك رجوعا وهو ف الإقرار لايصح . أجيب بأنه 
ليس برجوع بل ظهو ركذبه بيقين کا لقال قطعت بد فلان عمدا أو حط ويد فلان صميحة » وهذا ثلا ما إذا أقر الرضيع 
وبين السبب بذلك » لأنه إن لم يتصور ذلك منه حقيقة فقد يتصور ذلك حكا بنائبه وهو الفاضى أو من يأذن له القاضى » وإذا 
تصور بالنائب جاز للمقر إضافة الإقرار إليه وإن م بين سيبك وهو المراد بقوله وإن أبهمالإقرار ‏ يصح عند ألى يوسف وجه ٠‏ 
محمد » لأن الإقرار إذا صدر من أهله مضافا إلى عله كان حجة يجب العمل بماء ولا تزاح فى صدوره عن أهله لأنه هو 
المفروض وأمكن إضافته إلى امحل محمله على السبب الصالح حملا لكلام العاقل على الصحة > كالعبد المأذون إذا أقر بدين فإن 
إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو دين كفالة والصحة بكونه من التجارة كان صعيحا تصحيحا لكلام العاقل . 
ولا يوسف أن مطلق الإقرار ينصر ف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار العبد المأذون له وأحد التفاوضين عليه 


مثل حظ الأنديين) أقول : إذا لم يكونا من أولاد آم الميت لما صرحوا من أن ذ كورهم وإنائهم نى الاستحقاق والقسمة سواء ( قوله فإن قبل كان 
ذلك رجوعا الخ ) أقول : أنت بير بأن هذا السوال إنما يتوم وروده على مذهب محمد لاعل رأى أب يوسف فإنه لا يمح الإقزار إذا أيهم 
حی يكون بیان السبب المستحيل رجوعا ( قول أجيب بأنه ليس بر جوع بل ظهور كذبه بيقين الخ ) أقول : فى مبسوط نمس الأمة . قا ؛ 
لا كذلك بل هو بیان لسبب محتمل » فقد يشتبه على امال فيظن أن الحنين يثبت عليه الولاية كالمنفصل.فيعامله ثم يقر بذك المإل الجنين إبناء 
على ظنه وتبين سيبه » ثم مل أن ذلك السبب كان باطلا فكان كلامه بيانا لارجوعا فلهذا كان مقبولا منه انى . ومن هذا امراب يعم 
أن قوله بل ظهور كذبه بيقين محل كلام » وإنشئت زيادة.تفصبل فراجم إلى ماقالوا فى توجيه قوله عليه الصلاة والسلام « كل ذلك م يكن 


مغ" - 
قال ( ولت آ٣م‏ ا : يصح ) لأن الإقرار . 
التجارة » ونهذا حمل إقرار العبد ا الا عليه DT‏ 


وقد يشتبه على الحاهل فيظن أن الحنين يغبت عليه الولاية كالمتفصل فيعامله ثم يقر بذلك المال للجنين بناء على ظنه ويبين سببه 
م يعلم أن ذلك السبب كان باطلا فكان كلامه هذا بيانا لارجوعا فلهذاكان مقبولا منه » كذا فى المبسوط وأكثر الشراح . 
قال فى العناية : أجيب بأنه ليس برجوع »بل ظهر كذبه بيقن كا لو قال قطعت يد فلان عمدا أو خطأ ويد فلان صميحة انهى . 
أقول : فيه بحث » لأنه إن ظهر كذبه فإنما ظهر نى بيان ذلك السبب الغير الصالح لا قأصل إقراره » وهذا لايناق كون 
بيان السبب بذلك الوجه رجوعا عن أصل إقراره الواقع فى أول كلامه الحواز أن يكون صادقا فى إقراره بأن كان له سبب 
صالح فى نفس الأمر ولكن قصد الرجوع فبين سببا مستحيلا » بخلاف قوله قطعت يد فلان وهى صميحة فإنه كاذب هناك 
فى أصل إقراره بیقین » فالظاهر فى الحواب ماذكر فالمبسوط وغيره . فإن قلت : كما أن البيع والإقراض لايتصوران من 
الحنين كذلك لايتصوران من الرضيع ؛ ومع ذلك لو أقرٌ بأن عليه لن درهم لهذا الصبي الرضيع يسبب البيع أو الإقراض 
أو الإجارة فإنه صميح يوًاخذ به . قلت : الرضيع وإن كان لابتجر بنفسه لكنه من أهل أن يستحق الدين بهذا السيب بتجارة 
وليه : وكذلك الإقراض وإنكان لايتصورٌ منه لكنه يتصور من نائبه وهو القاضى أو الأب بإذن القاضى » وإذا تصور ذلك 
من نائبه جاز للمقر إضافة الإقرار ليه لأن فعل النائب قد يضاف إلى المتوب عنه » كذا فى النباية وغيرها » وإن لم يبين سببا 
أصلا وهو المراد بقوله ( وإن أبهم الإقرار لم يصح ) أى الإقرار( عند ألى يوسف ) قيل وأبو حنيفة معه » وبه قال الشافعى 
فى قول ( وقال محمد : يصح ) وبه قال الشافعى ف الأصح ومالك وأحمد (لآن الإقرار من الحجج) الشرعية ( فيجب إتماله ) 
مهما أمكن : وذلك إذا صدر من أهله مضافا إلى محله ( وقد أمكن ) إعماله هاهنا » إذ لاثزاع ف صدوره عن أهله لآنه هو 
امغر وض وأمكن إضافته إلى عله( بالحمل على السبب الصالح ) وهو الميراث أو الوضية تحريا للجواز وتصحيحا لكلام العاقل 
كالعبد المأذون له إذا أقر بدين فإن إقراره وإن احتمل الفساد بكونه صداقا أو.دين كفالة والحواز بكونه من التجارة كان 
جائزا تصحيحا لكلام العاقل (ولأنى يوسف أن الإقرار مطلقه ) أى مطلق الإقرار ( ينصرف إلى الإقرار بسيب التجارة» وهذا 
حمل إقرار العبد المأذون له وأحد المتفاوضين ف الشركة ( عليه ) أى على الإقرار بسبب التجارة وم حمل على الإقرار بغير 
سيب التجارة كدين المهر وأرش الحناية حى يرناخذ به العبد المأذون فى حال رقه والشريك الآحر فى الحال » وف الإقرار 
بدين المهر وأرش الحناية لايثاخذ العبد المأذون ىحال رقه ولا الشريك الآخر أبدا » كذا فى المبسوط ( فيصير ) أى فيصير 
لمر فيا إذا أبہم بدلالة العرف ر كا إذا صرح به ) أى بسبب التجارة » ولو صرح به كان فاسدا » فكذا إذا أبهم . قال 
ف النهاية : ولا يوسف وجهان : أحدهما ماذكر ف الكتاب » والثانى ما ذكر ف الذخيرة فقال : إن هذا إقرار صدر من 
أهله لأهله وقد احتمل اواز والفساد كما قاله » إلا أن حمله على الحواز متعذر لأن الخواز له وجهان : الوصية» والميراث » 
وابلحمع بينهما متعذرء وليس أحدهما بأن يعتبر سببا أولى س الآخجر فتعذر الحمل على الحواز فيحكم بالفساد ) ونظير هذا 
ما قالوا فيمن اشترى عبدا بألف دره, فقبضه المشترى قبل نقد الْن ثم باعه المشترى مع عبد آخر له من البائع بألف وحمسماثة 
وقيمّهما على السواءكان البيع ف الذى اشترى من البائع فاسدا وإن احتمل الحو از لأن للجواز وجهين » بأن يصرف إليه مثل 


فأحذ به الشريك الآخخر والعبد ىحال رقه فيصير بدلالة العوف كالتصريح به . ومن أقر حمل جارية أوحمل شاة لرجل صح 


فى جواب ذى اليدين » ( قوله فيصير بدلالة العرف الخ ) أقول : ويمكن أن يقال دلالة امرف فيما يتصور فيه سببية التجارة » وأما فيما 
نحن فيه فلا فسان تلك الدلالة فليتأمل . ش 


د 


قال ( ومن أقر بحمل جارية أوحمل شاة لرجل صح إقراره ولزءه )لأنله وجها صبيحا وهو الوصية به من جهة 
غيره فحمل عليه . 


ااش أو أكثر » وابحمع بينهما متعذر » وليس أحدهما بأولى من الآخر فتعذر الحمل على ابحواز فحكم بالفساد لهذا » بخلاف 
العبد المأذون إذا أقرٌ حيث يجوز لن للجواز جهة واحدة وهى التجارة وللفساد جهات > وهذا يخلاف ما لو بين سيا يستقم : 
به وچو المإل للجنين وصية أو ميراثا حيث كان الإقرار صحيحا لأن جهة الحواز متعينة » وهى ما صرح به فكان محكوما 
بالحواز انى كلامه . أقول : الوجه الذى ذكر فى الذخيرة منظور فيه » أما أوّلا فنا لانمل أن كون كل واحد من الوصية 
والميراث وجها صا حا الحواز الإقرار لاحمل مع تعذر الجمع بينهما » وعدم تعين واحد منبما ئى صورة إبرام الإقرار له يقتضى 
تعلق الحمل على ابلحواز فيازم الحكم بالفساد م لابكق فى صعة الحمل على الدواز صلاحية وجه ما من الوجهين المد كورين 
للجواز وإن لم يتعين خصوصية واحد منهما ؛ ألايرى أن جهالة نفس امقر به لاتمنع صعة الإقرار بالاتفاق فكيف يمنعها جهالة 
سبب المقر به ؟ غاية الأمر أن يلزم لمر بيان حصوصية وجه من ذيئك الوجهين كا بازمه بيان نحصوصية المقر به امجهول ؛ 
فن أين يلزم الحكم بالفساد . وأما انيا فلأن ذلك الدليل منقوض با إذا قال لرجل لك على" ألف درهم ول بين سبيه » فإن 
هذا إقرار بالدين صميح بلا خلاف مع أنه يحتمل اواز وهو ظاهر » والفساد بأن يكون ببب من خر أو ختزير أو دم 
أوميتة , ولا شك أن حواز الدين أسبابا كثير ة متعذرة الاجماع لي سأحدهما أولى من الآخر . وأما ثالثا فلأن التنظير المذكورفيه 
ليس بتام » لأن الحهالة فى مسئلة بيع العبد المشترى مع عبد آخمر من البائع ليست ف السبب بل فقدر تمن العبد الذى اشتراه من 
من البائع فإنه لماجاز بيعه بوجهين بأن يصرف إليه مثل الأن الأول وبأن يصرف إليه أكثر من الع الأول ول بتعمين أحد ذينك 
الوجهين مخصوصه وقعت الحهالة فى ثمنه وجهالة امن نى البيع مفسدة بلاكلام» بخلاف جهالة السبب فى الإقرار كا نحققته» 
على أن التعليل فساد البيع فى تلك المسئلة بما ذكر ليس بتام أيضا لأنه ينتقض بصحة بيع عبد آخر له » فإن لوا ببعه أيضا 
وجهين : بأن يصرف إليه ما بى من مثل الدن الأول للعبد المشترى من البائع » أو ما بى من أكثر منه » فإنه إذا صرف إلى أحد 
العبدين شىء من ان المسمى مما يكون الباق منه مصروفا إلى الآخر ضرورة » فتعدد وجه الحواز فى أحدهما يقتضى تعدد 
وجه اواز ف الخ رأيضا مع أن بيع عبد آحر له فى المسثلة المزبورة ليس بفاسد إجماعاء وينتقض أيضا بصحة بيع العبدين جميعا 
فيا إذا باع العبد المشترى بألف بعد نقد لمن مع عبد آخر له ن البائع بألف وحمسماثة »فإن التعليل المذكور يجرى فى هذه 
الصورة أيضا بعينه بل مع زيادة لأنه يجوز أن يصرف إلى العبد المشترى من البائع فى هذه الصورة أقل من المن الأول » جلاف 
الو رة الأولى فازداد ى هذه الصزرة وجه آخر. للجوازمع تلف الحكم المذكور فيا . ويمكن تعليل فساد بيع العبد لمششرى 
من البائع ف الصورة الأولى بوجهآتعر لابرد عليه شی ء سا من ماد النقض فتأمل وراجع علها (قال ) أي القدورى ف ختصرء 
( ومن أقرّ حمل جارية أوحمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه) أى لزم امقر ما أقر به ( لأن له ) أى لإقراره ( وجها سميحا وهو 
الوصية به) أى با لحمل ( من جهة غيره ) أى غير امقر" بأن أوصى بالحمل مالك الخارية ومالك الشاة لرجل ومات فأفر وارثه 
وهو عالم بوصية مورثه بأن هذا الحمل لفلان » وإذا صح ذلك الوجه وجب الحمل عليه وهو اراد بقوله ( فحمل عليه ) قال 
الشراح : ولا وجه للميراث هذه الصورة لأن من له ميراث فى الحمل له ميراث فى الحامل . أقول : ليس الأمر كذاك ؛ 
فإن الفقهاء صرّحوا بأن من أوصى يجارية إلا حملها ضعت الوصية والاستثناء » وستأنى المسثلة بعينها فى كتاب الوصايا من هذا 
لا كر ل ا 

الإقرار ولزمه؛لآن له وجها صحبحا لأن ابحارية كانت لواحد أوصى بحملها لرجل ومات والمقر 
بوصية مورثه » وإذا صح ذلك وجب الحمل عليه > ولا وجه للميراث فى هذه الصورة لأن من له ميراث ف الحمل له م 
فى الحامل أيضا . ومن أقر لرجل بشىء على أنه بالميار فى إقراره لثلاثةأيام فالإقرار يح يلزم به ما أقر به لوجود الصيغة 
الازمة وهى قوله عل" ونحوه » والميار باطل لأن الحبار للفسنخ والإخبار لامحتمله ‏ لأن اللبر إن كان صادقا بمطابقته اراقع 


وارثه ور ثالحارية عالما 


2-753 
قال ( ومن أقر بشرط الليار بطل الشرط ) لن الحيار للفسخ والإخبار لايحتمله ( ولزمه المال ) لوجود 
الصيغة الملزمة ولم تنعدم بهذا الشرط الباطل » والله أعلم ٠‏ 


الكتاب ؛ فحيئئذ يجوز أن يوصى مالك الحامل بالحامل لرجل ويستثى حملها ويموت > فإذن تصير الحامل للمو صى لهوالحمل 
لوارث الميت » فلو أقرالموصى له بعد أن قبض. الحامل باستحقاقه إياها بأنحل‌هذه الحامللوارث الميتالمز بور صح إقراره 
وكان له وجه یح وهو الميراث ع فلا وجه لقوهم لا وجه للميراث ف هذه الصورة ولا لتعليلهم إياه بأن من له ميراث 
فى الحملله مير اثق الحامل » تأمل جدافإن ما ذكرته وجدحسن دقيق لم يتنبه له الحمهور . ثم أقول : يشكل بهذه المسئلة الوجه 
الذى ذكر ف الكتاب وف المبسوط من قبل أنى يوسف رحه الله نى المسثلة الأولى فى صورة إببام الإقرار » فإن مطلق الإ قرار ميصرف 
هاهنا إلى الإقرار بسبب التجارة بأن يبيع الحمل من المقرّ له وبنحو ذلك من الأسباب الغير الصالحة فى حق الحمل بل صرف 
عندهم جميعا إلى الإقرار بسبب صحيح غير سبب التجارة فلم يم ما ذكر هق ذلك الوجه من أن مطلق الإقرار ينصرف إلى الإقرار 
بسبب التجارة فيصير كا إذا صرح بدفتدير » وقد رام جماعة من الشراح بيان الفرق لال يوسف بين هذه المسئلة والمسئلة 
الأولى فقال صاحب الغاية : والفرق لأنى يوسض بين هذه المسثلة حيث جوز الإقرار بالحمل وبين المسئلة الأولى حيث لم يجوز 
الإقرار الحمل إذا أيهم الإقرار أن هاهناطريق التصحيح متعين وهو الوصية ؛ بخلاف الأولى فإن طريق التصحيح غير متعين 
لازدحام الميراث الوصية؛ وإلى ذلك أشار محمد فى الأصل لأ يوسف قال : أرأيت لو ولدت غلاما وجارية كيف يقسم 
امال بينهما ؟ أثلاثا باعتبار امير اث » أم نصفين باعتبار الوصية ؟ ففيه إشارة إلى أن جواز الإقرار متعذر لاحماله وجهين إرثا 
ووصية اذى . وقال صاحب الباية : قد ذكرنا1 نفا أنه إذا كانت جهة الحواز متعذرة لاجمل على الحواز لزاحم جهات 
الحو ول تكن إحداها فى الحمل عليها بأولى من الأخرى » وأما إذا تعينت جهة اواز فيحمل عليها فبصح الإقرار به كا 
فى هذه المسئلة فإن مزاحة الميراث الوصية فى حق الحمل عليه غير يح » لأن الوارث إذا كان له نصيب ف الحمل كان له 
نصيب أيضا فق الام لنيوع حقه فى جميع التركة .وأما الوصية حمل جارية أو حمل شاة لاتكون وصية بالآم فتعينت الوصية 
جهة للجواز فيجوز » وهذا هو الفرق لأنى يوسف فى ععة إقراره مطلقا حمل جارية لإنسان وعدم صعة إقراره مطلقا الحمل 
لما ذكرنا أن هناك لصحة إقراره مطلقا جهتين الميراث والوصية » وليس إحداهما أولى من الأخرى فيب على البطلان انهى . 
وهكذا ذكر الفرق صاحب الكفاية أيضا . أقول : مدار ما ذكروه من الفروق على حرفين : أحدهما أن تعدد جهة الحواز 
ينا الحمل على الحواز. وثانيهما أن.جهة الحواز فى هذه المسثلةمنحصرة فى الوصية» وقد عرفت ما فى كل واحد مهما بما 
ذكرناه فى المقامين فيا مر نفا ( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ومن أقرٌ بشرط الحيار بطل الشرط ) يعنى ومن قر لرجل 
بشى ء على أنه بالحبار نى إقراره ثلاثة أيام صح الإقرار وبطل الشرط . أما بطلان الشرط وهو الأهم بالبيان فلما ذكره المصنف 
بقوله ( لآن الحبار للفسخ ) أى لأجل الفسخ ( والإخبار لايحتمله ) أى لايحتمل الفسخ : بعنى أن الإقرار إخبار والإخبار لايحتمل 
الفسخ » لأن الحبر إن کان صادقا فهو واجب العمل به اختاره أو لم يختره » وإنكانكاذبا فهو واجب الرد لايتغير باختياره 
وعدم اختياره »وإنما تأثير اشتراط الحيار فى العقود ليتفير به صفة العقد ويتخير به من له الحيار بين فسخه وإمضائه » وأما 
صحة الإقرار. الى حككها لزوم امقر به كا أشار إليه بقوله ( وازمه المال ) أى ولزم المقرّ المال الذى أقر به فلما ذكره بقوله 
( لوجود الصيغة الملزمة ) وهى قوله على وحن ذلك ( ول ينعدم ) أى الازوم ؛ وقيل : أى الإخبار ( بهذا الشرط الباطل ) يعنى 
شرط انيار إذ لاتأثير للباطل » ولأن الخيار معنى التعليق بالشرط فيا دحل عليه وهو حكم العقد والإقرار لايحتمل التعليق 
بالشرط فكذيلك لا يحتمل اشتراط الحيار » إلا أن التعليق يدل على أصل السبب فيمنع كون الكلام إقرارا واللحيار يدخل 


فلا معتير باختياره وعدم اخختياره » وإذكان كاذبالم يتغير باختياره وعدم اختياره »وإنما تأثيره فى العقود لتتغير به صفة العقد 


- ۵ 
( باب الاستثناء وما ئی معناه ) 


قال ( ومن استشى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباق ) لأن الاستثناء مع الحملة عبارة عن 
الباق ولكن لاید من الاتصال » 


على حكم السبب » فإذا لغا بی حكم الإقرار وهو اللزوم » كنا أن التعليق بالشرط ينع وقوع الطلاق واشتراط الحيار 
لايمنعه » كذا ف المبسوط وغيره . قال فى الحيط البرهانى : هذا إذا قر بالمال مطلقا وم يبن السبب » فأما إذا بين السبب بأن قال 
لفلان على" ألف دره, من قرض أو غصب بعينه أو مستهلك أو وديعة بعينها أو مستبلكة على أنى بالحبار فالخيار باطل والمال 
لازم » لأنه وإن بين السبب إلا أن اشتراط الحيار فيا بين من السهبلايصح » لأن سبب الوجوب إن كان اسلا كا فالاسبلاله 
بعد تحققه لايحتمل الفسخ فلا يصح اشير اط الحيار فيه » وإن كان قرا أو غصبا بعينه أو وديعة بعينها فكذلك لايصح اشتراط 
الخيار فيه وإن كان قابا للفسخ بالرد” لأن حق الفسخ للمقر ثابت من غير خيار بأن يرد ما قبض فينفسخ القرض والغصب 
فلا يكون فى اشتر اط الخيار فائدة . ولو قال لفلان على" ألف درهم من تمن مبيع على أن امقر بالحيار لم يذكر محمد رحمه الله 
هذا الفصل فق الأصل نى جانب امقر » إنما ذكره ف جانب المقرّ له ولا شك أن امقر له إذا لم يصدق امقر فى الحيار 
لايثبت له الحيار لأنه فى الحاصل يدعى شراء بشرط الحيار وقد أنكر البائع الخيار ؛ ولاشك أنه يثبت می صدقه المقر له فى ذللثر 
لأن هذا اشتراط الخيار فى سيب الوجوب وهو الشراء » واشتراط الحيار فى الشراء مستقم » مخلاف ما إذا ذكر المال مطلقا 
ول يبين السبب لأن هناك المال مشروط ف الإقرار » واشتراط الخيار فى الإقرار لايستقي » فإن ”كله الف له فى الخيار 
فأراد هو أن يقم بينة على اللحيار لم يذ كر محمد رجه الله هذا الفصل فى الأصل . قالوا :وبحب أن لانسمع بينته لأن البينة إنما 
تسمع إذا ترتبت على دعوى صميحة » ودعوى الحيار من امقر هاهنالم نصح لمكان الناقضة » إلى هنا لفظ الحيط . 
( باب الاستثناء وما فى معناه ) 


لما ذكر موجب الإقرار بلا مغير شرع فى بیان موجبه مع المغير وهو الاستثناء وما ني معناه فى كونه مغيرا كالشرط 
وغير ه لأن الأصل عدم التخبير ( قال ) أى القدورى فى ختصره ( ومن استثنى منصلا بإقراره ) أى موصولا بإقراره لامفصولا 
عنه(صح الاستثناء ولزمه الباق) أى لزم امقر الباق بعد الثنيا ( لأن الاستثناء مع اللحملة) أىمع صدر الكلام ( عبارة عن الباق ) 
' فإن معنى قوله على" عشرة إلا واحدا معنى على تسعة لما عرف فى الأصول ( ولكن لابد من الانصال ) لأن الاستثناء بيان تغيير 


( باب الاستثناء وما ف معناه ) 


لما ذكر موجب الإقرار بلا مغير شرع بان موجبه مم المغير وهو الاستثناء وماق معناه ف كونه مغيرا وهوالشرظ , 
والاستئناء استفعال من الى و هوالصرف وهو متصل › وهو الإخراج والنكلم بالباق » ومنفصل وهو مالا يصح إخراجه(قال: 
ومن استثنى متصلا بإفراره صح استثنارئه ولزمه الباق ) أما لزوم الباق فلأن الاستثناء مع الحملة: أي الصدر عبارة عن 
الباق لأن معنى قوله على عشرة إلا درهما معنى قوله على تسعة.لما عرف فى الأصول. وأما اشر اط الاتصال فإنه قول عامة 
العلماء . ونقل عن ابن عباس رضى الله عنما جواز التأخير وقد عرف ذلك أبضا الأصول ؛ ولا فصل بين كون المستلى 
أقل أو أكثر » وهوأيضا قول الأكثر. وقال الفراء : استثناء الأكثر لايجوز لأن العرب لم تتكلم بذاك » والدليل على جوازه 


( باب الاسشاء وماق معناه ) 


~۲ 


( وسوأء استثنى الأقل أو الأكثرء فإن استثى اللجميع لزمه الإقرار وبطل الاستثناء ) لأنه تكلم بالحاصل بعد 
الثنيا ولا حاصل بعده فيكون رجوعا » 


فيصح بشرط الوصل » وهذا قول عامة العلماء . ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما جواز التأخير وقد عرف ذلك أيضا 
فى الأصول ( وسواء اشتننى الأقل ) أى الأقل من الباق كنا فى قوله لفلان على" ألف إلا أربعماثة ( أو الأكثر ) منه كما فى قوله 
لفلان على" ألف إلا سّائة : يعنى لا فصل بين كون المستئنى أقل أو أكثر وهو أيضا قول الأكثر . وف العناية : وقال الفراء : 
استثناء الأكثر لايجوز لأن العرب لم تتكلم بذلك . وى معراج الدراية : وقال الفراء : لايجو زاستثناء الأ كار من الأقل . وعن 
أحمد مثله اہی . وف الكافى وعن أىيوسف وهو قول مالك والفراء : إنه لايصح استثناء الا کر انہی . ويوافق ماذكره شيخ 
الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه حيث قال : وأما إذا قال لفلان على ألف إلا تسعمائة وخمسين درهما فإن الاستئناء يصح ويكون 
,عليه خمسون درهه! » وهذا عندنا وعئد مالك والفراء > وهو قول أل يوسف على ما روى عنه فى غير رواية الأصول لايصح 
استثناء الأكثر ويلزمه الألف لأن المستتنى أكثر من المستثنى منه انى . قال جماعة من الشراح : والدليل على جواز ذلك عندنا 
قوله تعالى - قم الليل إلا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه -أقول : فى كون هذه الآية الكريمة دليلا على جواز 
استثناء الأكثر نظر » لأن صاحب الكشاف قال فى تفسير ها : نصفه بدل من الليل » وإلا قليلا استثناء من النصف ء كأنه قال : 
قم أقل من نصف اليل » ثم قال : وإن شئت جعلت نصفه بدلا من قليلا » فعلى كلا الوجهين لم يكن الاستثناء المذ كور من 
فبيل استثناء الأكثر » أما على الوجه الأول فلأن المستننى لايكون حينئذ قدرا معينا خصو صا حى يحكم بأنه أكثر من الباق . 
نعم يعلم حينئذ أنه أقل من النصف لكن يجوز أن يكون ذلك أقل من الباق أيضا » وأما على الوجه الثانى فلأن المستئنى يكون 
حينئذ والنصف لا الأ كر » والملبعى جواز استثناء الأكثر » فالأظهر فى الاستدلال عليه ما ذكر ف كثير من الشروح » وهو 
أن طريق صعة الاستثناء أن يجعل عبارة عا وراء المستثنى » ولا فرق فى ذلك بين استثناء الأقل والأكثر » وعدم تكلم العرب 
به لايمنع سحت إذا كان موافقا لطريقهم ؛ ألا یری أن استثناء الكسر لم تتكلم به العرب وكان صعیحا » ويوافقه ما ذكره صاحب 
البدائع حيث قال : وأما استثناء الكثير من القليل بأن قال لفلان على" عشرة دراه إلا تسعة فجائز فى ظاهر الرواية ويازمه 
درهم » إلا ما روى عن أى يوسف أنه لامح وعليه العشرة . والصحيح جواب ظاهر الرواية لأن المتقول عن أثمة اللغة أن 
الاستثناء تكلم بالباق بعد الثنيا » وهذا المعنى كنا يوجد فى استثناء القليل من الكثير يوجد فى استثناء الكثير من القليل » إلا أن" 
هذا النوع من الاستثناء غير مستحسن عند أهل اللغة لأنهم إنما وضعوا الاستثناء لحاجتهم إلى استدراك الغلط » ومثل هذا الغاط 
يندر وقوعه غاية اللدرة فلا حاجة إلى استدر اكه لكنه نحتمل الوقوع ف الحملة فيصح ».انى كلامه . ثم إن لحواز استثناء الأ كر 
دليلا آخر قويا ذكره ابن الحاجب فى مختصره من أصول الفقه » وهو قوله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عایہم سلطان إلا من 
ائبعك من الغاوين ‏ فإن الغاوين أكثر بدليل قوله تعالى ‏ وما أكثر الناس ولو حرصت يمرؤمنين ‏ ( فإن استاتى: الحميع ) أى 
الكل بأن قال لفلان على" ألف دره, إلا ألف درهم ( لزمه الإقرار ) أى لزم امقر جميع ما أقرّ به ( وبطل الاستثناء ) أى بطل 
ما ذكره فى صورة الاستثناء ( لأنه ) أى لأن الاستثناء ( تكلم بالحاصل بعد الثنيا ) أى بالباتئى بعد الثنيا ( ولاحاصل بعده ) 
أى ولا باق بعد استثناء الجميع فلم يتحقق معنى الاستثناء ( فيكون رجوعا ) أن فيكون ما ذكره فى ضورة الاستثناء رجوعا 


فوله تعالى قم الليل إلا قلبلا نصفه أو انفص منه قليلا أو زد عليه - واستثناء الكل باطل لما ذكر نا أنه تكلم باحاصل بعد الثنيا 
ولا حاصل بعد الكل فيكون رجوعاء والرجوع عن الإقرار باطل موصولا كان أو مفصولا » فإن استثنى الجميغ لزمه الإقرار 
وبطل الاستثناء » وهذا إذا كان الاستئناء بعين ذلك اللفظ ء أما إذا كان بغير ذلك اللفظ فإنه يصح . قال'المصئف ف البابب الأول . 


( قوله قوله تعالى ¬ قم اليل إلا قليلا نصفه - ) أقول : قوله نصفه بدل من قليلا , 


— ا 
وقد مر الوجه فالطلاق . 


عن الإقرار لاعالة لا استثتاء حقَيق طن سن مر الل و اه ا ؛ لأنه نما يصح موصولا 
مايكون فيه معنى البيان لأول كلامه » والإبطال ليس من البيان فى شىء » كذا ف المبسوط وغيره . قال فى غاية الببان : 

وكذلك إذا استشى أكثر من الألن لأنه لما لم يز استثناء الألف من الألف فلن لايحوز استئناء الألف وزيادة أولى . قال 
المصنف ( وقد مر الوجه ف الطلاق ) أى فى فصل الاسؤناء من كتاب الطلاق . اعلم أن هذا الذى ذكره فا إذاكان المستئتى من 
جنس لفظ المستثنى منه » وأما إذا كان من غير جنسه صح الاستثناء وإن أتى على يع المسثنى منه نحو أن يقول نسائى طوائق 

إلا هؤلاء وليس له نساء إلا هؤلاء يصح الاستثناء ولم تطلق واحدة منبن » ولو قال نسائ طوالق إلا نسائى لم يصح الاستثناء 
. وطلقن كلهن » وكذا لو قال عبيدى أحرار إلا عبيدى لم يصح الاستثناء وعتقوا كلهم : ولو قال عبيدى أحرار إلا هرلاء 
ولیس له عبيد غير هولاء لم يعتق واحد ملم : ؛ وكذلك لو قال أوصيت بثلث مالىإلا ألندره, ومات وثلث ماله ألف درهم 

صح الاستثناء وبطلت الوصية + ولو قال أوصيت بثلث مالى لفلان إلا ثلث مالى كان للموصى له ثلث ماله ولا يصح الاستثاء ٤‏ 
كذا فق شرح الطحاوى . ولقد أفصح.المصنف عن هذا فى الاب الأول من أجان الزيادات حيث قال : استثناء الكل من الكل 
إتما لايصح إذا كان الاستثناء بعين ذلك اللفظ » أما إذا كان بغير ذلك الافظ فيصح كما إذا قال نسائى طوالق إلا نسائى لايصح 
الاسثثناء » ولو قال إلا ممرة وزينب وسعاد حى أتى على الكل صح انى . وقال صاحب الهاية بعد نقل ذلك هاهنا : وهذا 
الفقه وهوأن الاستثناء تصرف لفظى فيبتنى على صعة اللفظ لاعلصحة الحكى ؛ ؛ ألا يرى أنه إذا قال لامر أته أنت طالق ست طلقات 
. إلا أربعا يصح الاستثناء حى يقع تطليقتان » وإن كانت الست لاصعة لما من حيث المدكم لآن الطلاق لا مزيد له على الثلاث 
ومع هذا لامعل كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا لما ذكرنا أن صعة الاستثناء تتبع عة اللفظ دون الحكم . وأقيقه 
هو أن الاستثناء مى وقع بغير اللفظ الأول فهو يصلح لإخراج بعض ما تناوله صدر الكلام أو للتكلم بالحاصل بعد الثنيا لأنه 
إا صار كلا ضرورة عدم ملكه فيا سواه لالأمر يرجع إلى ذات اللفظ ويتصور أن يدخل فى ملكه غير هذه الحوارى أو 
العبيد » وإذا كان كذلك صح الاستثناء » بخلاف ما إذا وقع الاستثناء بعين ذلك اللفظ لأنه لايصلح لإإحراج بعض ما تناوله 
ولا للتكلم با حاصل بعد الثنيا فلم بصح الاستثناء» انى كلامه . واقتى أثره صاحب الكفاية ى بيان الفقه والتحقيق بعين نحخريره 
وصاحب العناية أبضا ولكن بتغيير أسلوب تحريره . أقول : التحقيق الذى ذكروه ما لاساعده لفظ المصنف ف الزيادات؛ 

لآن قوم إن الاستثناء مى وقع بغير اللفظ الأول فهو يصلح لإحراج بعض ما تناوله صدر الكلام أو التكلم بالحاصل بعد الثنيا 
إنما يتمشى عند كون غير اللفظ الأول أخص من اللفظ الأول بحسب المفهو م » وأما عند کونه مساويا له بحسب المفهوم كا 
لو قال نسائی كذا إلا حلائلى أو إلا أزواجى › أوكونه أعم منه بحسبه کا لو قال هوكلاء طوالق إلا نسائی فلا يتمشى ذلك 


من أيمان الزيادات : استثناء الكل من الكل نما لايصح إذا كان المستقى بعين ذلك اللفظ » أما إذا كان بغر ذلك فيصع 
كنا إذا قال نسائى طوالق إلا نسائي لايصح الاستثناء ‏ ولو قال إلا عمرة وزينب وسعاد حى أت على الكل صح . قيل : ونحقيق 
ذلك أن الاستثناء إذا وع بغير اللفظ الأول أمكن جعلة تكلما بالحاصل بعد الثنياء لأنه إنما صار كلا ضرورة عدم ملكه فيا 
سواه لا لأمر يرجع إلى اللفظ » فبالنظر إلى ذلت اللفظ أمكن أن يجعل المسئئنى بعض ما يناوله الصدر والامتناع من خارج » 
حلاف ما إذا كان بعين ذلك اللفظ فإئه لابمكن جعلهتكلما با لحاصل بعد الثنيا . فإن قيل ؛ هذا ترجيح جائب الافظ على المعنى 
وإهمال المعنى رأسا فا وجه ذلك ؟ جیب بأن الاستثناء تصرف لفظى » آلا ثرى أنه إذا قالأنت طالق ست تطليقات إلا أربعا 
هسح الاستئناء ووقع طلقتان » وإن كان الست لا صمة ها من حيث الحكر لأن الطلاق لايزيد على الثلاث » ومع هذا لايجعل 
4٠ (‏ - تكلة فتم القدير حش - ۸) 


of —‏ — 
(ولو قال له على" مائة درهم إلادينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز ) وها 
عند ألى حنيفة وأنى يوسف ( ولو قال له على" ماثة درهم إلاثوبا لم يصح الأستثناء.وقال محمد :لايصح فيهما ) 
وقال الشافعى : يصح فما . محمد أن الاستئناء ما لولاه لدخل نحت اللفظ ‏ وهذا لايتحقق فى خلاف اب جنس . 
وللشافعى أنبما انحدا جنسا من حيث المالية . 


قطعا . وقول المصنف فى الزيادات : أما إذا كان بغير ذلك اللفظ فيصح بتناول ماکان مساويا له وما كان أعم منه أيضا لأن 
كل واحد مهما غير ذلك الافظ لاعينه فيقتضى أن يصح الاستثناء فما أيضا » :وليس الأمر كذلك كما صرحوا به . قال 
فى التو ضيح بعد أن قال الاستثناء المستغرق باطل . وأصحابنا قبدوه بلفظه أو بما يساويه نحو عبيدى أحرارإلا عبيدى أو إلا مماليكى 
لکن إذا استتنى بلفظ يكون أخص منه ف المفهوم لكن ف الوجود يساويه يصح نح وعبيدى أحرارإلاهوئلاء ولاعبيد له سواهمانهى . 
وقال بعض الأفاضل فى أصوله بعد أن قال الاستثناء المستغرق باطل بالاتفاق : وقال مشابحنا : هذا إذا كان بلفظه نحو نسائ 
طوالق إلا نسائ » أو بما يساويه نحو نساثى طوالق إلا حلائلى أو باع منه » وإن استفنى بلفظ يكون أحص منه ف المفهوم يصح 
وإن كان يساويه ی الوجود نحو نسائىطوالق إلا زينب وهند وبكرة وعمرة أو إلا هوئلاء ولانساء له سواهن حى لاتطلق واحدة 
منبن » انتب ىكلامه . وقد ذكرنا فبامر نقلاعنغايةالبيانعدمصعة الاستثناء فها إذا كان المستننى أكثر من المستثنى منه : أى أعم منه 
( ول وال له ع ى”ماثة درهم إلا ديارا أو إلا قفيزحنطة لزمه ماثة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز) هذا لفظ القدورى فى مختصره 
يعنى يصح الاسثثناء ويطرح من الماثة قيمة الدينار أو قيمة قفيز الحنطة . قال المصنف ( وهذا ) أى الىك الم كور ( عند 
أن حنيفة وألى يوسف ) استحسانا ( ولو قال له على" مائة ) أى ماثة درهم ( إلا ثوبالم يصح الاستئناء ) قياسا واستحسانا باتفاق 
أضابنا ( وقال محمد : لايصح فيبما ) أى فى الوجهين وهو القياس » وبه قال زفر وأحمد ( وقال الشافعى : يصح فيهما ) أى 
ئی الوجهين » وبه قال مالك (لمحمد أن الاستثناء ما لولاه لدحل تحت اللفظ ) يعنى أن الاستثناء تصرف فى اللفظ وهو إخراج 
بعض ما تناوله صدر الكلام على معنى أنه لولا الاستثناء لكان المستثنى داحلا تحت صدر الكلام ( وهذا) المعنى ( لايتحقق 
فى حلاف الحنس ) أى فى استثناء حلاف اللحنس وإطلاق الاستثناء على المنقطع بطريق الجاز ( وللشافعى أنهما ) أى المستقى 
والمستثنى” منه ( اتحدا جنسا من حبث المالية ) يعنى أن الشرط اتحاد الخنس وهو موجود من حيث المالية فانتى المانع بعد 
قق المقتضى وهو التصرف اللفظى . قال ف الكاق : والكلام مع الشافعى بناء على الاختلاف ف كيفية عمل الاستثناء ) فعنده 
الاستثناء يمع الحكم بطريق المعارضة : أى إنما امتنع ثبوت لمتكم ف المستثنى لدليل معارض كدليل الخصوص ف العام» 
فتقدير قوله لفلان على" عشرة إلا درهما فإنه ليس على" فعدم لزوم الدرهم للدليل المعارض لأول كلامه لا لأنه يصير بالاستثناء 
كأنه لم يتكلم به > لأن أهل اللغة أطبقوا أن الاستثناء من التى إثبات ومن الإثبات نى » وهذا إجماع مثيم أن للاستثناء حكا 
يعارض به حكم الصدر » ولأن كلمة الشبادة كلمة توحيد بالاتفاق » فلو لم يكن للاستثناء حكم يضاد” حكم الصددر لكان هذا 
نفيا الشركة لا توحيدا > فإذا ثبت هذا الأصل فقال العمل بدليل المعارض واجب مسب الإمكان وقد أمكن هنا المجانسة من 


كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا أربعا فكان اعتباره أولى . ولو قال له على" ماثة. درهم إلا ديئارا أو إلا قفير حئطة صح عند 
أى حنيفة وأنى يوسف وازمه ماث إلا قيمة الدينار أو القفيز خخلافا محمد . ولو قال له على” ماثة إلا ثوبا لم يصح عندنا حلافا 
للشافعى . وقوله ( فيهما ) أى فى قول جمد والشافعى يعود إلى المقدر وغيره » لأن الكلام السابق يشتمل على الدينار والقفيز 
وذاك مقدر' وعلى الثوب وهو غير مقدر . محمد أن الاستثناء إحراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ وذلك لايتحقق فى حلاف 
انس وهذا هو القياس . وللشافعى أن الشرط انحاد الهس وهو موجود من حيث المالية فانتى المانع بعد تحقق المقتضي وهو 
( قال المصنش : لدل تحت الفظ ) أقول : فاعل دعل ضممير المستثى المفهوم من الاستثناء فيككون ا مرجع حكيا » ويجوز أن يمود إلى 
الاستثناء مرادا به المستثى غلل طريقة الاستخدام . 


وهم 


وما أن الجانسة فى الأول ثابتة من حيث الثنية » 


حيث المالية . وعندنا الاستثناء يمنع بخ اک ميحد كدر اي فيصير كالتكلم بما وراء المستثنى » ويخرج كلامه فى القدر 
المستثنى من أن يكون إيجابا لقوله تعالى - - فلبث فيهم ألف سنة إلامسين عاما - وامتناع ثبوت الحكم لقيام الدليل المعارض يكون 
فى الإنجاب لاف الإخبار » وقد قال أهل اللغة قاطبة : إن الاستثناء استخراج وتكلم بالباق بعد الثنيا فنجمع بين القولين ونقول 
إنه استخراج وتکلم بالباق بوضعه وإثبات وني بإشارته » واختير الإثبات فى كلمة التوحيد إشارة والثى قصدا لأنه المقصود ء 
إذ الكفار يقرون به إلا أنهم يشركون معه غيره » قال الله تعالى - وليُن سألمم من خلق السموات والأرض ليقولن” الله فإذا 
ثبت هذا الأصل فنقول الخ . وسلك صاحب النباية هذا المسلك فى حل هذا امام إلا أنه قال ل أثناء تقرير كلام الشافتي بنذ 
قوله يحب العمل بالدليل المعارض بحسب الإمكان . فإن كان المستتتى من جنس المستثى منه كان الدليل المعارض فى العين 
فيمتئع العمل بقدره . وإن م يكن من جنسه كان الدليل المعارض باعتبار القيمة فيمتئع ثبوت الحكم بقدر قيمة المستئتى » وقد 
اقتى أثره بعض الشراخ . وقال صاحب العناية : وكلام المصنف كا ترى يشير إلى أن المهانسة بين المستثتى والمستنى هنه شرط 
عند الشافعى أيضا وهو الحق » وقرّر الشارحون كلامه على أنبا ليست بشرط بناء على أن الاستثناء عنده يعارض الصدر وليس 
من شرطه انجانسة . وليس بصحيح لأنه يقول بالإخراج بعد الدحول بطريق المعارضة » ونحن نقول بأن الاسئثناء لبيان أن 
الصدر لم يتناول المستثى فه وأحوج إلى إثبات المجانسة لأجلالدحول منا » انهى كلامه . أقول : لم يقل أحد من الشارحين بأن 
الجانسة بين المستئنى والمستثنى منه ليست بشرط عند الشافعى سوى صاحب الغاية فإنه قال خحلافا للشافعى » لأن الاستثناء كلام 
آخر يعارض الصدر يحكله وليس من شرطه الجانسة » ألا ترى إلى قوله : 
وبلدة ليس با أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 

قد استثنى من حلاف الحنس اننهى . وأما ما قاله صاحب الباية ومن تبعه من أنه إن كان المستئنى من جنس المستثى منه كان 
الدليل المعارض ف العين و إن لم يكن من جنسه كان الدليل المعارض باعتبارالقيمة فليس بدال” على ذلك » لآن المراد بالحنس 
فى قوم إن كان المستثنى من جنس المستنى منه كان الدليل المعارض فى العين ما هو جنس صورة ومعنى لا ملق الحنس الشامل 
لما هوجنس معنى فقط وإلالم يم قوطي كان الدليل المعارض ف العين كا لايخ على المتأمل» فكان المراد بالجنس فى قوم وإن 
لم يكن من جنسه ماهو جنس صورة ومعنى أيضا فالمفهوم منه انتفاء الجانسة بهذا المعنى فى بعض مواد الاستثتاء » وهذا لايناق 
كون العانسة ى الحملة. فارطا عند الشافعى. أيضا ى ج مواد الاستثناء ها بين الدرهر والثوب من حيث المالية » فقول 
الشارح الأ كل : قر رالشارحون كلامه عل ىأ :ها ليست بشر ط ليس بتام(وهما) أى لأنى حنيفة ویو سف( أن الجانسة فى الأول ) 
أى ى الوجه الأول وهوقوله له على" مالة درهم إلا دينارا وإلا قفيز ححنطة ( ثابتة من حيث الذنية ) يعنى أن شرط الاسئثناء 
المتصل الجانة وهى فى الوجه الأول ثابتة من حيث الئنية دون الوجه الثانى وهو قوله على ماثة درهم إلا وبا . قال فى العناية : 
وتحقيقه أن عدم تناول الدراهم غير ها لفظا لايرتاب فيه أحد » وإنما الكلام فى تناوها إياه حكا » فقلنا بتناول ما کان على أخص 


التصرف اللفظى » وكلام المصنف كما ترى يشير إلى أن الجانسة بين المستثى والمستتنى منه شرط عند الشافعى أيضا وهو الحق » 
وقرّر الشارحون كلامه على أنها ليست بشرط بناء على أن الاسثثناء عنده يعارض الصدر وليس من شرطه المحإنسة؛ وليس 
بصحيح لأنه يقول بالإخراج بعد الدخول بطريق المعارضة » وحن نقول : إن الاستثناء لبيان أن الصدر لم يتناول المستانى فهو 
أحوج إلى إثبات المجانسة لأجل الدحول منا . ولأ حنيفة وألى يوسف أن شر ط الاستشناء التصل الجانسة وهى فى المقدرات 
ثابتة . وتحقيقه أن عدم تناول الدراهم غير ها لفظا لاير تاب فيه أحد » وإما الكلام فى تناوها إياه حكا » » فقلنا بتناول ما کان 
على أحص أوصافها الذى هو المنية وهوالدنانير والمقدرات والعددى المتقارب . أما الدنائير فظاهرة » وأما المقدرات فلأما 
أثئمان بأوصافها: فإنها إذا' وصفت تثبت فى الذمة حالا أو موئجلا وجاز الاستقراض بها » وأما العددى المتقارب فلأنه ماز لة 
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وهأ ف الدينارظاهر. والمكيل:والموزون أوصافهما أثمان ؛ أما الثوب‌فليس بثمن أصلا ولهذا لأيجب بمطلق عقد 
المعاوضة وما يكون تمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مسنتنى من الدراهم ؛ وما لايكون ثمنا لايصلح 
مقدرا فب المستئنى من الدراه مهولا فلا يصح . 


أو صانها الذى هو المنية وهو الدنائير والمقدر ات والعددى المتقارب ر أما الدينار فظاهر ) يعنى أما ثبوت الجائسة من حيث 
المنية فى صورة استثناء الدينار فى الوجه الأول فظاهر » لأن كلا من الدينار والدره من جنس الأثمان من حيث الذات بلا 
اشتباه ( والمكيل. والموزون أوصافهما أثمان) يعنى وأما ثبوت اخجانسة من نحيث المنية فى صورة اسنشناء قفيز حنطة فى الوجه 
الأول فلأن الكبل والموزون أوصافهما أثمان . توضيحه أنالمكيلات والموزونات أنمان بأوصافهما وإن لم تكن أثمانا منحيث 
الذات » حبى لو عينت ف العقد يتعلق العقد بعيخها إلا أنها إذا وصفت ثبتت ف الذمة حالا وموئجلا ويجوز الاستقراض يبا 
فكانت فى حكم الثبوت ف الذمة كجنس واحد معنى وإن كانت أجئاسا صورة والاستثناء استخراج وتكلم بالباق معنى 
لاصورة » لأنه تكلم بالماثة صورة » كذا فى الكانى والشروح ( أما الثوب ) فى الوجه الان ( فليس بشمن أصلا ) ى لا ذاتا 
ولا وصفا ( ولهذا لايجب يمطلق عقد المعاوضة ) بل يثبت سلما أو ما هو معنى السلم كالتيع بثياب موصوفة موؤجلا فلم يكن 
استثناركه من الدراهم استخر اجا صورة ولا معنى فكان باطلا ( وما يكو ن نا صلح مقدرا ) بكسر الدال على صيغة اسم الفاعل 
( للدراهم ) أى لما دخل تحت المستئنى من الدراهم لحصول الجانبة بينهما باشترااكهما فى أخخص الأوصاف ( فصار بقدره 
مستثى من الدراهم) بقيمته فصارتقدير الكلام له على مائ إلا قدر قيمة المستفنى . وق الذخيرة : إذا صح الاستئناء يطرح قيمة 
المستشى عن المقر به » وإنكانت قيمة المستثنى تستغرق ما أقر به لابلزمه شنىء ( وما لايكون ممنا لايصلح مقدرا) للدراهم 
لعدم البانسة ( فبى الاستثناء من الدراهم مجهولا) وف بعض النسخ : فبى المسئثنى من الدراهم عجهولا ( فلا يصح ) أى الاستئناء 
فيجير على البيان ولا يمتنع به صحة الإقرار لما تقر رأت جهالة الم“ به لاعنع صحة الإقرار » ولكن جهالة المستئنى تمنع صمة 
الاستئناء لأنجهالة المستثنى تورث جهالة فى المستئى منه فبنى المقر به جهولا » كذا ف النباية ومعراج الدراية . قال فى العناية : 
ولقائل أن بقول : ما ليس بنمن لايصلح أن يكون مقدرا من حيث اللفظ ومن حيث القيمة » والأول مسلم وليس الكلام فيه » 
والثانى ممنوع فإن المقدرات تقدر الدراهم من حيث القيمة : وابدواب أن التقدير الاستثنالى يقتضى حقيقة التجانس أو معناه 
بها ذكر نا من حيث أخص الأو صاف استحسانا فلابد من تقدير التجائس » ثم المصير إلىالقيمة وليس ذلك ف غير المقدرات انى 
أقول : بی هاهنا كلام آحر ۽ وهو أنهم صرحوا بأن ما يكون * 


عنا بوصفه كالمكيل والموزون إنما يكون متا واجبا فى الذمة 
يسبب لوصف كالمنطة الربيعية والخريفية لابسبب الذات والعين » حنى لو عون يتعلق العقد بعينه فيكون بيع مقابضة ولا يهب 
فى الذمة » ولو وصف ول يعين صارحکه كحكم الدينار والدرهم فيجب ف الذمة 2 فالظاه رأن مثل هذا إنما يصلح أن يكون 
مقدرا للدراهم إذا كان موضوفا لامطلقا , وى مسئلتنا هذه م يوصض قفیز حنطة بشى ء فلا بلح أن يكو نمقدرا للدراهم فييق 


الى فى قلة التفاوت » وما كان تمناصلح مقدرا لما دعل تحت المنتثنى من الدراهم لتصول البانسة بينبما باشتر اكهما فى حمس 
الأوصاف فصار بقدره مستشى من الدراهم بقيمته » وأما الثوب فليس بثمن أصلا ولهذا لأيجب بمطلق عقد المغاوضة بل ينبت 
سلما أو ماهو معنى السلم كالبيع بياب موصوفة » وما ليس بثمن لايصلح مقدرا للدراهم لعدم امجانسة فبى الاستثناء من اللدر اهم 
مولا » وجهالة الممتثى توجب جهالة الستنى منه فلا يصح الاستثناء . .ولقائل أن يقول : ماليس شمن لايصلح مقدرا م 
حيث اللفظ أو القيمة والأول ملم وليس الكلام فيه » والثانى ممنوع فإن المقدرات تقدر الدراهم من حيث القيمة . والحواب 
أن التقدير الاستثنا يقتضى حقيقة التجانس أو معئاه بما ذكر نا من حيث أخص الأو صاف استحسانا فلابد من تقدير التجانس 
ثم المصير إل القيمة وليس ذلك فى غير المقدرات. قال ( ومن أقر بحق.وقال إن شاء اله الخ ). ومن قال لفلان على" مائة درهم 
إن شاء الله لم يلزمه الإفرار » لأن إلاستثناء بمشيثة الله إما إبطال كا هو ذهب أب یوس أو هو تعليق کا هو مذهب محمد 6 
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قال ( ومن أقر محق وقال إن شاء الله متصلا) بإقراره (لم يلزمه الإقرار) لأن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال 
| أو تعليق ؛ فإن كان الأول فقد بطل » وإن كان الثانى فكذلك » إما لأن الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط : 

أو لأنه شرط لايوقف عليه كنا ذكزنا فى الطلاق » 


المستثثى من الدراه, جهولا ىهذا الوجه أيضا فينبغى أن لايصح الاستئناء فى قوله إلا قفيز حنطة فليتأمل فى الحواب ( قال ) 
أى القدورى فى مختصره ( ومن أقرّ بح وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم بازمه الإقرار ) قال ف الباب الأول من إقرار 
المبسوط : ولو قال غصبتاك هذا العبد أمس إن شاء الله لم يلزمه شىء استحسانا . وف القياس استئناؤه باطل » لأن ذكر 
الاستثناء بمنز لة.ذكر الشرط » وذلك إنما يصح ف الإنشاءات دون الإخبارات » ولكن استحسن لأن الاستثناء مخرج للكلام 
من أن يكون عز يمة لا أن يكون فمعنى الشرط » فإن الله تعالى حبر عن مومى عليه السلام حيث قال ستجدنى إن شاء الله 
صابرا ‏ ولم يصبر ولم يعاتب على ذلك » والوعد من الأنبياء كالعهد من غيره, » فدل علىأن الاستثناء مخرج للكلام من أن 
يكون عزيمة .وقال صلى الله عليه وسلم « من استثنى فله ثنياه » والإقرارلايكون مازما إلا بكلام هو عزعة » لكن إنما يعمل 
الاستثناء إذاكان موصولا بالكلام لا إذاكان مفصولا عنه ؛ فإن المفصول بمزلة النسخ . والتبديل والمقر لايملك ذلك فى إقراره 
فكذا لايملك الاستثناء المفصول » وهذا بخلاف الرجوع عن الإقرار فإنه لايصح وإن كان موصولا لأن رجوعه نى لما أثبته 
فكان تناقضا منه » والتناقض لايصح مفصولا كان أو موصولا . أما هذا فبيان تغيير وبيان التغيير يصح موصولا لامفصولا 
عنزلة التعليق بالشرط اتهى. ما فى المبسوط . قال المصنف:ق تعليل مسئلة الكتاب( لآن الاستئناء بمشيئة الله إما إبطال ) كما هو 
مذهب أل يؤسق ( أو تعليق ) كا هو مذهب محمد كذا ذكره الإمام قاضيخان فى طلاق الحامع الكبير واختاره بعض شراح 
هذا الكتاب . وقيل الاختلاف على العكس كا ذكر فطلاق الفتاوى الصغرى والتتمة واختاره بعض آخر من شراح هذا 
الكتاب , وثمرة لحلاف تظهركا فيا إذا قدم المشيئة فقال : إن شاء الله أنت طالق عند من قال إنه إبطال لاقع الطلاق ء وعند 
من قال إنهتعليق بقع لأنهإذا قدم بشرط وليذكرحرف الحزاء لم يتعلق وبى الطلاقمن غبر شرط فيقع ‏ وكيفما كانم يلزمه 
الإقراز كا بينه المصنف بقوله ( فإن كان الأول ) وهو الإبطال ( فقد بطل » وإن كان الثانى ) وهو التعليق ( فكذلك » إما لأن 
الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط ) لأن الإقرار إخبار عما سبق والتعليق نما يكون بالنسبة إلى المستقبل وينما منافاة ولأنه إخبار 
متر دد بين الصدق والكذب » فإن كان صدقا لايصير كذبا بفوات الشرط » وإن كان كذبا لايصير صدقا بوجود الشرط فلغا 
تعليقه بالشرط ( أو لأنه شرط لايوقف عليه ) أى لايطلع عليه » فإن وقوع مشيئة الله تعالى ما لايكاد يطلع عليه أحد » والتعليق 
عا لايوقف: عليه غير صصح لأنه يكون إعداما من الأصل ركا ذكرنا فالطلاق) أى فى فصل الاستثناء من كتاب الطلاق . 
ولو قال لفلان عل" ألف إن شاء قلان فقال فلان قد شثت فهذا إقرار باطل » لأنه علفه بشرط فى وجوده خطرء والإقرار 
لايحتمل التعليق باللدطر لأن التعليق بما فيه حطر بمين والإقرار لايحلف به » ولأنه [خبار مر دد بين الصدق والكذب » فإن كان 
صدقا لايصي ركذبابفوات الشرط » وإن كان كذيا لايصير صدقا بو جود الشرط فلا يليق التعليق به أصلا » إنما التعليق. فيا هو 
إيجاب ليتبين به أنه ليس بإيتباع مالم يوجد الشرط » وكذلك كل إقرار علق بالشرط أو الحطر حو قوله إن دخلت الدار أو إن 
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وغمرة الحلاف تظهرفجا إذا قدم المشيثة فقال إن شاء الله أنت طالق . عند أنىيوسف لا يقع الطلاق لأنه إبطال > وعند محمد 
يقع لأنه تعليق » فإذا. قدم الشرط ولم يذ كر حرف المزاء لم يتعلق وبى الطلاق من غير شرط فوقع » وكيقما کان لم يازمه 
الإقرار لأنه إن كان الأول فقد بطل » وإن كان الثاني فكَذلك » إما لأن الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط لأن الإقرار [خبارحما 


(قال المصنف ش إما لأن الإقرار لايحتمل' التعليق بالشرط) أقول :فی الكاق : وكان ينبغى أن يحب المال كا فى شرط الميار » إلا أن التعليق 
يدعل عل أصل السبب فيمتنع كون الكلام إقرادا » والخيار يدخل على حكم السبب» فإذا ألغى المياريق سكم الإقرار بناء على السهب ال 
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لاف ما إذا قال لفلان على" مائة درم | إذا مت أو إذا جاء رأس الشبر أو إذا أفطر الناس لأنه ق معى بيان 
المدة فيكون تأجيلا لاتعليقا » حبى لو كذبه لمق له فى الأجل يكون المال حالا . قال ( ومن أقر بدار 
واسٹی بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء ) لأن البناء داخل لى هذا الإقرار معنى لالفظا » والاستثناء 
تصرف ف الملفوظ › 


مطرت السماء أو إن هبت الربح أو إنقفى الله تعالىأو إن أراده أورضيه أو أحبه أوقدره أويسره أو إن بشرت بولد أوإن أصبت 
مالا أو إن كان كذلك أو إنكان حقا فهذاكله مبطل للإقرار إذا وصله بالكلام للمعنى الذى ذكرنا » كذا ى الهاية نقلا عن 
المبسوط » وى غاية البيان نقلا عن شرح الكاق الحا کم الشہيد ( بخلاف ما إذا قال لفلان على ماثة درهم إذا مت أو إذا جاء 
رأس الشبر أو إذا أفطر الناس لأنه ى معنى بيان المدة ) وذلك من حيث العرف لأن الناس يعتادون بذ كر هذه الأشياء محل الأجل 
فحسب ء لأن الدیں الماجل يصير حالا بالموت ومحىء رأس الشبر والفطر من آجال الناس قتركت ا حقيقة للعرف ( فيكون تأجيلا) 
أى فيكون ذكر هذه الأشياء منه تأجيلا : أى دعوى الأجل إلى الأوقات المذكورة(لا تعليقا ) أى لايكون تعليقا بالشرط (حی 
لو كذبه امقر له فى الأجل يكون المال حالا) لأن دعوى الأجل من المقر غير مقبولة عندنا إلا أن يثبته بالبينة أو يصدقه المقر 
له كنا تقدم ( قال ) ی القدورى فى مختصره ( ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه ) بأن قال هذه الدار لفلان إلا بناءها ( فللمقر 
له الدار واليناء لأن البناء داحل فى هذا الإقرار معنى ) أى تبعا ( لا لفظا ) أى لامقصودا باللفظ » لأن البناء وصف ف الدار 
والوصف يدخحل تبعا لاقصدا : وطمذا لو استحق البناء قبلالقبض ى بيع الدار لايسقط شى ء من المن عقابلته بل يتخير المشترى 
( والاستثناء تصرف ف الملفوظ ) يجعل الملفوظ عبارة ا وراء المستثنى » فا لايتناوله اسم الدار لايتحقق فيه عمل الاستثناء » كذا 
قالوا . أقول : هذا وإنكان موافقا لما ذكره المصنف وغيره فى كتاب الأيمان من أن الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم 
والبناء وصف فيا إلا أنه خالف لما ذكر فى كتب اللغة » فإنه قال ف المغرب : الدار اسم جامع للبناء والعرصة . وقال 
فى القاموس : الدار امحل الذى يجمع البناء والعر صة » ولا حى أن الظاهر المتبادر من ذلك أن “تكون الدار اسا جموع البناء 


سبق والتعليق إنما يكون بالنسبة إلى المستقبل وبينهما منافاة » وإما لأنه شر ط لايوقف عليه والتعليق به غير صميح وقد تقدم 
فى الطلاق » بخلاف ما إذا قال لفلان على" ماثة درهم ذا مت أوإذا جاء رأس الشبر أو إذا أفطر الناس » لأنه ليس بتعليق بل 
هو بيان المدة فيكون ذلك منه دعوى الأجل إلى الوقت المذكور» حى لو كذبه المقر له فى الأجل كان المال حالا عندنا كما 
تقدم . قال ( ومن أقرّ بدار واستئى بناءها لنفسه الخ )ومن قال هذه الدار لفلان إلا بناءها فإنه لى فللمقر له الدار والبناء لأن 
البناء لم يتناو له لفظ الدارمقصودا » والاستثناء لبيان أن المستئنى منمتناول لفظ المستثنى منه مقصودا ولم يدخل نحته » فالبناء 
لايكون مستثنى » أما أن لفظ الدار لم يتناول البناء مقصودا فلأنه يدخل فيه تبعا » ولهذا لو استحق البناء قبل القبض لايسقط 
شىء من المن بمقابلته بل يتخير المشترى . وأما أنالاستثناء لبيان ذلك فلأنه تصرف لفظى وقد تقدم ذلك » والفص ف اللحاتم 
والنخلة فى البستان نظير البناء فى الدار لأنبا تدخل فيه تبعا لا لفظا . ولو قال هذه الدار لفلان إلا ثلثها أو إلا بيتا منها فهو امنا 
قال » لأن ذلك داخل فيه لفظا ومقصودا » حى لو استحق البيث فى بيع الدار سقط حصته من المن . ولو قال هذه الدار 
لفلان وهذا البيت لى كان الكل للمقر له لأنه أقر بكلها ثم ادعى شيئا منها بعد ذلك فلا يصدق إلا محجة » ولو قال بناء هذه 
الدار لى والعرصة لفلان فهو كا قال » لأن العرصة عبارة عن بقعة لابناء فيها فكأنه قال : بياض هذه الأرض دون البناء 


وفيه شىء ( قوله لأن البناء » إلى قوله : لبيان المستفى الخ) أقول : وف قوله لبيان المستعى الخ بحث ء ثم أقول : قا كتب فى هامش 
.الكتاب هذا المقام من خط المؤلف ماهو.صورته : وتلخيص الحجة أن البئاء هاهنا ليس مثناول قفا » و الست متناو اللفظ ينتج 


أن البناء لين مستثنى ام" . والظاهر لموافق المشر وح أن يقال تر خيصها البناء داخل فى الدار سني 2 وکل ما هي داخل فالثيء معنى لا يصح 
اسبتبازءه منه . 
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والفص ف اللحائم والنخاة فى البستان نظير البناء فى الدار لأنه يدخل فيه تبعا لالفظا » 


والعرصة لا اسما للعرصة وحدها فتأمل . قال صدر الشريعة : فإن قلت : يشكل ما ذكر إا إذا قال لفلان على" ألف دره, إلا 
قفيز حنطة فإن الحنطة دخخلت ف الدراهي معنى لا لفظا حى صح استئنارته . قلت : الدراهم تتناول الحنطة من حيث الممنى 
فيتناولها اللفظ من جهة المعنى فيصح الاستثناء » ولاكذلك الدار فإنها ليست باسمللعرصة والبناء حى يكون ذكر الدار ذكرا 
للبناء بطريق التناول قصدا » بل الدار اسم للعرصة والبناء صفة له على ما ذكرنا » والوصف يدخل تبعا لاقصدا فلا يصح 
استثناء الوصف فافترقا » انتبى كلامه . واقتى أثره الشارح العينى . أقول : التعرّض للفرق بين المسثلتين مما لابد منه جدا 
وقد أهمله أكثر الشراح ؛ ولكن المرتبة الى ذكرها الشارحان الم بوران لاتقطع الكلام هاهناء إذ لقائل أن يقول : إن أريد 
بتناول الدراه, الحنطة من حيث المعنى تناو لها إياها من حيث اعنى الوضعى للفظ الدراهم فهو ممنوع جدا ء ألا يرى إلى مام رف تلك 
المسئلة من أن التحقيق أن عدم تناول الدر اهم غير ها لفظا لايرتاب فيه حد » وإنما الكلام نىتناوها إياه حك فقلنا بتناول ماكان 
على أحص أو صافها الذى هوالمنية » وإن أريد بذلك تناولها إياها من حيث الحكم فهو مسار ولكن لايجدى نفعاءإذ المصئف 
مصرح هاهنا بأن الاستئناء تصرف فى الملفوظ فتناول لفظ الدراه, الحنطة من جهة الحكم لايكى فى صعة الاستثناء » كيف 
ولو كى تناول لفظ الدر اهم الحنطة من حيث الحكم فقط فى صعة استثناء الحنطة من الدراهم لكنى تناول اسم الدار البناء من حيث 
الحكم فقط أيضا فى صعة استثناء البناء من الدار » فإن البناء داخل فىحكم بیع الدار وی حك الإقرار بالدار ونحوهما حى بماك 
المشترى والمقرّ له البناء أيضا فلابد من زيادة إيضاح وتقرير فنقول : المراد بذاك هو التناول من حيث الحكم لكن قصدا 
ما وودر اغيم تتناول الحنطة باعتبار كونبا على أخص أو صافها الذى هوالمئية تناولا قصديا لاتبعيا » فإن مايتحقق فيد الفنية 
كالدنانير والمكيل والموزون والعددى المتقارب منقبيل الذوات فيجوزأن يكون مقصودا من الدراهع لمشاركته إياها فى أخص 
أو صافها وهو القُنية وكو ته باعتبار ذلك بز لة جنس واحد » ولاكذلك الدارمع البناء فإن البناء و صف للدار فلا يدخل فى حكها 
إلا تبعا . وبالحملة فرق بين ما يتناوله اللفظ حكما وبينمايتبع متناوله فى الحكم » فإن الأول مدلول حكى الفظ مقصود نه 
أصالة فيكون استثنارئه تصرفا ف الملفوظ : أى فى مدلول اللفظ حكما فيصح» والثانى حارج عن مدلول اللفظ وضعا وحكما 
غير مقصود منه أصلالكنه تابع لمدلوله ف الحكم الثابت له فلا يكون استشناؤه تصرفا فى الملفوظ فلا يصح . قال المصنف 
( والفص فى احاتم والنخلة فى البستان نظير البناء فى الدار) يعنى لايصح استثناء الفص فى الإقرار باللحاتم ولا اسئثناء البخلة 
فی .الإقرار بالبستان » کا لا يصح استثناء البناء فى الإقر ار بالدار ( لأنه ) أى لأن كل واحد من الفص والنخلة ( يدخل فيه ) 
أى يدخل فى الصدر ( تبعا لا لفظا ) والاستثناء تصرف ف الملفوظ كا مر. قال بعض العلماء: قول المصئف هاهنا إن الفص 
يدخل تبعا لا لفظا نای قوله فیا مر أن اسم انلحائم يشمل الكل. أقول : يمكن أن يقال إن مراده بشمول امم الحام الكل فى قوله 
السايق أعم من الشمول القصدى والتبعى»و مراده بثى دخول الفص نى احاتم فىقوله اللاحق نى الدخول القصدى فلا منافاة 
بينهما . قال ف البدائع : ولو أقر لإنسان بدار واستثنى بناءها لنفسه فالاستشناء باطل » لأن اسم الدار لايثناول البناء لغة بل 
وضع دلالة على العر صة فى اللغة » ونما البناء فيا باز لة الصفة فلم يكن المستئى من جنس المستانى منه فلم يصح الاستثناء ويكون 
الدار مع البناء للمقر له لأنه وإن يکناسا عاما لكنه يتناول هذه الأجزاء بطريق التضمن كن أُقِر لغيره بام كان له الحلقة 
والفص لالانه اسم عامء بل هو اسم لمسمى واحد وهو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمن» اتبى 
كلامه , أقول : فيه نظر » أما أولا فلن قوله لأن اسم الدار لايتناول البناء لغة بل وضع دلالة على العرصة ما لاياعدهكتب 
اللغة » ألا يرى إلى ما قال فى المغرب : الدار اسم جامع للبناء والعر صةء وإلى ما قال ى القاموس : الدار الل يجمع البناء 


لفلان فالبناء لايتبعها » مخلاف ما إذا قال بناء هذه الدار لى والأرض لفلان حيث كانا للمقر' له لأن الإقرار بالأرض لأصالتها 


إقرار بالبئاء كالإقرار بالدار > وجنس هذه المسائل يخرج على أصلين : أحدهما أن الإقرار بعد الدعوى صمح دون العكس ؛ 


س ا 
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كا قال ) لأن العرصة عبارة عن البقعة دون البناء » فكأنه قال بياض هذه الأرض دون البناء لفلان » ماف 
ما إذا قال مكان العرصة أرضا حيث يكون البناء للمقر له لأن الإفرار بالأرض إقرار بالبناء كالإقرار بالدار 


والعر صة . وأما ثأنيا فلأن قوله لكنه يتناول هذه الأجزاء بطري قالتضمن يدل على أن البناء جزء من معنى اسم الدار » وهذا 
مع كونه مالقا لما قاله أوَلا م نأن اسم الدار لايتناول البناء لغة يقتضى صحة استثناء البناء لنفسه للقطع بصحة استثناء اماز ء من 
الكل كا لو قال له على عشرة إلا واحدا . لايقال : يحوز أن يكون مراده بالتضمن معنى التبعية لاالحزئية فيئول إلى ما قاله 
المصنف وغيره . لأنا نقول : مع إباء قوله هذه الأجزاء عن ذلك التوجيه جدا يمنعه قوله فى تنظيره يمسئلة الإقرار بال عاتم بل هو 
اسم لمسمى واحد وهو المركب من الحلقة والفص ولكنه يتناوله بطريق التضمن » فإنه نص فى دخول الفص كا حلقة بطر بي 
الأصالة دون التبعية » وهو خلاف ما صرح به المصنف وسائر الثقات ر يخلاف ما إذا قال إلا ثلا ) أى إذا قال هذه الدار 
لفلان إلا ثلها ( أو إلا بيتا منبا ) حيث يصح الاستثناء ويكون للمقر له ما عدا ثلث الدار وما عدا البيت ( لأنه ) أى لأن كل 
واحد من الثلث والبيت ( داخخل فيه ) أى فى الصدر الذى هو الدار( لفظا ) ومقصودا حى لو 'استحق البيت ف بيع الدار سقط ' 
حصته من العْن كذا قالوا . أقول : كون البيت داحلا فى الدار لفظا ومقصودا مشكل على القول بأن الدار اسم للعر صة كا 
ذكروه فكتاب الأبمان » واستدلوا به على أن من حلف لايدخل هذه الدار فدخلها بعد ما البدمت وصارت صعراء حنث » إذ 
| على تقدير أن يكون البيت داخلا ف الدار لفظا ومقصودا يكون جزءا من مدلول لفظ الدار فلا يكون الدار -حينئذ اسيا للعر صة 
فقط بل لمجموع العرصة والبيوت » فإذا انبدمت وصارت صحراء لزم أنتنعدم بانعدام بعض أجزائها فلم يظهر وجه الحنث 
ف المسثلة الم كورة » والعجب من صاحب البدائع أنه قال هاهنا بخلاف ما إذا استثنى ربع الدار أو ثلها أو بيتا منبا أنه يصح 
الاستثناء لما بينا أن الدار ! امم للعر صة فكان المستثى من جنس المستثنى منه فصح انتهى . فإن كون الدار اسما للعرصة يقتضى 
عدم صعة الستثناء فى صورة استئناء البيت من الدار » لآن البيت ليس من جنس العرصة إِذ البيت اسم لبناء مسقف له لحو ائط 
أربعة على قول أو ثلاثة على قول آخر كنا عرف ف الأيمان فى مسئلة ما لو حلف لايدخل بيتا فدخل صفة والعرصة هى البقعة 
كا سيأق فآنى هذه من ذلك ؟ فا ذكره يكون حجة عليه لا له ثى هاتيك الصورة ( ولو “قال بناء هذه الدار لى والعر صة لفلان 
فهو كا قال ) وهذا لفظ القدورى أيضا فى مختصره : يعنى يكون البناء للمقرّ والعرصة لفلان . قال المصنف ف تعليله ( لأن ' 
العرصة عبارة عن البقعة دون البناء ) يعنى أن العرصة ف اللغة عبارة عن بقعة ليس فيها بتاء » فلما اعتير فى معناها الحو عن 
البناء لم يتبعها البناء فى الحكم ( فكأنه قال : بيع هذه الأرض دون البناء لفلان ) قال المصنف ( يخلاف ما إذا قال مكان 
العرصة أرضا ) أى فلاف ما إذا قال بناء هذه الدار لى والأرض لفلان (حيث يكون البناء للمقرٌ له) مع الأرض ( لأن الإقران 

بالأرض إقرار بالبئاء ) بناء على أن الأرذ ض أصل والبناء تبع > والإقرار بالأصل إقرار بالتبع ( كالإقرار بالدار ) حيث يكون 
البناء أيضا للمقر له هناك وإن استفثاه لنفسه كا مر . فإن قلت : بشكل على هذا ما لو قال البناء لفلان والأرض لآحر فإنه كا 


والثانى أن إقرار الإنسان ليس بحجة علىغيره » فإذا أقر بشيئين يتبع أحدهما الآخركالأرض والبناء » فإن كان لشخص فظاهر »' 
وإنكان لشخصين » فإن قدم اتاب قال بئاء هذه الأرض لفلان والأرض .لفلان فكما قال لأن الإقزار الأول لما صح لم يصلح 
جعل البناء تابعا ثانيا لثلايلزم الإقرآر على الغير » وإن قدم المتبوع فكلاهما للمقر له لأن الإقرار به يستتيع التابع > فالإقرار 
بالتابع بعد ذلك إقرار على الغير فلا يصح . وإذا أقر بأحدههما » فإ كان المتبوع كقوله الأرض لفلان والبناء لى كانا للمقنّ له 
بالاستتباع » وإن كان التابع كقوله الأرض لى والبناء لفلان كان ما قال » لآن فى الأول دعوى بعد الإقرار فلا يصح 1 


( قوله لأن الإقراد به ) أقول :الضمير فى قوله به راجع إل المتبوع فى قول نرإن قدم المتبوع . 


م ا۹ے 


( ولوقال له على" أل درهم من تمن عبد اشتريته منه وم أقبضه » » فن ذكرعبدا بعينه فيل للمقرٌ له إن شئت 
فسام العبد وخحذ الألف وإلا فلا شى ء لك) قال : وهذا على وجوه : أخدها هذا وهو أن يصدقه ويسم العبد » 


وجوابه ماذكر» 


قال حى يكون البناء للأول والأرض للثانى » ولم يقل هناك الإقرار بالأرض إقراربالبناء فا وجه الفرق بينهما ؟ قلت : الفرق 
بينبما من حيث أن أل كلامه فيا أوردت إقرار معتبر بالبناء للأول فهب أن آنحر كلامه إقرار بالأرض والبناء لكن إقراره 
فيا صار مستحقا لغيره لايصح فكان للثانى الأرض خاصة » وأما فيا نحن فيه فآنخ ركلامه إقرار بالأرض والبناء وخماجميعا ملكه 
ا ر و 0 قبل أن يذكره فبق 

قوله وأرضها لفلان » والإقرار بالأصل يوجب ثبوت حق امقر له فى التبع ل ل E‏ 
المقر له الأول حرج من أن يكون تبعا للأرض حكن فإقراره بالأرض للثانى بعد ذلك لايتعد ى إلى البناء » ونی مسئلتنا البناء باق 
على ملك المقر فكان تبعا للأرض » فإقراره بالأرض يثبت ال حق لامر له فى البناء تبعا » كذا فى المبسوط . اعلم أن هذا اهنس 
خمس مسائل وتخريجها على أصلين : أحدهما أن الإقر اربعد الدعوئ صحبح دون العكس . والثانى أن [قرارالإنسان حجة على نفسه 
وليس بمحجة على غيره . إذا عرفت هذا فنقول : إذا قال بناء هذه الدارلى وأرضها لفلان كانت الأرض والبثاء لفلان » لأن 
بقوله البناء لى ادعى البناء وبقوله الأرض لفلان أقر لفلان بالبناء تبعا للإقرار بالأرض » والإقرار بعد الدعوى يح . وإذا 
قال أرضها لى وبنارئها لفلان فهو على ما أقرّ لأن بقوله أرضما لى ادعى البناء لنفسه تبعا وبقوله وطبناء لفلان أقر” باليناء لفلان » 
والإقرار بعد الدءعوى صعبح » ويو مر امقر له بنمّل البناء من أر ضه . وإذا قال أرض هذه الدار لفلان وبا وها لى فالأرض والبناء 
للمقر” له » لن بقوله أرغنهاالفلان قر لفلان بالبناء بها تبعا وبقوله وبنائهالى ادع البناءلنفسه » والدعوى بعد الإقرار لاتصح . 

وإذا قال أرض هذه الدار لفلان وبناوئها لفلإن آخحر فالأرض والبناء للمقرّ له الأول » لأن بقوله أرض هذه الدار لفلان صار 
مقرا لفلان بالبناء تبعا للأرض وبقوله وبناؤها لفلان آخر كان مقرا على الأول » والإقرار على الغير لايصح . وإذا قال بناء 
هذه الدار لفلان وأرضها لفلان آخر فهو كا قال : لأن بقوله أولا بناء هذا الدار لفلان صار ممّرا بالبناء له وبقوله وأرضما 
لفلان آخر صار مقرا على الأول بالبناء للثانى : والإقرار على الغير باطل » كذا فى الذخيرة ( ولو قال له على آلف درهم 

.هن من عبد اشتريته منه ولم أقبضه » فإن ذ کر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلاشىء إك) إلى 
هنا لفظ القدورى فى مختصره ( قال ) أى قال المصنف رحمه الله ( هذا ) أى ماذكر من المسثلة ( على وجوه : أحدها هذا ) أى 
هذا الوجه ( وهو أن يصدقه ) أى أن بصدق اللمقر له امقر ( ويسم العبد » وجوابه ) أى جواب هذا الوجه ( ما ذكر ) 
من قوله قيل لمق له إن شئت سام العية وخط الآلت و إلا فلاخي داك . قال بعض الفضلاء : فيه أنه إذا سلم العبد كيف يقال 
له إن شئت فسام العبد الخ . أقول : ماذكره لما يتجه أن لو كان لفظ يسام فى قول المصئف ويسلم العبد من سلمه إليهء وأنا 
إذا کان من سلمه له : أى جعله سالما له فلا » لأن سلامة العبد للمقر إنما محصل باعبر اف امقر له بأنه عبدك لاعبدى » وقد 
يتحقق هذا قبل تسلم العبد إلى المقر فلا يناق أن يقال له إن شئت شئت فس العبد الخ » وقد استعمل المصنف سلمه له مرادا به 
المعنى SS‏ 


EE‏ عبدا E o BS‏ ا 


( قال المصنف : فسلم العبد) أقول : أى الت تسليمه ( قال المصئف : و إلا فلا ثىء أك ) أقول : أى وإن لم تلتزم فلا مخالفة لما مر 
فالبيوع( قال المصئف : وهو أن يصدقه ويسام العبد الخ) أقول ل و ل 
الاكتفاء بقوله وهو أن يصدقه 5 

(40 - تكلة قتع القبيرسشى = )' 


س ٢‏ 
لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة . والثانى أن يقول المقرله العبد عبذك ما بعتكه ونما بعتك عبدا غير 
هذا وفيه المال لازم على المقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا یبای باختلاف |]أسبب بعد حصول 
المقصود . والثالث أن يقول العبد عيدى 


ماقبض ثم توى ما على الغربم له أن يشاك القابض لأنه رضى بالتسلم ليسلم له ما فى ذمة الغريم ولم يسام انى . ويحتمل أن يكون 
لفظ يسام هاهنا ثلاثيا,من السلامة لامن التسليم ويكون العبد فاعلا لامفعولا فحينئذ لايتوهم المنافاة أصلا . قال المصنف ق تعليل 
جواب الوجه المذ كور ( لأن الثابت بتصادقهما كالثابت معاينة ) يعنى آنہما تصادقا فى هذا الوجه » والثابت يتصادقهما كالثابت . 
معاينة . .ولو عاينا أنه اشتري منه هذا العبد بألف والعبد فى يده كان عليه ألف درهم كذا هاهنا . قال صاحب العناية : وفيه 
نظر » لأنهما إذا تصادقا وثبت البيع بينهما بغير شرط فاحكم الأمر بتسلم الْن على المقر ثم بتسلم العبد على المقر له . والحواب 
أن ذلك حكم ما إذا اداعى المقر له تسلم القن على المقر » وليس مانن فيه كذلك » فإن حكنا بذلك كانحكا بما لايدعيه أحد 
وذلك باطل »إلى هنا كلامه . وطعن بعض الفضلاء فى جوابه بأن قال : ولیت شعرى ان ما ذكر فى الكتاب حكم ية مسئلةاتبى. 
أقول : ما ذكر فى الكتاب حكم مسئلة الإقرار» فإن نفس الإقرار والتصادق لايقتضى الحكم بتسلبم القن على المقر ولا الحكم 
بتسلم العبد على امقر له » فإن كل واحد من الحكين المذكورين مقتضى الدعوى ولا دعوى فوا نحن فيه » بل فيه إقرار 
محض ء وحكه ازوم الآلف على المقر إن سام المقرله العبد إليه . وأما إن م يسلمه إليه بأن هلك فى يده فلا يلزمه شىء كما هو 
الحكم فى ثبوت البيع معاينة » وهذا معنى ماذكر فى الكتاب . قبل : : للمقر له إن شئت فسلم العبد وخذ الألف وإلا فلا شى 
لك + وليس المراد من إن شئت فسلم العبد تخيير المقر” له بين تسلم العبد وعدم تسليمه » إذ لايقدر البائع على عدم تسلم المبيع إلى 
المشترى بعد أن صح البيع وتم » بل المواد منه أن لزوم الألف على امقر مشروط بتسليمك العبد إليه » فإن أردت الوصول إلى 

محقك فسلم العبد ولا تضيعه » وليس المراد بقوله وحذ الألف خذ الألف بعد تسلم العبد » إذ لادلالة على التعقيب فى الواو 
بل هى للجمع مطلقا فلا يخالف ما تقرر ف البيوع من أن اللازم ف بيع سلعة بشمن تسلم المن أولا . فخلاصة ماذكر فى الكتاب 
هاهنا ما قال فى الوقاية وغير هاء فإن سام المقر له لزمه الألف وإلا لا ( والثانى ) أى الوجه الثاى ( أن يقول امقر له العبد عبدك ) 
أى العبد الذى عينته عبدك ( مابعتكه وإما بعتك عيدا غير هذا ) وسلمته إليك ( وفيه ) أى فى هذا الوجه ( المال لازم على المقرّ 
لإقراره به ) أى بالمال ( عند سلامة العبد له وقد سلم) أى وقد سام العبد له حين اعرف المقرّ له بأنه ملكه ( فلا يبالى باختلاف 
السبب بعد حصول المقصود) كا لو قال لك على" ألف غصبته منك وقال لا بل استقر ضت منى لأن الأسبااب مطلوبة لأحكامها 
لالأعيانها فلا يعتبر التكاذب ف السبب بعد اتفاقهما على وجوب أصل المال » ولا تفاوت فى هذا الوجه بين أن يكون العبد 
فى يد لمق أو فى يد المقِر له » كذا قالوا ( والثالث ) أى الوجه الثالث ر أن يقول ) أى المقر له ( العبد عبدى ) أى العبد الذى 


الآلف وإلا فلا شى ء لك لأمبما تصادقا والثابت بالتصادق كالثابت معاينة » وفيه نظر لأمبما إذا تصادقا وثبت البيع بينهما بغير 
شرط فالحكم الأمر بتسليم ان على امقر ثم بتسلم العبد على المقر له . واللحواب أن ذلك حكم ما إذا ادعى امقر له تسليم الْن على 
المقر وليس مانحن فيه كذلك » فإن حكمنا بذلك كان حكما بما لايدعيه أحد وذلك باطل , والثانى أن يقول المقر له العبد عبد 
هابعتكه » وإما بعثك عبدا غيره وسلمته لك » وفيه المال لازم غلى المقر لإقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم » ولا يبالى 
باختلاف السبب بعد حصول المقصود » وكا لو قال لك على" ألف غصبته منك وقال لا بل استقرضت منى » ولا تفاوت 
فى هذا بين أن يكون:العبد أن يد الم أو المقرّ له . والثالث أن يقول العبد عبدى ما بعتكه » وفيه لايلزم المقر شى ء لآن المي 


(قوله فالحكم الأمر بتسلم الدْن الخ )أقول : لا الفنخيير بأن يقال إن شثت فسلم العبد ولا تسليم العبد أولا > ثم أخذ الألف ( قوله والحواب' 
أن ذلك سك ما إذا أدعى الخ ) أقول : ولیت شعرى أن ماذكر فى الكثاب حكم أية مسئلة ١‏ 


اكات 

ما بعك . وحكله أن لابلزم امقر شىء لأنه ما أقر بالمال إلا عوضا عن العبد فلا يازمه دونه »ولو قال مع ذلك 
إنما بعتك غير ه يتحالفان لأن امقر يدعى تسام من عينه والآخر ينكر والمقر له يدعى عليه الألف ببيع غره 
والآخر ينكره ؛ وإذا تحالفا بطل المال › هذا إذا ذكر عبدا بعينه(وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعيئه لزءه 
الألف ولا يصدق فى قوله ماقبضت عند أىحنيفة وصل أم فصل ) لأنه رجوع فإنه أقر بوجوب المال رجوعا 
إلى كلمة على" » وإنكاره القبض غير المعين يناف الوجو ب أصلا لأن الحهالة مقار نة كانت أو طارئة بأن اشترى 
عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع 

عينته عبدى ( مابعتك وحكله) أى حكم هذا الوجه ( أن لايلزم المقر شىء لأنه ما أقر با ال إلا عوضا عن العبد فلا بلزمه دونه ) 
أى فلا يلزم ا مال دون العبد ٠‏ لأنه إذالم يسلم له العبد لايسلم للمقر” له بدله > ولا تفاوت فى هذا الوجه أيضا بين أن يكون العبد 
فى يد المقر أو فى يد المقر له » لأنه إذا كان فى يد المقر يأحذ المقر له العبد منه فلا يلزم المقرّ شىء من تمن العبد » كذا قالوا 
ر ولو قال مع ذلك ) أى ولو قال المقر له مع إنكار العبد امقر به ( !ما بعتك غيره ) أى غير ذلك العبد ( يتحالفان لآن المقر يدعى 
تسليم من عينه) أى وجوب تسليمه ( والآخر ينكر وامقر له يدعى عليه ) أى على المقر ( الألف ) أى لزوم الألف ( بيع غيره) 
أى غير من عينه ( والآخر ينكر ) فصار كل واحد منهما مدعيا ومنكرا وحكم ذلك التحالف ( وإذا تحالفا بطل المال ) أى 
بطل امال عن المقر والعبد سال لمن ق يده( هذا ) أى ماذكره من الوجوه ( إذا ذكر ) أى المقر ( عبدا بعبنه وإن قال من تمن 
عبد) يعنى إن قال له على" ألف دره, من ثمن عبد ( اشتريته) منه ولم أقبضه ( ولم يعينه ) أى لم بعين المقر العبد المشترى ( أزمه 
الألف و لم يصدق فقوله ما قبضتعند ألى حنيفة وصل أم فصل) أى سواء وصل قوله ماقبضت العبد المشترى بكلامه السابق 
أوفصل عنه ( لأنه ) أى لأن قوله ماقبضت ( رجوع) عما أقر به( فإنه أقر بوجوب المال رجوعا إلى كلمة على ) أى نظرا إلى 
هذه الكلمة الى ذكرها أولا ىقوله له على لف درهم إذ هی للإيجاب (وإنكاره القبض غير المعين يناى الوجو بأصلا) أى 
بالكلية ( لأن الحهالة ) أى جهالة المبيع ( مقارئة كانت ) كالحهالة حالة العقد ( أو طارئة بأن اشترى عبدا ثم نسياه ) أى نسى 
المتعاقدان ذلك العبد ( عند الاختلاط بأمثاله توجب هلاك المبيع ) خب ر أن فى قوله لأن الحهالة : يعنى أن الحهالة تورجب هلاك 
ما أقر بالمال إلا عوضا عنالعبد » فإذالم يسلم له العبد لايسام للمقر له بدله» وى هذا أيضا لاتفاوت بين كون العبد ى يد المقر 
أو يد المقر له » فإنه إذاكان فى يد امقر يأحذ العبد » ولو قال مع ذلك : أى مع إنكار العبد إنما بعتك غيره بدعى لزوم 
المال بيع عبد انحر تحالفا 2 لأن امقر يدعى تسلبم من عينه والآخر ينكره ؛ والمقر له يدعى عليه الألف ببيع غيره والمقر 
ينكره » وإذا تحالفا بطل المال من المقر والعبد سالم لمن هو يده وإن كان الثائى لزمه الألف ولا يصدق ف قوله ماقبضت 
عند ألى حنيفة وصل أم فصل لأنه رجوع غا أقرّ بهءفإن إقراره صح رجوعا إلى كلمة على» وإنكاره القبض نى غير المعين 
يتأن الوجوب أصلا » لأن جهالة المبيع مقارئة كانت كالحهالة حالة العقد أو طارئة » كا إذا اشترى عبدا ونسياه عند الاختلاط 
بأمثاله توجب هلاك المبيع لغدم القدرة علىتسلم احهول وذلك يوجب سقوط نقد الُن ؛ فأول كلامه إفرار يوجب المن وآخره 
يوجب سقوطه وذلك رجوع فلا يصح وإن كان موصولا . وقال أبويوسف ومحمد: امقر له إما أن يصدق فى القر ف ابلنهة 
أولا » فإن صدقه فالقول للمقر ق عدم القبض كا سيأق » وإنكذبه فالمقر إما أن وصل بقوله لم أقبضه أو فصل ؛ فإن ودل 


( قال المصنف : لأنه رجوع > إلى قوله : لأن اللهالة مقارنة الخ ) أقول : فى مام التقريب كلام فإن ارتفاع المهالة لايلزم أن يكون 
بالقبض بل باعتراف المشترى بأنه هذا وإحضار البائع فليتأمل فإنه جوز أن يقال الظاهر هو عدم الاعتراف فيبى على المهالة ( قوله فإن 
إقراره صح رجوعا ) أقول : الأول أن يقولكا في المداية فإنه أفر بوجوب الألف » وتوجيه كلامه أن صح ععی ثبت : أي ثبت إقراره 
بوجوب الآلف , 


کا 
فيمتنع وجوب نقد القن . وإذا كان كذلك كان رجوعا فلا يصح ور إن كان موصولا . وقال أبو يوسف ومحمد : 
إن وصل صدق وم يلزمه شىء . وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من من عبذ »وإن أقر 
أنه باعه متاعا فالقول قول المقر. ووجه ذلك أنه أقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهوالبيع »فإن وافقه الطالب 
فى السبب وبه لايتأكد الوجوب إلا بالقبض + ش 


المبيع : أى نجعل المبيع فى حكم المستهلك لعدم القدرة على تسام الجهول ( فيمتنع وجوب نقد القن ) لآن نقد الس لايجب إلا 
بإحضار المبيع وقد امتنع إحضاره بالمهالة فامتنع وجوب نقد المّن أيضا:( وإذا كان كذلك كان رجوعا ) فإن أول كلامه 
إقرار يوجب القن وآحره يوجب سقوطه » وذلك رجوع ( فلا يصح وإن كان موصولا ) لأن الرجوع عن الإقرار باطل 
مفصولا كان أو موصولا . أقول : لقائل أن يقول : يشكل التعليل المد كور هاهنا من قبل ألى حنيفة بمسئلة الاستثناء بمشيئة الله ' 
تعالى » فإنه لم يلزم المقرّ هناك شيئا بالاتفاق مع جريان خلاصة هذا التعليل هناك أيضا بأن يقال : إن أول الكلام إقرار 
بوجوب المال رجوعا إلى كلمة على » وآحره يناى الوجوب أصلا فيقتضى أن يكون رجوعا فيازم أن لايصح . ويمكن أن . 
يجاب عنه عا أشار إليه المصنف فما سيأق فى مسئلة ما لو قال من تمن خمر أوخبزير بقوله قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال » وسنذ كر 
تتمة الكلام هناك إن شاء الله تعالى . ثم إن بعض الفضلاء أورد على هذا التعليل المزيور كلاما آخر » وأجاب عنه حيث قال 
ف مام التقريب كلام : فإن ارتفاع الحهالة لايلزم أن يكون بالقبض بل باعتراف المشترى بأنه هذا وإحضار البائع فليتأمل » 
فإنه يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتراف فيب على الحهالة انهى . أقول : لا الإيراد بشىء ولا الخواب . أما الأول 
فلآن ا مقر فيا نحن قيه لالم يعين العبد فصارجهولا م يكلف المقرٌ له بإحضار ذلك أصلاء بل لم يمكن له إجضاره لتعذر إحضار 
اجهول فأنى يتصور إحضار البائع المبيع هاهنا حى يعترف المشترى بأنه هذا » وإن أحضر المقر له عبدا بعينه من غير تكليك 
واعترف امقر بأن مااشير اه منههذا العبد فقد صازت المسئلة من قبيل ما إذا ذكر المقر عبدا بعينه وما نحن فيه بمعزل عنه. وأما 
الثالى فلأنه كيف يجوز أن يقال : الظاهر هو عدم الاعتراف وقد لزمه الألف بلاعوض عند ألى حنيفة فى هله المسثلة » وإن 
م يحضر البائع شيئا » فهل يوئر العاقل إعطاء الألف بلا عوض على إعطائه بمقابلة ما أحضره البائع » فالظاهر هوالاعتراف عند 
إخضارة بلا ريت ( وقال آبو وف ويد رععهيا الل : إن وصل صدق ولم يازمه شىء ) وبه قال مالك والشافعى وأحمد 
رحمهم الله تعالى (وإن فصل لم يصدق إذا أنكر الدر له أن يكن ذلك من N E‏ ل اله و اموه وق 
أن يكون ذلك الألف من تمن عبد( وإن أقر) أى إن قر المقر :له( أنم أى امقر له ( باعمم أى باع امقر (متاعا ) يعنى إن صداق 
المقر له المقر فى الحهة بأن قال إنه باعه متاعا وهو العبد كا أقرَ به لمر » ولكن كذبه فى إنكاره ق قبض المبيع ( فالقول قول المقر) ' 
سواء وصل أم فصل » وإنما عبر المصئف هاهنا عن المبيع بالمتاع حيث قال : وإن أقرَ أنه باعه متاعا وقدكان وضع مسثلة 
الكتابه فى العبد ليعلم أن الحكم فى المتاع مطلقا هو الحكم فى العبد ( ووجه ذلك ) أى وجه ما قاله الإمامان ( أنه ) أى امقر ( أقر 
بوجوب المال عليه ) أى على نفسه حيث قال له عل“ ألف درهم ( وبين سببا) له ( وهو الببع ) حيث قال من ثمن عبد اشتر يته 

منه ( فإن وافقّه الطالب )يعنى المقر.له ( ف السبب ) وهوالبيع (وبه لايتأكد الوجوب إلا بالقبض) أى ويمجرد وجود السبب 
وهو البيع لايتأ كد وجوب الئن على المشترى لن الوجوب عليه قبل قبض المبيع ى حيز التزلزل » لآنه ربما .يبلك المبيع فى يد 


القول قوله » وإن فصل م يصدق لأن أول كلامه موجب وآخره قد تغير لأنه يحمل انفاءه عل اعتبار عدم القبض فكان 
بیان تخیر وهو إنما يصح موصولا والموعود هو معنى قوله ون أقر أنه باعه متاعا الخ وإنما عبر عنه بذاك ليعلم أن الحكم 
. فى المتاع حكم العبد ( قوله وبه لايتأكد الوجوب ) أى بمجرد وجوب السبب وهو ابيع لايتأكد وجوب امن على المشترى لأن 


( قوله واللوعود هو معى قوله الخ ) أقول :' بقول الشارح نفا كا سيأق . 


س 
والمقر يذكره فيكون القول له » وإن كذبه فى السبب كان هذا من امقر بيانا مغيرا لأن صدر كلامه للوجوب 
مطلقا وآخرة يحتمل انتفاءه على اعتبار عدم القبض.والمغير يصح موصولا لامفصولا ( ولو قال ابتعت منه بيعا 
إلا أنى لم أقبضه فالقول قوله ) بالإجماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض » بحلاف الإقرار بوجوب الأن : 


البائع فيسقط ال عن المشترى » وإتما يتأكد بالقبض والمقرله يدعى القبض ( والمقر ينكره فيكون القول له ) أى للمنكر. قال 
صاحب العناية : وى عبارة المصنف نظر » لأن قوله فإن وافقه الطالب ى السبب شرط فلا بد من جواب » وقوله وبه لايتأكد 
الوجوب لايصلح لذلك » وكذلك قوله فيكون لوجود الفاء ولعدم الربط » فإنك لوقدرتكلامه فإن وافقه الطالب فىالسبب 
فيكون القول له ليس بصحيح » لأنه فى بيان التغليل وليس فيه إشعار بذلك وقال : ويمكن أن يقال جز اوه حذوف وتقديره فإن 
وافقه الطالب ف السبب والحال أنه بمجرد السجب لايتأكد لكنه يتأكد بالقبض كان الطالب مدعيا للقبض والمقر ينكره فيكون 
القول له اى كلامه . أقول : النظر المز بور ساقط جدا » فإن قول المصئف فيكون القول له صالح لأن يكون جوايا للشرط 
المذكور قطعاء ووجود الفاء فيه ليس بمائع عنه أصلا » إذ قد تقرر فى عام النحو أن ا زاء إذا كان مضارعا مثبتا أو منفيا:بلا 
ذقيه الوجهان : دول الفاء عليه وعدم دخوله » قال الله تعالى ‏ ومن عاد فينتقم الله منه ‏ وعدم الربط فيه ممتوع » فإن قوله وبه 
لايتأكد الوجوب إلا بالقبض والمقر ينكره وقع قيدا للشرط المزبور فصار معنى الكلام فإن وافقه الطالب فق السيب » والحال 
أنه بمجرد السبب لايتأكد وجوب امن على المشترى وإنما يتأكد بالقبض والمقر ينكر القبض فيكون القول له . ولا يخى على 
ذى فطرة سليمة أن قوله فيكون القول له مربوطا بالشرط المزبورمقيدا بالقيد المذكور » وإن لم يكن مربوطا به عاريا عن ذلك 
القيد فلا حاجة إلى تقدير جزاء محذوف كا تم<له ذلك الشارح ( وإن كذبه ) أى وإن كذب الطالب المقر ( فى السبب كان هذا 
من امقر ببانا مغير ا لآن صدر كلامه ) وهو قوله له على” ألف درهم ( للوجوب مطلقا ) رجوعا ع نكلمة على ( وآخره ) أى 
تحر كلامه ( يحتمل انتفاءه ) أى انتفاء الوجوب ( على اعتبار عدم القبض ) فصار مغيرا لمقتضى أوّل كلامه ( والمغير يصح 
موصولا لا مفصولا) كالاستثناء ( ولو قال ابتعت مله بيعا) أى مبيعا » وى بعض النسخ : عينا ( إلا أنى لم أقبضه'فالقول قوله 
أى قول المقر( بالإجماع ) ذكر المصئف هذه المسثلة تفريعا على مسئلة القدورى وقال فى تعليلها ( لأنه ليس من ضرورة الع 
القبض ) يعنى أن امقر هاهنا إنما أقر بعجرد العقد » والإقرار بالعقد لا يكون إقرارا بالقبض » إذ ليس من ضرورة البيع قبض 
المبيع حى يحب الن على المشترى ( لاف الإقرار بوجوب الن ) فإك من ضرورته القبض . قال صاحب العناية : هذا 


الوجوب عليه قبل قبض المبيع فى حيز الردد لأنه رما يهلك البيع فى يد البائع فيسقط الم عن المشترى لكنه يتأكد بالقبض 
والمدبعى يدعى القبض والمقر يتكره فيكون القول قوله » وف عبارته نظر لآن قوله فإن وافقه الطالب فى السبب شرط فلا بد 
من جواب . وقوله وبه لايتأكد الوجوب لايصلح لذلك » وكذلك قوله فيكون لوجود الفاء ولعدم الربط فإنك لو قدرت 
كلامه فإن وافقه الطالب ف السيب فيكون القول له ليس بصحبح لأنه فى بيان التعليل وليس فيه إشعار بذلك . ويمكن أن يقال : 
جزاوه محذوف وتقديره فإن وافقه الطالب ف السبب والحال أنه عجر د السبب لايتأكد لكنه يتأكد بالقبض كان الطالب 
مدعيا للقبض والمقر ينكره فيكون القول له ( ولوقال ابتعت منه) وى بعض السخ : ابتعت منه بيعا : أى مبيعاء وى 
بعضها عينا ( إلا أنى م أقبضه فالقول قوله بالإماع لأنه ليس من ضرورة البيع القبض ) ول يقر بوجوب المن راز أن بوج 


('قوله وفى عبارته نظر إل قوله : لوجود الفاء الخ ) أقول: فى أوائل القسم اثالث من المفتاح وإن توقف عليه »ولا شبية فى أن الكلام 

ش فيه كلام من القبيل الثانى فيتوقف تحريفه على تعريفث له سابق ويتسلسل أو يدور. وقال السيد الشريف من شراحه :دخول الفاء ى قوله 
فيتوقف لوقوع الفصل 'وإن كان الفاصل ما يتبين به لزوم الشرط للجزاء اتهى , فعلم من هذا جواب نظ رالشارح ( قال انف : بخلاف 
الإقرار بوجو ب ابن الخ ) أقول : المراد هو الإقرار بوجوب امن فى المبيع انبر المعين » فإن إنكار القبض فيه ينا الوجوب أصلا 
كا سبق فليتأمل» أو المطلق ينصرف إلى الكامل فيكون المراد الرجوب المتأكد . 


يكنات 
قال ( وكذا لو قال من ثمن خر أو خنزير ) ومعنى المسثلة إذا قال لفلان على“ ألف من ثمن خم رأو خاز ير( لزمه 
الألف ول يقبل تفسير ه عند ألى حنيفة و صل أم فصل ) لأنه رجوع لآن نمن الحمر واللحئزير لايكون واجبا وأول 
كلامه للوجوب ( وقالا : إذا وصل لايلزمه شی ء) لأنه بين باحر كلامه أنه ما أراد به.الإيجاب وصار كا إذا 
قال فى آآخره إن شاء الله . قلنا : ذاك تعليق وهذا إبطال . 


مفهوم كلام المصنف »> وفيه نظر » فإنه إنما كان كذلك أن لو وجب تسلم المبيع أوّلا وليس كذلك كنا تقدم ف البيوع انمى. 
أقول : وهذا النظر أيضا ساقط » إذ الظاهر أن مراد المصنف هاهنا هو الإقرار بوجوب المّن ف المبيع الغير المعين » إذ هو 
الُتلف فيه امحتاج إلى الفرق » وقد تقرر أن إنكار القبض ف غير المعين ينا الوجوب أصلا » فلا بد فى نفاذ الإقرار بوجوب 
امن ف المبيع الغير المعين من قبضه فكان من ضرورته القبض ( قال )أى القدورى فى #تصره ( وكذا لو قال من عن خمر أو 
خنزير ) قال المصئف ( ومعنى المسئلة ) أى معنى المسئلة الى ذكرها القدورى( إذا قال لفلان على" ألف من تمن خر أو خنزير 
لزمه الألف ولم يقبل تفسيره ) يعنى قوله من ثمن خر أو نزير (عند أنى حنيفة وصل أم فصل » لأنه) أى لأن تفسيره ر جوع 
عن إقراره( لآن تمن اللحمر واللخئزير لايكون واجبا) على السام ( وأول كلامه ) وهو قوله على" ألف ( لاوجوب ) والرجوع عن 
الإقرار باطل ( وقالا ) أى قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله ( إذا وصل لایازمه شىء لأنه ) أى المقر ( بين بآخر كلامه أنه 
ما أراد به ) أى بأول كلامه ( الإيجاب ) لأنه يحتمل أنه بنى إقرارة على عادة الفسقة » فإن اللحمر مال يحرى فيه الشح والضنة 
وقد اعتاد الفسقة شراءها وأداء ما فكان آنحر كلامه بيانا مغيرا فيصح موصولا » كذا فى الشروح . أقول : هذا لايتمشى فا 
إذا قال من من خنزير لأنه لايحتمل فى هذه الصورة أن يبنى إفراره على عادة الفسقة من المسلمين كا فى صورة أن قال من تمن 
خر » إذ لابقع منهم شراء ازير ولا أداء ثمنه أصلا فضلا عن اعتياده بذلك » وأما عادة الكفار فلا تصلح لأن تجعل مبنى 
الكلام لأن الكلام فى المسلم كما لايخّى » والدليل الذى ذكره المصنف هاهنا من قبلهما مسوق للصورتين معا فلا يم التقريب 
( وصار ) أى صار آخر كلامه فيا نحن فيه ( کا ذا قال ىآخره إن شاء الله ) فإنه يصدق هناك إذا وصل فكذا هاهنا . آجاباً 
المصنف عن هذا القياس بقوله ( قلنا ذاك تعليق وهذا إبطال ) يعنى أن قوله إن شاء الله تعليق بشرط لايوقف عليه » والتعليق 


البيع ولا يجب امن كنا لو اشترى حيار الشرط » بخلاف الإقرار بوجوب الم فإن من ضرورته القبض » هذا مفهوم كلام 
المصنف » وفيه نظر فإنه ا كان كذلك أن لو وجب تسلم المبيع أولا وليس كذلك كا تقدم ف البيوع . قال ( وكذا لو قال 
من تمن خمر أو ختزير الخ ) ولو قال له على" ألف من تمن خر أو من تمن ازير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أى حنيفة 
وصل أم فصل إذالم يصدقه المقر له لأنه رجوع لأنه أقر بوجوب ألف ثم زعم أنه م يكن واجبا عليه » لأن تمن اللحمر لاجب 
.على المسلم فكان رجوعا » وقالا : إذا وصل لم يلزمه شى ء لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيحاب » لأن اللحمر مال يجرى 
فيه الشح والضنة » وقد اعتاد الفسقة شراءها وأداء ثمها » فيحتمل أنه بنى إقراره على هذه العادة فكان آلحر كلامه بيانا مغيرا 
فيصح موصولا ء فصار كا إذا قال فى آخره إن شاء الله . وأجاب بأن ذلك تعليق لأن صيغته وضعت له والتعليق بين أهل 
اللسان مثعارف كالإرسال فكان من باب البيان ووجوب المال عليه من حكم الإرسال » فع صيغة التعليق لايازم حكم 
الإرسال ' وهذا إبطال والإبطال رجوع والرجوع بعد الإقرار غيرععيح موصولا ومفصولا . ولو قال له على" ألف من من 


( قال المصنف : ومعى المسئلة » إلى قوله : وصل أم فصل ) أقول :يجوز التوكيل بشراء الحمر عند ألى حنيفة فيجوز أن يضيف الإقرار 
إلى الموكل كا سبق من الشراح فى فصل الإقرار للحمل نظير هذا »لكن وضع المسئلة فيما إذا كان كل من المقر والمقر له مسلما ( قال المصئف 
لأنه بين بآخر كلامه أنه ما أراد به الإيجاب) أقول : يعى الإنجاب الشرعى ( قوله فيستمل أنه بى إقراره على هذه العادة ) أقول : يعني وحسب 
أنه يحب الفن به ( قوله وهذا إبطال والإبطال رجوع الخ ) أقول : عخالق ظاهرا لما سبق ف الاستفناء بإنءشاء الله من قوله فإن كان الأول فقد 
بطل إلا أن يقال كان ذلك قول أب يوسف , 


ا 

( ولو قال له على" ألف من ممن متاع أو قال أقرضنى ألف درهم ثم قال هى زيوف أو نبهرجة وقال المقر له جياد 
لزمه الحياد ق قول ألى حنيفة . وقالا : إن قال موصولا يصدق » وإن قال مفصولا لايصداق ) وعلى هذا 
لحلاف إذا قال هى ستوقة أو رصاص » 

بالشرط من باب بیان التغيير فيصح موصولا » وما تحن فيه إبطال والإبطال لايكون بيانا فلم يصح وإن كان موصولا .أقول : 

فيه كلام من وجهين : أحدهما أن المصنف قال فى مسئلة الاستثناء بمشيثة الله أن الاستثناء بمشيئة الله إما إبطال أو تعليق » وقد 
بينا هناك أن المذكور ف بعض الكتب العتبرة أن الأول مذهب ألى يوسف والثاى مذهب محمد » وى بعضما أن الأمر 
بالعكس » فأياما كان لايكون هذا الحواب حجة على من قال منهما يكون ذاك أيضا إبطالا . وثانييما أن المصنف قال هناك : 

فإن كان الأول : يعنى الإبطال فقد بطل » وإن كان الثانى : يعنى التعليق فكذلك ؛ إما لأن الإقرار لايحتمل التعليق بالشرط » 
أو لأنه شرط لايوقف عليه كما ذكرئا نى الطلاق فحصل منه أن الاستثناء بمشيئة الله وإن كان تعليقا فى أصله » إلا أنه ليس 
بتعليق فى باب الإقرار بلهو إبطال غل ىكل حال فكيف يتم قوله هاهئا ذاك تعليق وهذا إبطال . ويمكن أن يجاب عن الأول 
بأن الحواب المذ كور هاهنا من قبل ألىحنيفة يصير إلزاميا بالنسبة إلى من قال منهما يكون ذلك إبطالا » ولا يجب أن يكون 
الحواب إلزاميا بالنسبة إلى كل واحد منما . وعن الثانى بأن الاستثناء بمشيثة الله وإنلم يكن فى باب الإقرار تعليقا حقيقة » 
إلا أنه فى صورة التعليق » وهذا القدريكى فى قدح قياس هذه المسئلة على مسثلة ما إذا قال تی آخره إن شاء الله » فإن هذه 
المسئلة ليست بتعليق لا صورة و لا معنى » وإثما هى إبطال محض » وأما تلك المسثلة فتعليق صورة وإن كانت إبطالا معى 

فافتر قتاء تأمل . واعلم أن القدورى لم يذكر ف مختصره خلافا فى هذه المسئلة» وإبما ذكره الحاكم الشهيد ف الكاى فأخذ المسنف 
مله . م اعلم أن الحلاف المد كور فيا إذا كذبه الطالب > وأما إذا صدقه تى ذلك فلا يازمه شىء ثى قوله حميعا لأن الثابت 
بتصادقهما كالثابت معاينة » وكذلك الحكم فيا إذا قال من من خر أو مينة أو دم » صرح شيخ الإسلام خواهر زاده فى مبسوطه 
وذكرق بعض الشروح ( ولو قال لهعلى” ألف ) أى ألف درهم (من تمن متاع أو قال أقرضى ألف درهم م قال هى زيوف ) 
جمع زيف وهو مايقبله التجار ويرداه بيتالمال ( أو نبيرجة ) وهى دون الزيوف فإنها ما يرده التجار أيضا ( وقال المقر له 
جياد لزمه الحياد فى قول أ حنيفة . وقالا ) أى قال أبويوسف وحمد ( إن قال موصولا) أى إن ذكر قوله هی زيوف أو 
برجة موصولا بكلامه السابق ( يصدق » وإن قال مفصولا ) أى إن ذكر ذلك مإصولا عنه ( لايصدق ) هذه الممئلة من 
مسائل ابحامع الصغير . أقول : تحريرها على الفط المذكور لايخاو عن نوع قصور ء فإن قول أن حنيفة فى هذه المسثلة أن 
يلزمه الحباد سواء وصل قوله هی زيوف أو نبهرجة أم فصل کا صرحوا به ويقتضيه بيان الحلاف » إلا أن كلمة ثم ف قوله 
ثم قال ھی زيوف أو نببرجة يدل على الفبصل كا لايخى فتوهم احتصاص قول أنى حنيفة بصورة الفطل ولا حلاف فيها بين 
صاحبيه > فالظاهر أن يذكر الواو بدل ثم كما وقع فى كلام الحاكم الشبيد في الكافى حيث قال فى باب الإقرار بالزيوف : وإذا ' 
أقر الرجل بألف دره, دين من قرض أو من مبيع وادعى أنها زيوف أو نہر جه م يضدق فقول أي حنيفة وصل أم فصل . وقال 
أبويوسيل ومحمد : إن وصل يصدق » وإن فصل لايصدق . وهكذا ذكر شمس الأئمة السرخسى وشبخ الإسلام علاء الدين 
الإسبيجانى فى شرح الكاق › وعلى هذا نص محمد فى الأصل . قال المصنف ر وعلى هذا اللملاف إذا قال هى ) أى الألف 
( ستوقة ) وهى أرداً من النببرجة وأو رصاص) أى أو قال ھی رصاص فلا يصدق عند أنى حنيفة وصل أم فصل ويصدق 
عندهما إن وصل » لکن هذا على إحدی الروايتين عن أنى يوسف » وفى رواية أخرى عنه لابصدق هاهنا وإن وصل کا قاله 


متاع أو أقرضنى ألفا وبين أنها زيوف أو نيهرجة وقال امقر لءهى جياد لزمه الحباد عند أنى حثيفة » وقالا : إن قال ذلك 


( قوله فإن فى رواية عنه لايصدق الخ ) أقول : يمل لايصدق ف الستوقة والرصاص ٠‏ وأيضا إذا أقر بالفلوس لايصدق فى الفلوس الكاسذة” 


"له 

وعلى هذا إذا قال إلا إنها زيوف : وعلىهذا إذا قال لفلان علىألف درم زيومن تمن متاع .هما أنه بيان مغير 
فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء . وهذا لأن اسم الدراهم يحتمل الزيوف يعقيقته والستوقة بمجازه. إلا 
أن مطلقه ينصرف إلى الحياد فكان بيانا مغيرا من هذا الوجه وضار ا إذا قال إلا أنها وزن خمسة . ولأ حشيفة 
أن هذا رجوع لأن مطلق العقد يقتضى وصف السلامة عن العيب» والزيافة عيب ودعوى العيب ر جوع عن 
بعض موجبه وصار كا إذا قال بعتكه معيبا وقال المشترى بعتنيه سلما فالقول للمشيرى لما بينا ؛ 


أبو حنيفة . كذا فى شرح الخامع الصغير للإمام قاضيخان والإمام المرتاثى ( وعلى هذا ) أى على هذا اللحلاف ر إذا قال إلا 
أنبا زيوف ) بكلمة الاستثناء ( وعلى هذا لحلاف إذا قال لفلان عا ل" ألف درهم زيوف ) بالحر » ونجرى الصفة على الجرور 
المعدود دون العدد كقوله تعالى ‏ سبع بقرات سان كذا فى معراج الدراية . أقول : فلابد من توجيه وصف المفرد بال ممح 
فتأمل ( من من متاع ) هذا تنمة كلام امقر (لهما ) أى لألى يوسف ومحمد نى هذه الصورة العلافية ( أنه ) أى ماقاله المقر 
آنحرا ( بیان مغير ) لما قاله أولا ( فيصح موصولا ) أى بشرط الوصل ( كالشرط والاستثناء ) فإن كل واحد ممما يصح 
موصولا لا مفصولا لكونه بیان تغيير ( وهذا ) أى كون آحر كلام امقر فيا نحن فيه بيانا مغيرا ( لأن اسم الدراها ع يحتمل 
الزيوف حقيقته ) فإن الريوف من جنس الدراهم حى يحصل به الاستيفاء فى الصرف أو السام ولا يصير 520 
بمجازه ) أى ويحتمل الستوقة بمجازه لأنها تسمى دراهم ازا فأمكن أن يتوقف صدر الكلام على عجزه ( إلا أن مطلقه ) أى 
مطلق اسم الدراهم ( ينصرف إلى الحياد ) لأن بياعات الناس تكون بالحياد عادة ( فكان ) أى فكان ذكر الزيوف أو الستوقة 
فى آخر الكلام ز يبنا مغيرا )لما اقتضاه أوّل الكلام ( من هذا الوجه ) أى من الوجه المذكور فإنه كان بيانا من جهة الاحيال 
ومغيرا من جهة مخالفة العادة فصح «وصولا ( وصار ) أى صار حكم هذا ر کا إذا قال إلا أنها وزن خسة ) أو ستة ونقد 
بلدهم وزن سبعة صدق إن كان موصولا ول يصداق إن كان مفصولا. أقول :لوتعرض المصنف ف أثناء التعليل لذ كر 
النببرجة أبضا لكان أوجه لأنها مذكوورة أيضا ی أصل المسئلة .فإن قلت: النہرجة كالزيوف فى كونها من جنس الأثمان کا 
صرح به فى مسائل شتی من كتاب القضاء فيجوز أن يكتنى فى التعليل بذ كر ال الدررجة دوق ركاف 
الريوف كا نبه عليه هناك أيضا ء فكان الآولى الا كتفاء بذ كزحال الأدنى ليعلم به حال ما فوقه بالأولوية . ثم أقول: : إن قوله 
لآنا سم الدراهم يحتمل الزريواف رارق بمجازه لايساغده ما ذكر فى معتبرات كتب اللغةكالصحاح والقاموس 
وغيرهما فإن المذ كور فيا درم ستوق وتستؤق: : أىزيف نہرج فكيف يكون اسم الدراهم حقيقة ى المفسر عجازا ف المفسر 
فتأمل ( ولأنى حنيفة أن هذا ) أى ما قاله المقر آخر( رجوع )عما أقر به ألا ودعوى أمر عارض فلا يقبل وإن وصلوذلك 
( لأن مطلق العقد يقتضى وصفالسلامة عن‌العيب ) لأنموجبه سلامة البدل المستحق بهعن العيب ( والزيافة عيب ) ف الدراهم 
( ودعوى العيب رجوع عن بعض موجبه ) أى.عن بعض موجب العقد » فإذا ادعى أنها زيوف فقد أراد إبطال ماهو المسشحق 
بالعقد فلا يدق » وإث وصل ( وصار ) حكم هذا ( كا إذا قال ) البائع ( بعتكه معيبا وقال المشرى 'بعتنيه سلما فالقول ) هناك 
( للمشترى لما ببنا) أن مطلق العقد يقتضى السلامة عن العيب » فكذا هاهنا » فحاصل اختلافهم راجع إلى أن الدراهم الزيوف 


ادق وان ؤصل » وغل هذا اتال له عل" لف درم إلا أنبازيوف پکلمة الاماتاء ‏ وعل هذا ذا قال له عل" این 
درهم زيواف من شمن متاع . مما أنه يان مغيرلآن اسم الدراهم إذا أطلق يتصرف إل الحياد لكنه بمتمل الزبوف بحقيقئه 


(قال المصنف e‏ إل قوله فر e‏ : قال فى الهاية وممراج-الدراية : فإِن قيل : استثناء الومنف لايصح بالإحاع فكيف صححا 
استثناء الزيافة منها؟ قلعا انها ذلك من ی التو نحي الم لزيا ين ليست بويت نان وله عل الف رع إلا اا درف 
نز لة قول إلا أنها نقد'بلد كذا وقد ذلك البلد زيوف » وهنا مرح هذا الامتناسوصولا بالإجاع :وه فى سنا پنینی أخيصح نصار كرما 
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والستوقة يست ون الأعان والبيع يرد عل امن كان رجوعا 8 وقوله إلا أنبا وزنخسة يصمح اساشثناء لكيه مقدار 


هل هى داخلة في مطلق اسم الدراهم أم لا . فأبو حنيفة رجح جانب العيب فيها فلم يدخلها تحت مطل امم الدراهم حى كان 
دعوى الزيافة رجوعا عما أقر أولا بمطلق الدراهم وهما أدخلاها تحت «دالق امم الدراهم على سبيل التوقف » حنى كان دعوى 
الزيافة بعد ذكر اسم الدراهم بيان تغيي ركنا فى الشرط والاستثناء » كذا فى الأسرار وغيره ( والستوقة ليست من الأتمان ) 
أى ليست من جنس الأمان( والبيع يرد على الش)فلمتكنالستوقة من محتملات العقد ( فكان) أى فكان قوله الآخر( رجوعا) 
عما أقر به أولا: أى فكان دعوى الستوقةبتأويل الادعاء رجوعا من ذلك فلم يصح مفصولا ولا مو صولا ( وقوله إلا أنها وزن 
خمسة يصحاستثناء ) هذا جواب ما استشهدا به . تقريره أن ذلك ليس مما نحن فيه لأنه يصح أن يكون استثناء ( لأنه مقدار ) 
واستثناء بعض المقدار صحيح لأن أول الكلام يتناول القدر فكان اسئثناء الملفوظ وهو حيح بلا ريب ( لاف اللحودة ) أى 
لاف ما إذا قال إلا أنها زيوف » فإن ى قوله إل ألما زيوف استئناء للدراخم الحيدة عن الوجوب ف الذمة وابلدودة وصف فلا _ 
يصح استثنارئها ( لأن استثناء الوصف لايجون) لعدم تناول صدر الكلام إياه قصدا بل تبعا (كاستثناء البناء ‏ الدار ) علي مامر 
بيانه . قال ف النباية ومعراج الدراية : فإن قيل : استثناء الو صف لابصح بالإجماع نكيف صمح أبويوسف ومحمد استثناء ار يافة 
من الدراهم ؟ قلنا : ححا ذلك من حيث المعنى » والزيافة من حيث المعنى عين لوصف » فإن قوله لفلان على ألف من تمن 
متاع إلا أنها زيوف صار بمزلة قوله إلا أنها نقد بلد كذا ونقد ذلك البلد زيوف » وهناك صح هذا البيان موصولا بالإجماع » 
وهذا فى معناه فينبغى أن يصح فصار ذلك نوعا للدراهم لا وصفا بمزلة قوله ى الحنطة إلا أنها رديئة ٠‏ إلى هذا أشار فى الأسرار 
والفوائد الظهيرية انى . قال بعض الفضلاء بعد نقل ذلك عن النباية ومعراج الدراية : وهاهنا بحث ؛ إذ حينئذ ينبغى أن يقبل 


حتى لوتجو به الصف والسلم کان استيفاء لا استبدالا ء والستوقة بمجازه لأا تسمى دراهم ازا فأمكن أن يتوق ف صدرالكلام 
.على عنجزه » فإذا ذكرها آنحرا كان بیان تخيير فبصح موصولا كالشرط والاستثناء وصار كا إذا قال إلا أا وزن خمسة . 
ولأنى حنيفة أن هذا رجوع لأن مطلق العقد يقتضى السلامة عن العيب والزيافة عيب فلم يكن داحلا تحت العقد لكون دعواه 
بيانا بل يكون رجوعا عن بعض موجبه » وصار كا إذا قال بعتك معيبا وقال المشترى سلما كان القول للمشترى لما بينا أن 
مطلق العقد يقتضى السلامة ( والستوقة ليست من جنس الآثمان والبيع يرد على ال ) فلم بكن منمحتملاتالعقد ( فكان ) دعواها 
( رجوعا) قال ( وقوله إلا أنها ؤزن خسة ) جواب عما استشبد به . ووجهه أنه ليس ما نحن فيه لأنه يصح أن يكون استثناء 
لأنه مقدار » مخلاف الودة فإنها وصف واستئناء الو صف لامجوز كاستثناء البناء فى الدار . فإن قيل : قد يسنثتى الوص ف كما 
إذا قال له على" كر حنطة من ثمن عبد إلا أنها رديئة لن الرداءة ضد الحودة فهما صفتان يتعاقبان على مو ضوع واحد . أجاب 
بقوله لأن الرداءة نوع لاعيب . فإن قيل : فالمودة كذاك لما مر نما ضدان دفها للتحكم . أجيب بأن الرداءة ف الحنطة منوعة 
لاعيب و الدراهم عيب » لأن العيب مابخلو عنه أصل الماقة السليمة . والحنطة قد تكون رديثة فى أصل ا ود ر 
لم يكن مقتضى مطلق العقد لأنه لادلالة له على نوع دون نوع ولا لايصح الشراء بالحنطة مالم ينين أنها جيدة أو وسط 


لارام لاوصفا ماز له قوله فى الحنطة إلا آنا رديئة إليه أشار فى الأسرار والفوائد الظهيرية الى . وفيه بحثإذ جيذ ينبغى أن يقبل إذا 
فصل فتأمل ( قال المصئف : لاف الحودة ) أقول : أى مخلاف ما إذا قال إلا أبا زيوف » فإن فيه امتثناء الدراهم الحيدة عن الوجوب فى 
الذمة والمودة صفة ولا يصح استثناء الوصف »ء كذا فى شرح الکا کی :و حیائذ كان المناسب ق فصلالحنطة لأن الحودة بدل قوله لأن الرداءة 
لكن المصنف تفان فد گرفيه المستشى الصورى . ثم اعلم أن فى دعوى رداءة الحنطة يصدق موصولا ومفصولا لأنه بيان تفير للمجمل و نمام 
التفصيل يطلب نى غاية البيان ( قوله أجيب بأن الرداءة الخ ) أقول : هذا ليس على إطلاقه كا سيجىء ق الصحيفة التالية ( قوله لم يكن 
مقتفى مطلق العقد ) أقول : أى ل يكن ماعالفه : أعى الحودة , 

٠۷ (‏ - تكلة فتح القدي رحن -8 ) 
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لاف ما إذا قال على كر حنطة من تمن عبد إلا أا رديئة لأن الرداءة نوع لاءيب » فمظلق العقد لايقتضى 

السلامة عنها : ا 
إذا فصل فتأمل . أقول : بحثه ليس بشىء » لأن هذا البيان وإن كان عندهما بيان نوع الدراهم إلا أنه بيان تغيير بناء على أن 
مطاق العقد يقتضى السلامة والحودة عرفا » فكان استثناء نوع الزيوف من الدراهم تغييرا لمقتضى العقد فكان بيان تغيير من هذا 
الوجه كا مر » وبيان التغيير لايصح إلا موصولا ‏ وإنما وقع ذلك الفاضل فى الغلط منقول صاحبى النهاية ومعراج الدراية : 
فصار ذلك نوعا للدراه, لاوصفا بمنزلة قوله ف الحنطة إلا أنها رديثة » فإن قوله إلا أنها رديثة يقبل » وإن فصل كا صرحوا به 
إلا أن مرادهما أن ذلك ماز لة قوله فى الحنطة إلا أنها رديئة فى جرد كونه نوعا لاو صفا لافى الاتحاد فى جهة اليبان » كيف وقد 
صرحوا بأن هذا بیان نغير وذاك بيان نفسير . قال المصنف رجه الله ( بخلاف ما إذا قال على“ كر حنطة مس تمن عبد إلا ما 
ردبئة ٠‏ لأن الزداءة نوع ) أى مندّعة ( لاعيب ) لأن العيب مايلو عنه أصل الفطرة والحنطة قد تكون رديثة ف أصل اللا 
فكانت الرديثة نوعا مثها وهذا قالوا : لواشترى حنطة مشارا إلييا فوجدها رديئة لم يكن له:خيار الرد بالعيب ( فطلق العقد 
لابقتضى السلامة عنها ) أى عن الرداءة » إذ ليس لمطلق العقد مقتضى ف نوع دون نوع وهذا لايصح الشراء بالحنطة مالم يبين 
-أنها جيدة أ وسط أو ردئئة فليس ف بيانه تغيير موجب أول كلامه فصح موصولا ومفصولا » كذا فق المبسوط وغيره . 
وقال صاحب العناية فى شرح هذا القام : فإن قيل : قد يستثى الوصف كا إذا قال له على" كر حنطة من تمن عبد إلا ما 
رذيئة » لأن الرداءة ضد الحو دة فهما صفتان يتعاقبان على موضوع واحد . أجاب بقوله لآن الرداءة نوع لاعيب . فإن قيل : 
قالمودة كذلك لما مر أنبما ضدان دفعا للتحكم . أجيب بأن الرداءة فى الحنطة منوعة لا عيب وق الدراهم عيب البى . 
أقول : فيه نظر ء لأن مفاد الحواب الثانى أن الرداءة فق الدراهم عيب وثى الخنطة ليست بعيب لا أنها فى الدراهم وصف 
وف الحنطة ليست بوصف » فلا يندفع به أصل السكال لأن حاصله نقض القول بأن اسئناء الوصف لايجوز بجواز 
استئناء وصف الرداءة فى الحنطة . على أنه لايندفع به السوئال الثانى أيضا لأن حاصله طلب الفرق بين رداءة الحنطة وجودة 
الدرا . ومفاد الحواب عنه بيان الفرق بين رداءة ا حنطة ورداءة الدراه, . ثم أقول : الباعث على شرحه المقام بالوجه المزبور 
هو أنه حسب أن قول المصنف رحمه الله : بحلاف ما إذا قال على كر حنطة الخ متعلق .بجا ذكره ف قبيله وهو قوله لان استثناء 
الوصف لايجوز كاستئثاء البناء ئى الدارفوقع فيا وقع » ولكن لايذهب على ذى فطرة سليمة أن قوله المد كور متعلق بما ذكره 
فى أوائل دليل ألى حنيفة رحه الله وهو قوله لأن مطلق العقد يقتضى السلامة عن العيب » والزيافة عيب يرشد إليه قطعا قوله 
هاهنا فطل العقد لايقتضىء السلامة عنبا بعد قوله لأن الرداءة نوع لا عيب ثم أقول : وأما السئال الذى ذكره الشاررج الم كور 
بشوله : فإن قيل قد يستثنى الوصف كا إذا قال له على" كر لطة من أمن عبد إلا أنها وديئة . فجوابه أن يقال : ليس هناك 
استثناء حقيقة » وإنما قوله إلا أنها رديثة بيان وتفسير الحنطة فى قوله على كر حنطة فى صورة الاستثناء » يرشد إليه أن صاحب 
الكاى قال ى تقر ير هذه المسثلة لاف ما لو قال له على" كر بر من ثمن مبيع أو قرض » ثم قال هو ردىء فالقول قوله ى ذلك 
وصل أم فصل » لأن الرداءة ليست بعيب فى البرّ انتبى حيث بدل قوله إلا أنها رديثة بقوله هو ردىء تنبيها على أنه ليس مطمح 
النظر فى هذه المسثلة صيغة الاستثناء بل إن الرداءة فى مثل ابر ليست بعيب > فظهر أن جعل قول المصئف لأن الرداءة نوع 
لاعيب جوابا عن السوال المزبور من ضيق العطن . فإن قلت : للسال المز بور جواب آآخر أظهر مما ذكرته » وهو أن قوله إلا 
أنها رديثة ليس لاستئناء الوصف وهو الرداءة بل لاستثناء العين وهو الحنطة الرديثة » فالمراد استثناء نوع من الحنطة وهو مبح 
بلا ريب فلم تركت هذا اب واب ؟ قلت : لأنه ينتقض على أصل ألنى حنيفة با إذا قال إلا أنها زيوف فإنه لايقبل غنده مغ 


4 
أور ديئة فليس فى بيانه تغيير موجب أول كلامه فصح مو ضولا كان أو مفصولا. وع أ حنيفة فغير رواية الأصول ف القرض 
أنه يضدق فى الزيوف إذا وصلى » لأن المستقرض إنما يصير مضمونا على المستقرض بالقبض فالقرض يوجب مثل المقبوض › 


( قوله فليس فى بيانه تغيير ) أقول : بل فيه تفسير مجمل , 


الات 
وعن أنى<نيفة فىغير رواية الأصول ف القرض أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل لأن القرض يوجب رد مثل 
المقبوض + وقد يكون زيفا كا فى الغصب . ووجه الظاهر أن التعامل بالحياد فانصرف مطلقه إايها (واو قال 
لفلان عا لى ألفدرم زيوف وم يل ك5 ر البيع والقرض قبل يصدق ) بالإجماع لأن ١‏ سم الدراهم يتناولها ( وقيل 
لايصدق ) لآن مطاق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشر وعة لا إلى الاستبلاك ا 


جريان أن يقال إنه ليس لاستثناء الوصف وهو الريافة بل لاستثناء العين وهو الدراهم الزيوف : وحن الآن بصدد تتمم قول 
أنى حنيفة فلا حال للتشبث بذلك الحواب هاهنا فتدبر ( وعن ألى حنيفة فى غير ر واية الأصول ) المراد بالأصول الحامعان 
والزيادات والمبسوط » ويعبرعنها بظاهر الرواية . وعن الأمالى والنو ادر والرقيات والهارونيات والكيسانيات بغير ظاهرالرواية 
( أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل) يعنى ف القرض > کذا وقع فى الاباية . وقد وقع التصريح بهذا القيد فى بعض النسخ بأن 
قال : وعن ألى حنيفة ى غير رواية الأصول فى القرض أنه يصدق فى الزيوف إذا وصل يعنى إذا قال لفلان على" ألف درهم 
قرض هی زيوف يصدق عنده فى غير رواية الأصول إذا وصل قولههى زيوف بقولهألف درهم قرض أما إذا قطع كلامه 
ثم قال بعد زمان هى زيوف لايصدق باتفاق الروايات (لأن القر ض يوجب مثلالمقبوض) بى أن المستقر ض إنما يصير مضمونا 
على المستقرض بالقبض فالقرض يوجب مثل المقبوض( وقد يكون)المقبوض فالقرض ( زيفا كا ئى الغصب ) فالواجب حينئل 
اريف لأن القرض بقضى بالمثل كالغصب فيصدق فيه كا يصدق فى الغصب . أقول : لقائل أن يقول : هذا التعليل يقتفى 
أن يصدق ثى الزيوف ف القرض وصل أم فصل كا ف الغصبعل ما سيأ مع أنه لايصدق فى صورة القرض إذا فصل باتفاق 
الروايات كنا صرحوا به ( ووجه الظاهر ) أى وجه ظاهر الرواية ( أن التعامل باحياد ) يعنى أن المتعارف ف التعامل هو الحياد 
والمطلق ينصرف إلى المتعارف ر فانصرف مطلقه ) أى مطلق القرض( إلا ) أى إلى الحياد فيجب عليه الحياد وبعد ذلك لاتقبل 
دعوى الزيافة لأنها رجوع عا أقر به رولو قال لفلان على" ألف درهم زيوف ول يذكر البيع والقرض ) أى لو أرسل ول يبن 
هة وادعى أنها زيوف ( قيل يصدق بالإجماع ) يعنى إذا وصل ( لأن اسم الدراهم يتناوها ) أى تناول الزبوف ول يذ كر 
مابصرته إل الحاد ‏ وقيل لابصدق ) قائ هذا هو الكرعى "كا صرح به الإمام اضيا فى شرح اطا الصغير : أى 
لابصدق عند ألى حنيفة وصل أم فصل » وأما عندهما فيصدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل » فحاصل الى : وقبل هو 
على الاحتلاف السابق أيضا كا صرحوا به ( لأن مطلق الإقرار ) بالدين ( ينصرف إلى العقود ) أى إلى الإلزام بسبب العقود 
( لتعينها مشروعة) أى لكو ما هى المشروعة (لا إلى الاستبلاك الحرم ) أى لاينصرف إلى الإلرام بسبب الاسهلاك الحرم » إذ 
لايجوز حمل أمرالمسلم على الحرام ما أمكن » فصار هذا وما بين سبب التجارة سواء . قال فى الفتاوى الصغرى : ولو أرسل ولم 

يبين الحهة ثم قال هى زبوف قال الفقيه أبو جعفر : لم يذكر هذا فى الأصول . فن المشابخ من قال هو على هذا الاختلاف ؛ 


والمقبوض قد يكون زيفا كا ف الغصب . وجه الظاهر أن التعامل بالحياد والحياد هى المتعارفة والمطلق ينصف إلى المتعارف » 
والمراد بالأصول الحامعان والزيادات والمبسوط ويعبر عنها بظاهر الرواية » وعن الأمالى والنوادز والرقيات والمارونيات 
والكيسانيات بغير ظاهر الرواية ( واو قال لفلان على ألف درهم زيوف ولم يبين الحهة) قال الفقيه أبو جعفر : لم يذ كر هذا 
فى الأصول » فن المشايخ س قال( يصدق بالإجماع إذا وصل لأن اسم الدراهم يتناوها ) ولم يذكر مايصرفها إلى الحياد . وقال 
الكرخى : هو على الاختلاف (وقيل لايصدق ) عنده مطلقا لأن مطاق الإقرار ينصرف إلى العقود لتعينها مشرّوعة ؛ لا إلى 


( قال المصئف : وقيل » إلى قوله : ينصرف إلى العقود الخ ) أقول ؛ ؛ أى عند أي حنيفة وصل أم فصل » وعندها يصدق إذا وصل لأثه 
بیان تفيير » ثم أقول : يشبه أن يكون القول الأول عمد والثافى لأ يوسن کا مر فى مسثلة ام الإقرار للحمل فى الررق الابق , 


۳۷۲ 
ر ولو قال اغتصبت منه ألفا أوقال أودعنى ثم قال هى زبوف أو نببرجة صدق وصل آم فصل ) لان الإنسان 
يغصب ما يعد وبودع ما ملك فلا «قتضی له ى الحياد ولا تعام ل فيكون بان النوع فيصح وإن فصل . 


ومنت من قال :امنا يصدق إجاعا لأن الحودة تحب على بعض الوجوه دون البعض فلا تحب مع الاحمال انهى ( ولو قال 
اغتصبت منه ألفا أو قال أودعنى ) أى أودعنى ألما ( ثم قال هى زيوف أو نهرجة صداق وصل أم فصل ) هذه من مسائل 
الخامع الصغير . قال المصنف ف تعليلها ( لأن الإنسان يغصب مايمد ويودع مايملك فلا مقتضى له ) أى لواحد من الغصب 
والإيداع ( ولا تعامل ) لاف البيع فإنعقد البيع يقتضيبا فى امياد : أى ولا تعامل فى غصب الحياد ولا فى إيداعها ٠‏ بحلاف 
القرض فإن التعامل فيه بالحياد فلا يكون قوله هی زيوف بعد الإقرار بغصب الألف أو إيداعها تغييرا لأوّل كلامه ( فيكون 
بيان النوع فيصح وإن فصل ) قال صاحب العناية : وفيه نظر . لأنه قد تقدم نى قول ألى حنيفة إن الزيافة فى الدراهم عيب 
فيكون ذكر الزيف رجوعا فلا يبل أصلا ٠‏ فلا أقل من أن يكون بيانا مغيرا فلا يقبل مفصولا انى . أقول : هذا النظر 
ى غاية السقوط . لأنه إنما يازم من كون الزيافة عيبا فى الدراهم كون ذكر الزيوف رجوعا أو بيانا مغيرا إن لم يتناول أول 
كلام المقر المعيوب وغير المعيوب على السواء . بل كان مخصوصا بغير المعيوب وهو الحياد . إما من جهة تمق المقتفى ”ما 
فى البيع أو التعامل كما ئى القرض . وإذ قد تبون فى التعليل المذ كور عدم تحقق مقتضى الحياد ولا التعامل بها فى الغصب والإيداع 
تعين تناول اول کلام امقر اماد والزيوف على السواء فل يكن ذكر الزيوف ی آخر كلامه رجوعا عما قر به أصلا ولا بيانا 
مغيرا فى شی ء بل كان بيان النوع قطعا . وقال صاحب العناية : ويمكن أن يجاب عنه بأنا قد ذكرنا أنها صفة والموصوف بها قد 
يكون متصفا ببا من حيث اللحلقة فيكون منوعا ليس إلا كما فى الحنطة وقد لايكون » وحينئل يجوز أن يكون منوعا وعيبا + ` 
.والضابط فى ذلك أن ينظر فى الحهة الموجبة لها . فإن اقتضت السلامة كانت الزيافة عيبا وإلا كانت نوعا » وذلك لأنها لما 
اقتضها تقيدت بها فلا بمكن أن تكون الزيافة نوعا منبا لتباينبا لكا تنافيها تنانى التضاد” فكانت عيبا . لأن ضد السلامة عيب ٠‏ 
و إذا لم تقتضما كانتا نوعين لمطلق الدراهم لاحماله إياهما لاحتال الخنس الأنواع هذاء انتبى كلامه . أقول : هذاكلام خال عن 
التحصيل » أما ألا فلأن الزيافة فى الدراه, مما لايكونالموصوف بها منصفا بها من حيث اللخلقة أصلا إذ هى أهر عارض للدراهم 
تخلو عنها.الدراهم فى أصل خلقها + وإنما الى قد يكون الموصوف بها متصفا بها من حيث الحلقة هى الرداءة تى الخنطة كما مر 
وهى إمعزل عما تحن فيه فلا معنى حلط ذلك هاهنا . وأما ثانيا فلأن ما ذكره فى الضابط من أن الحهة الموجبة للدراهم إن 
اقتضت السلامة كانت الزيافة عيبا ٠‏ وإلا كانت نوعا ليس بعقول المعنى » لأن كون الزيافة فى الدراهم عيبا أمر مقرر غير 


الاستبلاك الحرم فصار هذا وما بين سببه تجارة سواء ( ولو قال اغتصبت منه ألفا أوقال أودعنى ألفا ثم قال هى زيوف أو 
نبهرجة صدق لأن الإنسان يغصب مانجد ويودع مايملك فلا مقتضى له فى الحياد ولا تعامل ) فى غصب الحياد ولا فى إيداعها 
بحلاف الاستقراض فإن التعامل فيه بالحياد كما مر ( فيكون بيان النوع فيصح وإن كان مفصولا ) وفيه نظر لأنه قد تقدم 
فى قول أ حنيفة أن الزيافة فى الدراهم عيب فيكون ذكر الريف رجوعا فلا يقبل أصلا فلا أقل من أن يكون بيانا مغر فلا 
يقبل مفصولا . ويمكن أن يجاب عنه آنا قد ذكرنا أنها صفة والموصوف بها قد يكون متصفا بها س حيث الخلقة فيكون منوعا 
ليس إلا كنا فى الحنطة » وقد لايكون» وحينشذ يجوز أن يكون منوّعا وعيبا . والضابط فى ذلك أن ينظرف الحهة الموجبة لها 
فإن اقتضت السلامة كانت الزيافةعيبا وإلاكانت نوعا » وذلك لأنبالما اقتضما تقيدت بها فلا يمكن أن تكو نالزيافة نوعا منها 
لتباينهجا » لکنہا تنافيبا تناف التضاد فكانت عيبا » لأن ضد السلامة عيب ٠‏ وإذا لم تقتضباكانت نوعين إطلق الدراهم لاحماله 
( قوله فى الحهة الموجبة لها ) أقول : أى الموصوف ٠‏ وأنث الضمير بتأويل كون ذلك الموصوف درام وما يشببها ( قوله وإلا كانت 


نوعا ) أقول : أىمنوعا ( قوله لما اقتضتها تعيدت ہا ) أقول : يعى لما اقتضت السلامة تقيدت بالسلامة ( قوله فلا بمكن أن تكون اازيادة 
نوعا منها ) أقول : فيه ثىء إلا أن ير اذ بالضمير الراجع إليها السليمة على طريق الاستخدام ,” 


ت 

ولها.!'لوجاء راد المغصوب والوديعة باأعي ب كان القول قوله . وعن أىيوسف أنه لايصدق فيه .فصولا اعتبارا 
بالقرض إذ القبض فيبما هو الموجب للفموان . ولوقال هىستوقة أو رصاص بعد ما أقر بالغصب والوديعة ووصل 
صدق » وإن فصل لم يصدق لان التو قة ليست من جنس الدراهم لکن الاسم يتناويها مجازا فكان بيانا ءخيرا فلابد 
من الوصل ( وإن قال فىهذا كله ألما ثم قال إلا أنه ينقص كذا لم يصدق وإن وصل صدق ) 


تابع لاقتضاء الحهة الموجبة لها السلامة ».وإنما تأثير اقتضائها السلامة عند أنى حنيفة فى إخحراج الدراهم الموصوفة بذاك العيب عن 
مطلق اسم الدراهم المذكورة ف تلك اللحهة لاق جعلها معيوبة . وكذلك ف كون الزيافة نوعا : أى منوعة ليس بتابع لعدم 
اقتصاء الحهة السلامة » بل الزيافة كالحودة منوعة على كل حال ٠‏ فإن الحياد والزيوف نوعان من مطلق الدراهم قطعا سواء 
اقتضت اللحهة السلامة أم لا » وأما ثالنا فلأنه إن أراد بقوله وإذالم تقتضها كانتا نوعين لطلق الدراهم أنهما حينئذ كانتا نوعين 
لمطلق الدراه, ولم تكن الزيافة عيبا فهو منوع ٠‏ بل الزيافة عيب على كل حال . وكونها نوعا لاینائی كونها عيبا. فإن کون 
بعض الأنواع معيوبا بالنسبة إلى بعض الأنحر ليس بعزيز ٠‏ وإنما لاتكون عيبا لو كانت بى أصل خاقة الدراهم وليست كذلك . 
وإن أراد بذلك أنبما حينئذ كانتا نوعين لمطلق الدراهم » وإن كانت الريافة عيبا أيضا فلا يحصل اللدواب عن النظر الم كور 
بما ذكره أصلا كا لا عى على الفطن . قال المصنف ( وهذا ) أى ولأجل أن لا مقتضى له نى الحياد ولا تعامل (الو جاء راد 
المغصوب ) وهو الغاصب ( والوديعة ) أى وراد الوديعة وهوالمودع ( بالمعيب ) متعلق يجاء : أى لو جاء راد هما بالمعيب ( كان 
القول له ) أى للراد” فإن الاختلاف مى وقع فى صفة المقبوض كان القول للقابض ضميتا كان أو أمينا ( وعن أنى يوسف أنه 
لايصدق فيه ) أى فى الغصب لا ف الوديعة كا صرحوا به ( مفصولا) أى إذا ادعى الزيافة مفصولا ( اعتبارا بالقرض ) أى 
قياسا عليه ( إذ القبض فيهما ) أى فى الغصب والقرض ( هو الموجب للضمان ) يعتى أن الخامع بينبما كون الموجب للضمان هو 
القبض » وجوابه يفهم مما تقرر تدبر ( ولو قال هى ستوقة أو رصاص بعد ما أقر بالغصب والوديعة ووصل صدق وإن فصل 
لم يصدق ) هذه المسئلة مما ذكروه فى شروح الحامع الصغير تفريعا على المسثلة المارة . قال الإمام علاء الدين الإسبيجاى 
. فى شرح الكافى الحا كم الشهيد : وإن قال هى ستوقة أو رصاص صدق إن وصل ولم يصدق إذا فصل : يعنى ف الغصب والوديعة 
وذلك لأنها ليست من جنس الدراهم حقيقة وإن كانت من جنسها صورة » فصار إرادتما باسم الدراهم كإرادة انجاز باسم 
الحقيقة » وإذا بين أنه أراد بالافظ الجاز موصولا قبل وإلا فلااتبى . وعلل المصنف هذه المسثلة بما علل به الإمام الإسييجانى 
فقال ( لآن الستوقة ليست من جنس الدراه ) أى ليست من جنسها حقيقة ولهذا لايجوز التجوّز بها فى باب الصرف والسلم ( لكن 
الاسم ) أى اسم الدراهم ( يتناوها ) أئ ينناول الستوقة ( جازا ) للمشابية بين الستوقة والدراهم من حيث الصورة ( فكان بيانا 
مغيرا ) لما اقتضاه أول كلامه » لأن أول كلامه يتناول الدراهم صورة وحقيقة » وبآخر كلامه بين أن مراده الدراهم صورة 
لاحقيقة ( فلا بد" من الوصل ) لأن بيان التغيير يصح موأصولا لا مفصولا » بخلاف ما سبق لآن الزيوف والنبيرجة دراهم صورة 
وحقيقة فليس فى بيانه تغيير لأول كلامه فصح موصولا ومفصولا ( وإن قال فى هذا كله ) أى فبا ذكر من البيع والقرض 
والغصب والإيداع ر القائم قال إلا أنه ينقص كذالم يصدق » وإن وصل صدق) هذه من مسائل الحامع الصغير . قال المصنف 


إياهما احهال الخنس الأنواع هذا » والله أعلم بالصواب( قوله ولهذا) أى ولأجل أن لامقتفى له الحياد لو جاء راد المخصوب 
والوديعة با عيب كان القول له » فإن الاختلاف مى وقع فى صفةالمقبوض فالقول للقابض ضمينا كان أو أمينا. وعن ألى يوسف 
أنه لايصدق فيه مفصولا اعتبارا بالقرض » إذ ا وجب للضمان فيهما هو القبض وهو موجود فيهما . ولوأقرٌ بالغصب والوديعة 
ثم قال هى ستوقة أو رصاص »و صولا صدق . لآن ستوقة ليست من جنس الدراهم کا مر » لکن كلامه يحتمله يجازا فكان 
بيانا مغير | فلابد من الوصل (ولو قال فى هذا كله ) يعنى المذ كور من البيع والقرض والغصب ( ألما إلا أنه ينقص كذا فإن 

وصل صدق ش 


بت a‏ 
لان هذا استثناء المقدار والاستثناء يصح موصولا . لاف الزيافة لما وصف واستثناء الأوصاف لايصح > 
واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف لفظى كما بينا > ولوكان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو 
واصل لعدم إمكان الاحراز عنه ( ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول له ) لآن الغصب لايختص 
بالسايم ( وءن قال لآخر أخذت منك ألف درهم وديعة فهاكت فقال لا بل أخذتها غصبا فهو ضامن » وإن قال 
أعطيتنيها وديعة فقال لا بل غصبتنها م يضمن ) والفرق أن ف الفصل الأول أقر بسبب النهمان وهوالاخذ ثم ادعى 
.ما يبرئه وهو الإذن والآخخر 


فى تعليلها ر لأن هذا استثناء المقدار) أى استثناء لبعض ما أقر به من المقدار( والاستثناء يصح مو صولا ) لامفصولا فيصير الكلام 
عبارة عما وراء المستقى ( لاف الزيافة لأنه وصف ) أى لأن الزيافة وصف ذكرالضمير باعتبار الو صف (١‏ واللفظ يتناول 
المقدار دون الوصف : وهی أى الاستثناء ( نصرف لفظى كما بيئا ) فا مر فيصح ى متناول اللفظ دون غيره ( ولو كان الفصل 
ضرورة انقطاع الكلام ) أى لضرورة انقطاع الكلام بسبب انقطاع النفس أو أخذ السعال أو ماأشبه ذلك ( فهو واصل ) أى هو 
فى حكم الواصل حتى يصح استثنائه ( لعدم إمكان الاحتر ازعنه ) لآن الإنسان قد يحتاج إلى أن يتكلم بكلام كثير وید کر 
الاستثناء ىآخره » ولا يمكنه أن يتكلم يجميع ذلك بنفس واحد فكان عفوا . قال فخر الدين قاضيخان ق شرح اللتامع الصغير : 
ولو فصل بينبما يفصل بطريقالضرورة بأن انقطع عنه الكلام ثم وصل » فعن ألى يوسف أنه يصح استثناه وعليه الفتوى» لأن 
الإنسان يحناج إلى أنيتكل بكلام كثير مع الاستثناء ولا يقدر أن يتكلم به نفس واحد فجعل ذلك عفوا » انہی كلامه . وقال 
الكاكى تى معراج الدراية : وبه قال الأثمة الثلاثة : بعنى مالكا والشافعى وأحمد رحمهم الله تعالى ( ومن أقر بخصب ثوب ثم جاء 
بثوب معيب فالقول له) “هذا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف فى تعليله( لأن الغصب لايختص بالسلم ) فإن الإنسان 
يغصب ما جد من الصحيح والمعيب والحيد والزيف فكاذالقول قوله فيا غصب سواء وصل أم فصل ( ومن قال لآخر أحذت 
منك ألف درهم وديعة فهلكت فقال ) أى المقرّ له ( لا بل أخذنها غصبا فهو ) أى امقر ( ضامن ) يعنى كان القول ى هله 
المسئلة قول امقر له مع بمينه امقر ضامن إلا أن ينكل المقر له عن الهين( وإن قال أعطيتنيها وديعة فقال) أى المقر له ( لا بل 
غصبتنيهالم يضمن ) أى لم يضمن المقر فى هذه المسئلة بل كان القول قوله مع بمينه » وهاتان المسثلتان من مسائل ال حامع الصغير . 
قال المصنف ( والفرق ) بينهما ( أن فى الفصل الأول ) وهو قوله أخذت منك ألف درهم وديعة ( أقر يسبب الضمان وهوالأخذ) 
لقوله صلى الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حبى ترد" ٠‏ وهذا يتناول رد العين حال بقائها ورد المثل حال زوالا لكون الل 
قائما مقام الأصل ( ثم ادعى ) أى ثم ادعى المقر بقوله وديعة ( مايبرئه) عن الضمان ( وهو الإذن ) بالأخذ ( والآخر ) وهو المقر. 
لأنه استئناء مقدار) وقد تقدم بيائه ( ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو واصل) لأن الإنسان خد يتاج 
إل التكلم بكلام كثير ويذكر الاستثناء فى آخره » ولا يمكن أن يتكلم يجميع ذلك بنفس واحد فكان عفوا لعدم الاحاراز عنه 
قال ( ومن أقرّ بخصب ثوب ) هذه تقدم وجهها أن الغصب لايختص بالسلم ( قوله ومن قال لآخر أخذت منك ألف درهم ) 
امقر ما أن يتكلم بما يدل على فعل نفس كقوله أخذت وشبهه › أو على فعل غيرهكأعطيت »سفن كان الأول وأقى بما لایو جب 
الضان نحو أن يقول أخذت وديعة فإن صدقه المقر" له فذاك » وإن كذبه فإن ادعى ما يدل على الإذن بالأخذ كالقرض فالقول 
للمقرّ مع ينه » وإن ادعى غيره ضمن المقر لأنهما فى الأولى توافقا على أن الأجذ كان بالإذن والمقر له يدعى سبب الضمان 
وهو القرض والآخر ينكره ؛ فكان القول قوله حلاف الثانية . وإن كان الثانى نحو أن يقول أعطيتى وديعة وادعى الآخر خصبا 
لم يضمن » والفرق أنه فى الأول أقر بسبب الضمان وادعى مايبرئه وأنكره الخصم فكان القول قوله » وف الثانی ادعى الخصم 
( قال المصنف : بخلاف الزيافة لأنه وصف الخ ) أقول : فى بعض ماذكر وهو البيع والقرض © وإنما قلنا ذلك لما سبق 1 فقا من آنه فى 
الغصب والوديعة بيان النوع فينبغى أن يصح الاستثناء فتأمل . 1 


0 سه 
يتكره فيكون القول له مع الین . وف الثانى أضاف الفعل إلى بره وذاك يدعى عليه سبب الغمان وهو الغصب 
فكان القول لمنكره مع اليين والقبض فىهذا كالأخذ والدفع كالإعطاء » فإن قال قائل : إعطاره والدفع إليه 
لايكون إلا بقبضه . فنقول : قد يكون بااتخاية والوضع بين يديهء ولواقتضى ذلك فالمقتضى ثابت ضرورة 
فلا يظهر ل الفقاد مسيم الضمانء وهذا بحلاف ما إذا قال أخيذتمامناك وديعة وقال الآخرلابل قرضا حيث يكون 
القول للمقر ه إن أقر بالأخذ لأنهما توافقا هنالاك على أن الأخذ كان بالإذن إلا أن امقر له يدعى سبب الضمان وهو 
القرض والآخر ينكر 


له ( ينكره ) أى ینکر الإذن ( فيكون القول له مع الهين ) هذا ما قالوا . أقول : فيه بحث ء لأنهم إن أرادوا أن الأخذ مطلقا 
سبب الضمان فهو ممنوع » بل الأخذ إذا كان بإذن المالك كأخذ الوديعة بإذن المودع فليس بسبب النميان قطعا لقوله صلى الله 
عليه وسل « ليس على المستعير غير المغل ضمان + ولا علىالمستودع غير المغل ضمان »كما استدلوا به فى كتاب الوديعة . على أن 
الوديعة أمانة فى يد المودع إذا هلكت لم يغ من: فيكون ما أخذته اليد بهذا الطريق خصو صا عن قوله عليه الصلاة والسلام 
« على اليد ما أخحذت حى ترد» وإن أرادوا أن الأخذ بغير إذن امالك سبب الضمان فهو مسلم . ولكن لانسلم أن فى الفصل الأول 
أقر بالأخذ بغير الإذن . بل أقر بالأخذ المقيد بكو نه وديعة وهو الأخذ بالإذن فتأمل فى الحواب . قال فى الكفاية : فإن قيل : 
ينبغى أن يصدق المقر و يجعل قوله وديعة بيان تغيير كما لو قال لفلان على" ألف وديعة . قلنا: صدرالكلام هنا موجبه الغصب 
فلا يحتمل الو ديعة . فقو له وديعة يكون دعوى مبتدأة لابيان ما احتمله صدر الكلام . وأما قوله لفلان على ألف تمل الوديعة : 
يعنى على حفظه . فيكون قوله وديعة بیان تغيير فيصدق موصولا انى . أقول : فى الحواب بحث » إذ لانسلم أن صدر الكلام 
هنا موجبه الغصب : كيف وسيجىء فى كتاب الغصب أن الغصب ف اللغة : أخذ الشىء من الغير على سيل التغلب ؟ وق 
الشريعة : أذ مال متقوّم عترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده. ولا ريب أن صدر الكلام هاهنا وهو قوله أخذت منك 
ألف درهم أعم من كل واحد من معنى الغصب . ومن المقرر أن العام لايدل على الخاص بإحدى الدلالات الثلاث » فى 
يكون موجبه الغصب » وكأن” صاحب معراج الدراية تنبه لما قلنا حيث قال بعد ذكر ماق الكفاية من السوال والحواب . 
كذا قبل وفيه نوع تأمل( وف الثانى )أى وف الفصل الثانى وهو قوله أعطيتنيها وديعة ( أضاف الفعل إلى غيره )وهو المقرله 
فلم يكن مقرا بسبب الضمان( وذاك ) أى ذاك الغير ( يدعىعليه ) أى على امقر ( سبب الفمان وهو الغصب ) والمقر ينكره 
( فكان القول لمنكره مع اليين) قال المصنف ( والقبض نی هذا ) أى ئی الحكم المد کور (كالأخد ) بعنى لو قال المقر قبضت 
منك ألف درهم وديعة فقال امقر له بل غصبتفيباكان ضامنا : كا لو قال أخذت منك ألف درم وديعة ( والدفع كالإعطاء ) 
يعنى لو قال المقر دفعت إلى" ألف دره, وديعة فقال الم له بل غصبتنيهالم يضمن كا لو قال أعطيتفيها ( فإك قال قائل الإغطاء 
والدفع إليه ) أى إلى المقر ( لا يكون إلا بقبضه ) فكان الإقرار بالإعطاء والدفع إقرار بالقبض» وإذا أقر بالقيض يضمن فيلبغى 
أن يضمن إذا أقر بالإعطاء والدفع أيضا ( فنقول) نى ابلدواب : لانسام أن الإعطاء والدقع إليه لايكون إلا بقبضه بل ( قد يكون ) 
“كل واحد من الإعطاء والدفع ( بالتخلية والوضع بين يديه ) بدون قبضه فلم يقتض الإقرار بهما الإقرار بالقبض (ولو اقتفى 
ذلك ) أى ولان سلمنا أنه اقتضى ذلك ( فالمقتضى ثابت ضرورة ) والثابت بالضرورة يثبت بأدنى ما يندفع به الضرورة ( فلا 
يظهر ف انعقاد سبب الضمان ) لجدم الحاجة إليه . قال المصنف ( وهذا ) أى وهذا الذى قلنا من نيوان المقر بلأا وديعة إذا 
قال المقر له أخذتها غصبا (ملاف ما) أىملابس » لاف ما ( إذا قال) أى المقر( أخذتها منك وديعة وقال الأخر لا بل قرضا 
حيث يكون القول للمقر وإن قر بالأخذ لأنہما توافقا هنالك ) أى فم إذا قال المقر له أخذنها قر ضا ( غلى أن الأخذ كان بالإذن ) 
لان الأخنذ بالقرض لايكون إلا بالإذن كالأخل بالو ديعة ( إلا أن المقر له يدعى سبب الضمان وهو القرض والآخخر يئكر ) ذلك 


سبب الضان. وهوالخصب وهو منكر فالقول قوله . فإن قبل : الإعما!. والدفع لا يكون إلا بقبضه , قلنا : هنوع قد يكون 


ات 
فافيرقا ( وإن قال هذه الألف كانت وديعة لى عند فلان فأخذتها فقال فلان هىلى فإنه يأخذها ) لأنه أقر باليد 
له وادعى استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر( ولوقال آجرت دابى هذه فلانا فركبها ورد ها . أو قال 
آجرت ثولى هذا فلانا فلبسه ور ده وقال فلان كذبت وهال فالقولقوله ) وهذاعند أنىحنيفة ( وقال أبويوسف 
ومحمد: القول قول الذى أخذ منه الدابة والفوب ) وهو القياس وعلى هذا الحلاف الإعارة والإسكان . ولو 
قال حاط فلان ثونى هذا بنصف درم ثم قبضته وقالفلانالثوبثوبى فهوعلى هذا اللدلاف ف الصحيح ) وجه 
القياس مابيناه فى الوديعة . 


فكان القول للمنكر ( فافتر ةا ) أى فافترق ما إذا قال المقر له أخحذتها غصبا وما إذا قال أحذها قرضا . أقول : هاهنا نظر » لأن 
الذى يدعيه المقر إنما هو مايبرئه عن الضمان كما صرح به فى المسئلة الأولى » وليس ذلك هو الإذن المطلق » فإن كثير ا ما محصل 
بالإذن كالبيع والقرض ونظائرهما أسباب موجبة للضان فلا يتصوّر أن تكون مبرئة عن الضمان » بل إنما ذلك هو الإذن 
امخصوص الحاصل فى ضمن الوديعة » ولا شاث أن المقر له لايوافقه على الأخذ بهذا الإذن التخصوص ء وإلا لما ادعى عليه 
سبب الضمان وهو القرض . وأما توافقهما على مطلق الإذن فلا يجدى نفعا ى الفرق لأن ادعاء المقر مايبرئه عن الضمان وهو 
الإذن ال#صوص الخاصل نى ضمن الوديعة وإنكار المقرله إياه بقوله لاباقيان بعينهما فم إذا قال المقرله بل حدما قرضا غاية 
الأمر أن المقرله أيضا يدعى سبب الضمان وهو القرض والمقر ينكره . وإذا تعارض دعواثها وإنكارها ب إقرار المقر أولا 
بسبب الضمان وهو الأخذ سالما عن الدافع كما فما إذا قال المقر له بل أخذتما غصبا فلم بغر قا افر اقا بونجب اختلاف الحكم تأمل 
جدا ( وإن قال هذه الألف كانت لى وديعة عند فلان فأخذتها )منه ( فقالفلان هى لى فإنه ) أى فإن فلانا ر يأذها ) هذه من 
مسائل الخامع الصغير . قال المصنف نى تعليلها ( لأنه ) أىلأن المقر ( أقرَ باليد له ) أى لفلان . وفى الكاق : وأور بالأخذ منه 
والسبيل ق الأخذ الرد على المأخوذ منه ( وادعى استحقاقها عليه ) أى ادعى استحقاقه الألف على فلان بقوله كانت لى وديعة 
عند فلان ( وهو ینکر والقول للمنكر )مع ,ينه ( ولو قال آجرت دابی هذه فلانا فركبها ورد”ها) على( أو قال لجرت ٹول 
هذا فلانا فلبسه ورد ه) على (وقال فلان كذبت ) بل الدابة والثوب لى( فالقول له ) أىللمقر ر وهذا ) أى كون القول قول 
المقر ( عند أنى حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد: القول قول الذى أخذ منه الدابة والثوب ) وقول ألىحنيفة هاهنا استحسان 
وقوهما قباس: كذا قالوا فى شروح اللخامع الصغير وإليه أشار المصنف بقوله ( وهو القياس ) أى قول ألى يوسف ومحمد هو 
القياس »فيفهم منه أن قول ألى حنيفة هو الاستحسان ولهذا قال فيابعد : وجهالقياس وجه الاستحسان . : ثم إن هذا كله إذا 
لم تكن الدابة أو الثوب معروفا لامقر.أما إذا كان معروفا له كان القول للمقر ى قوهر حيعا » لآن اللاك فيه إذا كان معر وفا 
للمقر لايكون رد اليد فيه لغيره سببا للاستحقاق عليه . كذا فالمبدوط والإيضاح وذكر فالششروح ( وعلى هذا اللدلاف ) 
أى على الحلاف المذكور 1 نفا ( الإعارة والإسكان ) بأن قال أعرت دابى هذه فلانا فركبها ثم ردها على" » أو أعرت ثولى هذا 
فلانا فلبسته ثم رده على" . وبأن قال أسكنت دارى هذه فلانا ثم أخرجته منها فقال فلان كذبت بل الدابة والثوب والدار لى 
( ولو قال خاط فلان ثوبى هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثونى فهو على هذا الحلاف فى الصحيح ) احتّرز به عن 
قول بعضهم إن القول فى هذا قول المقر بالإجماع فيكون ذلك دليلا لأ ى حنيفة > ولكن ذلك ليس بثابت فى الأصول » بل قال 
عامة المشايخ هو على هذا الحلاف أيضا قال المصنف( وجه القياس ما بيناه فى الوديعة ) أراد به قوله لأنه أقرّ باليد له وادعى 


بالتخلية . سلمناه لكنه ضر ورى فلا يظهرق انعقاده سيا الضمان » وكلامه ظاهر( قو له القول قول الذى أخذ منه الدابة والثوب ) 
بعنى إذا لم يكن ذلك معر وفا للمقر »ما إذا كان محر وفا كان القول للمقر فى قوم جميعا »لأن الملك فيه إذا كان معروفا للمقر 
لايكون جر د اليد فيه أخيره سبب الاستحقاق عليه . وقوله ( فى الصحيح ) احتراز عن قول بعضهم إن القول هاهنا قول امقر 
بالإجماع فيكون ذلك دليلا لذب حنيفة . وقوله( وجه القياس ما بيناه فى الوديعة ) أرادبه‌قولهلأنه أقر باليد له وادعى استحقاقهاعليه 


ب ۳۷¥ 

وجه الاستحسان وهو الفرق أن اليد ف الإجارة والإعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه وهوالمنافم 
فيكون عدما فما ور اء الضر ورة فلا يكون إقرارا له باليد مطلقا . بحلاف الوديعة لأن اليد فما مقصودة والإيداع 
إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به اعترافا باليد للمودع . ووجه آخرأن فى الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد 
ثابتة من جهته فيكون القول قوله فىكيفيته . ولا كذللك فى مسثاة الوديعة لأنه قال فيباكانت وديعة > وقد تكون 
من غير صنعه . حى لو قال أودعتها 


استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر ( وجه الاستحسان وهو الفرق ) بين مسئلة الوديعة وبين هذه المسائل ( أن اليد 
فى الإجارة والإعارةخمرورية ) يعنى أن اليد فيهما ليست بمقصودة بل هى ضروية( تثبت فترورة استيفاء المعقود عليه وهو 
المنافع فتكون عدما ) أى فتكون اليد معدومة( فيا وراء الضرورة ) فلا تظهر فى حق الاستحقاق على المفر لأن مايثيت بالضرورة 
يقتصر على قدر الضرورة ( فلا يكون) أى فلا يكون الإقرار بالإجارة والإعارة ( إقرارا له) أى للمقر له ( باليد مطلقا ) ىمن 
كل وجه بل يكون إقرار! له باليد لأجل استيفاء المعقود عليه فقط فلا يكون مقرا با للك لغيره ثم مدعيا لنفسه ( حلاف الوديعة 
لأن اليد فيها مقصودة ) فإن المقصود منها هو الحفظ والحفظ لايكون بدون اليد ( والإيداع إثبات اليد قصدا فيكون الإقرار به ) 
أى بالإيداع ر اعترافا باليد للمودع ) أقول : لقائل أن يقول : إن أريد أن الإقرار بالإيداع يكون عير افا باليد للمودع مطلقا 
أى من كل وجه كا صرح به ف الكاى حيث قال : فكان الإقرار بالوديعة إقرار! باليد للمقر له مطلقا فهو منوع ٠‏ إذ الإيداع 
إثبات يد المحافظة دون إثبات يد اللاك فكيف يكون الإقرار بالإيداع إقرارا باليد مطلقا للمودع » وإن أريد أن الإقرار به.- 
يكون اعثرافا بيد الحافظة المودع فهو مسلم ولكن لايم به التقريب کا لاع ( ووجه آخر ) للاستحسان وهو الفرق ( أن 
فى الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة س جهته ) أى من جهة المقر.( فيكون القول قوله فى كيفيته ) أى فى كيفية ثبوت 
اليد له بأى طريق كان كما لو کان فى يده عبد وقال هذا عبدى بعته من فلان وم أسلمه إليه بعد فقال المقر له لا بل كان عبدى 
لم أشيره مناك كان القول قول المقرّ دون المقر له لهذا المعنى + كذا فى النباية ومعراج الدراية . وكما لو قال ملكت عبدى هذا 
فلانا بألف درهم إلا أنى لم أقبض الوُن فلى حى الحبس كان القول له وإن زعم الآخر خلافه » كذا فى العناية وشرح تاج 
الشريعة أحذا من الأسرار( ولاكذلك ف مسئلة الوديعة » لأنهم أى لأن امقر (قال فيا كات وديعة » وقد تكون ) أى الوديعة 
( من غير صنعه ) كالاقطة فإنبا وديعة فى يد الملتقط وإن لم يدفعها إليه صاحبها » وكذا الثوب إذا هبت الريح فألقته دار 
إنسان فإنه يكون ودبعة عند صاحب الدار > وإن م يدفعها إليه صاحبه . كذا فى عامة الشروح . أقول : هنا كلام » أما أولا : 
فلن ظاهر قول المصنف وقد يكون س غير صنعه ينان ما ذكره فى الوجه الأول من أن الإيداع إثباه اليد قصدا : لأن إثبات 
اليد قصدا يقتضى الصنع . فإن قلت : مراده أنها قد تكون من غير صنع امقر لامن غير صنم المودع وكون الإيداع إثبات اليد 
قصدا إتما يقتضى صنع المودع فلا منافاة . قلت : فحياعذ يازم أن لايصت المثالان المر بوران اللذان ذكرها جمهور الشراح ٠‏ 
وذكر الثانى صاحب الكاق أيضا » إذ لاصنم لأحد فى ثبوت يد الملتقط فى اللقطة ونی ثبوت بد ضاحب الدار فالثوب الذى 
ألقته الريح فى داره . وأما ثانيا فلآن تمثيل جمهور الشراح الوديعة هاهنا بالمثالين المربورين يناف ما صرحوا به فى أول كتاب 
الوديعة من أن الوديعة هى التسليط على الافظ > وذلك [نما يكون بالعقد والقصد ٠‏ والأمانة أعممن ذلك ٠‏ فإنها قد تكون بغير 
عقد وقصد كا إذا هبت الريح فى ثوب إنسان فألقته فى بيت غيره » ووجه المنافاة ظاهر ( حتى لو قال ) أى المقرسو أودعتما 


وهو ینکر والقول للمئكر . وقوله ( فيكون القول قوله فى كيفيته ) أى فى كيفية ثبوت اليد بأى طريق كان » کا لو قال 
ملكت عبدى لك بألف دره إلا أنى م أفبض العن ولى حق الحبس کان القول قوله وإن زعم الآخر خلافه . وقوله ( وقد يكون 
من غير صنعه ) كالاقطة فإنبا وديعة في يد الملتقط وإن لم يدفع إليه صاحبها » وكذا إذا هبت الريح وألقت ثوبا فى دارإنسان . 


( قال المصنش : والإيداع إثبات اليد ) أقول : قال الإتقافى : يمنى وت املك انتبى , و الأظهر أن يقال : يعى فى حق المكم باليد المقر له 
( 4۸ - تكلة فت القديرحش - ۸) 
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كان على هذا الحلاف » وليس مدار الفرق على ذكر الأخذ فى طرف الوديعة وعلمه فى الطرف الآخر وهو 
الإجارة وأختاه : لأنه ذكر الأخذ فى وضع الطرف الآخر فى كتاب الإقرار أيضا » وهذا بخلاف ما إذا قال 
اقتضیت من فلان ألف درم كانت لى عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر لله حيث يكون القول 
قوله لأن الديون تقضى بأمثالها » وذلك إنما 


ش كان) جواب هذه المسثلة أيضا (على هذا الخلاف ) المذكور فىمسائل الإجارة والإعارة والإسكان . أقول : بى هاهنا شىء ؛ 
وهو أن الفرق المذكور إنما يتتضح لوكانت صورة مسثاة الوديعة |١‏ لو قال هذه الألف كالت وديعة عند فلان بدون ذكر 
لفظة لى . وأما على ما ذكرت ف الكتآب من قوله فإن قال هذه الألف كانت لى وديعة عند فلان فيشكل ذلك ٠‏ إذ الظاهر أن 
لفظة لى تفيد ثبوت اليد من جهته فيثول معنى قوله المذكور إلممعنى قوله أودعدها عند فلان ( وليس مدار الفرق على ذكر 
الأخذ فى طرف الوديعة وعدمه ) أى عدم ذكر الأحذ ( نى الطرف الآخر وهو الإجارة وأختاه ) أى الإعارة والإسكإن . قال 
فى غاية البيان : إثما ذكر الضمير الراجع إلى الإجارة على تأويل العقد . قلت : وإنما قال وأحتاه ولم يقل وأخواه مع أن أحدها 
وهو الإسكان كان مذكرا » وف مثل ذلك يغلب المذكر على الموانث ولا يعكسء أما على تأويلهما بالصورتين أو بالمسئلتين 
ومراد المصنئ هاهنا الرد على الإمام القمى فيا ذكر من الفرق فإنة قال : إنما وجب الر د فى مسثاة الوديعة لأنه قال فيا أخذتها 
منه فيجب جز اوذه وجزاء الأخذ الرد . وقال فى الإجارة وأخحتيما: فردها على فكان الافتراق ف الحكم للافتراق ی الوضع . 
وقالوا فى شروح الخامع الصغير : هذا الفرق ليس بشىء» لآن محمدأ ذكر فى كتاب الإقرار لفظ الأحذ فى الإجارة وأخحتيها 
أيضا ء وإليه أشار.بقوله ( لأنه ذكر الأخذ فى وضع الطرف الآحر فى كتاب الإقرار أيضا) بى وجه آآخر للفرق ذكره الإمام 
قاضصيخان فى شرح الحامع الصغير » ونقل عنه فى النهاية ومعراج الدراية ؛ وهو أن ف الإجارة والإعارة لو أخخذنا المئؤجر والمعير 
بإقرارهما امتنع الناس عن الإجارة والإعارة فلا يواخذان بإقرارهما استحسانا كيلا تنقطع الإجارة والإعارة » وأما فى الوديعة . 
فنفعة الإيداع تعود إلى المالك » فلو أخذنا المالك بإقراره لاينقطع الإيداع انهى . أقول : يرد عليه أن يقال : تعود المنفعة 
فى الإجارة أيضا إلى المالك وهو الموكجرء لأنها عقد معاوضة لاعقد تبرع فتعود فيها منفعة الأجرة إلى الجر قطعا » كا يعود 
ف الإيداع متفعة الحفظ إلى المودع » فلم ينم الفرق المد كور بالنظر إلىمسئلة الإجارة وإن. تم بالنظر إلى مسألة الإعارة » اللهم 
إلا أن يقال : منفعة الأجرة وإن عادت فى الإجارة [لىالمواجر لكن فنفعة الدارونحوها تعود إلى المستأجر» ولايقدر المواجر عل 
الانتفاع بهامدة الإجارة فيتضرر بها منهذه اب حهة بخلاف الإيداع فإنه نفع محض للمودع فافترقا ف الحملة(وهذا ) أ ىالذىذكر فى 
الإجارة وأختيها (علات ماإذا قال اقتضيث) أىقبضت (من فلان ألف در کانت عليه أوأقرضته ألفا ثم ذا منه وأنكر 
المقر لدحيث يكون القول قوله) أى قول المقرَ له رلأن الديون تقضى بأمثالها )لابأعيانما (وذلك) أى قضاء الديون بأمثاها ( إنما 


وقوله ( وليس مدار الفرق) إشارة إلى الر هعلى الإمام القمى فيا ذكره أن الرد إئما وجب لى مسئلة الوديعة لأنه قال فها 
أخطها منه فيجب جز اوه وجزاء الأخذ الرد” , وقال ف الإجارة وأختيا: أى العارية والسكنى فردها على" فكان الافتراق 
فى الحكم للاقتراق فى الوضع . وقالوا ق شروح اللخامع الصغير : هذا الفرق ليس بشىء » لان مدا ذكر فى كتاب الإقرار لفظ 
الأخذ فى الإجارة وأختيها أيضا » وإنما الفرق الصحيح ما ذكر فى الكتاب ( وهذا) أى الذى ذكره فى الإجارة وأختيها ( لاف 
ما إذا قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لى عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له حيث يكون القولٍ قول 
المقر له لأن الديون تقضى بأمثالها ) وذلك معلوم » فإذا أقر بافتفضاه ألدين فقد أقر بقبض فثل هذا الدين » لأن الاقتضاء إما 
( قال المصنف : كان عل هذا الملاف ) أقول : عل هذا الوجه بخلاف الأول كا لايخنى ( قوله عل الإمام القمى ) أقول: ألقمى يهم 


القاف هو عل بن مومى القمى تميذ محمد بن شجاع اللبلخى » وهو تلميذ حسن بن زياد » وهو تلميذ أ حنيفة ؛ وتم : بلد عرو ف بالعراق 
(قال المصنف : وذلك إنما ‏ 
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يكون بقبض مض مون . فذا أقر بالاقتضاء فقد ات الضان نمادعى تماكه عاية ما يدعيه هن الدين «قماصة 
والآخر ينكره .أا هاهنا المقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشبيها فافترقا » ولو أقر أن فلانا زرع هذه 
الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله فى يد المقر فادعاها فلان وقال المقر لابل ذلك كله لى 
استعنت بك ففعلت أو فعاته بأجر فالقو ل للمقر لأنه ما أقر له باليد وإنما أقرّ بمجرد فعلمنه. وقد يكون ذلك ملك 
فى يد المقرت وصار كا إذا قال خاط لى الحياط قميصى هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته منه لم يكن إقرارا باليد 
ويكون القول للمقرَ لما أنه أقر بفعل منه وقد يخبط ثوبا فى يد المق ركذا هذا . 

يكون بقبض مضمون ) أى بقبض مال مضمون يصير دينا علىالدائن ثم بصير قصاصا بدينه على المديون ( فإذا أقر بالاقنضاء فقد 
أقرّ بسبب الضمان ثم ادعى تملكه عليه بما يدعيه عليه من الدين مقاصة والآخر ينكره . أما هاهنا ) يعنى فى صورة الإجارة 
وأحتما ( المقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشببها فافرفا ) قال صاحب العناية فى تقرير هذا امقام : لأن الديرن تقضى 
بأمثالها وذلك معلوم . فإذا أقرَ باقتضاء الدين فقد أقرَ بقبض مثل هذا الدين لأن الاقتضاء إنما يكون بقبض مال مضمون ٠‏ 
والإقرار يقي مال مضمون إقرار بسبب الضهان ثم ادعى تملك ما أ بقيضه با يدعيه من الدين مقاصة والآخر يتكره » أما 
ماهنا: يعنى فى صورة الإجارة وأختيها فالقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشببها فافير قا . وقال : وعليك بتطبيق ماف کر 
عا فى المثن ليظهر التقديم والتأخير الواقع فى كلام المصنف بحسن التدبر إن شاء الله تعالى . أقول : لابظهر لذى فطرة سليمة 
بتطبيق ما ذكره با ف المان ويتدبر فيه حسن التدبير تقديم وتأخير فى كلام المصنف ؛ بل يظهر له نوع اختلال فى كلام الشارح . 
أما الأول فلن قوله فإذا أقر باقتضاء الدين فقد أقر بقبض مثل الدين ليس عين قول المصنف فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقر بسبب 
الضمان لاختلاف تاليهما فلا يقتضى تقديم ذاك تقديم هذا > كيف . ولو قدم هذا ووضع موضع ذاك فقيل لأن الديون تقفى 
يأمثاها » فإذا أقر بالاقتضاء فقد أقرّ بسبب الضمان لم يم التفريع المستفاد من الفاء ى فإذا أقر مثل ما تم ى تقديم ذاك يشبد 
بذلك كله الذوق الصحبح . وأما الثانى فلأنه علل قوله فإذا قر باقتضاء الدين فقد أقر بقبض ممل الدين بقوله لأن الاقتضاء إعا 
ركون بقبض مال مضمون والإقرار بقبض مال مضمون [قرار بسبب الضيان » ولا يخى أن مفاد هذا التعايل أن الإقرار بالتضاء ۰ 
إقرار يسبب الضمان» لأن الإقر ار باقتضاء الدين إقرار بقبض مثل الدين كنا هو المدعى ( و لو أفر أن فلانا زرع هذه الأرض 
أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كله ئی بد امقر ) أى وال حال أن ذلك كله فى بد المقر ( فادعاها ) أى فادعى 
الأرض والدار والكرم ( فلان ) لنفسه ( وقال ار لا بل ذلك كله لى استعنت بك ) على الزراعة أو البناء أو الغرس ( ففعلت 
أو فملته بأجر فالقول للمقر) هذه من:مسائل المبسوط ذكرها المصنف تفريعا وقال فى تعليلها رلأنه) أىلآن امقر (ما أقر له) 
أى لفلان ( باليد » وإنا أ" عجرد فعل منه) أى من فلان ( وقد يكون ذلك ) أى الفعل من الغير ( فى يد قر ) يعنى أذ 
الإقرار بمجر د فعل من الغير لايدل على اليد لن العمل قد يكون من المعين والأجير والعين فى يد صاحبها ( وصار ) أى صار حكم 
هذا ( كما إذا قال حاط لى الخياط قميمى هذا بنصف درم ول يقل قبضته مته م يكن إقرارا باليد ويكون,القول امقر لا أنه 
أقر بفعل من ) أى من لياط ( وقد خبط وبا ى بد امقر كذا هذا) أى كنذا حكم المائل الذكورة . قال ف الاية : فحصدل 
يكون يقبض مال مضضمون والإقرار بفبض مال مفسمون إقرار بسبب الغيان ثم اداعى تملك ما أقر بقبضه بما يدعيه من دين 
مقاصة والآخر ينكره » أما هاهنا : يعنى فى صورة الإجارة وأختيها فالقبوض عين ما ادعى فيه الإجارة وما أشبهها فافع قا. 
وعليك بتطبيق ما ذكرنا بما فى الممن ليظهر التقديم و التأخير الواقع فى كلام المصئف بحسن التدبير إن شاء الله تعالى» وباق کلامه 
لايحتاج إلى شرح . 

6 هرا o‏ لصفل ننه وا عا E‏ رسيا رجور E EE‏ 
إل قوله : يحسن التدبير ) أقول : فيه نحث . 
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) باب إقرار المريض ( 


قال ( وإذا أقرٌ الرجل فى مرض موته بديون وعليه دیون فى صمته و دیون لزمته فی مرضه بأسباب معلومة فدين 
سببهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين ؛ 


من هذا كله أن جنس هذه المسائل على ثلاثة أنواع : فى نوع منها كان القول قول المقر له بالإجماع وهو مسئلة الوديعة 
والإفراض والاقتضاء . وى نوع منباكان القول قول القر بالإجماع وهو مسئلة بيع العبد ومسئلة زرع هذه الأرض أو بناءها 
هذه الدار ومسئلة خياطة الثوب بدون ذكرالقبض منه . وق نوع منها اختلفوا فيه . فعند ألى حنيفة القول قول امقر كما 
ف الثانى » وعندها القول قول المقر له كنا فى النوع الأول وهو مسثلة الإجارة والإعارة والإسكان وخياطة اللوب مع 
ذكر القيض اننبى 


( باب إقرار المريض ). 

لما فرغ من بيان أحكام إقرار الصحيح شرع فى بيان أحكام إقرار الأريض » لأن المرض بعد الصحة » وأفرده بباب على 
حدة لاختصاصه بأحكام ليست للصحيح ( وإذا أقر الرجل ى مرض موته بديون ) أى بديون غير معلومة الأسباب ( وعليه 
دیون فى صحته وديون لزمته فى مرضه) أى فى مرض «وته ( بأسباب معلومة ) متعلق باز مته : أى لزمته بأسباب معلومة مثل بدل 
مال ملكه أو اسّبلكه أو مهر مثل امرأة تزوّجها وعلم معايئة ( فدين الصحة والدين المعروف الأسباب مقدم ) على ما أقر به 
ف مرضه » إلى هنا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصنف ( وقال الشافعى : فين ارس و معلوم أو بإقراره 
( ودين الصحة يستويان لاستواء سبهما وهو الإقرار الصادر عن عقل ودين ) وإثما تعرّض لو صن العقل والدين لأنهما المانعان 
عن الكدب فى الإخبار والإقرار إخبار عن الواجب ف الذمة » ولا تفاوت فى ذلك بين صعة المقر ومرضه» بل بالمرضن يزداد 
جهة رججان الصدق لأن المرض سبب التورّع عن المعاصى والإنابة عما جرى فى الماضى » فالاحتراز عن الكذب فى هذه" 


'( باب إقرار المريض ) 
أفر د إقرار المريض فى باب على حدة لاختصاصه بأحكام ليست للصحيح » وأخره لأن المرض بعد الصحة. قال ( وإذا أقرٌ 
الرجل فى مرض موته الخ) إذا مرض المديون ولزمته ديون حال مرضه بأسباب معلومة مثل بدل مال ملكه أو اسهلكه أو مهر 
مثلامرأة تزوجها و عل معاينة أو أقرٌ فى مرضه بديون غير معلومة الأسباب فديون الصحة والى عرفت أسبابها مقدمة علىالديون 
المقر بها ( وقال الشافعى : دين الصحة ودين المرض ) سواء كان بسبب معلوم أولا ( يستويان لاستواء سببيما وهو الإقرار 
الصادر عن الأهل ) إذ الغرض فيه المضاف إلى محله وهى الذمة القابلة للحقوق » فصار كإنشاء التصرف مبايغة أو مناكحة » 


( باب إقرار المريض ) 
(قال المسنف : وإذا أقر الرّجِل » إلى قوله : مقدم ) أقول : التعبير عن المقر به تارة بصيغة الجمم وتارة بصيغة المفرد للدلالة على أنه 
لافرق بين الدين والديون فى الحم ( قال المصنف : وقال الشافعى دين المرض ودين الصحة » إلى قوله : مناكحة) أقول : المدعى عام 
لما تیت بالإقراد أو بالمعايئة » والدليل خاص فينبغى ,أن يضم إليه أنه لم يفصل أحد بين الثابت بالإقرار فى دين الصحة» والثابت بالمعايئة 
فكذلك يحب أن يكون سال الثابت فالمرض » 0 يكون من التنبيه يحال الأدفى على حال الأعل . ثم أقول : القياس على المبايعة 
والمتاكحة يدلان على كون الإقرار سب اللكعند الشافعى على ساذهب إليه بعص أسحابنا لادليله على ماهو الختار » وأشار إليه الممنف فى 
تقرير دليل أثمتنا ( قوله وهو الإقرار الصادر الخ ) أقول : أى هو الإقرار الصادر عن الأهل والإقرار المضاف إلى امحل » ولكنبى هاهنا 


2 
ومحل الو جوب الذمة القابلة الحقوق فصار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة . ولنا أن الإقرار لايعتبر دليلا إذا 
ان فيه إبطال حق الغير »وف إقرار المريض ذلك لأن حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء . ولمذامنع من 
التبرّع والحاباة إلا بقدر الثلث » 


الحالة أكبر فكان جهة قبول الإقرار فيه أوفر » كذا فق الشروح . واعترض بعض الفضلاء على تقرير دليل الشافعى بالوجه 
الذى ذكره المصنف حيث قال : فيه كلام » و هو أن هذا الدليل إنما فيد مساواته للدين الثابت بالإقرار فى الصحة فلا يطابق الملدعى 
كا لای . والأولى أن يقال : وعند الشافعى الدين فى المرض يساوى الدين فى الصحة لاستواء السبب المعلوم والإقرار انى 
كلامه . أقول : يمكن أن يجاب عنه بِأنَ هذا الدليل إذا أفاد مساواة دين امرض للدين الثابت بالإقرار فى الصحة فقد أفاد 
مساواته للدين الثابت بالمعاينة أيضا بناء على عدم القائل بالفصل بين ذينك الدينين » ويطلق على مثل ذلك الإجماع المركب كا 
تقرر فعاء الأصول . وأراد بعض الفضلاء أن يجيب عنه بوجه آخر حيث قال : المدعى عام لما ثبت بالإقرار أو بالمسابنة والدليل 
خاص ء ثم قال : ويجزز أن يكون من التنبيه محال الأدنى على حال الأعلى . أقول : لاحاصل له هاهنا لأنه إن أراد أنه يجوز 
أن يكون من التنبيه عساواة دين المرض لأدنى دينى الصحة وهو الدين الثابت بالإقرار ف الصحة على مساواته لاعلى دیی 
الصحة وهو الدين اللازم فى الصحة بأسباب معلومة فليس بصحيح» إذ لايلز م من وصول الشىء إلى رتبة الأدنى وصوله إلى رتبة 
الأعلى فكيف يجوز التنبيه بالأوّل علىالثانى » وإن أراد أنه جوز أن يكون من التنبيه بمساواة أدنى دينى المرض وهو الدين 
الثابت بالإقرار فالمرض للدين الثابت بالإقرار فى الصحة على مساواة أعلى دينى الارض وهو الدين اللازم فى المرض بأسباب 
معلومة لادين الثابت بالإقرار ف الصحة فهو مسل » إذ ياز م من وصول الأدنى إلى رتبة شىء وصول الأعلى إلى رئبة ذلك الثى ء 
بالأولوية لكنه لابجدى شيعا هاهناء إذ الكلام شقصور الدليل المذكور عن إفادة مساواة دين المرض للدين اللازم فى الصحة 
بأسباب معلومة مع عموم المدعى » وهذا لايندفع بذلك ٠‏ على أن مساواة الدين اللاز م فى المرض بأسباب معلومة لدين الصحة 
مما لاتراع فيه فلا فائدة فى التنبيه عليه أصلا ( وعل الوجوب الذمة القابلة الحقوق) وهى ذمة الحر البالغ العاقل وهى فى حالى: 
الصحة والمرض سواء » فاستوى دين الارض ودبنالصحة فی سیب الوجوب وف عله فيستويان فى الوجوب .و إذا استويا وجوبا 
استويا استيفاء ( وصار كإنشاء التصرف مبايعة ومناكحة )أى صار إقراره فى المرض كإنشائه التصرف بالبيع والتكاح فى حالة 
امرض وذلك مساو لتصرفه فى حالة الصحة فكذا هاهنا ( ولنا أن الإقرار لايعتبر دليلا إذا كان فيه إبطال حق الغير ) أى إذا 
تضمن إبطال حق الغير ؛ كما لو رهن أو آجر شيثا ثم أقر أنه لغيره فإنه لابتفذ إقراره ىح المر تبن والمستأجر لتعلق حقهما به 
( وف إقرار المريض ذلك ) أى إبطال حق الغير ( لأن حق غرماء الصحة تعلق مبذا المال ) يعنى مال المريض ( استيفاء ) أى 
من حيث الاستيفاء ( ولهذا ذلك)أى المريض ( من التبرع والنحاباة إلابقدر الثلث) قال صاحب النباية : أى فما إذا لم يكن عليه 
> وأما إذاكانت الديون عحيطة ماله فلا يجوز تبرعه ألا فى الثلث وما دوئه انبى . واقتى أثره صاحب العناية فى حل 


دين 


فى ذلك بين عة امقر ومرضه( ولنا أن الإقرار غير معتبر إذا تضمن إبطال حق الغير وإقرار المريض تضمنه » لأن حق غرماء 
الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من التبرع والحاباة) أصلا إذا أحاطت الديون ماله وبالزيادة على الثلث إذا لم يكن 


شىء وهو أن ظاهر هذا الكلام لا يطابق المشروح ( قال المصئف : لأن حق غرماء الصحة الخ ) أقول : وهذا مرج المراب عن قوله: ومحل 
الوجوب الذمة » فإن الدين يتعلق بالمال عند الموت الحراب الأمة »وسيب الموت المرض فيستند حكم امراب إلى أول المرض ويصي ركأن الدين 
متعلق بالمال عند الإقرار » إليه أشير ف المبسوط ( قال الصئف ؛ ولهذا منع من التبرع الخ ) أقول : التفريع بظاهره غير مستقيم كا لاخ على 
المتأمل » ثم رأيت ف الكفاية مايتوهم كونه جوابا عن ذلك » وهو هذا استدلال بالعام ليحصل التقريب بالأولوية وهو أن المريض لما تعلق 
5 له حق الوارث لايمتير تبرعه إلا من الثلث » فإذا ملع من التبرع' فيما إذا تعلق به حق الوارث وهو أسعف الحقين فلأن بمنع فيا إا 


لاما 

بحلاف النكاح لأنه من الحوائج الأصلية 

هذا امحل بهذا المعنى » ولكن غير العبارة حيث قال : ولهذا منع من التبرع وامحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله وبالزيادة على 
الثلث إذا م يكن عليه ديون انى . أقول : ليس هذا بشرح صحيح ءإذ الظاهر من قوطمنا إذا لم يكن عليه دين إذالم يكن عليه 
شىء من الديون أصلا بمقتضى وقوخ النكرة فى سباق الثنى فحيقذ يصير معنى كلام المصنف : ولتعاق حق غرماء الصحة بمال 
المريض منع من التبرّع والمحاباة بالزيادة على الثلث فبا إذا ل يكن على المريض دين أصلا . ولا بخنى أذهذا معنى ليان 
آخره أوله . لأنه إذا لم يكن على المريض دين أصلا لم يتصور تعلق حق الغرماء بماله . فالوجه فى حل هذا امل دياك : 
ما ذكره المصئف فيا إذا كان عليه ديون ولكن لم تحط عاله . وأما إذا أحاطت الديون الهفيمنع هن التبرع «طلقا : أى بالئلث 
وا دونه » نعم ينع المريض من القع والحاباة بالزيادة على الثلث و إن لم يكن عليه دين أصلاء لكن ذلك ليس لتعلق حت الغرماء 
بماله بل لتعلق حق الورثة به . فالمنع لأجل تعلق حت الغرماء بماله كا هو مقتضى قول المصئف ولمذامنع إا يتصور ف صورة 
تحقق الدين عليه كنا لايخى على ذى مسكة . ثم إن هور الشراح قالوا فى قول المصئف وهذا منع هن التبرع والحاباة إلا بقدر 
الثلث : جواب عا ادعاه الشافعى من استواء حال الصحة وحال المرض . فإنه لو كانتا متساو يتين لما منم من التبرع وانحاياة 
فى حال المرض كا لايمنم عنهما فى حال الصحة . أقول : يرد عليه أن يقال : لم لايجوز أن يكون منعه من التبرع والحاباة 
بالزيادة على الثلث تى حالة المرض لتعلق حق الورتة عا له فى تلك الحالة لا لتعلق حق الغرماء به ؟ ألا يرى أنه يمنع من ذلك 
فى تلك الحالة وإنلم يكن عليه دين أصلا فلا يم الحواب عما ادعاه الشافعى » لأن ما ادعاه استواء حالى الصحة والمرض فق حق 
غرماء الصحة والمرض لا فى حق الورثة . ثم أقول : كان الحق على المصنف أن يقول بدل قوله المذكور ولهذا منع من التبرع 
والحاباة أصلا إذا أحاطت الديون بماله إذ يم الحواب حينئذ عا ادعاه الشافعى قطعا » ويصح التفريع على ما قبله بلا غبار كما 
. لايخ على الفطن » وكأن الإمام الزيلعى تنبه لقصور ما ذكره المصنف هاهنا فى التفريع حيث قال فى شرح الكئز بدل ذلك : 
ولمذا منع من التبرع والمحاباة مطلقا فى حقهم غير مقدر بالثلث » لكن فيا قاله إفراط كما كان فما قاله المصنف تفر يط »لأن 
متعه مق التزرع واللحاباة مطلقا فى حقهم غير: مقدر بالثلث ليس بمطلق بل فيا إذا أحاطت الديون بماله » وأما فيا إذا لم تحط به 
فقدربالئلث > والظاهرمن كلامه الإطلاق فكان فيدإقراط .فالحق الذى لامميد عنه ف تنقيحالكلام هاهنا لإفادة تمام المقصود 
ماننينا عليه نفا . فإن قيل : الإقرار بالوارث ف المرض صحيح مع أنه يبطل به حق سائر الورثة فلم لم يصح الإقرار بالدين 
فى المرض إذاكان فيه إبظال حق غرماء الصحة مع استوائهما فى إبطال حق الغير ؟ قلنا : استحقاق الوارث المال بالنسب 
والموت حميعا فالاستحقاق يضاف إلى آخرهما وجودا وهو الموت ؛ ألا يرى أن شاهدى النسب قبل الموت إذا رجعا بعد الموت , 
والمشبود له أخذ المال لم يضمنا شيئا . فأما الدين فلم يجب بالموت بل يجب بالإقرار 1 كذا ق المبسوط والأسرار ( لاف 
النكاح ) جواب عا استشبد به الشافعى من إنشاء النكاح : يعنى لايازمنا ذلك ( لأنه من الحو ائج الأصلية ) فإن بقاء النفس 
بالتناسل ولا طريقللتئاسل إلا بالنكاح والمرء غير منوع عن صرف ماله إلى الحوائج الأصلية وإن كان عة دين الصحة كالصرف 


عليه دين ٠‏ وىهذا التوضيح جواب عا ادعى الشافعى من الاستواء بين حال الصحة والمرض» فإنه لو كانتا ماساويتين لما منع 
من التبرع والحاباةق حال امرض كا فى حال الصحة .فإن فيل : الإقرار بالوارث فى المرض ععيح وقد تضمن إبطال حق بقيةالور ثة 
أجيب بأن اسشحقاق الوارث المال بالنسب والموتجيعا. فالاستحقاق يضاف إلى رها وجودا وهو الموت . عخلاف الدين 
فإنه يحب بالإقرار لابالموت ( قوله بخلاف النكاح ) جواب عا استشد به الشافعى من إنشاء النكاح والمبايعة . وذلك لأن 
النكاح من الحوائج الأصلية والمرء غير منوع من الحو ائج الأصلية وإن كان نمة دين الصحة كالصرف إلى ثمن الأدوية والأغذية 
تعلق به حق الفرم وهو أقوى أولى اه . وأفت خبير بأن عدم استقادة اتفريع باق بعد( قال المصنف : بخلاف اانكاح لأنه من الحوائج 
الأصلية ) أقول : سيجىء أن قضاء الدين أيضا من الحوائج الأصلية . وإبطال حق الغرماء مشترك » فإن البضع ليس بمال متقوم فا الفرق ؟ 
وجوابه أنه م يظهر ثبوت الدين هنا لكان الهمة حى يكون قضاؤه من الحوائج فليتأمل 


PA ت‎ 


وهو بمهر المثل» وبحلاف المبايعة بمثل القيمة لأن حق الغرماء تعلق بالمالية لابالصورة › وف حالة الصحة ‏ يتعلق . 
بالمال لقدرته على الاكتساب فيتحقق التثمير ء وهذه حالة العجز وحالتا المرض حالة واحدة لأنه حالة الحجرء 
لاف حالى الصحة 

إلى من الأدوية والأغذية (وهو) أى النكاح ( بمهر امثل ) هذه جملة حالية : يعنى أن النكاح من اللوائج الأصلية حال كونه 
مهر المثل » وأما الزيادة على ذلك فباطلة والنكاح جائر » كذا فى العناية . قال بعض الفضلاء : فيه محث » فإن التكاح من 
الموائج الأصلية مطلقا . أقول : كون النكاح منالحوائج الأصلية مطلقا منوع » فإن الحوائج الأصلية مايكون من ضروريات 
الإنسان » والنكاح بأ كثرمن مهر المثل ليس من ضرورياته لإمكان حصوله بمهر امل . فإن قيل : لو تزوّج وهو لامتاج إليه 
بسبب أن له نساء جوارى وهو شيخ كبير لايولد له عادة جاز » وهى تشارك غرماء الصحة مع أن هذا النكاح لم يكن من 
الحوائج الأصلية لأنه ليس له رجاء بقاء النسل ولااحتياج قضاء الشبوة . قلنا : النكاح فى أصل الوضع من انم اا 
والعبر ة لأصلالو ضع لاللحالفإن الال ما لا يرقف عليها ليبتى الأمرعليها؛ إل هأشارفى الأسراروذكر ف الشروح ( ولاف المبايعة 
بمثل القيمة ) جواب عما استشهد به الشافعى من إنشاء المبايعة : يعنى ولا ياز منا المبايعة بمثل القيمة ( لآن حق الغرماء تعلق بالمالية 
لا بالصورة) والمالية باقية ف المبايعة بمث لالقيمة وإن فاتت الصورة » فلم يكن ىإنشاء ذلك إبطال شى ء من حقهم بل فيه تحويل 
حقهم من عل إلى محل يعد" له » وللبدل حك المبدل . وللا استشعر أن يقال لو تعلق حق الغرماء بمال المديون بطل إقراره بالدين 
حالة الصحة أيضا لأن الإقرار المتضمن لإبطال حق الغير غير معتبر كنا مر مع أن ذالك ليس بباطل بالإجماع . أجاب بقوله 
( وق حالة الصحة لم يتعلق ) حق الغرماء ( بالمال ) أى بال المديون ( لقدرته على الاكتساب ) أى لقدرة المديون على 
الاكتساب فى ثثلك الحالة ( فيتحقق التثمير) أى تثمير المال وهو تكثيره » يقال ثمر الله ماله : أى كره فلم تقع الحاجة إلى 
تعلق حق الغرماء بماله (وهذه ) أى حالة المرض ( حالة العجز ) عن الاكتساب فيتعلق حقهم اله فى هذه الحالة حذرا عن 
1 التوى . ولا استشعر أن يقال سلمنا ذلك لكن إذا أقر فى المرض ثانيا ينبغى أن لايصح لتعلق حت امقر له الأول ماله كما 
لايصح إقراره فى المرض فى حق غرماء الصحة لمتعلق حقهم بذلك . أجاب بقولة ( وحالتا امرض حالة واحدة ) أى حالة أول 
المرض وحالة آتحره بعد أن يتصل به الموت حالة واحدة ( لأنه) أى لآن المرض ( حالة الحجر ) ولهذا ينع عن التبرع فكان 
الإقراران فى المرض عنزلة إقرارواحد »كما أن حالتى الصحة حالة واحدة فيعتبر:الإقراران حيعا ( حلاف حالى الصحة 


(قوله وهو بمهر المثل ) يجوز أن يكون حالا : يعنى أن التكاح من الحوائيج ال صلية حال كونه بمهر امثل » وأما الزيادة على 
ذلك فباطلة والنكاح جائز . فإن فيل : لوتزوّج شيخ فان رابعة جاز وليس بمحتاج إليها فلم يكن من الحوائج الأصلية . أجيب 
. بأن التكاح فى أصل الوضع من مصالح المعيشة والعبرة لأصل الوضع لا للحال » فإن الخال ما لايوقف عليها ( فوله ولاف 
البايعة ) يعنى أن المبايعة بمثل القيمة لاتبطل حق الغرماء لأنه بتعلق بالمالية لا بالصوز والمالية باقية , إن قيل : لو تعلق حق 
الغرماء مال المديون بطل إقراره بالدين حال الصحة لأن الإقرار لمتضمن لإبطال حق الغير ليس بمعتير كامر . أجاب بقوله 
( وى حال الصحة لم يتفلق بالمال لقدرته على الااكتساب فيتحقق التشمير ) فلم يمتح إلى تعليق الغرماء اله ( وهذه ) أوحالة 
المرض ( حالة العجز ) يمن الاكتساب فيتعلق حقهم به حذرا عن التوى فن قيل : سلمنا ذلك لكن إذا أقرّ فى المرض ثانا 
ونجب أن لايصح لتعلق حق امقر له الأول بماله كا لايصح فى حت غرماء الصحة لذلك . أجاب بقوله ( وحالا امرض حال 
واحدة ) يعنى أوله وآتدره بعد اتصال المؤت به خالة و احدة ( لأنه حالة الجر ) فكانا بمئزلة إقرار واحد كحالى الصحة فيعتبر 
الإقراران حميعا ( لاف حالى الصحة 

ل بسن عير ابر ) ا ممرضة ( قوله جوز أن يكون سالا ) أقول ؛ يعى من المستثر فى المبر ( ثول يعنى أن التكاح 
من الحوائج الأصلية حال کوله بمهر اللغل ) أقول : وفيه بحث » فإن التكاح من الحوائج الأسلية مطلقا . 


ج 4 حم 
والمرض ¿ لآن الأولى حالة إطلاق وهذه حالة عجز فافير فا jyi‏ تقدم الديون المعروفة الأسياب لآنه لأمهمة 
ى ثبو ا إذ المعاين لامرد” له ؛ وذلك مثل بدل مال ملكه أواستهلكه وعام وجوبه بغير إقراره أوتزوج امرأة هر 
مثلها 3 وهذا الدين مثل دين الصحة لايقدم أحدهها على الآخر لما بيناء 


والمرض » لأن الأولى ) أى حالة الحة ( حالة إطلاق ) تصرف ( وهذه ) أى حالة المرض ( حالة عجز ) عن القصرف . قال 
فى غاية البيان : لو قال حالة حجر لكان أولى لكونه أشد مناسبة بالإطلاق ( فاقترقا ) أى افترق الوجهان أو اليكئان فنع 
تعلق حق الغزماء الصحة ماله عن إقراره فى حالة المرض »ولم بمنع الإقرار فى أول امرض عن الإقرار فى آخره .ثم إن الدليل 
المد كور أفاد تقديم دين الصحة على الدين الثابت بالإقرار ىحالة المرض. و به ہی الكلام ف تقديم الديون المعر وفة الأسباب عليه 
فقال (وإتما تقلام المعر وفة الأسباب ) يعنى إثما تقدم الديون اللازمة فى حالة المرض بأسباب معلومة على الدين الثابت بالإقرار 
فى حالة المرض (لأنه لاهمة نی ثب وبا ) أى فى ثبوت تلك الديون ( إذ المعاين لا هرد له ) يعنى أن ثبوتها بالمعاينة والأمر المعاين 
لاءرد ” له فتقدم على امقر" به فى المرض( وذلك ) أى ماذكر من الديون المعروفةٍ الأسباب ( مثل بدل مال مملكه ) كثمن 
المبيع وبدل القرض ( أواسبلكه ) أى أو بدل مال استهلكه ( وعام وجوبه ) أى وجوبالبدل ( بغير إقراره ) أى بغير إقرار 
المريض بأن يثبت وجوبه بمعاينة القاضى أو بالبيئة ( أو تزوّج امرأة بمهر مثلها ) هذا عطف على بدل مال ملكه أو اسهلكه 
بحسب المعنى ؛ كأنه قال أو مهر مثل ام رأة تز وجها فإنه أيضا من الديون المعروفة الأسباب.أقول : الظاهر أن كون العلم بوجوبه 
بغير إقرار المريض شرط فى هذا امثال أيضا ء وإلاكان ما يثبت بإقرار المريض فلا يصح مثالا لما يقدم عليه من الديون المعروفة 
الأسباب » وإذا كان ذلك شرطا فى هذا أيضا لايرى فى تأخيره المصئف عن قوله وعلم وجوبه بغير إقراره وجه وجيه ( وهذا 
الدين) يعنى الدين اللازم فى المرض بأبسباب معلومة( مثل دين الصحة لايقدم أحدهما على الآخر لما بينا) أشار به إلى قوله لأنه 
لانهمة فى ثبو تما فإن تلك العلة : أعنى عدم اللهمة ا فى الثبوت كا تتمشى ف الدين اللازم فى المرض بأسباب معلومة بناء على أن 
المعاين لامر د له كذلك تتمشى فى دين الصحة مطلقا » أما فيا لزم فى الصحة بأسباب معلومة فبناء على أن المعاين لامرد له » 
وأما فما ثبت فالصحة بالإقراد فبناء على أن لايكون فيه إبطال حق الغير كما فى إقرار المريض هذا . وقال صاحب غاية البيان 
قوله لما بينا إشارة إلى قوله إذ المعاين لامر د له . أقول : ليس هذا بتام . لأن تلك العلة : أعنى قوله إذ المعاين لامرد له لاتتمشى 
فما إذا ثبت دين الصحة بالإقرار » إذ آلثابثابالإقر ار ليس من المعاين فلا يظهر بها أن لايقدم هذا الدين على دين الصحة مطلقا 
لاف ما ذكرناه . وقال صاحب العناية : لما بينا أنه من الحوائج الأصلية : يعنى فى النكاح ولا تهمة فى ثبوته فى غيره انهى . 

أقول : هذا تكلف مستغني عنه» فإن قول المصئف الأنه لامهمة فى ثبوتها مع قربه أى الذكر وشموله للدين اللازم بسبب التكاح 
وإلدين اللازم بسبب غبره جميعاكيف لايكتى به فى شرح قو له هاهنا لما بينا فيصار إلى توزيع قوله لما بينا إلى قوله له 
ی ثبوتها وإلى قوله فى بعيد حلاف النكاح لأنه من الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل كما فيه ر ات اة 
والمرض لأن الأولى حالة إطلاق وهاه حالة عجز فيفر قان) فيمنع تعلق غرماء الصحة إعاله عن إقراره فى حالة المرض »ولا 
مع الإقرار فى أُوّل المرض عن الإقرار فى آخخره » وهذا الدليل أفاد التفرقة بين دين الصحة ودين المرض . وب الكلام فى 
تقديم الديون المعروفة الأسباب فقال ( وإنما تقدم الديون المعروفة الأسباب لأنه لامهمة أن ثبوتها إذ المعاين لامرد له) فتقدم 
على امقر" به وتصير مثل دين الصحة ( لايقدم أحدها على الآخر لما بينا ) أنه من الحوائج الأصلية :. يعنى فى التكاح » ولا 
نهمة ف ثبوته ی غيره . 


(قال المصئف ؛لأن الأولى سالة إطلاق وهذه حالة عجز) أقول: الألسب بقوله حالةإطلاق أن يقال سالة حجر سبقى إليه الإثقانى ( قوله 
بين دين الصحة ودين المرض ) أقول : الثابت بالإقرار والإضافة العهد ( قوله ولا تهمة فى ثبوته فى غيره ) أقول : فيه حث » فإن الظاهر من 
كلام المصدف أن قوله لانهمة فى ثبوتها يعم النكاح وغيره , قال الإتقافى: قوله لما بينا إشارة إلى قوله إذ المعاين لامرد له اه . وفيه بحث أيضا . 
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ولو أقر بعين ف يده لاخر لم يصح فى حق غرماء الصحة لتعلق حفهم به »ولا يجوزالمريض أن بقضى ذين بعص 
الغرماء دون البععض » لان ف إيثار البعض إبطال س الباقين : وغرماء الصحة والمرض ف ذلك سواء » إلا إذا 
قضی ما امنقرض فی مرضه أو قد من ما اشترى فى مرضه وقد عل بلي . 


وقال صاحب النهاية ومعراج الدراية : قوله لما بينا إشارة إلىقوله لأنه من الحوائجالأصلية وقوله لأنه لانهمة فى ثبوتها . أقول ؛ 
إن أرادا أن قوله لما بينا إشارة إلى قوليه المذكورين فی ا مو ضعين بطر يق التوزيع کا قرره صاحب العناية فيرد عليهما مايرد عليه 
من أنه تكلف مستغنى عنه كا بيناه » وإن أرادا أنه إشارة إل قوليه الد کورین بطريق الاستقلال بمعنى أ كل واحد منہما يصليح 
أن يكون علة مستقلة لكون الديون المعروفة الأسبابمطلقا مثل دين الصحة لابقدم أحدهما على الآخر فليس بصحيح » لآن 
قوله لآنه من الحو ائج الأصلية وهو بمهر المثل مخصوص بالنكاح ؛ وليس كثير م نأسباب تلك الديون من الحو ائ الأصلية قط 
فلا يم المقصود ( ولو أقر) أى المريض ( بعين فى "يده لآخر) سواءكانت العين أمانة أو مضمونة (لم يصح ) إقراره ( فى حق 
غر ماء الصحة لتعلق حقهم به) أى بما أقربه ذكر المصنف هذه المسئلة تفريعا على مسثلة القدورى » ومفادها أن الإقرار بالعين 
فى المرض كالإقرار بالدين فيه( ولا يجوز للمريض أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض ) خلافا الشافعى. ذكر الصنف 
المسئلة أيضا تفريعا على مسثلة القدورى وقال فى تعليلها ( لآن فى إيثار البعض إبطال حق الباقين ) وهو لايصح ء فإن فعل 
ذلك لم يسلم القبوض للقابض بل يكون ذلك بي نالغرماء با لحصص عندنا » نص عليه فى المبسوط وغيره . وقال الشافعى : 

- المقبوض سام للقابض » لآن المريض ناظ رلنفسه فيا يصنع فرعا يقضى دين من ياف أن لایساعه بالإبراء بعد موته بل مخاصمه 
ى الأخمرة» والتصرف على وجه النظرغير مردود . والحواب أن النظر لنفسه إنما يصح إذا لم يبطل حق غيره ( وغرماء الصحة 
والمرض ف ذلك سواء ) أى وغرماء الصحة وغرماء امرض الذين كانوا غرماء ئى الديون المعر و فة الأسباب سواء عدم جواز 
إيثار البعض على البعض بقضاء الدين » والعلة اشر اك الكل وتساويهم ف تعلق حقهم بال المريض ( إلا إذا قفى ما استقرض 
فى مرضه) هذا استثناء من قوله ولا يجوز للمريض أن يقضى دين بعض الغرماء دون البعض . وقوله فى مرضه متعاق بالفعلين 
حميعا » أعنى قضى واستقرضء فالمعنى : إلا إذا قضى فى مرضة ما استقرض فى مرضه وكذا قوله ( أو نقد تمن ما اشترى 
فى مرضه ) أى نقد ی مرضه تمن ما اشترى' ى مرضه ( وقد علم ) وجوبه ( بالبينة ) أى وال حال أنه قد علم وجوب كل واحد 
من القضاء والنقد بالبينة أو بمعايئة القاضى فحينئذ يجوز أن خض المريض المقرض والبائع بقضاء دينهما ويس المقبوضلماء 
ولا يشاركهما ذلك غيرهما لآنه لم يبطل حق الغرماء » بل إثما حوله من محل إلممحل يعد" له > » وكان تعلق حقهم بالمالبة 
بالصورة والمالية لم تفت بالتحويل . وف المبسوط : أرأيت لو رد ما استقر ضه بعينه أو فسخ البيع ورد المبيع أكان يمتنع 
سلامته للمردود عليه لحق غرماء الصحة : لايمتنع ذلك » فكذاك إذا رد بدله لأن حكم البدل حكم المبدل . قال فى النهاية , 


قال (و لوأقرٌ بعين فى يده لأخحرلم يصح) الإقرار بالعينف المرض كالإقر ار بالدينفيه يمنعه عن ذلك تعلق حق الغر ماء بالعين (ولا جوز 
للمريض أن يقضى دين بعض الغرماء دون بعض ) سوا ءكانواغرماء الصحة أو المرض أو متلطين ( لأن فى ذلك إبطال حق 
الباقين ) فلا يصح » فإن فعل ذلك لم يسم المقبوضص للقابض بل يكون بينالغرماء بالحصص عندنا . وقال الشافعى : سام له ذلك 
لأن المريض ناظر لنفسه فما يصنع فربما يقضى من ياف أن لايسامحه بالإبراء بعد موته ويخاصمه ف الأخحرة ‏ والتصرف على وجه 
النظرغير مر دود . وال واب أن النظر لنفسه إنما يصح إذالم يبط لحق غير ه (قوله إلا إذا قضى مااستقر ض) استثناء من قوله و لايجوز 
للمريض » ومعناه: إذا قضى ف مرضه مااستقر ضهف مرضه أونق د منما اشير ىكذلك و قدعام ذلك بالبيئة أو بالمعاينةجاز وسل المقبوض 
للقابض لايشاركه غيره » لأنه لم يبطل حت الغرماء وإنما حوله من عل إل محل آخر يعد" له . أرأيت لورداما استقر ضه بعيته أوفسخ 


( قوله أو ثقد تمن الخ ) أقول : يعني نقد فى مرضه , 
(41 - تكلة فعم القدير حش - م ) 


۴۸1 سه 
کک يعنى الذيون المقدمة ( وفضل شىء يصرف إلى ما أقر به فى حالة المرض ) لأن الإقرار ذاه 
.وإنما رد" فى حق غرماء الصحة فإذا لم يبق حقهم ظهرت صمته . قال ( وان م يكن عليه دیون ی صحته جاز 
yT‏ وكان امقر له أولى من الورثة ) لقول عمر رفى الله عنه : إذا أقر المريض 
بدین جاز ذلك عليه ف جميع تركته 


وذكر فى الذخيرة بأوضح من هذا فقال : فإن قضى المريض ديون هر“لاء هل لغرماءالصحة أن يشاركوهم فيا قبضوا . قالوا : 
لايشاركون المقر ض والبائع ويشاركون المرأة والآجرء لأن المريض بقضاء دين المقرض والبائع م 0 غرماء الصحة 
لا ذكرنا أنحق غرماء الصحة ق معى مال المر يض لائى أعيانه» وهذا لايكون إبطالا لحقهم بل كان نقلا لحقهم وله ولاية 
النقل ؛ ألا یری أنه لو باع ماله ليوق حقوقهم کان له ذلك » فأما ف النكاح والإجارة فبقضاء المهر والأج ر أبطل حق غرماء 
الصحة عن عين المال وعزماليته لان ما وصل إليه م المتفعة لايصلج لقضاء حقوقهم فصار وجود هذا العو ض ق حةهم و عدمه 
. عازلة فكان إبطالا لحقهم وليست لهولاية الإبطال انمى ( قال) أى القدورى ى عتصره( فإذا قضيت) على صيغة الجهول وفسر 
المصنف القائم مقام الفاعل بو له ( يعنى الديون المقدمة)وا أرادبالديو نالمقدمة ديو نالصحة والديوت اللازمةق المر ض يأسباب معلومة 
١‏ وفضل شىء ) هذا من كلام القدورى : يعنى وفضل شىء ء من التركة بعد قضاء الديون المذكورة ( يصرف إلى ما أقر به 
فى حالة امرض ) قال المصنف فق تعليله ( لأن الإقرار فى ذاته صميح ) أى محمول على الصدق نى حق المقر لصدوره عن أهله 
فى مله إذ الكلام فيه فيكون حجة عليه ( و إثما رد فى حق غرماء الصحة ) لكونه مهما فى حق الغير ( فإذا لم يبق حقهم ظهرت 
صصته ) أى كدة إقراره فى المرض لزوال المانع ( قال ) أى القدورى فى منتصره ( وإنلم يكن عليه ) أى على المر يض ( دیون 
فى صصته جاز إقراره) وإن كان بكل ماله . قال المصنف فى تعليله ( لأنه لم يتضمن إبطال حق الغير ) يعنى أنه إا رد لتضمنه 
إبطال حق الغير » فإذا لم يتضمن ذلك نفذ إقراره لعدم المانع . أقول : كان الظاهر قف وضع المسكلة أن يقال : وإن لم يكن عليه 
دیون فى صمعته ولا دیون لازمة ى مرضه بأسباب معلومة حاز إقراره» لأن الديون اللازمة فى امرض بأسباب معلومة متقدمة 
أيضا على الدين الثابت بإقرار اإريض "كما مر »فإذا كان عليه تلك الديون فالظاهر أن لا جوز إقراره » وإنلم يكن عليه ديون 
ا ا ا العو له أولى من الورثة ) هذا من كلام 
القدورى أيضا . قال المصنف فتعليله( لقولعمر رضى الله عنه : إذا أقر لمريض بدين جاز ذللك عليه فجميع تركته) والأآثر . 
فى مغله كالخير لأنه من المقدرات فلا يدرك بالقياس فيحمل على أنه سمعه من النى صلى الله عليه وسلم > كذا فى التبيين . قال ٠‏ 
صاحب غاية البيان » فيه نظر » لأنه روى ف مسوط خجواهر زاده وغيره عن ابن عر لاعمر » وكذا روى ف الأصل حديث 
محمد بن الحسن فيه عن يعقوب عن محمد بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال : إذا أقرّ الرجل ف مر ضه بدين لرجل غير 
وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك ماله . أقول : هذا النظر غير وارد » لأنكونه مرويا عن بان عمر لايناق كونه مرويا عن 
عمر أيضا فيجوز أن يسنده بعض الفقهاء فى النقل إلى أحدهما كنا وقع فى الكتب الى ذكرها وبعضہم إلى الآحر' كما وقع ف 
الحداية والكاى وغيرها » سها إذا اختلفث عبار ة الفريقين ف النقل » ويويد ذلك ما ذكره صاحب البدائع حيث قال ؛ و 


البيع ورد " المبيع أكان يمتنع سلامته Tg‏ الصحة ؟ لاء فكذلك إذا رد بدله انح البدل سك الدب 
( فإذا قضيت الديون المقدمة) بنوعيبا ( وفضلشىء صرف إلى ما أقرّ به فى حالة امرض لأن الإقرار ی ذاته صصبح) أى محمول على 
الصدق فى حقه -حجة عليه (وإئما رد سما لغرماء الصحة فإذا لم يبق لم حق ظهرت معت وإذا لم يكن عليه دیون فی ته جاز 
إقراره وإن كان بكل المال ) لعدم تضمنه إبطال حق الغير ( وكان المقر له أولى من الورثة لقول عر رضى الله عئه : إذا 
أقرّ المريض بدين جاز ذلك عليه فى جميع تركته ) فإن قيل : الشرع قصر تصرف المريض على الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام 
«الثلث والثلث كثير » وذلك أقوى من قول هر . أجيب بأن ذلك فى الوصية وما فى معناها » والإقرار للأجنى ليس من ذلك 


AY —‏ 
ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية وحق الورثة يتعلق بالركة بشرط الفراغ ولهذا تقدم حاجته فى التكفين . 
فال ( ولو أقر المريض لوارثه لايصح إلا أن يصدقه فيه بقية الورئة ) وقال الشافعى فى أحد قوليه : يصح لأنه إظهار 
حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه » وصار كالإقرار لأجنى وبوارث آخر وبوديعة مسبلكة للوارث . 


ما روى عن عمر وابنه عبد الله رضى الله تعالى عنهما أنهما قالا : إذا قر المريض لوارثهلم جز . وإذا أقر لأجنى جاز انمى 
فتدبر ( ولان قضاء الدين من ا لحوائج الأصلية ) إذ فيه رفع ا حائل بينه وبين الحنة . قال النى” صلى الله عليه وسلم » اللدين حائل 
بينه وبين الحنة » كذا فى الشروح ( وحق الورثة يتعلق بالركة يشرط الفراغ ) عن الحاجة ولهذا تقدم حاجته ) أى حاجة اميت 
( ف التكفين ) والتجهيز . أقول : لقائل أن يقول : إن كان قضاء الدين الثابت بإقرار المريض من الحوائج الأصلية لايم 
ما ذكره المصلف فيا مر للفرق بين الدين الثابت بإقرار المريض وبين الدين اللازم بمناكحته بقوله يلاف النكاح لأنه من 
الحوائج الأصلية وهو بمهر المثل.ثم أقول : يمكن أن يقال : قضاء الدين الثابت بإقرار المريض يكون من الحوائج الأصلية إذا 

يتحقق هناك دين الصحة » والدين اللازم فى المرض بأسباب معلومة أو تحققا » ولكن فضل شىء من الركة بعد قضائهما. ؛ 
وأما إذا تحققا وم يفضل شى ء من التركة بعد قضائهما فلا يكون الدين الثابت بإقرار الاريض من الموائخ الأصلية لأن علة كونه 
من الحوائج الأصلية أن يرفع به الخائل بين المديون وبين ابلحنة كما مر » وتلك العلة متتفية عند نحقق دين الصحة ودين المرض 
بأسباب معلومة مع عدم وفاء التركة يما سواها لأنهما يحولان حينئذ بينه وبين الحنة مالم يرفعا بقضائهما + لاف النكاح فإن 
علة كونه من الحوائج الأصلية كونه من مصالح المعيشة وهذه العلة متحققة فى كل حال . وأجاب بعض الفضلاء عن الإيراد 
المزبور بأنه لم بظهر ثبوت الدين فيا إذا أقر بدين فى مرضه وعليه ديون الصحة لمكان الهمة حى يكون قضاؤه من املوائج 
الأصلية . أقول : يرد عليه أنه يصير حينئذ مدار الفرق بين ما أقرّ به فى مرضه وبين ما لمزم بتكاحه عدم ظهور ثبوت الأول 
لكان الهمة وظهور ثبوت الثانى » إذ المعاين لا مرد" له لاعدم كون الأول من ا لحوائح الأصلية وكون الثانى منها كا يقتضيه 
قول المصنف » بخلاف النكاح فإنه من الموائج الأصلية » ومورد الإيراد إنما هو قول المصئف.هذا . ويمكن التوجيه فتأمل 
( قال ) أى القدورى فى مختصره ( ولو قر المريض لوارثه لايصح ) سواء أقر بعين أو بدين كما صرحوا به » وعن هذا قال 
صاحب النباية » وهو بإطلاقه يتناول العين والدين ( إلا أن يصدقه فيه ) أى فى إقراره هذا ( بقية الورثة ) وبه قال الشافعى 
فى قول وأحمد »وهو قولشريح وإبراهم النخجعي وي الأنصارى والقاسم وسال وأبو هاشم (وقال الغافعى ىأحد قوليه يصح ) 
وهو قول أنى ثور والعطاء والحسن البصرى . وقال مالك : يصح إذا لم ينهم » ويبطل إذا انهم کن له بنت وابن عم قاقر لابه 
م يقبل » ولو أقرّ لابن “مه قبل »إذ لايتهم أن يزيد فى نصيبه وينّهم أن يزيد فى نصيبها دليلما قاله الشافعى فى أحد قوليه ما ذكره 
الصتم بقوله (لأنهم أى لأن هذا الإقرار ( إظهار حق ثابت ) أى إخبار عن حق لازم عليه( لنرجح جانب الصدق فيه ) أى 
فى :هذا الإقرار بدلالة الحالفإن نحال المرض أدلعلىالصدق لأنه حالتدارك الحقوق فلا يبموز أن ينبت الحجرعن الإقرار به 
( وصار) هذا الإقر ار (كالإقر ار لجن ی وبوارث آخر )نحو أن يقرنجهول النسب بأنه ابنه فإنه يصح وإن تضمن وصول شی من 
من التركة إليه ( وبوديعة مستهلكة الوارث ) أى وكالإقرار باسّبلاك وديعة معروفة لاوارث فإنه بح . وصورة ذلك على 


كا سيأ ( ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية) لأن به رفع الحائل بينه وبين اللحنة وحق الورئه يتعلق بالتركة بشرط الفراغ 
عن الحاجة ولهذا يقدم تجهيزه وتكفينه . قال ( ولو أقر المريض لوارثه لايصح ) وإقرار المريض لوارثه باطلسواء أقر بعين 
أو بدين ( إلا أن يصدقه بقية الورثة. وقال الشافعى ى أحد قوليه يصح ) لأنه إظهار حق ثأبت ارجح جانب الصدق فيه ) 
بدلالة الحال والمریض‌غیر ممنوع عن ذلك لکو نه سعيا فى فكاك رقبته( فصاركالإقرار لأجنى وبُوارٹ آحرو بو ديعةمستبلكةللوارث) 


( قوله كا سيق ) أقول : فى آخر الصحيفة (قال المصنف : لأنه إثلها رحق ثابت الخ) أقول :فيه دلالة على أن الإقرار مظهز عنده أيضا لاسبب 


FAN —‏ — 
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث ولا إقرار له بالدين » 


ماذكر ف الخامع الكبير : رجل أودع أباه ألف دره, فى حال صعة الأب أو مرضه بمعاينة الشبود» فلما حضرته الوفاة قال 
اسهلكها ثم مات وأنكر ذلك سائر الورثة » فإن إقرار المريض جائز والألف من تركته للابن المقر له خاصة . قال جماعة من 
الشراح : والحواب عنه أنا لول نعتبر إقراره يصير كأنه مات مهلا فيجب الفمان فلا يفيد رد" إقراره » ولآن تصرف المريض 
إنما رد" للهمة ولا نهمة فى المعاينة انتبى . أقول : جوابهم الثانى ليس بصحيح »لن الثابت بالمعاينة فى المسثلة المذكورة إتما هو 
إيداع الوارث تلك الوديعة لا اسّبلاك المورث إياها + وإمائبت الاستهلاك بإقرار المورّث لاغير كا هو المفروض فى هاتيك 
المسثلة فبى الكلام فى صعة الإقرار بالاستّبلاك » فالصواب من جوابهم هو الأول كما هو المفهوم مما ذكر ف اللخامع الكبير من 
تعليل المسئلة المذكورةبقوله لأن تصرف المريض إنما يرد" للهمة لا الخال فيه ولا مهمة فى هذا ؛ ألايرى أنا إذا كلبناه فات 
وجب الضمان أيضا فى تركته لأنه مات تبهلا انى . وكأن تلك الجماعة من الشراح اغمْروا با فى الخامع الكبير من قوله ولا 
“همة فى هذا » ففهموا أن وجه عد مالّهمة فيه ثبوته بالمعاينة وليس كذلك » بل وجه ذلك وجوب الضمان على المقرٌ سواء:صدق 
فى إقراره أم كذب لأنه ماث مجهلا كا هو الظاهرمن التنويرالمذ كورفيه .ثم إنصاحب العناية لميصب أيضا فى تحرير هذا المقام 
حيث ذكر المسثلة المذكورة مع تعليلها المذكور ف الخامع الكبير عند تقرير دليل الشافعى » مع أن التعليل المذ كور حجة على 
الشافعى لا له » وإنما الصواب أن يذ كر مضمون ذلك التعليل هاهنا على وجه الحواب عن قياس الشافعى ما نحن فيه على تلك 
المسئلة المذكورة كا ذكره غيره ( ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث ولا إقراز له بالدين » ) رواه الدارقطنى 
فى سنته عن نوح بن دراج عن أبان بن تعلب عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاوصية 
لوارث ولا إقرار له بالدين » قال شمس الآثمة السرخسى فى مبسوطه : وحجتنا فى ذلك قوله عليه الصلاة والسلام «ألا لا وصية 
لوارث ولا إقرار له بالدين » إلا أن هذه الزيادة شاذة غير مشمورة » وإتما المشبور قول ابن عر رضى الله عنبما : إذا أقر 
الرجل فى مرضه بدين لرجل غير وارث فإنهجائز وإن أحاط ذلك ماله » وإن أقرّ لوارث فهو باطل إلا أن يصدقه الورئة . 
وبه أحذ علماؤنا » وقول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس انهى . وقال صاحب البدائع بعد ذكر قول ابن 
عمر: ولم يعرف له فيه مالف من الصحابة فيكون إحاعا انّبى . أقول : كل واحد من الحديث الذرى رواه الدارقطنى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثر الذى روى عن ابن عر رضى الله تعالى عنما إنما يدل على بطلان إقرار المريض لوارث 
aE SES O‏ ل ليا 


كنا إذا أودع أباه ألف درهم بمعاينة الشبود ؛ فلما حضرت الوفاة الأب قال اسببلكمها ومات وأنكر بقية الورثة قإن 
إقراره ضيح والألف من تركته للابن المقر له حاصة » لأن تصرف المريض إنما يرد لاتهمة ولا تهمة هاهنا ؛ ألا ترى أنه إن 
دوت اووس اس ل اماس واو ا و ال 0 
وهو نص ف الباب» لكن شسى الأثمة قال : هذه الزيادة غير مشمورة » والمشور قول ابن عمر رضى الله عنهماء وأراد به 
ماروى عنه : إذا أقر الرجل فى مرضه بدين لرجل غير وارث فإنه جائز وإن أحاط ذلك ماله » وإن أقر لوارث فهوباطل إلا 


للوجوب كا يفهم من تقرير دايله المذكور فى أول الباب ء ولعل فيه قولين عن الشافعى كا عن أصعابنا أو يقدر المضاف هناك › والمعي 
لاستواء سيبى ظهورهما ( قوله ألا ترى أنه إن كذيئاه فات وجب الضان ) أقول : وبهذا حرج الحواب عن قياس الشافعى محل الأزاع 
بالإقرار باسېلاك وديعة معرو فة الوارث فلا یناسب ذكره فى تقرير دليله ( قوله ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لا وصية لوارث #الحديث 
أقول : رواء الدارقطى » كذا قال الإتقانى ( قوله لكن شس الأمة قال : هذه الزيادة الخ ) أقول : يعى فى المبسوط ( قوله وأراد به 
الخ ) أقول : یع أراد بقول ابن عمر رغى الله عهما , 


¬ ۳۸4۹~ 
ولأنه تعلق حق الورثة بماله فى مرضه وهمذا يمنع من التبرع على الوارث أصلا. فى تخصيص البعض به إبظال حق 
الباقين » ولان حالة المرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق > 


المدعى » اللهم إلا أن يلتزم ذلك بناء على إفادة الدليل العقلى الآتى كلبة المدعى فتأمل ( ولأنه تعلق حق الورثة بماله فى مرضه 
ولهذا يمنع ) أى المريض ( من التبرّع على الوارث ) كالوصية واهبة له ( أصلا ) أى بالكلية ( فى تخصيص البعض به) أى 
فى تخصيص بعض الورثئة بماله ( إبطال حق الباقين ) أى إبطال حت باق الورثة وهو جورعليهم فير" وتذكر هاهنا ما ورد 
عليه من الإشكال بالإقرار ف المرض بوارث آخر وجوابه ؛ فإنا قد ذ كر ناما فيا ٠ر‏ نقلا عن ا مسوط والأسرار. فإن قل : حق 
الورثة إنما يظهر بعد الفراغ عن حاجته » فإذا أقر بالدين لبعض الورثة فقد ظهر حاجته لن العاقل لايكذب على نفسه خرافا » 
وبالمرض تز داد جهة الصدق لأن الباعث الشرعى ينضم إلى العقلى فيبعثه على الصدق . قلنا : الإفرارللوارث إيصال نفع إليه من 
حيث الظاهر » وفيه إبطال حق الباقين » ووجوب الدين لم يعرف إلا بقوله وهو متهم فيه بلدواز أنه أراد الإيثار بهذا الطريق 
يحيث عجز عنه بطريق الوصية فوجب أن تتوقف معته على ر ضا الباقين دفعا للوحشة والعداوة . لاف الأجنى لأنه غير منيم 
فيه لأنه يملك إيصال النفع إليه بطريق الوصية . وكل تصرف يتمكن المرء نى محصيل المقصود به إنشاء لاتتمكن البمة فى إقراره. 
كذا فى الكفاية ومعراج الدراية ( ولآن حالة المرض حالة الاستغناء ) عن المال لظهور.أمارات الموت الموجب لاتاء الآمال . 
وكل ما هو كذلك فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث دبمة تخصيصه ( والقرابة ) تمنع عن ذلك لآنمها ( سبب التعلق ) أى سبب 
تعلق حق الأقربأء بالمال » وتعلق حقهم به يمنع تخصيص بعضهم بشىء منه بلا تخصص » وعلى هذا التقرير الذى هو تار 
صاحب العناية يكون قول المصنف : ولأن حالة المرض حالة الاستغناء الخ دليلا مستقلا على أصل المسئلة وهو الظاهر من 
أسلوب تحريره . وقال بعض الفضلاء : قوله ولأن حالة المرض حالة الاستغناء عطف على قوله ولهذا يمنع الخ فإنه كان دليلا 
إنيا وهذا دليل لى انى . أقول : لايذهب على ذى فطرة سليمة أن تقديم قوله فى تخصيص البعض به إبطال حق الباقين يأ 
عن ذلك جدا . لأن قوله لأنه تعلق حق الورثة بماله فى ريه مقدمة لدليل أصل المسئلة : وقوله قى تخصيص البعض به إبطال 
حي الباقين مقدمة أخرى له مربوطة بالأولى . ولو كان قوله ولأن حالة امرض حالة الاستغناء معطوفا على قوله ولهذا يملع من 
التبرع لكان دلبلا على المقدمة الأولى كالمعطوف عليه فياز م توسيط المقدمه الثانية بين دليلى المقدمة الأولى » ولا نى مافيه : 
نعم يصلح قوله ولأن حالة امرض حالة الاستغناء والقرابة سبب التعلق لأن يكون دليلا على قوله ولأنه تعلق حق الورثة إماله 
ق مر ضه لولا توسيط قوله فی تخصيص البعض به إبطال حق الباقين : وعن هذا قال فى الكاف : ولأنه آثر بعض ورت بشىء. 
من ماله بعد تعلق حق الكل بما له فير د" كما لو أوصى له بشىء هن اله : وهذا لآن حالة المرض حالة الاستغناء عن ماله لظهور 
آ ثارالموت فيا » والظاهر أن الإنسان لايحتاج إلى ماله لاثتباء آماله عند إقباله على الآخرة فيظهر عند استغنائه حق أقر بائه ولهذا 
منع من التبرع على وارثه أصلا فلم يصح إقراره لاوارث لأنه يو جب إبطال حق الباقين اننبى . وقال فى التبيين : ولأن فيه إيثار 


أن يصدقه الورثة . وبه أحذ علماونا » لأن قول الواحد من فقهاء الصحابة عندنا مقدم على القياس ( ولأن حق الورثة تعلق الله 
ی مرضه وهذا منم من التبرع على الوارث أصلا » فق تخصيص البعض به إبطال حق الباقين ) وتذكر ما أوردنا بالإقرار 
بوارث آخر وما أجبنا به عنه ( ولأن حالة المرض حالة الاشتغناء ) عن المال لظهور أمارات الموت الموجب لانتباء الآمال » 
وكل ماهو كذلك فالإقرار لبعض الورثة فيه يورث تبمة تخصيصه ( والقرابة ) تمنع عن ذلك لأنها(سبب تعلق حت الأقرباء 


( قال المصنف : و هذا يمنع من التبرع الخ ) أقول : مئعا كليا لابالمية ولا بالوصية ولا من الثلث ولا ما زاد »فإنه إذا م يوص بالئلث 
يتعلق به حق الوارث أيضا تدر ( قال الصنف : فى تخصيص البعض به الخ ) أقول : الظاهر 'أن يقال وفى بالواو ( قال المسنئف :ولأن 
حالة المرض الح ) أقول : عطف على قوله وهذا الخ فإنه كان دليلا إنيا وهذا دليل لى ( قوله يورث تمة تخصيصه ) أقول: لحواز أنه 
أراد الإيثار ذا ارق حبت عجر عنه بطريق الوصية-: 


=1 
إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى حق الأجنى لحاجته إلى المعاملة فى الصحة » لأنه لو احجر عن الإقرار بالمرض بمتنع 
الناس عن المعاملة معه-» وقلما تقع المعاملة مع الوارث ولم يظهر فى حق الإقرار بوارث آخر لحاجته أيضا » 7 
هذا التعاق حق بقية الورتة » فإذا صدقوه فقد أبطاوه فيصح إقراره . قال ( وإذا أقر لأجنى جاز وإن أحاط 
عاله ) لما بيناء» والقياس أن لايجوز إلا ف الثلث 


. بعض الورثة بمآله بعد تعلق حتى جميعهم به فلا يجوز لما فيه من إبطال حق اليقية كالو صية وإنما تعلق حقهم به لاستغنائه عنه 
بعد ا موت فلا يتمكن من إبطال حقهم بالإقرار لورثته کا لايتمكنمنه بالوصية لم انی » تبصر( إلا أن هذا التعلق) أى تعلق 
حق الورثة بمال المريض فى حالة المرض( لم يظهر فى حق الاجبى )حيث لم بنع إقرار المريض لأجنبى ( لحاجته ) أىلحاجة 
الإنسان ( إلى المعاملة )مع الناس ( فى الصحة ) أى فى حالة الصحةء فلو لم يصح إقراره بالكلية فى حالة المرض لم تقض حاجته 
فى حالة الصحة ( لأنه لو انحجر عن الإقرار با رص تلع الناس عن المعاملة معه م فى الصحة بناء على جواز أن يعر ضه المرض 
فتختل مصاحه فيقع فى الحرج وهومدفوع شرعا . ولما استشمر أن يقال الحاجة موجودة ىحق الوارث أيضا لأن الناس كما 
يعاملون مع الأجنى يعاملون مع الوارث أجاب بقوله ( وقلما تقع المعاملة مع الوارث ) لأن المعاملة للاستر باح ولا استر باح 
مع الوارث لأنه يستحيا من المماكسة معه فلا يحصل الربح ( ول يظهر ) أى وكذالم يظهر هذا التعلق ( فى حق الإقرار بوارث 
آحر لحاجته أيضا ) أى لحاجة الإنسان إلى الإقرار بالوارث أيضا لأن الإقرار بالنسب من حوانجه الأصلية لآنه يحتاج إلى إبقاء 
نسله فلا ينحجر عنه مدق الورئة ( ثم هذا التعلق ) أى تعلق حق الورثة بعال المريض فى مرضه ( حق بقية الورثة » فإذا صدقوه ) 
أى إذا صدق بقية الورثة امقر لوارثر فقد أبطلواه ) أى أبطلزا حقهم ( فيصح إقراره ) وهذا الكلام من المصنف بيان لوجه 

الاستثناء الذى ذكره القدورى فى مختصره بقوله إلا أن تصدقه فيه بقية الورثة ( وإذا أقر لأجنبى جاز وإن أحاط ماله لما بينا ) 
إشارة إلى قوله ولأن قضاء الدين من الحوائج الأصلية "كا ذهب إليه صاحب معراج الدراية وصاحب العناية » وإلى قوله لأنه 
لو انحجر عن الإقرار بالمرض يمتنع النإس عن المعاملة معه كنا ذهب إليه صاحب غاية البيان وتبعه الشارح العينى . وف العناية : 
وكانت المسثلة معلومة مما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لذ كر القياس والاستحسان( والقياس أن لايجوز إلا ف الثلث ) وهو مذهب 


بالمال ) وتعلق حقهم به يمنع تخصيص. بعضهم بشى ء منه بلا مخصص ( إلا أن هذا التعلق لم يظهر فى حق الأجنبى لحاجته إل 
المعاملة فى حالة الصحة ‏ لأنه لوانتحجر عن الإقرار بالمرض لامتنع الناس عن المعاملة معه ) فإن قبل : فالحاجة موجودة ى حق 
الوارث أيضا لأن.الناس كا يعاملون مع الأجنى يعاملون مع الوارث أجاب بقوله ( وقلما تقع المعاملة مع الوارث ) لأن 
اليبع 'للاسترباح ولا استرباح مع الوارث لأله يستحيا من المماكسة معه فلا يحصل الربح ( و ) لهذا (لم يظهر فى حق الإقرار 
بوارث آخحر الحاجته أيضا ) وهو السوئال المذ كور آ نفا ( ثم هذا التعلق حق بقية الورثة »فإذا صدقوه فقد أبطلوه فصح الإقرار ) 
قال ( وإذا أقر لأجنى جاز الخ ) وإذا أقرّ المريض لأجنى صح وإن أحاط اله لما بينا أن قضاء الدين من الحوائج الأصلية ؛ 
وكانت المسثلة معلومة مما تقدم إلا أنه ذكرها تمهيدا لذ كر القياس والاستحسان » فإن القياس لايقتضى جوازه إلا بمقدار الثلث 
لن الشرع قصر نصرفه عليه كا مر » إلا أنا قلنا لما صح إقراره نى الثلث كان له التصرف ف الثلث الباق » لأن الثلث بعد الدين 
عل التصرف فنفذ الإقرار ف الثلث الثانى ثم وثم إلى أن يأتى على الكل . فإن قيل : للمريض حت التصرف ف ثلث ماله بدو 
إجازة الورئة فلما صح تصرفه فى ثلث ماله صح له التصرف فى ثلث الباق لما أن جيع ماله بعد الثلث اللحارج جعل كأنه هو من 
الابتداء فيجب أن تنفذ و صيته فى ثلثه أيضا ثم وثم إلى أن يأتى على الكل : فاب لواب أن الثلث بعد الدين محل التصرف للمريض + _. 
فكلما أقرَ بدين انتقل محل التصرف إلى ثلث ما بعده » وليس الثلث بعد الوصية يشيء عل تصرف المربض وصية بل الثلث 


( قله كا مر ) أقول : نى آخر الصحيفة السابقة , 


~i 
لأن الشرع صر تصرفه عليه : إلا أنا قول : لما صمح إقراره فى الثاث كان له التصرف فى ثلث الباق لأنه الثلث‎ 
بعد الدين ثم وثم حى بای على الكل .قال (ومن أقر لأجنى ثم قال هو ابی ثبت نسبه منه وبطل إقراره ؛ فإن أقرٌ‎ 
لأجنبية ثم تزوّجهالم ببطل إقراره لها ) ووجه الفرق أن دعوة النسب تستند إلى وقت العاوق فتبين أنه أقرّ لابنه‎ 
. فلا يصح ولا كذلك الزوجية لآنها تقتصر على زمان ازوج فبى إقراره لأجنبية‎ 


بعضن الناس كنا ذكر شيخ الإسلام فى مبسوطه ( لأن الشرع قصر تصرفه ) أى تصرف المريض ( عليه ) أى على الثلث.و تعلق 
بالثثين حق الورثة ٠‏ ولهذا لو تبرع مجميع ماله م ينفذ إلا فى الثلث . فكذا الإقرار وجب أن لاينفذ إلا ف اثلث + كذا قالوا . 
أقول : لقائل أن يقول : الشرع إنما قصر على الثلث تصر فه الذى لم يكن من الحوائج الأصلية دون مطلق التصرف » وإلا لزم 
أن لاينفذ تصرفه فى نحو من الأغذية والأدوية إلا فى مقدار الثلث وم يقل به أحد. وقد تقر فيا مرأن قضاء الدين من الحوائج 
الأصلية فلم بجر القياس المذكور ف الإقرار بالدين » اللهم إلا أن يدعى أن كون قضاء الدين من الحوائج الأصلية على موجب 
الاستحسان أيضا دون القياس ( إلا أنا تقول ) فى وجه الاستحسان (لما صح إقراره نى الثلث ) لانتفاء الهمة عن إقراره فى ذلك 
القدر لعدم تعلق الورثة به ( كان له التصرف فى ثلث الباق لأنه الثلث بعد الدين ) والثلث بعد الدين عل التصرف قطعا فينغذ 
الإقرار فى الثلث الثانى ( ثم وثم حى يأتى على الكل ) كذا فى الإيضاح وعامة المعتبرات . أقول : فيه شىء » وهو أن الإتيان 
على الكل غير متصور فى الوجه المزبور » أما على القول بالحزء الذى لايتجز أ كا هو مذهب المتكلمين فظاهر ءلأن التثليث إذا 
انهى إلى ثلاثة أجزاء فأخرج منها أحدها وبى الخزءان امتنع بعد ذلك إخراج الثلث من ذينك مزعي الباقيين لعدم إمكان 
التجزو' فى شىء منبما » وأما على القول بإمكان القسمة إلى غير النباية كنا هو مذهب الحكماه فكذلك » لأن الثلث فى كل مرتبة 
لايحتمل أن يكون عين الكل للقطع بمغايرة الخزء للكل . لايقال : مرادهم الإتيان على قريب من الكل لاعلى الكل ححقيقة . 
لأنا تقول : فحينئذ لايم التقريب لأن المدعى جواز الإقرار لأجنى وإن أحاط بكل ماله حقيقة تدبر » ونقض الوجه الم كور 
بال صية جميع ماله إذا لم يكن عليه دين » فإنها لاتجوز عند تحقق الورثة مع جريان الطريق المزبور فنباءلآن المريض له حق 
التصرف ف ثلث ماله بدون إجازة الورثة » فلما صح تصرفه فى ثلث ماله كان له التصرف فى ثلث الباق ؛لماأن جميع ماله بعد 
الثلث الخارج جع كأنه هو من الابتداء فيجب أن تنفذ وصيته فى ثلثه أيضا ثم وتم إلى أن بأتى على الكل . وأجيب بأن اثلث 
بعد الدين محل تصرف المريض » فلما أقر بدين اثتقل محل التصرف إلى ثلث مابعده ٠‏ وليس الثلث بعد الوصية بشىء مخل 
تصرفالمريض وصية» وإتما غيل الوصية ثلث المجموع لاغير فافتر قا( قال ) أى القدورى فى ممختصره ( ومن أفر لأجنى ) ىمر ضه 
مال ( ثم قال هو ابنى ثبت نسبه منه) أى ثبت نسب المقرله من المقر ( وبطل إقراره ) بالمال ( فإن أقر لأجنبية ثم تروجها لم 
يبطل إقراره ها ) لاف المبة والوصية حيث بطلتا ها أيضا . وقال زفر : بطل الإقرار لها أيضا لأثبا وارئة له عند الموث 
فخصات الهمة وهى المعتبر فى الباب » ولنا ما ذكره المصنف بقوله ( ووجه الفرق ) أى بين المسثلتين ( أن دعوة إلنسب تسئند 
إلى وقت العلوق فتبين أنه أقر لابنه فلا بصح ) يعنى .أن النسب إذا ثبت ثبت مستئدا إلى وقت العلوق فتبين بذاك أن إقرار 
المريض وقع لوارثه وذلك باطل ( ولاكذلك ازو جية لأنها تقتصرعك زمان النزوّج )يعلى أن الزوجية إذا ثبتت ثبنت مقتصرة 
على زمان العقد ( فبنى إقراره لأجنبية ) فيصح بحلاف المبة والوصية لأن الوصبة تمليك بعد اموت وهى وارثة حبنئذ والمبة 


نحلها ليس إلا قاقر قا. قال ( ومن أقر لأجنبى الخ ) المفر له إما أّلابكون وار ثاللمريض أو يكون وارثاء والوارث إما مستمر أو 
غير' مستمر » وغیر المسشنر إما أن يكون وارثا حالة الإقرار غير وارث حالة الموث لحجب أو لغيره ؛ وإما أن يكون وارث. 
سالة الموث غير وارث حالة الإفرار لعجب أز لغيره > وما ليره فإما أن يكون سبب الإرث مما يست إلى وفث العلوق أولاء 


( قوله وا ( أقول : أى لر المجب ( قو وإما أن يكوث ) أقول ؛ مسلوث على قوله وإما أن يكزن ارثا حالة للوت وهلا 


۲ س 
قال ( ومن طلق زوجته ی ب ثلاثا ثم أ قر ها دين فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه ) 


0 . وى وصايا الجامع الصغير : ولو أن المريض قر بدين لابنه وهو نصرالى أو عبد ثم 

ثم أسلم الابن اأ و أعتق العبد ثم مات ل لرجلفالإقرار باطل لأنه حين أقر کان ن سبب الهمة بیہما اا وهو القرابة الى صار با 
وارثا ف ثالى ‏ الخال ؛ وليس هذا كالذى أقر لامرأة ثم تز وجها لأن سبب النهمة لم يكن هناك قاتا وقت الإقرار انّبى ( قال ) 
أى القدورى فى مختصره ( ومن طلق زوجته فىمرضه ثلاثا ثم أق را بدين فلها الأقل من الدين ومن مير اها منه ) أى من الزوج. 
قال الإمام الزيلعى فی شرح الكنز : هذا إذا طلقها بسرالها: وإن طلقها بلا سو اها فلها الميراث بالغا مابلغ » ولا يصح الإقرار 
ها لأنها وارثة إذ هو فار وقد بيناه فى طلاق المريض انى . وقال نجم الدين الزاهدى فى شرح ختصر القدورى وق بعض 
النسخ والشروح : ومن طلق زوجته فى مرضدثلاثا بسؤاها ثم أقرٌ ها بدين والموضعان صميحان والحكم فما واحد على ماقرره 
فى 'اللجامع والمحيط غير أنه لولا الإقرار» فى الوضع الأولترثه إذا مات فى العدة »وق الوضع الثانى لاترثه »ومع هذا إذا أقر ا 
بدين فلها الأقل من الدين ومن الميراث : انى كلامه . أقول : قد اختلف رأياهما فى استخراج هذا المقام . والذى يطابق 
مامر فى كتاب الطلاق من هذا الكتاب ما ذكره الزيلعى فإنه قال هناك وإن طلقها ثلاثا فى مرضه بأمرها ثم أقر ها بدين أو 
أوصى ها بوصية فلها الأقل من ذلك ومن الميراث : فكانت المسئلة مقيدة هناك عا قيده الزيلعى هاهناء ولا يرا لاتقييد فائدة 
سوى الاحتراز عما إذا طلقها بغير أمرهاء ثم إنى تتعتعامة المعتبرات حى الحامع والحيط ولم أظفر فى شى ء مها بكون الحكم 
واحداق الموضعين المذكورين» بل أينا وجدت المسثلة المزبورة مذكورة مع الحكم المسفور وجدما مقيدة بكون الطلاق 
بسو“ال المرأة أو بأمر ها » فالظاهر ما ذكره الزيلعى ..وأما عدم تعرض المصنف وصاحب الكاق وكثير من الشراح هاهنا للتقييد 
المذ كور فيجوز أن يكون بناء على ظهوره مما صرح به ف كتاب الطلاق . ثم إن صاحب العناية من الشراح وإن قيد المسئلة 
هاهنا أيضا بالقيد المذكور إلا أنه فسرها حيث جعلها مثالا لما إذا كان المقرّ له وارثا حالة الإقرار دون الموت فغير ها عن 
وضعها المذكور تى الكتاب فقال : كا إذا طلق زوجته فى مرضه ثلاثا بأمرها وقد أقر لما بدين فلها الأقل من الدين والميراث » 


وإما أن يكن : أعنى غير المستمر وارثا فى الحالين غير وارث بينهماء فذلك ثمائية أوجه : ففها لم يكن أصلا صح إقر ار مبالإجماع » 
وفها كان وار امستمرا لايصح بالإماع . وفيا كان وارثا حالة الإقرار دون الموت» فإن كان الانتفاء لحجب كا إذا أقر لأخيه 
وهو وارث ثم ولد له ولد أو أسام الولد الكافر أو أعتق الرقيق صح الإقر ارباتفاق بين أصعابنا لأن الوراثة بالموت» فإذا لم يكن 
غنده وارثا كان كالأجنى »وإن كان لغيره : أى لغير الحجب کا ذا طلق زوجته فى «رضه ثلاثا بأمرها وقد أقر لها بدين 
فلها الأقل من الدين والميراث لوجود تهمة الإيثار بقيام العدة فلعله استقل مير امباء وباب الإقرار للوارث مسدود فأقدم على 
الطلاق ليصح الإقراربزيادة على ميرائها » ولا نهمة ف الأقل فيثبت» وفيا إذاكان وارثا حالة اموت دون الإقرار» فإن كان 
لحجب كا إذا أقر لأخيه وله ابن ثم مات الابن بطل إقراره » خلافا لزفر اعتبارا لحالة الإقرار لأنه موجب بلفسه وقد حصل 
لغير وارث فيصح كا إذا أقرٌ لأجنبية ثم تزوّجها .قلنا : الإقرار للوارث لايصح » وقد ثبين بموت الحاجب وراثته فيبطل 
إقراره » لاف الأجنبية فإتها لم تكن وارثة قبل التزوّج وإن كان لغيره وقد استند السبب 6 کا إذا أقرلاً جنی فى مر ضه ثم 
ادعى نسبه ثبت نسبه فبطل إقراره إن لم يستند » "كما إذا أقر لأجنبية ثم تزوجهالم يبطل . والفرق أن بالمستند تبين كون الإقرار 
للوارث » مخلاف غيره » وفيا كان وارثا فى الحالين دون الوسط "كا إذا أفر لزوجته ثم أبانها ثم تزوجها بعد مضى العدة ومات 


القول معطوف على قوله إما أن يكون وارثا حالة الإقرار ( قوله كا إذا طلق زو جثه فى مرضه ثلاثا بأمرها ) أقول : لابه من التأمل فى أن 
الصورةالمذ كورة ى الكتاب بقوله: :ومن طلق زوحته ؤمرضه ثلاثا ثم أفرالخ فى أية هذه الصورة يندرج فإنها لم تندرج فيما ذكره ۾ الشارح لمكان 
ثم فى عبارة الكتاب والمذ كور فى الشرح لما كان امقر له وار ثا حال الإقرار (قولهكا إذا أقر لأجنبى ف مرضه ثم أدعى نسبه ثبت تسبه 
لبطل إقراره ) أقرل :والإقرار للابن امحروم إذا أسلم أو عتق بعد الإقرار من هذا القبيل عنده على ماجىء فى كتاب الوصية . 
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ہما منهمان 4 ا الو باب الإقرارهسدود للوارث فلعاه أقدم على هذا الطلاق ليصح إقراره 4ا زيادة 
على ميرامها ولا مم ی اقل الأعرين فیثبت . 


( فصل ) 


لأن السب م بازءه4 خاصة فيصح إقراره ره ءوشرط أنيوادمثله ھا کی لايكونهكاأءبا فى الظادر : وشرط أذلايكون 
له نسب معر وف لأنه يمنع ثبوته من غيره »و إنما شرط تصديقه لأنه فى يد نفسه إذ المكلة فغلام يعبر عن نفسه . 


والمذكور ف الكتاب : ثم أق رلا وبينهما بون لايخى . قال المصنف فى تعليل مسئلة الكتاب ( لأنبما ) أى الزوجين ( منهمان فيه ) 
أى فى هذا الإقرار ( لقيام العدة ) أشار بهذا إلى أن وضع المسئلة فيا إذا كان موت المقر قبل انقضاء العدة . وأما إذا كان 
مونه بعد انقضائها فإقر ار ه لها جائز ( وباب الإقرار مسدود للوارث » فلعله ) أى فلعل الزوج ( أقدم على هذا الطلاق ليصح 
إقراره لها زيادة على مير الها ) فوقعت الهمة فى إقراره ( ولا همة فى أقل الأمرين فيثبت ) أى أقل الأمرين . قال علاء اللدين 
الإسبيجانى ق شرح الكاى : و لوأقر لامر أنه بدينمن مهر ها صدق فبا بينه وبين مهر مثلها وتحاص”غرماء الصحةبهلآنه أ ا يمك 
إنشاءه فانعدمت النهمة . ولوأقرتالمرأة فىمرضها بقبض المهرمن زوجها م تصدق لأنها أقرت بدين لاز وج»لأن القبضيوجب 
مئل المفبوض فى الذمة ثم يلتقيان قصاصا ٠‏ والإقرار بالدين لاوارث لايصح انبى . وق الفتاوى الصغرى : المريضة إذاأفرّت 
باستيفاء مهر هاء فإن مات وهى منكوحةأومعتدة لايصحإقرارهاء وإن ماتتغير متكوحة ولامعتدةبأن طلقها قبل الدخول يصح . 
( فصل ق بیان الإقرار بالنسب ) 

قدم الإقرار بالمال على الإقرار بالنسب لكثرة وقوع الأول وقلة وقوع الثانی » ولا ریب فى أن ما هو كثير الدوران أهم 
بالبيان » وإتما أفرد الثانى بفصل على حدة لانفراده ببعض الشروط والأحكام كما سيظهر ( ومن أقر بغلام يولد مثله ) أى 
مثل ذلك الغلام ( لمثله ) أى لمثل المقر : يعنى هما فى السن بحيث يجوز أن يولد المقر له للمقر ( وليس له ) أى للغلام ( نسب 
معروف ) بل کان عبهول النسب ( أنه ابنه ) أى أفر أنه ابنه ( وصدقه الفلام ) أى فيا لذا كان يعبر عن نفسه » وأما إذا کان 
لابعبر عن نفسه فلا يشرط تصديقه كا صرحوا به قاطبة ( ثبت نسبه منه ) جواب المسئلة : أى ثبت نسب الغلام من المقر 
روإن كان ) امقر ( مريضا ) إلى هنا لفظ القدورى فى مختصره . قال المصئف فى تعليل المسثلة ( لأن النسب م يئزمه خخاصة ) 
عى أن النسب ف الصورة المذكورة مما يازم المقر خاصة ليس فيه حمل النسب على الغير ( فيصح إقراره به ) وإن كان مريضا 
لأن إقر ار المريض إنما لايصح فا فيه العهمة طحق الغير ولانهمة هاهنا ( وشرط أن بولد مثله لثله کی لايكون مكذبا فى التلاهر ) 
فلا يصح إقراره ( وشرط أن لايكون له نسب معروف لأنه ) أى لأن کون نسبه معروفا ( بمنع ثبوته من غيره ) لآن النسب 
لايقبل الفسخ بعد ثبوته ( وإتما شرط تصديقه ) أى تصديق الفلام ( لأنه فى يد نفسه إذ المسئلة فى غلام يعبر عن نفسه ) وإذا 


بطل الإقرار عند ألى يوسف » وجاز عند محمد وهو القياس » لأنها ترث بسبب حادث بعد الإقرار فلا يوثر فها قبله فبا م 
يكن ليس مستند . کا إذا أقرلشخص ىمر ضه ثم صح ثم مرض فات. ووجه قول أن يوسف وهو الاستحسان أن الإقرار 
لوارث باطل لذبمة الإيثار »فإذا وجد سبب الورثة عند الإقرار وجدت البمة والعقد المتجدد قائم مقام الأول فىتقرير صفة 
الوراثة عند الإقرار » لأن النبمة لم تكن مقررة لاحال زوال التكاح فلم يصح الإقرار » 

(تصسل) 


( فصل ومن أقر بغلام ) 
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بحلاف الصغير على مامرمن قبل :ولا يمتنع بالمرض لأن النسب من الحو ائج الأصلية ( ويشارك الورثة فى الميراث) 
لآنه لما ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته . قال ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد 
والزوجة والمولى ) لأنه أقر بجا يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير . 
كان ق بد نفسه يعبر فلا بد من تصديقه لأن الوق له فلا رث يثبت بدون تصديقه » كذا ذكر ف التبيين . أقول : ينتقض هذا , 
التعليل بالإقرار بغير النسب كالمال ونحوه » إذا ارط فى لزوم ما أقر به هناك تصديق المقرله » ولكن يرد 
التعليل باقرار برده على ما تقرر فى صدر كتاب الإقرار مع جريان أن يقال فى ذلك أيضا إن الحق له فينبغى أن لابثبت بدون 
تصديقه . وقال فى البدائع : لأن إقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه انى . أقول : تضمن الإقرار بالنسب إبطال 
يد المقر له محل المنع فتأمل . وقال فى التسهيل :لما فيه من إلزام حقوق النسب فلا يلزمه إلا بالتزامه انى . أقول : هذا أظهر 
الوجوه وهو الحق عندى » إذ لاشلك أنه يتر تب على ثبوت النسب حقوق كثبوت الإرث وازوم التفقة وما أشببهما وى بعضما 
مشقة على المقر له؛ فنى الإقرار بالنسب إلزام تلك الحقوق فلا بد من التزام المقر له إياها حى لايتضرر » حلاف الإقرار بالمال 
ونحوه إذ هو نفع محض للمقر له فيه بد" من التزامه ( يلاف الصغير ) الذى لايعبر عن نفسه لأنه فى يد غيره فلا يشترط 
تصديقه ( على ما مر من قبل ) أى فى باب دعوى النعب من كتاب الدعوى ( ولا يمتنع بالمرض ) أى لايمتنع الإقرار بالنسب 
يسبب المرض ( لأن النسب من الحوائج الأصلية ) فصار كالنكاح بمهر المثل ( ويشارك الورثة ق الميراث ) هذا من ثتمة 
كلام القدورى فى مختصره : أى ويشارك الغلام امقر له بالبنوة سائرالورثة ى ميراث المقر . قال المصنف نى تعليله ( لأنه لما 
ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته ) أى ورثة المقر بالنسب ( قال )أى القدورى فى مختصره ( ويجوز إقرار 
الرجل بالوالدين والولد) أى بالشرائط الى مر بيائها كنا صرح به ى الكاق ومعراج الدراية وسائر المعتبرات . أقول : لايذهب 
عليك أن المسئلة المتقدمة مندرجة فى هذه المسثلة » إذ لايدل عليها صر اسحة قو له هاهنا والولد » فإذا كانت الشرائط المعتيرة هناك 
معتيرة هاهنا أيضالم يكن لذ كر تلك المسئلة فيا قبل على الاستقلال كا وقع فى مختصر القدورى وعامة المتون فائدة يعند بباكا 
لاحنى ؛ ولمذالم يقع كذلك ف الأصل والحيط وعامة معتبرات الفتاوى ( والزوجة ) أى ويجوز إقرار الرجل بالزوجة » ولكن 
يشترط هاهنا أن تكون المرأة خالية عن زوج آخر وعدته؛ وأن لائكون بحت امقر أختها ولا أربع سواها . نص عليه ئی الكاق 
.والشروح ( والمولى ) أى ويجوز إقراره بالمولى : يعنى مول العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل هذا إذا لم يكن ولاؤه ثابتا من 
الغير » » لآن الولاء بمنزلة النسب وثبوت النسب من الغير ينع صمة الإقر ار بالنسب فكذلك فى الولاء ‏ كذاق الذحيرة وغيرها , 
قال صاحب النهاية : اعام أن هذا الذئى ذكره هاهنا من صحة إقرار المقرٌ بالأم حيث قال بالوالدين موافق لرواية تحفة الفقهاء 
ورواية شرح الفرائض للإمام سراج الدين والمصنف» ومخالن لعامة النسخ من المبسوط والإيضاح وابخامع الصغير للإمام 
انحبولى وغيرها › والله تعالى أعلم بصحثه › اہی كلامه . قال المصئف نى تعليل مسئلة الكتاب ( لأنه أقر بما يازمه و ليس فيه 
ميل السب على الغير )فتحقق المقتضى وائتنى المانع فوجب القول بجوازه . قال صاحب العناية وهذا الدليل كا ترى يدل 
ذكر الإقرار بالنسب فى فصل على محدة بعد ذ كر الإقرار بالمال لقلته . ولضحة الإقرار بالولد ثلاث شرائط : أن يكون 
يولد مثله لمثله کی لایکون مكذبا فى الظاهر . وأن لايكون الولد ثابت النسب ٠‏ إذ لو کان:لامتنع ثبوته من غيره . وأن 
يصدق المقر ف إقراره إذا كان يعبر عن نفسه لأله ف يد نفسه » لاف الصغير الذى لابعبر عن نفسه على مامر ى باب 
دعوى النسب » ولا يمتنع الإقراربه بسبب المرض لأ نالنسب من الحوائيج الأصلية وهو بازمه حاصة ليس فيه تحميله عل الغير 
فيثبت » وإذا ثبت كان كالوارث المعروف فيشارك ورثته . قال ( ويجوز إقرار الرجل بالوالدين الخ ) هذا بيان ما يجوز الإفرار 
به وما لايجوز إقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولى : يعنى مول العتاقة سواء كان أعلى أو أسفل جائز سواء كان 
( قوله لقلته ) أقول : هذا وجه التأخير » وأما وجه ذكره فصل عل حدة فلم يدمرش له لظهوره ( قال المصئف :ويجوز إقرار الرجل , 
الخ ) أقول : وفيه بحث » فإن الإقرار بأمومية المرأة فيد تحميل النسب عل زوجها فينبنى أن لايقبل » > فإن قيد بعدمالزوج لم يبق فرق بهنه 


۳۹ 
( ويقبل إقرارامرأة بالوالدين والزوج والمولى ) لما بينا ( ولايقبل بالولد ) لآن فيه تحميل النسب 


على صعة إقراره بالأم كصحته بالأب . ثم قال : قال صاحب لذهاية: واه تعال أعلم بصحته؛ وقد عرفت صعته بدلالة الدليل 
المذكور انهى . يعنى أن صحته مقررة بدلالة الدليل الم كور علما فلا وجه لتردد صاب النباية فيها كما يشعر به قوله : والله 
تعالى أعلم بصحته : أقول : فيه حث ءأما أوّلا فلأن دلالة الدليل المذكور على صحة إقراره بالأم ممنوعة.فإن من شرائط هة 
إقراره بالام تصديق الم إياه » وفيه تحميل الاسب على الغير وهو الزوج وذاث لايجوز ولهذا لايقبل إقرار الأم' بالولد 
باتفاق الروايات كا سيأ » فإذا لم يجر تصديقها إياه لم يجز إقراره بها لاستازام انتفاء الشرط انتفاء المشروط 
وأما ثانيا فلن ارو اچ النهاية ىصعة إقراره بالأم إنما نشأ نما صرح به ى عامة الر وايات بأن إقرار الرجل يصح بأربعة نفر 
بالأب والابن والمرأة ومولى العتاقة » وذكر العدد يملع الزيادة والتقصان على ماعرف فى الأصول» فلمالم يجز إقراره بالأم على 
مقتضى ما ذ کر قف تلك الروايات جاز أن يكون دليل ذلك أقوى من الدليل الممذكور ف الكتاب لاجواز فإن الدليل المذكور 
هو القياس الحلى” » وجاز أن يكون دليل عدم اللهوازهو النص أو الإحاع أو القياس اللتى الذى هو الاستحسان : وبكل واحد 
منها يتر ك القياس الحلى » وإن كان دليل ذلك هو القياس الى أيضا فلا أل من المساواة . وعدم اطلاعنا على دليل ذلك 
لايقتضى عدم ثبو ته عند الجنمدين » فالمدار ى ععة أحد الحانبينصعة النقل عنهم لا غير فتأمل . واعترض بعض الفضلاء على 
مسئلة الكتاب والدليل امل كور فيه بأن الإقرار بأمومية المرأة فيه تحميل النسب على الغير إذا كانت متزوجة فينبغى أن لايقبل ؛ 
فإن قيد يعدم الزوج لم ببق فرق بينه وبين إقرارها بالولد» فإن إقرارها بالولد يصح أيضا إذا أخذ بهذا القيد فلا بظهر وجه 
لإثبات هذا وتى ذلك اننهى . أقول : لانسم أن الإقرار بأمومية المرأة فيه حميل النسب على الغير وإن كانت ميزوجة » بل 
فيه تحميل أبوّة الزوج أيضا بناء على كونه الأصل نى النسب » فكأنه أقرّ على نفسه بالانتساب إليه أيضا » وعن هذا قالوا ف 
الإقرار بالأب صراحة إن المقر بالأب ألزم نفسه بالانتساب إليه » ول يقل أحد إن فيه تحميل نسب نفسه على الغير » بحلاف 
إقرار المرأة بالولد فإن فيه تحميل نسبالغير على الغير وهو نسب الولد على الزوج» والإقرار الذى فيه حمل نسب الغير على الغير إقرار 
على غير ه لا على نفسه » فكأنه دعوى أو شهادة » والدعوى المفردة ليست محجة » وشمادة المفرد فا يطلع عليه الرجال وهو 
من باب حقو قالعباد غير مقبولة » كذا ف البدائع وغيره ( ويقبل إقرار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا ) أنه أقرٌ يما 
يلزمه وليس فيه تحميل النسب على الغير» والأنوثة لاتمنع عة إقرارها على نفسهاء ويستوى فى صحة الإقرار بالأشياء الل كورة 
حالةالصبحة » وحالةالمرضلآن حالة المرضإما نالف حال ةالصحة باعتبار تعلق حق الغر ماء الو ر ثةبال ركة » فا لايتعلق به حق الغرماء 
والورثة كان الإافرار به ف الصحةوا مر ض سواء» والنسب والتكاح والولاء لايتعلق به حى الغرماء والورثة» كذا فى المبسوط ( ولا 
يقبل ) ى لايقبل إقرارالمرأة ( بالولد) وإن صدقها ر لن فيه ) أى فى إقرارها بالولد ( تحميل الدب ) أى تحميل نسب الولد 
إقراره مبوكلاء فى حالة الصحة أو امرض » لأت أقر با بازمه » وليس فيه حميل السب على الغير فتحقق المقتفى وانتى المائع 
فوجب القول مجوازه » وهذا الدليل كا ترى يدل على صعة إقراره بالأم كصحته بالأب > وهو رواية تحفة الفقهاء ورواية شرح 
الفر اثض للإمام سراج الدين والمصئف . والمذكور فى المبسوط والإيضاح والخامع الصغير للإمام الحبولى أن إقرارٍ الرجل يصح 
بأربعة نفر بالأب والابن وامرأة ومولى العتاقة . قال صاحب الهاية : والله عالى أعلم بصحته » وقد عرفت صعته بدلالة الدليل 
المذكور » ويقبل إقر ار المرأة بالوالدين والزوج والمولى لما بينا أنه أقر بم يازمه الخ . وقال ف المبسوط : وإقرار المرأة 
يصح بثلاثة نفر : بالأب والزوج ومول العتاقة والأمر فى ذلك ما ذكر ناءولا يقبل بالولد لأن فيه حمل النسب على الغير وهو 
الزوج » لآن النسب منه » قال الله تعالى ‏ ادعوم لأبائهم - وعليه الإخاع إلا أن يصدقها الزوج لأن الحق له أو ,تشد القابلة 
أيضا إذا أذ هذا القيد فلد يظهر وجه لإثبات هذا وثفى ذلك فليتأمل ( قوله ليس فيه تحنل النسب عل 


بین إقرارها بالولها » فإنه ب : ١‏ 
الا i‏ التزوج فإقرارها بإلولد بهذا 


الغير ) أقول : فيه تأمل » فإن الإقراد بأمومية المرأة فيه تعميل النسب على الفير إذا كانت منز وجة و إن قيد بعدم 
القيد ميح فا و جه قوله ولا يقبل بالواد كا فصلناء في القول السابق , 


۳ 


القابلة فى هذا مقبول وقد مر فى الطلاق » وقد ذكرنا فى إقرار المرأة تفصيلا ف كتاب الدعوى ٠‏ ولا بد من 


( على الغير وهو الزوج لأن النسب منه) أى من الزوج > قال الله تعالى ‏ ادعوم لآبائهم - ( إلا أن يصدقها الزوج استثناء من 
قوله ولا يقبل بالولد: يعنى إذا صدقها الزوج يقب لإقرارها بالولد(لآن احق له ) أى لاز وج فيثبت بتصديقه ( أو تشہد بولادتهقابلة) 
أى أوزلا أن تشهد قابلة بولادته : أى بتو لد ذلك الولد من تلاك الرأة . وق بعض النسخ بولادمها أى بولادما إياه فى هذه النسخة 
أضيفالمصدر إلى الفاعل وترك المفعول » وف الأولى عكس الأمر ( لأن قول القابلة فى هذا) أى فى هذا اللخصوص ( مقبول ) 
إذ الفرض أن الفراش قائم فبحتاج إلى تعيين الو لد وشهادتها فى ذلك مقبولة( وقد مر ف الطلاق ) أى فى باب ثبوت السب عند 
قوله فإن جحد الولادة يكبت بشهادة امرأة واحدة تشهد بالولادة» حى لونفاه الزوج يلاعن لآن النسب يثبث بالفراش القائم 
( وقد ذكرنا ف إقرار المرأة تفصيلا فى كتاب الدعوى ) من هذا الكتاب » وذلك التفصيل هو أن إقرارها بإلولد إنما لايصح 
بدون شهادة قابلة بالولادة إذا كانت المرأة ذات زوج » وإن كانت معتدة فلابد من حجة تامة عند أنى حنيفة رحمه الله . وأما 
إذالم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا يثبت النسب منها بقوها لأن فيه إلزاما على نفسها دون غير ها . والأصل فى جنس هذه المسائل 
أن من أقر بنسب يازمه فى نفسه ولا يحمله على غيره » فإقراره مقبول كا يقبل إقراره على نفسه بسائر الحقوق . ومن أقر 
بنسب يحمله على غيره فإنه لايقبل إقراره كا لايقبل إقراره على غير ه بسائر الحقوق » كذا فى شرح الأقطع . فإن قلت : لأئ 
معنى يثبت نسب الولد من الأب دون الأم مع أن الولد ولد منهما » وما فائدة ثبوت نسبه من الأب دون الأم » وما فائدة 
ثبوت النسب من الرجل فى الأربعة أو الحمسة المذكورة دون من سواهم مع أن الرجل إذا أقر بالأخ بعد موت أبيه يشاركه 
ف تركة أبيه على ما سيأق ف الكتاب . وكذلك يجب عليه نفقة الأخ المقر له حال حياته كنا ذكر ف المحيط والذخيرة . قلت : 
أما الأول فلآن الولد منسوب إلى الأب دون الأم لقوله تعالى ‏ ادعوهم لآبائېم - وقوله تعالى ‏ وعلى المولود له رزقهن د حيث 
أضاف الو لد إلى الأب بلام الملك و لذلكاخحتص الأب بالنسب. وأما فائدة اختتصاص ثبوت النسب من الأب فهى ص ةإقرار الأب بال ولد 
وو جوب نفقة الو لدع الأبعل وجهالاختصا ص حى لايشاركة فيها أحد کالایشار كهأحد ف نسبه. وأما فائدة ڈو تالنسب فى حق 
هذه الأر بعة أو الحمسة فهى ثبوت على طريق العموم لا على طريق الصو ص : أى أن حقوق المقر له كا تاز م على المقر كذاك 
تلزم على غير المقر تقريرا لصحة إقراره » حى أنه إذا أو بالابن مثلا فالابن المقر له يرث من المقر مع سائر ورثته وإن جحد 
سائر الورثة ذلك » ويرث من ألى المقر وهو جد امقر له وإن كان الحد جحد بنوته لابئه . وأما فيا سوى الأربعة أو الحمسة 
فلما لم يصح إقرار المقر به ظهر أنه ى موضعين : أحدها عدم اعتبار إقراره فها يلزم غيره من الحقوق » حى أن من 
أقر بأخ وله ورثة سواه جحدون أخوّته فات امغر لايرث الأخ مع سائر ورثته ولاايرث من آل المقر وأمه » حلاف 
من صح إقراره فى حقه کا ذكرناه . والثانى صحة رجوع المقر عا أقرى حق من سوى الأربعة أو الخمسة وعدم صصته 
فى حق هثلاء » فإن من أقر فی مرضه بأخ وصدقه المقرله ثم رجع عا أقر ‏ يصح > حى أنه أو أوصى عاله كله لإنسان 
بعد الإقرار بأخ كان ماله كله للموصى له لأن النسب لما لم يثبت كان إقراره بالأخ وقع باطلا فيصح رجوعه عما أقر 
وأما أخذ الأخ امقر له تركة المقر عند عدم المزاحم فليس باعتبار عة الإقرار بالنسب » بل باعتبار أن ذلك صار عنزلة 
الموصى بجميع المال ؛ وباعتبار أن إقراره حجة فى حق نفسه لا فى حق غيره » ولذلك قلنا باستحقاق امقر له النفقة 
على المقر نى حال حياته + إلى “هذا كله أشار فى الذخيرة وف الخامع الصغير للإمام لحيو . قال المصئف ( ولا بد من 


بالولادة » إذ الفرض أن الفراش قاثم فيحتاج إلى تعيين الولد وشوادتها فى ذلك مقبولة وقد مر فى الطلاق ( قوله وذكرنا فى إقرار 
المرأة تفصيلا فى كتاب الدعوى ) يريد به أن إقرارها بالولد إنما لابصح إذا كانت ذات زوج » وأما إذالم تكن منكوحة ولا ' 
معتدة قالوا يغبت السب منها بقولما لأن فيه إلز اما على نفسها دون غير ها ( ولا بد من 


- ۳۷ 
تصديق هولاء : ويصح التصديق فى النسب بعد موت امقر لأن النسب يبى بعد الموت. وكذا تصديق الزوجة 
لان > النكاح باق » وكذا تصديق الزوج بعد موتها لأن الإرث من أحكامه . وعند أنى حنيفة لايصح لأن 
النكاح انقطع بالموت ولهذا لاحل له غسلها عندنا » ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث لأنه معدوم حالة 

الإقرار » وإنما يثبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أوّل الإقرار . 


تصديق هؤلاء ) أى لابد من تصديق المقر هم المذكورين لأنهم فى أبدى أنفسهم فيتوقف نفاذ الإقرار على تصديقهم . كذا 
فى الكاثى وغيره » إلا إذاكان امقر له صغيرا ى يد المقر وهو لايعبرعى نفسه أو عبدا له فيئبت نسبه بمجرد الإقرار . ولو 
كان عبدا لغيره يشر ط تصديق مولاه : كذا فى التبيين ( ويصح التصديق فى النسب بعد موت امقر ) يعنى أن المقر له بالنسب 
إذا صدق فى حال حياة المقر يصح فكذا إذا صدق بعد موته ( لأن النسب يبى بعد اموت ) قيصح تصديق امقر له بالنسب بعد 
موت المقر حتى يثبت به أحكام النسب بأسرها . قال تاج الشريعة : ولا يشكل هذا بإتماب البائع إذا مات قبل قبول المشرى 
لأنالإقرار تام فى نفسه والةص دیق شر ط ٤‏ فکان کا إذا باع بشرط الحيار للمشيرى ثمماتالبائع لابيطل . أما الإيجاب عة فليس 
بتام لأن القبول ركن انى (وكذا تصديق الزوجة) أى وكذا يصح تصديق الزوجة زوجها ف الإفرار باأزوجية بعد موث 
از وج المقر بالاتفاق حى يكون لها المهر والمير اث( لأن حكم التكاح ) وهو العدة ( باق ) بعد الموت فإن العدة واجبة بعد 
اموت وهی من آثار التكاح ؛ ألايرى أنها تغسله بعد الموت لقيام النكاح من وجه( وكذا تصديق از دج بعد موتها) أى وكذا 
يصح تصديق الزوج المرأة بعد مونها فى الإقرار بالزوجية فعليه مهرها ولهاميراث منها ( لأن الإرث من أحكامه ) أى من , 
أحكام النكاح وهو ما يب بعد الموت كالغدة › وهذا عند أ يوسف وحمد رحمهما الله ( وعند ألى حنيفة لايصح ) تصديق 
الزوج بعد موتها ( لأن التكاح انقطع بالموت ) حى يجوز له أن ازوج أخنها وأربعا سواها ( وهذا لايحل له غسلها ) بعد موسا 
(عندنا) ولا عدة عليه ليصح باعتبارها كا فى العكس ( ولا يصح التصذيق على اعتبار الإرث ) هذا جواب سوال مقدريره 
على قول ألى حنيفة . تقريره : سلمنا أن تصديق الزوج إياها بعد موا لابصح نظرا إلى انقطاع التكاح باوت بدليل 
أن الزوج لايل له أن يغسل زوجته بعد موتها باتفاق أصعابنا » ولكن لم لايصح تصديقه إباها بعد مونما نظرا إلى الإرث 
الذى هو من حت آ ار النكاح أيضا ؟ فقال لايصح التصديق على اعتبار الإرث (لأنه) أىلأن الإرث( معدوم حالة الإقرار ) 
أى حالة إقرار الزوجة بالنكاح ( ونما يثبت ) أى الإرث( بعد الوت والتصديق يستند إلى أول الإقرار )قال صاحب العناية : 
معناه أن التصديق هو الموجب لثبوت النكاح الموجب للإرث فلايمكى أن يثبت بالإرث انتبى . أقول: لاي على الفطن أن 
معبى کلام المصئئث هاهنا أن التصديق بستند إلى أول الإقرار بالتكاح'والإرث معدوم ف تلاك الحالة فلا عكن اعتبار عة 


تصديق هوٴلاء)و المرأة شر ط عة تصديقها خلو هاعن زوج آخرو عدتهوأن لاتكون خا حت المقرو لاأر بع سواها ويصحالنصديق 
ف النسب بعد موت امقر لأنه ما يببى بعدالموت » وكذا تصديق لز وجة بالزوجية بعد مو تالروجالقر بالاتفاق» لأنحكم التكاح 
باق وهوالعدة فإنها واجبة بعد الموتوهىمن آثارالنكاح » ألاترى أنبا تغسلهبعدالموت لقيامالنكاحوكذا تصديق بعد الزوج موا 
لأن الإرثمن أحكام النكاح وهو مما يبى بعد النكاحكالعدة »وهذا عنده| , وقال أبوحنيفة : لايصح لأن النكاح انقطع بالموتولا 
عدة عليه ليصح باعتبارها » ولا يصح التصديق على اعتبار الإرث لأنه معدوم حالة الإقرارء وإنما يثبتبعد الموتوالتصديق 


يستند إلى أوّل الإقرار ؛معئاه أن التصديق هو الموج لبو ت التكاح اا وجب للإرث فلايمكن أن ثبت بالإرٹ . ولقائل أنيعارض 
فيقول : لايصح التصديق على اعتبار ااعدة لأنما معدومة حالة الإقرار » وما تلبت بعد الموت » والتصديق يستند إلى أول 


( قوله معناه أن التصديق الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله ولقائل أن يمارض ) أقول : هذه المعارضة: مدفوعة عن المصنف ؛ فإنه ل يعين أن 
المراد من حكم التكاح فى قوله حك التكاج باق هو العدة » فلعله أراد به مثل حرمة التذوج بز وج آخر وحل غسلها فإنه ثابت فوحال اکا 
أيضا » ولو عينه لأمكن أن يقال : أراد بالعدة”تايلازمها من أمثال ماذكرنا مجاز | فلا إشكال , 
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ت 


التصديق باعتبار الإرث المعدوم وقتكذ . وأما المعنى الذى ذكره صاحب العناية» ع كونه 4| لايساعده عبارة المصنف أصلا 
ليس بسديد هاهنا . أما أولا فلأنه لم يقل أحد بأن التصديق يثبت بنفس الإرث حى يتم أن يقال ف الحواب عنه لايمكن أن يثبت 
التصديق بالإرث لثبوت الإرث به : بل قيل صعة التصديق باعتبار مصادفته وقت الإرث الذى هو من ثار التكاح › ولا ينافيه 
ثبوت نفس الإرث بالتصديق . وأما ثانيا فلأن ذلك ينتقض ما إذا كان التصديق قبل موا فإنه يصح اتفاقا لمصادفته وقت 
ثبوت النکاح مع أنه يجرى أن يقال : إن التصديق هو الموجب لثبوت النكاح فلا يمكن أن يثبت يثبوت النكاح . وأما ثالثا فلأنه 
يلزم حينقذ أن يكون قول المصنف لأنه معدوم حالة الإقرار > وإنما بثبت بعد الموت ضائعا مستدركا لحريان ذلاك المعنى وإن 
فرض أن الإرث موجود حالة الإقرار ثابت قبل اموت تدبر . وقال صاحب العناية . ولقائل أن يعارض فيقول : لايصح 
التصديق على اعتبار العدة لأنبا معدومة حالة الإقرار وإنما تلبت بعد الموت والتصديق يستند إلى أول الإقرار ويفسر بما ذ كرتم 
ويمكن أن جاب عنه بأن العدة لازمة للموت ع نكاح بالإماع : فجاز أن يعتبر النكاح المعاين قائما باعتيارها فكذا المقر به ؛ 
وأما الإرث فليس بلازم له لحواز أن تكون المرأة كتابية فلم يعتبر قائما باعتباره اہی كلامه . أقول: جوابه ليس بتام لآن 
العدة أيضا غير لازمة للموت عن نكاح عند ألى حنيفة دواز أن تكون المرأة ذمية مات عنها زوجها الذمى أو تكون حربية 
حرجت إلينا مسلمة أو ذمية أومستأمنة ثم أسلمت أو صارت ذمية فإنه لاعدة عليها ف هذه الصور عند أنى حنيفة رحمه الله إذا 
لم تكن حاملا کا تقرر فى عله » والمعارضة المذكورة إنما ترد على قول ألى حنيفة > فالحواب المزبور لايدفعها على أصله . ثم 
إن بعض العلماء قال بعد نقل ماذكره صاحب العناية فى هذا المقام : الظاهر أن مراد صاحب المداية أن التصديق يستند إلى 
حالة الإقرار وىتلك الحالة لايجب الإرث بلهوحكم يجب ويثبت بعد الموت فى صححنا الإقرار حا لإثبات الإرث ابتداء 
فيكون التضديق واقعافى شىء وهو فى الحال معدوم من كل وجه وهو النكاح » وأشير إلى هذا فى النهاية فلا ترد المعارضة 
أصلاً لأن وجوب العدة ثابت قبل الموت فلا يكون التصديق واقعا فى نكاح معدوم من كل وجه » إلى هاهناكلامه . آقول : 
نعم أشير إلىذلك المعنى ف النباية وغير ها ولكن قوله فلا ترد المعارضة أصلا منوع . قوله لأن وجوب العدة ثابت قبل الموت 
إن أراد به أنو جوبها ثابت قبل الموت فى المعتدة بالطلاق فسام لکن ذلك لايجدى نفعا إذ الكلام فى المعتدة بالموت » وإن أراد به 
أن وجوبها ثابت قبل الموت ف المعتدة بالموت أيضا فمنوع »بل وجوبها فى المعتده بالموت بعد الموت کا لای وصرح به 
فى اانهاية وغيرها . وقال بعض الفضلاء؛ هذه المعارضة مدفوعة عن المصئف فإنه لم يعي ن أن المراد من حكم التكاح ى قوله حكم 
النكاح باق هو العدة فلعله أراد به مثل حرمة التزوج بزوج آخر وحل غسلها فإنه ثابت فى حال النكاح أيضاء ولو عينه 
لأمكن أن يقال أراد بالعدة ما يلازمها من أمثال ما ذكرنا مازا فلا إشكال .اننهبى كلامه . أقول : ماذكره من مثل حرمة 
ازوج بزوج آخر وحل غسلها ليس محكم مستقل للتكاح بعد الموت بل هو من متفرعات العدة كما لايخى على العارف 
بالفقه > فإذا لم يصح التصديق على اعتبار العدة لم يصح ذلك على اعتبار ماهو متفرع علبها لأن سقوط الأصل عن حيز الاعتبار 
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اكتسبه بعد الإقرار ثم صدقه ااقر له استحق الكسب والإرث ف مسئلتنا كذلك . قلنا : الكسب يقع ملكا من الابتداء 
لمالك الرقبة لأنه ى حكم المنفعة » ومن ملك رقبة ملك منافعها حكا ها فيصير الإقرار بالعبد إقرارا بأن الكسب للمقرله 
فيصير قيامه بمزلة قيام العبد » فأ ما الإرث فإنما يثبت بعد موت المرأة على سبيل الحلافة عنها بسبب الزوجية لا بحكم الإقرار ١‏ 
والمستحق علها بالنكاح يفوت وما فيبنى تصديقها بعد ذلك دعوى إرث مبتدأ » كذا فى الأسرار والإيضاح وغيرهما 


الإقرارو يفسر بما ذكرتم . ويمكن أن يجاب عنه بأن العدة لازمة للموت عن نكاح بالإجماع فجاز أن يعتبر النكاح المعاين قائما 


4ف 

قال ( ومن أقر بنسب.من غير الوالدين والولد نحوالأخ والعم لايقبل إقراره فى السب ) لأن فيه حمل السب على 
الغير ( فإن كان الهوارثمعروف قريب أو بعيد فهوأول اميراث من ادر له ) لأنه لمالم يثيت نسبه منه لايزاحم 
الوارث المعروف ( وإن لم يكن له وارث استتحق المقر له ميرائه ) لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه عند عدم 
الوارث ؛ آلا یری أن له أن يوصى يجميعه فيستحق جميع امال وإن لم يثبت نسبه منه لما فيه من حمل السب على 
الغير » وليست هذه وصية حقيقة حى أن من أقر بأ ثم أوصى لآخبر يجميع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال 
خاصة ولو کان الأول وصية لاشركا نصفين لكنه مزلت . حى لوأقر فى مرضه بأخ وصدقه امقر له ثم أنكر 
المقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان كان ماله للموصى له ؛ ولول يوص لأحدكان لبيت المال » لأن رجوعه 


( قال ) أى القدورى ف عختصره (ومن أقر بنسب منغير الوالدين والولد) الصلى نحو الخ والعم )ونمو امد وابنالابن كا صرّح 
ہما أيضا فى الكاق ( لايقبل إقراره ف النسب ) وإن صدقه المقر له بل لابد فيه من الببنة كنا ذكر فى التحفة وغير ها ( لأن فيه ) 
أى فى هذا الإقرار ( حمل النسب على الغير) فإن فى الإقرار بالأخ حمل السب على الأب إذ امقر له بالأخوة مالم يكن ابن أ امقر 
لايكون أخحا له . وف الإقرار بالعم حمل النسب على الحد » إذ المقر له بالعمومة مالم يكن ابن جد المقر لايكون عا له » وى 
الإقرار بابن الابن حمل النسب على الابن إذ المقر له لايكون ابن ابن المقر ما لم يثبت بنوته من ابن المقر : وى الإقرار بالحد 
حمل النسب على الأب إذ المقر له لايكون جد المقر مالم يثبت أبوته من أببه ( فإ كان له ) أى للمقر بنحو ماذكر ( رار 
معروف قريب ) كأصعاب الفروض والعصبات ( أو بعيد ) كذوى الأرحام ( فهو ) أى الوارث المعروف ( أولى بالميراث من 
امقر له ) حتى لو أقر بأخ ولدعمة أو نخالة فالإرث للعمة واللحالة ( لأنه لا لم يثبت نسبه ) أى نسب المقر له( منه ) أى من المقر 
( لايزاحم الوارث المعروف ) قال ف النهاية : قوله فإن كان له وارث بالفاء بعد قوله لايقبل إقراره فى النسب وقع ل مزه 
لأن هذا نتيجة ذلك » فصورة ذلك أن الرجل إذا أقرَ فى مرضه بأخ له من أبيه وأمه أوبابن ابن له ثم مات وله عة أو خالة أو 
مولى موالاة فالميراث للعمة واللحالة أو المولى » ولا شىء للمقر له لأن النسب لايثبت بإقراره فلا يستحق المقر له مع وارث 
معروف انم ی ( ون م يكن له ) أى للمقر (وارث ) مهروف (استحق المقر له ميراثه) لأنه أقر بشيئين بالنسب وباستحقاق ماله 
بعده وهو فى الأول مقر علىغيره » وإقراره على غير ه غير معتبر إذ لا ولاية له على غيره » وفى الثانى مقرعلى نفسه : وإقراره 
على نفسه معتبر ( لأن له ولاية التصرف فى مال نفسه عند عدم الوارث » ألايرى أن له أن يوصى يجميعه ) أى يجميع ماله وقد 
جعل ماله للمقر له فيا نحن فيه بإقراره باستحقاقه ذلك بعده ( فيستحق ) امقر له ( جميع المال وإن م يثبت نسبه ) من القر (لما 
فيه ) أى ف الإقرار المزبور ( من حمل النسب على الغير وليست هذه ) أى هذه الصورة أو القضية : يعنى الإقرار المذكور 
( وصية حقيقة) أوضح ذلك بقوله (حتى أن من أقر بأخ ثم أوصى لآحر مجيمع ماله كان للموصى له ثلث جميع المال ولو كان 
الأول ) يعنى الإقرار بالأخ ( وصية لاشتركا) أى الآخ والموصى له يجميع ماله ( نصفين لكنه) استدراك من قوله وليسث هذه 
وصية حقيقة : أى لكن الإقرار المد كور ( بمازلته ) أى بمنزلة الوصية بتأويل الإيصاء » ولعمرى أن الصنف يفرط ف المساهلة 
فى أمر التذكير والتأنيث فى كتابه هذا کا ترى؛ ومن ذلك أنه أشار فیا مر آنفا إلى الإقرار بلفظة هذه » وأرجع ماهنا إلى 
الوصية ضمير المذكر ( حى لو أقرّ فى مرضه بأخ وصدقه المقرله ثم أنكر امقر وراثته ثم أوصى بماله كله لإنسان ) ومات ولا 
وارث له ( کان ماله ) جميعا ( للموصئ له ولولم بوص لأحد كان) ماله ( لبيت امال لأن رجوعه) أي رجوع المقر الزبور 


باعتبارهما» فكذا امقر به . وأما الإرث فليس بلازم له باز أن تكون المرأة كتابية فلم يعت قائما باعتباره . قال (ومن أفر بسب 
من غير الوالدين الخ ) ومن أف باخ أو ع ا يقبل فى السب لأن فيه مله على افير . وأما فى الإرث > فإما أن يكون له وارث 
معروف قريبا کان کذوی الفروض والعصبات مطلقا أو بعبدا كذوى الأرحام أو لايكون : فإن كان فهو أولى بالميراث من 
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سبح لأن النسب لم يثبت فبطل إقراره . قال ( ومن مات أبوه فأقر بأخ لم يغبت نسب أخیه ) لما بينا ( ويشاركه ى 
الإرث ) لأن إقراره تضمن شيئين مل النسب على الغير ولا ولابة له عاية والاشراك ف المال وله فيه 
ولاية فيثبت كالمشترى إذا أقر على البائع بالعتق ل يقبل إقراره حى لايرجع عليه بالأن ولكنه يقبل فى حق العتق 


( صميح ) يعنى أن إنكاره رجوع والرجوع عن مثل هذا صحبح بز لة الرجوع عن الوصية ( لآن النسب لم يقبت فبطل إقراره ) 
وينبغى لك أن تعرف أن الرجوع عن الإقرار بالنسب إثما يصح إذا كان الرجوع قبل ثبوت النسب كما نحن فيه . لأن النسب 
لم يثبت لكونه تحميلا على الغير وليس له ذلك وا إذائيت اب فلا يضح الرجوع ينل ذلك لآك الج لال الف ب 
ثبوته (قال) أى القدوری فى منتصره (ومن مات أبوه فأقرٌ بأخ لم يكبت نسب أخيه لما بينا ) أن فيه حمل النسب على الغير 
( ويشاركه ف الإرث ) أى يشارك امقر له بالأخوة المقر فى الإرث من أبيه » وبه قال مالك وأحمد وأكير أهل العلم . وقال 
الشافعى : لايشاركه ى الإرث لعدم ثبوت النسب » وحكى ذلك عن ابن سير ين . قال المصنف فى تعليل المشاركة ( لأن إقراره 
تضمن شيئين ) أحدهها ( حل النسسّ على الغير ولا ولاية له ) أى للمقر ( عليه ) أى على الغير فلا يثبت ر و ) الثانى ر الاشتر الك 
فى المال وله فيه ولاية ) لأنه إقرار على نفسه وله ولاية على نفسه ( فيثبت ) ومثل هذا ليس بهمتنع ( كالمشترى إذا أقر على 
البائع بالعتق ) أى بعتق ما اشتر اه من ذلك البائع ( لم يقبل إقراره ) ى حق الرجوع بالمن على البائع ( حى لايرجع عليه بالمن ) 
لكونه إقرارا على الغير ىحق الرجوع بالمن ( ولكنه يقبل ) إقراره( ى حق العتق ) حى يعتق عليه ما اشير اه لكو نه إقرارا 
على نفسه فى حق ذلك . واعلم أنه إذا قبل إقراره قن حق نفسه يستحق المقر له نصف نصيب المقر عندنا . وعند مالك وابن 
أنى ليل يجعل إقراره شائعا فى التركة فيعطى المقر من نصيبه مايخصه من ذلك» حى لو كان لشخص مات أبوه أخ معروف فأقر 
بأ آخر فكذبه أخوه المعروف فيه أعطى المقر نصف ما فى يده عندنا وعندهما ثلث ما فى يده» لأن المقر قد أقر له بثلث شائع 
فى النصفين فينفذ إقراره فى حصته وبطل ماکان ق حصة أخيه فيكو له ثلث ما فى يده وهو سدس جميع المال والسدس الآخر 
ی نصيب أخيه فبطل إقراره فيه. ونحن نقول : إن فى زعم المقر أنه يساويه ف الاستحقاق والمذكر ظلم بإنكاره فيجعل ما ی يده 
كالهالك فيكون البائ بينهما بالسوية : ولو أقر بأحت تأخذ ثلث ما يده عندنا وعندهما تأخذ خمسه » ولو أقر ابن وبنت بأخ 
وكذبهما ابن آخر معروف يقسم نصيب المقرين عندنا أخخاسا وعندهما أرباعا والتخريج ظاهر» ولو أقر بامرأة أنها زوجة أبيه 
: أخذت تمن ما فى يده » و لوأقر بجدة صحيحة أخذت سدس ما ف يده فيعامل فيا فى يده کا يعامل لو ثبت ما أقر به؛ ولو أقر 
أحد الابنين المعروفين بامرأة أنها زوجة أبيبما وكذبه الآخر أحذت تسن نا ل يذه عندنا . وعند مالك وابن أف ليل هما تمن 
ما فى يده لأن فى زعم امقر أن للمرأة تمن ما فى يدى الابنين . إلا أن إقراره صح فيا بيد نفسه ولا يصح فحق صاحبه» 
وإذا صح فى حق نفسه يعطيبائمن ما فى يده : و تحن نقول : إن ف زعم المقر أن التركة بينم على ستة عشر سهما لازوجة سيمان 
ولكل ابن سبعة أسهم ‏ فلما أخذ أخوه أكثر من حقه ى زعمهما صار ذلك كاغالك فيقسم النصف الذى فى يد المقر بينه وبينها 


امقر له > هذا لأنه لما لم ثبت نسبه لم يزاحم الوار رث المعروف وإدْلم يكن استحق المقر له مير اثه » لآنه أقر بشيئين : بالنسب 
وباستحقاق ماله بعده . والأول إة ران عل غير وهو غور سبوع : والثانى على نفسه وهو مسموع 'لآن له التصرف ف مال 
نفسه عند عدم الغريم والوارث » حى لو أوصى بجميعه استحقه الموصى له » وبقية كلامه لاتحتاج إلى بيان ( قوله ومن مات 
أبوهقائر بأخ | يفيت سبع يتى نعل ما ذكرناه أن الإقرار عل : هت تيج ر فنشاركه الروت ) وغل الخير:خيز صصح فلم : 
يثبت نسبه وهو المشبور ع نألى حنيفة : وإ ن كان المقر أحد ابنين لم يثبت النسب أيضا والمقرّله يشارك المقر فى الإرث بناء على مامر 
من الأصل ( لآن إقراره تضمن شيئين : حمل النسب على الغير والاشتراك ف ماله » ولا ولاية فى الأول فلم يثبت » وله ذلك 
ف الثانى فيثبت ) قال أبو حنيفة : إذا أقر أحد الابنين بأخ ثالث وكذبه أخوه المعروف فيه أعطاه امقر نصف ما فى يده . وقال 
ابن أنى ليل : يعطيه ثلث ما فى يده لأن المقر أقرٌ له بثلث شائع فى النصفين فنفذ فى حصته وبطل فى حيصة الآخر . ولألى حنيفة 


5-5 ۱ اث 
قال ( ومن مات وترك ابئين وله على آخر ماثة دره, فأقرٌ أحدهما أنأباه قب منها خسين لاشى ء للمقر” وللخعر 
خسون ) لأن.هذا إقرار بالدين على الميت لان الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون » فإذا كذبه أخوه استغرق 
الدين نصيبه كنا هو المذهب عندنا : غاية الأمر أئهما تصادقا على كون المقبو ض «شثركا بينبما » 


على قدر حقهما ويجعل مابحصل للمقر وهو سبعة على تسعة أسهم فتضرب هى بقدر حقها وهوسهمان ويضرب امقر بقدر حقه 
وهو سبعة آم ٠‏ كذا فى التببين والبدائع والإيضاح . ثم اعلم أنه لابثبت النسب فى حق الميراث بإقرار وارث واحد وإنما ثبت 
بإقرار رجلين أو رجل وامرأتين من الورثة . وقال أبو يوسف والحسن والشافعى : كل من موز الميراث يثبت النسب بقوله 
وإن كان واحدا » والأول أصح اعتبارا للإقراربالشبادة : كذا ذكره الراهدى فى شرح مختصر القدورى نقلاعن شرح 
الأقطع . وتوضيحه ما ذكره صاحب البدائع من أن الإقرار بنحو الأخوة إقرار على غيره لما فيه من حمل نسب غيره على غيره 
فكان شبادة وشهادة الفرد غير مقبولة » يمخلاف ما إذا كان انين فصاعدا لأن شراكة رجلين أو رجل واءرأتين فى الب مقبولة 
( قال ) أى محمد ر حه الله فى الخامع الصغير ( ومن مات وترك ابنين وله ) أى والميت ( على آخحر مائة درهم فأقر أحدها) 
أى أحد الابنين ( أن أباه قيض منها ) أىمن الماثة (خمسين ) درها (لاشىء للمقر) أى لاشى ء من الماثة لابن امقر ( وللتخر) 
أى وللابن الآخخر ( خمسون ) منها يعنى كان للابن الآخر أن يأخل الحمسين من الغريم بعد أن يحلف بالل ما بعلم أن أباه قيض منه 
المائة ( لأن هذا ) أى لأن إقرار أحد الابنين بما ذكر ( إقرار بالدين على الميت لأن الاستيفاء ) أى استيفاء الدين ( إما يكون 
بقبض مضمون ) لما مر أن الديون تفضى بأمثالها فيجب للمديون على صاحب الدين مثل ما لصاحب الدين عليه فيلتقيان قصاصا 
وإقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة ( فإذا كذبه ) أى كذب المقر ( أخوه استغرق الدين 
نصيبه ) أى نصيب المقر ( كنا هو المذهب عندنا ) احترازا عن قول ابن ألى ليل » فإن هلاك الدين على الغير بسبب الإقرار 
. مخقص عندنا بنصيب المقر » وعند ابن ألى ليل يشيع فى النصيبين » كذا ىأكثر الشروح . وقال ف الكفاية خلافا للشافعى . فعنده 
يشيع فى النصيبين . وقال فى معراج الدر آية : وبا هو المذهب عندنا قال اللشافعى فى قول , وقال الشافعى فى قول وأحمد : يلزمه 
نصف الدين وهو قياس مذهب مالك » وبه قال النخعى والحسن وإتحاق وأبو عبيدة وأبو ثور انبى . قال صاحب العناية : 
وعورض بأن صرف إقراره إل نصيبه خاصة يستلزم قسمة الدين قبل القبض وهى لانجوز . والحواب أن قسمة الدين إنما تكون 
بعد وجو د الدين » وإذا أقرٌ المقر بقبض حمسين قبل الورثة لم ينتقل على زعمه من الدين إلا الحمسون فلم تتحقق القسمة انبى , 
أقول : الحوناب المزبور ليس بشاف » لأن حاصله عدم لزوم قسمة الدين قبل القبض على زعم المقر » وزعم امقر إما يوار 
فى حق نفسه لا فى حق الغير فيكى فى الحذور ازوم ذلك على زعم الآخر » فإن قسمة الدين قبل القبض لاتجوز بالنظر إلى كل 
أحد . فالأظهر عندى فى اللحواب أن يقال : قسمة الدين قبل القبض إما لانجوز فى القسمة الحقيقية ».وأما فى القسمة الحككية كما 
نحن فيه فعدم جو از ها ممنوع » ويوكيده ما صرحوا به ى فصل الدين المشترك من كتاب الصلح بأن القسمة قبل القبض إنما لانجوز 
قصدا لا ضصمناً فتأمل . قال المصنف (غاية الأمر أنبما) أى الابنين ( تصادقا على کون المقبوض مشتركا بينبما) أى على کون 


أن زعم المقر أنه يساويه فى الاستحقاق والنكر ظام فبجعل ما فى يد النكر كامالك ويكون الباق بينهما بالسوية . قال ( ومن 
مات وترك ابنين الخ ) ومن مات وترك ابنين وله على آخر ماثة درهم فأقر أخدهما أن أبه قيض منها خسين لاثى ء للمفر وللآخر 
مسون بناء على ما ذكرنا من الإقرار على نفسه وعلى غيره وهو الأخ والميت فيصح على نفسه ولا يصح عليهما » ثم بحلف الأخ 
بالله مايعلم أن أباه لش ب المائة ويقبض الحمسين من الغريم » لن هذا إقرار بالدين على اميت لأن الاستيفاء ما يكون بقبض 
مشمون على مامر أن الديون ثقضى بأمثالها » وإقرار الوارث بالدين على الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة » فإن 
أكلبه أخوه استغرق الدين نصيبه كما هو الملهب عندنا حلاف لابن أنى لبلى كا ذكرنا نفا . وعورض بأن صرف إقراره إلى 
( قوله على مامر ) أقو ل :فى أواخر باب الاستفتاء( قوله استغرق الدين نصييه ) أقول : أى ا 


80# سم 
لكن المقر لو رجع على القابض بشىء ارجع القابض على الغر بم ورجع الغريم على المقر فيئدى إلى الدور : 


الحمسين الباق على الغريم الذى يقبضه الابن المنكر مشتركا بين الابن المقروالابن المنكر »هذا جواب سال مقدر . تقريره أن 
جميع الدین کان مشترکا بينبما فكذلك کل جزء من أجزائه يكون مشتركا بينبماء فا هلك يبلك مش رکا وما بی یہی مشيركا بيتبماء 
فالاين المنكر لما جحدالملاك لم ينكر الاشتراك فى شی ء من أجز ائه » والابنالمقر وإذز عم أن بعض أجز ائههالك إلاأنهلميتكر الاشتراك 
فيا بى بعد الملاك فهما متصادقان ف الاشتر اك الباق المقبوض » فينبغى أن يكون ذلك بينهما نصفين ويرجع المقرعلى القابض 
بنصف ما قبضه » فأجاب بأ:هما وإن تصادقا على كون المقبوض مشت ركا بينبما (لكن المقر) لاير جع على القابض بشى ء لعدم الفائدة . 
إذ ( لو رجع على القايض بشىء لرجع القابض على الغريم ) بقدر ذلك از عمه أن أباه لم يقبض شيئا من الغريم وله عام الحمسين 
سيب سابق ( ورجع الغريم ) أيضا ( على امقر ) بقدر ذلك لانتقاض المقاصة ف ذلك القدر وبقائه دينا على الميت بموجب إقراره 
والدين مقدم على الإرث ( فيئدى إلى الد ور ولا فائدة فيه » وقد قرر صاحب العناية السوئال والحواب هاهنا بوجه آخر 
حيث قال . فإن قيل : زعم المقر يعارضه زعم المذكر > فإن فى زعمه أن المقبوض على التركة كما فى زعم المقر والمنكر يدعى 
زيادة على القبوض فتصادقا على كون المقبوض مشتركا بينهما » فا المرجح لزعم امقر على زعم المنكر حتى انصرف المقر به 
إلى نصيب امقر خاصة ولم يكن المقبوض مشتركا ببنهما . أجاب بقوله غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض مشيركا بينهما 
لكن المقر لو رجع : يعنى أن المرجح هو أن اعتبار زعم المتكر يودى إلى عدم الفائدة بلزوم الدور اننهى . أقول : كل واحد 
من تقريرى السوال والحواب على الوجه الذى ذكره تل . أما تقرير السؤال.فلآن حديث معارضة زعم المقر لزعم المنكر ؛ 
وترجيح زعم المقرعلى زعم المتكر مما لامساس له بكلام المصنف هاهناء لأنه قال : غاية الأمر أنهما تصادقا على كون المقبوض 
مشتركا بينبما » ولا شك أن التصادق يناى التعارض والر جيح فكيف يحمل كلامه على ذلك . والعجب أن صاحب العناية 
أدرج تصادقهما أيضا فى أثناء تقرير سوال » وفرع على تعارض زعيهما حيث قال : فتصادقا على كون المقبوض مشتركا 
بنبما » ثم طاب المرجح بقوله فا المرجح ازعم المقر على زعم المنكر . ولا ى أن ى نفس هذا التقريل تعارضا وتناقضا . 
وأما تقرير الحواب فلأن المفهوم من قوله يعنى أن المرجح هو أن اعتبار زعم المنكر يوئدى إلى عدم الفائدة باز وم الدورهو أن 


نصيبه خاصة بستلزم قسمة الدين قبل القبض وهئ لاتجوز . وابلدواب أن قسمة الدين إنما تكون بعد وجود الدين » وإذا أقر 
امقر بقبض خسين قبل الوراثة لم يقل على زحمه من الدين إلا احمسون فلم تتحقق القسمة , فإن قبل زعم المقر يعارضه زعم 
المذكر » فإن فى زعمه أن المقبوض على التركة كما فى زعم المقروالمنكر يدعى زيادة على المقبوض فتصادقا على كون المقبوض مشاركا 
بيئهما فا المرجح لزعم المقر على زعم المنكر حى انصرف الْقر به إلى نصيب المقر خاصة ولم يكن المقبوض مشتركا بنا ؟ 
أجاب بقوله: غاية الآمرأنهما تصادقا على كون المقبوض مشتركا بينبما » لكن المقر لو رجع : يعنى أن المرجح هو أن اعنبار 
زعم المتكر يرادنى إلى عدم الفائدة باز وم الدور ‏ وذلك لأنه لو رجع امقر على القابض بشىء لرجع القابض على الغريم لزعمه أن 
أباه لم يقبض شيئا وله مام الحمسين بسبب سابق قبل القبض وقد انتقض القبض فى هذا المقدار فيرجع بام حقه ورجع الغريم 
على المقر لإقراره بدبن على اميت مقدم على الميراث فيوئدى إلى الدور . ولقائل أن يقول : إذا كان من زعم المنكر أن أباه لم 
بفبض شیا كان من زحمه أن أخاه فى إقراره ظالم وهو فيا يفبضه أعوه مظلوم فلا يرجع على الغريم بشىء لأن المظلوم لايظام 
غيره . والحواب أن المظلوم لابظلم غيره » ولكنه فى زمه ليس فى الرجوع بظالم بل طالب مام حقه ٠‏ والله أعلم . : 


( قوله ولقائل أن يقول » إل قوله : نى إقراره ظالم ) أقول : فيه شىء ؛ فإنهما لما تصادقا على كون المقبوض مشاركا لم يكن لزغمه 
أن أخا «فيما يقبضه منه :ظالم غمال ظاهرا ( قوله لأن المظلوم لايظلم غيره) أقول: الغريم لم يوف “مام ما عليدعنده فلا يكون مظاوما إذا ر جم عليه 
فى زعمه ء وهذا هو مراد الشارج . 


ا 


( كتاب الصلح ) 


ازوم اندور إنما يكون باعتبار زعم المنكر دوذالمقر . وليس كذلك بل ازوم الدور إنما يكون باعتبار زعمالمقر دون زعم المنكرء 
لان رجو الغريم على المقر بالآخرة إنما هو على زعم المقر أن أباه قبض منه الحمسين »وإ نما بتى عليه اللحمسون المقبوض . 
وأما على زعم المنكر وهوأن اباه لم يقبض مندشيئا فاد ير جع الغريم على المقر بشى ء بل ياز مه أن يعطى المقر أيضا مثل ما أعطاه 
المنكر فلا يلزم الدو رتدبرتةف . ثم قال صاحب العناية : ولقائل أن يقول : إذاكان من زعم المنكر أن أباه لم يقبض شيئا 
كان من زعه أن أخاه فى إقراره ظالم وهو فيا يقبضه أخوم منه مظلوم فلايرجع على الغريم بشىء لأن المظاوم لايظلم غيره . 
والحواب أن المظلوم لايظلم غیره» ولكنه فى زعمه ليس فى الرجوع بظام بل طالب امام حقه انى . أقول : فى الحواب نظر؛ 
لأف الحمسين الذى قبضه المنكر من الغريم أوّلا إن كان بّامه حق المنكر لم يكن دو فى رجوعه على الغريم بعد ذلاك طالبا مام 
حقه » إذ ليس حقه ف المائة بزائد على الليسين حى يكون طاليا لقامه . وإنلم يكن المقبوض أولا بهامه حقه بل كان 
بعضه حق أيه لم يكن هو فبا يقبضه أخوه منه مظلوما » وسوق اللحواب المزبور على تسام مظلومیته كما ترى . فالحق فى 
الحواب أن يقال : لانسلم أنه إذاكان من ز عم المنكر أن أباهلم يقبض شيثاكان فى عه أنه فيا يقبضه أ خوه منه مظلوم .كيف 
وهما متصادفان على کون ما قبضه من الغريم أوّلا مشتركا بينهما کا تقرر . نعم يجوز أن يكون من زعم المنكر ذلك أن أنحاه 
ظالم لنفسه حيث أبطل حقه فى الماثة بإقراره بأن أباه قبض مها الحمسين . 


قد مرمناسبة الصلح بالإقرارف أول كتاب الإقرار . والصلح ف اللغة : اسم المصالحة الى هى المسالمة حلاف الخاصمة » 
وأصله من الصلاح وهو استقامة الحال فعناه دال على حسنه الذاتى . وق الشريعة : عبارة عن عقد وضع لرفع امنازعة . 


( كتاب الصلح ) 


قد ذكرنا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا نعيده » وهو امم للمصالحة حلاف الغاصمة . ونى اصطلاح الفقهاء : عقد 
وضع لرفع المناصبة . وسببه : تعلق البقاء المقدر لتعاطيه وقد بيناه فى التقرير. وشرطه : كن المصالح عنه نما يجوز عنه الاعتياض 
وسيأق تفصيل له . وركنه: الإيجاب مطلقا والقبول فبا يتعين بالتعيبن . وأما إذا وقع الدعوى فى الدراهم والدنائير وطلب 
الصلح على ذلك ابلدنس فقد تم الصلح بقول المدعى قبلت ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه لأنه إسقاط لبعض الحق وهو بم 
بالمسقط > بخلاف الأول لأنه طلب البيع س غيره فقال ذلك الغبر بعت لايم الببع مالم يقل الطالب قبلت . وحكله تملك المدعى 
المصالح عليه منكرا كان الحصم أومقرا . ووقوعه للمدعى عليه فى المصالح عنه إن كان ما يحتمل الَليك والبراءة له ى غيره 
إن كان مقرا » وإن كان منکرا فحکه وقوع البراءة عن دعوى المدعى احتمل المصالح عنه القليك أولا . وأنواعه حسب 
أحوال المدعى عليه ماهو المذكور ف الكتاب و بحسب البدلين علىالقسمة العقلية على ماسنذكره؛ وجوازه ثابت بالكتاب والسنة 


( كتاب الصلح) 


وسببه : تعلق البقاء المقدر بتعاطيه كما فى سائر المعاملات . وركنه : الإيجاب والقبول . كذا ذكر ف البدائع والكاق وكثير من 
الشروح . قال صاحب العناية أحذا من النباية : وركنه الإبجاب مطلقا والقبول فيا بتعين بالتعيين آنا إذا وقع الدعوى 
فى الدر اهم والدنانير وطلب الصلح على ذلك الحنس فقد ثم الصلح بقول المدعى قبلت . ولا يحتاج فيه إلى قبول المدعى عليه لأنه 
إسقاط لبعض الحق وهو يم بالمسقط . مخلاف الأول لأنه طلب البيع من غيره . ومن طلب البيع من غير ه فقال ذلك الغير 
بعت لايم ابيع مالم بقل الطالب قبلت انى . أقول : فيه بحت أما أولا فلأنه سيأئى فى الكتاب أن الصلح إذا ا 
فإن كان عن مال عال اعتبر فيه مايعتير فى البياعات . وإن كان عن مال بمنافم اعتبر بالإجارات ٠‏ وإذا وقع عن سكوت أو 
إنكار كان نى حق المدعى عليه لافتداء الهين وقطع اللحصومة وة ف حو المدعى ععنى المعاو ضة . فإذا تقررت هذه الضابطة . فلو 
وقع الدعوى فى الدر راهم والدتائير وطلب الصلح على ذلك الحنس وكان وقوع الصلح عن سكوت أو إنكار وجب أن لايم 
الماع شرل ادس قلت . لآن كونه إسقاطا لبعض الحق واستيفاء لبعضه الآخر فا إذا وقع عن سكوت أو إنكار إنما هو 
فى حق المدعى . وأما فى حق المدعى عليه فإئما هو لافتداء الهين وقطع الحصومة فلابد من قبوله أيضا حى يتحقق الافتداء وتنقطع 
الحصومة . وأما ثانيا فلأنه إذا وقع الدعوى قا يتعين بالتعيين كالدار مثلا فصولح على قطعة منها وألحق به ذكر البراءة عن 
دعوى الباق كان الصلح صعيحا على ماسيجىء فى الكتاب فينيغى أن يم م هناك أيضا بقول المدعى قبلت بدون قبول المدعى عليه 
لكونه إسقاطا لدعوى بعض الحق بعثل ما قال فا إذا وقع الدعوى فى الدراهر و الدنائير وطلب الصلح على ذلك الحتس فلا يم 
إطلاق قوله والقبول فما يتعين بالتعيين . وأما ثالثا فلآن قو له لآنه طلب البيع من غيره الخ فى تعليل قوله بحلاف ف الأول قاصر عن 
إفاده كلية المدعى وهو ركنية الإيجاب والقبول معا فيا بتعين بالتعيين مطلقا » فإن طلب البيع من غيره لايتمشى فى كل صورة 
من الصور الثلاث المندرجة فى الضابطة المذكورة للصلح . بل إنما يتمشى. فى صورة واحدة منها وهى ما إذا كان الصلح عن 
إقرار وكان مالا بمال فتأمل . وشرط مطلق الصاح كون المصالح عنه ما يجوز عنه الاعتياض . ولأنواعه شروط أخر سيأنى 
تفصیاها ف الكتاب . وحکه وقوج البراءة ع دعوى المدعى > كذا فى الكاى وبعض الشروح . قال فى العناية أخذا من الهاية : 
وحکه تلاك المدعى المصالح عليه »نکر | کان انخصم أو مقا : ووقوعه للمدعى عليه ف المصالح عنه إن كان مما عتمل العلياك 
والبراءة له ىغيره إن كان مقراء وإذكان ٠نكر ١‏ فحككه وقوع البراءة عن دعوى المدعى احتمل المصالح عه العلياك أو لا 
انی . أقول : فيه كلام > ودو أن المصالح عليه أيضًا قد يكون هما لامحتمل الثليك كرك الدعوى + فإنهم صرحوا بأنه إذا 
ا حقا ؤدار رجل وادعى المدعى عليه حقا فى أرض بيد المدعى فاصطلحا على ترك الدعوى: فإنه جائز فجعل حکم الصلح 
ی جانب المصالح عند قسمين : تملك الماع عليه إياه : و براءته عن دعوى المدعى . وق جانب المصالحعليه قسما واحدا هو 
تملك المدعى إياد مع جريان احتّال القليك وعدم احهاله ى الجانبين معا ما لايخلو عن نحكرء فإن توقش ف الخال المذ كور بأن 
كون المصالح عليه ترك الدعوى فى ذلك أمر ظاهرى مبنى على المسامحة » وإئما المصالح عليه حقيقة فى ذلك ما ادعاه كل واحد 
منهما من الحق فيا بيد الآخر فإنه بقع مصاللا عنه بالنظر إلى ذى اليد ومصالحا عليه بالنظر إلى الآخر وهو مما لايحتمل 
المليك قطعا . قلنا : فاذا يقال فما إذا ادعى كل واحد منبما على الآخر قصاصا فاصطلحاعلى ترك الدعوى والعفو من الحانبين » 
إذ لاشك أنه كا أن ترك الدعوى والعفو ما لاحتمل العليك كذلك نفس القصاص ما لايحتمله فلا يتصور ف هذه الصور تملك 
المدعى المصالح عليه » بل إنما يتيسر فا براءة “كل واحد مهما عن دعوى الآخخر . بى هاهنا كلام آر > وهو أنه إذا ادعى 
رجل دارا وأنكر المدعى عليه ودفع المدعى إلى ذى اليد شيا بطريق الصلح وأخذ الدار فإنه جائز كنا سبأتى فى الشروح . وأصل 
المسثلة فى الفصل السابع من فصول الاستروشنى مع أنه يملك هناك المدعى المصالح عنه والمدعى عليه المصالح عليه فينتقض 


سے 


س0{ — 


قال ( الصلح على ثلاثة أضرب : صاح مع إقرار . وصاح مع سكوت . وهو أن لايقر المدعى عايه ولا ینکر 
وصلح مع إنكار وكل ذلك جائز) لإطلاق قوله تعالى ‏ والصاح خير . ولقوله عايه الصلاة والسلام : 


ماذكر من حكم الصاح فى أحد اللحانبين طردا وعكسا فتأمل ( قوله الصلح على ثلاثة أضرب الخ ) قال صاحب العناية : الحصر 
على هذه الأنواع ضر ررى . لأن الحصم وقت الدعوى إما أن بسكت أو يتكلم عجيبا وهو لامخلو عن الى والإثبات . لايقال : قد 
يتكلم بما لايتصل محل النزاع » لأنه سقط بقولنا عجيبا انبى . أقول : برد على ظاهر جوابه أنه إما يفيد انمحصار تقسيمه الثائى 
وهو قوله وهو لايمخلوعن النى والإثبات . ولا يفيد اتحصار تقسيمه الأول وهو قوله إن الحصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو 
يتكلم يبا » إذ مخرج صورة التكل بما لايتصل بمحلالتزاع عن قسميه معا فيبى الاعر اض ببذه الصورة على قوله الحصر على 
هذه الأنواع ضرورى . ويمكن أن يقال : المراد بالسكوت ف قوله إما أن يسكت أو يتكلم بيبا هو السكوت عن النكام يجببا 
لا السكوت مطلقا وهو عدم النكلم أصلا : فتدحل الصورة المزبورة فى القسم الأول من تقسيمه الأول وهو قوله إما أن يسكت 
فيصح قوله الحصر على هذه الأنواع ضرورى ٠‏ وتفسيرالسكوت ف الكتاب بقوله وهو أن لايق المدعى عليه ولا ينكر لايخو 
عن إعاء إلى أن المراد بالسكوت هاهنا هو السكوت عن الحواب دون مطلق السكوت » لأن معنى مطلق السكوت مع كونه 
غنيا عن التفسير ليس ما ذكر فى الكتاب بل هو ألايتكام أصلا ( قوله وكل ذلك جائز لإطلاق الخ ) تسامح المصنف هاهنا 
فى التعبير حيث قال لإطلاق قوله تعالى - والصلح خير ‏ مع أنه لايذهب عليك أن الدليل على جواز كل ذلك فى الحفيقة قوله 
المطلق لا إطلاق قوله إلا أنهم كثير اما يتساعون ف العبارة فى أمثال هذا بناء على ظهور المراد وتنبيها على فائدة تفيدها تلك العبارة 
كنا فى تعريفهم العلم يحصول صورة الشىء ف العقل مع أنه فالحقيقة هو الصورة الحاصلة ف العقل على ما حققه الفاضل 
الشريف نى بعض تصانيفه . قال بعض الفضلاء فى حل" قول المصنف لإطلاق قوله تعالى : أى لقوله المطلق » فالإضافة من 
٠‏ قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف انى . أقول : ليس هذا بسديد » أما ألا فلأن إضافة الصفة إلى الموصوف ليست يجائرة 
كإضافة الموصوف إلى الصفة على ماهو المذهب الختار المقررفكتب النحو » حتى أنهم أوّلوا مثل : جرد قطيفة » وأخعلاق ثياب 


( قال الصلح على ثلاثة أضرب ‏ الحصر على هذه الأنواع ضرورى » لأن الحصم وقت الدعوى إما أن يسكت أو يتكلم يبا 
وهو لايخلوعس الى والإثبات . لايقال : قد يتكلم بما لايتتصل بمحل التزاع لأندسقط بقولنا عيبا وكل ذلك جائز ( لقوله تعالى 
- والصلح خير -) فإنه بإطلاقه يتناوها » ذإن منع الإطلاق لوقوعه فى سياق صلح آازوجین فى قوله تعالی ‏ فلا جناح عليهما أن 
يصاحا ينما صلحا والصلح خير- فكان للعهد . أجيب بأن الاعتبار لعموم اللفظ لا للحصوص السبب» وبأنه ذكر التعايل : 
أي لاجناح عليهما أن يصال حا لن الصلح خير فكان عاما » ولأنه وقع قوله تعالى ‏ أن يصاحا ‏ فى سباق الشرط فكان مستقبلاء 
وقوله تعالى ‏ والصلح خير -كان فى الخال فلم یکی إياه بل جنسه . فإن قيل : سلمناه ولكن صرفه إلى الكل متعذر لأن الصلح 
بعد اللهين وصلح المودع وصلح من ادغى قذفا على آخر و صلج من ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت لا جوز فيصرف إلى الأدنى 
وهو الصلح عن إقرار . أجيب بأن ترك العمل بالإطلاق فى بعض المواضع لمانع لايستاز م تركه عند عدمه ( ولقوله صل الله 


( قوله لأنه سقط بقولنا جيبا ) أقول : فيه بحث : إذ لايكون الحصر حينئذ ضروريا ( قال المصئف : لإطلاق قوله تعالى ‏ و الصلح 
فر )زرل : أى لقواه المطلق » فالإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف » ومام الآية ‏ و إإن امرأة حافت من بعلها نشوزا أو إعراضا 
فلا جناح علینما أن ما ما بينبها صلحا والصلح غير ( توله أجيب بأن الاعتبار لعموم اللفظا لالخصوص السبب ) أقول : آنت خبير بأن 
الان بمنع عموم اللفظ مستندا بان الام اميد .قالحواب يتضمن المصادرة على المطلوب فليتأمل ( قوله وبأنه ذكر التعليل) أقول : فيه بحث » 
لل لو کان تعلیاد لأبدل الفاء بالواو ( قوله وقوله والصلح خير کان فى المال ) أقول : إن أراد أن الحكم ٻاحمول على الموضوع كائن 
0 ا أن کرد اشک م قلي فى اللخ الاستقبال » وإن أراد أن الحكم عل الصلح الكائن الال : يمى حقيقة 
الصاح و جنس كا فى قوم : الرجل عير من الرأة فللخصم أن منعه ( قوله فألكرت لايجوز ) أقول: : بل يجوز كا ميجى؛ عن قريب ٠‏ 


5ف 


وكل صايح جائز فما بين المشلمين إلا صلحا أدل" حراما أو حرم حلالا ) 

بما يمخرج به عن أن يكون من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف فا معنى حمل كلام المصنف هاهنا على ذلك . وأما ثانيا فلآن 
الصفة فى «لقوله المطلق» هوالمطاق لا الإطلاق : والكلام ى توجيه إطلاق قوله فلا بجدى حديث إضافة الصفة إلى الملوصوف 
شيئا بل لا بد من المصير إلى المسامحة كنا ذكر نا. وقال صاحب العناية : فإن منع الإطلاق اوقوعه ىسياق صلح الزوجين فق قوله 
تعالی ۔ فلا جناح علييما أن يصاحا بينبما صلحا والصلح خير ‏ فكان للعهد . أجيب بأن الاعتبار لعموم اللفظ لالخصوص 
السبب . وبأنه ذكر للتعليل : أى لاجناج عليهما أن يصالها لأن الصلح خير فكان عاما . ولأنه وقع قوله تعالى ۔ أن يصالحا 
فى سياق الشرط فكان مستقبلا : وقوله تعاللى درام ر إياه بل جنسه اننهى . أقول : إن الحواب 
الأول والثالث من هذه الأجوبة الثلاثة ليسا بتامين . أما الأول فلن كون الاعتبار لعموم اللفظ لا الخصوص السبب لامجدى 
شيئا فى دفع السوال المذكور . لأن حاصله منم عموم اللفظ حمل اللام فى قوله تعالى - والصلح خير- على العهد . فإنه حينئذ 
يصير خحاصا ٠‏ وا يهدى نفع لو سل عموم اللفظ فى نفسه وأريد تخصيصه بخصوص السيب . وأما الثالث فلأله إن أر اد بقوله 
- والصلح خير_كان فى الخال أن التكلم سبذا الكلام والإخبار مبذا الب ر کان الخال : أى حال ورود الآية الك رة فسلم . 
لکن هذا لاينائى أن يكون تحقق مدلوله فى الاستقبال ؛ ألا يرى أنك إذا قلت الأمر الذى محدث غدا خير فلا شلك أن تكلمك 
بهذا الكلام وإخبارك به کائن فى الخال . وأما نحقق ذلك الأمرواتصافهبالخيرية فيكون فالمستقبل فلم بم قوله فلم يكن إياه بل 
جنسه » وإن أراد بذاك أن الصلح الذى أخبر بأنه خير كان فى الحال فهو ممنوع . فالصواب من بين تلك الأجوبة هو الحواب 
الثافى وهو المذكور فق الكاق وق سائر الشروح أنخذا من الأسرار. ووجهكون الصلح عاما فى قوله تعالى ‏ والصلح خير- 
على تقدي أنه ذ كر للتعليل هو أن العلة لاتتقيد بمحل الحكم الذى علل فيه » بل ينا وجدت العلة يتبعها حكها » كذا قالوا ء وهو 
التقرير المناسب لقواعد الأصول . وأما التقريرالمطابق لقواعد المعقول فلأنه يكون حينئذ خارجا غر ج الكبرى من الشكل الأول 
كأنه قيل : فإنهذا صلح والصلح خير » وكلية الكبردى شرط لإنتاج الشكل الأول علىها عرف فى الميزان . واعترض بعض 
الفضلاء على هذا الحواب أيضا حيث قال : فيه حث : لأنه لوكان تعليلالاًبدل الفاء بالواو انہى . أقول : ليس هذا بى ء» 
لآن ذاك الإبدال إنما يازم لو كان تعليلا من حيث اللفظ وليس كذلك » بل هو تعليل من حيث المعنى » وعن هذا قالوا : إن 
الله تعالى أحرجه رج التعليل لما سبق ذكره كأنه قال صالحوا لأن الصلح خير . وقال ف غاية البيان وهو المفهوم من لسان 
العرب كا يقال : صل" والصلاة خير » على أن قوله تعالى - والصلح خير - بمنزلة الكبرى من الدليل والصغرى مطوية كنا أشرنا 
إليه فا مر . وأداة التعليل كاللام والفاء إذا ذكرت إنما تدخل على أل الدليل وهو الصغرى دون الكبرى فلا يلزم الإبدال 
هاهنا أصلا تدبر . ثم قال صاحب العناية : فإن قيل : سلمناه يعنى الإطلاق ف قوله تعالى ‏ والصلح خير - ولكنصرفه إلىالكل 
متعذر لأن الصلح بعد اليين وصلح المودع وصلح من ادعى قذفا على آخر وصلح من ادعى على امرأة نكاحا فأنكرت لايجوز 
فيصرف إلى الأدنىوهو الصلح عن إقرار . أجيب بأن ترك العملبالإطلاق فى بعض المواضع لمانع لايستلز م تركه عند عدمه 
اننہی. أقول : يرد على ظاهر قوله وصلح من ادعى على امرأة نكاحا فأنكر ت لايجوز أنه خبط إذ هو مالف لصريح ما ذكر ف عامة 
الكتب حى الهداية والبداية فها سيأق وهو أنه إذا ادعى رجل علىامرأة نكاحا وهی تجحد فصا حته على مال بذلته حن پار كالدعوى 
جاز فكأنه فی معنى اللبلع . ثم أقول : توجيهه أن لعدم الحواز رواية ىهذه المسثلة وإن كان ظاهر الرواية مخلافهاء والسو“ال 
المزيور ما أوردته الشافعية فهم أخذوا ف هذه المسئلة وأخدوانما بما هو الملاثم لغر ضمم . والحنفية أجابوا عنه تارة بمنع عدم الحواز 
فى تلك المسائل وأخری بأن ترك العمل بالإطلاق فى بعض المواضع لمانع لايستازم تركه عند عدمه ؛فصاحب العناية : 
اكت بالثالى وم يتعرض للمنع » وأما صاحب غاية البيان فتعرض هما معا حى قال فى الحواب هاهنا : على أنا منم عدم جواز 


عليه وسل « كل صلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرّم حلالا » 


iV 
وتال الشافعى :لايجوز مع إفكار أو سكوت لما رويناءوهذا ذه الصفة لأن البدل كان حلالا على الدافع حر اما‎ 
على الالحذ 5 الأمر: ولان المدعى يدفم الال لقطع الخصومة وهاا رشوة : ولنا ماتلونا وأول ماروينا‎ 
: وتأويل آخره أحل حراما لعينه كالحمر أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لايطأ الضرة‎ 


الصلح فى دعوت التكاح عليها إذا أنكرته فصالحت على مال لأنه يحوز. وبه صرح القدورى فىء#تصره . وسيجىء ذلك 
فی فصل عقيب هذا انهى . وقال ف ذلك الفصل : وهذا الذى ذكره القدورى هو ظاهر الحواب يدل على ذلك ماذكره 
فى مختصر الكاق وشرحه كذلك . فعلى هذل لايرد علينا سوال الشافعية فى مسثلة الصلح على الإنكار بقولم إذا ادعى على أمرأة 
نكاحا فأنكرت فصالحت على مال لايجوز : ولان عت تلك الممثلة كا أوردوها ى نسخ طريقةالحلاف . قالحواب عنه مامر 
فى تلك المسثلة انهى ( قوله وقال الشافعى : لايجوز مع إنكار أو سكوت لما روينا الخ ) قلت : كان الأظهر أن يقال لآخر 
ما ر وينا لا أن أوّله حجة عليه لا له(قوله ولنا ماتلونا وأول ما روينا الخ) كرر ذكرهما تأكيدا وتوطثة لقوله وتأويل آخره الخ » 
وإلا لكى هاهنا بيان هذا التأويل مع بيان أن دفع الرشوة لدفع الظلم جائز فى الشرع لأنه بصدد الحواب عما قاله الشافعى 
والحواب عنه يم ببيانهما .أقول : بى هاهنا إشكال ف قوله وأول ما روينا »> وهو أن المفهوم منه أن يكون أُولٍ ذلك الحديث 
دليلا لنا مع قطع النظر عن آخره » وهذا ليس بصحيح لأن آخره مستثنى من أوله . وقد تقرر فى عل أصول الفقه أن المذهب 
الصحيح الختار عند الأثمة الحنفية فى الاستثناء أن يتأخر حكم صدر الكلام غن إخراج المستئى من المستثنى منه : فلا يكون لأول 
الكلام فى صورة الاستثناء حكم مستقل بدون آحره » بل لايم المعنى إلا عجموع المستثى والمسنتى مته . ويمكن أن يوجه بأن 
قوله وتأويل آخره أحل” حراما لعينه الخ متصل من حيث المعنى بقوله وأول ما روينا . فحاصل الكلام أن لنا أول مارويناه 
مع تأويل آنحره » فالدليل مجموع الحديث بملاحظة هذا التأوبل » ولك نالإنصاف أنلفظة أوّل هاهنا مع كونها زائدة لافائدة 
ها موهمة لما يل بالكلام يضر بالمقام كما نبنا عليه » فالأولى أنتطرح من البين ( قوله وتأوبل آخره أحل حراما لعينه 
كاللعمر أو حرم حلالا لعينه كالصلح على أن لايطأ الضرة ) وحمله على هذا أحق » لآن الحرام المطلق ما هو حرام لعيته؛ والحلال 


وقال الشافعى ( لايجوزمم إذكار أوسكوت ) لأله صلح أحلحراما أوحرم حلالاوذلك حرام غير مشروع بالحديث المروى( ولأن 
المدعى عليه يدفع المال لدفع الحصومة وهذه رشوة ) وهى حرام ( ولنا مائلونا ) من قوله تعالى ‏ والصلح خیر۔ ( وأول ما 
روينا ) من الحديث وهوقوله صل الله عليه وسلم « کل صلح جائز بين المسلمين»(وتأويل آخره أح لحراما لعبنه كانليمرأوحرم 
حلالا لعيثه كالصلح ع ىأن لابطأ الضرة) أوأن لايتسرى والحمل على ذلك واجب » لثلاييطل العملبه أصلا وذلك لأثه لوجم لعل 
الصلح على الإقرار حاصة لكان كالصلح غلى غيره لأنالصلح ف العادة لابكون إلا على بعض ا حق فا زاد غلى المأخوذ إلى نمام 
الحق كان حلالا المدعى قبل الصلح وحرم بالصلح وكانحراما فلى المدعى عليهمنعه قبل وحل بعده فعر فنا أنالمراد به ماكانحلالا 


( وله ولنا مائلونا من وله تعالى ‏ والصاح خيرء وأول ماروینا ) أقرل: وهاهنا تكرار » وان الأول أن لايذكر ذيثلك الاليلين فيما 
ثقدم سى لايلزم ذلك ( قال الصف : وتأويل آخيره أحل حراما لعيته كالم أو حرم حلالا لمينه كلصلح الغ ) أقول : وخلة عل هلا 
, أسق لان ا حرام المطلق ماهو حرام لعينه » والللال المطلق ماهو حلال لعينه ؛ كذا والكاق , ثم ةال: وما ذكر ه غير محتمل » إذ الصلح سم 
الإقرار لاخلو عن ذلك » فالصلح يقع على بعض الحق فى العادة فا ز اد على المأعوذ إلى مام الحق كان حلالا لمددعى أله قبل الصلم وخغرم 
بالصلح » أوكان سراما عل المدعى عليه مدمه قبل الصلح وقد سل بالصلج انتبى ( قوله لأثه لو حل عل الصلح عل الإفرارخاسة لكان 
کالصلح عل غیرہ ) أقول : يعنى لكان #الصلح على غير الإقرار فى البطلان على ززعم الخسم ( قوله لأن الصلح فى المادة لايكون إلا على ناس 
الح ) أقول ْ هذأ ختص بالدين لظهور عدم جرياله فى العين فلا يازم بطلان العمل به » إذ لايجرز المح على بعض المق في العين إلا بال براء 


a 
: ولأن هذا صاح بعد دعوى صحيحة فيقضى مجوازه لان المدعى يأخذه عوضا عن حقه فى زعمه وهذا مشروع‎ 
والمدغى عليه يدفعه لدفع الحصومة عن نفسه وهذا مشر وع ايضا إذ المال وقاية الانفس ودفع الر شوة دشم‎ 


الظلم أمر جاثز . 


المطلق ماهو حلال لعينه : وما ذكره غير محتمل إذ الصلح مع الإقرار لعلو عن ذلك . فإن الصلح يقع على بعض الحق 

ف العادة فا زاد على المأخوذ إلى تمام الحق كان حلالا للمدعى أخذه قبل الصلح وحرم بالصلح وكان حراما على المدعى عليه 
منعه قبل الصلح وقد حل بالصلح : كذا فى الكاى . وقال صاحب العناية فى شرح هذا امحل : والحمل على ذلك واجب لثلا 
يبطل العمل به أصلا » وذلك لأنه لو حمل على الصلح على الإقرار خاصة لكان كالصلح على غيره . لآن الصاح فى العادة 
لايكون إلا على بعض الحق .فا زاد على المأخوذ إلىتمام الحق كا نحلالا للمدعى أخذه قب لالصلح وحرم بالصلح وكان حر اما 
عل المدعى عليه منعه قبله وحلبعده . فعرفتا آن اراد به ما كان حلالا أو حراما لعينه انہی . أقول : ف تقريره:خلل . إذ 
لامعتى لقوله لآنه لو حمل على الإقرار خاصة لكان كالصلح على غيره . لأن الكلام فىحمل آخر الحديث على ارام لعينه 
والحلال لعينه حاصة لا فى حله على الصلح على الإقرار خاصة . إذ لافرق بين الصاح على الإقرار والصلح على غيره فى الصحة 
على تقدير أن يحمل آحر الحديث على الحرام لعينه والحلال لعينه حاصة » ولا فرق بينهما فى عدم الصحة على تقدير أن يحمل 
آخخره على مايعم الحرام لغير عيئه والحلال لغير عينه أيضا . فمدار التأويل والحمل فى آخر الحديث إنما هو لفظ الحرام والحلال 
وإطلاقه دون لفظ الصلح . فالحق ف التقرير أن يقال : لأنه لوحمل على هايعم الحرام والحلال لعينهما ولغير عينهما لكان الصلح 
على الإقرار كالصلح على غيره فى الاشمال على إحلال الحرام وتحريم الحلال . ثم إن بعض الفضلاء أورد على قوله لأن الصلح 
ف العادة لايكون إلا على بعض الحق بأن قال : هذا يختص بالدين لظهور عدم جريانه فى العين فلا يلزم بطلان العمل به » 
إذ لايجوز الصلح على بعض التق ف العين إلا بالإبراء عن دعوى الباق "كما سيجىء الى . أقول : هذا كلام خال عن 
التحصيل ٠‏ إذ لايلزم من عدم جواز الصلح على بعض التق فى العين إلا بالإبراء عن دعوى الباق عدم جوازه على بعض الحق 
فى العين أصلا » غاية الأمرأن يكون جوازالصلح على بعض الحق ف العينمشروطا بالإبراء عن دعوى الباق ٠‏ على أنه ليس 
كذلك أيضا » إذ لحواز الصلح على بعض التق فى العين طريق آخر وهوأن يزيد درهما فى بدل الصلح » وسيأتى كلا الطريقين 
فى الكثاب » وعلى كليبما يحرى قوله لأن الصلح فى العادة لايكون إلا على بعض الحق فى العين أيضا ( قوله ولأن هذا صلح بعد 
دعوى صحيحة فيقضى بجوازه . إلى قوله : ودقع الرشوة لدفع الظلم أمر جائز ) هذا دليل عقلى على ماذهب إليه أتمتنا من جواز 
الصلح فع إنكار أو سكوت أيضا متضمن للجواب عن دليل عقلى للشافعى مذ كور فها قبل » وهو قوله ولآن المدعى عليه يدفع 


أو حراما لعيئه ( ولآن هذا صلح بعد دعوى صحيحة ) فكان كالصلح مع الإقرار ( فيقضى #وازه ) لوجود المقتضى وانتفاء 
الممانع . لأن المائع نع إما أن يكون س جهة الدافع جر اق ر لد قر بجعا ور . أما الثانى ( فلأن المدعى يأخذه 
فى زعمه عوضا ع حقه وذلك مشروع * وأما الأول فلأن الدعى عليه يدفعه لدفع الحصومة عن نفسه . وهلا أبضا مشروع 
إذ المال وقاية الأنفس ودفع الظلم ع نفسه بالرشوة أمر جائز ) لايقاله : لانسام ابكواز لقوله صلى الله عليه وسلم « لعن الله 
الراشثى والرتشى » وهو عام لأنه محمول على ما إذا كان على صاحب الحق ضرر محض فق أمر غير مشروع > كا إذا دفع 
الرشوة حى أحرج الوالى أحد الورثة ص الإرث . وأما دفع الرشوة لدفع الضرر عن نفسه فجائز للدافع > وتمامه ئى أحكام 
القرآن لارازى. فإن قيل: فعلى هذا إذا ادعى غلى آلحر ألف دره, وهو منكر وتصالحا على دنائير مسماة ثم افر فا قبل القبض 


عن دعوى الباق كا سيجىء ( وله لاله #مول عل ما إذا كان على صاحب الحق الخ ) أقول : فيه أن المعتبر هو عموم اللفظ » وما 
الدليل على أنه حمول على ماذكره غير مجری على مومه . 


ETE 
قال( فإ وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه مايعتبرى البياعات إن وقع عن مال بعال) لوجود مع البيع وهومبادلة‎ 
امال بالمسال ق حق المتعاقدين بتراضيهما ( فنجرىفبه الشفعة إذا كان عقاراء ويرد بالعيب »وشت فيهخيارالروابة‎ 
والشرط » ويفسده جهالة البدل ) لأا هى المغضية إلى المناز عة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط ويشترط القدرة‎ 
على تسلم البدل ( وإن وقع عن مال ينافع بعتب بالإجارات ) لوجود معنى الإجارة وهوتمليك امنافع بال والاعتبار‎ 
ف العقود لمعانيها‎ 


ا مال لقطع المحصومة » وهذا رشوة . قال الشراح : لا يقال لانسلم جواز دفع الرشوة لدفع الظلم » لأن قول الى صل الله 
عليه وسام « لعن الله الراثى والمرتشى » عام . لأنا تقول : هذا الحديث محدول على ما إذا كان على صاحب الحق ضرر عض 
فی أمر غير مشروع > كا إذا دفع الرشوة حنى أنخرج الوالى أحد الورثة عن الإرث » وأما إذا دفع الرشوة لدفع الضرر عن 
نفسه فجائز للدافع انهى . واعترض بعض الفضلاء على الحواب حيث قال فيه : إن المعثير هو عموم اللفظ وما الدليل على أنه 
محمول على ما ذ كر غير #رى على مومهانهى . أقول : الدليل عليه مأ ورد من النصوص فى أن الضرورات تييح امحظورات» 
منها قوله تعالى - وما جعل عليكم فى الدين من حرج ولا شلك أن فى دفع الضرر عن نفسه دفع الحرج ( قوله فإن وقع الصلح 
عن إقرار اعتر فيه مايعتبر فى البياعات إن وقع عن مال يمال الخ ) هذا لفظ القدورى فى ختصره : ولما كان الأصل أن الصلح 
يجب حمله على أقرب العقود إليه كا صرحوا به أراد أن بين ضابطة يعرف بها أنه على أى عقد يحمل . أقول : ليشت هذه 
الضابطة بتامة » لآن الصلح عن إقرار قد يقع عن منافع يمال أو بمنفعة كا إذا أوصى لرجل بسكنى داره سنة فات وادعى 
الموصى له السكنى فصالحه الورثة عن ذلك علىدراه, معينة أو على خدمة عبد شرا أو على ركوب دابة شبرا : فإن كل ذلك 
جائز على ماصرحوا به فى أو لالفصل الآنى مع أنه لم يذكر فى هذه الضابطة وإن كان'فى معنى عقد الإجارة » وكذا بقع عما 
ليس بال ولا منفعة كالصلح عن جناية العمد فإنه جائز وهو رة النكاح » حى أن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا أيفها كا 
سيأق ف الكتاب » مع أنه ليس بهذ كور أيضا فى هاتيك الضابطة » وليس فى معنى عقد البيع ولاف معنى عقد الإجارة بل هو 


ينبغى أن يجوز لن هذا الصلح فى زعم المدعى عليه لدفع الحصومة عن نفسه لا المعاوضة » ومع هذا لايجوز . أجيب بأن عدم 
الحواز بناء على زعم المدعى > إذ فى زعمه أنه صرف لأنه صالحه عن الدراهم على الدنانير والقبض شرط فيه فى المجلس . قال 
( فإن وقع الصلح عن إقرار الخ ) إذا وقع الصلح عن إقراروكان عن مال على مال اعتير فيه مايعتبر فى البياعات لوجود معنى 
البيع وهومبادلة المال بالمال بتراضيهما فى حق المتعاقدين فتتجرى فيه الشفعة فى العقار ويرد بالعيب ويثيت فيه حبار الشرط 
والرؤية » ويفسده جهالة المصالح عليه لأنها تفضى إلى المنازعة دون جهالة المصالح عنه لأنه يسقط » وهذا ليس على إطلاقه بل 
فيه تفصيل احتجنا إلى ذكره . وهو أن الصلح باعتبار بدليه على أربعة أوجه : إما أن يكون معلوم على معلوم » وهو جاثز 
لامحالة . وإما أذيكوذعن مجه ول عا جهو ل . فإن لميحتج فيه إلى التسامم والنسام مث لأن يدعى حقا ئی دار رجل وادعى المدعى عليه 
حقا فى أرض بيد المدعى واصطلحا على ترك الدعوى جاز . وإن احتيج إليه وقد اصطلحا على أن يدفم أحدهما مالاولم يبيئه على 
أن يتروك اللخدر دعواه أو على أن يسام إليه ما ادعاه لم جز . وإما أن يكون عن مجهول على معلوم وقد احتيج فيه إلى التسلبم » 
كنا لو ادعى حقا فى دار فى يد رجل ولم يسمه فاصطلحا على أن يعطيه المدعى مالا معلوما ليسام المدعى عليه إلى المدعى ما ادعاه 
وهو لايجوز »وإنلم محتج فيه إلى النسلم كا إذا اصطلحا فى هذه الصورة على أن يثرك المدعى دعواه جاز . وإما أن يكون عن 
معلوم على جهول وقد احتيج فيه إلى التسلم لايجوز » وإنلم بحتج إليه جاز . والأصل فى ذلك كاه أن الحهالة الفضية إلى النازعة 
المائعة ع التسليم والتسلم هى المفسدةء فا لامجب فيه التسلم والتسلم جاز » وما وجبا فيهل يجز مع اللحهالة لآن القدرة على تسليم 
البدل شرط لكوئه فى معنى البيع ( وإن كان عن مال بمناقع يعتبر بالإجارات لوجود معنى الإجارة وهو تمليك المتافع بمال) 
وكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الإجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح . فإذا صالح على سكنى بيت بعينه إلى مدة معلومة جاز . 
( ۲ه - تكلة فتع القدیر حن ¬ ۸ ) 


ا4 : 
فيشترط التوقيت فيها ويبطل » العملح بموت أحدها ف المدة لأنه إجارة ( والصلح عن السكوت والإنكار 
فى حق المدعى عليه لافتداء اليين وقطع المحصومة وى .حق المدعى ععنى المعاوضة ) لما بينا ( ويجوز أن 
يختلف حكم العقد ف حقهما کا عتلف حكم الإقالة فى حق المتعاقدين وغيرهما) وهذا فى الإنكارظاهر . وكذا 
فى السكوت لأنه يحتمل الإقرار والححود فلا يثبت كونه عوضا قىحقه بالشك . قال (وإذا صالح عن دار 
لم يحب فيا الشفعة ) معناه إذا كان عن إنكار أو سكوت لأنه يأخذها على أصل حقه ويدفع المال دفعا 
للعصومة المدعى وزعم المدعى لايلزمه » لاف ما إذا صالح على دار حيث يجب فيها الشفعة لأن المدعى 
يأحذها عوضا عن المال فكان معاوضة فى حقه فتلزمه الشفعة بإقراره وإن كان المدعى عليه يكذبه . قال 
٠‏ ( وإذا كان الصاح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه بحصة ذلك من العوض ) لأنه 
معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق فالبيع هذا ( وإن وقعالصلح عن سكوت أوإنكار فاستحق المتنازع 
فيه رجع المدعى بالحصومة ورد العوض ) لأن المدعى عليه مابذل العرض إلا ليدفع خصومته عن نفسه » 
فإذا ظهر الاستحقاق تبين أن لاخصومة له فيب العوض ف يده غير مشتمل على غرضه فيسترده › 
فى معنى عقد النكاح فلم يفهم من الضمابطة المذكورة قط » وكذا يقع الصلح عندعوى الرق بمال فيكون ى' معنى الإعتاق عل 
مال وعن دعوى الزوج النكاح يمال فيكون ف معنى الخلع » وليس شىء منهما بداخل أيضا فى الضابطة المذ كورة ولا مفهوم 
منها أصلا فكانت قاصرة عن إفادة تمام المراد . لايقال : يستغنى عن ذكر تلك الصور هاهنا با ذكر فى الفصل الآثى عن 
قريب . لأنا نقول : قد ذكرهناك ماذكره هاهنا أيضا بأن قال : والصلحجائز عن دعوى الأموالوالمنافع فلا يتم العذر . ثم إن 
كون الصلح عن إقرار فى معنى البيع إذا وقع عن مال بمال إنما هو فا إذا وقع على حلاف جنس المدعى » وأما فا إذا وقع ' 
غلى جفسه فإن كان بأقل من المدعى فهوحط وإبراء» وإن كان بمثله فهو قبض واستيفاء » وإن كان بأ کر منه فهو فضل ورباء 
صرح به ف التدبين وغيره( قوله والصلح عن السكوت والإنكار ى حق المدعى عليه لافتداء البين وقطع الحصومة وف حق 
المدعى ,ععنى المعاوضة لما بينا الخ ) أشار به إلى ما ذكره بقوله لآن المدعى يأخخذه عوضا عن حقه فى زعمه . أقول : هاهنا كلام 


وإن قال أبدا أو حى يموت لايجوز » فل الاعتبار فى العقود للمعانى كالهبة بشرط العوض فإنها بيع معنى » والكفالة بشرط 
براءة الأصيل حوالة؛ والحوالة بشرط مطالبة الأصيل كفالة ( فيشتر ط التوقيت فيا ويبطل الصلح بموت أحدهما فى المدة ) 
كالإجارة( وإذا وقع الصلح عن السكوت والإنكار كان ىحق المدعى عليه لافتداء المين وقطع الحصومة » وق حق المدعى 
يمعنى المعاوضة لما بينا ) أن المدعى يأخذه عوضا فى زعه . فإن قيل : العقد لما اتصف بصفة كيف يتصف بأخرى تقابلها ؟ 
أجاب بقوله ( ويجوز أن يختلف حكم العقد فى حقهما كا يختلف حكم الإقالة ) فإنها فسخ فى حق المتعاقدين بيع جديد فى حق 
ثالث » وكعقد النكاح فإن حكمه الحل فى حق امرأته والتحريم الموابد فى حق أمها ( وهذا ) أى كونه لافتداء الهين أو قطع 
الحصومة (ف الإنكار ظاهر» وأما فى السكوت فلأنه يحتمل الإقرار والحدود فلا يثبت کونه عوضا فى سقه بالشك ) مع أن 
مله على الإنكار أولى » لأن فيه دعوى تفريغ الذمة وهو الأصل . قال ( وإذا صالح عن دار الخ ) إذا صالح عن دار عن 
إنكار أو سكوت لاتجب فيا الشفعة لأنه يأحذها : أى المدعى عليه ليستبى الدار على ملكه لا أنه يشتريها ويدفع المال لدفع 
اللحصومة على زعمه » واارء يواخذ بما فى زعمه ولا يلزمه زعم غيره ( بخلاف ما إذا كان على دار ) لأن المدعى يأخذها عوضا 
عن المال فكان معاوضة فى حقه فتاز مه الشفعة بإقراره وإن كان المدعى عليه يكذبه » فصار كأنه قال اشتر ينها من المدعى وهو 
ينكر ( وإذا صالح عن إقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعى عليه ) على المدعى ( بحصة المستحق من العوض ) 


(قوله لأنه يأخذها ؛ إلى قوله؛ ويدفغ المال ) أقول:قوله ويدفع معطوف على قوله يأخلها , 


سال 

وإن استحق بعض ذلك رد حصته ورجع باللحصومة فيه لأنه خلا العوض فى هذا القدر عن الغرض . ولو 
استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل المصالح عنه لأنه مبادلة » وإن استحق بعضه رجع بحصته . وإن 
كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى فى كله أوبقدر المستحق إذا استحق بعضه لأن المبدل فيه 
هو الدعوى » وهذا 0 إذا 3 منه على الإنكار شيئا حيث يرجع بالمدعى لأن الإقدام “ل البيع إقرار 
منه بالحق له 9 ولاكذلك الع ا فرقم لدفع للخصومة ٠‏ ولو هلك بدل الصلح قبل التسلم فالحواب 
فيه کالو اب ئی الاستحقاق ف الفصلين . قال ( وإن ادعى حقا فى دار ول ييينه فصولح من ذلك ثم أستحق 
بعض الدار لم يرد شيئا من العوض لان دعواه يجوز أن يكون فیا بی ) بخلاف ما إذا استحق كاه لأنه يعرى 
العوض عند ذلك عن شىء يقابله فيرجع بكله على ما قدمناه ف الببوع .ولو ادعى دارا فصالحه على 


وهو أن كون الصلح عن السكوت والإنكار تحت المدعى مطلقا بمعى المعاوضة منوع » فإنه إذا ادعى عينا وأنكر المدعى عليه 
المدعى ليس يمدنى المعاوضة . لآن ف زعم المدعى أن العين الذى ادعاه حقهء ولا مسرن أن پار إنسان ملك نفسه بل هو 


لأنه لكونه عن إقرار معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق ف البيع ذلك » وإذا صالح عن سكوت أو إنكار فاستحق 
المتنازع فيه رجع المدعى باللخصومة على المستحق لقيامه مقام الدعى عليه ورد العوض ءلأن المدعى عليه ما بذل العرض إلا 
لدفع الحصومة عن نفسه » فإذا ظهر الاستحقاق ظه ر أن لاخصومة له فييق فى يد غيره مشتمل على غرض المدعى عليه فيسر ده » 
كالمكفول عنه إذا دفع المال إلى الكفيل على غرض دفعه إلى رب الدين ثم أدى الدين بنفسه قبل أداء الكفيل فإنّه يسر ده لعدم 
اشمّاله على غرضه . ونوقض ما إذا ادعى دارا وأنكر المدعى عليه ودفع المدعى إلى ذى اليد شيئا بطريق الصلح وأخذ الدار 
ثم استحقت فإنه لايرجع على المدعى عليه با دفع مع أنه بظهور الاستحقاق تبين أن المال فى يده غير مشتمل على غر ض 
الدافم وهوقطع االخصومة . وأجيب بأن المدعى عليه مضطر فى دفع مادفع لقطع الخصومة » فإذا استحقت زالت الفرورة 
الموجبة لذلك لانتفاء المخصومة فيرجم » وأما المدعى فهو فى خيرة ئى دعواه وكان ذلك الدفع باختياره ول بظهر عدم الاختيار 
بظهور الاستحقاق فلا يسترده » وإن استحق بعض المصالح عنه رد المدعى حصة الستمدق ورجع بالحصومة على المستحق فيه : 
أى فى أصل الدعوى » أما رجوعه عليه فلأنه قام مقام المدعى عليه فى كون البعض المستحق فى يده» وأما رد الحصة 
فلخلو العوض فى هذا القدر عن غرض المدعى عليه ( ولو استحق المصالح عليه فى الصلح عن إقرار رجع بكل المصالح عنه) 
لأنه ما ترك الدعوى ليسم له بدل الصلح وم يسام فبرجع مبدله "كا فى البيع ( وإن استحق بعضبه رجع بمحصته ) اعتبارا بعض 
بالكل ( وإن كان الصلح عن إنكار أوسكوت رجع .إل الدعو ی فى كله أو بعضه بحسب الاستحقاق لأن المبدل فيه هو الدعوى) 
هذا إذا لم مجر لفظ البيع فى الصلح » أما إذا كان أجرى كا إذا ادعی دارا وأنكر المدعى عليه ثم صالح عن هذه الدعرى على 
عبد وقال بعتك هذا العبد ببذه الدار ثم استحقت هذه الدار فإن المدعى يرجع على اللدعى عليه عا ادعى لا بالدعوی » لأن 
إقدام المدعى عليه على البيع إقرار منه بالحق للمدعى» إذ الإنسان لايشترى ملك نفسه فكان حكه حكم البيع » ولا كذاك اسح 
لأنه قد يقع لدفع الحصومة ( ولوهلك بدل الصلح قبل النسلم ) إلى المدعى ( فالحواب فيه كابلواب فى الاستحقاق ل الفصلين ) 
أى فصل الإقرار والإنكار» فإن كان عن إقرار رجع بعد الملاك إلى المدعى » وإن كان عن إنكار رجع بالدعوى . قال ( وإن 
ادعى حقا فى دار الخ )هذه المسثلة قد تقدمت فى باب الاستحقاق من كتاب البيوع فلا نعيدها ( ولو ادعى دارا فصالح على 
( قوله فیبی يده غير مشتمل على غرض المدعی عليه ) أقول : يعى پیل 
( قوله ثم استحقت فإن المدعى ير جع ) أقول :واه ثم استحق إذ الضمير المستثر فيه راجع إلى المد , 


العرض فى يد المدعى ( قوله فلا يسترده ) أقول :أى بحسب الاستحقاق 
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قطعة منها لم يصح الصلح لأن ما قبضه من عين حقه وهو على دعواه ‏ الباق . والوجه فيه أحد أمرين : إما أن 
يزيد درا ف بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فها بى : أو بلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق . 


فى حق المدعى فى تلك الضورة لقطم الخصومة كماصرحوا به أيفا ( قوله أو باحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق ) قال 
صاحب النهاية : فإن قلت : كيف صورة البراءة ؟ قلت : هى أن يقول قد برئت من هذه الدار أو يقول قد برئت من 
دعواى فى هذه الدار فهذا جائر » حى لو ادعى بعد ذلك وجاء ببيئة لاتقبل . أما لو قال أبرأتك عن هذه الدار أو قال قد 
أبر أتك عن خصومتى فى هذه الدار فهذا وأمثاله باطل . وله أن يخادم فيبا بعد ذلك . وفرق بین قوله برئت وبين قوله أبرأتك . 
فإن فى قوله أبرأتك إنما أبرأه من ضمانه لامن الدعوى . وعن هذا قالوا إن عبدا فى يد رجل لو قال له رجل برئت منه كان 
بريثا منه » ولو فال أب رأتك منه كان له أن يدعيه » وإنما أبرأه من ضمانه . كذا ف الذخيرة إلى هاهنا كلامه . أقولى : فيه 
نظر : أما أولا فلأن بيان صورة البراءة بقوله برئت من هذه الدار مع كونه غير مطابق للمشروح وهو قول المصئف » أو 
يلحق به ذكر البراءة عن دعوى الباق يدل على صعة البراءة من العين . وليس كذلك لأن مدار عدم صعة الصلح عن بعض 
المدعى فى العين بدون الحيلة فى تصحيحه بأحد الأمرين إنما هو عدم صعة البراءة من العين » وإلا لصح الصلح على ذلك بأن 
كات استيفاء لبعض الحق وإسقاطا لبعضه الباق كما ف الصاح على بعض المدعى ى الدين : فالصورة الصححيحة المطابقة للمشروح 
إنما هو قوله برئت من دعواى فى هذه الدار . وأما ثانيا فلأن قوله فإن ف قوله أبرأتك إ نما أبرأه من ضيائه لامن الدعوى إتما 

يتمشى فى قوله أب رأتك عن هذه الدار لا فى قوله أبرأتك عن خصومتى لأن الإبراء من اللحصومة هو الإبراء من الدعوى » وقد 
مرح بان قوله أبرأتك عن خصومى ف هذه الدار باطل أيضا مخلاف ما قالوا فى عبد ى يد رجل فإن المذكور هناك في 
جاتب الإبراء إثما هو قول الآخر أب رأتك منه لاغير » تبصر . 


قطعة منها ) كبيت من بيوتما بعينه لم يصح الصلح لان ما قبضه بعض حقه وهوعلى دعواه ف الباق ( وتقبل بینته لأنه استوق 
بعض حقه ) “وأبرأ عن الباق ؛ والإبراء عن العين باطل فكان وجوده وعدمه سواء . وذكر شيخ الإسلام أنه لاتسمع دعواه» 
وذكر صاحب النهاية أنه ظاهر الرواية . ووجهه أن الإبراء لاق عينا ودعوى . والإبراء عن الدعوى ديح ؛ فإن من قال 
لغيره أبرأتك عن دعوى هذا العين صح » واو اذعاه بعد ذلك لم يصح ولم تسمع. وقيد بقوله على قطعة مها لأن الصلح إذا 
وقع على بيت معلوم من دار أحری صح لكونه حینئذ بيعاء وكذا لو کان على سكنى بيت معين من غيرها لكونه إجارة حی 
يشترط كون المدة معلومة »ولو أراد المدعى أن:يدعى البقية لم يكن له ذلك لوصول كل حقه إليه باعتبار بدله عينا أو منفعة . 
قال المصنف ( والوجه فيه ) أى الحيلة فى تصحيح الصلح إذا كان علىقطعة منها ( أحد أمرين أن يزيد درها فى بدل الصلح 
ليصيرعوضا عن حقه فيا بى أو يلحق.به ذكر البراءة عن دعوى الباق ) مثل أن يقول برئت من دعواى فى هذه الدار فإنه 
يصح لمعصادفة البراءة الدعرى وهو صحيح ؛» حى لو ادعى بعد ذلك وجاء ببينة لم تقبل . وق ذكر لفظ البراءة دون الإبراء 
إشارة إلى أنه هو قال أبرأتك عن دعواى أو خصومى فى هذه الدار كان باطلا وله أن خاصمه فيها بعد ذلك . والفرق بينهما أن 
أبرأتك إنما يكون إبراء من الفمان لامن الدعوى . وقوله برئت براءة من الدعوى » كذا قالوا ونقله صاحب النهاية عن 
الذخيرة . ونقل بعض الشارحين عنالواقعات فى تعليلهذه المسثلة لأن قوله أبرأتك عن خصومى ف هذه الدار حطاب للواحد 
فله أن يخاصم غيره فى ذلك » بخلاف قوله بر نت لأنه أضاف البراءة إلى نفسه مطلقا فيكون هو بريئا . ويعلم من هذا التعليل أن قول 
صاحب الذخيرة : وله أن يخاصم فيا بعد ذلك ؛ معناه على غير الخاطب وهو ظاهر : والله أعلم . 


( قوله ونقل بعض الشارحين عن الواقعات ) أقول : الناقل هو الإتقاف عن الواقعات السامية , 


4۳ = 


(فضل) 


( والصلح جائز عن دعوى الأموال ) لأنه فى معنى البيع على ما مر . قال ( والمنافع لأنها تملك بعقد 
الإجارة فكذا بالصلح » 


( فصل ) 

لما فرغ منمقدمات الصلح وشرائطه و أنواعه شرع ف بيان ماتموز عنه‌الصلح وما لايجوز (قوله والصلح جائز عن دعوى 
الأموال ) هذا لفظ القدورى ف مختصره . قال المصنف ف تعليله(لأأنه " ف »هنى أأبيع علىماء ر أقول :هاهنا ثى ء وهو أن قول القدورى 
والصلح جائز عن دعوى الأموال مطلق يتناول الصلح عنمال بعال والصلح عن مال نفعة . فإ نأجرى عل إطلاقه كا هوالظاهر 
م يم تعليل المصنف بقوله لأنه ف معنى البيع على مامر لظهور أن .الصاح عن مال بمتفعة ليس فى معن البيع بل هو ى معى 
الإجارة كما صرح به فها مر » وإن قيد ما كان عن مال يمال كا فعله صاحب العناية لزم أن لايندرج ماكان عن مال بمنفعة 
فى هذا الفصل مع أنه معقود لبيان أنواح مايجوز عنه الصاح وما لا يجوز فكان تقصيرا من المقيد بلا ضرورة . لايقال: إنما ترك 
ذلك النوع فى هذا اللفصل بناء على كونه معلوما فيا ه 0 . لآنا تقول : ينتقض ذلك ما كان عن مال مال فإنه أيضا كان معلوما 
فيا مر ( قوله والمنافع ) بالحرعطف على الأموال وعن دعوى المتافع ٠‏ وهومن مام لفظ القدورى . قال المصنف فى تعليله ( لبا 
تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح ) أقول : لقائل أن يقول : يشكل هذا التعليل ما ذكره شيخ الإسلام علاء الدين الإسييجاف 


( فصل ) 
لما فرغ من ذكر مقدمات الصلح وشرائطه ومن ذكر أنواعه شرع ف بيان ما يجوز عله الصلح وما لا جوز. قال 
( والصلح جائز عن دعوى الأموال ) الأصل فى هذا الفصل أن الصلح يحب حمله على أقرب العقود إليه وأشيهها به احتيالا 
لتصحيح تصرف العاقل بقدر الإمكان» فإذاكان عن مال يمال كان ف معى البيع كنا مر . وإذا كان عن المنافم عال کا إذا 
أوصى بسكنى داره ومات فادعى الموصى له السكنى , فصالح الورئة عن شىء كان فى معنى الإجارة»لأن المنافع تملك بعقد 


( فصل والصلح جائز ) 


( قال المصنف : والصلح جائز عن دعوى الآموال لأنه فى معنى البيم ) أقول: : يعى إذأ م يكن بالمنافم وإلا فهو مى الإجارة ( قال 
المصنف : قال : وا1 لأا تملك بعقد الإجارة فكذا بالصاح ) أقول : أل العلامة الإتقانى : قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجا 
ف شرح الكاق : وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة ودي يرج من ثلثه فصالهه الوارث من خدمته على درام أو عل سكنى بيت أو 
على خدمة عبد آخر أو على ركوب دابة أو على لبس ثوب ثرا فهو جائز » والقياس أن لايحوز لأن المومى له منزلة المستعير » والمستعير 
لا يقدر على مليك المنفعة من أحد ببدل » ولهذا لو آجر مهم لايصم» إلا أنا نقول بأن هذا ئيس بتمليك إياهم ببدل بل هو إسقاط سحقه الذى 
وجب له بعقد الوسية ببدل » ولفظ الصلح لفظ تحمل التليك ومحتمل الإسقاط » فإن لم يمكن تصحيحه ليا أمكن تصحيحه 
إسقاطا فسصححناء إسقاطا » وهو حق معتدر يوازى الملك فاحتمل التقوم بالشرط » ولمذا جاز على خدمة عبد آخر » فلو كان هذا 
تمليكا لكان باطلا لأن بيع اليدمة بالحدمة لابجوز » وكذلك لو فمل ذلك وصى الوارث الصغير لأنه تصرف افم فى حقه فإن مات العيد 
الموصى دته بعد ماقيض الموصى له ما صا حوه عليه فهو جائز لأنه عقد إسقاط ط وقد تم بالموت لن حقه فى منفعته مادام سيا وقد أسقط كل 
ذلك بالسلح فس له انہى . قال العلامة النسى قالكاق : والصلح جائز عن دعوى امنا بأن ادعی ق دار سكي سئة ومسية من رب الدار 
فجسده أو أقّر به فصالحه الوارث عل شىء جاز لأنه جاز أخل العوض عنما بالإجارة فكذ! بالصلح اہی . وأنت خبير ما بين ما نقل من 
الإسبيجاني والكاى من الخالفة » ولمل فى جواز الإجارة روايتين فليتأمل . ثم أعلم أن ظاهر ماذكره الإقال م قرا إل أن تقول بأن هذا 
ليس. بتمليلك إياهم ببدل بل هو إسقاط حقه الخ الف لما ذكرى المداية كا لايخى . وى مبسوط الإمام مس الأثمة المرخسى : ولوأن 
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فى شرح الكاق للحا كم الشبيد فى باب الصلح ف الو صايا حيث قال : وإذا أوصى الرجل لرجل بخدمة عبده سنة وهو يخرج من 
ثلثه فصاحه الوارث من خدمته على دراهم أو على سكنى بيت أو على حدمة عبد آحر أو على ر كوب دابة أو على لبس ثوب 
شبرا فهو جائر » والقياس أن لايجوز لأن الموصى له بمنزلة المستعير والمستعير لايقدر على تمليك المنفعة من أحد ببدل ء وهذا 
لو آجر منهم لايصح : إلا أنا نقول : لأن هذا ليس بتمليك إياهم يبدل » بل هو إسقاط حقه الذى وجب له بعقد الوصية يبدل ؛ 
ولفظة الصلح تحتمل القّليك وتحتمل الإسقاط . فإنلم يكنتصحيحه تمليكا أمكن تصحيحه إسقاطا فصححناه إسقاطا وهو حق 
مُعتبر يوازى الملك فاحتمل التقويم بالشرط . إلى هنا كلامه . فإن الموصى له إذالم يقدر على تمليك المنفعة الموصى بها من أحد 
: لم يصح تعليل جواز الصلح عن تلك المنفعة بأن المنافع تملك بعقد الإجارة فكذا بالصلح . ثم أقول : يمكن أن يقال : إن الموصى 
له وإن م يقدرعلى تمليكه المنفعة الموصى نبا حقيقة إلا أنه يقدر على مليكها حكنا من حيث أنه يقدر على إسقاطها ببدل ٠‏ وقد 
أشار إليه إلإمام الإسييجانى بقوله : وهو حق معتير يوازىالملك فاحتمل التقويم : فعنى تعليل المصئف أن جنس المنافع يملك 
. حقيقة يعقد الإجارة كا" إذا آجر ملكه » فكذا بلك حكما بالصلح كنا إذا صالح عن المنفعة الموصى يها » فعلى هذا بحصل 
.التوفيق بين كلا الشيخين.قال الإمام النسى فى الكاق : الصلح جائز عن دعوى المنافع بأن ادعى فى دار سكنى سنة وصية 
من رب الدار فجحده أو أقر به فصا حه الوارث على شىء جازء لأنه جا زأخذ العوض عنها بالإجارة فكذا بالصلح انهى . 
وقال بعض الفضلاء بعد نقل هذا : ونقلماذكره الإمام الإسبيجالى فى شرح الكافى للحا کم الشہید على ما مر » ونت خبير با 
بين ما نقل من الإسبيجالى والكاى من الخالفة : ولعل جواز الإجارة روابتين فليتأمل انبى . أقول : امخالفة بينهما ف الفهم 
لا المفهم » لأن مراد صاحب الكاف هو أنه جاز أخذ العوض عن جنس النافع بالإجارة كا إذا آجر ملكه » فكذا جاز 
أخحل العرض بالصلح كا إذا صالح عن المنفعة ا موصى بها كسكنى دار سنة مثلا » ولیس مراده أنه کا جاز أخل العوض عن 
منفعة معينة . هى.سكثى دار مثلا وصية من رب الدار بالإجارة » كذلك جاز أخذ العوض عن تلك المنفعة بالصلح عنها حى 
تلزم الخالفة . ثم أقول : بی هاهنا كلام » وهو أن ماذكره الإمام الإسبيجالى فى شرح الكاف من أنه إذا أوصى الرجل لرجل 
بخدمة عبد سئة وهو يخرج من ثلثه فصالحه الوارث من خدمته على دراه أو على سكى بيت أو على خدمة عبد آخر أو على 
ركوب دابة أو على لبس ثوب شبرا فهو جائز » وما ذكره صاحب النهاية نقلا عن المغنى من أنه إذا أوصى الرجل لرجل 


الإجارةفكذا بالصلح »وإذا صالح عنجناية العمد أو الخط صح . أما الأول فلقوله تعالى - فنعنى له من أخيه شىء - ووجه 
الاستدلال على أحد معنييه وهو قول ابن عباس رضى الله عنهما والحسن والضحاك : فن أعطى له فى سهولة من أخيه المقتول 
شيا من المال بطريق الصلح فاتباع : أى فلولى القتيل اتباع المصالح ببدل الصلح بالمعروف : أى على عجاملة وحسن معاملة . 
وأداء : أى وعلى المصالح أداء ذلك إلى ولى " القتيل بإحسان فى الأداء» وهذا ظاهر ى الدلالة على جواز الصلح عن جناية القتل 
العمد . وأما المعنى الآخر وهو مروى عن ابن عر وابن عباس رضى الله عنهم فن على عنه وهوالقاتل من أخيه فى الدين وهو 
المقتول شى ء من القصاص بأن كان لاقتيل أولياء فعفا بعضهم فقد صار نصيب الباقين مالا وهو الدية على قدر حصصهم من 
امير اث فاتباع المعروف: أى فليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف : أى بقدر حقوقهم من غير زيادة عليه 
وأداء إليه بإحسان : أى وليؤد القاتل إلى غير العاىحقه وافيا غير ناقص فليس فيه دليل على المطلوب ظاهرا »فلهذا قال ابن 


الوارث اشترى منه الحدمة ببعض ماذكرا لم بجر لآن الشراء اظ حاص وضع 'ثليك مال مال » والموصى له بالخدمة لاملك مليك الخحدمة 
بعوض من غير الوارث بطريق البيع والإجارة > فكذلك لابملك تمليكه من الوارث » لاف لفظ الماح ؛ ألا رى أن المدعى عليه بعد 
الإتكار لو صالح المدعى على شىء لم يصر به مقرا حى إذا استحق عاد إلى رأس الدعوى » ولو إشترى منه المدعى صار «قرا له با ملك حى 
او استحق البدل رجع بالمدعى انى (قوله فن أعطى اه الخ) أقول : من حيئئذ كناية عن الول ( قوله فن عى عنه) أقول: فيكون له يمني عنه 
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والأصل فيه أن الصلح يجب حمله على أقرب العقود إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما أمكن 
قال ( ويصح عن جناية العمد والحطل ) أما الأول فلقوله تعالى ‏ فن عى له من أخيه الشىء فاتباع ‏ الآية . 
قال ابن عباسر ضى الله عنهما : إنها نزلت فى الصلح عندم العمد وهو بمزلة النكاح ء حى أن ماصلح مسمى 
فيه صلح هاهنا إذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال إلا أن عند فساد التسمية هنا يصار إلى الدية لأنبا 
»وجب الدم . ولو صالح على خر لاحب شى ء لأنه لايجب بمطلق العفو . 


بخدمة عبد سلة وهو يرج من ثلث ماله فصالحه الوارث من الخدمة على دراه جاز ؛ وكذلك أو صالحه على خدمة عبد آخر 
تجوز أيضا : وكذلك لو صالحه على ركوب دابة شبرا ولبس ثوب شبرا فهو جائز انبى مالف لما ذ کر ف كثير من الكتب 
المعتبرة » فإن مداولهما جواز الصلح عن المتفعة وإن انحد جنس النفعتين من حيث جوز فيهما مصاحة الوارث عن خدمة عبد 
على خدمة عبد اندر > والمصرح به فى كثير من المعتبرات عدم جواز الصلح عند انحاد جنس المنفعة . قال فق البدائع : فإن كان 
المنفعتان من جسن حتلفين كا إذا صالح من سکی دار على خدمة عبد يجوز بالإحاع : وإن كانتا من جنس واحد لايجوز 
عندناء وهوضع المسئلة كتاب الإجارات» وإذا اعتبر الصلح على المنافع إجارة يصح با يصح به الإجارات ويفسد ا يفسد به 
انمهى . وقال ف التبيين : نما يجوز عن المنافع على المنفعة إذا كانتا ختلفى الحنس . وإنكانتا متفقتين بأن يصالح عن السكى 
على السكنى أو عن الزراعة على الزراعة فلا جوز لأنه لايموز استئجار المنفعة يجنسها فكذا الصلح . وعند اختلاف امس 
جوز استثجار ها بالمنفعة فكذا الصلح اننّبى إلى غير ذلك من المعتبرات فتدبر ( قوله والأصل فيه أن الصاح يحب حله على أفرب 
العقو د إليه وأشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقل ما أمكن ) أقول : لقائل أن يقول : قد يقع الصلح على عبر د ترك الدعوى من 
الحانيين ووز كا صرحوا به » فإمكان حمل مثله على شى ء من العقود غير ظاهر سما إذا وقع على ترك دعوى جناية العمد 
من الانبین فتأمل ( قوله وهو بمنزلة التكاح حى أن ماصلح مسمى فيه صلح هاهنا إذ كل واحد مما مبادلة المال بغير المال ) 


عباس إنها نزلت فى الصاح( قوله وهو منزلة التكاح ) إشارة إلى أقرب عقد يحمل عليه الصلح عن دم العمد فإنه فى معنى التكاح 
من حيث أن كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال: ومن حبث أن كل واحد منهما لايحتمل الفسخ بالتراضى » وإذاكان 
ف معناه فما صلح أن يكون مسمى ف النکاح صلح هاهنا » فلو صالحه على سكنى دار أوخدمة عبد سنة جاز » لأن المنفعة 
العلومة صلحت صداقا » فكذا بدلا نى الصبلح وإن صالح على ذلك أبدالم يز لأنهلم يصلح صداقا لحهالته فكذا بدلا » ولا 
يتوهم ازوم العكس فإنه غير لازم ولا هوملتزم » ألا ترى أنالصلح عن القتل العمد على أقل من عشرة صميح وإنلم يصلح 
صداقا » وأنه إذا صالح على أن يعفو من عليه عن قصاص له على آخر جاز وإنم يصلح العفو عن القصاص صداقا لأن کون 
الصداق مالا منصوص عليه بقوله تعالى ‏ أن تبتغو! بأموالكم ‏ ودل الصلح فى القصاص ليس كذلك فيكتى بكون العوض فيه 
متقوّما والقصاص متفوم حى صلح امال عوضما عنه فيجوز أن بقع عوضا عن قصاص آخز.» وقوله إلا أن عند فساد التسمية 
استثناء من قوله إن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا معن لكن : أى لكن إذا فسدت النسمية بجهالة فاحشة أو بتسمية مالبس يمال 
متقوم فرق بينهما » فإن كان الأول "كا إذا صالح على دابة أو ثوب غير معين يصار إلى الدية لأن الول“ ما رضى بسقوط حقه 
فبصار إلى دل ما سم له من النفس وهو الدية نى مال القاتل لن بدل الصلح لاتتحمله العاقلة لوجوبه بعقده وإن كان الا كا 
لو صالح على خمر فإنه لايجب عليه شی ء لأنه مالم يسم مالامتقوما صار ذكره والسكوت عنه سبين ۲ ولو سكت لبق العفو 


(ثوله ولا يغرهم: إلى قوله ؛ وإن لم يساح سداق أفول ‏ لكن قال والحيط : إذا صاله على وصبين عن دم اميد نيرج ».د الأصسل 
ق تلش هله المسائل أن ماصلح مهرا فى التكاج صلح بدلا فى الصاح عن دم العمد وما لا فلا 0 والوصيف يساح مهرا والنكاح ريتسرف 
مطاقه إلى الوسط » فكذا يصلح بدلا فى الصلح عن دم العمد ومطلقه يتصرف إلى الوسط البى , والمقصود فوله وما لا فلا فليعامل؛ إن فيه 


ا 
وى النكاح يحب مهر المثل فى الفصلين لأنه الموجب الأصل »وجب مع السكوت عنه حكهاء ويدخل فى إطلاق 
جواب الكتابٌ ابحناية فى النفس وما دونها » وهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة على مال حيث لايصح 
لأنه حق المّلك » ولا حق ف الحل قبل القلك . أما القصاص فلك امحل فىحق الفعل فيصح الاعتياض عنه. 
وإذا م يصح الصلح تبطل الشفعة لأنها تبطل بالإعراض والسكوت والكفالة بالنفس بز لة حق الشفعة حى 
لامجب المال بالصلح عنه > غير أن فى بطلان الكفالة روايتين على ماعرف ف موضعه . 


قال الشيراح فى شرح قوله إن ماصلح مسمى فيه صلح هاهنا . ولا نعکس هذا : أى لايقال كل مايصلح بدلا فى الصاح يصلح 
مسمى ف التكاح . فإن هذا العكس غير لازم ولا ملتزم لأن الصلح عن دم العمد على أقل من عشرة دراه يح وان م يصلح 
مادون العشرة صذاقا > ولأنه لو صالح من عليه القصاص على أن يعفو عن قصاص له على آخر جاز » وإ لم يصلح العفو عن 
القصاص صذاقا لأن كون الصداق مالا منصوص عليه بقوله تعالى ‏ أن تبتغوا بأموالكم ‏ وبدل الصلح ف القصاص ليس كذنك 
فيكتى بكون العوض فيه متقوما والقصاص منقوم حى صلح المال عوضا عنه فيجوز أن يقع عوضا عن قصاص آخر اہی 
كلامهم . أقول : هنا إشكال وهو أنه إذا صح أن يكون بدل الصلح فى جناية العمد ما ليس ال كالعفو عن القصاص لزم 
أن لابصح قول المصنف : إذْ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال لأن الصلح عن جناية العمد فى صورة أن صالح من 
صالح من عليه القصاص على العفو عن قصاص له على آخر ليس عبادلة المال بغير المال بل هو هناك ميادلة غير المال بغير 
المال كنا لاعنى . وقال الشراح تفريعا على قول المصنف حى أن ما صلح مسمى فيه صلح هاهنا . فلو صالح عن دم العمد 
على سكنى دار أو خدمة عبد سنة جاز لأن المتفعة المعلومة صلحت صداقا فكذا بدلا فى الصلح » ولو صالحه على ذلك أبدا 


مطلقا » وفيه لامجب شىء فكذا فى ذكر اللحمر ر وى النكاح يجب مهر الئل فى الفصلين ) أى ف فصل تسمية المال الجهول 
وفصل الحمر ( لأنه الموجب الأصلى) ف التكاح ( ويجب مع السكوتعنه حكما)قال الله تعالى_قدعلمنامافر ضناعليهم فى أز واجهم 
وموضعه أصول الفقه . ونحقيقه أن المهر من ضرورات عقد النكاح فإنه ما شرع إلا بالمال » فإذالم يكن المسمى مالحا 
صار كا لم لو يسم مهرا ٠‏ ولولم يسم مهرا وجب مهر المثل فكذا هاهنا . وأما الصلح فليس من ضروراته وجوب المال » 
` فإنه لو عفا بلا تسمية شىءلم يجب شىء » وفيه نظر لأن العفو لايسمى صلحا . والحواب أن الصلح علىمالا يصاح بدلا عفري 
ممن له الق فصح أن وجوبه ليس منضروراته ( ويدخل فى إطلاق جواب الكتاب ) وهو قوله ويصح عن جناية العمد 
( الحناية فى النفس وما دونها وهذا) أى الصلح عن جناية العمدر حلاف الصلح عن حق الشفعة على مال فإنه لايصح لأن حق 
الشفعة حق أن يتملك » وذلك ليس يحق ى امحل قبل العلك )فأحذ البدل أخذ مال قمقابلة ماليس بشىء ثابت ف امحل وذلك 
رشوة حرام . أما القصاص.فإن ملك امل فيه ثابت من حيث فعل القصاص فكان أخذ العوض عما هو ثابت له فى امحل فكان 
صعيحا ( وإذا م يصح الصلح بطلحق الشفعة لأنها تبطل بالإعراض والسكوت ) وقيد بقوله حق الشفعة على مال احتر ازا عن 
الصلح على أحذ بيت بعينه من الدار بثمن معين » غإن الصلح مع الشفيع فيه جائز » وعن الصلح على بيت بعينه من الدار عص ثه 
من الّن فإنه لايصح لأن حصته جهو لة لكن لاتبطل الشفعة لأنه لم يو جد منهالإعر اض عن الأخذ بالشفعة بهذا الصلح ( والكفالة 
بالنفس منزلة حق الشفعة )يعنى إذا كفل عن نفس رجل فنجاء المكفول وصالح الكفيل على شىء من المال على أن يأخذه 
المكفول له ويخرج الكفيل عن الكفالة لايصح الصلح ( ولا يحب المال » غير أن فى بطلان الكفالة روايتين ) ف رواية كتاب 
الشفعة والحوالة والكفالة تبطل وهورواية ألى حفص :وبه يفى لأن السقوط لايتوقف على العوض » وإذا سقطتلاتعود. وى 
الصلح من رواية أنى سليان لاتبطل لأن الكفالة بالنفس وقد تكون موصلة إلى المال فأحذت حكه من هذا الوجه » فإذا رضى 


عالفة أخرى لقواه عند فساد النسمية يصارإلىالدية( قوله والحواب أن الصلح على مالايصلح بدلا عفو من له التق ) أقول : فيه وع مصادرة 


4۷ 
وأما الثائى وهوجناية الحط! فلأن موجبها المال فيصير برل 


0( س ابيع : إلا أنه لانصح الزيادة على قدر الدية لأنه 
مقدر شرعا فلا يجوز إبطاله فترد الزيا 


فرد از دة . حلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة على قدر الدية 
لأن قعاص ليس بال وما يتقوم بالعفد ؛ وهذا إذا صالح على أحد مقادير الدية»أما إذا صالح على غير 
ذلك د مبادلة با ؛ إلا أنه يشرط القبض فى الجلس کی لايكون افراقا عن دين بدين . ولو قضی 
القاضى باحد مقاديرها فصالح على جنس آخر منها بالزيادة جاز لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة لاف 
الصلح ابتداء لأن تراضيهما على بعض المقادير إعزلة القضاء فى حق التعيين فلا تجوز الزيادة على ما تین : 


أو على ما فى بطن أمته أو على غلة مخله سنين معلومة لم يجز لأنه م يصلح صداقا فكذا بدلا فالصلح انى . أقول : فيه بحث لأن 
تعليلهم عدم جواز الصلح عن دم العمد على الأشياء امد كورة بقولم لأنهلم يصلح صداقا فكذا بدلا نی الصاح ينا قول بأن 
العكس هاهنا غير لازمولا ملمزم » فإن صمة التعليل ما ذكروا يبتنى على لزوم العكس والنزامه + فالصواب تعليل عدم جواز 
الصلح ف تلك الصور يجهالة المصالح عليه من غير تعرّض لثلا يصلح صداقا فإن جهالته تفسد الصلح فبااحتيج فيه إلى التسلم 
والتسلم كا تقرر فيا مر . وقال بعض الفضلاء ى حاشيته عن قول صاحب العناية : ولإ يتوهم ازوم المكس فإنه غير لازم ولا 
هو ملتزم » لكن قال ف المحيط : إذا صالحه على وصيف عن دم العمد فهو جاثر » والأصل فى جنس شرع المسائل أن 
ماصلح مهرا فى النكاح صلح بدلا فى الصلح عن دم العمد وما لا فلا » والوصيف يصلح مهرا فى النكاح ويصرف مطلقه إلى 
الوسط فكذا يصلح بدلا ف الصلح عن دم العمد ومطلقه ينصرف إلى الوسط انبى . والمقصود قوله وما لا فلا فليتأمل فإن فيه 
مخالفة أخرى لقوله عند فساد النسمية يصار إلى الدية » إلى هنا كلام ذلك البعض . أقول : لا عالفة فيه لقوله عند فساد النسمية 
يصار إلى الدية » إذ لافساد فى النسمية فما قاله صاحب الحيط » لأن فساد إلنسمية يجهالة فاحشة زليس فى الوصيف جهالة فاحشة 
سما إذا انصرف مطلقه إلى الوسط كما صرح به ولهذا يصلح مهرا ف النكاح وهذا أمر لاسرة به ( قوله وأما الثانى وهو جتاية 
الحطل فلأن موجبها المال فيصير بمازلة البيع ) أقول : فيه شىء وهو أنهم صرحوا بأن الصلح إذا كان على جنس ما استحقه 


أن يسقط حقه بعوض لم يسققط مانا ( وأما الثانى وهو جناية الخطل فلأن موجبها المال فيصير يمئزلة البيع ) ثم الصلح فيه إما أن 
يكون على أحد مقادير الدية أولا » والأول إما أن يكون متفر دا أو منضما إلى الصلح عن العمد : فإن كان منفردا وهو المذ كور 
ف الكتاب لايصح بالزيادة على قدر الدية لأنه مقدر شرعا والمقدر الشرعى لايبطل فر د الزيادة » لاف الصلح غن القصاص 
حبث تجوز الزيادة على قدر الدية » إذ ليس فيه تقدير شرعى فكانت الزيادة إبطالا له » بل القصاص ليس ,مال فكان الواجب 
أن لايقابله مال » ولكنه أشبه النكاح فى تقوّمه بالعقد فجاز بأئ مقدار تراضيا عليه كالتسمية فى التكاح > وإن كان منضها إلى العم 
كان كما إذا قتل عمدا وآخر حط ثم صالح أولياءهما على أكثر من ديتين فالصلح جائز ولصاحب الحطل الدية وما بو, فلصاحب 
العمد » كن عليه لرجل مائ دينار ولآخر ألف درم فصالحهما على ثلاثة1 لاف درهم فلصاحب الألف الألف والباق لصاحب 
الدنانير. والثانى ما إذا صالح على مكيل أو موزون جازت الزيادة على قدر الدية لأنه مبادلة » إلا أنه يشرط القبض 
فى مجلس كى لايكون افتراقا عن دين الدبة بدين بدل الصلح ( ولو قضى القاضى بأحد مقادير الدية مثل أن قضى يماثة ق 
الإبل ثم صالح أو لياء القتيل على أكثر هن مائى بقرة جاز لأن الحق قد تعين بالقضاء فى الإبل) وخرج غيره من أن يكون واجبا 
بهذا الفعل ( فكان ما يعطى عوضا عن الواجب ) فكان صعبحا ( لاف الصلح ) بالزيادة عليه ( ابتداء لآن تراضيهما على 
بعض المقادير مز لة القضاء فى حق التعيين ) ولو قضنى القاضى بأحد المقادير زيادة على مقدار الديةلم يجز » فكذاهذا , 


( قوله بل القساص ليس بال ) أقول : وبيذا يلير وجه بعلان الصلح عن الكفالة ( قوله واثال كاإة1 سالج عل مكيل الخ ) 
( مه - تكلة فتح القدير حى - ۸ ) 


مړا 
قال ( ولا يحوزعن دعوى حد) لأنه حق الله تعالى لاحقه > ولا موز الاعتياض عن حق غيزه » ولأ 
لا جوز الاعتياض إذا ادعت المرأة نسب ولدها لأنه حق الولد لاحقها: وكذا لامجو ز الصلح عا أشرعه إلى طريق 
العامة لأنه حق العامة فلا يجوز أن يصالح واحد على الانفراد عنه + ويدخخل ىإطلاق الراب حد القذف لأن 
المغلب فيه حق الشرع . قال ( وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا وهی تجحلا فصالحته على مال بذلته حى 
سرك الدعوی‌جاز وکان ف معی الخلع ) لانه أمكن تصحبحه خلعا 2 جانيه بناء على ز مه وق جانہا بدلا للمال 
لدفع الحضومة . قالوا : ولا يحل له أن يأخذ فيا بينه وبين الله تعالى إذا كان مبطلا فى دعواه . قال ( وإذا 
ادعت امرأة على رجل نكاحا فصا حها على مال بذله ها جاز ) قال رضى الله عنه: هكذا ذكر ی بعض نسخ 
المختصرء وف بعضها قال :لم جز. وجدالأول أنيجعل زيادة ىمهرها . وجه الثانى أنهبذل لما الماللتير كالدعوى 


المدعى عليه لم حمل على المعاوضة وإنما حمل على أنه استوق بعض حقه وأسقط باقيه : وسيأق ذلك ف الكتاب ایض ای باب 
الصلح فى الدين . ولا بى أن الصلح عن جناية الحطل إذا كان على أحد مقادير الدية مطلقا قبل أن يقضى القاضى بأحد منها 
بعينه أو كان على جنس ما قضى القاضى. به بعد أن قضى بأحد مقاديرها بعينه كان من ذلك القبيل فلم یم إطلاق قوله فيصير 
1 مز ل ابيع فتأمل ( قوله وجه الأول أن يمعل زيادة فى مهرها ) أى أن يجعل كأنه زاد فى مهرها ثم خالعها على أصل المهر دون 
الزيادة فسقط الأصل دون الزيادة » كذا فى الكاى وكثير من الشروح . قال صاحب غاية البيان : وفيه نظر عندى لأنه ضعيف 
جداء لآن الكلام فى دعواها النكاح وصلح الرجل عنه على مال والصلح عن نكاح على مال عبارة عن ترك النكاح يمال فكيف 
يكون ذلك زيادة نى المهر اه . أقول : هذا كلام خال عن التحصيل » فإن كون الصلح عن النكاح على مال عبارة عن ترك 
التكاح يمال لايناى كون ذلك زيادة فى المهر » بل يقتضيه لأن ترك النكاح بلا فرقة ما لا يتصور شرعا ١‏ فلا بد أنيجعل ترك 
النكاح يمال فرقة ببدل وهى اللخلع » ولا جعل خلعا سقط أصل المهر فلا بد أن يجعل ما بذله ۵ا زيادة ف المهر وهدذا وجه 
قال( ولا جوز عن دعوى حد) الأصل فق هذا أن الاعتياض عنحق الغير لايجوز » فإذا أحذا رجل زانیا أو سارقا أوشارب خر 
وأراد أن يرفعه إلى الحاكم فصالحه المأخوذ على مال لير ك ذلك فالصلح باطل . وله أن يرجع عليه بما دفع إليه من المال > لأن 
الحدحق الله تعالى : والاعتياض عن حق الغير لايجوز» وهوالصلح علىتحر يم الحلال أوتخليل|لخرام » وإذا ادعت‌امرأة على رجل 
صبيا هو ببدها أنه ابنه منبا وجحد الرجل ولم تداع المرأة النكاح وقالت إنه طلقها وبانت منه وصدقها ف الطلاق فصالح من 
النسب على مائة درهم فالصلح باطل لأن النسب حق الصبى فلا يجوز الاعتياضعنه( وإذا أشرع رجل إلى طريق العامة فصالح 
واحد من_العامة على مال لايموز لأنه حق العامة فلا يجوز انفراد واحد مهم بذلك ) وقيد بقوله إلى طر يق العامة لأن الظلة إذا 
كانت على طريق غير نافذة فصا حه رجل من أهل الطريق جاز الصلح » لأن الطريق مماوكة لأهلها فيظهر فى حق الأفر اد ؛ 
والصلح معه مفيد لا يسقط حقه ويتوصل به إلى تحصيل رضا الباقين ؛ وفيد بقوله واحد على الانفراد لآن صاحب الظلة لو 
صالح الإمام على دراهم ليكر ك الللة جاز إذا کان فى ذلك صلاح للمسلمين ويضعها فى بيت المال » لأن الاعتياض للإمام عن 
الشركة العامة جائز » ولمذا لو باع شيثا من بيت المال صح ( وحد القذف داحل فى جواب الحدود لأن المغلب فيه حق الشرع ) 
وهذا لايموز عفوه ولا يورث » يعخلاف القصاص . قال ( وإذا ادعى رجل على امرأة نكاحا الخ ) هذا بناء على الأصل المار 
أن الصلح يحب اعتباره بأقرب العقود إليه شبباءوإذا جحدت‌النکاح فصالحته علىمال بذل:هأمكن تصحيحه خلعا فى جانبه 


أقول : : هومعطوف عل ماسبق بانية أسطار تخمينا وهوقوله والأول إما الخ(قال المصنف : وكذا لايجوز الصاح عا أشرعه إلىطريق العامة) أقول: 
تال العلامة النضى فى الكاكى : بحلاف ما لو كان إلى طريق غير نافذ فصالحه رجل من أهل الطريق فالصلح جائز لآن الطريق ملوكة لآهلها التهى 
(قال المصئف : لأله حق العامة) أقول : وف الكاق بدل قوله لآنه حق العامة لأن الحق فى الشارع لحماعة المسلمين الى . يفهم منه أن 
الشارع يطلق عل طرق المامة مطلقا حيث قوبل بغير النافذة ( قوله فصالحه رجل من أهل الطريق الخ ) أقول : يعنى من أهل طريق غير ثافذ 
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فإن جعل ترك الدعوى مها فرقة فالزوج لايعطى العوض ف الفرقة » وإنلم يجعل فال حال على ماكان عليه 
قبل الدعوى فلا شىء يقابله العرض فل يصح . قال ( وإن ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال 
أعطاه جاز وكان فى حق المدعى بمنزلة الإعتاق على مال ) لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه فى حقه لزعمه 
ولحذا يصح على حيوان فى الذمة إلى أجل : وى حق المدعى عليه يكون لدفع الحصومة لأنه يزعم أنه حر 
الأصل فجازإلا أنه لاولاء له لإنكارالعبد إلاأن يقم البينة فتقبل ويثبتالولاء .“قال ( وإذا قتل العبد المأذون 
له رجلا عمدا لم جز له أن يصالح عن نفسه » وإن قتل عبد له رجلا عمدا فصالحه جاز ) ووجه الفرق أن" 

رقبته ليست من تجارته ولهذا لايملك التصرف فيه بيعا فكذا استخلاصا بال المولى وصار كالأجنى : 


لاغبار عليه (اقوله فإن جعل ترك الدعوى ما فرقة فالروج لابعطى العوض ف الفرقة ) إذ لايسلم له شىء من هذه الفرقة » 
وإما المرأة هى الى تسام ها نفسها وتتخلص عن الزوج ‏ كذا فى الكافى وكثير من الشروح . أقول : لمائع أن بمنع قوهم » إذ 
لايسام له شىء هن هذه الفرقة فإنه يسام لدمنها أصل المهر . إذ لولا هذه الفرقة لازمه مهرها عند إثباتما التكاح فجاز أن يعطى 
الزوج العوض ليسلل له المهر فى ضمن هاتيك الفرقة الى هى ومعنى الداع . فإن قلت : يجوز أن يكون هراد المصنف فالزوج 
لايعطى العوض بناء على وقوع هذه الفرقة من جانب المرأة كما يشعر به تقرير تاج الشريعة فى شرح هذا امقام حيث قال : 
يعنى أن هذا الصلح إن جعل فرقة فلا عرض ف الفرقة من جانبها على الزوج + كالمرأة إذا مكنت ابن زوجها لايجب عليه 
شىء انى . وبشير إليه قول صاحب العناية : فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج فى الفرقة . كا إذا مكنت 


بناء على زعمه و بذلا للمال لدفع الخصومة وقطع الشغب والوطء الجرام فى جانبها . فإن أقام على التزويج بينة بعد الصلح لم تقبل 
لأن ماجرى كان خلعا فى ز ۴ه ولا فائدة فى إقامتها بعده » وإن كان مبطلا فى دعواهلم يحل له ما أخذه بينه وبين الله تعللى؛ 
وهذا عام فى جميع أنواع الصلحء إلا أن يسلمه بطيب عن نفسدفيكون تمليكا على طريق البة . وى عكس هذه المسئلة وهى 
: ما إذا ادعت امرأة على رجل نكاحا فصا مها على مال بذله لها اختاف نسخ الختصر فى ذاث» فوقع ی بعضبا از » وى بعضبا . 
م يجز .وجه الأول أن يجعل كأن ازوج بإعطاءبدل الصلح زاد علىءهرها م طلقها. ووجه اثثانى أنه بذل لها لتر ك الدعرى؛ 
فإن جعل ترك الدعوى منها فرقة فلا عوض على الزوج فى الفرقة كا إذا مكنت ابن زوجهاء وإِنلم يجعل فرقة فالحال على 
ماكان عليه قبل الدعوى لأن الفرقة لالم توجد كانت دعواها على حالما ابقاء التكاح فى زعها فلم يكن ثمة شى ء بقابله العوض 
فكان رشوة ( وإن ادعى على رجل ) ممهول الحال( أنه عبده فصالحه على مال أعطاه إياه فأقر ب العقود إليه شبها العتق على مال 
فيجعل منز لته لإمكان تصحيحه على هذا الوجه فى زحمه . ولهذا يصح علىحيوان إلى أجل ف الذمة ) ولا يصح ذلك إلا 
بمقابلة ما ليس بمال كالنكاح والديات ولهذا لايصخ الام فى الحيوان ( و ) يجعل( فى حق المدعى عليه لدفع الحصومة لآنه يزعم 
أنه حر الأصل فجاز » إلا أنه لايثبت الولاء لإنكار العبد إلا أن يقم البينة فتقبل ويثبت الولاء ) لأنه صالحه بعد كونه عبدا له 
فكان صلحه عن لة الإعتاق على مال وفيه الولاء ( وإذا قتل العبد المأذون لهرجلا عمدا فصالح عن نفسه لم يجز ) سواء كان 
عليهدين أولا(وإثقتل عبد له) أىللعبد المأذون له(رجلا عدا فصالحعنه جاز)سواءكانعليه دي نأو لا(والفر ق أن رقبته ليست 
حاصلة من تجارته ولهذا لابملك التصرف فيه بيعا وإن جازإجارة فلا بجوزآن يستخلص رقبته بمالالمولى وصار كالأجنى) 
أى صارالعبدكالأجنبى فحق نفسه لأن نفسه مال المولى » والأجنى إذا صالح عن مال مولاه بدون:إذنه لايجوز فكذاهاهنا 


( قوله والوطء الحرام فى جانبها ) أقول : فيه حث»ءفإنه لايكون حراما إذا كان بالقضاء » وجوابه أن المرأة يحو ز أن تمتقد ذلك على رأى - 
من قال لاينقذ القضاء باطنا ( قوله فكان رشوة ) أقول : أى رشوة محضة. ( قال المصنف : وذا لايملك التصرف فيه ) أقول : قال ى 
الثباية : أي فى رنبته بتأويل العضو أو الحزء انى فيه بعث ء فإن الرقبة هنا جاز عن النفس , 
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أما عبده فن تجارته وتصرفه فيه نافذ ببعا فكذا استخلاصا » وهذا لآن المستحق كالزائل عن ملكه وهذا شراؤه 
فيملكه . قال ( ومن غصب ثوبا مهو ديا قيمته دون المائة فاسهلكه فصاحه منهاعلىمائة درهم حاز عند ألى حنيفة. 
وقال أبويوسف وعمد : يبطل الفضل على قيمته با لايتغابن الناس فيه) لأن الواجب هىالقيمة وهى مقدرة 
فالزيادة عليها تكون ربا » مخلاف ما إذا صالح علىعرض لأن الزيادة لاتظهرعند اختلاف لجنس > وبحلاف 
مايتغاين الناس فيه لأنه يدخل تحت تقوم المقوّمين فلا تظهر الزيادة . ولأنى حنيفة أن حقه فى امالك باق حى 
لو كان عبذا وترك أحذ القيمة يكون الكفن عليه أو حقه فى مثله صورة ومعنى » لأن ضمان العدوان بالمثل » 
وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء فقبله إذا تراضيا على الأكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا > بخلاف الصلح بعد 
القضاء لأن الح قد انتقل إلى القيمة . 


ابن زوجها الى فاذا حال هذا المعنئ ؟ قلت: يرد عليه أيضا أن يقال : وقوع الفرقة من جانب المرأة إنما يمع إعطاء الزوج 
العوض لو كانت هى مستقلة فىمباشرة سبب الفرقة كا إذا مكنت ابن زوجها » وأما إذا كانت مباشر'ها بسبب الفرقة برأى 
الزوج ورضاه کیا فما نحن فيه إذا كان تركها دعوى النكاح فيه بطلب الزوج ورضاه حيث تصاحا عنه على مال بذله لها فلا 
نسلم أن وقوع الفرقة من جانب المرأة ف مثل ذلك بنع إعطاء الزوج العوض ؛ ألا يرى أنه لو قال رجل لام رأته طلق نفسك 
أو قال لها احتارى ينوى بذلك الطلاق فلها أن تطلق نفسها مادامت فى مجلسما ذلك » فإن طلقت نفسما ذلك الجلس لزمه مهرها 
قطعا فلم يكن وقوع الفرقة س جانيها هناك مانعا عن وجوب المهر على الزوج كما كان مانعا عنه فها إذا مكنت ابن زوجها » 
فكذا هاهنا لايكون وقوعها من جانا مانعا عن لزوم إعطاء الزوج العوض فتدبر( قوله أو حقه فى مثله صورة ومعنى لآن 
ضهان العدوان بالمثل » وإنما ينتقل إلى القيمة بالقضاء الخ )"قال صاحب العناية : وى كلام المصنف تسامح لأنه وضع المسئلة 


را فى غار وك وتصرفه فيه نافذ بيعا فكذا استخلاصا » و ) نحقيق ( هذا أن المستحق كالزائل عن ملكه ) 
فصار كأنه ملوك للمولى ولحذا كان له أن يتلفه ( وهذا ) أى الصلح (كأنه شراوه وهو يملك ذلك ) مخلاف نفسه » فإنه إذا 
زال عن ملك المول لاءلك شراءه فكذا لابملكالصلح » وطولب بالفرق بيئه وبين المكاتب» فإنه لوقتل عمدا فصالح عن نفسه 
جاز . وأجيب بأن المكاتب حر يدا واكتسابه له » مخلاف المأذو نله فإنه عبد من كل وجه وكسبه اولاه > ثم صلح العبد المأذون 
له وإن لم يصح لكن ليس لول القتيل أن يقتله بعد الصلح » لأنه لما صالحه فقد عفا عنه ببدل فصح العفو ؛ ولم يحب البدل 
فحت المولى فتأخر إلى مابعد العتق لأن صلحه عن نفسه صعيح لكونهمكلفا وإن لم يصح حت المولى » فصار كأنه صالحه على يدل 
مؤ جل بو اخذ به بعدالعتق » ولوفعل ذلك جاز الصلح ولم يكن له أن يقئل ولاأنيتبعهبشىء مالميعتق ؛ فكذا هذا.قال(ومنغصبثوبا 
يبو دياالخ) يبود قوم من أهل الكتاب ينسب إلبهم الثوب يقال ثوب يبودى ونما حصه بالذكرإشارة إلى كونه معلوم القيمة. 
وكلقيمى معلوم القيمة كه كذلك فعلى هذا منغصب قيميامعاوم القيمة فاستهلكه فصالح من القيمة على أ كار منها من النقود 
جاز عند أنى حنيفة » وقالا : يبط لالفضل عن قيمته بما لايتغابن فيه الناسن : وقيد بالغصب لأنه المحتاج إلى الصلح غالبا » وقيد 
بالقيمى احثر ازا عن المثلى » فإن الصلح عن كر حئطة على دراهم أودنانير جائز بالإحماع سواء كانتا أكثر من قيمته أو لا ؛ 
ولكن القبض شرط وإن كانتا بأعيائهما لثلا يلزم بيع الكالى' بالكالى“ » وقيد بقوله معلوم القيمة ليظهر الغين الفاحش المانع 
من لزوم الزيادة عندهما » وخيد بالاستبلاك لأن المغصوب إذا كان قائما جاز الصلح على أكثر من قيمته بالإجماع » وقيد بقوله 
من النقود لأنه لو صالح على طعام موصوف فق الذمة حالا وقبضه قبل الافتراق جاز بالإجماع . والأصل ى هذا أن الدراهم تقع 


( قوله ولهذا كان له الخ ) أقول : الفسمي رق قوله له راجع إلى الول (قوله وهذا: أى الصلح كأنه شراره الخ ) أقول : فأشار الشارح إلى 
أن الكلام على التشبيه ( قوله يؤاخذ به بعد العتق ) أقوّل : قوله يؤاخذ به صفة أخرى 3 


ا 
قال ( وإذا كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهوموسرفصالته الآخر على أكثرمن نصف قيمته فالفضل 
باطل ) وهذا بالاتفاق ٠»‏ آما عندثما فلما بينا . والفرق لألى حنيفة رهه الله أن القيمة فالعتق «نصوص علا 


فى القيمى وذكر ف الدليل المثل» فإن وجوب المثل صورة ومعنى إنما هو فى المثليات ولا يصار فيا إلى القيمة إلا إذا انقطع 
المثلى فحينئذ يصمار إليها انى كلامه . أقول : قد غلط فى استخراج هذا الام » فحمل كلام المصنف على التسامح » ومنثأ 
ذالك أنه زعم أن مراد المصنف بالحق فى قوله أو حقه فى مثله صورة ومعنى هو حق الأخذ» وهذا غير متصور فى القيميات لأن 
أحذ المثل فرع وجوده » ووجود المثل صورة ومعنى إنما يتصوّر فى المثليات » وليس مراد المصئف به ذلك قطعا » بل إعا 
مراده به حق تعاق الملك يجهة أن الواجب ف ذمة الغاصب حقا للمالك مثل المالك صورة ومعنى » وهذا الحق يتصوّر فالقيميات 
أيضا وإن لم يتصور حق الأخذ إلا فى المثليات : لأن وجوب القيميات فى الذمة مكن كالحيوان والثوب ف النكاح والدية 
وغيرهما على ما صرحوا به . وما يفصح عا قلنا ماذكر فى الذخيرة ونقل عنها ف النهاية بأن قال : والوجه لأنى حنيفة رحمه الله 
أن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكا فيجوز بالغ ما بلغ كالاعتياض عن الثوب القائم والحبوان القائم حقيقة . وما قلنا : 
فى مقابلةعين المغصوب حقيقة إن كان قاتماء وتقدير | إنلم يكن عند أنى حنيفة » وعندهما بمقابلة قيمة ا مغصوب فقالا إن الوأاجب 
هو القيمة وهى مقدرة بالدراهم والدنائير فالزيادة عليهما بما لايتغاين فيه الناس کان رباء يلاف ما إذا صالح على عرض لان 
الزيادة لاتظهر عند اختلاف الحنس » ويخلاف مايتغاين الناس فيه لأنه يدخل نحت تقوم المقومين فلا تظهر فيه الزيادة . 
ولأنى حنيفه طريقان : أحدها أن المغصوب بعد الهلاك باق على ملك المالك مالم يتقرر حقه ى ضهان القيمة » حى لوكان 
عبدا وأختار ترك التضمين كان العبد هالكا على ملكه حى كان الكفن عليه » ولوكان آبقا فعاد من إباقه كان ملو کا له » وإذا 
كان كذلك فالمال الذى وقم عليه الصلح يكون عوضا عن ملكه فى الثوب أو العبد » ولا ربا بين العبد والدراهم كما لو كان 
العبد قاثئما . والثانى أن الواجب عل الغاصب رد العين لقوله صلى الله عليه وسل و على اليد ما أخذت حى ترده » فهر الأصل 
فى الغصب » وإنما تحب القيمة عند تعذر رد العين لتقوم القيمة مقام العين » وكان ذلك ضروريا لايصار إليه إلا عند الغجز ؛ 
فإذا صالح على شى ء كان البدل عوضا عن العين وهو حلاف الهس فلا بظهر الفضل ليكون رباء وى كلام الصنف تسامح 
لأنه وضع المسثلة فى القيمى » وذكر فى الدليل الث فإن وجوب الئل صورة ومعنى إنما هو فى الثيات » ولا يصار فيها إل 
القيمة إلا إذا انقطع الى فحينقذ يصار إليها . ويمكن أن يجاب عنه بأنه فعل ذلك إشارة إلى أن المثلى إذا انقطع حكه كالقيمى 
لاينتقل فيه إلى القيمة إلا بالقضاء » فقبله إذا تر اضيا على الأكث ركان اعتياضا فلا يكون ربا » بخلاف الصلح بعد القضاء لأن الحن 
قد انتقل إلى القيمة . ونوقض عا لو صالحه على طعام مو صوف فى الذمة إلى أجل فإنه لايحوز » ولو كان بدلا عن المغصوب 
جاز لأن الطعام الموصوف يمقابلة الفصوب من وبمقابلة القيمة مبيع ؛ وبما لو صالح من الدية على أكثر من عشرة آ لاف درم 
م جز . وأجيب بأن المنصوب المسبلك لايوقف على أثره فكان كالدين > والدين بالدين حرام حى لو صالحه عن ذلك حالا 
جاز وبأن البدل جمل فى مقابلة الدية لأنه لاوجة لحمله على الاعتياض عن المقتول.وعورض دليل ألى حنيفة بأنه لو باع عبن 
المخصوب بعد الحلاك أو الاسيلاك من الغاصب لم يجز » فلو كان عتزلة اقام حكما لماز , وأجيب بأن المبيع يقتضى قبام مال 
حقيقة لكونه ليك مال متقوم بمال متقوم وافالك ليس بال . وأما الصلح فيمكن تصحيحه إسسقاطا وصعته لاتقتضي قبام مال 
متقوم ححقرقة ( قوله وإذا كان العبد بين رجلين الخ ) ظاهر » والمراد بالنص ما مر فى العناق من قوله صلى الله عليه ومام ١‏ وان 
أعتق شقصا من عبد پینه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن إن كان موسرا أو يسعى العبد». 

ا( قوله وى كلام المصنف تسامح.» إلى قوله : إنما هو فى الثليات ) أقول : وف الكاثى أو حقه فى الأسل صورة وس » إذ الواح 
مان العدو ان وهو مقيد بالمثل كا نطق به النس » وإيجاب الميوان والثوب فالذمة نك نكا فى النكاح والدية الى . وبه ينافع ماذكره 
الشارح » فإن قوله وجوب الثل صبورة ومعى إما هو ف المثايات غير مسلم وعليك بالتأمل . 


55س 
وتقدير الشرع لايكون دون تقدير القاضى فلا تجوز الزيادة عليه » بحلاف ماتقدم لأنها غير منصوص عليها 
(وإن صالحه على عروض جاز) لما بينا أنه لايظهر الفضل » والله أعلم بالصواب . 


( باب التبرع بالصمملحوالتو كيل به( 
( ومن وکل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه إلا أن يضمنه» 


إن هذا اعتياض عن الثوب والحيوان حكما لأن الواجب فى ذمة الغاصب حقا للمالك مثل الحيوان والثوب من جنسه لأنه ضهان 
عدوان فيكون مقيدا بالمثل . والمثل من كل وجه هو المثل صورة ومعنى . وما كان الواجب من جأسه فى غير الثوب والحيوان 
نمو المكيلات والموزونات وإيجاب الحيوان والثوب فى الذمة ممكن كما فى النكاح والدية > إلا أن عند الأخذ يصار إلى القيمة 
ضرورة أن أخذ المثل صورة ومعنى غير ممكن إلا بسابقة التقوبم . والأحذ والدافع لايعرفان ذلك حقيقة لما فيه من التفاوت 
الفاحش » ولا ضرورة فى الوجوب لأن الوجوب بإنجاب الله تعالى والله تعالى عالم بذلك فصح ما ادعينا أن هذا اعتياض عن 
الثؤب والحيوان فيجوز كيفما كان انى . والعجب من.صاحب العناية أنه بعد ما نظر إلى النهاية وسائر المعتبرات واطلع على 
ما فيها كيف وقع فى تلك الورطة ؟ ثم قال صاحب العناية : ويمكن أن يجاب عنه بأنه فعل ذلك إشارة إلى أن المثلى إذا اتقطع 
حكه كالقيمى لاينتقل فيه إلى القيمة إلا بالقضاء فقبله إن تراضيا على الأ كبر كان اعتياضا فلا يكون ربا لاف الصلح بعد 
القضاء لأن الحق قد انتقل إلى القيمة انتهبى . أقول . عذره أقبح من ذنيه» لن المصنف هاهنا ليس بصدد بيان المسئلة حى 
تفيد إشارته إلى اشر اك المسثلتين فى الحكم شيئاء بل هو هاهنا فى مقام الاستدلال على قول أنى حنيفة فى الصلح عن الثوب 
المستهلك على أكر من قيمته » فإن لم يفد الدليل الذى ذكره المدعى بناء على كون المدعى ف القيمى وكون الدليل مخصوصا 
بلمثى, "كا زعمه لايم المطلوب فيختل الكلام لعدم إيفائه حق المقام» ولا تجدى الإشارة إلى أمر أجنى عن الصدد نفعا كالامحى. 
( باب التبرع بالصلح والتوكيل به ) 

قال صاحب النهاية : لما كان تصزف المرء لنفسه أصلا:قدمه على التصرف لغيره » وهو المراد بالتبرع بالصلح لما أن 
الإنسان فى العمل لغيره متبرّع » واقتى أثره صاحب الغاية وصاحب العناية . أقول : إن قوم وهو المراد بالتبرع بالصلح ليس 
کو الراد بالتبرع بالصلح هاهنا جرد التصرف لغيره لكان قول المصنف والتوكيل به مستدركا لتناول التبرع 
بالصلح يمعنى جرد التصرف لغيره ما حصل بالتوكيل به أيضا . فالحق عندى أن اراد بالتبرع بالصلح هاهنا هو الصلح عن 
آخر بغير أمره » وبالتوكيل به هو الصلح عنه بأمره: وكلتا الصورتين مذ کورتان فى هذا الباب فيسل ما ذكر نى عنوان الباب 
عن الاستدراك . بى شىء وهو أن التوكيل بالصلح فعل الموكل وهو متصرف فيه لنفسه فلا بم وجه التقديم الذى ذكره بالنظر 


( باب التبرع بالصلح والتو کیل به) 
لماكان تصرف امرء لنفسه أصلا قدمه على التصرف لغيره ؛ وهو المراد بالتبرع بالصلح لأن الإنسان فى العمل لغيره متبرع . 
قال ( ومن وکل رجلا بالصلح عنه الخ ) ومن وکل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه : أى عمن وكل 
فى رواية المصنف . وروى غيره ما صالح-عليه وهو المصالح عليه إلا أن يضمنه . المال لازم للموكل : أى على الموكل كنا 


( باب التبرع بالصلح والتوكيل به) ْ 
( قوله وهو ااراد بالعبرع بالصلح ):أقول : فيه بحث ( قال المصدف :لم يلزم الوكيل ما صالح عله ) أقول : أى عمن وكل فالعائد إلى 
اسم الموسول محذوف : أى ما صالح عليه عن الموكل ( قوله وروى غيره ) أقول : يمى الأقطع . 


س 
وا مال لأزم للموكل ) وتأويل هله لمسئلة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض مابدعيه مل 
الین لأنه إسقاط محض فکان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه کالوکیل بالتكاح إلا أن يضمنه لأنه 
حينئذ هو موئاخذ بعقد الضمان لابعقد الصلح . أما إذا كان الصلح عن مال بال فهو بمازلة البيع فترجع 
الحقوق إلى الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل , 


إلى قول المصنف ف العنوان والتوكيل به. وامحواب أن التوكيل المذكور فى العنوان مصدر من المنى للمفعول فير جع إلى معنى 
التوكلي وسو تصرف للعير . فإن قلت : فلملم يقل والتوكل به بدل قوله والتوكيل به حتى لايحتاج إلى البيان بأنه مصدر من المبنى 
استجول ف قائدة: اتير نعل التوكل با كل هري ااب آنا ار ادال الال ال وافو التوكل ار الم 
الذى هو الموكل لا المباشرة بنفسه بدون أمر الغير وهوالتبرع بالصلح فيندفع به توه, الاستدراك . تأمل فإنه معنى لطيف ( قوله 
والمال لازم للموكل ) قال صاحب النباية ومعراج الدراية فى شرح الأقطع : والمال لازم على الموكل انتهى . وقال صاحب 
غاية البيان : واللام فى للموكل ,ععنى على كما فى قوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ أى فعليها . واقتنى أثره صاحب العناية حيث قال: 
والمال لازم للموكل : أى على الموكل كما فى قوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ أى فعليها اتبى . أقول : لا وجه لحمل اللام فى قوله 
والمال لازم للموكل علىمعنى «على» لأن للموكل متعلق بلازم وكلمة الازوم تتعدىبتفسها وبالباء ‏ يقال لزمه ولزم به + ولا 
تتعدى بعلى » فلو جعل اللام هنا بمعى على لزم تعدية الاز وم بعل ولم تسمع قط . فالصحيح أن تبى اللام فى عبارة الكتاب على 
حالها'ويكون إقحامها لتقوية العمل . فالمعنى والمال يلزم الموكل > وإدخال اللام على معمول اسم الفاعل من الأفعال المتعدية 
بأنفسها لتقوية العمل شائع أىكلامالعرب + بخلاف قوله تعالى ‏ وإن أسأتم فلها ‏ لأن اللام فى « فلها » هناك متعاق بمقدر كنا 
لاينى » فيجوز أن يقدر مايصلح أن تكون كامة على صلة له فلا ضير أن حمل اللام هناك على معنى على تأمل تق ف( قوله 
وتأويل .هذه المسثلة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان الصلح عن بعض مايدعيه من الدين الخ ) قال صاحب الباية : وهذا 
الذى ذكره من التأويل لايكنى لتأويل المسئلة » فإن فيه قيد آخر وهو أنه إذا كان الصلح على الإنكار فلا يحب بدل 
الصلح على الوكيل من شى ء» وإن كان الصلح فىالمعاوضات لأنه ذكر فى اللبسوط فى باب الصاح اعفار : ولو ادعى رجل 
فى دار وجل حقا فصالحه عنه آخر مره أو بغير أمره. إلى أن قال : ولا يحب المال علىالمصالح إلا أن يضمنه الذى صالحه 
لأن الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الح فيكون منز لة الطلاق يجعل والعفو عن القصاص بال » وذلك جائز مع الأجنبى 
كا يجوز مع اللحصم اننبى. واقتى أثره كثير من الشراح فى أن ما ذكره المصنف لايكنى لتأويل المئلة » بل لأبد فبه من قي 
آخر وهو آن لايكون الصاح فى المعاوضمات على الإنكار . أقول: يمكن أن يقال : يستنى عنه با ذكره الصنف : فإن قوله 


ی قو له تعالى ‏ وإن أسأتم فلھا ۔ أى عليها » وهذا كا ترى يدل بظاهره على أن الوکیل لاپازمه ما صالح عليه علاتا إلا إذا 
شمه » فإنه يجب عليه من حيث أكفههان لا الركالة ‏ قال المصنف ( وتأويل هذه المئلة إذا كان الصلح عن دم العم » أو كان 
الصلح عن بعض ما يدعيه من الدين لأنه إسقاط محض فكان الوكيل فيه سفير | ومعبر ا فلا نهمان عليه إلا أن يضمئه » لأنه حينثذ 
موةانحذ بعقد الضمان لابعقد الصلح » أما إذا كان الصلح عن مال يمال فهو بمتزلة البيع فر جع الحقوق إلى الوكيل فيكون المطالب 
بالمال هو الركيل دون الول ) وذكر فى شرح الطمحاوى واتحفة على إطلاق جواب التتصر . وقال صاحب الاية ما معناه ؟ 
إنه لايد لتأويل المثلة من قيد لاخر ,وه أن يكون المصالح فى المعاوضماث على الإنكار ؛ فإن كان لأيجب عل الوكبل ی 
وإن كان فيا لأن الصلس على الإنكار معاوضة بإسقاط الى فيكون مزلة الطلاق يجعل وذلك جائر مع الأجنى جوازه بع 


( قوله وهو أن يكون المصالح ىا لمعاو شات ) أثو ل : الظاهر أن يقال الماح فى المعاوضات ( قول وإن كان فيها ) أقول :الشمير فى قوله 


فا راجم إلى المعاوسات ٠‏ 


4~ 
قال ( وإن صالح رجل عنه بغير أمره فهو على أربعة أوجه : إن صالح بمال وضمنه تم الصلح ) لأن 
الحاصل المدعى عليه ليس إلا البراءة وى حقها هو والأجنى سواء فصلح أصيلا فيه إذا ضمنه . 
كالفضو لى بالحلع إذا ضمن البدل ويكون متبرّعا على المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا 
كان بأمره ولايكون هذا المصالح شىء من المدعى . وإنما ذلك للذى فى يده لأن تصحيحه بط يق 
الإسقاط » ولا فرق ف هذا بين ما إذا كان مقرا آو منكرا ( وكذلك إن قال صالحتك على ألبى هذه أو على 
عبدى هذا صح الصلح ولزمه تسليمها ) لآنه لما أضافه إلى مال نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح ( وكذلك 
لو قال على ألف وسلمها ) لأن التسليم إليه يوجب سلامة العوض له فيم العقد لحصول مقصوده ( ولو قال 
صالختك على ألف فالعقد موقوض»فإن أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف » وإن لم يجزه بطل) لأن الأصل 
فى العقد إنما هو المدعى عليه لأن دفع الحصومة حاصل له » إلا أن الفضولى يصير أصيلا بواسطة إضافة الضان 
إلى نفسه » فإذا لم يضفه بى عاقدا من جهة المطلوب فيتوقف على إجازته . قال العبد الضعيف عصمه الله : 
ووجه آخر وهو أن يقول صا حتك على هذه الألف أو على هذا العبد ول ينسبه إلى نفسه لأنه لما عينه تسل 
صار شارطا سلامته له فيم بقوله . ولو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده فلا سبيل له على المصالح لأنه ازم 
الإيفاء من محل بعينه وم يلتزم شيئا سواه » فن سلم احل له م الصلح : وإن لم يسلم لهلم يرجع عليه بشىء : 
بحلاف ما إذا صالح على دراه مسماة وضمتها ودفعها ثم استحقت أو وجدها زيوفا حيث يرجع عليه لأنه جعل 
نفسه أصيلا فى حق الغمان وهذا يحبر على النسلم » فإذالم يسام له ما سلمه يرجع عليه يبدل وال أعلم بالصواب. 


أما إذا كان الصلح عن مال يمال فهو باز لة البيع : فترجع الحقوق إلى الوكيل س تتمة تأويله: ومقصوده منه تعميم جواب 
السثلة لكل مالم يكن الصلح عن مال يمال بطريق المفهوم » كأنه قال : وفيا سوى ذلك لاترجع القوق إلى الوكي ليل تاز م الموكل 
كا ذكر فى جواب السثلة . وفائدته اتبيه على أن ما ذكره فى ابتداء التأويل من الصلح عن دم العمد والصلح على يعض : 
ما يدعيه من الدين إا هو بطريق المثيل لابطريق خصيص جواب المسئلة بذلك : فإن تخصيصه بذاك ليس بصحيح بكريانه 
قطعا فى غير ذلك ٠»‏ كالصلح عن جناية العمد فيا دون النفس والصلح عن كل عقد يكون الوكيل فيه سفيرا عضا كالتكاح 
والخلع وغيرهما . وإذ قد تقرر هذا فقد فهم دخول الصلح على الإنكار فى جواب هاتيك المسثلة وإن كان الصلح فى المعاو شبات 
إذ قد تحقق فيا مر أن الصلح على الإنكار فى حى المدعى عليه نما هو لافتداء اليين وقطع اللحصومة » وإنما هو معاوضة فى حق 
المدعى ؛ وأنه يجوز أن يختلف حكم العقد فى حقهما فلم يكن الصلح على الإنكار فى حق المدعى عليه وإن كان الصلح فى 
المعاوضصات صلحا عن مال يمال » وقد أشار إليه فى الميسوط بقوله لأن الصلح على الإنكار معاوضة بإسقاط الحن فيكون مازلة 
لعللاق بحل والعفو عن القصاص بال . ولا إخنى أن مانحن فيه هو الوكالة من قبل المدعى عليه فم المطلوب بدون الاحتياج إلى 
التصريح بقيد آخر تفكر . 


الحصم . قال ( وإن صالح عنه رجل بغير أمره الخ ) وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه : ووجه ذلك أن 
الفضولىعند الصلح على مال ؛ أما إن قرن بذ كرالمال ضهان نفسه أو لا فالأول هوالوجه الأول » والثانى أما إن أضاف المال 
إلى نفسه أولا فالاو ل هو الو جه الثانى . والثانىإما أن يسام المالالملكورأولا فالأولهو الوجه الثالث والثانى هوالر ابع . ولكن يرد" 
وجهان آخران » وهو أن يكون المال المذكور خاليا عن الإضافة إما معرفا أو منكرا » وكل منهما أما إن قرن به التسليم أولم 
يقرن وقد ذكر وجها حكم المنكر وی وجها حکم المعرف .» ولكن عرف وجه حكم المعرف المسلم بذ كر التسليم ف المنكر فب 
حکېم المعرف غير المسلم وهو الذى ذكره بقوله قال العبد الضعيف ووجه آنحر . أما وجه الوجه الأول فإنه إذا صالح وضمن ثم 


= £6 د 
( باب الضلح ف الدين ) 


( وکل شى ء وقع عليه الصلح وهو -مستحی يعقد المداينة ل حمل على المعاوضة ؛ وإنما محمل على أله استوق 
بعض حقه وأسقط باقيه 4 


( باب الصلح فى الدين ) 

. ( قوله وكل شىء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المدايئة لم يحم لعلى المعاوضة » وإنما حمل على أنه استوى بعض ححقه 
وأسقط باقيه ) أقول : فيه كلام » وهو أنكلية ذلك بالنظر إلى قولهلم يحمل عا على المعاوضة مسلمة » وأما بالنظر إلى قوله 
وإتما حمل على أنه استوق بعض حقه وأسقط باقيه فمنوعة » لأن ما وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة إذا كان على 
مثل حقه قدرا ووصفا » كا إذاكان عليه ألف درهم جياد فصالح عن ذلك على ألف درهم جياد يحمل على استيفاء عين حقه » 
صرح به فى كثير من المعتيرات كالبدائع والتحفة وغيرهما » وليس فيه إسقاط شىء قط : وعنهذا قال الوقاية : وصلحه 
على بعض من جنس ماله عليه أخذا لبعض حقه وحط لباقيه لامعاوضة انهبى . ويمكن أن يعتذرعما ف الكناب بأنه خارج 
مخرج العادة » فإن المعتاد أن يكون الصلح على أقل من المدعى لاعلى مثله بناء على عدم الفائدة فى عقد الصلح على مثل 
المدعى . قال صاحب النباية : وهاهنا ينبغى أن يز اد أن لفظ الرواية قيدآخرء وهو أن يقال : وكل شىء وقع عليه الصلح وهو 
مستحق بعقد المداينة ولا يمكن حمله على بيع الصرف لم يحمل على المعاوضة » وإنما قلنا ذلك لأنه إذا أمكن حله على بيع الصرف 


الصاح » لأن ا ی عليه ليسن إلا الإراءة ا بصع ر الإنتقاط > وى حق البراءة الأجنى والحصم سواء لن 
الساقط يتلاثى » ومثله لامختص بأحد فصلح أن يكون أصيلا فى هذا الضان إذا أضافه إلى نفسه كالفضولى بالخلع من جانب 
المرأة إذا ضمن المال ويكون متبرعا على المدعى عليه لابرجع عليه بشىء کا لو تبرع بقضاء الدين » لاف ما إذاكان 
بأمره فإنه يرجع ولا يكون هذا المصالح شىء س المدعى : أن فا ای ملكا لماع ون كان الات حلب 
مقرا » وإتما يكون ذلك للذى فى بده : يعنى فى ذمته لأن تصحيحه بطريق الإسقاط كا مر لابطريق المبادلة » فإذا سقط لم يبق 
شی ء فأى شی ء ثبت له بعد ذلك » ولا فرق ى هذا : أى فى أن المصالح لابملك الدين المدعى به بين ما إذا كان النمم مقرا 
أو منكرا . أما إذا كان منكرا فظاهر لأن فى زعمه أن لاشىء علبه وزعم المدعى لايتعدى إليه » وأما إذا كان مقرا فبالصلح 
كان پنبغی أن يصير المصالح مشتریا ما ى ذمته بما أدى » إلا أن شراء الدين من غير من عليه الدين تمليكه من غير من عليه الدين 
وهو لاوز » وهذا لاف ما إذا كان المدعى به عينا والمدعى عليه مقرأ » فإن المصالح يصير مشتريا لنفسه إذاكان بغير أمره 
لأن شراء الشىء من مالكه بح وإن كان فق يد غيره . ووجه الوجوه الباقية مذكور فى ال وهو ظاهر » خلا أن قوله 
فالعقد موقوف اختيار بعض المشايخ . وقال بعضهم : هو بمنزلة قوله صالنى على ألق ينفذ على المصالح والتوقف فيا إذا قال 
صائح فلانا على آلف درم من دعواك على لان فإنه فيه يقف عن إجازة المدعى عليه » فإن أجاز جاز وإن رد يطل » وهذا 
وجه حر غير ما ذكر فى الکتاب . ذكره فى الذخيرة » وباق كلامه ظاهر لايحتاج إلى شرح » والله أعلم . 
( باب الصلح ف الدين ) 

لما ذكرحكم الصلح عن عموم الدعاوى ذكرف هذا الباب حكم الخاص وهو دهوى الدين » لأن الخصوص أبدا يكون بعد 
العموم.قال (وكل شىء وقغ عليه الصلح) بدل الصلح إذاكان من جنسما يستحقه المدعى على المدعى عليه (بعقد المداينة لم محمل) 
الصلح ( على المعاوضة بل على استبفاء بعض اق وإسقاط الباق ) وقيد بعقد لمداينة وإن كان حكر الغصب كذلك حملا لأمر 
(قوله فصلح أن يكون أىيلا فى هذا الغبان) أقول : فيه شىء » والظاهر أن يقول فى هذا الصلح ( قوله سالج فلاثا على الف درهم من 
دعواك على فلان ) أقول : يعى فلانا الأول » ولو قال من دعواك عليه لكان أبعد عن التشويش . 

ر باب الصلح فى الدين ) 
( 4ه - تكلة نتح القدير حن -م ) 


- 

كن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسماثة » وکن له على آخخرألفجياد فصالحهعلى خسمائة زيوف جاز وكأنه 
أبرأه عن بعض ححقه) وهذا لأن تصرفالعاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن »ولا وجه لتصحيحه معاوضة لإفضائه 
إلى الربا فجعل إسقاطا للبعض ف المسئلة الأول وللبعض 2 والصفة ف الثائية ( ولوصالح على ألف موجلة جاز 
وكأنه أجل نفس التي ) لأنه لايمكن جعله معاوضة لأن بيع الدراهم بمثلها نسيئة لاوز فحملناه على التأخير ' 
( ولو صالحه على دنانير إلى شهر لم يجز) لآن الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله على التأخير » ولا 
وجه له سوى المعاوضة » وبيع الدراهم بالدنائير نسيئة لايجحوز فلم يصح الصلح ( ولوكانت له ألفمئجلة فصالحه 

على خمسوائة حالة ل يجز) لأن المعجل خير من المواجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه > 


يحمل على بيع الصرف وهو معاوضة ؛ وإنكان هو منجنس ماهو مستحق بعقد المداينة فبعد ذلك ينظر إن كان موئجلا بطل 
الصلح وإلا فلا ؛ ألا ترى أنه لوكان عليه ألف درهم سود حالة فصاحهع ىألف درهم بخية إلى أجل لايجوز . والبخية : اسم لما 
هو أجود من السود » ولكن كل منبما من جنس الدراهم » وإنما م يز فى هذه الصورة لأن هذه مصارفة إلى أجل » والصرف 
إلى أجل باطل انتّبى كلامه . أقول : فيه بحث » لأن قوله فى رواية الكتاب وهو مستحق بعقد المداينة خر ج مايمكن مله على . 

بيع الصرف » فإن مايمكن حمله على بيع الصرف عند أهل الشرع ما و قع عليه الصلح ليس مما هو مستحق بعقد المداينة » وما 
هو مستحق بعقد المداينة ليس ما يمكن حمله على بيع الصرف عندهي ٠‏ يشهد بذلك كله الأمثلة الل كورة فى المسائل وأدلبا 
المفصلة فيه . وأما المثال الذی ذكره بقوله ألا ترى أنه لوكان عليه ألف درهم سود حالة فصالحه على ألف درم بيني إلى أجل 
لامجوز فبمعزل عما نحن فيه بمراحل» لآنه ليس مما هو مستحق بعقد المداينة ولا ما يمكن له عإ على بيع الصرف . أما الأول فلأن 
ابخية أجود من السود قفيها زيادة وصف وهى غير مستحقة بعقد اداي بالسود > وإغا التق به السود لاغير . وأما الثانى 
فلأن الأجل بمنع عن الحمل على بيع الصرف كا اعرف به نفسه حيث قال : وما م جز فى هذه الصورة لأن هذه مصارفة إلى 
أجل » والصرف إلى أجل باطل ( قوله وهذا لآن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن » ولا وجه لتصحيحه معاوضة 
. لإفضائه إلى الربا ) أقول : لقائل أن يقول : إتما يفضى إلى الربا لو جعل المصالح عليه وهو خسمائة عوضا عن مجموع الألف 
المدعى » وأما إذا جعل عو ضاعما يساويه من بعِضالمدعى وهو الحمسمائة بناء على أن الديون تقضى بأمثالها لابأعيانها فلا إفضاء 
إلى الربا ء فا بال 1ل نار ال ل نات رزريضي ع واب واد N‏ ستيه ابول 


ملم عل الصلاح ( كن له حآر آلف درهم ) جیاد حال من تمن متاع ا لعل از أن 
درهم جياد فصا حه على خمسماثة زيوف فإنه يجوز لآن تصرف العاقل يتحرى تصحيحه ما أمكن »ولا وجه لتصحبحه معاوضة 
لإفضائه إلى الربا فجعل إسقاطا للبعض ف المسثلة الأولى » والبعض والصفة ف الثانية . ولو صالح عنها على ألف مواجلة صح ) 
وحمل على التأخير الذى فيه معنى الإسقاط لأن فى جعله معاوضة بيع الدراهم يمثلها نسيئة وهو ربا + فإن لم يمكن حمله عل 
إسقاط الباق ٠‏ كما إذا صالح عنما على دنانير موتجلة بطل الصلح » لأن الدنائير غير مستحقة بعقد المداينة فيحمل على التأخير 
فتعين جعله معاوضة › إذ التصر ف ف الديون فى مسائل الصلح لايخرج عن أحد هذين الوجهين > وق ذلك بيع الدراهم 
بالدنانير: نسيئة فلا يجوز ( وكذا إذا كان له ألف موئجلة فصا حه على خمسماثة حالة ) فإنه لابمكن حمله على الإسقاط ( لأن المعجل ) 
م يكن مستحقا بالعقد حى يكون استيفاوه استيفاء لبعض حقه وهو ( خير من النسيثة ) لا عالة فيكون خسماثة فى مقابلة حسهاثة 


( قوله فيحمل على التأخير ) أقول : بالنصب . 


۷ 
وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ( وإن كان له ألف سود فصالحه على خسمائة بيض ل يز ) لأن البيض غير 
مستحقة بعقد المداينة وهى زائدة وصفا فيكونمعاوضة الألف يخمسمائة وزيادةوصف وهو ربا : بحلاف ما إذا 
صالح عن الألف البيض على خسوائة سود حيث يجوز لأنه إسقاط كاه قدرا ووصفا . وبخلاف ماإذا صالح 
على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثل . ولا معتبر بالصفة إلا أنه يشترط القبض ف امجلس ؛ ولوكان 
عليه ألف درهم ومائة يكار فصالحه على مائة در هرحالةأو إلى شمر صح الصاح لأنه أمكن أن يجعل إسقاطا للدنانير 
كلها والدراهم إلا مائة وتأجيلا للبائى فلا جعل معاوضة تصحيحا للعقد أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم . قال 
( ومن له على آخر ألف درهم فقال أد' إلى" غدا منها خسمائة عان أنك برىء مناللفضل ففعل فهو برىء + فإن لم 
يدفع إليه الخمسمائة غدا عاد عليه الألف وهو قول أىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف :لايعود عليه ) لأنه إبراء 

مطلق ؛ ألا ترى أنه جعل أداء الحمسمائة عو ضا 000 ذكره بكلمة على وهى للمعاوضة . 

باقيه حتى لم يشر طوا القبض فى امجلس وجوزوا التأجيل فتأمل فى الحواب ( قوله ومن له على آخر ألف دره فقال أد إلى غدا 
منباخسمائة على أنك برىء من الفضل ففعل فهو برىء(قال صاحب العناية : قيل معناه : فقيل فهو برىء ف الحال.ويجوز أن يكون 
معناهفأدتى إليه ذلكغدا فهو برىء من الباىانتبى . أقول : لايذهب عل الفطن أنقوله فإنلم يدقع إليه الحمسماثةغداعاد إليه الألف 
يأنىالمعنى الذانى ويناسب المعنى الأول » لأن عو د الأل ف إليه يقتضى تحقق البراءةعنهأولا» لكن بمكن توجيبه على المعنى الثائىأيضا بأنه 
لاشك أن البراءة الموقوفة على أداء الحمسمائة إليه غدا متحققة أولا » وإنلم تتحقق البراءة المقطوعة إلا بأداء ذلك إليه غدا 
قفا إذا لم يدفع ذلك إليه غذا يصح أن يقال عاد إليه الألف نظرا إلى تحقق البراءة الموقوفة من قبل » فإن نصف-الألف قد 
خرج ملكه خر وجا موقوفا على أداء نصفه الآخمر إليه غدا » فإذالم يرد" إليه ذلك غداعاد إليه الألف كا كان » وأما جمل العود 
مجازا عن البقاء كنا كان كما فعله بعض الفضلاء فما لاتقبله الفطرة السليمة ( قوله ألا ترى أنه جعل أداء الحمسماثة عوضا حيث 
ذكره بكلمة على وهى للمعاوضة ) قلت : الباء فى بكلمة على فى قوله حيث ذكره بكلمة على للمقابلة كا فى قولك بعت هذا 


مثله من الدين ( و ) صفة ( التعجيل فى مقابلة الباق وذلك اعتياض عن الأجل وهو حرام ) روى أن رجلا سأل ابن مر رضى 
لله عنهما فنباه عن ذلك » ثم سأله فقال : إن هذا يريد أن أطعمه الربا . وهذا لأن حرمة ربا الساء ليست إلا لشبية مبادلة الال 
بالأجل » فحقيقة ذلك أولى بذلك ر ولوكان له ألف سود فصالحه على حمسماثة بيض ليمز »ولو كانت بالعكس جاز ‏ والأصل 
أن المستوفى إذا كان أدون من حقه فهو إسقاط كما ى العكس » وإن كان أزيد قدرا أو وصفا فهو معاوضة ( لأن الزيادة غير 
مستحقة له ) فلا بمكن جعله استيفاء ( فيكون معاوضة الألف بخمسهائة وزيادة وصف وهو ربا) فإن قيل : إذا كان حقه ألف 
درهم نبهرجة فصالحه على ألف درهم بية(1) تقد بيت المال فهو أجود من النبرجة وجازالصاح وازيادة موجودة . أجاب 
بقوله ( ولاف ما إذا صالح ) على قدر الدين وهو أجود لأنه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالصفة إلا أنه يعتبر القبض 
فى المحلس ) وحاصله أن الحودة إذا وقعت فى مقابلة مال كان ريا كالمسئلة الأولى فإنها قوبلت مخمسمائة من السود وهو ربا ء 
وأما إذالم بقع فذلك صرف واللحيد والردىء فيه سواء يدا بيد ( ولو كان عليه ألف درهم وماثة دثارفصاله على ماثة درهم 
حالة أو موئجلة: صح لأنه أمكن جعله إسقاطا للدئاذير كلها والدراهم إلا ماثة ) إن كانت حالة وإسقاطا لذلك (رتأجبلا لباق ) 
إن كانت موجلة )(-نصحيحا للعقد أو لأن معنى الإسقاط فيه ألزم) لأن مبنى الصلح علل الحطيطة والحط هاهنا أكثر فيكون 
الإسقاط ألزم من معنى المعاوضة . قال ( ومن له على آخر ألف درهم الخ ) ومن له على آخر ألف درم حالة فقالأد” إلى غدا 


( قوله كا فى المكس ) أقول : ذاظر إل قوله ولو كانت بالمكس . 


(1) عخية بتشديد اللماء والياء : نسبة إلى بخ أمير شرا » وانظر اللسان » كتبه مصححه , 


- ۸ - | 
e‏ مستحةا عليه فجری وجوده مجرى عدمه فب الإبراء مطلقا فلايعود کیا إذا بدأ 
بالإبراء . وما أن هذا إبراء مقيد بالشرط فيفوت بفواته لأنه بدأ بأداء الحمسمائة فىالغد وأنه يصلح غرضا حذار 
إفلاسه وتوسلا إلى تجارة أر بح منه ء وكلمة على إن كانت لامعاو ضة فهى محثماة للشرط لوجود معنى المقابلة فيه 
فيحمل عليه عند تعذر الحمل على المعاوضة تصحيحا لتصرفه أو لأنه متعارف > 


بهذا » فالمعنى حيث ذكر أداء الحمسمائة بمقابلة كلمة على الى للمعاوضة فلا حاجة إلى مامحل به بعض الفضلاء ف توجيه قوله 
حيث ذكره بكلمة على حيث قال : أى فى المعنى » وإلا فى اللفظ دحل كلمة على فى الإبراء دون الأداء انبى . فكأنه مل 
الباء على الإلصاق فأخذ منه الدخول فى الأداء فاحتاج إلى التكلف » وفيا ذكرناه مندوحة عن ذلك ( قوله والأداء لايصلح 
عوضا لكو نه مستحقا عليه ) قال صاحب العناية فى شرحه : والأداء لايصلح عوضا لأن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم 
يكن قبلها » والأداء مستحق عليه لم يستفد به ثىء لم يكن انہی . ورد" عليه بعض الفضلاء قو له » والأداء مستحق عليه 
لم يستفد به شی ءلم يكن حيث قال فيه شی ء بل يستفاد به البراءة . أقول : ليس هذا بشىء لن مراد صاحب العناية أنه لم يستفد 
بالأداء شىء فى جائب الدائن » والبراءة إنما تستفاد فى جانب المديون » وحد المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم يكن قبلها » 
فإذا لم يستفد فى جانب الدائن شىء لم يتحقق حد المعاوضة قم المطلوب ( قوله أو لآنه متعارف ) قال صاحب العناية : 
وا ا أن نهل کا على غل ارط لجل عزوق + لها لوجود 
المقابلة وإما لأن مثل هذا الشرط فى الصلح متعارف . أقول : فيه نظر »> لأن المعنى الثانى لايكون علة لحمل كامة على 


مہا خسماثة على أنك برىء من الفضل ففعل فهوبرىء . قبل معناه فقبل فهو برىء فى الحال» ويجوز أن يكون معناه : فأدى 
إليه ذلكغدا فهو برئ'من الباق »فلم يدفع إليه غدا خحسمائةعاد الألف ماكان ف قول أنى حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: 
لايعود عليه لأنه إبراء مطاق إذ ليس فيه مايقيده» ألا ترى أنه جعل أداء الحمسوائة عوضا حيث ذكره بكلمة المعاوضة وهى 
على : والآداء لايصلح عوضاء لآن حد المعاوضة أن يستفيد كل واحد مالم يكن قبلها والأداء مستحق عليه لم يستفد به شىء لم يكن 
فجرى وجوده: أى وجود جعل الأداء عوضا عجر ی عدمه فب الإبراءمطلقًا وهو لايعود كا إذا بدأ بالإبراء بأن قال أبر أتك عن 
خسمائة من الألف على أن تكدى غدا خمسمائة . وما أن هذا إبراء مقيد بالشرط والمقيد بشرط يفوت بفواته : أى عند فواته » 
فإن انتفاء الشرط ليس علة لانتفاء المشروط عندنا لكنه عند انتفائه فات لبقائه على العدم الأصلى وموضعه أصول الفقه » وإنما 
قلنا إنه مقيد بالشرط لأنه بدأ بأداء خسمائة ى الغد وأنه يصلحغر ضا حذار إفلاسه أو توسلا إلى تجارة أربح فصلح أن يكون 
شرطا من حيث المعنى ؛ وكلمة على وإن كانت للمعاوضة لكن محتمل معنى الشرط لوجود معنى المقابلة فيه » فإن فيه مقابلة 
الشرط بالخزاء كنا كان بين العوضين ٠‏ وقد تعذر العمل عنى المعاوضة فتحتمل على الشرط تصحيحا لتصرفه وكأنه منهما 
قول عوجب العلة : أى سلمنا انه لايصح أن يكون مقيدا بالعوض لکن لاینای أن يكون مقيدا بوجه آخر وهو الشرط ( قوله 
أو لأنه متعارف ) معطوف على قوله لوجود المقايلة : يعنى أن حمل كلمة على على الشرط لأحد معنيين : إما لوجود المقابلة 
وإما لأن مثل هذا الشرط فى الصلح متعارف بأن يكون تعجيل البعض مقيدا لإبراء الباى » والمعروف عرفا كالمشروط شرطا 


( قوله ففعل فهوبرىء ؛ قيل معناه فقبل الخ ) أفول : فالفعل مجاز عنالز امه فى الدين ( قوله و يوز أن يكون معناهء إلى قوله :عاد الألف ) 

أقول : فيكون العود مجازا عن البقاء كا كان إلا أن ءتمتضى كلمة عاد هو المعنى الأول > ويدل عايه ما سيذكره فى الفرق بين التعليق 

والثةييد ( قواه حيث ذ كره بكلمة المعاوضة وهى على ) أقول :أى فى المعنى » وإلا فى اللفظ دخل كلمة على فى الإبراء دون الأداء 7 

والآداء مستحق عليه م يستفد به ٹیء ) أقول : فيه شىء » بل يستفاد يه البراءة . والأظهر )م يستفد بشىءء مم قوله والأداء مستحق عليه : 

0 : أى و جود جمل الأداء ٠‏ الخ ) أقول : الأول أن يقال المراد وجوده افظا ( قوله يعنى ا كلية على 0 
: متمارف ) أقول : تأمل هل يمكن ملاحظة الى الثاق بدون الأول والأترب أن يحمل عطفا عل قوله تصحيحا لتصرفه . 


£۹ 


والإبراء ثما يتقيد بالشرط وإن كان لايتعلق به كما ف الخوالة ٠‏ وستخرج البدعاة بالإبراء إن شاء الله تعالى . 


على الشرط ٠‏ لما لماكانت موضوعة المعاوضة لم يصح حملها علىغير ها مالم يوجد بينبما علاقةامجاز. ولا بى أن كون مثل 
هذا الترظ اق الغ كنارف جلا a‏ :9 وقنيكة له كلمة كل وين GS‏ عازن الجا r‏ 
ا معنى الأول فإن اشتر اك المعاوضة والشرط فى معنى المقابلة مناسبة مصححة للتجوز. نعم يكوان المعنى الثانى علة مرجحة للتجوز 
بعد أن ثبنت العلة المصححة له . لكن الكلام فى كو نه علة مستقلة لحملها على الجاز وذلك لايتصور إلا بكو نه علة مصححةللتجوز 
كالأول وليس فليس . ثم أقول : الأقرب أن يكون قوله أو لأنه متعارف معطوفا على الأقرب وهو قوله تصحيحا لتصرفه » 
وإن كان الظاهر من كلام كثير من الشراح أن يكون معطوفاعلىماذكره صاحب العناية؛ فعنى كلام المصئف : فتحمل كلمة 
على على الشرط عند تعذ رحملها على المعاوضة لتصحيح تصرف العاقل .أو لأنمثل هذا الشرط ف الصلح منعارف ؛ فيكون قوله 
لوجود معنى المقابلة بيانا للعلاقة المصححة للتجوز ويكون قوله تصحيحا لتصرفه » وقوله أو لأنه متعارف بيانا العلة المرجحة 
للحمل على الجاز بوجهين فينتظ اللفظ والمعنى ( قوله والإبراء ما يتقيد بالشرط وإن كان لايتعلق به كما فى الحرالة ) قال 
صاحب العناية + قوله كما فى الحوالة متعلق بقوله فيفرت بفواته : يعنى أنه لما کان مقيدا يشرط يفوت بفواته كان كا حوالة. 
فإن براءة امحيل مقيدة بشرط السلامة حى لو مات الخال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة الحيل انى . أقول : لابخنى على ذى 
مسكة أن" جعل قوله كا ف الحوالة متعلقا بقوله فيفوت بفواته مع تحقق الحمل الكثيرة الفاصلة بدذهما بعيد عن سين الصواب 
عند الال الواضح لحعله متعلتا بما يتصل به وهو قوله والإبراء ما يتقيد بالشرط وإن كان لايتعلق به ؛ وعن هذا قال صاحب 


فصار کا لو قال : إن لم تنقد غدا فلا صلح بيننا ( قوله والإبراء مما يتقيد بالشرط وإلاكان لاحتمل التعليق به ) جواب عا يقال 
تعليق الإبراء بالشرط مثل أن يقول لغري أو كفيل إذا أديت أو می أديتا أو إن أديت إلى خمسماثة فأنت برىءمن الباق باطل 
بالاتفاق » والتقييد بالشرط هو التعليق به فكيض كان جائزا ؟ ووجهه أنهما متغايران لفظا ومعنى . أما لفظا فهو أن التقبيد 
بالشرط لايستعمل فيه لفظ الشرط صريحا والتعليق به يستعمل فيه ذلك. وأما معنى فلأن فى التقيد به ا كم ثابت فى الحاك على 
عرضية أن يزول إن لم يوجد الشرط ‏ وی التعليق به الحكم غير ثابت فى الخال وهو بعرضية أن يثبت عند وجود الشرط ظ 
والفقه فى ذلك أن ف الإبراء معنى الإسقاط والمليك . أما الأول فلأنه لاتتوقف صعته على القبول كما فى الطلاق والعتاق والعفو 
عن القصاص . وأما الثانى فلأنه یرد بالرد كما ی سائر القللكات : وتعليق الإسقاط المحض جائز كتعليق الطلاق والعتاق 
بالشرط » وتعليق المُليك به لايجوز كالبيع والمبة لما فيه من شببة القمار الحرام . والإبراء له شبية بهما فوجب العمل بالشبيين 
بقدر الإمكان . فقلنا : لامحتمل التعليق بالشرط عملا بشبه المليك: وذلك إذا كان حرف الشرط » ويحتمل التقبيد به عملا بشبه 
الإسقاط وذلك إن لم يكن ثم حرف شرط » ولیس فما حن فيه حرف شرط فكان مقيدا بشرط والمقيد به يفوت عند فواته 
کا مر( قوله کا فى الحوالة ) متعاق بقوله فيفوت بفواته : يعنى أنه لماكان مقيدا بشرط يفوت بفواته كان كالحوالة ؛ فون 
براءة الحيل مقيدة بشر ط السلامة حى لو مات الحال عليه مفلسا عاد الدين إلى ذمة امحيل . وقوله ( وستخرج البداءة بالإبراء) 
وعد بالحواب عما قال أبو يوسف کا إذا بدأ بالإبراء . وإذا تأملت ما ذكرت لك ف هذا الوجه ظهر لك وجه الوجوه الباقية . 
قال صاحب النباية نى حصر الوجوه على خمسة : إن رب الدين ى تعليق الإبراء بأداء البعض لايخْلو إما إن بدأ بالأداء أولاء فإن 
بدأ به فلا خلو » إما أن يذكر معه بقاء الباق على المديوذ صر بحا عند عدم الوفاء بالشرط أولاء فإنلم يذكره فهوالوجه الأول 
وإن ذكره فهو الوجه الثانى : وإِنلم يبدأ بالأداء فلا يلو إما أن بدأ بالإبراء أولا » فإن بدأ به فهو الوجه الثالث » وإنلم يبدأ 


( قو له وإن ذكره فهو الوجه الثاني ) قول : فإن قيل : م يبدأ فى الو جه الثاني بالأداء بل بالمصالحة »نلا معى ,مله قا ما بدى” فيه بالأداء, 
قلنا : ذلك مبى على أتعاده مع ماپائ فيه بالأداء حکا فليتأمل . 
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س 
قال العبد الضعيف : وهذه المسئلة على وجوه : أحدها ما ذكرناه . والثانى إذا قال صالحتكمن الألف على خسماثة 
تدفعها إلى غدا وأنت برىء من الفضل على أنك إن لم تدفعها إلى“ غدا فالألف عليك على حاله . وجوابه أن 
:الأمرعلى مافال لأنه أنى بصريح التقييد فيعمل به . والثالث إذا قال أبرأتك من مسماثة من الألف على أن تعطينى 
الحمسمائة غدا والإبراء فيه واقع أعطى الحمسمائة أو لم يعط لأنه أطلق الإبراء أولا > وأداء اللحمسمائة 
عوضا مطلقا ولكنه يصلح شرطا فوقع الشك فى تقييده بالشرط فلا يتقيد به ؛ 


الباية فى شرح قو له کا فى الحوالة : يعنى أن البراءة هما يتقيد كالحوالة ؛ لأن الحوالة علىنوعين : مطلقة» ومقيدة . وقال 
صاحب الكاق فى تقر ير هذا المقام : والإبراء يتقيد بالشرط وإن لم يتعلق به.كالحوالة فإنها مقيدة بشرط السلامة حى لو مات 
لمحتال عليه مفلسا يعو د الدين إلى ذمة المحيل انى . وعلى هذا المنوال شرح حهور الشراحهذا المقام ولم أر أحدا ذهب إلى 
کون قوله کا فى الحوالة متعلقا بو له فيوت بفواته سوى صاحب العئاية . والعجب مئه أن ما صوّره من المعنى لايساعد اذهب 
إليه بل يناسب خلاف ذلك فإنه قال : يعنى أنه لما كان مقيدا بشرط يفوت بفواته كان كالحوالة ٠‏ فإن براءة الحيل ٠قيدة‏ 
بشرط السلامة . ولا نى على الفطن أن قوله لما كان مقيدا بشر ط كان كا حوالة. وقوله فإن براءة الحيل مقيدة برط السلامة 
. إنما يناسب كون قوله كما فى الدوالة متعلا بقوله والإبراء ما يتقيد بالشرط ٠‏ وإنما المساعد لما ذهب إليه أن يقال : يعنى أن 
الإبراء لما كان فائتا بفوات الشرط كان كالحوالة فإنها تفوت يفوات شرط السلامة » على أن فوات الشىء بقوات الشرط 
فرع لصحة تقيد ذلك الشىء بالشرط وليس بأصل مستقل قالكلام فكيف بحسن ن تعلق قوله كما ى الخوالة بذلك دون أصله . 
تببصر ترشد ( قوله قال العبد الضعيف : وهذه المسثلة على وجوه ) قال صاحب النهاية : أى وجوه خمسة : فوجه الحصر فيها 
هو أن ري الدين فى تعليق الإبراء بأداء بعض الدين لايخلر إما أن بدأ بالأداء أم لا »فإن بدأ به فلا يخلو إما أن بذ كر معه بقاء 
الباق على المديون صريحا عند عدم الوفاء بالشرط أم لا ٠‏ فإن لم يذ كره فالوجه الأول وإن ذكر ه فالو جه الثانى > ون لم يبدأ 
بالأداء فلا يلو إما أن بدأ بالإبراء أم لا : فإن بدأ فالوجه الثالث : وإن لم يبدأ بالإبراء فلا خلو إما أن بدأ حرف الث مر طأم لاء 
فن م يبدأ فالوجه الرابع » وإن بدأ قالوجه الخامس انبى كلامه . وهكذا ذكر وجوه الحصر ى العناية أيضا نقلا عن صاحب 
النهاية . أقول : فيه إشكالء أما أوّلا فلأنه جعل الوجه الثانى قسما ما بدأ بالأداء مع أنه يبدأ فيه بالأداء بل بدأ فيه بالمصاللحة» 
وأما ثانيا فلأنه جعل الوجه الراب بع قسما ما لم يبدأ بالأداء مع أنه بدأ فيه بالأداء كما ترى . وؤعكن اواب عن كل واحد منهما 
بنوع عناية . أما عن الأول فبأن يقال : إن البدء ؤ ف الوجه الثاى وإن م يكن بالآداء صورة إلا أنه كان به معنى » لآن حاصل 
معناه أد" إلى" غدا خسمائة من الألف وأنت برىء من الفضل على أنك إن لم تدفعها إلى " غدا فالألف عليك عل حاله » فالمراد 
بأ بدأ بادا أن بدأ به فا يم به وجه الاه یاز عن مائر وجوهها . ولايحى أن الوجه الثانى يتم ما ذكرناه من حاصل 


بالإبراء فلا يلو إما أن بدأ يحرف الشرط أو لا » فإن م يبدأ فالوجه الرابع وإن بدأ فهو الخامس . أما الوجه الأول فقد ذكرناه» 
والوجه الثانى ظهر ما تقدم ؛ والثالث وهو الموعود باستخراج الحو ابمبنى على أن الثابت أوّلا لايزول بالشلك › فإذا قدم الإبراء 
حصل مطلقا ثم بذكر ما بعده وقع الشك : لأنه إن كان عوضا فهو باطل لا تقدم فام يزل به الإطلاق » وإن كان شرطا 
يد به وزال الإطلاق » فإذا وقع الشك م ييطل به الثابت ألا » وف عكسها عكس ذلك . والرابع وجهه أنه إذا لم يوقت للأداء 
وقتا ظهر أن أداء البعض لم يكن لغرض لكونه واجبافى مطلق الأزمان فلا يصلح أن يكون فى معنى اله رط ليحصل به التقييد 
فلم يبق إلا جهة العوض » وهو غير صالح لذلك كا تقدم . والحامس تعليق وقد تقدم أن الإبراء لامحتمله فلا يكون صهيحا 


( قوله إن م بدأ الوجه الرايع) أقول : فيه مث أن الوه رابع م بد أي بالأداء نكيف يجمل قبا مالم يد به؟ لا يقال جعله قسما منه 
بناء على أنه لايتغير الحواب إذا م يبدأ به با ل بدى بالإبراء ٠‏ لآن الوجه التانى أيضاكذلك كا يظهر من 5 مع المْريّاثى 6 والله أعلم . 


ا 

لاف ما إِذا بدا بأداء خسمائة لأن الإبراء حصل مقرو نا به » فن حيث أنه لابصلح عوضا بقع مطلقا » ومن 
و e‏ لايق مطلقا فلا يثبت الإطلاق بالشك فافترقا . والرابع إذا قال أد” إلى" خسمائة على أنك برىء 
من الفضل ولم يوقت للأداء وقنا . وجوابه أنه يصح الإبراء ولا يعود الدين لأن هذا إبراد مطلق . لأنه لا لم 
يوقت للأداعوقتا لايكون الأداء غرضا صحيحا لأنه واج ب عليه ىمطلق الأزمان فلم يتقيد بل حمل على المعاوضة 
ولايصلح عوضا: بخلاف ما تقدم لأن الأداء ف الغد غرض صحيح . والخامس إذا قال إن أدبت إلى" خمسماثة أو 
قال إذا أدبت أو مى أدبت . فاحواب فيه أنه لايصح الإبراءلأنه علقه بالشرط صريحا : وتعليق البراءاتبالشروط 
باطل لما فيها من معنى المليك حى يرتد بالرد . بحلاف ماتقدم لأنه ما أتى بصريح الشرط فحمل على التقبيد به . 
قال ( ومن قال لاخر لا أقر لك بالك حى توئخره عنى أوتحط عنى ففعل جاز عليه ) لأنه ليس بمكره» ومعنى المسئلة 
إذا قال ذلك سرا » أما إذا قال علانية يوكخذ به . 


المعى وعتاز به عن سائر الوجوه . وأما المصاحة فإنها ذ کرت فيه لجر د التفصيل والإيضاح . وأما عنالثانى قبأن يقال : ليس 
المر اد بالبدء بالأداء وجه الحصر البدء بالأداء المطلق » بل المراد به البدء بالأداء المؤقت . ولا يخى أنه لم يبدأ ف الوجه الرابع 
بالأداء اوقت ٠‏ بل إنما بدأ فيه بالأداء المطلق فاستقام التقسم . وأجاب بعض الفضلاء عن الإشكال الأول وجه آخر حيث 
قال : فإن قيل : لم يبدأ فى الوجه الثانى بالأداء بل بالمصالحة فلامعنى لحعله قسما ما بدئ فيه بالأداء . قلنا : ذلك مبنى على 
انحاده مع مابدئ فيه بالآداء حكما فليتأمل انبى . أقول : ليس هذا الحواب يشىء لأن اتحاده مع مايدى” فيد بالأداء حكا 
لايقةضى ولا يجوز جعله ما بدئ فيه بالأداء » إذ الانماد فى الحكم لايستلز م الاتحاد فى الذات ولا فى الصفات. كيف ولو جاز 
جعل الوجه الثانى مما بدئ فيه بالأداء بناء على الحاده فى الحكم مع مابدئ فيه بالأداء وهو الوجه الأول للحاز جعل مالم يذ كر 
معه بقاء الباق على المديون صر عا عند عدم الوفاء بالشرط مما ذكر معه ذلك بناء على الاتحاد فى الحكم أيضا . فلم يظهر وجه 
لعل الو جه الأول والوجه الثانى قسمينمستقلين( قو له خلاف ما إذا بدأ بأداء خسمائة لأن الإبراء حصل مقر ونا به. فن حيث أنه 
لايصلح عوضا يقع مطلقاء ومن حيث أنه يصلح شر طا لايقع مطلقا فلا بثبت الإطلاق بالشك فافتر قا ) أقول : فيه يحث . لأن 
هذا وإن أفاد الفرق بين الوجهين إلا أنه ينائى ما تقرر فى التعليل المذكور من قبل أنى حنيفة ومحمد رحمهما الله نى الوجه الأول . 
لأنه كا لابثيت الإطلاق بالشك لايثبت الشرط به أيضا فيلرم أن لايثبت تقييد الإبراء بالشرط ف ذلك الوجه ١‏ إذلم يقبت 
تقبيده به أوّلا هناك "كا ثبت إطلاقه أولا فى الو جه الثالث حى لايزول بالشك ٠‏ بل إن أخذ التقييد هناك فإتما بونذ من مقار نة 
الإبراء بالأداء » وإذا كان الأداء مر ددا بين ما يقتضى الإطلاق وما يقنضى التقبيد "ما ذكره هاهنا كان تقبيده بالشرط 
مشكوكا غير ثابت ٠‏ وقد جزم فى التعليل المذ كور هناك من قبلهما بكون الإبراء مقيدا بالشرط فى ذلك الوجه وبين ذلك يما 
لامز يد عليه فكان بين الكلامين تناف فليتأمل فى التوفيق , 


(ومن قال لآخر لا أقر لك ما لك على" حى ترثخره عنى أو نحط عنى بعضه ففعل ) أى أخر أوحط ( جاز عليه ) أى نفذ هذا 
التصرف على رب الدين فلا يتمكن من المطالبة فى الحال إن أخر وأيدا إن حط (لأنه ليس عكره ) لمكنه من إقامة البيئة أو 
التحليف , لايقال : هو مضطر فيه لأنه إن لم يفعل لم يقر لأن تصرف المضطر كتصرف غيره» فإن من باع عينا بطعام بأكله 
الحوع قد اضصطر به کان ببعه نافذا ( ومعنى المسثلة إذا قال ذلك سرا ء أما إذا قال علانية يؤخذ) المقر ( مجميع المال) ‏ 
فى الخال , 


~i -‏ 
( فصل ف الدين المشترك ) 


قال( وإذا كان الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب فشريكه بالجيار » إن شاء اتبع الذى 
عليه الدين بصفة » وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين ) وأصل هذا أن الدين المشترك 
بين اثنين إذا قيض أحدهما شيئا منه فلصاحبه أن يشاركه ف المقبوض لأنه ازداد بالقبض » إذ مالية الدين باعتبار 
عاقبة القبيض » وهذه الزيادة راجعة إلى أصل التق فتصير كزيادة الولد والثرة وله حق المشاركة » ولكنه قبل 
المشاركة باق على ملا القابض » 


. أخر بيات حكم الدين المشترك عن المفرد لآن المركب يتلو المفرد( قوله وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قيض 
أحدهما شيئا منه فلصاحبه أن يشاركه ى المقبوض ) قال ف النهاية : وأما إذا أحذ عقابلة نصيبه ثوبا ليس لصاحبه أن يشاركه 
ف المقبوض بل الحيار القابض علىما ذكرنا من تنصيص روايةا لبسو ط وإشارة رواية الكتاب انى . أقول : فلقائل أن يقول : 
إذا كان قبض أحد الشريكين فى الدين شيئا من الدين مالفا لأخذ أحدهما ثوبا ,مقابلة نصيبه فى حكم المشاركة فى المقبوض لم 
يتحقق امحاد ف الحكم بين مسئلة ما إذا قبض أحد الك يكين فى الدينشيئا من الدين وبين مسئلة الكتاب » فلم يظهر لمعل الأولى 
أصاد للثانية 53 فعله المصتف وغيره جهة حسن › jy‏ يظهر حسن ذلك فيا إذا صالح ألحدهم] من تصنبه على دراهم أو دنار 
كنا ذكرت هذه الصورة أيضا ف الميسوط وما نحن فيه ليس من ذلك ( قوله وله حق المشاركة ) قال بعض الفضلاء الظاهر 
إسقاط لفظ الحق > فإن المتحقق فى الولد والمرة حقيقما لاحقها انى . أقول : بل البق إقحام لفظ احق » لأن الضمير 
ف وله عائد إلى صاحب الشريك القابض ف الدين المشترك لآ إلى أحد الشريكين ف كل شىء ء وليس له حقيقة المشاركة 
ف المقبوض وإلا ها نفذ تصرف القابض فيه قبل المشاركة » وإنما لدحق المشاركة فيه » فلو أسقط لفظ الحق هاهنا عسى يتوم 
أن يكون لهحقيقة المشاركة كنا ف الولد والكرة فأقحم لفظ التق دفعا لذلك التوهم (قوله ولكنه قبل المشاركةباق على ملك القابض 


( فصل بى الدين المشترك ) 
آخر بیان حكم الدين المشيرك عن الدين المفرد لآن الم ركب يتلو المفرد . قال ( وإذا كان الدين بين الشريكين الخ ) إذاكان 
الدين بين انشر يكين فصالح أحده) من نصيبه على ثوب فشريكة بال حيار إنشاء اتبع الذى عليه الدين بنصفهء وإن شاء أخل نصف 
التوب من للشريلك » إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين فإنه لاخيار إشريكه فى اتباع الغريم أو شريكه القابضء وأصل هذا 
أن الدين المشارك بين اثزين إذا قبضى”أحدهما منه شيئا فلصاحبه أن يشاركه فى المقبوض وهو الدراهم أو الدنائير أو غيرهها » 


( فصل فق الدين المشترك) 


( قوله بنصفه ) أقول : يمى بنصف الدين ( قوله إلا أن يضمن له شريكه ريع الدين فإنه لاخيار لشريكه الخ ) أقول :إشارة إل أن 
الاستثناء من قوله فشريكه بالحيار . قال صاحب الهاية والإثقافى : الاستثناء من قوله فشر يكهبالحيار اه . و الظاهر من تقر بر الكانى أله 
استفناء من قوله إن شاء أخذ منه لصف الثوب فإله قال : إذا كان الدین بين شريكين فصالح أحدها بنصيبه على ثوب فشريكه بالخيارإن 
شاء أخذ منه لصف الوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين وإن شاء اتبع غريمه بنصف الدين اه ,.فتأمل فى الثر جيح . وف الكفاية : استثناء 
من قوله إن شاء أحذ نصفالثوب > فإن الشريك إذا ضمن له ربع الديئلايبى الساكت ولاية الشركة فى الثوب » ويجوز أنه يكون من قوله 
إن شاء اتبع الذى عليه الدين بنصفهء فإن الشريك إذاضمن له نصف المقبوض لايبق له ولاية الرجوع بنصف الدين بل يرجم بر بعه » 


م ۳۴ س 

لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حى ينغد تصرفه فيه ويضمن لشريكه 
حصته » والدين المشرك يكو ون واجبا بسبب متحد كثمن المبيع إذا كان صفقة واحدة وثمن المال 
المشيرك والموروث بينهما وقيمة المسملك المشترلك ك . إذا عرفنا هذا فنقول ف مسئلة الكتاب : له أن بتبع الذى عليه 
الأصل لأن نصيبه باق ف ذمته لأن القابض قيض نصيبه لكن له حى المشاركة . وإن شاء أخذ نصف الثرب 
لأن له حق المشاركة إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين لأن حقه فى ذلك . قال ( ولو استوق نصف نصيبه من 
الدين كان لشریکه أن يشاركه فا قبض ) لما قلنا ( ثم يرجعان على الغريم بالباق ) لأنہما لما اشتركا فالمقبورض 
لابد أن يبى الباق على الشركة . قال ( ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه أن يضمنه ربع 
الدين ) لأنه صار قابضا حقه بالمقاصة كلا » لأن مبنى البيع على المماكسة بخلاف الصلح لأن مبناه على الإتماض 
والحطيطة : فلو ألزمناه دفع ربع الدين يتضرر به فيتخير القابض كا ذكرنا : ولا سبيل للشريك على الثوب 
لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه ) قال الشراح قاطبة : هذا استدراك جو اب سوال مقدر : 


وهو أن يقال : لوكانت زيادة الدين بالقبض كزيادة المرة والولد لما جاز تصرف القابض ف المقبوض كا لايجوز لأحد 
الشريكين التصرف ف المُرة والولد بغير إذن الآحر . أقول : نعم كذلك : لكن يرد عليه أنه وإن ثم جوابا عن ذلك 


لآن الدين از داد خيرا بالقبض » إذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض وهذدااز يادة راجعة إلىأصل الق فيصير كز يادة الولد والكرة 
وله حق المشاركة فى ذلاث : فإن قيل : لو كانت زيادة الدين بالقبض كز يادة المرة والولد لما جاز تصرف القابض فى المقبوض كما 
لامجوز لأحد الشريكين التصرف ف الولد والمرة بغير إذن الآخر . أجاب بقوله لكنه: أى المقبوض قبل أن تار الشريك 
مشاركة القابض فيه باق على ملك القابض » لأن العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه و ينفذ تصرفه ويضمن 
لشريكه حصته ٤‏ وعرف الدين المشترك بأنه الذى يكون واجبا بسبب متحد كثمن مبيع صفقة واحدة بأن كان لكل 
منهما عين على حدة فباعا صفقة واحدة ومن مال مشترك وموروث مشترك وقيمة مسهلكمشترك . وقيد الصفقة بالوحدة 
احتر ازا عا إذا کان عبد بين رجلين باع أحدهما نصيبه من رجل بخمسمائة وباع الآخر نصيبه منه مخمسمائة وكتب عليه صكا 
واحدا بألف دره ثم قبض أحدمما منه شيئًا ل یک كن للآخر أن يشاركه فبه » لآن نصيب كل وا-حد منهما وجب على المطلوب 
بسبب آخر فلا تثبت الشركةبينهما ياتحاد الصك . قال صاحب النباية : ثم ينبشى أن لايكتى بقوله إذا كان صفقة واحدة » بل 
ينبغى أن يزاد على هذا ويقال : إذاكان صفقة واحدة بشرط أن يتساويا فى قدر الدْن وصفته : لأنمبما لو باعاه صفقة واحدة 
على أن نصيب فلان منهمائة ونصيب فلان خمسمائة ثم قبض أحدهما منه شيئا لم يكن للآحر أن يشاركه فيه » لأن تفرق النسمية 
في حت البائعين كتفر قالصنقة » بدليل أن للمشترى أن يقبل البيع فى نصيب أحدهما » وكذلك لو اشترط أحدها أن بكرن نصيبه 
خسمائة مخية ونصيب الآخ ر خسمائة سود لم يكن للآخر أن يشاركه فيا قبضه » لأن بالنسمية تفرقت وتميز نصيب أحدهما عن 
الآخروصفا » ولعل المصنف إثما ترك ذكره لأنه شرط الاشتر اك وهو فى بيان حقيقته . ولا فرغ من بيان الأصل قال ( إذا 
عرفئا هذا ) ونزل عليه مسئلة الكتاب هذا إذا کان صالح على شىء » ولو استوى نصف نصيبه من الدين كان لشريكه أن 
بش ركه فبا قبض لما قلنا من الأصل ثم بر جعان بالباق على الغريم » لأنهما لما اشتركا فى القبوض لابد من بقاء الباق على ماکان 

من الشركة . قال (ولواشترىأحدهما بنصيبه الخ) ولواشترىأحدهها بنصيبه من الدين ثوباكان لشريكه أن يضمنه ربع الدين 


والأحسن أن يكون من قول فشريكه بالميار إلا إذا شمن له شر يكه ربع الدين فحيلئة لايبى له الحيار البعة اه قال المصنف : وله حقٌ 
المشاركة ) أقول : الظاهر إسقاط لفظ'الحق » فإن المتحقق فى الولد والقرة حقيقاها لاحقها . 
: ( 0ه - نكملة فتح القدير حت - ۸ ) 


1 س 


فالبيع لأنه ملكه بعقده والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبي نالدين . 

السوكال إلا أنه مناف لما تقرر نها من أن لصاحبه حق المشاركة فى المقبوض ٠‏ لأنه لما قال فى تعليله لأن العرين غيزالاتين على مئه 
أن ما قبضه أحد الشريكين غير ما اشتركا فيه لاعينه . وما قال وقد قبضه بدلا عن حقه على منه أن ماقيضه ليس بدلا عن 
المشترك بينبما. كا أنه لبس عين ذلك بل هو بدل عن حصة القابض فقط فكيف يتصور أن يعبت للشريك الساكت حق 
المشاركة فى المقبوض الذى ليس هوعين !١‏ اشتركا فيه ولا بدلا عنه فتأمل . ثم إن هذا مخالف لما ذكر نى شرح الأقطم فى تعليل 
قوله وإن شاء أحذ نصف الثوب فى جواب ممثلة الكتاب بأن قال : لأنالصلح وقع على نصف الدين وهو هشاع . لآن قسمة 
الدين حال كونه فى الذمة لاتصح . وحق الث ركة متعلق بكل جزء من الدين فصار عوض الأوب نصفه من حقه فوقف على 
إجازته وأخده النصف دلالة على إجازة العقد فصح ذلك وجاز : فإن ضمن له شريكه ربع الدين لم يكن له على الثوب سبيل 
لآن حقه فى الدين انتبى. فإن الظاهر منه أن يكون ما قبضه أحد الشر يكين ف الدين بدلا من حقهما معا لامن حق القابض فقط 
( قوله والاستيفاء بالمقاصة بين منه وبين الدين ) هذا جواب عن سوال مقدر : وهو أن يقال : هب أنه ملكه بعقده ولكن كان 
عقده ببعض دين مشترك : وذلك يقتضى الاشتراك فى المقبوض فكيف تقولون لاسبيل للشريك على الثوب ف البيع ؟ فأجاب 
بن الاستيفاء لم يقع بما هو مشترك بل ا خصه منالمن بطريق المقاصة . إذ البيع يقتضى ثبوت القن فى ذمة المشترى > والإضافة 
إلى الغر بم من نصيبه عند العقد لاتناق ذلك لأن النقو د عينا كانت أو دينا لاتتعين فى العقود : كذا فى عامة الشروح . قال صاحب 
النهاية بعد ذلك: فإن قيل : فىهذا االحواب ورود سوال آخر : وهوأن قسمة الدين قب لالقبض لاتصح وفالمقاصة بدين حاص 
يلزم قسمة الدين قبل القبض . قلنا : قسمة الدين قبل القبض إنما لاتجوز قصدا » أما ضمنا فجائز . وداهنا وقعت قسمة الدين 
فى ضمن صحة الشر اء كنا وقعت فى المسئلة الأولى فى ضمن صحة المصالحة » انى كلامه . وقداقتى أثره صاحب معراج الدراية . 
وقال صاحب العناية بعد تقرير السؤال المقدرو جواب المصئف عنه : وإذا ظهرت المقاصة اندفع مايتوهى من قسمة الدين قبل 
القبض لأنها لزمت فى ضمن المعاقدة فلا معتبر بها انهبى . أقول: فى حرير قول صاحب العنايةقصور » فإنه فرع اندفاع 
وهم قسمة الدين قبل القبض على ظهو ر المقاصة مع أن ذلك التو هم إنما نشا من المقاصة» إذ لولم تتحقق المقاصة لازم الاشتر الك 
ف الثوب المقبوض ف البيع أيضا بناء على الاشتر اك فيا أضيف إليه العقد من بعض الدين المشتر ك فلاتتوهم القسمة قب لالقبض 
أصلا : ولحدذا فرع غيره ورود السوئال بازومالقسمة قبل القبض على تحقق المقاصة . ثم أقول : لا احتياج عندى هاهنا إلى 
التشبث مجواع القسمة قبل القبض ضمنا » إذ لاوجه للتوه المذكور أصلا : لأنه إن م يكن للشريك الساكت سبيل على الثوب 
ف البيع بناء على كون استيفاء الشريك القايض ف البيع بالمقاصة كان له سبيل على ما استوفاه من الدين المشتر ك بالمقاصة حيث 
كان له أن يضمنه نصفه وهو ربع الدين » فلا مهال لتوه, قسمة الدين قبل القبض ضر ورة أن لاسبيل لأحد الشريكين على 
شى ء ما استوفاه الآحر بعد وقوع القسمة . لابقال : تلك الضرورة فى القسمة القصدية دون الضمنية والمتوه, هاهنا مطلق قسمة 
الدين قبل القبض فلا بد من المصير إلى أنيقال : قسمة الدين قبل القبض قصدا غير لازمة » وأما ضمنا فلازمة ولكنها جائرة 
وليس الشريك مير بين دفع ربع الدين ونصف الثوب كا كان فى صورة الصلح › لأنه استوق نصيبه بالمقاصة بين 
ما لزمه بشراء الثوب وماكان له على الغريم كلا : أى من غير حطيطة وإشماض » لأن مبنى البيع على الممااكسة ومثله لايتوهم 
.+ الإتماض والحطيطة » مخلاف الصاح لأن مبناه على ذلك » فلو لزمتاه فى الصلح تضمين ربع الدين البتة تضرر فيخير 
تقابض كما ذكرنا من قوله إلا أن يضمن له شريكه » وليس للشريك على الثوب فى صورة البيع سبيل لأنه ملكه بعقده . فإن 
قيل : هب أنه ملكه بعقده أما كان ببعض دين مشترك وذلك بقتضى الاشتراك فى المقبوض ؟ أجاب بقوله ( والاستيفاء 
بالمقاصة بين أمنه وبين الدين ) يعنى أن الاستيفاء لم يقع يما هو مشترك بل بما يخصه من المن بطريق المقاصةء إذ البيع يقتضى 


( قوله أجاب بقوله والاستيفاء الخ )أقول ؛فيه تأهل , 


16 
والشريك أن يتبع الغريم فى جميع ماذكرنا لأن حقه فى ذمته باق لأن القابض استوى نصيبه حقيقة لكن له حق 
المشاركة فله أن لايشاركه . فلوسل له ماقبض ثم توى ماعلى الغريم له أن يشارك القابض لأنه رضى بالتسلم 
ا . ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل لم يرجع عايه الشريك لأأنه قاض 
بنصيبه لا مقتض . ولوأبرأه عن نصيبه فكذلك لأنه إتلاف وليس بقبض : ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة 

الباق على ماببى من السهام : ولو أخّر أحدهما عن نصيبه صح عند أنى يوسف اعتبار! بالإبراء المطلق . 


لأنا نقول : تلك الضرورة ثابته قطعا ف القسمة الصحرحة بعد أن وقعت سواء كانت قصدية أو ضمتية . فلو سلم وقوخ قسمة 
الدين قبل القبض ضمنا هاهنا واعترف بصحها لزم أن لاب بكون للشريلك الما كت سبيل على ما استو فاه القابض من الدين المشمرك 
بالمقاصة أيضا فاز م أن لايضمنه ربع الدين ٠‏ وقد تقرر أن له أن يضمنه ذلك فالسلك الصحيح أن لايسام لزوم قسمة الدين قبل 
القبض فيا لحن فيه لا قصدا ولا ضمنا کا قررناه ( قوله وللشريك أن يتبع الغريم فى حميع ما ذكرنا 9 حقه ف ذمته باق لان 
القابض استوق نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله أن لايشاركه) أقوا ل : فيه كلامء ٠‏ وهو أنه إن كان حق الشريلك الساكت 
باقيا فى ذمة الغريم وكان ما استوفاه القابض نصيب نفسه حقيقة كان ثبوت حت المشاركة للساكت فيا استوفاه القابض مشكلا 
غير معقول المعنى . ثم إن هذا مالف لما ذكر ف غاية البيان وغير ها فى صدر هذه المسائل من الأصل الصحيح الميرهن عليه 
بأن يقال : الأصل هنا أن الدين المشتر ك الذى يثبت بسبب واحد للشر يكين إذا قبض أحدهما شيا منه فالمقبوض هن النصيبين . 
لأنا لو جعلناه من نصيب أحدهما لكنا قد قسمنا الدين حال كونه فى الذمة » وقسمة الدين حال كونه فى الذمة لاتجوز . والدليل 
على ذلك هو أن القسمة تمبيز الحقوق » وذلك لايتأقى فيا فى الذمة » ولأن القسمة فيها معنى القليك لأن كل واحد من المقنسمين 
يأخذ نصف حقه ويأخذ الباق عوضا عما له ى يد الآخر » وتمليك الدين لغير من فى ذهته لامجوز » فإذا ثبت هذا كان 
المقبوض من الحقين حميعا فكان لشريكه أن يأخذ نصف المقبوض بعينه انى فتأمل. قال صاحب العناية فى تعليل قولالمصنئف 
قله أن لا بشاركه للا ينقلب ماله ما عليه فإنه حلف باطل . أقول : فيه نظر » لآنه يستلزم أن لايثبت له حق المشاركة أصلا 
بل يتعين له عدم المشاركة » وهذا ظاهر لزوما وبطلانا ( قوله ولو وقعت المقاصة بدين كان عليه من قبل لم يرجع عليه الشريك 
لأنه قاض بنصيبه لامقتض ) أقول : فيه شىء . وهو أنه يلزم فى هذه المقاصة قسمة الدين قبل القبض وذا لايجوز » وليس 


ثبوت امن فى ذمة المشتّرى ١‏ والإضافة إلى ٠ا‏ على الغريم من نصيبه عند العقد إن حققت لاتنائى ذلاك » لأن التقود عينا كانت 
أو دينا لاتتعين فى العقود . وإذا ظهرت المقاصة اندفع قم فدرم من قسمة الدين قبل القبيض لأا ازمت فى ضمن العاقدة فلا 
معتبر بباء وأما الصاح فليس بازم به فى ذهة المصالح شىء تقع المقاصة به فتعين أن يكون المأخخوذ من الدين المشترك فكان 
الشريك بسبيل من المشاركة فيه ( ولاشريك أن يتبع الغريم فى جميع ما ذكرنا ) من الصلح عن نصيبه على ثوب واسآيفاء نصيبه 
بالنقود وشراء || ل الصييد و لأن تسق ذلا السرم ان اد ای ادر هيا ج لكن له حق المشاركة فله أن 
ل ا ا و ل له أن يشارك 
القابض ) تى الفصول الثلاثة كلأنه رضى بالتسلم ليسم له ما فى ذمة الغريم ولم يسام ) كما إذا ءات الال عليه مفلسا فإن الحتال 
يرجع على انيل لذلك ٠‏ . وإذا كان على أحد الشر يكين دين للغر > بم قبل الدين المشترك فار بذاك لم يرجع e‏ 
ل ل ل يي عن ارما إذ المكس يسرم اناه قل اوجرب ولغاء لابق واد راء 

ن نصيبه فكذلك لأنه إتلاف وليس بقبض » ولو أبرأه عن البعض كانت قسمة الباق على ما بى من السام ) حى لو كان 
ل فأبرأ أحد الشر يكين عن نصف نصيبهكانتالمطالبة له بالخمسة ولاساكت بالعشرة (ولوآأخر 
أحدهما عن تصيبه صح عند ألى يوسف ) خلافالهما » قال صاحب النهابة : ما ذكره من صفة الاختلاف مالف لما ذكر فعامة 


ع 
ولايصح عرزل هه لاله يوادى إلى سو الدين قبل القبض ولوغصب اھا عينا مله أو اشيراها شراء فاسدا 
وهلك فى يده فهو قبض والاستئجار بنصيبه قبض » 


هاهنا عد حى تجوز ى ضمنه كنا قالوا فى صورة البيع » اللهم إلا أنتجعل نفس المقاصة نوع عقد أو شبيه عقد ووز قسمة 
الدين قبل القبض ف ضما أيضا ( قوله ولا يصح عندهما لأنه يؤدى إلى قسمة الدين قبل القبض ) قال صاحب العناية ف شرح 
هذا المقام : وقالا يازم قسمة الدين قبل القبض لامتياز أحد النصيبين عن الآخز باتصاف أحدهما بالحلول والآخر بالتأخير» 

وقسمة ا قبل القبض لالجوز لأنه و صف شرعى ثابت فق الذمة» و لايتميز بعضه عن بعس . ولقائل أن بقول : بتأخير 
البعض هل يتميز أحد النصيبين عن الآحر أو لا ؟ فإن تميز بطل قولكم . وذلك لايتميز بعضه عن بعض » وإن م يتميزبطل 
قولكم لامتياز أحد النصيبين عن الآخر بكذا وكذا. والهواب عنه أن 0 البعض فيه يستاز م القييز بذ كر ما يوجبه فا يستحيل 
ذلك فيه ؛ فعنى قوله لامتياز أحد النصيبين لاستاز ام التأخير الامتياز . فإن قيل : فقد جوزوا إبراء أحدهما عن نصيبه » وذكر 
الإبراء يوجب النييز بكون بعضه مطلوبا وبعضه لا فيا يستحيل فيه ذلك . وأجيب بأن القسمة تقتضى وجود النصيبين»؛ وايس 
ذلك فى صورة الإبراء موجود فلا قسمة » إلى هنا كلامه . أقول : فى اللحواب الثانى حث » لأن عدم نحقق القسمة ف صورة 
الإبراء بسبب عدم تحقق مقتضاها لايدفع السوكال الثانى » لان حاصاه نقض ماذكر ف الحواب الأول بأن ذكر مایو جب 
المبيز يتحمق فى صورة الإبراء أيضاء فلو استاز م جرد ذلك قسمة الدين قبل القبض فى صورة التأخير لاستلزهها فى صورة 
الإبراء أيضا : وأما عدم تحقق القسمة بسبب تخلف مقتضاها فأمر مشترك بين الصورتين . لأن القسمة ها تقتضى وجود 
النصيبين كذلك تقتضى كون كل واحد من النصيبين قابلا للتميز عن الآخر » وتمييز بعض الدين عن بعض غير متصور فلا 


الکتب حيث ذكر قول محمد مع قول أل يوسف . وذلك سبل ب4واز أن يكون المصنف قد اطلع على رواية محمد هع ألىحنيفة 
وأبو يوسف اعتبر التأخير لكونه إبراء موقتا بالإبراء المطلق » وقالا: يازم قسمة الدين قبل القبض لامتياز أحد النصيبين عن 
الآخر باتصاف أجدهما بالحلول والآخر بالتأجيل» وقسمة الدين قبل القبض لاوز لأنه و صف شرعى ثابت فى الذمة » و ذلك 
لايتميز بعضه عن بعض . ولقائل أن يقول بتأخير البعض هل يتميز أحد النصيبين عن الآخر أولاء فإن تميز بطل قولكم وذلك 
لايتميز بعضه عن بعض : وإن لم يتميز بطل قو لكر لامتياز أحد النصيبين عن الآخر بكذا وكذا . والحواب عنه أن تأخير البعض 
فيه يستلزم المييز بذ كر ما يوجبه فما يستحيل ذلك فيه . فعنى قوله لامتياز أحد النصيبين لاستلز ام التأخير الامتياز . فإن قيل : 
فقد يجوز إبراء أحدهما عن نصيبه وذكر الإبراء يوجب العُييز يكون بعضه مطلوبا وبعضه لا فما يستحيل فيه ذلاك . أجيب بأن 
القسمة تقتضى وجود النصيبين » وليس ذلك فى صورة الإبراء بموجود فلا قسمة . لا يقال : لو كان القسمة أمرا وجوديا أزم . 
ماذكرتم » وإما هى رفع الاشتر اك أو الاتحاد أو ماشئت فسمه وذلك على » فلا نسل أ نها تقتضى وجو د النصيبين . لأنا نقول : 
القسمة إفراز أحد النصيبين نكيل المتفعة عا لايشا رکه فيه الات ر» وذلك يقتفى وجو دما لا غالة » وارتفاع الشركة من لوازمه 
والاعتبار للموضوعات الأصلية ( ولو غصب أحدهما عينا منه أو اشثر اه شراء فاسدا فهلاك فى يده فهو قبض ) لأن ضمان المالاك 
قصاص بقدره من الدين وهو آخدر الدينين فيصير قضاء للأول » وكذا إذا استأجر من الغريم بنصيبه دارا وسكنها فأراد شبريكه 
اتباعه كان له ذلك لأنه صار مقتضيا نصيبه وقد قبض ماله حكم المال من كل وجه » لأن ماعدا منافع البضع من المنافم جعل 
( قوله والمواب عنه أن تأخير البعض فيه الخ ) أقول : اختيار للشق الثانى ؛ ثم الضمير فى قوله فيه رأجم إلى الدين ( قوله فإن قيل 
فقد يحرز! براء أحدها الخ ) أقول : ويجوز أن يقرر السؤال بأن تصحيح الإبراءعن نصيبه يستازم تميز 7 فى ذمته قبل الإبراء » وإلا 
فکیف تعلق الإبراه بنصيبه خاصة فليتأمل ىجوابه ( قوله أجيب بأن القسمة تقتضى الخ) أقول : ولو أجيب بأن الحال قسمة الدين ىف الذمة 
ولا يلزم ذلك فى صورة الإبراء م محتج إلى ذاك التطويل ( قوله لزم ما ذكرتم ) أقول يعى هن أقنضاء و جود النصيبين ( قوله فلا نام 
أنها الغ ) أقول: : لعل هذا المنع حارج عن قانون التوجيه . 


لغ ل 

وكذا الإحراق عند محمد رحمه الله خلافا لأبى يوسف رجه الله وار وح به إتلاف ى ظاهر اارواية . وكذا الصلح 
ا 1 : للا" 

0 العمد . قال ( وإذاكان السلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال لم يجز عند 

لی حنیمه ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف رجه الله : يجوز الصلح ) اعتيارا بسائر الديون . 


قسمة فى الدين لا فى صورة الإبراء ولا فى صورة التأخيرء كيف ولو أمكن القسمة فى الدين لما بطات قسمة الدين قبل القبض 
فإذا لم تتصور حقيقة القسمة ف الدين لافى صورة الإبراء ولاق صورة التأخير بى أصل النقض على حالهفتدبر ( قوله وكذا الصلح 
عليه عن جناية العمد ) قال فى النهاية: ومعراج الدراية : قيل إما قيد يجناية العمد لأن فى جناية الحطأ يرجم . ولكن ذكر 
فى الإيضح مطلقا فقال : ولوشج الطالب المطلوب مو ضحة فصا حه على حصتهلم يلزمه لشريكه ثىء . لأن الصلح عن الموضحة 
بمنزلة النكاح اننبى.وقال ف العناية بعد ذكرما فيبا : وأرى أنه قيده بذاك لأن الأرش قد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضبا لشى ء 
اتبى . ورد عليه بعض الفضلاء حيث قال فيه إن العاقلة لاتعقل صلحا علىماسبجىء اى . أقول : هذا ساقط جدا . لآن 
العاقلة نما لاتعقل الأرش الذى يجب بالصلح وهو الذى يجىء ف كتاب الديات . ولا يكون ذلك إلا الصلح عن جنايةالعمد . 
وإئما مراد صاحب العناية هاهنا أن الأرش قد باز م العاقلة يجناية اللحطأ ثم بصالح عنه على مال أعطاه الحائى. فى مثله إذا وقح 
الصلح على نصيب الحانى من الدين امرك لم يكن الحانى المصالح مقتضيا لشىء + إذ الأرش لم يلزمه حى يكون مقتضيا له 
بل قد لزم العاقلة فأين ما أراده ما أورده ذلك الراد” . ثم أقول: ببى كلام فبا قاله صاحب العناية . أما أولا فلأن القاتل يدخل 
مع العاقلة عندنا فيكون فيا يواد ىكأحدهم على مايجىء ق كتاب المعاقل فل بم قوله فلم يكن مقتضيا لشىء . إذ قد كان مقتضيا 
لقدر ما لزمه أن يديه مع العاقلة . وأما ثانيا فلان ما ذكره إنا يقتضى إطلاق الخناية لاتقييدها بالعمد: فإن المصالح إذالم يكن 


مالا من كل وجه عند ورود العقد عليها ( ركذا الإحراق عند محمد خلافا لأنى يوسف) وصورته: ما إذا رى النار على ثوب 
المديون فأحرقه وهو يساوى نصيب الحرق : وأما إذا أخحذ الثوب ثم أحرقه فإن للشريك الساكت أن يتبع الحرق بالإج اع . 
مد رحمه الله أن الإحراق إتلاف لمال مضمون فكان كالغصب : والمدبون صار قاضيا لنصيبه بطريق المقاصة فيجعل احرف 
: مقتضيا . ولأى يوسش رحه الله أنه متلف نصيبه ما صنع لا قابض + لأن الإحر اق إتلاف فكان هذا نظير اناي : فإنه أوجى 
عل نفس المديون حتی سقط نصيبه من الدين لم يكن لحر أن يرجع عليه بشىء » فكذا إذا جنى بالإحراق » وإذا تروج 
بنصيبه من الدين لم ير جع عليه الشريك ف ظاهر الرواية لأنه م يقبض من حصته شيا مضمونا يقبل الشركة فإنه باك به البضع » 
وإنه ليس عال متقوم ولا مضموكث على أحد فكان كالحناية .وروی بشرعن أنى يوسف أنه يرجع لأن ازوج وإن كان 
بالنصيب لفظا فهو عثله معنى فيكون دين المهر الواجب للمرأة آخر الدينين فيصير قضاء للأول فيتحقق القضاء والاقتضاء ؛ 
والصلح عل نصيبه يجناية العمد إلاف كالتز ّج به لأنه لم يفبض شيا ابلا الشركة بل تلف نصيبه . قيل وما قيد بفوله مدا 
لأنه نى الحطأ برجع عليه » وأطاق ف الإيضاح فقال : ولوشجه موضحة قصا حه على حصته م يلزم الشريك شى ء لأ الصلح 
عن الموضحة عبزلة النكاح » وأرى أنه قيده بذاك لأن الأرش كد يلزم العاقلة فلم يكن مقتضيا لغىء . قلي ( وإذ كان ا 
بين شريكين الخ ) إذا أسلم رجلان رجلا نی كر حنطة فصالح أحدهما مع المسام إليه على أن بأحذ نصيبه من رأس امال ويفسخ 
عقد السل فى نصيبه م يجز عند ألى حنبفة ومحمد إلا بإجازة الآخر» فإن أجاز جاز وكان المقبوض من راس الال مشرکا بينهما 
وما بی من السام مشت رکا ينبما وإن 1 يزه فالصلح باطل . وقال أبو بوسف : جازاعبارا بساثر الدبون» فإن أحد الاين إذا 
صالح المديون عن نصيبه على يدل جاز وكان الآخر عبرا بين أن يشاركه ف المقبوض وبين أذير جع علىالمديو ن بن دبه كذاك هاهنا 


: ر فيتحقق القضاء و الاقتضاء) أقول ؛: أى القضاء منالمرأة و الاقتضساء من الرجل ( قوله لأنالأرش قد يلزم الماقلة الخ ) أقول : فيه أن 


العاقلة له تعقل صلحا عل ماسيجي' 


- A — 

وبا إذا اشر يا عبدا فأقالأحدها فى نصيبه . وما أنه لوجازئى نصيبهحاصةيكو زقسمة الدين ف الذمة؛ ولو جاز ف 

نصيبهما لابد من إجازة الآخر نخلاف شراء العين » وهذا لأن المسلم فيه صار واجبا بالعقد والعقد قام بهما فلا 

بتفرد أحده.| برفعه : ولآأثه لو جاز لشاركه فى المقبوض : فإذا شا رکه فيه رجع المصالح على من عليه بذاك فيؤدى إلى 

عود السام بعد سقوطه . قالوا : هذا إذا اطا واس امال » فن لم يكونا فل خخلطاه فع الو جه الأول هو على 
الحلاف . وعلى الوجه الثانى هو على الاتفاق . 


مقتضيا لشبىء لزم أن لايرجع ارو كان الصاع مريكاية تافر يورو ريو نامور وله وله ا لوجاز 
فى نصيبه خاصة يكون قسمة الدين ى الذمة. ولو جاز ف نصيبهما لابد من إجازة الاخر) يعى أنه لو جاز . فأها إن جاز 
فى نصيبه خاصة أو فى النصف من النصببين . فإن كان الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن خصوصية نصيبه لاتظهر إلا 
بالعييز ولا تمييز إلا بالقسمة واللازم باطل. وإن كان الثانى فلابد من إجازة الآخر لتناوله بعض نصيبه . أقول : فيه نظر . 
أما أولا فلأن هذا الدليل منقوض بسائر الديون لأنه جار فيا بعينه كا لا حى مع نلف الحكم المذكور وهو عدم جواز الصلح 
كما تقرر فى دليل أى يوسف» وأما ثانيا فلأن قسمة الدين فى الذمة إنما لاجوز إذا كانت قصدا » وأها إذا كانت فسمنا فتجوز 
محذور فى اللازم ( قوله ولانه لو جاز لشاركه ف المقبوض. فإذا شاركه فيه رجع المصالح على من عليه بذلك فيئدى إلى عود 


( وبما إذا اشتريا عبدا فأقال أحدهما فى نصيبه) مجامع أن هذا الصلح( إقالة وفسخ لعقد السلم. ولأنى حنيفة ومحمدوجهان : 
أحدهها أنه لوجازفإما أن جاز ف نصيبه خاصة أو ف النصف من النصيبين . فإن كان الأول لزم قسمة الدين قبل القبض لأن 
خصوصية نصيبه لاتظهر إلا بالعبيز . ولا ييز إلا بالقسمة وقد تقدم بطلانباء وإن كان الثانى فلابد من إجازة الاخدر لتناوله 
بعض نصيبه. وقوله عخلاف شراء العين جواب عن قياس أى يبوسف المتنازع على شراء العبد وتقريره» لاف شراء العين 
فإتا إذا اختر نا فيه الشق الأول من النر ديد لم يلزم المحذور المذ كور فيه ف السام وهوقسمة الدين فى الذمة . واستظهر المصنف 
بقوله وهذا لآن المسام فيه يعنى أن المسلم فيه فى ذمة المسلم إليه إنما صار واجبا بعقد السلم والعقد قام بهما فلا ينفرد أحدههء| بر فعه. 
والثانى أنه لو جاز الصلح لشاركه فى المقبوض من رأس المال لأن الصفقة واحدة وهى مشتركة بينهما » وإذا شاركه فيه يرجع 
المصالح على من عليه بالقدر الذى قبضه الشريك حيث لم يسام له ذلك القدر وقد كان ساقطا بالصاح ثم عاد بعد سقوطه . 
واعتر ض بأن هذا المعنى موجود ف الدين المشترك إذا استوق أحدهما نصفه ١‏ فإذا شاركه صاحبه ف ‌النصف رجع المصالح بذاك 
على الغريم وفيه عود الدين بعد سقوطه . وأجيب بأنه أحذ بدل الدين وأخذه يوذن بتقريرالمبدل لابسقوطه » بل يتقاصّان ويئبت 
لكل واحد منهما دين فى ذمة صاحبه . لأن الديون تقضى بأهثالها وفالسلم يكون فخا والمفسوخ لايعود بدون تجديد السبب 
( قالوا ) أى المتأخرون من «شايمنا ر هذا ) الاختلاف بين علمائنا غا هو ( إذا خلطا رأس المال )روعقدا عقد السام » وأها 
إذا لم يخلطا فقال بعضهم هو على هذا الاختلاف أيضا وهؤلاء نظروا إلى الوجه الأول وهو قولمُ العقد قام ,هما فلا ينفرد 
أحدهما بر فعه > ولا فرق فى ذلك بين أن يكون رأس المال مخلوطا أو غيره وقال آخدرون : هو على الاتفاق ف اواز » وهولاء 
نظروا إلى الوجه الثانى وهو قوله لو جاز لشاركه فى المقبوض لأن ذلك باعتبارش ركمما ف المقبوض ولامشاركة عند انفراد كل 
منهما بما يمخصه من رأس المال » ومنشأ اختلاف المتأخحرين فى أن اختلاف المتقدمين فى صورة نخلط رأس المأل أو على الإطلاق 
أن محمدا ذكر الاختلاف ف البيوع مع ذكر اللحلط » وذكر فى كتاب الصلح مع تصريح عدم الحلط أن الآخر لايشاركه فا 


( قوله رجم المصالح الخ ) أقول : إطلاق المصالح يجوز إلا أن يكون المرادالاستيفاء بطري قالصلح . 
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( وإذا كانت الشركة بين ورئة فأخرجوا أحدهم منها مال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض جازقليلا 
كان ما أعطوه إياه أو كثيرا ) لأنه أمكن تصحيحه بيعا. وفيه أثر عان ؛ فإنه صالح اضر الأشجعية امرأة عبدالرحمن 
ابن عوف رضى الله عنه عن ربع ثمنها على ثمانين ألف دينار . 


اسو حدما نصفه » فإذا شاركه صاحبه فى النصف رجع المصالح بذاك على الغريم وفيه عود الدين بعد سقوطه. وأجيب بأنه 
أخذ بدل الدين وأخذه يواذن بتقرير المبدل لابسقوطه » بل يتقاصان ويثبت لكل واحد منبما دين فى ذمة صاحبه . لأن الديون 
تقضى بأمثالها » وى السلم يكون فسخا والمفسوخ لايعود بدون تجديد اليب : انتبى كلامه . أقول : لمعرض أن يعود ويقول 
هذا المعنى موجود أيضا فيا إذا اشيريا عبدا فأقال أحدهما فى نصيبه » والفرق المذكور ف الحواب الزبور لا يتمشى فيه لأن 
الإقالة فسخ عند اة روعي رحمهماالله »وقد ذ كر آخر ال حو اب أنالمفسوخ لايعو دبدون تجديد السبب :وم يتجدد السبب 
ف تلك الصورة قطعا فينتفض الدليل المذكور:بها. ويمكن اللحواب عنه بمنع جريان قوله لو جاز لشاركه فى المقبوض فى صورة 
الإقالة فى العين بناء على جواز تفرد أحدها بالرفع ف العين كا فهم من قول الصنف . لاف شراء العين. وهذا لأن الام 
فيه صار واجبا بالعقد والعقد قام بهما فلا ينفرد أحدهها برفعه فلم يوجد المعنى المذكورق تلك الصورة فلا انتقاض بها » 
تأمل تقف . 
( فصل ف التخارج ) 

التخارج تفاعل من الخر وج : ومعناه أن يتصالح الورئة على إخراج بعضهم منالمبراث بشىء معلوم ؛ وإ عا أخره.لقلة 
وقوعهء إذ قلما يرضى أحد أن برج من البين بغير استيفاء نصيبه أو لوقوعه بعد الحياة ( قوله وفيه أثر عان رضى الله عنه 
فإنه صالح تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن بن عوف ر ضى الله عنه عن ر بع مما على أمانين ألف دينار ) قال فى غاية البيان : 


قبض المصالح فى قول أفىيوسض ول يذكر قول أنى حنيفة وعمد فظن بعضهم أن ترك الذكر لأجل الاتفاق.وقيل ولي سبسديد: 
لن الموجب للشركة فى المقبوض هو الشركة فى دين السلم باتحاد العقد وهو لايختللف فبا خاطا أو لم اطا . 
( فصل ف التخارج ) 

التخارج تفاعل من الحروج › وهو أن يصطلح الورثة على إنخراج بعضهم من الميراث بمال معلوم . ووجه تأخيره قلة 
وقوعه » فإنه قلما ير ضى أحد بأن رج من البين بغير استيفاء حقه . وسببه طلب الحارج من الورئة ذلك عند رضا غيره به. 
وله شروط تذكر فى أثناء الكلام » وتصوير المسئلة ذكرناه فى مختصر الضوء والرسالة . قال ( وإذا كان الركة بين ورئة 
فأخرجوأ أحدهم الخ ) وإذا كانت التركة بين ورلة فأخرجوا أحدهم منبا مما ل أعطوه إياه حال كون التركة عقارا أو عروضا جاز 
قل ما أعطوه أو كبر » وقيد بذلك لأنها لو كانت من النقو د كان هناك شرط سنذكره : وهذا لأنه أمكن تصحيحه بيعا والبيع 
يصح بالقليل والكثير من المن » ولم يصح جعله إبراء لأن الإبراء من الأعيان غير المضموئة لابصح . فإن قيل : لو كان بيعا 
شرن مقدار حصته من التركة لأن جهالته تفسد الببع . أجيب بأن الحهالة المفضية إلى التزاع تفسد البيع لامتناعه عن 


( قوله وقيل و ليس بسديد ) أقول : القائل هو المبازى ثقلا عن الأوضح . 


( فصل ق التخارج ) 
۳ أ 1 8 3 ۰ 8 0 0 3 08 0 ن 
( قوله و وجه :أخيره قلة وقوعه ) أقول : ووز أن يكون التاخير لاختصاصه بر كه الميث ( قوله وقيد بذلك الخ ) أقرل : أشار 
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قال ( وإن كانت التركة فضة فأعطوه ذهيا أو كان ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك) لأنه بيع ابلانس بحلاف ال مجلس 
فلا يعتبر التساوى ويعتير التقابض فى المجلس لأنه صرف غير أن الذى ىيده بقية التركة إن كان جاحدا يكتى بذلك 
القبض لأنه قبض غمان فينوب عن قبض الصاح وإن كان مقر لابد من تجديد القبض لأنه قبض أمانة فلا ينوب 
عن قبض الصلح ( وإن كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصا حوه على ذهب أو فضة فلابد أن يكون ما أعطوه 
أكثر من نصيبه من ذلك الخنس حى يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية الأركة ) احترازا عن الربا . 

والأصل شف جواز التخارج ما روى عمد وال الأصل فى أول کتاب الصلح عن أنى يوسف تمن -حدثه عن روا بن 
دينار عن ابن عباس: أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وتمانين ألها على أن أحرجوها من الميراث. 
وقال محمد أيضا : حدثنا أبو يوسف عمن حدثه عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أنه قال بتخار ج أهل المير اث . وكذلك ر وى 
الحاكى الشميد عن عمر وين دينار : أن إحدى نساء عبدالرحمن بن عوف صالحوها على ثلاثة وتمانين ألفا على أن أخرجوها من 
لمير اث » وقد أثبت شمس الأثمة السرخسى وعلاء الدين الاسبيجانى فى شرح الکاش لفظ الکائی كا فيه من غير تغيير . إلا أن 
شمس الأثمة السرخسى قال : وهى تماضر كان طلقها ق مرضه ء فاختاف الصحاية ف مير الها منه ثم صا حو ها على الشطر > 
وكانت له أربع نسوة وأولاد فحظها ربع ان جزء من اثنين وثلائين جز ءا من التركة فصا حوها على نصف ذلك وهو جزء من 
أربعة وستين جزءا وأحذت يبهذا الحساب ثلاثة وثمانين ألفا . وقد روى محمد الألف مطلقا ولم يفسر أنها در اهم أو دنائير» 
وذكر ثلاثة قبل القازين ولم يذكراسم المصالحة » ولم يذ كر أن عبد الرحمن عن كر نسوة مات . وصاحب الهداية لم يذ كر الثلاثة 
قبل الاين » وفسر العْاينَ بالدينار . إلى هنا لفظ غاية اثبيان:وهذا بسط ماذكر فى حل الشروح هاهنا غير أنه ذكر فى سائر 
الشروح أنه ذكر فى كتب الحديث ثلاثة وثمانين ألف ديئار ( قوله وإن كانت اتتركة فضة وذهبا وغير ذلك فصالحوه على ذهب 
أو فضّة فلابد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك انس حى يكون نصيبه مثله والزيادة محقه من بقية النركة احتر ازا 
عن الربا ) أما إذا كان ما أعطوه أقل من نصيبه من ذلك اللحنس فلا يجوز الصلح لأنه تبى الزيادة على المأخو ذ من جنس ذلك 


التسلم الواجب يمقتضى البيع > وهذا لايحتاج إلى تسلم فلا يفضى إلى المنازعة فصار كن أقر أنه غصب من فلان شيئا واشثر اه 
من المقر له جاز وإن لم يعلما مقداره . وش جواز التخارج مم جهالة المصالح عنه أثر مان . وهو ماروی محمد بن الحسن عمن 
حد ثه عن عمروبن دينار أن إحدى نساء عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ضالوها على ثلاثة وتمانين ألفا على أن أخدر جو ها 
من الميراث وهى اضر كان طلقها فى مرضه فاحتلفت الصحابة ميراثها منه . ثم صالحوها على الشطر وكانت لهأر بع نسوة 
وأولاد فحظها ربع المّن جزء من اثنينوثلاثين جزءا فصالحوها على نصف ذلك وهوجزء من أربعة وستين جزءا وأخذت بهذا 
الحساب ثلاثة ومانين ألفا ولم يفسر ذلك فى الكتاب . وذكر فى كتب الحديث ثلاثة وثمانين ألف دينار » وإن كانت التركة 
فضة فأعطوه ذهبا أو بالعكس جاز لأنه بيع الحنس » بخلاف الحنس فلا يعتبر التساوى لكن يعتبر القبض فى ال#لس لكونه . 
صرفا غير أن الوارثالذى ف يده بقية التركة إن كان جاحد | لكونها فى يده يكتى بذلك القبض : أى القبض السابق لأنه قيض 
مان فينوب عن قبض الصلح : والأصل ف ذلك أنه مى تجانس القبضان بأن يكون قيض أمانة أو قبض ضمان ثاب أحدها 
ماب الآخخر : أما إذا اختلفا فالمضمون ينوب عن غير ه دون العكس : فأما إذا كان الذى فى يده بقينها مقرًا فإنه لابد من تجديد 
الفبض وهو الانتهاء إلى مكان يتمكن من قبضه لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح ( وإن كانت التركة ذهبا وفضة 
وغير ذلك فصاحوهعل ىأحد النقدين فلابدأن يكون ما أعطوه أ كثر من نصيبدمن ذلك اهنس ليكون نصيبه عثله والزيادةحقه من 
بقية ال ركة )فإن كانمساويالنصيبه أو أقل أو لايعلم مقدار نصيبه بط لالصلح لوجودالرباء أما إذاكان مساويا فازيادةالعروض 


بقوله بذلك إلى قوله حال كون الآركة عقارا الخ ( قوله صالحوها ) أثول : الضمير فى قوله صالهوها راجم إلى إحدى نساء ( قوله وهى 
تماضر » إلى قوله : وم يفسر ذلك فى الكتاب ) أقول : هذا الكلام إلى قوله و ثمانين ألف دينار : ذكره شس الآئمة السرعسى فى شرح المبسوط 
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ولابد من التقابض فما يقابل نصيبه من الذهب والفضة لأنه صرف هذا القدر »ولو کان بدل الصلح عرضا جاز 
مطلقا لعدم الربا ٠‏ ولو كان ف الزكة دراه ودنانير وبدل الصلح دراه ودنائير ضا جاز الصلح كيفما كان 
صرفا للجنس إلى حلاف ادنس "كا فى البيع لكن يشترط التقابض الصرف.. قال ( وإذا كان فى اتركة' دين 
على الناس فأدخلوه فالصلح عل ىأن يخر جوا المصالحعنه ويكون الدين له فالصلح باطل ) لأنْ فيه تمليك الدين من 
غير من عليه وهو حصة المصالح ( وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا يرجع علييم بنصيب المصالح فالصلح جائز) 

لانه إسقاط وهو تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جاثز : وهذه حيلة الحواز ؛ 


ومن غير جنسه حالية عن العرض : وكذلك إذا كان ما أعطوه مثل نصيبه من ذلك الحنس فلا يوز الصلح لأنه تبى الزيادة على 
المأخوذ من جنس ذلك ومن غير جنسه نخالية عن العوض . فتعذر نجويزه بطريق المعاوضة فى هاتين الصورتين للزوم الربا ؛ولا 
يصح تجويزه بطريق الإبراء عن البائ أيضا لأن الركة عين والإبراء عن الأعيان باطل . كذا فى الذخيرة وف كثير هن شروح 
هذا الكتاب , أقول : عدم صحة تويز ذلك بطريق الإبراء عن البائى منظور فيه عندى . لأن الإبراء عن نفس الأعيان وإن 
كان باطلا إلا أن اليراءة عن دعوى الأعيان صميحة كما صرحوا به وقد هر فالكتاب . فلم لايصلح تجويز الصلح على الأقل أو 
الئل فما نحن فيه بطريق اليراءة عن دعوى الباق وحمل كلام العاقل على الصلحة واجب مهما أمكن . فإن قلت : قد هر 
فى الكتاب أنه او ادعى دارا فصالح على قطعة منهالم يصح الصاح لأن ما قبضه عين حقه وهو على دعواه فى الباق وما حن فيه 

نظير تلك المسئلة ‏ فإذا لم يصح الصلح هناك فكيف يصح هاهنا . قلت : قد هر أيضا فى الشروح هناك أن ماذكر جواب غير ظاهر 
الرواية » وأما فى ظاهر الرواية فإنه يصح . وقد ذكرف الذخيرة وى فتاو ىقاضيخان أيضا اختلاف جواب ظاهر الرواية وجو اب غير 
ظاهر الرواية نى تلك المسثلة,. حى قال فى الذخيرة هناك : وجه ظاهر الر وايةأن الإبراء لاق كينا ودعوى: والإيراء عن الدعوى 
صحيح وإن كان الإبراء عن العين لايصح . وأما فيا حن فيه فالحواب عدم صعة الصلح رواية واحدة لاغير على ماذكر فى جبيع 


وإذا كان أقل فازيادة العروض وبعض الدراهم . وإن كان مهولا فيه شببة ذلك فتعذر تصحيحه بطريق المعاوضة ٠‏ 
ولا يصح بطريق الإبراء أيضا لما مر » ولا بد من التقابض فبا يقابل حصته من الذهب والفضة لأنه صرف فى هذا 
القدر ..وقيل بطلان الصلح على مثل نصيبه أو أقل من الدراه, حالة التصادق . أما إذا ادعت مير اث زوجها وأنكر الورثة 
الزوجية فصا حوها على أقل من نصيبما من المهر والميراث جاز > لأن المدفوع إلينا حينثذ لقطع المنازعة ولافتداء اليين وليس 
ذلك ربا ( ولو كان يبدل الصلح عرضا جاز مطلقا) قل أو کثر وجد التقابض ف املس أولا » ولو كانت الركة دراهم ودناو 
وبدل الصلح كذلك جاز, كيفما كان صرفا جنس إلى خخلافه کا ئی البيع . لکن لابد من القبض فى المجاس لكونه صرفا . قال 
( وإذا كان فى التركة دين على الناس الخ ) وإذا كان فى التركة دين على الناس فأدخلوه فى الصلح على أن يخرجوا من صالح 
عن الدين ويكون الدين طم فهو. باطل فى الدين والعين جميعا : أما فى الدين فلأن فيه تمليك الدين من غير من عليه الدبن وهو 
حصة المصاليح» وأما فى العين فلاتحاد الصفقة . والحيلة فى اللحواز أن يشير طوا على أن ييرأ الغرماء منه ولا ترججع الورئة عليهم 


وأراد بالكتاب المبسوط , وإنما كتبث هذا لثلا يتوم أن المراد بالكتاب المداية » ويعترض عل الشارح بأله' مفسر فيه كا فمله اليعض > 
ثم قوله وم يفسر ذلك فى الكتاب يعى لم يفسر محمد فى مبسوطه ( قال أ لمصنف : وإذا كان نى التركة » إلى قوله: فالصلح باطل ) أقول ؛ 
قال الکا کی : أى ف الكل ف العين والدين » أما فالدين ملكونه ملك الاين من غير من عليه الدين» وأما فى البين فلانحاد الصفقة . وى 
مبسوط شيخ الإسلام : وهذه المسئلة ترد ثقضا على أ يوسف ومحمد فيما إذا أملم حئطة فى شير أو زيت حيث قالا : يمح وحصة الزيت 
ويفسد فى حصة الشمير > رهاهنا أفسد الكل > وهلا ما عفظ . وف الكاق : قيل هذا عند أي حئيفة » وأما عندها يب والمقد يجا نيما وراء 
الاين » وقيل هو قول الكل » والفرق هما أن بيع ألدين باطل لا فامد فصار كبيع المر القن بثمن واحد اثتبي . فظھرما فى کال جواب 
نقض شيخ الإسلام خواهر زاده فليتأمل , ثم إن عبارة المصالح ى قولالمصنف عل أن خر جوا المصالح عنه بكسر اللام عل صيغة اسم الفاعل 
( ۹ه -تكلة فتح القدير حن ¬ ۸) 
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وأخرى ان يعجلوا قضاء نصيبه متبر عين .وف الوجهين ضرر ببقية الورثة . والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار 
نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين . ْ 


الكتب » فيرد عليه ما أوردنا ه من النظر كأ لايخى . وقال الحاكم أبو الفضل : إما يبطل الصلح عن مثل نصيبه من الدراهم 
على أقل من نصيبه من الدراهم حالة التصادق . وأما حالة المناكرة فالصلح جائر لأن حالة المناكرة المعطى يعطى المال لقطع 
المنازعة ويفدى به مينه فلا يتمكن الربا . كذا فى الذخخيرة والتعمة . ونقل عنهما فى الماية ومعراج الدراية . وقال الإمام 
علاء الدين الاسبيجانى فى شرح الكانى للحاكم الشهيد : قال أبو الفضل : يعنى الحا كم الشبيد: إنما يبطل الصلح على أقل من 
نصيبها من العين فى حالة التصادق : أما فى حالة المناكرة فالصلحجائز لأنه إن لم يمكن تصحيحه معاوضة يمكن تصحيحه 
إسقاطا . ثم قال الإمام الاسييجانى : والصحبح أنه باطل فى الوجهين لآنه يكون معاوضة فىحق المدعى فيدخل فيه معنى ااربا 
من الوجه الذى قلنا انہی . وهكذا نقل عنه فی غاية البيان . وقال الإمام فخر الدين قاضيخان فى فتاواه : قال الحا كم الشهيد : 
إتما يبطل الصلح على أقل من حصنا مزمال الريا ىحالة التصادق : أما فى حالة الححود والمناكرة يجوز الصلح . ووجه ذلك أن 
فى حالة الإنكار مابؤخذ لايكون بدلا لای حق الآخذ ولا ئی حق الدافع اننهى كلامه . أقول: فى الوجه الذى ذكره فاضيخان 
. إشكال ء لأن عدم كون المأخوذ بدلا ى حق الدافع ظاهر مسلم » وأها عدم کون ذلك بدلا فى حق الاخذ فمنوع . فإن قلت : 
إا لايكون المأخو ذ بدلا فى حق الاخذ أيضا لإمكان تصحيح هذا الصلح بدون الحمل على المعاوضة بحمله على أحذ عين التق 
' ف قدر المأخو ذ وإسقاط الحق فى الباق كما قالوا قى الصلح عن الدين بأقل من جنسه . قلت : الكلام فى الصاح عن أعيان التركة 
والإيراء عن الأعيان باطل على 1١‏ صرحوا بة + فلو أمكن تصحيح هذا الصلح فى حالة المناكرة محمله على أحذ بعض الق 
وإسقاط بعضه الآخر لأمكن تصحيحة فى حالة التصادق أيضا بذلك الطريق لعدم الفارق بين الحالتين فى ذلك المعنى قطعاء وقد 
أجمعو اعلى عدم إمكان تصحيحه أصلا فى حالة التصادق . نعم بى لنا الكلام نىهذا المقام بأنه لم لايجوز تصحيح هذا الصاح 
ئی الحالتین معا حمل على البراءة من دعوى الباق من أعيان التركة لا عن نفس تلك الأعيان » والباطل هو الثانى دون الأول 
کا قررناه من قبل ( قولهدوق الوجهين ضرر ببقية الورثة )لعدم رجوعهم على الغرماء. كذا فى الكفاية وشرح تاج الشريعة . 
وقالوا فى سائر الش رفح : أما فى الوجه الأول فإن بقية الورثة لايمكنهم الر جوع على الغرماء» وف الوجه الثانى لزوم النقد عليهم 
بمقابلة الدين الذى هو نسيئة والنقد خير من النسيثة انبى . قال بعض الفضلاء بعد نقل المعنى الأول عن الكفاية ': هذا هو 
الحق لا ما فى سائر الشروح من لزوم النقد بالنسيثة فى الصورة الثانية إذ لا نسيثة عند التبرع فليتأمل انى . أقول: قد يكون 
التبرع فى نفس المال بأن يعطيه على أن لايأخذ عينه ولا بدله من بعد » وقد يكون ی نقده وتعجيله بأن بعطیه ی الخال 
غند عدم وجوب إعطائه عاجلا عليه : وهذا لايناق أن يأخط عينه أو بدله فى الآجل ء فلما كان قول المصنف فى الوجه الثانى 
متبرعين محتملا لكل واحدة من صورق التبرع حمله بعض الشراح على الصورة الأولى لتبادرها » ففسر ضرر بقية الورئة 
ف الوجهين معا بعلم رجوعهم على الغرماء» وحمله أكثر الشراح على الصورة الثانية لقلة الضرر فيا وتفاحش الضرر فى الصورة 
الأولى > ففسروا الضرر ف الوجهين بالمعنيين الختلفين » فقول ذلك القائل فى الرد” علهم: إذ لانسيثة ف التبرع ناشى من 


بنصيب المصالح فإنه إسقاط أو ليك الدين من عليه الدين وهو جائز ( وأخرى أن يعجاوا قضاء نصيبه من الدين متبرعين > 
وف الوجهين ,ضر ببقية الورثة ) أما فى الوجه الأول فلأن بقية الورثة لايمكنهم الرجوع على الغرماء» وى الوجه الانى لزوم 
النقد عليهميمقابلة الدينالذى هونسيئة والنقد خير من النسيئة(والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراءالدين 


الشروح من لزوم النقد بالنسيئة فى الصورة الفائية » إذ لانسيئة عند التي لمتأمل ( قوله وى الوجه الا لزوم النقد عام ) أقول : فيه حث 
د 


- 


ويجيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولولم يكن ف التركة دين وأعيياما غير معلومة والصلح على المكيل 
والموزون » قيل لايحوز لاحمّال الربا » وقيل يجوز لأنه شبهة الشيبة » 


الغفول عن الصورة الثانية للتبرع . واعلم أن صدز الشريعة حم لهذا الوجه الثانى فى شرح الوقاية على ماحل عليه كر شراح 
هذا الكتاب حيث قال : والثانية أن بقية الورثة يوؤدون إلى المصالح نصيبه نقدا ويحيل هم حصته من الدين على الغرماء : وف هذا 
الوجه يتضرّر بقية الورئة لأن النقد خير من الدين انبى. ولكن حالف فى توجيه الوجه الأول صاحب الهداية وشراح كتابه 
قاطبة وسائر الحققين كصاحب الكاق وغيره حيث قال: الحيلة الأولى أن يشتر طوا أن ييرئ المصالح الغرهاء عن حصته من 
الدين ويصالح عن أعيان التركة بعال » وأى هذا الوجه فائدة لبقية الورثة لأن المصالح لايق له علىالغرماء حى لاأن حصته تصير 
لم > انى كلامه . أقول : فيه حث ٠‏ لأن ماذكره إنما يفيد ثبوت الفائدة للغرماء لا لبقبة ألورثة . فإن قبل : إذا م ببق 
للمصالح على الغرماء حق يسل للغرهاء أداء.خصص بقية الورثة فيحصل منهذه الحهة فائدة لبقية الورثة . قلنا : إن حصل م 
فائدة من تلك ابلحهة يحصل لم الضرر من جهة أن حصة المصالح لا تضير هم . فقوله لا أن حصته تصير م حجة عليه لا له 
فلا وجه لذ كره تى تعليل فائدة بقية الورثة . ثم إن صاحب الإصلاح والإيضاح زاد نى الطنبور نغمة حيث قال فى هذا القام : 
وق هذا الوجه نوع ضرر لسائر الورثة حيث لايمكنهم الرجوع على الغرماء بقدر نصيب المصالح؛ ونوع نفع لم حيث لاييقى 
للمصالح حق على الغرماء قنقصان ذلك الضرر بر ذا القع . وقال فى حاشيته: فيه دخل لصاحب الهداية حيث اعتبر الفرر 
المذكور ولم يعتبر النفع ولصدر الشريعة حيث عكس انبى . أقول : فيه أيضا بحث. إذ لايمى على الفطن أن عدم مكن سائر 
الورثة من الرجوع علىالغرماء بقدر نصيب المصالح وضياع ذلك القدرمن مال البركة بالكلية ضرر فاحش فى لاينجبر بمجرد 
أن لابيبى للمصالح حق على الغرماء فإن النفع فيه لسائر الورثة أمر وى من جهة تأديه إلمسبولة أداء الغرماء حصص باق الورئة 
فأين هذا من ذاك ؟ فالحق ماذكره صاحب المداية ( قوله ولو م يكن ف التركة دين وأعيامها غير معلومة والصلح على المكيل 
والموزون قيل لا جوز لاحمّال الربا ) بين هذا ف كثير من الشروح بأن کان له ف التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل 
بدل الصلح أو أقل » وهكذا فى الذخيرة أيضا . أقول : فيه حال لأن نصيبه من ذلك إذا كان أقل من بدل الصلح لاياز م الربا 5 
إذ يكون نصيبه من ذلك حينقذ مثله من بدل الصلح » ويكون زيادة البدل بحقه من بقية الأركة كا مر فى الكتاب »كما إذا 
كانت التركة فضة وذهبا وغير ذلك فصالحوه عل ذهب أو فضة من أنه لابد أن يكون ما أعطوه أكثر من نصيبه من ذلك 
الحنس حى يكون نصيبه مثله والزيادة بحقه من بقية التركة احترازا عن الربا . فالحق فى البيان اهنا أن يقال بأن كان فى التركة 
مكيل أو موزون » ونصيبه من ذلك مثل يدل الصلحأو أكثر » ولقد أصاب صاحب غاية الببان حيث علل قوله لاحمال ااربا 
بقوله لأنه يموز أن يكون ف التركة كيل أو وزی وبدل الصاح مثل نصيب المصالح من ذلك أو أقل » لأن مازاد على بدل 
الصلح من نصيب المصالح يكون ربا انبى . فإنه اعتبر القلة فى جانب بدل الصاح لا ى جانب نصيب المصالح من ذلك على 
عكس ما اعتبره الآخرون » وكأن صاحب الکائی تنبه أيضا لما ذكرناه من الحال فاكتى بذ کر امل حيث قال فى تعلیل هذا 
القيل : لاحيّال أن يكون فى الأركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح فيكون ربا انتهى . واقتى أثره صاحب 
معراج الدراية » ولكن الأوجه أن يزاد عليه قيد أو أكهةر كا نہنا عليهآ نفا لأن فيه توسيع دائرة احمال الربا كما لايخ ( قوله 
وقيل يجوز لأنه شبهة الشببة ) لاحمال أن لايكون ى ارك من ذلك اننس وإن كان فیحتمل أن يكون نصيبه من ذاك أكثر 
ما أحذ أو أقل ففية شببة الشبهة وليست ععتبرة , كذا ف العناية » وعلى هذا المنوال ذكر ف الذخيرة وكثير من الشروح ٠‏ 


ا و ات ل 
ويحيل الورئة على استيفاء نصيبه من الغرماء » ولولم يكن فى الركة دين وأعيائها غير معاومة والصلح على لمكيل والوزون 


قيل لايجوز لاحمال الربا ) وهو قول الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى بأن كان ف التركة مكيل أو موزون ونصيبه من ذلك 
مثل بدل الصلح أو أقل ( وقيل يجوز ) وهو قول الفقيه ای جعفر لاحمال أن لايكون فى التركة من ذلك الحنس » وإن كان 
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ولو كانت الركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير معلومة. قيل لايحوز لكونه بيعا إذ المصالح عنه عين . 

والأصح أنه يجوز لآنها لاتفضى إلى المنازعة لقيام المصالح عنه فى يد البقية من الورثة ٠‏ وإن كان على الميت دين 

مستغرق لايحوز الصلح ولا القسمة لأن التركة ل يتملكها الوارث : وإن لم يكن مستغرقا لاينبغى أن يصالحوا مالم يقضوا 

دينه فتقدم حاجة الميت :. ولو فعلوا قالوا يحوز. وذكر الكرخى رحمه الله فى القسمة ألا لاتجوز استحسانا 
وتجوز قياسا . 


وكتب بعض الفضلاء على قول صاحب العناية : فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر أو أقل ٠‏ فيه محث. أقول : لعل مراده 
بالبحث أنه على تقدير أن يكون نصيبه أقل ما أخذه لابلزم الربا لما بيناه فيا مرفلا وجه لذكره فى أثناء بيان احيّال الربا » 
لكنه ساقط هاهنا لأن مراد صاحب العناية وغيره فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر فيلزم الربا أو أقل فلا يلزم الربا إلا 
أنه علىكل تقدير 'يلزم الربا فإنهم بصدد بيان شببةالشبية الى ليست يمعتيرة فلا بد فم من بيان احمال كل واحد“من جانى الصحة 
والفساد ؛ أله ترى إلى قر لاحيّال أن لايكون ف البركة من ذلك الحنس . فإن هذا الاحمال احيال جانب الصحة قطعا . 
كيف ولو کان الاحهال را عل كان اناد لكان اللازم حقيقة الربا لا شبهة الربا فضلا عن شيبة شببته تأمل تقف . 
ثم اعلم أن صاحب الإصلاح والإيضاح بعد مابين الاختلاف فى هذه المسئلة على ماذكر فى الكتاب قال : ولقائل أن يقول : 
حق الحو اب التتفصيل بأن يقال إن كانق التركةجنس بدل الصلحلايجو زو إن یکن يحوز و إن لم يدر حال ال رة فعلى الاختلاف انہی 
كلامه . أقول فيه ثظر : أما أوّلا فلأنه لا احتياج هاهنا إلى ماذ كر دمن التفصيل أصلا . إذ الشقان الأولان من تفصيلهقد استغى 
عنهما بالمسثلتين أذ كورتين سابقا على الاستقلال : إحداهما قوله وإن كانت التركة فضة وذهيا وغير ذلك فصالحوه على ذهب 
أو فضة الخ » وأخراها قوله فى أول الفصل وإذا كانت الركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار 
أو عروض جاز قليلاكان ما أعطوه إياه أو كثيرا . وأما ثانا فلأن التفصيل الذى ذكره لايخلو عن اختلال لان قوله إن كان 
8 التركة جنس بدل الصاح لايجوز لايصح على إطلاقه ٠‏ فإنه إذا كان ف الركة جنس بدل الصلح ولكن كان ما أعطوه أكثر 
قدر! من نصيب المصالح من ذلك الحنس يجوز الصلح قطعا ا مر مفصلا ومدللا ء وكذا إذا كان فى الركة جس بدل الصلح 
ولكن كان فيها دراهم ودنانیر ڕکان بدل الصلح دراهم ودنائير أيضا يجوز الصلح قطعا كا مر أيضا مستوف . وأه ثالثا فلأن 
مسئلتنا هذه لاتقبل التفصيل المذ كور جدا » إذ قد اعتبر فيها كون أعيان التركة غير معلومة » فإن عبارة هذا الكتاب فى هذه 
المسئلة هكذا » ولو م يكن فى التركة دين وأعياتها غير معلومة والصلح على المكيل والموزون» قيل لاوز » وقيل بجوز. وعبارة 


فيحتمل أن يكون نصيبه من ذلك أكثر مما أخذ أو أقل ففيه شبهة الشببة وليست بمعتهرة ( ولوكانت التركة غير المكيل والموزون 
لكنها أعيان غير معلومة ) فصا حوا على مكيل أورموزون أو غير ذلك ( قيل لايجوز لكونه بيعا ) إذ لايصح أن يكون إبراء 
( لأن المصالح عنه عين ) والإبراء عن العين ليوز ؛ وإذا كان بيعا كانت اللحهالة مانعة ( وقيل يجوز وهو الأصح لأنها ليست 
إعفضية إلى التزاع لقيام المصالح عنه فى يد بقية الورثة ) فا ثمة احتياج إلى النسلم حتى يفضى إلى النزاع » حنى لو كان بعض 
الاركة فى يد المصالح ولا يعلمون مقداره لم يجز لاحتياجه إلى ذلك » وإن كان على الميت دين فإما أن يكون مستغرقا أو غيره ؛ 
٠‏ فى الأول لايجوز الصلح ولا القسمة لأن الوارث لم يتملك التركة » وف الثانى لاينبغى أن يصالحوا مالم يقضوا”دينه لتقدم حاجة 
المت + ولو فعلوا قالوا يجوز . وأما القسمة فقد قال الكرخى إنما لاتجوز استحسانا تجوز قياسا . وجه الاستحسان أن الدين يمنع 
تملك الوارث » إذ ما من جزء إلا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسمة قبل قضائه . ووجه القياس أن التركة لاتخلو عن قليل. 
الدين فتقسم نفيا الضرر عن الورثة » والله أجلم . 


( قوله أكثر مما أخذ أو أقل ) أقول : فيه يحث , 


586غ- 
(كتاب المضاربة ) 


ا ركذ عازه من ذلك لقائل فى هذه المسئلة هكذا . وق عة الصلح عن تركة جهلت على مكيل أو موزون اختلاف انهى . 
فكيف يتصور ق هذه الصورة التفصيل المزبور فهلا هى منحصرة فى الشق الثالث منه وهو مالم يدر حال الأركة » فالحواب 
بالاختلاف لا غير على ماذكر ف الكتب المعتيرة عامة . 


قب مرّ وجه المناسبة فى أول كتاب الإقرار . والمضاربة ف اللغة : مفاعلة » من ضمرب الأرض إذا سار فيها » قال الله تعالى 
وآخحرون يضربون فى الأرض ببتغون من فضل الله - يعنى الذين يسافرون فى الأرض لاتجارة ؛ وسمى هذا العقد بها لأن 
المضارب يسير فى الأرض غالبا طلبأ ارب .وف الشريعة : عبارة عن عقد على الشركة بمال من أحد ابدانبين وعمل من الآخخر 
كاسيأق ف الكتاب . وقال صاحب الهاية : ومن يحذو : هى حذوه فالشريعة عبارة عن دفع امال إلى غيره ليتصرف فيه ويكون 
الربح بينهما على ما شرطا . أقول : فيه فتور » إذ الظاهر أن المضاربة فى الشريعة لوست نفس الدفع المز بور ؛ بل هى عقد يحصل 
قبل ذلك أو معه . وركنا الإلجاب والقبول بألفاظ تدل عليها : مثل أن يقول رب المال دفعت هذا إليك مضارية أو مقارضة 
أومعاملة أو حذ هذا الال واعمل به على أن” ما رزق الله فهوبيننا على كذا » ويقول المضارب قبلت أو مايؤدى هذا المعى . 
وشروطها كثيرة تذكر فى أثناء المسائل . قال فى العناية :> وشروطها نوعان : صعيحة وهى مايبطل العقدبفواته ٠‏ وفاسدة تفسه 
فى نفسها ويب العقد صعيحا كنا سیآتی ذكر ذاك اه . أقول : فيه قصور » لأن"الشروط الفاسدة أيضا نوعان.: نوع يفسد 
العقد أيضا » ونوع يفسد فى نفسه وبق العقد صمبحا نص عليه هاهنا فى الثباية » وسيأق التصريح به فى الكتاب أيضا . وعبارة 
العناية تشعر بانحصار الشروط الفاسدة فى النوع الثانى منها فكانت قاصرة . وحكمها : الإيداع: والوكالة والشركة عب الأوقات 
كا أشير إليه فى المبلبوط والذخيرة/والتحفة وغير ها على مافصل فى التباية . قال فى العنآية : وحكها الوكالة عند الدفع والشركة 
بعد الربح» أقول : فيه خلل » أما ألا فلأن حككها ند الدفع هو الإيداع » وما الوكالة حكها عند التصرف والعمل كما نص 
عليهفى كثير من المعتبرات حى المتون ؛ ألا ترى إلى ما قال فالوقاية : وهى إيداع أوَلا وتوكيل عند عله وشركة إن ربح . 
وأما ثانيا فلأنه لم يذ كر الإيداع عند بیان حكمها وهو حكرلها أيضا يثبت بها ألا على اصرح به ى عامة الكتب , وقال ف الكاق 
والكفاية : وحكمها أنواع : إيداع ووكالة وشركة وإجارة وغصب.أقول : فيه أيضا خلل » لأن معنى الإجارة إنما يظهر إذا 
فسدت المضاربة » ومعنى الغصب إنما يتحقق إذا حالف المضارب فكان متعديا كنا سيأتى » وكلا الأهر ين ناقض اعقد المضاربة 
مناف لصحئبا فكيف بصح أن تجعل الإجارة والغصب حکا من أحكامها » وحكم الشیء مايثبت به والذى يثبت ننا فيه لات 


ا 


(كتاب المضارية ( 


قد ذكر نا وجه المناسبة فى أول الإقرار فلا يحتاج إلى الإعادة ( والمضاربة مشتقة من الضرب ف الأرض ؛ وسمى هذا العقد بها 


= 


لأن المضارب يستحق الرنح بسعيه وعمله : وهى مشروعة للحاجة إليها » فإن الناس بين غنى بالمال غبى عن 
التصرف فيه » وبين مهتد فى التصرف صفر اليد عنه » نمست الحاجة إلى شرع هذا النوع من التصرف لينتظم 
' مصلحة الغ والذكى والفقير والغنى" . وبعث الى صلى الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه وتعاملت 
به الصحابة ».هم المدفوع إلى المضارب أمانة يده لأنه قبضه بأمر مالكه لاعلى وجه البدل والوثيقة » وهو وكيل 
فيه لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه » وإذا ربح فهو شريك فيه لقلكه جزءا من المال بعمله ء فإذا فسدت ظهرت 
الإجارة حى استوجب العامل أجر مثله »وإذا حالف كان غاصبا لوجود التعدى منه على مال غيره . 


به قطعا . لايقال : إن الإجارة والغصب وإن لم يصلحا أن معلا حكا المضاربة الصحيحة إلا أنهما يصلحان أن بجعلا حكا 
للمضار بة الفاسدة :فن أدرجهما فى أحكام المضار به يريد بأحكامها أحكام مطلق المضاربة صعيحة كانت أو فاسدة . لأنا نقول : 

لاشلك أن ما ذكره فى قرائتها من ركبا وشر طها وغير هما إنما يراد به ما كان للمضاربة الصحيحة لاغير » فى أحكامها أيها 
لايد أن يكون كذلك . ولأ سام صدة التعمم للمضاربة الفاسدة أيضا نى الأحكام فالغصب ليس من أحكام المضار بة الفاسدة 
أيضا اك الشارية اما عل ارح به ف البدائع بل فى الكتاب أيضا فيا سيجىء أن يكون للعامل مثل أجر عله ۽ 
ولا شك أن ليس لغابب أجر قط لكونه متعديا فلا جال لمعل الغصب من أحكام المضاربة فى شىء ( قوله لأن المضارب 
يستحق الربح بسعيه وعمله ) قال الشارح العيق : فيه مناقثة » لأن المضارب لايستحق الر بح سعيه وتمله حى أو سعى و محل 
ولم يظهر ربح لايستحق شيئا اه . أقول : ليس هذا بشى ء لأن الباء فى قوله بسعيه وعمله لاسببية » والمعى أن المضارب يستحق 
الربح يسبب سعيه . ووظيفة السبب عر د الإيصال واللإفضاء إلى المسيب ف الاملة لا التأثير فيه . وإنما التأثير وظيفة العلة . وقد 


لأن المضارب يسير فى الأرض غالبا طلبا لاربح قال الله تعالى ‏ وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون من فضل الله - وف 
الماع : دفم المال إلى من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما على ماشرطا ( ومشروعيما للحاجة إايا فن الناس بين غنى 
بالمال غ عن التصرف فيه » وبين مهتد فى التصرف صفر اليد ) أى خالى اليذ عن المال فكان فى مشروعيتها انتظام مصلحة 
الف وال وا وا" وق الحقيقة راجع إلى ما ذكر نا غير.مرة من سيب المعاملات وهو تعاق البقاء المقدور بتعاطيها. 
وركنها استعمال ألفاظ تدل على ذلك مثل : دفعت إليك هذا المال مضاربة أو مقارضة أو مغاملة أو حذ هذا المال أو اعمل به 
على أن ما رزق الله فكذا , وشروطها نوعان : ععيحة وهى مايبطل العقد بغواته » وفاسدة ف نفسبا ويبى العقد حا كا 
شان ذكر ذلك . وحكها الوكالة عند الدفع والشركة بعد الربح ( قوله وبعث النبى صلى الله عليه وسلم ) بیان أن ثبوتها بالسنة ' 
'والإجماع,ء فإنه صلى الله عليه وسلم بعث ( والناس يباشر ونه فقررهم ) على ما روى أن العباس بن عبد المطلب كان إذا دفع 
مضاربة شرط على المضارب أن لايسلك به بحرا وأن لايئزل به واديا ولا يشترى به ذات كبد رطب » فإن فعل ذلك ضمن» 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحسنه . وتقرير الى صلى الله عليه وسلم أمرا يعاينه من أقسام السنة على ماعلم ( وتعاملت 
به الصحابة ) من غير نكير فكان إجماعا. قال ( ثم المدفوع إلى المضارب أمانة فى يده الخ)المدفوع إلى المضارب من المال أمانة 
فى يده لأنه قبضه بأمر مالكه لا على وجه البدل كالمقبوض على سوم الشراء : ولا على وجه الوثيقة كالرهن : وكل مقبوض 
كذلك فهو أمانة » ومع ذلك فهو وكيل فيه لآنه يتصرف فيه بأمر مالكه » فإذا ربح فهو شر يك فيه لتلكه جزءا من المال بعمله 


( قوله وف الاصطلاح دفع المال إلى من يتصرف فيه ) أقول: فيه مسامحة فإنها ىالاصطلاح هى العقد الحخصو ص( قوله وركلها استعمال 
ألفاظ تدل على ذلك ) أقول : لعل المراد الألفاظ المستعملة ( قوله وحكها الوكالة عند الد فم والشركة بعد الربح ) أقول: قال صاحب 
الكاق : المضار ب أمين أولا لأنه قبض المال بإذن مالكه لاعلى جهة المبادلة والوثيقة » مخلاف المقبوض على سوم الشراء لأنه قبضه بدلا > 

ومخلاف الرهن لأنه قبضه وثيقة » وعند الشروع ف العمل وكيل لأنه يتصرف فيه له بأمره حى ير جع لما يلحقه من العهدة على رب المال كالوكيل 


5-4 


44 مه 
فال ( المضاربة عقد على الشركة بمال من أحد ابلحانبين) ومراده الشركة فى الربح وهو يسئحق بالمال من أحد 
ابحانبين ( والعمل من الخانب الآخر ) ولا مضاربة بدونها ؛ ألا ترى أن الربح لو شرط كله لرب المال كان 
بضاعة »ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا . قال ( ولا تصح إلا بالمال الذى تصح به الشركة ) وقد تقدم بيانه 
من قبل » ولو دفع [ليهعرضا وقال بعه واعمل مضار بة فثمنه جازله لأنه يقبل الإضافة من حبث إنه توكيل وإجارة 
فلا مانع.من الصحة » وكذا إذا قال له اقبض مالى على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا . بحلاف ما إذا قال له 
امل بالدين الذى ق ذمتك حيث لاتصح المضارية : 


عرف ذلك كله فى الأصول فتخلف استحقاق الربح عن سعى المضارب وعله عند عدم ظهور الربح لايل بصحة الكلام 
المذكور أصلا ( قوله ولو دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة أن ثمنه جاز لآنه يقبل الإضافة من حيث أنه توكيل وإجارة 
فلا مائع من الصحة ) قال صاحب النباية فى بيان التعليل : أى لأن عفد المضار بة مشتمل على الوكالة والإجارة كما عرف : وكل 
واحد منبما يقبل الإضافة إلى زمان ف المستقبل : فيجب أن يكون المشتمل عليبما وهو عقد المضاربة قابلا للإضافة إلى زمان 
فى المستقبل أيضا اثلا يخالف الكل الحزء اه . واقتى أثره صاحب العناية فى هذا البيان غير أنه قال : والإجارة بالراء والإجازة 
بالزاى . أقول : فيه حث » أما أوّلا فلأن المضاربة مال تفسد لم تصر إجارة بالراء كما صرحوا بعيومر فى الكتاب 5 نفا › 
والمدعى هاهنا صحة عقد المضاربة ف الصورة المذكورة > والمضاربة الصحيحة لاتتعمل على الإجارة بالراء أصلا بل تنافيها 
قطعا فلا معنى لدرجها فى تعليل صحة عقد المضاربة فى الصورة المزيورة . وأما ثانيا فلأن لزوم عدم مخالفة الكل للجزء منوج : 
فإنا نعم قطعا عخالفة الكل لأجزائه لحار جية والعقلية فى كثير من الأحكام ؛ ألا يرى أن الواحد جزء فن الاثنين والأول فرد 
لا زوج والثانى زوج لا فرد إلى غير ذلك من الخالفات البينة . على أن امخالفة بين المضاربة وبين الوكالة والإجارة أيضا متحققة 
قطعا فى كثير من الأحكام : منبا أن الوكيل لايستحق الربح ولا يشترك فيه مع الموكل والمضارب يستحق ذلك ويشارك فيه بع 
رب المال » وأن الأجير يستحق الأجر ولا يستحق الربح والمضارب على العكس إلى غير ذلك . وأما ثالث فلن الوكالة والإجارة 
لأمحتملان الح ئية من المضاربة . أما الوكالة فلأتهم اتفقوا على أنبا حكم من أحكام المضاربة ء ولا شك أن حكم الشىء خخارج , 


وهو شائع فيشركه ؛ وإذا فسدت ظهرت الإجارة لأن المضارب يعمل لرب امال فى ماله فيصير ماشرط من الربح كالأجرة 
على عمله فلهذ! يظهر معنى الإجارة إذا فسدت » ويجب أجر الث » وذلك إنما کون فى الإجارات » وإذا حالف كان غاصبا 
لوجود التعدى منه على مال غيره . قال ( المضاربة عقد على الشركة الخ ) هذا تفسير المغار بة على الاصطلاج ؛ وكان فيه نوع : 
خعفاء لأنه قال : هقدعلى الشركة وم بعلم أن للشركة في ذا ؟ ففسره المصنف بقوله ومراده الشركة ف للريح لاف رأس المال بيع 
الربح : أى لأن رأس المال ارب المال والربح تق بالمال من جانب رب المال والعمل من جانب القارب ؛ ولا مغارة 
يدونها : أى دون الشركة إشارة إلى انتفاء العقد بانتفاما لأن المضارية عقد على الشركة ولا مضاربة بدون الشركة ؛ ألا ترى 
أن الربس لوشرط كله ارب لمال كان بضاعة » ولو شرط المضارب كان قرضا » ولا تصح الضارية إلا باللال الى تح به 
الشركة وهو أن يكون رأمن المال درا أو دثائير عند أي حنيفة وأنى يوسف » أو فلوسا رائجة عئد محمد ويماسؤاها لامجوز » 
وقد تقدم فى كتاب الشركة . ولو دفع إلبه عرضا وقال بعه واجمل مضارية فى ثمنه جاز » لأن عقد المضاربة يقبل الإضافة من 
حيث أنه توكيل وإجارة : يعنى أنه مشتمل غلى التوكيل » والإجارة بالراء والإجازة بالز اى » وكل منهما قبل الإضافة إلى 
زمان فى المستقبل فيجب أن يكون عقد المضاربة كذلك, لثلا بخالف الكل الخزء فلا مانع من الصحة » وكذا إذا قال للمضارب 
اقبض مالى على فلان واعمل به مضمارية جاز لما قلنا إنه يقبل الإضمافة » عفلاف ما إذا قال اعمل بالدين الذى فى ذمنك فإفه لامجو 


الخ انى . هذا خالف ما فى الشرح من أله وكيل عند الدفم فايتأمل( قوله لثلا عمالف الكل ابلزء ) أقول : قد سبي ىتاب الوكالة .أن 


ع 4/6 4 عه 


لأن عند أ حنيفة رحمه الله لايصح هذا التوكيل على مامر فى البيوع . وعندهما يصح لكن يقع الملك ى المشترى 
للآمر فيصير مضار بة بالعرض ا ا ل اهم مسمأة ) من 
الربح لأن ل ولابد منها كا فى عقد الشركة . قال ( فإن شرط زإيادة ر قله جرا 
لفسادة,فلعله 


عنه مار تب عليه لا ركن داخل فيه . وأما الإجارة فلألها أيضا حكم من أحكامها على ما ذكره البعض وشىء مناف لصحا 
مضاد' لما على مقتضى التحقيق كا مر . ٠‏ وعلى كلا التقديرين لاتصلح الحزئبة منها : فحديث الحزئية فى تمشية التعليل المزبور 
ما لا وجه له + ولم أر أحدا حام حوله سوى الشارحين المذكورين » فالوجه فى نمشية ذلك تقرير صاحب الكاق حيث قال : 
لأنه لم يضف المضار بة إلى العرض : وإنما أضاف إلى تمنه والمّن ما يصح المضار بة به» والإضافة إلى زمان فى المستقبل يجوز لأنه 
”وكالة أو وديعة أو إجارة : وليس ف شىء ء من ذلك مايمنع صحة الإضافة إلى زمان فى المستقبل اه . نعي فيه أيضا شى ء ما مر 
وهو أن المضاربة إجارة بعد فسادها لا ؤ فى حال صحها > فلا معنى لدرج الإنجارة فى تعليل مها فى الصورة المزبورة ٠‏ اللهم إلا 
أن يكون در رجها فيه على سبيل المبالغة . كأنه قيل : ليس ف عقد المضار بة مابمنع عن الإضافة إلى زمان فى المستقبل لا فى حال 
صحته ولا بعد فساده فتأمل . ثم أقول : : بى لى بحث قوى فى هذا المقام » وهو أنهم اتفقوا على أن المضاربة إيداع ابتداء وتوكيل 
عند العمل وشركة بعد الربح > وقد صرحوا ف محله بأن مالا يصح إضافته إلى زمان فى المستقبل تسعة وعد و] منها الشركة » فإذا 
لم تصح إضافة الشركة إلى زمان فى المستقبل فقد وجد فى المضارية ما يمنع صحة الإضافة إلى ذلك وهو الشركة . فينبغى أن لايصح 
عقد المضاربة فى الصورة المربورة بناء على ذلك المانع ٠‏ إذ لاريب أن ارتفاع منع أمور لايحدى عند تحقق مانع آخدر ( قوله 
لآن عند أىحنيفة رحمه الله لايصح هذا التوكيل عا لى مامر فى البيوع ) وإذالم يصح هذا التوكيل كان المشترى لامشترى والدين 
اله ٠‏ فکان رأس مال المضاربة من مال المضارب وهو لايصح : كذا ف العناية والنهاية . قال بعض الفضلاء : الأظهر أن 
يقال : إذالم يصح التوكيل لم تصح المضار بة ١‏ لت علي ف ال مستلزم لعدم صصة الكل اه . أقول E‏ 
كون الوكالة جزءا من المضار بة ليس: بصحيح ؛ فإنهم صرحوا بأن الوكالة حكم من أحكام المضاربة مترتب على صمة 

المضار بة ثابت عند تصرف المضارب فى مال المضار ا ا 0 
فى الصورة المزبؤرة على تقدير بطلان ذاك التوكيل عند أنىحنيفة من المصير إلى ما ذكره صاحب العنابة واللهاية . نعم إنهما 
قالا أيضا يجزئية الوكالة من المضاربة فما مر ولكنهما أصابا فى ترك ذلك هاهنا ( قوله فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مله ) 


المضاربة بالاتفاق لكن مع اختلاف التخريج ٠‏ أما عند أنى حنيفة فلأن هذا التوكيل لايح على مامر فى البيوع : : أى ئی باب 
الوكالة فى ايع والشراء من كتاب الوكالة حيث قال : ومن له عا لی آخر آلف درهم فأمره أن یشتری بها هذا العبد الخ . وإذا 
نص كان المشر ىللمشر ى والدين اله . وإذا كان المشتر ی للمشترى كان , رأس مال المضار بة منمال المضارب وهو لايصح. 
وأما عندهما فلن التوكيل يصح ولكن يقع الملك فى المشترى للآمر فيصير مضار بة بالعرض و ذلك لاوز . قال( ومن شر طها 
أذ يكون الريح يما شام الخ ) ومن شرط الغاربة أن يكون الريح پیا مشاعا + ومغناه أن لایستحق أحدهها درام من 
الربح مسماة لأن شرط ذلك ينا الشركة المشروطة بمحوازهاء والمناى لشرط جو از الشىء مناف له »:وإذا ثبت أحد المتنافيين 
اي و > ثم فسر ذلك بقولة ( فإن شرط زيادة عشرة در اهي فله أجر مثله لفساده لأنه ريما 


الأصل ف المضاربة العموم وى الوكااة الخصوص ص فيازم مخالفة الكل الحزء ( قوله وإذا لم يصح كان المشترى المشارى ) أقول : والأظهر 
أن يقال : إذا م يصح التوكيل لم تصم المضاربة لآن عدم عة الحزء مسعلزم لمدم صعة الكل ( قوله ثم فسر ذلك بقوله فإن شرط الخ ) 
أقرل :. فيه إشارة إلى أن الفاء تفسيرءية , 


HE 


لآير بح إل هذا اندر فتتقطع الشركة فى الربح + وهذا لأنه ابتغى عن منافعه عوضا ولم يئل لفساده » واأربح 
لرب المال لانه تماء ملكه » وهذا هو الحكم ىكل موضع لم تصح المضاربة ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند 
أنى يوسف خلافا محمد كا بينا الشركة » ويجب الأجر وإن لم بربح ى رواية الأصل لأن ار الاجر فت 

: تسل المنافع أو العمل وقد وجد . وعن أنىيوسف أنه لاحب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها ؛والمال 
ف المضار بة الفاسدة غير مضمون بالحلاك اعتبارا بالصحيحة »› 


ذهب عامة الشراح إلى أن هذا تفسير للمسئلة المتقدمة » والفاء ىقوله فإن شرط للتفسير وزيادة رة : أى على ماش رطا كالنصف 
والثلث فله : أى فللعامل . أقول : فيه نظر » لأن هذه المسثلة الى هى مسثئلة اللمامع الصغير لاتصلح أن تكون تفسير | للمسئلة 
المتقدمة الى هى مسئلة مختصر القدورى لوجهين : أحدهما أن المسئلة الأولى أعم من المسئلة الثانية » لأن اشتراط دراه, مسماة 
لأحدهما بتمشى فى صورمتعددة مذكورة ف معتبرات الفتاوى كالبدائع والذخيرة وغيرهما: منها أن شرطا أن يكون لأحدها 
ماثة درهم من الربح أو أقل أو أكثر والباق للآحر » ومنها إن شرطا لأحدهما نصف الربح أو ثلئه إلا عشرة دراهم » ومنب أن 
شرطا لأحدهما نصف الر بح أو ثلثه ويزاد عشرة » وفكل ذلك تفسد المضاربة بناء على أن كل واحد من الشروط المربورة يقطع 
الشركة ف الربح لأنه ريما لايربح إلا القدر المسمى أو أقل كما صرحوا به . وأثا اشتراط زيادة عشرة فإنما يتمشى .فى صورة 
ثالثة من الصور المذكوره فكيف يكون الأخص مفسرا للأعم . وثانيبما أن حك المسثلة الأول فساد عقد المضارية باشتر اط 
دراهم مسماة لأحدها » وحكي المسئلة الثانية وجوب أجر المثل للعامل فكيف يكون أنحد المتخالفين فى الحكم مفسرا للآخر . 
فالحق عندى أن الفاء فى قوله فإن شرط زيادة عشرة للتفريع » والمقصود بالمسئلة الأولى بيان أن عقد المضاربة يفسد باشتر اط 
دراهم مسماة لأحد المتعاقدين » وبالثانية بيان أن حكم المضار بة الفاسدة وجوب أجر المثل للعامل فكأنه قال : إذا عرفت فساد 
۰ عقد المضاربة باشتراط دراهم مسماة لأحدهما فاعلم أن حكم فساد عقد ا مضاربة باشتر اط ذلك وجوب أجر الل للعامل ‏ إلا أنه : 
ذكر ف التفريع صورة اشتراط زيادة عشرة لكونها هى المذ كورة فى الحامع الصغير علىسبيل المشيل لاعلى سبيل الحصر فيها . 
ومن عادة المصئف أن لايغير المسئلة الى أخحذها من الخامع الصغير أومن مختصر القدورى » ولكن دفع احمال توه اختصاص 
ذلك الحكم بالصورة المذكورة بأن قال بعد تعليل المسثلة : وهذا هو الحكم فى كل موضع لم تصح المضاربة ( قوله وعن 
أى يوسف أنه لامجب اعتبار! بالمضاربة الصحيحة مع أنها فوقها ) فإن قلت : ماجواب ظاهر الرواية عن هذا التعليل القوى 
لأى يوسف رحمه الله » فإن العقد الفاسد بوخد حكمه أبدا من العقد الصحبح من جنه كا فى البيع الفاسد ؟ قلت : -جوابه هو 


لايربح إلا هذا القدر فتنقطع الشركة وهذا) أى وجوب أجر امال ( لأنه) عمل ارب المال بالعقد و( أبتغى به عن منافعه عوضا 
ولم يثله لنساد العقد ) ولابد من هوض منافع تلفت بالعقد ( و ) ليس ذلك ف الربح ( لكونه رب امال لأنهنماء ملكه ) فتعين 
أجر امل » وهذا التعليل يوجب ذلك كل موضع فسدت المفساربة ( ولا تجاوز بالأجر القدر المشروط عند أنى يوسف ) 
فيل : والمراد بالقدر المشروط ما وراء العشرة المشروطة» لأن ذلك تغيير المشروع وكان وجوده كعدمه ( وقال محمد يجب ) 
الغا مابلغ ( كا بينا فى الشركة ويجب الأجر وإنلم يربح ى روابة الأصل لأنه أجير » وأجرة الأجير تجب بتسلم نافع ) كا 
فى أجير الوحد فإن فى تسام نفسه تسام منافعه( أو ) بتسا العمل ) “كافى الأجير المشترك روقد وجد) ذلك ( وعن أب يومف 
لايجب ) له شیء إذالم يربح ( اعتبارا بالمضاربة الصحيحة ) فإنه فيا إذا لم يربح لايستحق شيثا ( مع ألا فوق الفاسدة ) 


( قوله والمراد بالقدر المشر وط ما وراء العقرة ) أقول: فى القاموس وراء مثلثة الآخر مبلية والوراء مهدوز لامعل ووم الموهري ويكوث 
- علت عام ضد ويؤاث البى . فوراء هامنا معی القدام > والمراد ما وراء العثرة ماشرط من الربح لاسيدفيا من الثلث ٠‏ ر التصف إذ 
المشرة زيادة على ماشرط م الشركة ف الربح ( قوله إن ذلك تفي المشروع ) أقول : أى شرط العشرة 5 
( اه - تكلة فتح القدير حتق ~۸ ) 


£۵4 ده 


ولأنه عين مستأخرة فى يده » 


أن الفاسد إنما تير بالحائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الحاثر كالبيع »> وهاهنا المضار بة الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة » 
والمضار بة الفاسدة تنعقد إجارة فتعتير بالإجارة الصحيحة ف استحقاق الأجر عند إيفاء العمل > وإن تلف المال تى بده فله أجر 
٠‏ مثله فيا عمل ؛:كذا فى النباية والعناية » وأعزاه صاحب العناية إلى المبسوط . أقول : مقتضى هذا اواب أن لامجوز اعتبار 
المضار , بة الفاسدة بالمضاربة الصحيحة فى شىء من الأحكام مع مع آم اعتير و ها بالمضار بة الصحيحة فى حكم كون المال غير 
مضمؤن باهلاك 4 كا ذكره المصنف متصلا نما نحن فيه حيث قال : والمال فى المضاربة الفاسدة غير همون بالخلاك اعتبارا 
بالصحيحة .نم يمكن إثبات ذاك الحكم بدليل آلحر مآ له إلى اعتبار ها بالإجارة الصحيحة كا ذكره المصنف أيضا بقوله ولأنه 
عين مستأجرة ف بده » لکن الكلام ف جعلهم اعتبار ها بالمضاربة الصحيحة دليلا مستقلا عليه 5) هو الفأاهر من عبارة الحداية 
والكافى وغيره“ا فتأمل . ثم إن بعض الفضلاء رد" على صاحب العناية فى قوله وهاهنا المضاربة الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة 
بأنه حالف ما أسلفه من أن عقد المضاربة مشتمل على التوكيل والإجارة . أقول : إتما بالف ذلك أن او كان مراده عا أسلفه أن 
عقد المضار بة مشتمل على حال صعة التوكيل والإجارة معا » وأما إذا كان مر اده بذلك أن عقد المضاربة مشتمل على التوكيل حال 
صعته وعلى الإجارة بعد فساده فلا الفة بين كلاميه » والظاهر هو الثانى لكونه موافقا لما صرحوا به ( قوله ولآنه عين مستأجرة 
فى يده ) وفى بعض النسخ : عين مستأجر : يعنى أن رأس المال عين استوئجر المضارب ايعمل به هو لاغيره فلا يضمن كأجير 
الوحد » كذا فى الشروح . قال بعض الفضلاء : فيكون مستأجرة فى قول المصنف عين مس:أجرة صفة حجرت على غير من هى 
له > أو هو من قبيل : سيل مف > ولعلهذا أولىانتهبى . أقول: فيه أن قوط سيل مفعم #ا بى للمفعول و أسند للفاعل » إذ الهم 
اسم مفعول من أفعمت الإناء ملأته » وقد أسند إلى الفاعل لأن السيل هو المالى' لا المملوء » لات ٠١‏ عن فيه فان راس الال 
ليس بفاعل للاستتجار قطعا كا أنه ليس عفعول فكيت يكون هذا من قبيل ذاك : اللهم إلا أن يكون مراده بقواه أو هومن 
قبيل سيل مفعم أو ہو من قبيل الإسناد الجازى «طلقًا لا أنه من قبيل خصو ص الإسناد الو اقم فيه » فدينيل جوز کا أسار إليه 


فى الفاسدة أولى . فإن قيل : ماجواب وجه ظاهرالر واية عن هذا التعليل فإنه قوى فإنالعقد الفاسديئخذ حكه من الصحيح من 
جنسه كا فى البيع الفاسد . أجيب بأن الفاسد إنما يعتبر با لحائز إذا كان انعقاد الفاسد مثل انعقاد الحائز كالبيع » وهاهنا المضار بة 
الصحيحة تنعقد شركة لا إجارة » والفاسدة تنعقد إجارة فتعتبر بالإجارة الصحيحة فى استحقاق الأجر عند إيفاء العمل » وإن 
ثلف الال E‏ مثله فواعمل» والمال ف المضاربة الفاسدة غير مضمون بالهلاك لوجهين : أحدها الاعتبار بالصحيحة » 
والثانى أن رأس المال عين استؤجر المضارب ليعمل به هو لا غيره > ولا يضمن كأجير الوحد » وهذا التعليل يشير إلى أن 
المضارب ممنزلة أجير الوحد من حيث أنه أجير لايمكن له أن يوئجر نفسه فى ذلك الوقت لآخر » لآن العين الواحد لايتصور أن 
يكون مستأجرا لمستأجرين فى الوقت الواحد كا لايمكن أجير الواحد أن يواجر نفسه مستأجرين فى الوقت الواحد » وهذا قول 
أبى جمفر الهندواتى . وقيل المذكور هاهنا قول ألى حنيفة »> وعندهما هو ضامن إذا هلك فى هده با يمكن التحرز عنه » وهذا 
قول الطحاوى ‏ وهذا بئاء غلى أن المضارب منز لة الأجير المشترك لأن له أن يأخذ المال بهذا الطريق من غير واحد » والأجير ٠‏ 
المشتر لك لايضمن إذا ثلث المال فى يده من غير صئعه عند ألى حنيفة خخلافا هما . قال الإقام الاسبيجالى فى شرح الكاق : 
و الأصح أ أنه لاضمان على قول الكل لأأنه أذ المال بحكم المضاربة والمال فى يد المضارب ضعت أو فسدت أمانة » لأنه لما قصد 
اي انان مل عار ال a‏ . ولما كان من الشر وط ما يفسد العقد وم نما مايبطل 


( قوله تتعقد شركة لاإجارة ) أقول : نالف ما أسلفه من أن عقد المضارية مشثمل على التوكيل و الإجارة فليتأمل ( قوله والثاى أن رأس 
المال عين استؤوجر المضارب ) أقول : فيكون مستأجرة فقول المصنف عين مستأجرة صفة جرت على غير من هى له أو هو من قبيل سيل 
مقعم ولمل هذا أولك( قوله وهذا التعليل يشير إلى أن المضارب) أقول :ى وجه الإشارة خفاء لايخى فليتأمل ( قوله لأن العين الواحد الخ ) 


د أةغ- 


وكل شرط. يوجب جهالة فى الربح يفسده لاختلال مقصوده . وغير ذلك من الشروط الفاسدة لابفسدهاء ويبطل 
الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب . 


تاج الشريعة فى شرح هذا المقام حيث قال : المستأجر فى الحقيقة إا هوالمضسارب لكن سمي العين مستأجرا لعمل ا مضارب فيه ام 
م إن جماعة من الشراح قالوا : وهذا التعليل يشير إلىأن المضارب ازلة أجير الوحد من حيث أنه أجير لايمكن له أن يواجر 
نفسه ف ذلك الوقت لآخر . وقال صاحب الغناية والهاية منهم ى تعليل ذلك : لأن العين الواحد لايتصور أن يكون مستأجرا. 
لستأجر ين فى الوقت الواحد » كا لابمكن لأجير الوحد أن يواجر نفسه لمستأجرين فى الوقت الواحد انى . أقول : فيه بحث * 
لأنه إن أر يد بالعين الواحد فى قوهما لآن العين الو احد لايتصور أن يكون مستأجرا لمستأجرين فى ااوقت الواحد نفس المضارب 
فلا نسلم أن نفسه لايتصور أن يكون مستأجرا مستأجرين فى الوقت الواحد . لآن الإجارة إذا كانت عقدا على العمل لاعلى 
المنفعة يجوز أن يكون شخص واحد مستأجرا لكثير من المستأجرين فى وقت واحدكالقصار وراعى الغنم للعامة ونحوثا من 
الأجير المشترك لإمكان العمل لكل واحد منهم فى ذلك الوقت » وقد وفع عقد المضار بة على العمل من المضارب فجاز أن يكون 
مستأجرا لأكثر من واحد » لاف أنجير الوحد فإن الإجارة فيه كانت على المنفعة دون العمل فلا يقدر على أن يوجر نفسه 
لآخمر فى الوقت الواحد كما تقرر فى مله » وإن ريد بالعين الواحد فى قولهما المزبور رأس المال فسلم أن ذلك لايتصور أن 
يكون مستأجرا لمستأجرين فى وقت واحد : أى أن يكون فى يد كل واحد منهما يعملان به ق وقت واحد › ولكن هذا لايفتذى 
أن يكون المضارب ماز لة أجير الوحد هر يان هذا المعنى فى كل أجير مشترك » فإن ما يعمل به من الأعيان لايتصور أن يكون 
فى يده ونی يد غيره على الاستقلال فى الوقت الواحد لامتناع وقوع شیء واحد فى محلين تلفین ف وقت واحد فلايم التقريب 
(قوله وکل شرط يوجب جهالة ف الربح يفسده لاختلال مقصوده » وغير ذلك من الشزوط الفاسدة لايفسدها » ويبطل الشرط 
كاشتر اط الوضيعة على المضارب ) قال ف النباية : فإن قلت : هذا الكل هنّوض با ذكر بعد هذا خطوط وهوقوله : وشبرط 
العمل على رب المال مفسل للعقد » فإن هذا الشر ط داحل تحت ذلك الكلى لأن هذا الشرط لاوجب جهالة فى الربح ومع ذلك 
أفسيد عقد المضار بة ) وعل قضية ذلك الكلى ينبغى أن لانفسد المغماربة لأنه غير الى يوجب جهالة فى الربح . فلت : ن مكذلك 
إلا أنه حتمل أن يريد بقوله وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفسدها الشرط الذى لايمئع موجب العقد » وأما إذا كان شرطا 
يملع موجب العقد بفسد العقد لأن العقد إنما شرع لإثبات موجبه انى . أقول : هذا الحواب لايشى العليل ولا يجدى طائلا ؛ 


اا ا 2 
فی لفسه وتبق المضار بة صميحة أراد أن يشير إلى ذلك بأمر حمل فقال ( وکل شرط يوجب جهالة فى الربح ) ا إذا قال لك 
ثلثه وشرطا أن يدفع المضارب داره إلى رب المال ليسكنها أو أرضه سنة ليزرعها ( فإنه يفسد العقد لاختلال 


نصف.الربح أو 

مقصوده) وهوالر بح > و الصورتين المذكورتين جعل المشروط من الربح فيمقابلة العمل وأجرة الداروالأرضن وكانت حصة 
العمل مجهولة ر وغير ذلك من الشروط الفاسدة لأيفسد ها ويفسد الشرط كاشتراط الوضيعة على رب المال ) أو عليهها . 
والوضيعة اسم لحزء هالك من المال » ولايجوز أن ازم غير رب الالء ولمالم يوجب الحهالة فى الربح م نفسد امار ٠‏ 
قيل شرط الممل على رن امال لايوجب جهالة فى الربح ولا يبطل فى نفسه بل يفسد المضاربة كا سيجىء فلم تكن القاعدة 
مطردة . والحواب أنه قال : وغير ذلك من الشروط الفاسدة لايفسدها : أ الضاربة > وإذا شرط العمل على رب الا 
فليس ذلك بمضار بة » وسلب الشذىء عن المعدوم صميح يجو ز أن يقال زيد المعدوم لبس ببصير ء وقوله بعد هذا مخطوط : وشرط 


أقول : فيه تأمل ( قوله وكانت حمل العمل مجهولة ) أقول : فإن قيل : هذه جهالة لاتفغى إلى الأزاع فينبنى أن لاتكون مفسدة . قلنا : 
لعل إفادها من حيث جواز أن لايحصل له من الربح إلا قدر أجرة إلدار والأرض فلا توجد الشركة فيه إذ ) يتعين أنه أجرة الدار و حصة ”ن 
ااربح > فهذا معنى قوله فيكون حصة العمل مجهولة فليتأمل( قوله و الحواب أنه قال وغير ذلك من الشروط الفاسدة ) أقول : فيه حث »فان هذا 
الكلام وإن كان صعيما ف نفسه لكن لايناسبهذا امقام » لأنالمنى وغير ذلك من اشر وط لايفسه المضاربة بل تبي صصيحة ويفسد الشرط فليتابر . 


فد 0 4:6 


قال (ولا بد أن يكون المال مسلما إلى المضارب ولا يد لربٌ المال فيه ) لأن المال أمانة فى يده ف فلا بد من التسليم 
إليه :و هذا لاف الشركة لأن المال فى المضار بة من أحد اللحانبين والعمل من الحانب الآخر .فلابد من أن مخلص 
المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه .: أما العمل فى الشركة من اللخانبين فلوشرط خلوص اليد لأحدهما لم تنعقد 
الشركة وشرط العم لغلى رب المالمفسد للعقد لأنه يمنع حاو ص يد المضارب فلايتمكنمن التصرف فلا يتحقق 
المقصود سواء كان المالك عاقدا أو غير عاقد كالصغير لأن يد المالك ثابتة له . وبقاء يده يمنع التسلم إل 
المضارب : وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكى العنان إذا دفع المال مضاربة وشرط حمل صاحبه ليام 
املك له وإن لم يكن عاقدا : واشتراط العمل عل ل العاقد مع الضارب وهو غير مالك يفسده إن م يكن من 
أهل المضاربة فيه كالمأذون » يخلاف الأب والوصى لأنبما من أهل أن بأخذا مال الصغير مضاربة بأنفسهما فكذا 
اشتراطه عليهما يحزء من ٠‏ المال. 


لأن كون المراد بقوله وغير ذلك الشرط الذى لايمنع موجب العقد مع أنه چر د احهال محض لايدل عليه اللفظ اازبوز لعمومه 
مفسدا لما هو المقصود ف العام > "إذ المقصود هاهنا بيان أصل ينضبط به أخوال الثمروط اللفاسدة فى باب المضارية ؛ فعلى 
تقدير أن يكون المراد بقوله وغير ذلك الشرط الذى لانم موجب العقد يكون الشرط الذى يمنع موجب العقد ولا يوجب, 
جهالة فى الربح خارجا عن قسمى هذا الأصل فلا يتحقق الانضباط فلا يم المقصود . وأجاب صاحب العناية عن السوكال 
المذكور بوجه آنحر حيث قال : قيل شرط العمل على رب المال لايو جب جهالة ف ارح ولا يطل فى ته بل سيل الضاز به 
كنا سیجیء ء فلم تكن القاعدة مطر دة ولواب أنه قال : وغير ذاك من الشرو وط الفاسدة لايفدها : أى المضاربة » وإذا 
شرط العمل على رب المال فليس ذلك بمضاربة : وسلب الذي ازال دوخ بع زان يقال زيد العدوم ل س ببصير © وقو له 
بعد هذا مخطوط وشرط العمل على رب المال مفسد للعقد معناه مائع عن نحققة » انہی كلامه . أقول : مضمون هذا الواب 
وإن لم يكن فاسدا فى نفسه إلا أنه مفسد لمعنى المقام » لأن معنى القسم الثانى من الأصل المذ كور على ما صرحوا به هو أن غير 
ذلك من الشروط لايفسد المضاربة بل تبنى المضارئة ععيحة ويبطل الشرط ؛ وقد أشار إليه المص:ف بقوله كاشتر اط الوضيعة 
على المضارب > فإن الشرط هناك باطل والمضاربة صحيحة » وقد كان اعترف به صاحب العناية أيضا حيث قال أولا : ولما 
كان من الشروط مايفسد العقد ومنها ما يبطل فى نفسه وتبى المضاربة ديحة أراد أن يشير إلى ذاك بأدر حل فقال : وکل شرط 


العمل على رب المال مفسد للعقد معناه ماع عن محققه . . قال ( ولا بد أن يكون رأس المال مساما إلى المضارب الخ ) لابد 
أن يكون رأس المال مسلما إلى المضارب ولا يد لري المال فيه بتصرف أوعمل » لأن المال أمانة فى يده فلا بد من الاسام إليه 
كالوديعة » وهذا مخلاف الشركة لأن المال فى المضاربة من جانب والعمل من جانب . فلا بد من التخلص للعمل ليتمكن من 
التصرف فيه وبقاء يد غيره يمنع التخلص . وأما الشركة فالعمل فيما من الحانبين » فلو شرط خاوص اليد لأحدهما انت الشركة 
وشرط الممل على رب المبال مفسد لأنه يمنع الحلوص فلا يتمكن المضارب من التصرف فيه فلا يتحقق المقصود . وسواء كان 
رب المال عاقدا أو غير عاقد كالصغير إذا دفع وليه أو وصيه ماله ٠‏ ضاربة وشرط عل الصغير فإنه لاجوز » لأن يد المالك 
ثابتة له » وبقاء يده يمنع النسام إلى المضارب » وكذا أحد المتفاوضين وأحد شريكى العنان إذا دقع المال مضار بة وشر ط عمل 
صاحبه فسدت لقيام ملكه وإنلم يكن عاقدا : وإذا شرط العاقد الغير المالك عمله مع المضار ب فإما أن يكون من أهل المضار بة 
فى ذلك المال أولا » فإن كان الأول كالب والوصى إذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل مع المضارب جازت لأنهما . 
من أهل أن يأخذا مال الصغير مضاربة فكانا كالأجنى . فكان اشتراط العمل عليبما يجزء من المال جائزا » وإن كان الثانى 

كالمأذون يدفع المال مضاربة فسدت + لأنه وإنلم يكن مالكا ولكن يد تصرفه ثابتة فنزل منزلة امالك فها يرجع إلى التصرف 
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قال ( وإذا صصت المضاربة مطلقة جاز للمضارب أن يبيع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع) لإطلاق العقد 
والمقصود منهالاستر باح:ولا يتحصصل إلا بالتجارة ؛ فينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع التجار ؛ 
والتوكيل من صنيعهم . وكذا الإبضاع والإيداع والمسافرة ؛ ألا ترى أن المودع له أن يسافر فا مضارب أولى » 
كيف وأن اللفظ دليل عليه لأنها مشتقة من الضرب ف الأرض وهو السير. وعن أىيوسف رحمه الله أنه ليس 
له أن يسافر . وعنه وعن أى حنيفة رجمهما الله أنه إن دفع فى بلده ليس له أن يسافر لأنه تعريض على املال من 

ا غير ضرورة وإن دفع فى غير بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد ى الغالب > والظاهر ماذكر فى الكتاب 
قال ( ولا بضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له امل برأيك ) لأن الشىء لا يتضمن مثله لنساويهما 
ف القوّة فلا بد من التنصيص عليه أو التفويض المطلق إليه وكان كالتوكيل ٠‏ فإن الوكيل لايملك أن يوكل غيره 
إلا إذا قبل له اعمل برأيك . 


يوجب جهالة فى الربح الخ . ولا شك أن المضاربة المعدومة لاتندرج هذا المعنى ( قوله وإذا عت المضارية مطلقة جاز 
للمضارب أن بیع ويشترى ويوكل ويسافر ويبضع ويودع ) فس رأ كار الشراح المضاربة المطاقة هاهنا بأن لاتكون مقيدة بزمان 
ولا مكان . أقول : هذا تقصير منهم جدا . لآنها إذا لم تكن مقيدة بزمان ولا مكان ولكن كانت مقيدة بسلعة بعينها أو 
كانت مقيدة بالمعاملة بفلان بعينه لم تكن مطلقة بل كانت مقيدة ل يجز للمضارب أن يتجاوزها كا سيأق . وقال بعض من 
الشراح فى تفسير المضاربة المطلقة هاهنا : أى غير مقيدة بالمكان والز مان والسلعة . أقول: فيه أيضا نوع تقصير لدخول 1١‏ كانت 
مقيدة بالمعاملة بفلان بعبنه فى هذا التفسير أيضا مع أا ليست بمطلقة حيث يصح ذلك التقبيد كا سيأ فى الكتاب » فالأول 
فى تفسيرها أن يقال مالم تقيد بزمان ولا بمكان ولا بنوع من التجارة ولا بشخص من المعاملين . وعن هذا قال فى الذخيرة 
والحيط : إذا دفع مالا مضاربة بالنصف وم يزد على هذا فهذه مضاربة مطاقة : وله أن يشترى ببا ما بدا له من سائر التجارات 
وله أن يعمل بها ما هو من عادات التجار انّبى ( قوله ولا يضارب إلا أن يأذن له رب المال أو يقول له ا۶ل برأيك لأن 
إذن المأذون لعبده وجواز الكنابة للمكاتب والإجارة المستأجر 


الشىء لاضن مثله) قال صاحب العناية : ولا يرد جواز 


فكان قيام يده مانعا عن صعة المضمارية ‏ والله أعلم . قال( وإذا حت المضاربة مطلقة الخ ) امراد بالمطلق مالا يكون مقيدا بزمان 
ولا كان عو أن بقول دفعت إليك هذا المال مضاربة ولم يزد على ذلك » فيجوز للمضارب أن يبيع نقدا ونسيئة ويشعرى مابدأ 
له من سائر التجارات ؛ لأن المقصود هو الاستر باح وهو لايحصل إلا بالتجارة » فالعقد بإطلاقه ينتظم يع صنوفها ويصنع 
ماهو صنع التجار لكونه مفضيا إلى اللقصود فيوكل ويبضع ويون لأنبا من صنيعهم ويسافر» لأن المسافرة أيضا من صنيعهم 2( 
ولفظ المضاربة مشتق من الضرب فى الأرض كا تقدم فكيف بنع عن ذلك . وعن ألى يوسف أنه ليس له أن يسافر » وعنه 
وعن أنى حنيفة أنه إن دفع إليه نى بلد المضارب ليس له أن يسيافر لأنه تعريض على اللاك من غير ضرورة » وإن دفع إليه 
ف 0 بلده له أن يسافر إلى بلده لأنه هو المراد فى الغالب > إذ الإنسان لايستدم الغربة مع إمكان الرجوع » فلما أعطاه عالما 
بغربتتحان دليل الرضا بالمسافرة عند رجوعه إلى وطنهء فظاهر الرواية ماذكر والكتاب يريد قوله ولمسافرة : يى أنبا من 
صنع التجار ( ولا يجوز للمضارب أن يضارب إلا أن بأذن له رب امال أو يقول له اعمل برأيك لأن الشىء لايتضمن مثله ) 
ولا يرد جواز إذن المأذون لعبده وجواز الكنابة للمكاتب والإجارة المستأجر والإعارة للمستعير فبا لم يختلف باختلاف 
المستعملين فالا أمثال لما يجانسها وقد تضمنت أمثالها لأن المضاربة تضمنت الأمانة أولاوالوكالة ثانيا : وليس المودع والوكيل 
الإيداع والتوكيل) فكذا المضار ب لايضارب غيره » 1 


) قواه لأن المضاربة تفملت الأخانة أولا والوكالة ثانيا » واي امودع والوكيل الإبداع والاوكيل ( أتول ؛ لاف الاذرن لأن اللاہت 
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بخلاف الإيداع والإبضاع لأنه دونه فيتضمنه . وتخلاف الإقراض حيث لايملكه . وإن قيل له اعمل برأيك لآن 
المراد منه التعم ت فيا ھون ج التجار وليس الإقرار منه وهو تبرع كالهبة والصدقة فلا بحصل به الغرض و 

الر بح لأنه لانجوز الزيادة عليه : أما الدفع مضا ر بة هن صليعهم . .وكذا الشركة والخلط عال عه فرغ حت هذا 
القول . قال( وإن حص له رب المال التصرف ؛ فى بلد بعينه أوفساعة بعيما م يجز له أن يتجاوزها ) لأنه توكيل . 
وف التخصيص فائدة فيتخصص . وكذا ليس له أن بلدقعه بضاعة إلى من حر جها من تلك البلدة لاه لاعلك 
الإخراج بنفسه فلا يملك تفويضه إلى غيره . قال ( فإن حرج إلى غير ذلك البلد فاشر ى ضمن) وكان ذلك له . 
وله ربحه لأنه تصرف بغير أمره وإِن لم يشئر حى رده إلى الكوفة وهى الى عينها برى* من الضمان كالمودع إذا 
حالف ف الوديعة ثم ترك ورجع المال مضاربة على حاله لبقائه ف يده بالعقد السابق 


والإعارة للمستعير فما م يختلف باختلاف المستعملين » فإنها أمثال لما مجانسباء وقد تضمنت أمثاها لأن المضاربة تضمنتالأهانة 
أولا والوكالة ثانيا » وليس للمودع والوكيل الإيداع والتوكيل فكذا المضارب لايضارب غيره: انى كلامه . أقول : الظاهر 
أن قو له لأن المضاربة تضمنت الأمانة الخ تعليل لقوله ولايرد جواز إذن المأذون الخ لكنه منظور فيه لأن حاصله إقامة ذايل آخر 
على عدم جواز أن يضارب المضارب غيره بتضمن المضار بة الأمانة والوكالة الاثين لايجوز فيبما الإيداع والتوكيل . ولا يازم 
منه عدم ورود النقض بالصور المز بورة على الدليل المذكور ف الكتاب وهو قوله لأن الشىء لايتضمن مثله فلا يتم التقريب . 
والوجه فى الحواب عن النقض بتلك الصورما ذكر فى بعض الشروح من أن الكلام فى التصرف نيابة وهوالاء يتصر فون محكم 
المالكية . أما المأذون فلأن الإذن فك الحجر ثم بعد ذلاث يتصرف العبد بحكم المالكية الأصلية : وأما المكاتب فلأنه صار حرا 
يدا » وأما المستأجر والمستعير فلأنهما ملكا المنفعة( قوله ورجع المال مضار بة على حاله) قال صاحب العناية : فإن قيل قوله 


والحواب عن البواق سيجىء فى مواضعها ( بحلاف الإيداع والإبضاع لأنهما دونه فيتضمئهما . وغلاف الإقراض 
فإنه لايملك به . وإن قيل له اعمل بر أيك لأن المراد منه التعمم فا هو من صنيع التجار وليس الإقراض منه لكونه تبرعا 
كالمبة والصدقة فلا يحصل ما هو المقصود وهو الربح لأنه لاتجوز الزيادة على القرض » أما الدفعم مضاربة والشركة 
والخاط ال نفسه فن صنيعهم فيجوز أن يدخل نحت هذا القول ) يمنى قوله اعمل برأيك. فإن قيل : إذا كانت المضاربة 
من صليعهم والمقصود وهو الربح محصل بها تعذزت ,جهة الحواز فينبغى أن يتر جح على جهة العدم . أجيب بأن كلا من 
جهن الخواز والعدم صالح للعلية فلا يترجح غيرها بها كا عرف ( وإن يحص.له رب المال التصرف ف بلد بعينه أو سلعة 
بعينها لم جز له أن يتجاوزها لآنه توكيل ) والتوكيل فى شىء معين يختص به ( وف التخصيص ) فى بلد بعينه ( فائدة ) من 
حيث صيانة المال عن خطر الطريق وصيانة المضارب وتفاوت الأسعار باحتلاف البلدان » وق عدم استحقاق النفقة فى مال 
المضاربة إذا لم يسافر فيجب رعايتها توفيرا لما هو المقصود وهو الربح ( وليس له أن يبضع من رجها من تلك البلدة لأنه 
إذا لم يملك الإخراج بنفسه لاعلك تفويضه إلى غيره فإن حرج به إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن وكان المشترى ور بحه له لأنه 
تصرف فيه بخلاف أمره ) فصار غاصبا ( وإن لم يشر ورده إلى البلد الذى عينه سقط الضمان كالمودع الخالف إذا ترك الخالفة 
ورجع المال مضاربة على حاله لبقائه فى يده بالعقد السابق ) فإن قيل : قوله ورجع المال مضاربة يدل على ألما زائلة » وإذا 


بالإذن فك الحجر ثم م العبد بعد ذلك يتصرف کم المالية الأصلية » ولما كان كذلك كان فك الحجر عن التجارة مز لة إسقاط الملك عن 
العيد بالإعتاق لأن فك الج رعبارة عن إسقاطه و م المعتق می عيدة تكذلك المأذون يأذن عبده فلا : حى عليك ما ف تقرر الشارح من القصور 
( قوله والحواب عن البواق سيجىء ف مواضعها ) أقول : أى من مواد النقض بين 'الحواب حی يحيل بالحواب عنالبواق كا سيجىء فليتأمل 
( قوله أجيب بأن كلا من جهى الحواز صالح للعلية فلا يار جح غيرها با ) أقول : الأظهر فلا يتر جح أحدهما بالأخرى( قوله وف التخصيص 
ی يلد بعينه ( أقرل : فى تخصيسه باليلد كلام > والظاهر هو التعبيم للسلعة أيضا فإن السلعة متفاوتة بكون رغبة الناس إلى بعفتها أ كثر 


دقو 
وكذا إذا رد بعضه واشترنى ببعضه ف المصركان المردود والمشترى ف المصرعل المضصاربة لما قلنا . م شرط الشراء يبا 
هاهناوهورواية الجامع الصغير »وف كتاب المضار بة ضمنه بنفس الإخراج. والصحبح أن با لشراء يتقرر الضمان لزول 
احهال الد إلى المصر الذى عينه : أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج . وإ نما شرط الشراء للتقررلا لأصل الوجوب . 
وهذا ا إذا ال عىأن بشرى ف شوق ا لايصحالتقييد لأن المصر مم تباين أطرافه كبقعة واحدة 
فلا يفيد التقييد» إلا إذا صرح بالنبى بأن قال اعملل ف السوق ولا تعمل ف غيرالسوق لانهصرح بالحجر والولاية إليه 


ورجع المال مضار بة يدل على أنبا زائلة وإذا زال انعقد لايرجم إلا بالتجديد , أجيب بأنه على هذه الرواية وهى ر واية الخامم 

5 ا 5 . 0 - 3 1 SS‏ 
الصغير لم يزل لان الحلاف إعا يتحقق بالشراء والفر ض خلافه ١‏ وإعا قال ر جع بناء على أنه صار على شرف الزوال 3 راا عل 
رواية المبسوط فإنها زالت زوالا موقوفا حيت ضمنه بنفس الإخراج اه . أقول : قوله إنه رواية الحامع الصغير لم بزل . لأن 
لحلاف إنما بتحقق بالشراءً الفلا حققه المصنف وغيره فما سيأ من أن شر ط الشراء فى رواية الحامع الصغير لتقرر الضمان 
لا لأصل وجوبه ء وإنما وجوبه بنفس الإخراج . إذ حينئذ يتحقق اللدلاف بمجرد الإخراج على رواية الجامع الصغير أيضا . 
فالحق فى الحواب أن يكتى بأن يقال ؛ إن المضار بة زائلة بالإخراج زوالا موقوفاء فإذالم يشير ورد المال إلى البلد الذى عينه 
رب المال سقط الضيان وعادت المضار بة إلى أصلهاء والعقد إما لايرجع إلا بالتجديد فا إذا زال زوالا مقطوعا غير موقوف 
على شىء ( قوله إلا إذا صرح بالابى بأن قال اعمل فى السوق ولا تعمل فى غير السوق لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ) قال 
فى معراج الدراية : فإن قيل : يشكل على هذا ما ذكر فى الذخيرة أنه لو قال بع بالنسيئة ولا تبع بالنقد أو على العكس حيث 
لو باع بالنقد أو بالنسيئة لايكون الفا مع صريح الى إذا كان السعر بالنقد والنسيئة لايتفاوت. قلنا : هذا مخالفة بالحير 


زال العقد لاير جع إلا بالتجديد . أجيب بأنه على هذه الرواية وهى رواية الماع الدغير لم بزل . لأن الحلاف إنما يتحقق بالشراء 
والفرض خلافه ٠.‏ وا قال رجع بناء على أنه صار على شرف الزوال . وأما على رواية المبسوط فإنما زالت زوالا موقونا 
حيث ضمنه بنفس الإخراج ( وإذا اشترى ببعضه فى المصر الذى عينه وأخرج البعض منه ولم يشعر به ثم رده إلى الذى عيئه كان 
المردود والمشترى ف المصر على المضاربة لما قلنا ) من البقاء فى يده بالعقد السابق . وأما إذا اشترى ببعضه فيه وببعض آخر 
فى غيره فهو ضامن لما اشتراه فى غيره وله ريحه وعليه وضيعته لتحقق الحلاف منه فى ذلك القدر والباق على المضاربة . إذ 
ليس من ضر ورة صير ورته ضامنا لبعض ال مال انتفاء حكم المضارية فيا بى : وفيه نظر لآن الصفقة متحدة وق ذلك تعريقها , 
والحواب أن الحزء معتبر بالكل » وتفريق الصفقة مو صوع إذا استاز م ضررا :-ولا ضرر عند الضمان » وقد أشرنا إلى اختلااف 
رواية الجامع الصغير والمبسوط . قال المصنف (والصحيح أن بالشراء يتقرّر الضمان لزوال احمال الرد" إلى المصر الذىعينه » 
أما الضمان فوجوبه بنفس الإخراج»وإنما شرط الشراء ) يعنى فى الخامع الصغير ( للتقرر لا لأصل الوجوب ؛ وهذا بحلاف 
ما إذا قال على أن يشرى فى سوق الكوفةحيث لايصح التقييد لأن المصر مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا 
صرح بالابى فقال امل فى السوق ولا تعمل فى غيره لأنهصرح بالحجر والولاية إليه )و نوقض با لو قال على أن تبيع بالنسيئة 
ولاتبيع بالنقد فباع بالنقد صح ول يعد مخالفاوجوابه مبنى على أصل وهو أن القبدالمفيدمن كل وجدمتبع وغيرهكذلك لغووالفيدمن 
وجددون وجه متبع عند الى الصربح ولغوعند السكوت عنه » فالأول كالتخصيص ببلد وساءة وقد تقدم؛ والثانى كصورة 
التقض فإن البيع نقدا يشمن كان تمن النسيئة خير ليس إلا فكان التقييد مضرا . وأما الثالث فكالنبى عن السوق فإنه مفيد من 
وجه من حيث أن البلدذات أماكن #تلفةحقيقة وهو ظاهر »وحكما فإنه إذا شر ط الحفظ على المودع فى محلهليس له أن محفظ 
فى غيرهاء وقد ختلف الأسعار أيضا باختلاف أماكنه » وغير مفيد من وجه وهو أن المصر معتباين أطرافه جع ل کا كان 
واحد كنا إذا شرط الإيفاء فى السلم بأن يكون ى المصر ول يبين المحلة فاعتبر نادحالة التصر بح الى لولاية الحجر وم يعبر عل 


ت 1 5 557 3 ,ام 5 
( قوله وغيره ) أقول ؛ أى غير اليد ( قولهكتلك لغو) أقول : أى من كل وجه ( قوله فإن البيع نقدا بثمن كان أن النسية ) 


ETE 
ومعنى التخصيص أن يقول له على أن تعمل كذا أوفى مكان كذا » وكذا إذا قال خحذ هذا المال تعمل به فى الكوفة‎ 
 قاصلإلل لأنه تفسير له . أو قال فاعمل به فى الكوفة لأن الفاء لاو صل أوقال خذه بالنصف. بالكوفة لأن الباء‎ 
» أما إذا قال حذ هذا المال واعمل به بالكوفة فاه أن يعمل فما وفىغيرها لأن الواو للعطف فيصير بمئزلة المشورة‎ 


فلا يكون مخالفة خلافا لز فر > وهذا كما لو وكله بأن يبيع عبده بألف فباعه يألفين جوز عندنا خلافا لز فر لأنه مخالفة بالخير اه , 
أقول : ی کل واحد من السوال والحواب خبط . آما ئی الأول فلأن قوله أو على العكس غير صعیح› إذلم یذ کر کون الیو اب 
فى عكس قوله بع بالسيئة ولا تبع بالنقد كاب هواب فيه لافى الذحيرة ولا فى شىء من الكتب الشرعية . وأما فى الثانى فلأن 
قوله هذا مخالفة بالخير ما لايكاد يصح بعد درج العكس المذكور فى الإشكال . لأنه إذاكان البيع بالتقد عخالفة بالحير فها إذا 
كان السعر بالنقد والنسيئة غير متفاوت لم يتصور كون البيع بالنسيئة فى العكس عتالفة بالخير أيضاء وهذا ظاهر جدا » 
فالصواب أن يطرح حدیث العكس ف السوئال كما فعله غيره( قوله ومعنى التخصي صأن يقول له على أن تعمل كذا اوی مكان 
كذا الخ ) يعنى أن معنى التخصيص يحصل بأن يقول كذا وكذا ببذه الألفاظ » ومقصوده القييز بين مايفيد التخصيص من 
الألفاظ وما لايفيد ذلك منهاء وحلة ذلك على ماعينوا ثمانية : ستة منها تفيد التخصيص فتعتبر شرطا » واثنان منها لاتفيده فتعتير 
مشورة . والضابط ف القييز مايفيد التخصيص عا لايفيده هو أن رب اال مبى ذكر عقيب المضاربة مالايصح التلفظ به 
ابتداء ويصح متعلقا ما قبله بجعل متعلقا به لثلا يلغو »وم ذكر عقيما مايصح الابتداء به لايجعل متعلقا ما قبله لانتفاء الضرورة 
هذا خلاصة ماذكر هاهنا نى جملة الشروح والكاف . أقول : فيه شى ء . وهو أمهم اتفقوا على أن قول رب المال حذ هذا المال 
تعمل به فى الكوفة برفع تعمل وبجزمه من تلك الألفاظ الستة الى تفيد التخصيص مع أنه يصح الابتداء بتعمل مرفوعا على أن 
تجعل كلاما مستأنفا كا يصح الابتداء باللفظين اللذين حصر وا فيبما مايصح الابتداء به فى باب المضاربة وها قوله واعمل به 
بالواوء وقوله اعمل به بغير الواوء فعلى مقتضى الضابط المذكور ينبغى أن يكون قوله تعمل به ف الكوفة بالرقم ما لايفيد 
التخصيص أيضا فتأمل ( قوله أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به فى الكو فة فله أن يعمل فا ونى غير ها > لأن الواو لاعطف 
فيصير بمازلة المشورة ) فإن قيل : لماذا ل تجعل الواو للحال "كما فى قوله أد' إلى" ألفا وأنت حر؟ قانا : لأنه غير صالح لاحال 


السكوت عنه » والله أعلم . قال ( ومعنى التخصيص الخ ) ذكر ألفاظا ندل على التخصيص : وثقرير كلامه : ومعنى التخصيص 
محصل بأن بقول كذا وكذا : أى ببذه الألفاظ » والغرض من ذكره العبيز بين مايدل منها على التخصيص وما لايدل» وحملة 
ذلك ثمانية : ستة منها تفيد التخصيص واثنان منها تعتبر مشورة» والضابط لمييز ما يفيد التخصيص عا لايفيد ه هوأن رب المال 
إذا أعقب لفل المضاربة كلاما لايصم الابتداء به ويصح متعلةا 3 تقدم جعل متعلقا به لثلا بلغو . وإذا أعقبه مأيصح الابتداء 
به لم جعل متعلقا ما تقد لانتفاء الضرورة» وعلى هذا إذا قال خحذ هذا المال على أن تعمل كذا أو فى مكان كذاء أو قال خذه 
تعمل به فى الكوفة جز وما ومرفوعاء وكلام المصنف يحتملهما » أو قال فاعل به فى الكوفة أو قال خذه بالنصف بالكرفة أو 
قال لتعمل به بالكوفة » ولم يذكره المصنف لأن قوله تعمل به بالرفع يعطى معناه فقد أعقب لفظ المضار بة مالايصح 
الابتداء به حيث لايصح أن يبتدئ بقوله على أن تعمل كذا أو بقوله تعمل بالكوفة أو بغيرهما وهو واضح لكنه يصح 
جعله متعلقا ما ثقدم » فجعل قوله على أن تعمل شرطا والمفيد منه معتبر » وهلا يفيد صيانة المال فى المصر > وقوله 
تعمل به ف الكوفة تفسير لقوله خذه مضاربة » وقوله فاعمل به فى الكوفة فى معناه لأن الفاء فيها لاو صل والتعقيب والمتصل 
المتعقب لامبهم تفسير له ٠‏ وكذا قوله حذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق» ويمتضى الإلصاق موجب کلامه وهو العمل 


أقول : جملة كان صفة بشن واسم كان. ضير راجع إليه »> وقوله ثمن النسيئة عبر كان ( قوله فجعل قوله على أن تعمل شرطا ) أقول ؛ 
شر طا مفعول ثان لحعل ( قوله و توله تعمل به فى الكوفة تفسير لقوله خذه مضاربة ) أقول : ويحوز أن يكون اسعئنافا يهائيا , 


—taV— 


ولو قال على أن تشترى من فلان وثبيع مله صح التقبيد لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة : لاف ما إذا قال 
0 تشترى بها من أهل الكوفة أو دنع فى الصرف على أن يشئرى به من الصيارف وييع منه فباع بالكرفة من 
غير e‏ أو من غير الصيار فة جاز , لأن فائدة الأول التقيبد با مكان : وفائدة الثانى التقبيد بالنوع : وهذا هو 
المراد ع لا فما وراء ا قال ( وكذلك إن وقّت للمضاربة وتنا بعينه يبطل العقد بمضيه) لأنهتوكيل فبتوقت 
بما وقته رار مفيل وأنه تقييد بالزمان فصار كالتقييد بالنوع والمكان . قال ( وليس للمضارب أن يشترى 
من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها ) لأن العقد وضع لتحصيل الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى : ولا 
يتحقق فيه لعتقه ولهذا لايدخل ف المضار بة شراء مالابملاك بالقبض كشراء احمر والشراء بالميتة . بحلاف البيع الفاسد 
لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود . قال( ولوفعل صارمشر يا لنفسه دون المضار بة)لآن الشراء مى وجد 
نفاذا على الشرق نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا خالف , قال ( فإن كان فى المال ربح م جز له أن يشر ی من 
يعتق عليه ) لانه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب المال أو يعتق على الاختلاف المعروف فيمتئع التصرف فلا 
يحصل المقصود ( وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة ) لأنه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضم نبالنقد من مال المضار بة 


هاهنا لأن حال العمل لايكون وقت الأخذ ونما يكون العمل بعد الأخذ: كذا فى اللباية وعامة الشروح . أقول : ينتقض هذا 
الحواب عا إذا قال حذ هذا المال تعمل به بالكوفة بالرفع فام جعلوا قوله تعمل به بالكو فة مايفيدالتخصيص :وقد صرح 
فى النهاية ومعر اج الدراية بأن قوله تعمل على إعر ابين : بالرفع على الحال . وباخزم على جواب الأمر . مع أن العلة الى ذكروها 


بالمال ملصقا بالكوفة وهو أن يكون العمل فياء وإذا قال دفعت إليك هذا المال مضاربة بالنصف اعمل بالكرفة يغير واو 
أو به فقد أعقب مايصح الابتداء به . أما بغير الواو فواضح ٠‏ وأما بالواو فلأنه مما يجوز الابتداء به فاعتبر كلاما مبتدأ فبجعل 
مشورة كأنه قال : إن ذعلت کذاکان أنفع . فإن قبل : قل لاجمل الواو الحال كا فى قوله أد إلى" ألا وأنت حر ؟ أجيب 
عدم صلاحيته لذلك هاهنا ‏ لأن العمل ا يكون بعد الأخل لاحال الأخذ ٠‏ ولو قال خذه مضادية علا رر بو ل 
ويم منه صح القيبد لكونه فيد لزيادة اة بف العامة اوت الاس ف العاملات قضاء د ر رز و 
والنتراه عن الشبهات : لاف ما إذا قال على أن تشترى بها من أهل الكوفة أو دفع فالصرف على أن يشترى به من الصيار فة 
ويبيع منهم فباع بالكو فة من غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز لأن فائدة الأول : يعنى من أهل الكو فة التقبيد بالمكان وهو 
الكوفة » وإذا اشر ی بها فقد وجد ذلك وإن كان من غير رجل کونی , وفائدة الا التقبيد بالنوع وهو الصرف وإذا حصل 
ذلك لامعتبر یره زقووله وهذا هو اماد عرفالا فيا وراء ذلك) يعنى غير اللكان فى الأول » والتوع فى الى دابل على الم 
ويتضمن الحواب عا يقال إن ذلك عدول عن مقتضى اللفظ فإن مقتضى لفظ الأول أن يكون شير اوه من كوق لامن غيره 
سواء كان بالكو فة أو بغر ها. وتقريره أن مقتضى اللفظ قد.ينرك بدلالة العرف » والعرف أ ذلك المتع عن الحروج من الكوفة 
ا لال وقد سمل اك بباء وام بخص العا ى العف لشخص بيت ع فاوت الأشخاس دلا عل ر 
نوع الصرف وقد حصل ذلك . وقوله ( وكذلك إن وقت المشساربة )معناه أن التوقيت بالزمان مفيد فكان كالتقبيد بالنوع 
واکان واف أ . قال ويس للمشارب أن ری بن بحن على رب الال )ر ر ی يرو 
على رب المال ب أر شر ها كالعلوف نه » لأن العقد وضع لتحصيل الريع وذاك يتحقق باتصرف مرة بعد أخرى , 
وذلك لايتحقق فى شراء الفريب لعتقه فالعقد لايتحقق فيه. وى هذا إشارة إلى الفرق بين المضار بة والوكالة ‏ فإن الوكيل بشراء 


إذا كان الواو العف كا ذكره الصنف لايجوز الابعداء به غ وإن لم يكن فلا يطابق 
الأخعذ لاال الأعمذ ) زول : وجعله حالا مقدرة تاجف الظاهر . 
( مه - تكملة فتح القادير حنق -8) 


(قوله وأما بالواو فلأنه ما يجوز الابتداء به ) أقول : 
الشرح المشروح فعأمل ( قوله لآن العمل نما يكوت بعد 
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وإن لم يكن فى المال ربح جاز أنيشتر مهم لأأنه لا مانع منالتصرف ء إذ لاش ركة له فيه ليعتقعايه(فإن زادت يمم 
بعد الشراءعتق نصيبه منهم ) لملكه بعض قريبه ( ولم يضمن لرب المال شيا ) لأنه لا صنع من جهته فى زيادة القيمة 
ولا ی ملكه الزيادة . لأن هذا شی ء يثبت من طريق الحم م فصار ا إذا ورثه مع غيره ( ويسعى العبد ف قيمة نصيبه 
منه لأنه احتبست ماليته عنده فيسعى فيه كما فى الورثة 98 فإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى 
بها جارية قيمنها ألف فوطتها فجاءت بولد يساوى ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخسمائة 


فى الحواب المزبور لعدم صلاحية قوله واعمل به بالكوفة للحال وهى كون العمل بعد الأحذ لا وقت الأخذ جارية بعينها ف قوله 
تعمل به بالكوفة بالرفع فيلزم أن لايصلج للحال أيضا ٠‏ وإن قالوا هذا حال مقدرة كما فى قوله تعالى - محلقين رعوسكم 
ومقصرين - يرد أن يقال للم يكن الأمر كذلك فىقوله واعمل به بالكوفة فلا تنحسم مادة الإشكال بذلك الحواب . ثم أقول : 
الحواب التام عن أصل السوال ا حاسم مادة الإشكال أن يقال : إن قوله واعمل به بالكوفة جملة إنشائية» وقد تقرر فى العلوم 
العربية أن ابأحمل الإنشائية لاتصلح أن تقع حالا سواء كانت مع الوأو أو بدونها » وهذا مع وضوحه جداكيف خنى على 
الشراح حى تركوه وتشبثوا بما يرد عليه الإشكال + والشارح العينى قد اعترض على الحواب الذى ذكره عامة 
الشراح بعد أن ذكره أيضا بأنهلم لايجوز أن يكون قوله واعمل به بالكوفة حالامنتظرة كما ىقوله تعالى ‏ محلقين رءوسكي 
ونيز د على هذا شيئا فهو أيضا غفل عنعدم صلاحية احمل الإنشائية لأن تفع تحالا . ثم إن بعض الفضلاء تدارك ما أورده الشارح 
العينى وقصد توجيه الحواب الذى ذكره العامة فقال : وجعله حالا مقدرة خلاف الظاهر فكأنه أيضا غافل عن عدم صلاحية 
ا ا جن 

عبد مطلقا إن اشترى من يعتق على موكله لم يكن مخالفاء وذلك لأن الربح الحتاج إلى تكر رالتصرف ليس إقصود ف الوكالة 
حبى لو كان مقصود ال وکل : وقيد بقوله اشر لى عبدا أبيعه فاشئرى من يعتق عليه كان الفا : ولهذا أى ولكون هذا العقد 
رقع خضل ارج ابل بن الا مات بای کار وار بالميتة لانتفاء التصرف فيه وتحصيل الربح » 
غلاف ايخ 1 لآنا ببعة ای کن ف" فيتحقق المقصود » ولو فعل أى اشترى من يعتق على رب المال صار مشتريا 
لنفسه دون المضاربة » لأن الشراء مى وجد نفاذا على المشر ى نفذ عليه كالوكيل بالشراء إذا حالف » وقوله مى وجد نفاذا 
احتراز عن الصبى والعبد المحجورين فإن شراءهما يتوقف على إجازة الولى والمولى » ثم إن كان نقد المن من مال المضاربة 
يشخير ربب امال بين أن يسر د المقبوض من البائع ويرجع البائع على المضارب وبين أن يضمن المضارب مثل ذلك لأنه قضى 
عمال المضار بة دينا عليه» وأما شراء من يعتق على المضارب ففيه تفصيل : إما أن يكون ف المال ربح أو لا » فإن كان لم يجز له 
أن يشتر يه لأنه يعتق عليه نصيبه ويفسد نصيب رب الماللانتفاء جواز بيعه لكو نه مستسعى عند أنى حنيفة أو ب يعتق الكل عندهما 
على الاختلاف المعروف فى جز و الإعتاق فيمتنع التصرف المقصود» وإن اشتر اهم ضمن مال المضاربة لأنه يصير مشير يا العبد 
لنفسه فيضمن إن كان نقد المن من المضاربة . وإنلم يكن ف المال ربح جاز أن يشتر مهم لانتفاء المانع من التصرف حيث 
لاشركة له » فإذا ازدادت قيمتهم بعد الشراء عتق[ نصيبه منهمالملكه بعض قريبه » ولم يضمن لرب المال شيثا لأن ازدياد القيمة 
وتملكه الزيادة : أى نصيبه من الربح أمر حكى لاصنع له فى ذلك فصار كما إذا ورثه مع غيره » كامرأة اشترت ابن زوجها 
مانت وتركت زوجا وأخا عتق نصيب الزوج ولا يضمن لأخيا شيئا لعدم الصنع مله ويسعى العبد فى قيمة نصيب رب المال 
من العبد وهو رأس المال وحصة رب المال من الريح لأنه احتبست مالية العبد عند العبد فيسعى العبد فيه كنا فى الوراثة . ة 
( فإن کان مع المضارب ألف بالنصف الخ ) زان كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى بها جارية قينّها ألف فو طا 
فجاءت بولد يساوى ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلامألفا وخسمائة والمدعى موسر» فإن شاء رب المال استسعى الغلام فى ألف 
ومائتين وخسين » وإن شاء أعتقه ولايضمن المضارب شيئاء وإنما قيد بقوله والمدعى موسر لى شبهة هى أن الضمان إتما هو بسيب 
دعوة المضارب وهو ضما إعتاق ني حق الولدء وضمان الإعتاق يختلف باليسار والإعسار فكان الواجب أن يضمن المضارب 
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والمدعى موسر : فإن شاء رب المال استسعى الغلام ألف ومائتين وخسين : وإن شاء أعتق) ووجه ذلك أن 
الدعوة صعيحة فى الظاه رحلا على فراش النكاح : لكنه لم يتغل لفقد شرطه وهو الك لعدم ظهور الربح لأن 
كل واحد مما : أعتى الام والولد مستحق برأس المال . كمال المضاربة إذا صار أعياناكل عين منها يساوى 
رأس المال لايظهر الربح كذا هذا . فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر ااربح فتفذت الدعوة السابقة . لاف 
١‏ إذا أعتق الولد ثم ازدادت القيمة . لأن ذلاك إنشاءالعتق . فإذا بطل لعدمالملك لايتفذ بعد ذلكيحدوث املك : 
أما هذا فإخبار فجاز أن بنذ عندحدوث الملك كما إذا أقر بحرية عبدغيره ماشتراه . وإذا صمت الدعوة وثبت الذنسب 
عتق الولد لقيام ملكه فىبعضه . ولا يضمن ارب المال شيا من قيمة الولد لأن عتقه ثبت بالنسب واللك والملك 
آنحر هما فيضاف إليه ولا صنع له فيه و هذا مان إعتاق فلا بد من التعد ى ول يوجد ( وله أن يستسعى الغلام ) 

لأنه احتيست ماليته عنده . وله أن يعتق لأن المستسعى كالمكائب عند ألى حئيفة . 


ذلك لآن يقع حالا ( قوله والمدعى موسر) قال الشراح : وإنما قيد بقوله والمدعى موسر لننى شببة هى أن الان إنما هو بسبب 
دعوة المضارب وهو ضمان إعتاق فى حق الولد : وضمان الإعتاق تل باليسار والإعسار فكان الواجب أن يضمن ا مارب 
إذا كات موسرا ومع ذلك لايضمن اه كلامهم , أقول: لايذهب على ذى فطرة سليمة أن القيد المذ كور لاينى الشبية على 
التقرير المزبور بل يؤيدها . سما إذا جعل قو مم ومع ذلك لايضمن من تمام الثببة كما هو الظاهر من تقريرهم . وإنما الذى ينق 
الشبهة على التقر ير المزبور ما ذكره المصنف فيا سيأنى بقوله ولا يضمن لرب الال شيئا من قيمة الود ء لأن عتقه ثبت بالقسب 
والملك والملك آخر هما فيضاف إلية و لاصنع لدفيه 0 وهذا فان إعتاق زلا بك من التعدى و يوجد اه فالظاهر ف تقر ير فائدة القيد 
المذكور أن يقال : إنما قيد به تنبيبا على عدم احتصاص عدم وجوب الضمان على المضارب عالة إعساره ء لأنه إذالم يحب 
الضمان عليه فى حالة يساره فلأن لايحب ذلك عليه فى حالة إعساره أولى » ملا ما لو ذكر الكلام غير مقيد بذاك فإنه محتمل , 


إذا كان موسرا . ومع ذلك لايضمن » ووجه ذلك أن الدعوة صميحة فى الظاهر لصدورها من أهلها فى عملها حملا على الغر اش 
بالنکاح بأن زوجها منه البائع ثم باعها منه فوطئها فعلقت منه لكنه : أى الادعاء ل ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظهور 
الربح , لأن كل واحد من الم والغلام مستحق برأس المال » كال المضاربة إذا صار أعيانا كل واحد مہا يساوى 
رأس امال » كما لو اشترى بألف المضاربة عبدين كل واحد منهما يساوى ألما فإنه لايظهر الربح ٠‏ وإذالم بظهر الربح 
م يكن للمضارب فى ابخارية ملك وبدون اللك لايثبت الاستيلاد . واعرض بوجهين : أحدهما أن المارية كانت منعينة لرأس 
المال قبل الولد فتببى كذلك وتعين أن يكون الولد كله رعا . والثائى أن المضارب إذا اشترى بألف المضاربة فرسين وكل 
واحد مما يساوى ألفا كان له ر بعهما حى لو وهب ذلك لرجل وسلمه صح . وأجيب عن الأول بأن تعينباكان لعدم المزاحم 
لالأنبا رأس المال » فإن رأس المال هو الدراهم وبعد الو لد تحققت الز احة فذهب تعينها وم يكن أحدهما أولى بذلك من الآحر 
فاشتغلا برأس المال . وعن الثانى بأن المراد بقوله أعيانا أجناس عتلفة » والفرسان جنس واحد يقسيان جملة واحدة » وإذا 
اعتير | حملة حصل البعض ر بحاء لاف العبدين فإنهما لايقسمان جملة بل کل واحد يكون بينبما على حاله ليكون الرقيق أجناسا 
#تافة عند ألى حنيفة قولا واحداء وعندهما أيضا فى ر واية كناب المضار بة : وإذا امتنعت القسمةلم بظهر الربح فكان كل واحد - 
منهما مشغولا برأس المال» فإذا زادت قبمة الغلام على مقدار رأس المال فقد ظهر البح ونفذت الدعوة المابقة لأن سبيها 

کان موجودا وهو فراش النكاح » إلا أنهالم تنفذ لوجود المانع وهو عدم الملك ؛ فإذا زال المانع صار ثافذاء حلاف ما إذا . 
أعتق الولد ثم ازدادت قيمة الغلام» لأن ذلك إنشاء العتق ولم بصادف عحله لعدم الملك فكان باطلا » وإذا بطل لعدم الاك لايا 
بعد ذلك الحدوث املك . وأما ما تحن فيه فإنخبار فجاز أن ينفذ عند حدوثه کا إذا افر بحر ية عبد غير ه ثم اشتر اه فإنه يعتق عليه ؛ 
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ويستسعيه نألف ومائتين وغفسين . لأن الألف مستحق برأس المال والحمسماثة ر بحوالريح ہینہما فلهذا يسعى له 

فى هذا المقدار . ثم إذا قيض رب المال الألف له أن يضمن المدعى نصف قيمة الأم لآن الألف المأخوذ لما 

استحق برأس المال لكونه مقدما فى الاستيفاء ظهر أن الحارية كلها ربح فيكون بينهما .وقد تقدمت دعوة صميحة 

لاحمال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك . فإذا ظهر الك نفذت تلك الدعوة و صارت الحارية 

أم ولد له ويضمن نصيب رب ألمال لأن هذا ضهان تملك وضمان الكلك لايستدعى صنعا ا إذا استولد جارية 
بالتكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا ؛ بحلاف ضمان الولد على مامر . 


أن يكون محولا على حالة إعساره فقط ( قوله ويستسعيه فى ألف ومائتين وخمسين.لأن الألف مستحق برأس المال واللحمسمائة 
ربح والربح پینہما فلهذا يسعى له فى هذا المقدار) قال ف الكاق : فإن قيل : اذا لاتجعل الأمةرأسالمال وجميع الولد ربحا ؟ قلنا : 
لأن مايجب على الولد من السعاية من جنس رأس المال والأمة ليست منجنس رأس المال. فكانتعيين الألف من السعاية لرأس 
المال أولى اه . واقتى أثره فى هذا السوكال وهذا الحواب عامة شراح هذا الكتاب . وقال صاحب العناية بعد ذكر السؤال 
والحواب المزبورين : وفيه نظر » لأنا إذاجعلنا الحارية رأس المال وقد عتقت بالاستيلاد وجبت قيممها على المضارب وهى من 
جنس رأس المال اه , أقول : نظره ساقط جدا . لأنا لو جعلنا الحارية رأس المال لم تعتق بالاستيلاد » لأن من شرط كونها 
أم ولد للمضارب أن يكون المضارب مالكا ها . وعلى تقدير أن تجعل هى ر أسالمال تكون مملوكة لرب المال دون المضارب 
فلا تصير أم ولد المضارب ولاتعتق فلا تيجب قيمتها على المضارب فلا تتحقق الجانسة » وهذا مع ظهوره جدا كيف حى على 
صاحب العناية . فأورد النظر المز بور على الحو اب الذى ارتضاه حمهور الثقات كصاحب الكافى وشراح الكتاب وغيره, . ثم 
إن بعض الفضلاء قال فى دفع النظر از بور وجوابه : إن الاستسعاء مقدم . لأن الولد أصل فى الدعوة والحرية والأم تتبعه » 
وينبغى أن يكون مراد اجيب هذا اه . أقول : الحواب الذى ذكره هذا القائل وإن كان مما يصلح أن يكون جوابا على أصل 
السوثال كا أشار إليه المصنف بقوله لأن الألف المأخوذ لما استحق ب رأ سالمال لكو نه مقدما فى الاستيفاء ظهر أن الخحار ية كلها 
ربح فتكون بينهما اه إلا أنه لايصلح أن يكون مر اد | للجيب باللحواب الذى هو محل النظر » إذ لو كان مراده هذا لما ترك 
ذكره بالكلية وتشيث عتاسبة الجانسة الى لامدخل لها فى تمشية هذا الحو اب » إذ التقدم فى الاستسعاء والاستيفاء أمر مستقل 
ف اقتضاء كون الألف المأخو ذ من الو لد رأس المال دو ن الحارية . ونظر صاحبالعناية على ذلك الحو اب البنى على الحانسة فلا 
يدفعه هذا الحواب . وإعا الدافع القاطع له ما حققناه من قبل. ثم إن الشار ح العينى بعد أن ذكر أصل السو“ال وال4واب المز بور ين 
نقلا عن الكاق . وبعد أن ذكر نظر صاحب العناية على ذلا الحواب نقلا عنه قال : قلت او لد زاحمها فير جح بسبب ظهور 
الر بح من جهته اه . أقول : لايرى هذا معنى مفيد : فإن ظهور الربح من جهته لايقتضى رجحان كون رأس المال هو 
الألف المأخوذ منه دون قيمة الحارية.. بل الألف المناسب لظهور ااربح من جهته أن يكون الألف المأخوذ منه أيضا من 
الربح تأمل تقف . 

وإذا سحت الدعوة ونفذت ثبت النسب وعتق الولد لقيام ملكه فى بعضه. ولا يضمن لرب المال من قيمة الولد شيئا لأن عتقه 
ثبت بالنسب والملك والملك آنحرهما فيضا فإليه . لأن الحكم إذا ثبت بعلةذاتو صفين يضاف إلىآحرهما وجو دا . وأصله مسثلة 
السفيئة والقدح المسكر ولا ضنع له فيه فلا يكون متعديا . وضمان الإعتاق يعتمد ذلك . وإن انتى الضمان بى أحد الأمرين 
الآخرين من الاستسعاء والإعتاق . فزن شاء استسعاه لاحتباس ماليته عند نفسه . وإن شاء أعتق لكو نه قابلا للعتق . فإن 
المستسعى كالمكاتب عند أنى حنيفة . ويستسعيه فى ألف ومائتين وخمسين. لأن الألف مستحق برأس المال وخمسماثة رت 
والربح ينما فلهذا يسغى له فى هذا المقدار . قيل لم لا جعل الحارية رأس المال والولد كله رعا ؟ وأجيب بأن ما يجب على الولد 
بالسعاية من جنس رأس المال واللخارية ليست من ذلك . فكان تعيين الألف من السعاية لرأس المال أنسب للتجانس , 


-ة5١-‎ 


قال (وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة ول يأذن له رب المال م يضمن بالدفع ولا يتصرف المفبارب 
الثانى حى يربح + فإذا ربح ضمن الأول لرب المال ) وهذا رواية الحسن عن ألى حنيفة . وقال أبو يوسف 
ومحمد : إذا عمل به ضمن ربح أولم يربح » وهذا ظاهر الرواية . وقال زفر رع الله : يضمن بالدفع عمل أو م 
يعمل » وهو رواية عن لى يوسف رحه الله لآن المماوك له الدفع على وجه الإيداع . وهذا الدفع على وجه 
المضاربة . وما أن الدفع إيداع حقيقة ؛ وإنما يتقرر كونه المضاربة بالعمل فكان ال حال مراعى قباه : ولأبى حنيفة 


( باب المضار ب يضارب ) 
لماذكر حکم المضاربة الأولى ذكر فى هذا الباب حكم المضاربة الثانية » إذ الثانية تتلو الأولى أبدا فكذا بيان حككها » 
كذا نى النباية ومعراج الدراية وهوا تار عندى . وذكرفيهما وجه آخر أيضا هو أن المضار بة مفردة ومضاربة الضارب مركبة 
والمركب يتلو امغر د أبذا . واخختاره صاحب الغايةوالعناية . أقول : فيه تمسف » لأنمضاربة المضارب وإن كانت بعد مضاربة 
رب امال إلا أنها مفر دة أيضا غير مركبة من المضار بتين قطعا ؛ ألا ترى أنالثانى أبدا يتلو الأول ولكنه ليس مركب من الأول 


وفيه نظرء لأنا إذا جعلنا الحار ية.رأس المال وقد عتقت بالاستيلاد وجبتقيمتها علىالمضارب وهى منجنس رأس المال »ثم 
إذا قبض رب المال الألف له أن يضمن المدعى نصف قيمة الأم » لأن الألف المأحوذ من الولد لما استحق برأس المال 
لكونه مقدما فى الاستيفاء على الربح ظهر أن المحارية كلها ربح فتكون بينهماء وقد تملك المدعى نصيب رب المال مها يجعلها 
أم ولد بالدعوة السابقة فيضمن » وضان القلك لايستدعى صنعا بل يعتمد الملك وقد حصل » "كا إذا استولد جاريه بالنكاح 
2 ملكها هو وغيره وراثة فإنه يضمن لشر بكه نصيبه؛ كالأختزوّج يجارية أيه فاستولدها فات المروج وترك الخاربة مير اثا 
بين الزوج وأخ آخخر فلكها الزوج بغير صنعه ويضمن نصيب شريكه . بحلاف ضمان الولد فإنه ضمان إعتاق وهو إتلاف فلا بد 
من التعدى وهو لايتحقق بدون صنعه. وقوله كا مر إشارة إلى قوله لأن عتقه بالنسب املك والملك آخرهما ولا صنع له فيه؛ 
و بذكر المصنف العقر وهو من المضأربة لأنه بدل.المنافع فصار كالكسب . 
( باب المضارب يضارب ) 
مضاربة المضارب مركبة» فأخرها عن المفر دة . اختلف علمارءنا فى موجب الفمان على المضارب إذا دفع المال إلى غيره 
مضاربة وم يأذن له رب المال ؛:فروى الحسن عن ألى حنيفة أنه لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثالى حى يربح ؛ 
فالموجب هو حصول الربح: فإن ربح الثالى ضمن الأول لرب المال . وقال أبو يوسف ومد وهو ظاهر الرواية : إذا مل به 
ضمن ربح أولم يربح » ثم رجع أبو يوسف وقال : ضمن بالدفع »وبه قال زفر لآن مابملكه المضارب هو الدفع على سيبل 
الإيداع لعذم الإذن بغيره » ودفع المضمارب مضاربة لبس على وجه الإيداع فلا علكه . وهما أن دقعه إبداع حقيقة» وإعا 
يتقر ر کو نه للمضار ب بالعمل فكان الخال قبله مراعى : أى موقوفا إن عمل ضمن وإلا فلا . ولأ حنيفة أن الدفع قبل العمل 


[ وله وفع لقان ۽ لأنا إذا جعلنا الحارية رأس الال وقد عتقت بالاستيلاد الخ ) أقول : وجوابه أن الاستستاء مقدم لأن الولد أصل 
. في 'الدعوة والمرية والأمتتبعه > وينبغى أن يكون.مراد اپب هذا . 


( باب المضارب يضارب ) 


ا ت 
أن الدفع قبل العمل إيداع وبعده إبضاع : والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما : إلا أنه إذا ربح فقد 
يت له شركة فالمال فيضمن ما لو حلطه بغيره: وهذا إذا كانت ا » فن كانت فاسدة لايضمنه 
الأول » وإدعمل الثانى لأنه أجير فيه وله أجر مثله فلا تثبت الشركة به . ثم ذكر فى الكتاب يضمن الأو لولم يذ كر 
الثانى . وقيل ينبغى أن لايضمن الثانى عند أى حنيفة رحمه الله . وعندهما يضمن بناء على اختلافهم فى مودع المودع . 
وقيل رب المال بالحيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثانى بالإجماع 


ومن نفسه قطعا » وإنما المركب مثبما الاثنان : نعم إن مضار بةالمضارب لما اقتضت المضار بة الأولىجاز أن حصل من #موعهما 
افر مركب ف العقا ل اکنه ليس عدار الحكم ف هذا الباب كا لايخى على ذوى الألباب ( قوله وبعده إبضاع ) قال بعض الفضلاء 
فيه محث » والظاهر أن يقول توكيل كا فى شرح الكنز للعلامة الزيلعى اه . أقول : لبس الأمر كنا فهمه ٠‏ فإن المحكوم عليه 
هاهنا بأنه إبضاع إنما هو الدفع لاعقد المضاربة : والذى يناف الإبضاع ويلائم التوكيل إا هو عقد المضاربة لاالدفع نفسه . 
فإنه إنما يلام الإيداع قبل العمل والإبضاع بعده لا التوكيل » > لآن التوكيل تفويض التصرف لأجل الموكل إلى غيره » وهذا 
المعنى لا صل من الدفع نفسه ء بخلاف عقد المضاربة كنا لايخ .وأما ما فى شرح الكنز لاعلامة الزيلعى فلم حكر على الدفع نفسه 
بأنه توكيل فإنه قال فيه : ووجه المروى عن ألى حنيفة أن العقد الغورد لايرجب الغمان . وهذا لايضمن الفضولى عجر د بيع 
مال الغير ولا بالتسليم لأجل التصرف لأنه إيداع وهو يملك ذلك . ولا بالتصرف لأنه وکیل فيه على ما بينا من قبل اه . ولا عى 
أن المفهوم منها أن المضارب وكيل لان الدفع نفسه توكيل . ولاكلام ى أن المضارب وكيل بحكم عقد المضاربة ٠‏ وأما أنه وكيل 
كه ادنع فقط فل يقل ب أحد (قوله وهذ ذا كانت امضارية صميحة) قال فى اة ومعراجالدراة : أى شيا علا عند 
الربح أو العمل على الاختلاف الذى ذكرنا فما إذا كانتالمضاربة عحيحة . وقالق العناية وشرح العينى : أى وجوب الضمان 
على الأول أو عليما بالربح أو العمل على ما كر نا إذا كانت المضاربة صميحة . أقول : العمل اد هذا هاهنا 
وجوب الضمان عليبما ؛ أى على المضارب الأول والثانى : بل كون المشارإليه به هنا هو الضمان على الأول متعين » لأن المذ كور 
فى الكتاب هو ضهان الأول لاغير ٠‏ ولم يمر من المصنف إلى الآن شى ء يشعر بضمان الثانى أيضا. فكيف يصح أن جعل كلمة 
هذا هاهنا إشارة إلى الضمان عليهما ٠‏ وشن اسم الإشارة أن يشار به إلى حوس المشاهد أو ما هو بمئزلة المحسوس المشاهد على 
ما عرف فی عله ٠‏ ووجوب الضمان عا لى الثاتى ممالم تشم رائحته قط إلى الآن.فضلا عن أن جعل مز له المحسوس المشاهد » على أن 
المصنف هاهنا بصدد بیان ماذكر فى الكتاب من ضمان الأول لرب المال . وأما أن" الثانى هل يضمن أيضا أم لا قيبينه بعد مفصلا 


ايداع ٠‏ وبعده إبضاع ٠‏ والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن ببما لعدم الخالغة بهماء إلا أنه إذا ربح فقد أثبت له شركة 
فى المال فصار مخالفا لاشترك الغير فى ربح مال رب المال. وى ذلك إتلاف فيو جب الضهان کا لو خاطه بغيره . وهذا أى 
وجوب الضمان على الأول أو عليمما بالربح أو العمل على ما ذكرنا إذا كانت المضار بة صحيحة. وأطلق القول إيتناول كلا منهما 
فإن الأولى إذا كانت فاسدة أو الثانية أو كلتييما حميعا لم يضمن الأول لأن الثانى أجبر فيه وله أجر مثله فلم تثبت الشركة الموجبة 
للضان . فإن قيل : إذاكانت الأولى فاسدة لم يتصور جواز الثانية لأن مبناها على الأولى فلا يستقم التقسم . أجيب بأن المراد 
جواز الثانية حينئذ ما يكون جائزا بحسب الصورة بأن يكون المشروط للثانى من الربح مقدار ماتجوز به المضارية فى الحملة بأن 

كان المشروط للأوّل نضف الربح ومائة مثلا وللا نصفه ( قوله ثم ذكر فى الكتاب ) يعنى القدورى ( يضمن الأول ولم 
. يذكر الثانى وقيل) اختيارا منه لقول منقال منالمشايخ ( ينبغى أن لايضمن الثانى عند أنى حنيفة . وعندهما يضمن بناء على 
اختلافهم فى مودع المودع »ومنهم من يقول رب المال بال حيار بين تضمين الأول والثانى ) فى هذه المسثلة ( بإماع ) أصصابنا 


( قال المصنف : وبعده إبضاع » أقول : فيه بحث ٠‏ والظاهر أن يقول توكيل کا فى شرح الکاز العلامة الزيلعى , 


2 
وهو المشهور . وهذا عندهما ظاهروكذاعنده. ووجه الفرقلة بينهذهوبينمودع امو دع أن المي دع الثالى يقيضه أتفعة 
الأول فلايكون ضامناء أما المضارب الثانى يعمل فيه لنفع نفسه فجاز أن يكون ضامنا. ثم إن ضمن الأول صمت 
المضاربة بين الأول وبين الثانى وكان الربح بينهما على ماشرطا لأنه ظهر أنه ملكه بالفمان من حین‌خالف بالدفع 
إلى غير ه لاعلى الوجه الذى رضى به فصار كما إذا دفع مال نفسه : وإن ضمن الثانى رجع على الأول بالعقد لآنه 
عامل له كما فى المودع ولأنه مغرور من جهته فى ضمن العقد . وتصح المضاربة والربح بينبما على ماشرطا لأن 
قرار الضمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء . ويطيب الربح للثانى ولا يطيب للأعلى لأن الأسفل يستحقه بعمله ولا 
خبث ف العمل » والأعلى يستحقه بملكه المستند بأداء الضمان ولا يعرى عن نوع خحبث .قال( فإذا دفع رب المال 
مضاربة بالنصف وأذن له بأن يدفعه إلىغيره فدفعه بالثلث وقدتصرف الثانىوربح : فإن كانرب المالقالله على 
أن مارزق الله فهو بيننا نصفان فارب المالالنصف وللمضازب الثانىالثلث وللمضارب الأول السدس)لأن الدفع 
إلى الثانى مضاربة قد صح لوجود الأمر به من جهة المالك ورب المال شرط لنفسه نصف جميع مارزق اللهتعالى 
فلم يبق للأول إلا النصف فيتصرف تصرفه إلى نصيبه وقدجعل من ذلك بقدرثلث الجميع لثائى فيكؤن له فلريبق إلا 
السدس ويطيبهما ذلك لآن فعلالثانى واقم للأول كن استوئجر على حياطة ثوب بدرهم واسةأجر غيره عليه بنصف 


بقوله ثم ذكر فى الكتاب يضمن الأول ولم يذ كر الثانى الخ فهو هاهنا معز ل عنه ( قوله لأنه ملكه بالضمان من حين خالف بالدفع 
إلى غيره لاعلى الوجه الذى رضى به فصار كما إذا دفع مال نفسه ) أقول : لقائل أن ,يول : هذا التعليل إنما يتمثشى على قول 
زفر . لأن نحقق المخالفة بالدفع إلى الغير إتما هو قول زفر . وعند أى يوسف ومحمد رهما الله تعالى لاتتحقق الحالفة.بالدفع 
ما م يعمل . وعند أنى حنيفة رحمه الله لاتتحقق بالدفع ولا بالعمل مالم يربح وقد مر ذلك كله . ولا بخن أن الأهم بالبيان. 


( و ) هذا القول (هو المشبور ) من المذهب ( وهذا عندهما ظاهر وكذا عنده )لكن لابد من بيان فرق بين هذه المسئلة ومسئلة 
مودع المودع ( ووجهه أن المودع الثانى يقبضه لنفعة الأول فلا يضمن والمضارب الثانى يعمل فيه لنفعة نفسه ) من حيث شركته 
تى الربح ( فجاز أن يكون ضامنا . ثم إن ضمن الأول صمت المضاربة ) الثائية( لأنه ملكه بالضمان من وقت الخالفة بالدفع على 
وجه م يرض به رب المال فصار كا إذا دقع مال نفسه . وإن ضمن الثانى رجع على الأول بالعقد) أى بسببه ( لأنه عامل له) 
أى للمضارب الأول ( كا فى المودع ) واعترض بأن كلامه متناقض لأنه قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه وهاهنا قال 
لأنه عامل للمضار ب الأول . وأجيب باختلاف الحهة : يعنى أن المضارب الثانى عامل لنفسه بسبب شركته ف الربح وعامل . 
لغيره من حیٹ أنه فی الابتداء مودع وعمل المودع وهو الحفظ للمودع » والظاهر من كلامه عدمه لأنه قال قبل هذا يعمل فيه 
منفعة نفسه ول يقل عامل لنفسه » ويجوز أن يكون الشخص عاملا لغيره لمتفعة نفسه فلا تناقض بينبما حينئذ( ولأنه مغرور 
من جهته فى ضمن العقد ) فإن الأول قد غرّه والثانى اعتمد قوله فى ضمن عقد المضاربة والمغرور فى ضمن العقد يرجع على 
الغا ( وتصح المضار بة ) الثانية ( والربح يبابما على ما شرطا » لأن قرار الفمان على الأول فكأنه ضمنه ابتداء : وبطيب الربح . 
لثانى ولا يطيب للأُوّل لأن الثانى يستحقه 'بعمله ولا حبث فيه والأول يستحقه بملكهالمستند بأداء الضمان ولابعرى عن نوع 
بث ) لأنه ثابت من وجه دون وجه وسبيله التصدق .قال ( فإن دفع إليه رب المال مضاربة بالنصف الخ ) هذه المسائل إلى 
آخرها ظاهرة لايحتاج فيها إلى شرح ؛ وإنما قال يطيب لهما ذلك : أى للمضارب الأول والثائى الثلث والسدس لن الأول 
وإن لم يعمل بنفسه شيئا فقد باشر العقدين ؛ ألاترى أنه لو أبضع المال مع غيره أو أبضعه رب المال حى ربح كان نصيب 


(قوله واعترض » إلى قوله : وأجيب باختلاف المهة ) أقول : المعترض والحيب هو الإتقانى ( قوله والظاهر من كلامه عدسه ) أقول ؛ 
أى عدم التناقض ( قوله ويجوز أن يكون انشخص عاملا لخيره لمنفعة نفسه ) أقول : الظاهر أن الام المنفعة . 


ا 
درم ( وإذكان قال له على أن ما رزقك الله فهو بيننا نصفان فللمضار بالثانى الثلث والباق بين المضارب الأول 
ورب المال نصفان) لأنه فض إليه التصرف وجعللنفسه نصف مارزق الأول وقد رزق الثلثين فيكو نبيمما » 
بخلاف الأول لأندجعل لنفسه نصف حميع الربح فافترقا ( ولوكان قال له فما ريحت من شی ء فبینی و بيلك نصفان 
وقد دفع إلى غيره بالنصف فللثانى النصف والباق بين الأول ورب المال ) لأن الأول شرط للثانى نصف الربح 
وذلك مفوض إليه من جهة رب المال فيستحقه . وقد جعل رب المال لنفسه نصف ما ربح الأول ولم يربح إلا 
النصف فيكون بينهما ( ولو كان قال له على أن مار زق الله تعالى فل نصفه . أو قال فا كان من فضل فبينى وبينك 
نصفان وقد دفع إلى آنحر مضاربة بالنصف فارب امال النصف وللمضارب الثانى النصف ولا شىء للمضارب 
الأول ) لأنه جعل لنفسه نصف مطلق الفضل فينصرك شرط الأول النصض للثانى إلى جميع نصيبه فيكون للثانى 
بالشرط ويخرج الأول بغير' شىء . كن استوأجر للخبط ثوبا بدرهم فاستأجر غيره ليخيطه بمثله ( وإن شرط 
للمضارب الثانى ثلى الربح فلرب المال النصف وللمضارب الثانى النصف و يضمن المضاوب الأول للثانى سدس 
الربح فى ماله ) لأنه شرط للثانى شيئا هو مسشحق لرب المال فلم ينفذ فى حقه لما فيه من الإبطال : لكن النسمية 
فى نفسها صميحة لكون المسمى معلوما فى عقد بملكه وقد ضمن له السلامة فيلزمه الوفاء به : ولأنه غرّه فى ضمن 
العقد وهو سبب الرجوع فلهذا يرجع عليه . وهو نظير من استوجر لحياطة ثوب بدره, فدفعه إلى من يخيطه 


بدر هم ونصف . 


(فصل) 
وإذا شرط المضارب لرَبْ المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه ولنفسه قلث. 
الربح فهو جائز ) 
والتعليل هاهنا قول أنى حنيفة لكونه المذ كور فالكتاب » ثم قولهما لكونه ظاهر الرواية فلا ينبغى أن يساق التعليل على وجه 
يختص بقول زفر فليتأمل فى التوجيه . 
(فصل) 
(قوله وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث الربح ولحبد رب المال ثلث الر بح على أن يعمل معه ولنفسه ثلث الربح فهو 


المضارب من الر بح طيباله وإن لم يعمل بنفسه» وإثئما قال غره 5 ضمن‌العقد لأن المغرور إذالم يكن فى ضمنه لايوجب الضمان 
كنا إذا قال الآخر هذا الطريق آمن فاسلكه ولم يكن آمنا فسلكه فقطع عليه الطريق وأخذ ماله فلا ضهان عليه . 
( فصل ) 
لمم كان للمضارب بعد إدخال”عقد المضاربة أو رب المال حكى غير ماذ كر ذكره فىفصل على بحدة فقال ( وإذا شرط 
المضازب رب المال ثلث إلربح ولعبد رب المال ثلثه على أن يعمل العبد معه ولنفسه ثلئه فهو جائز )فقزله ولعبد.ربة الما 


لس ع رد 


( قصل وإذا شرط المضارب ) 


( قال المصئف : ولمبه رب المال ثلث الربح ) أقول : قال الكاكى ؛ قيه بعبد رب المال لأن فيه شلاف عض أسصاب الشافعى و بعشى 


TE 
لأن العبد يدا معثبرة حصو صا إذا كان مأذونا لهواشتراط العمل إذن له. وهذا لايكون للمولى ولابة أخذ ما أودعه‎ 
العبد وإن كان محجورا عليه : ولهذا يجوز بيع المولى من عبده المأذون له:وإذاكان كذاك  يكن مائعا من النسلم‎ 
والتخلية بين المال والمضارب » بحلاف اشتراط العمل على رب المال لأنه مانع من التسلم على مامر : وإذا مت‎ 
المضاربة يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى . لأنكسب العبد لامولى إذا لم يكن عليه دين . وإن‎ 
كان عليه دين فهو للغرماء . هذا إذا كان العاقد هو المولى . ولو عقد العبد المأذون عقد المضاربة مع أجنى‎ 
وشرط العمل على المولى لايصح إن ل يكن عليه دين لأنهذا اشتراط العم على امالك : وإن كان على العبد دين صح‎ 
. والله أعلم‎ ٠ عند ألى حنيفة لآن المولى بمزلة الأجنى عنده على ماعرف‎ 
بعبد رب المال لا للشرط » فإن الحكي فى عبد المضارب كذا أيضاء ونقل عن الذخيرة والمعنى تفصيلا يدل على ذلك . وقال‎ 
صاحب معراج الدراية : التقييد بعبد رب المال لا الشرط » فإن حكم عبد المضارب كذلك » وكذا لو شرط الأجنى : ركذا‎ 
كل من لايقبل شهادة المضارب أو شبادة رب المال له.وقيل قيد بعبد رب المال لأن فيه نخلافالبعضأصعاب الشافمى وبعض‎ 
أععاب أحمد وق غيره لاخلاف . وجه قول البعض إن يد الغلام كيد سيده فلا يجوز اشتراط عمله كاشتراط عمل رب المال‎ 
انہی كلامه . ورد عليه بعض الفضلاء فيا ذكره بقيل حيث قال بعد نقل ذلكعنه : وفيه بحث » لأنه لاخلاف فى جواز‎ 
اشتر اط عمل عبد المضارب أوالأجنى على أن يكون له الثلث اننبئ. أقول : لايفهم ذا البحث وجه ورود على ذلك المنقول‎ 
فى مقابلته شيئان : عبد المضارب » والأجنى ؛ وليس ذلك باحتراز عن الأول لأن حكم عبد المضارب فيا نحن فيه حكم عيد‎ 
رب المال فيجو زأن يكون احبر ازا عن الثانى » فإنه إذا شر ط ذلك للأجنى على أن يعمل مع المضارب صح الشرط والمضاربة‎ 
جميعا وصارت المضاربة مع الرجلين » وإن )م يشترط وعمل الأجنى معه سحت المضاربة مع الأول والشرط باطلء ويجعل الثلث‎ 
المشروط للأحن ىكالمسمو ت عنه فيكون رب الال » لأن الر بح إنما يستحق جر أس المال أو بالعمل أو بضمان العمل ولم يوجد‎ 
من ذلك شى ء . وقوله على أن يعمل العبد معه احّر از عما إذا م يشر ط ذلك فإن فيه تفصيلا » إما أن يكون على العبد دين أولاء‎ 
فإن لم يكن صح الشرط سواء كان العبد عبد المضارب أو عبد رب المال » لأنه لما تعذر تصحيح هذا الشرط فى حت العبد بما‎ 
ذكرنا من انتفاء ما يوجب استحقاق الربح فى حقه جعلناه شرطا فىحق مولاه  لأن ماهو ترط للعبد شرط ولاه إذالم يكن‎ 
عليه دين وإن كان عليه دين » فإنكان عبد المضارب فعلى قول أنى حنيفة لايصح الشرط » والمشروط كالمسكوت عله‎ 
فيكون لرب المال لأنه تعذر تصحيح هذا الشرط للعبد وتعذر تصحبحه المضارب » لأنه لاعلك كسب عبده عند ألى حنيفة‎ 
» إذا كان على العبد دين » وعندهما يصح الشرط ويجب الوفاء به ؛ وإن كان عبد رب المال فالمشروط لرب المال بلا خلاف‎ 
وأما إذا شرطا أن يعمل العبد وهو المذكور فى الکتاب صربحا فهو جائز على ماشر طا سواء كان على العبد دين أو لم يكن ( لأن‎ 
للعبد يدا معتبر ة لا سما إذا كان مأذونا له واشتر اط العمل إذن له » و هذا ) أى ولأن للعبد يدا معتبرة ( لايكون المولى ولاية أجل‎ 
ما أودعه العبد وإن كان محجورا عليه » ولذا ) أى ولكون اليد معتبرة خصو صا إذا كان مأذونا له ( يجوز بيع الول من عبده‎ 
المأذون له ) يعنى إذا كان مديونا على ماسيجىء ( وإذا كان له يد معتبرة لم يكن اشتر اط عمله مائعا من التسلم والتخلية بين‎ 
امال والمضارب » يلاف اشتراط العمل على رب المال لآنه مانع من التسلم على مامر » وإذا صححت المضاربة ) والشرط‎ 
يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولى » لأن كسب العبد للمولى إذا لم يكن عليه دين » وإذا كان علبه دين فهر‎ ( 
. للغرماء » هذا إذا كان العاقد هو المولى » ولو عقد المأذون له الخ ) ظاهر‎ 
اسساب أن . رجه قولحم إن يد الالام كيد يده قلا جوز اشر اط عمله كاشتر اط عمل رب المال انى . وفيه تحث » لله لاخلاف فى جواز‎ 
اشتر اط عمل عبد المضارب أو الأجذى على أن يكون له الثلث ( قوله فيجوز أن يكوت احتراز عن الفا ) أقول : فيه تأمل (قوله فإنه إذا‎ 
, شرط ذلك للأجنبى ) أقول ۽ عدا أو حرا ابن المضارب أو زوجته أو غيرهما‎ 

( وه - ثكلة فتم القدير حت -8) 


س ٤‏ س 


( فصل ف العزل والقسمة ) 
قال ( وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة لأنه توكيل على ماتقدم 3 وموت الموكل ببطل 
الوكالة » وكذا موت الوكيل ولا تورث الوكالة وقد مر من قبل 8 


أصلا : بل هذا يريد ذلك لأن قوله لأنه لا حلاف ى جواز اشتراط حمل عبد المضارب الخ يصير بيانا لما قيل »وف غيره 
لاحلاف فلا خالفة بي نالبحث ومورد ه فضلا عن المنافاة . ثم إن محصول ذلك المنقول أنه إذا كان عبد رب المال حلاف 
لافى غيره كان ذكر عبد رب المال محل الاحتياط والاهام دون ذكر غيره فلذلك قيد به » وهذا ما لايقدح فيه البحث 
المذكور أصلا كا لايذى على الفطن . وقال صاحبالعناية : قوله و لعبد رب المال ف مقابلته شيئان: عبد المضارث » والأجنى ؛ 
وليس ذلك باحر ازعن الأول لآن حك عبد المضارب فوا حن فيه حكم عبد رب امال فيجوز أن يكون احبر ازا عن الثا بى» 
فإنه إذا شرط ذلك للأجنى على أن يعمل مع المضارب صحالشرط والمضاربة جميعا وصارت‌المضاربة مع الرجلين» وإن لم 
يشر ط عمل الأجنيى معه صحت المضاربة مع الأول والشرط باطل » ويجعل الثلث المشروط للأجنىكالمسكوت عنه فيكون 
لربة المال» لأن الربح إما يستحق برأس المال أو بالعمل أو بضمان العمل ولم يوجد من ذلك شى ء انهى كلامه . أقول: فيه 
بحث لانه لايكاد أن يحصل الاحتر از بقوله ولعبد رب المنال عن الأجنى أصلا : أن سواء شرط أن يعمل مع المضارب أو 
م يشترط . أما إذا شرط ذلك فلأن حكم الأجنى حينئد عين حك عبد رب المال حيث بصح الشرط والمضاربة جميعا فكيف 
يتصوّر الاحتراز مع الاتحاد فى الحكي. وما إذا لم يشرط ذلك فلأنه وإن تغير اکم حينئذ حيث يبطل الشرط › لكن السبب فيه 
عدم اشتر اط العمل لا لكونه أجنبيا ؛ فالاحتراز عنه إنما محصل بقوله على أن يعمل معه لابقوله ولعبد رب المال؛ ألا ترى 
أنه لو قال بدل قوله ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل معه وللأجنى ثلث الربحعلى أن يعمل معه احرج الأجنى الذى . 
م يشترط له العمل مع المضار ب من حكم المسئلة أيضا فلم يكن لقوله ولعبد رب المال مدخلق الاحتر ازعنه أصلاء وقال صاخب 
الكفاية : التقبيد بعبد رب المال مع أن الحكم فى عبد المضارب كذلك عند اشتر اط العمل لدفع ما يتوهم أن يد العبد يد للمولى 
فيمتنع التخلية فقال هو جائز انى كلامه . أقول: هذا هو الحق عندى» و لقد أشار إليه المصنف ف تعليل المسثلة حيث قال 
لن للعبد يدا معتبرة حصو صا إذاكان مأذونا له » ثم قال : وإذا كان كذلك لم يكن مانعا من التسلم والتخلية بين رب المال 
والمضارب تأمل ثقف . 
( فصل ف العزل والقسمة ) 
أى تى عزل المضارب وقسمته الربخ 

لما فرغ من بيان حكم المضاربة والربح ذكر فى هذا الفصل ال سكم الذى يوجد بعد ذلك » لأن عزل المضارب بعد حقق 
عقد المضاربة وكذا القسمة بعد تحقتق مال الر بح(قوله وإذا مات زب المال أوالمضارب بطلت المضاربة لأله توكيل على ماتقدم 
وموت الموكل يبطل الوكالة وكذا موت الوكيل ) قال ف العناية أخذا من النهاية : 

( فصل ف العزل والقسمة ) 

لمافرغ من بيان حكم المضاربة والربح آل الأمر إلى ذكر الحكم الذى يوجد بعده وهو عزل المضارب وقسمة مال 
المضاربة فى هذا الفصل . قال ( وإذا مات رب المال أو المضارب بطلت المضاربة الخ ) إذا مات ر ب المال أوالمضارب بطلت 
المضاربة لأنه تو“قيل علىما تقدم » ونموت الموكل بطل الوكالة . ورد" بأنه لو كان توكيلا لما رجع المضارب غلى ربالمال 


س — 
( وإن ارتد رب المال عن الإسلام ) والعياذ بالله ( ولق بدارالحرب بطلت المضاربة لأن اللحوق بمنزلة ا موت ؛ 
ألا ترى أنه يقسم ماله بين ورئته وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضار به عند ألى حنيفة رجه الله لآنه يتصرف له 
فصار كتصرفه بنفسه : 


ورذ بأنه لوكان توكيلا لما رجع المضار ب على رب المال مرة بعد أخرىإذا هلك الأ عندالمضارب بعد مااشترى شيا كالوكيل 
إذا دفع إليه المن قبل الشراء وهلك فى يده بعده فإنه يرجع به على الموكل. ثم لوهلاك بعد ما أخمذه ثانيا م يرجع به عليه مرة 
أخرى» وبأنه لو كان توكيلا لانعزل إذا عزله رب المال بعد ما اشترى بمال المضاربة عروضا كا نى الوكيل إذا عام به. وبأنه 
لو كان توكيلا لما عاد المضارب على مضاربته إذا لمق رب المال بدار الحرب مرئدا ثم عاد مسلما كالوكيل.والحواب عن 
ذلك كله سيق انهى كلامه . يريد بالحواب الآتى عن الرد” الأول ما يأ فى الكتاب قبيل فصل الاختلاف من‌ببان الفرق بين 
المضاربة والوكالة فى المسئلة الأول . وبالحواب الآنى عن الرد الثانى ما يأنى ف الكتاب أيضا ف هذا الفصل من بيان علة عدم 
انعزال المضارب ف المسئلة الثانية . وبالحواب الآالى عن الرد الثالث ما بأنى فى الشروح فالمسئلة الآتية المتصلة بما نحن فيه 
من بيان وجه المسئلة الثالثة . أقول : الذى يعلم مما ذكر فى المواضع الثلاثة الآتية إنما هو الفرق بين المضاربة والتوكيل 
2 تلك المسائل الثلاث » وبذلك لامحصل الحواب عن الرد بالوجوه الثلاثة المذكورة هاهنا لأن حاصله القدح فى الدليلالذى 
ذكره المصنف بقوله لأنه توكيل بأنه لو كاف توكيلا لما حالف حكه حكر التوكيل فى المسائل الثلاث امز بورة» وبالفرق بين 
المضار بة والتوكيل فى تلك المسائل لايظه ركون المضاربة توكيلا حى يندفع رد الدليل المد كور هاهنا بتلك المسائل؛ بل يظهر به 
حلاف ذلك فيتأكد الرد" والإشكال . فإن قلت : المراد عا فى الدليل المذكور أن المضناربة توكيل فى بعض الأحكام دون حيعها 
فلا يقدح فيه اختلافهما فى الوجوه الثلاثة المذكورة . قلت : فحينئذ لايفيدالدليل المدعى »إذ لاياز م من كون المضاربة توكيلا 
فى بعض الأحكام كونها توكيلا فا نحن فيه فلا تم التقريب . فإن قيل: المراد أنها توكيل فى بعض الأحكام الذى من جملته 
ما تحن فيه . قلنا: فحينئذ لايصلح ماذكر فى معرض الدليل لآن يكو ندليلا أصلا لصيرورته أخنى من المدعى ولا أقل من أن 
يصير مثل المدعى فى المعرفة والحهالة فلا يم المطلوب تأمل ( قوله وإن ارتدً رب المالعن الإسلام ولتق بدار الحرب بطلت 
المضاربة) قال الشراح : هذا إذا لم يعد مسلماءأما إذا عاد مسلما قبل القضاء بلحاق هأ بعده فكانعقد المضاربة على ماكان , 
أما قبل القضاء بلحاقه فلأنه مز لة الغيبة وهى لاتوجب بطلان المضاربة . وأما بعد القضاء به فلمكان حق المضارب آنا أو كان 
مات حقيقة وعزاه جماعة منهم إلى المبسوط . أقول : فيه إشكال» أما أوّلا فلأنه لو مات حقيقة بطلت المضاربة قطعا كما مر 
فى المسئلة المتقدمة آ نفافكيف يصح قول کا لومات حقيقة ؟ اللهم إلا أن بقید قولم كما لومات محال كون المال عروضا فإن 
المضار ب لاينعز ل حينقل كا سيأتى ف الكتاب . وأما ثانيا فلأنه إن كانت علةبقاءعقد المضار بة على حاله فيا إذا عادمسلما بعد القضاء 
بلحاقه هى .مكان حق المضارب كان ينبغى أن يبقى على حاله فيا إذا لم يعد أيضا ذه العلة فليتأمل. ثم أقول :الذى يظهر من 


مرة بعد أخرى إذا هلك امن عند المضارب بعد ما اشترى شيثا » كالوكيل إذا دفع إليه المن قبل الشراء له وهلك فى يده بعده . 
فإنه يرجع به على الموكل » ثم لو هلك بعد ما أخذه ثانيالم يرجع به عليه مرة أخرى » وبأنه لو کان توكيلا لانعزل ذا عزله 
رب المال بعد ما اشترى بمال المضاربة عروضا كما فى الوكيل إذا علم به » وبأنه لو كان توكيلا لما عاد المضارب على مضاربئه 
إذا لحق رب المال بدار الحرب مرتدا ثم عاد مسلما كالوكيل » والحواب عن ذلك كله سيأتى . ( وإذا ارد رب المال عن 
الإسلام والعياذ بالله ولح بدارالحرب بطلت المضاربة ) : يعنى إذا لم يعد مسلما > أما إذا عاد مسلما قبل القضعاء أو بعده 


( توله ثم عاد مسلما كالوكيل ) أفول : قال الإتقاف : فإنه إذا رجع الموكل مسلما لاتعود الوكالة في ظاهر الرراية خلافا لما روي من 
جمد » وقد صرح فى باب عزل الوكيل . 


44 
( ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالما ) لأن له عبارة صعيحة . ولا توقف فى ملك رب المال فبقيت 
المضاربة . قال ( فإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حى اشرى وباع فتصرفه جائز ) لآنه وكيل عن 
جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف عا لى علمه ( وإن عام بعزله والمال عرو فاه أن يبيعها ولا عنعه العزل من 
ذلك ) لان حقه قد ثبت ف الربح : وإنا يظهر بالقسمة وهى تبتنى على زاس المال6و عا ينقض بالبيع .قال (ثم 
لامجوز أن يشر ی بثمنها شيئا آخر) لأن العزل إنما لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صارنقدا - 
فيعمل العزل ( فإن عزله و رأس المال دراهم أو دنائير وقد نضت لم يجزله أن يتصرف فما ) لأنه ليس ف إعال 
عزله إبطال حقه فى الربح فلا ضرورة . قال : وهذا الذى ذكره إذا كان من جنس رأس المال . فإنلم يكن 
تعليل المصنف هذه المسئلة . وما ذكر فى بعض المعتبرات أن لايكون فرق فى بطلان المضاربة بين ما إذا لم يعد مسلما وبين 
ما إذا عاد مسلما بعد حو قه بدار الحرب مرتدا سما بعد القضاء بلحاقه . أما ظهور ذلك من تعليل المصنف هذه المسئلة فلأنه قال 
فى تعليله إياها لأن اللحوق بمنزلة الموت عندنا ؛ ألا يرى أنه يقسم ماله بين ورثته » ولايخنى أن المضاربة لاتبى بعد الموت على 
ما كانت بل تبطل بالموت قطعا كنا مر » فكذا بما هو بمزلة الموت. وأما ظهوره ما ذكر فى بعض العتبرات فلأنه قال 
فى البدائع : ولو ارتد رب المال فباع المضارب أو اشترى بالمال بعد الردة فذلك كله موقوف ف قول أنى حنيفة إن رجع 
إلى الإسلام بعد ذلك نفذ ذلك كله والتحق ردته بالعدم فى حيع أحكام المضاربة وصار كأنه لم يرتد أصلا » وكذا إذا لحق 
يدام ر حوب ثم عاد سام قل أن كم بحا دار الحرب على اا ارواية الى تشترط حك الخاى بلحاقه للح م ونه وصير ورة 
أمواله مير اثا لورثته . فإن مات أو قتل على الردة ولق بدار الحرب وقضى القاضى بلحاقه بعلت المضارية اد . ولا ی أن 
المفهوم من قوله ثم عاد مسلما قبل أن يحكم بلحاقه بدار الحرب بطلان المضاربة لو عاد مسلما بعد أن يحكم بلحاقه بدار الدرب » 
ومن قوله على الرواية الى رطسي ا للحكم بموته بطلاتها : ولوعاد قبل أن يحكم بلحاقه علىالرواية الى 
لم تشرط حك كم الحا کے بلحاقه لحك بوته: وآن الظاهزءن إطلاق قوله فإ مات أو قتل:على الردة أولحق بدار الحرب وقضى 
القاضى بلحاقه بطلت المضارية بعد أن تعرض لعوده »سلما فيا سبق بطلائها بعد القضاء بلحاقه وإن عاد مساما . وقال الإمام 
الإسبیجای فى شرح الکائی للحا کم الشبيد : ولوارتد رب المال ثم قتل أو مات أو لحق بدار الحزب فإن القاضى 
يجيز البيع 'والشراء على المضار ب والربح له ويضمنه رأس المال ى قياس قول أنى حنيفة . وقال أبويوسف ومحمد : 
هو على المضاربة بالولاية الأصلية فيتوقف . ويبطل بالموت أو بالقضاء باللحوق » ولولم يرفع الأمر إلى القاضى حى 
عاد المرتد مسلما جاز جميع ذلك على المضاربة: لآنه انتقضت ردته قبل اتصال القضاء بها فبطل حكها اه . ولا ى 
أن الظاهرمن هذا أيضا أنه لوعاد مسلما بعد القضاء بلحوقه بطلت المضاربة بالاتفاق ( قوله ولوكان المضارب هو المرتد 
فالمضاربة علىءحالنا ) فى معنى كلام المصنف هذا احتالان عقليان : أحدههما أن يكون قوله هذا ناظر إلى قوله وإن ارتد 
فكانت المضاربة ,كا كانت ٠‏ أما قبل القضاء فلأنه عنزلة الغيبة وهى لاتوجب بطلان المضاربة » وأما بعده فلحق المضارب 
كنا لومات حقيقة » وأها قبل لحوقه فيتوقف تصرف المضارب عند ألى حنيفة لأن المضارب يتصرف لرب المال فكان كتصرف 
رب المال بنفسه وتصرفه موقوف عنده + فكذا تصرف من يتصرف له . ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة على حالما 
فى قوم جميعاحتى لو اشترى وباع وربح أو وضع ثم قتل على ردته أو مات أو لمق بدار الحرب فإن جميع ما فعل من ذلك جائ 
والربح بينبما على ما شرطا لأن له عبارة صعيحة » لأن صما بالآدمية والقييز ولا خلل فى ذلك » والعبارة الصحيحة مينى صمة 
الوكالة وتوقف تصرف اار تد لتعاق حق الوارث » ولا توقف فى ملك رب الال لعدم تعلقهم به فبقيت المضار بة » خلا أن 
ما يلحقه فى العهدة فبا باع واشترى يكون على رب المال فى قول أنى حنيفة » لأن حكم العهدة يتوقف بردثه » لأله لو لزمته 
لقغى من ماله ولا تصرف له فيه » فكان كالصبى امحجوز إذا توكل عن غيره بالبيع والشراء . وق قول أنى يوسف ومحمد 
حالته ف التصرف بعد الردة كهنى فيه قبلها فالعهدة عليه ويرجع على رب المال . قال ( فإن عزل رب المال المضارب الخ ) 
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بأن كان درام ورأس المال دنائير أو على القلب له أن يببعها يجنس رأس المال استحسانا لأن الربح لايظهر إلا 
به وصار كالعروض » 


رب المال ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة فيكون اللمعنى ولوكان المضارب هوالمرتد اللاحق بدار الحرب فالمضاربة على 
حاها : أى. هی غير باطلة . وثانيهما أن يكون قوله هذا ناظرا إلى قوله وقبل لحوقه يتوقف تصرف مضار به عند ألى حنيفة 
فيكون المعنى : ولو كان المضارب هو المرتد قبل لوقه فالضاربة على حالا : أى لابتو قف تصرفه عند أى حنيفة أيضا بل 
يجوز جميع تصرفاته عنام يما . وقد ذهب إلى امعنى الأول صدر الشزيعة فى شرح الوقاية حيثقال فى شرح قول صاحب 
الوقاية : وتبطل يموت أحدهما ولاق المالك مرتدا » لاف لحاق المضارب بدار الحرب مرتدا حيث لانبطل المضاربة 
لأن له عبارة صحيحة اه . واقتى أثره من المتأخرين صاحب الدرر والغرر وصاحب الإصلاح والإيضاح: وهو الظاهر, 
من نفس عبارة الوقاية أيضا حيث أضيف فيبا اوت المبطال إلى أحدهما مطلقا واللحاق المبطل إلى المالك فقط . فدلت على أن 
لحاق المضار ب لايبطل بناء على أن تخصيص الى ء بالذكر فى الروايات یدل على تی الک عا عداه بالاتفاق كا نصوا عليه . 
أقول : ذلك المعنى ليس بصحيح عندى» إذ قد تقرّر فى باب أحكام المرتدين أن المرئد إذا لحق بدار الحرب وحكم الحا كم 
بلحاقه صار من أهل الحرب وهم أموات فى حق أحكام الإسلام . ولقد أفصح عنه المصنف ف هذا الفصل أيضا حيث قال 
ف تعليل بطلان المضاربة : إذا ار تد رب امال ولق بدار الحرب لأناللحوق بممزلة اموت ؛ ألا ترى أنه يقسم ماله بينورثتداه . 
فإذا كان كذلك فأنى يمكن تصرف الميت حى يصح تصرف المضارب على حاله بعد أن اق بدار الحرب مرتدا ؛ على أن بطلان 
المضاربة إذا لق المضارب بدار الحرب وقضى بلحاقه مصرح به ف المعتبرات . قال ف البدائع ؛ وإث مات المضارب أو تل على 
الردة بطلت المضار بة لأزموته ف الردة كونه قبل الردة > وكذا إذا لمق بدار الحرب وقضى بلحاقه لأن ر دته مع اللحاق والحكم به 
بمنز لة موته ى بطلان تصرفه اه . فاق هو المعنى الئان وهو مراد المصئف كا يرشد إليه قوله فى تعليله» ولا توقف ف ملك 
رب المال» د لاريب أن هذا القول للاحتزاز عن التوقف فى ملك رب المال عند ألىحنيفة إذا كان هو المرتد » والتوقف 
فى ملكه عنده إنما يكون قبل اللحاق لابعده » فلا بد أن يكون المراد هاهنا أيضا مايكون قبل اللحاق ثلا يلغو هذا القول 
فى التعليل» ويشير إليه زيادة الشراح قيد نی قو جميعا بعد قوله فالمضاربة على حالما حيث قالوا فالمضاربة على حالما فى قوم 
حيما » إذ لاشك أن زيادة هذا القيد للإماء إلى تحقق لحلاف بين أتمتنا فيا إذا كان رب امال هو المرئد » ولا حلاف فيه بعد 
اللحوق » وإنما الحلاف فيه قبلاللحوقحيث يتوقف تصرف مضار به عند ألى حئيفة ولايتوق فعندهما بل ينفذ» فلابد أن يكون 
. المراد بالوفاق فى بقاء المضار بة علىحاها فيا إذاكان المضارب هوالمرتد هو الوفاقفيه قبل اللحوق لتظهر فائدة ذلك القيد تدبر 
إذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حې لو اشترى وباع جاز تصر فهلأنه وکیل من جهته » وعزل الوكيل قصدا 
يتوقف عل علمه » وإذا علم بعزله والمال عروض فل أن ببيعها ولا نع العزل عن ذلك نقدا أو نسيئة حى لو باه عن البيع 
نيئة لم يعمل ببيه لأن حقه قد ثبت فى الريح بمقتهى صحة العقد » والريح م بظهر بالقسمة والقمة نى على رأس الال 
بتمييزه » ورأس المال نما ينض : أى يتيسر ويحصل بالبيع » ثم إذا باع شا لايجوز أن بشترى بان شيثا آخر ء لأن'العزل غا 
لم يعمل ضرورة معرفة رأس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل ؛ إن عزله ورأس المالو درام أو دنار فقد نضت 
لم بز له أن تأرف فیا لأنه ليس ف مال عزل بعال حقه فى إلريح لظهوره فلا رر نوو ولي ل : مذاالذى 
ذكره إن كان من جنس رأس المال ؛ لإن ل يكن بأن كان دراهم ورأس المال دنانير أوعل القلب له أن يبيعه جنس رأس 


على تأويل المنية » ويجوز أن ر جع إلى بيع العروض على اكتساب التأنيث من المضاف إليه وفيه شى . 


س 
وعلى هذا مؤت رب المال ولحوقه بعد الردة فى بيع العروض ونحوها . قال ( وإذا افيرقا وق امال درون وقد 
ربح المضارب فيه أجبره الحاكم على اقتضاء الديون ) لأنه بمنزلة الأجير والربح كالأجرله ( ون لم يكن له ربح 
لم يلزمه الاقتضاء ) لأنه وكيل محض والمتبرع لامجبر على إيفاء ماتبرع به » 


( قوله وعلى هذا موت رب المآل ف بيع العروض ونحوها) وق بعض النسخ : وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد 
الردة نى بيع العروض ونحوها ء فكلمةهذافى قوله وعلى هذا إشارة إلى قوله لامنعه العزل من ذلك : يعنى لاينعزل المضارب 
بالعزل اکى إذا کان امال عروضا بل يبيعهابعد العزل » کا لاينعزل بالعزل القصدى فى تلك الصورة لأن عدم عمل العزل 
فيها لثلا يلزم إيطال حي المضارب » ولا تفاوت فى ذلك بين ذينك العزلين . ثم إن ضمير المؤنث فى قوله ونحوها راجع إلى 
العروض : أى ونخو العروض ف حق البيع بأن كان رأسالمال دراهم والتقد دنائير أو على القلب . هذا ماذهب إليه أكار 
الشراح وهو الختار عندى . وأما صاحب غاية البيان' فقال : وأراد بقوله وتحوها ما إذا ارتد رب المال ولق باءار الحرب 
أو قتل أو مات مرئدا ثم باع المضارب العروض جز بيعه على المضار بة لما قلنا. والضمير فى ونعوها على هذا ير جع إلى موت 
رب المال على تأويل المنية فينبغى أن يقال برفع الواو . أقول :فيه نظر ؛ لآنه مع ابتنائه على تأويل بعيد من <يت الافظ تل 
من حيث المعنى » أما على النسخةالثانية فظاهر ,لأن ما هو نحو الموت إنما هو اللحوق بدار الحرب مرتداء وقد ذكر هذا 
ريما وباك ا ر . وأما على النسخة الأولى فلأنه قد 
أدرج الموت فى بيان ما هو المراد بقوله ونحوها حيث قال وأراد بقوله ونحوها ما إذا ارتد رب المال ولحق بدار الحرب 
أو قتل أو مات فيلزم أن يكون الموت نحو الموت وهوباطل . ثم قال صاحب الغاية : و يجوز أن يرب جع إلى بيع العروض بأن 
يعطى للمضماف حك المانث باعتبار إضافته إلى المؤنث كما فى قوله » كما شرقت صدر القناة من الدم . فعلى هذا يقال 
جر الواو . أقول : هذبا أيضا مع كونه تعسفامن حيث اللفظ ركيكمن حيث المعنى » لآنه يوهم أن يجوز للمضارب بعد موت 
رب المال تصرف آخر ف مال المضاربة نحو تصرف بيع العروض وليس كذلك . ثم قال : ويجوزأن يرجع إلى العروض على 
مو ارز ايع هرو »قاذ ا رأ ر اروا ا على العكس ء لأنها نحو العروض 
فى أن المضارب لاينعزل موت رب المال اه كلامه. أقول : الآن حصحص الحق . والعجب أنه جعل هذا أبعد الاحهالات 
مع كو'نه أقر بها لفظا ومعتى ( قوله وإنلم يكن له ربح لم يلز مهالاقتضاء لأندوكيل محض » والمتبرع لايجبر على إيفاء ماتبرع به) 
قال بعض الفضلاء : هذا منقوض بالكفيل فإنهمتبرع ويجبرعلى إيفاء ما تبرع به فتأمل اه . أقول : هذا النقض مدفوع بأن 
المراد أن المتبرع الغير الملتزم لاجر على إيفاءماتبرع به» والكفيل ملز م لأن يطالب بماعلى الغير على ماعرف ف عله فلا يرد النقض 
به» وبعبارة أخرى أنالمراد أن المتبرع لايحبر على إيفاء ماتبرع به ف العقود الغير اللازمة . والكفالة عقد لازم على ماعرف أيضا 
ف محله فلا انتقاض .ونس إطلاق الكلام هاهنا فهو جرىعلى موجب القياس والكفيل ضاهن بالنصوهو قوله صلى الله عليه 
وسلم «الزعبم غارم ؛على مامرئى كتاب الكفالة» فلا ضير فى خروجه: إذ القياس ترك فيه بالنص وبى على حاله فيا عداه فتأمل 


المالاستحسانا لأن الربح لايظهرإلا به وصاركالعروض( قوله على هذا موت رب المال ) يريد به أن العزل الحكى كالقصدى 
فى حق المضارب . فنى كل موضع لم يصح العزل القصدى لم يصح الحكى » لأن عذم عمل العزل ا فيه من إبطال حق 
المضارب » ولا تفاوت فى ذلك بين العزلين (وإذا افترقا و المال ديون وقد ربح المضارب فيه أجبره الحا كم على اقتضاء 1 
الديون لكونه بمئزلة الأجير وأجره الربح »وإن لم يربح لم يحبر على ذلك لأنه وكيل حض )حينئذ والوكيل متبرع ( والمتبرع 
( قال المصنف : وإن لم يكن له ربح» ل يلزمه الاقتضاء لأنه وكيل عض والمتبرع لاجر على إيفاء ماتيرع به الخ ) أقول : هذا متقوض 
0 » فإنه متبرع ويجبر على إيفاء ماتبرع به فتأمل »ثم المضارب لاتجبر على الاقتضاء إذا م يكن له ريح ويقال له وكل وعل هذا سائر 


ع ا4 س 

( ويقال لهوکل رب المال ف الاقتضاء) لأن حقوق العقد ترجع إل الماد » فلا بد من توكيله وتوکله کی لایغیع 
حقه : وقال فى الحامع الصغير : يقال له أجل مكان قوله وكل » والمراد منه الوكالة وعلى هذا سائر الوكالات 
والبياع والسمسار يمبران على التقاضى لأنهما يعملان ببأجرعادة . قال ( وما هلك من مال اللضاربة فهو من الربح 
دون رأس المال ) لآن الربح تابع وصرف الاك إلى ماهوالتبع أولى كما يصرف الملاك إلى العفو ف الركاة (فإن 
زاد الك على الربح فلا ضمان على المضارب ) لآنه أمين ( وإن كانا يقتسمان الربح والمضاربة افا ثم هلك 
المال بعضه أو كله ترادا الربح حى ستو رب المال رأس المال ) لأن قسمة الربح لاتصح قبل استيفاء 
رأس ا مال لأنه هو الأصل وهذا بناء عليه وتبع له » فإذا هلك ما فيد المضارب أمانة تبين أن ما استوفياه 
من رأس المال فيضمن المضارب ما استوفاه لأنه أخذه لنفسه وما أخذه رب المال محسوب من رأس ماله 
( وإذا استوى رأس المال » فإن فضل شىء كان بينهما لأنه ربح وإن نقص فلا ضهان على المضارب) لمأ بينا 
( ولو اقنسما الربح وفسخا المضار بة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الأول ) لأن المضاربة الأولى قد 
اننبت والثانية عتقد جديد » وهلاك المال فى “الثانى لا يؤجب انتقاض الأول "كا إذا دفع إليه مالا آخر . 


( فصل فيا يفعله المضارب ) 

قال فى غاية البيان : وكان القياس أن لاذ کر الفصل هناء بل کان ينبغى أن تذ کرالسائل المذكورة فيه فى أول الكتاب 
لايجبر على إيفاء ماتيرع به ) فإن قيل : رد رأس المال على الوجه الذى قبضه واجب عليه » وذلك لام إلا بالقبض » وما 
لايم الواجب إلا به فهو واجب . أجيب بأنا لانسلم أن الرد" وآجب :وإنما الواجبعليه رفع يده كالمو دع( فيال له و كل 
رب المال فى الاقتضاء ) فإذا فعل ذلك فقد زالت يده ولا بد له من ذلك ( لن حقوق العقد ترجع إليه )فإن ‏ بوكل يضيع حق 
رب المال ( وق المامع الصغير بقال له أجل مكان قله وکل والمراد به الركالة کان نی الكلام استعارة » ووز ها معر وف 
وهو اشعالها على التقل » وإنما فسره بذاك لأن أجل ربا يو هم أن رأسالمال دين فى ذمة امضارب وليس كذلك ( وعلى هذا 
سائر الوكالات ) يعنى الوكبل إذا باع وانعزل يقال له وکل الموكل بالاقتضاء( و ) أما ( البياع والممسار ) وهو الذى يعمل 
الغیر بيعا أوشراء قإنهما ( يجبر ان على التقاضى لأنهما بعملان بالأجرعادة ) وإذا وصل إلبه أجره أجبر على نمام عمله واستئجاره 
قلما تلو عن فساد » لأنه إذا استئجر على شراء شی ء فقد استوكجر .على ما لايستقل به » لأن الشراء لايم إلا بمساعدة البائع عل 
ببعه وقد لايساعده » وقد يم بكلمة وقد لايم بعشر كلمات فكان فيه نوع جهالة . والأحسن فى ذلك أن بأمر بالبيع والشراء 
وم يشترط أجرا فيكون وكيلا معينا له» ثم إذا فرغ من عله عض بأجر المثل » هكذا روى عن أنى يوسف ومحمد . قال 
( رما هلك من مال المفصارية فهو من الربح الخ ) الأصل فى هذا أن الربح لايتين قبل وصول رأس المال إلى وب ا : 
قال ای صلی اله عليه وس مطل امن كفل ااج لايس لد ريع حنى يهل رأس ماله فكذا امن لأس لك نواه م 
قل له عز انمه أو قال فرائضه»ولأن رأس المال أصل والريح تع خولا مد بل تل ير لي هلك منه شی ء 
استكل من التبع »ذإذا زاد اللاك على الريح فلا ضمان عليه لأنه أمين + وإن اقتسهاه تراد" لأن القسمة تفيد ملكا موقوفا إن بل 
ما أعد إلى رأس المالإلى وقتالفسخ كان ما أخذه كل منه ملكا له . وإن هلك بطلت القسمة وتبين أن المقسوم رأس المال 

( فصل فما يفعله المضارب الخ ) 


( فصل فبا يفعله المارب ) 


(VY‏ سه 

قال ( ويجوز للمضارب أن بيع بالنقد والنسيئة لأن كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا 

إذا باع إلى أجل لايبيع التجار إليه لأن له الأمر العام المعروف بين الناس : ولهذا كان له أن يشترى دابة 
للركوب : وليس له أن يشئرى سفينة لاركوب .وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار » وله أن يأذن لعبد 
المضاربة فى التجارة فى الرواية المشبورة لأنه من صنيع التجار . ولو باع بالنقد تمأخخر الثن جاز بالإجماع » 
أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى . إلا أن المضارب لايضمن لأن له آن يقايل ثم يبيع نسيئة > 
ولاكذلك الوكيل لأنه لايملك ذلك.وأما عند أنى يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنساء . بحلاف الوكيل 
لأنه لابملك الإقالة . ولواحتال بالْن على الأيسر أو الأعسرجاز لأن الحوالة من عادة التجار . يلاف الوص 
بحتال بال اليم حيث يعتبر فيه الأنظر : لأن تصرفه مقيد بشرط النظر » والأصل أن مايفعله المضارب ثلاثة 
أنواع : نوع بملكه بمطلق المضاربة وهوما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو ماذكرنا » ومن جملته 
التوكيل بالبيع والشراء للحاجة إليه والرهن والار مان لأنه إيفاء واستيفاء والإجارة والاستئجار والإيداع 
والإبضاع والمسافرة علىماذكر ناه من قبل. ونوع. لايملكه بمطلق العقد وبملكه إذا قيل له اعمل ب رأيك؛ وهو 
مايحتمل أن يلحق به فيلحق عند وجود الدلالة . وذلك مثل دفع المال ٠ضاربة‏ أوشركة إلى غيره وخلط مال 


عند قوله وإذا حصت المضاربة مطلقةجاز للمضارب أن ببيع ويشترى و يوكل ويسافر ويبضع ويودع .إلا أنه ذكر الفصل هنا 
لززيادة الإفادة لأنه ذكر هنا مالم يذكرئمة انتهبى . أقول: لايذهب علىذى فطرة سليمة أن ما ذكره بقوله إلا أنه ذكر الفصل 
هنا لزيادة الإفادة لأنهذ كر هنا مالم يذ كر ثمة لانجدى شيا فى دفع ما ذكره أولا. لأن زيادة الإفادة إنما تقتضى أن لايقتصر 
على ما ذكرنا فى أول الكتاب . بل بذكر جموع ما ذكر هنا وما ذكر ثمة . ولا تقتضى أن يذكر بعضبا ثمة وبعضها هنا 
فى فصل على حدة فبى مقتضى القياس الذى ذكرهق أو ل كلامه على حاله تبصر . وقال فى النهاية والعناية : ذكر فى هذا الفصل 
مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضار ب زيادة للإفادة وتنبيها على مقصو دية أفعال المضار ببالإعادةانتّبى . أقول : لايرد 
على هذا التقرير ما يرد على ذلك ٠‏ ولكن.فيه شىء آخر بحب حله وهو أن قوله وتابيها علىمقصودية أفعال المضارب بالإعادة 
ينای ف الظاهر قوله ذكر فى هذا الفصل ما لم يذ كره فى أول المضاربة من أفعال المضارب .لأن الإعادة تقتضى الذكر مرة 
أولى » وقد قال أرلا مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضارب . وحل" ذلك أن المراد بالإعادة إعادةجنس أفعال 
المضارب لاإعادة خصو ص ماذكر هاهناء وإعادة جسها إماتقتضى ذكر جنسها مرة أولى لاذ كر خصوصها يعاد من جنسما 


ذكر فى هذا الفصل مالم يذكره فى أول المضاربة من أفعال المضار بة زيادة للإفادة وتنبيها على مقصو دية أفعال المضاربة 
بالإعادة . قال( ويجوز المضارب الخ ) ما كان من صنيع التجار يتناوله إطلاق العقد فجاز أن يفعله المضارب وما لا فلا . 
فجاز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيثة لآنه من ذلك إلا إذا باع إلى أجل لايبيع التجار إليه . قال فى النباية : بأن باع إلى 
عشر سلين الحروجه حیلئذ من صنيع التجار > وهذا كان له أن يشترى دابة للركوب ولیس له أن يشترى سفيئة لاركوب . قبل 
هذا فى مضارب خاص كالطعام مثلا » وأما إذالم مخص كان له شراء السفينة والدواب إذا اشترى طعاما يحمله عليبا. وظاهر 
كلامه يدل على أن ذلك إذا كان للركوب لايجوز » وإذا كان للحمل فهو ساكت عنه ؛ وله أن يستكريبا : أى السفينة والدواب 
مطلقا اعتبارا لعادة التجار ء فإنه إذا اشئرى طعاما لايجد بدا من ذلك فهو من توابع التجارة نى الطعام. وله أن يأذن لعبد 


( قوله فى السفينة والدواب مطلتًا ) أقول : أى سواء كان ى نوع خاص أو مطلقا ( قال الصنف : وله أن يأذن لعبد المضاربة 
فى العجارة ) أقول : إيضاح آخر لقوله لأن له الأمر العام المعروف عطفا على قوله و هذا كان له أن يشترى , 


س 

المضارية. بماله أو بمال غيره لأن رب المال رضى بشركته لا بشركة غيره: وهو أمر عارض لايترهف عليه 
التجارة فلا يدخل نحت مطاقالعقد ولكنه جهة فالتثمير »فن هذا الوجه يوافقه فيدخل فيه عند وجود الدلالة 
وقوله اعمل برأيك دلالة على ذلك . ونوع لابملكه مطل العقد ولا بقوله اعمل برأيك إلا أن ينص عليه رب 
الال وهو الاستدانة »وهو أن بشرى بالدراهم والدنائير بعد ما اشترى “برأس المال السلعة وما أشبه ذلك 
لأنه يصير المال زائدا على ما انعقد عليه المضاربة ولايرضى به ولا يشغل ذمته بالدين »ولوأذن له رب المال 
بالاستدانة صار المشترى بينهما نصفين بمتزلة شركة الوجوه وأحذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة »وكذا 
إعطاوها لأنه إقراض والعتق بمال وبغير مال والكتابة لأنهليس بتجارة والإقراض والبة والصدقة لأنه تبرع 
محض . قال ( ولا يزوج عبدا ولا أمة منمال المضاربة ) وعن أ يوسف أنه يزوج الأمة لأنه من باب 
الاكتساب” ؛ ألا ترى أنه يستفيد به المهر وسقوط النفقة. وطما أنه ليس بتجارة والعقد لايتضمن إلا التوكيل 
بالتجارة وصار كالكتابة والإعتاق على مال فإنه اكتساب: ولكن لمالم يكن تجارة لايدخل نحت المضاربة 
فكذا هذا . قال ( فإن دفع شيا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشيرى رب المال وباع فهو على 
المضاربة ) 


فلا منافاة تأمل (قوله لأن رب المال رضى بشركته لا بشركة غيره الخ) أقول : فيه ىء > وهو أن هذا الدليل قاصر 
عن إفادة تمام المدعى + إذ لايحرى فى صورة خلط مال المضاربة بماله وهى داخلة أيضا ف المدعى کا ترى ( قوله فإن دفع شيئا 
من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فاشترى رب المال وباع فهو على المضاربة) قال صاحب العنابة : وكلام المصنف يوهم 
اختصاص الإبضاع بيعض المال حيث قال من مال المضار بة » وليس كذلك فإن الدليل م يفصل بين كونه بعضا أو كلا » وبه 
صرح فى الذخيرة والمبسوط اننبى . أقول: الظاهر فى بیان ہام كلام اللصنف اختصاص الإبضاع بعص المال أن يقال حيث 


المضاربة نى التجاوة فق الرواية المشهورة لكونه من صنيعهم. وقيد بالمشهورة لأن ابنرسم روى عن محمد أنه لايملك الإذن 
فى التجارة لأنه بمتزلة الدفع مضاربة . والفرق بينهما أن المأذون لايصير شريكا فىالربح» ولو باع نقدا ثم أخر المن جاز 
بالإجماع . أما عند أنىحنيفة وحمد فلأن الوكيل يلك ذاك »فا مضارب أولى لعموم ولابته لكونه شريكا فى الربح أو بعرضدية 
ذلك » إلا أن الوكيل يضمن كا تقدم » والمضارب لايضمن لأذْلهأن يقابل العقد ثم يديع نسيئة لأنه من صنيع التجار » فجعل 
تأجيله باز لة الإقالة والبيع نسيئة» ولاكذلك الوكيل فإنهيضمن إذا أحر امن لآنه للك الإقالة والبيع نسيئة بعد ما باع مرة 
لانہاء وكالته . وأما عند أى بو سف فلأن المضارب يملك الإقالة والبيع نسيثة كما قالاه» وإن كان الوكيل لايملك ذلك. ولو قيل 
المضارب الحوالة جاز سواء كان أيسر من المشترى أو أعسر منه لما ذكرنا أنه لو أقال العقد مع الأول ثم باعه بمثله على 
امحتال عليه جاز » فكذاإذا قبل ا حوالة ولأنه من صنيعهم ‏ بحلاف الوصى يمنال مال اليم فإن تصرفه نظرى فلابد وأن يكون 
لمحتال عليه أيسر . ثم ذكر الأصل فبا يفعله المضارب بأنواعه الثلاثة» وهو ظاهر. ثم قال ( ولا يزوّج عبداولاأمة من مال 
المضاربة ) لآن التزويج ليس بتجارة والعقدلايتضمن إلاالتوكيل ہا ( وجو ز أبويوسف تزويج الأمة لأنه جعله من الاكتساب) 
بازوم المهر وسقوط النفقة . والحواب أنهليس بتجارة وإن كان فيه كسب فصار كالإعتاق على مال لايدخل نحت المفضارية » 
والله أعلم . قال (فإن دفع شيا من مال المضاربة إلى رب المال الخ),فإن دنع إلى رب المال شيئا من مال المضاربة بضاعة 
فاشترى به رب الال وباع م تبطل المضاربة»خلافا لز فر فإن رب الما تصرف فى مال نفسهبغير توكيل إذالم يصرح به فيكون 


(قوله إذا م يصرح به) أقول : فيه حث . ظ 
٠١ (‏ -تكلة فتحالقدير سنق ¬ ۸) 


س 
وقال زفرن: تفسد المضاربة لأن رب المال متصرف فى .مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير مستردا 
وهذا لاتصح إذا شرط العمل عليه ابتداء. ولنا أن التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقا لامضارب فيصلح 
رب المال وكيلا عنه فى التصرف والإبضاع توكيل منه فلا يكون استردادا » بخلاف شرط العمل عليه 
فى الابتداء.لأنه بمنع التخلية .و يلاف ماإذا دقع المال إلى رب المال مضاربة حيث لايصح لأن المضاربة 
تنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب ولامال هاهنا » فلوجوزناه يؤدى إلىقلب الموضوع » وإذا 
لم تصح بى عمل رب المال بأمر المضارب فلا تبطل به المضاربة الأولى .قال ( وإذا عمل المضارب ف المصر 


"قال شيثا من مال المضاربة » فإن منشأ الإسبام إنما هو مجموع قوله شيئا من مال المضاربة لا قوله من مال المضاربة فقط لحواز 
أن يراد بكلمة من البيان لا التبعيض ؛ألا ترى أنه لو قال فإن دقع ما أخذهمن مال المضارية إلى رب المال بضاعة تعين البيان 
وارتفع الإبهام كا لايخى على الفطن» بخلاف ما إذا قال فإن دفع شيا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة فإنه قريب من 
التصريح ببعض المال كنا لايشتبه على ذى فطر ة سليمة . وعن هذا قال صاحب النباية : وهذإ اللفظ كا ترى يقتضى أن يكون 
٠‏ المدفوع إلى رب المال بعض مالالمضاربة ولم يقل خيث قال من مال المضار بة. وأما صاحب الكاق فلما رأى لفظ المصنف 
موهما للاختصاص بإبضاع بعضالمال غير ه فقال : فإندفع المضارب مال المضاربة أوشيئا منه إلى رب المال بضاعة واشئرى رب 
المال وباع فهى مضاربة حالما أنهى( قوله وقال زفر : تفسد المضازبة لآن رب البالمتصرف نى مال نفسه فلا يصلح وكيلا 
فيه فيصير مسار دا » ولهذا لاتصح إذا.شرط العمل عليه ابتداء ) قال صاحب العناية نى شرح هذا المقام . قال زفر : رب 


مسثر دا للمال » ولذا لايصح اشر اط العمل عليه ابتداء .ولنا أن الو اجب هو التخلية وقد تمت فصار التصرف حقا للمضارب . 
وله أن يوكل ورب المال صالح لذلك »والإبضاع توكيل لأنه استعانة» ولما صح استعانة المضارب بالأجنى فرب المال 
أولى لكونه أشفق على المال فلا يكوناستردادا » بخلاف شرط العملعليه ابتداء لأنه بمنع التخلية . فإن قيل : رب المال 
لايصلح وکیلا لأن الوكيل من يعمل ىمالغيره ورب المال لايعمل فى مال غيره بل فى ماله . أجيب بأن رب المال بعد 
التخلية صار كالأجنى عن المال فجاز توكيله . فإن قيل: لو كان كذلك تصح المنهاربة مع رب المال . أجاب بقوله 
( ويمخلاف ما إذا دفع المال إلى رب المال مضار بةحيث لايصح لأن المضار بةتنعقد شركة على مال رب المال وعمل المضارب 
ولا مال هاهنا » فلو جوزناه لأدى إلى قلب الموضوع) ولقائل أن يقول : رب المال إما أن يصير بالتخلية كالأجنى أو لاء 
فإن كان الأول جازت المضاربة » وإن كان الثانى لم يجز الإبضاع » فالقياس شمول الحواز وعدمه . والحواب أنه صار 
كالأجنى . قوله جازت المضاربة . قلنا : ممنوع لأن المضار بة تقتضى المال للدافع وليس بموجودء بحلاف البضاعة فإنها توكيل 
على ما مر وليس امال مى لوازمه ‏ فإن الركيل قد يجوز أن يوكل وليس المال له( وإذا تضح ) المضارية الثانية بق مل 
رب المال بأمر المضارب فلا تبطل به المضاربةالأولى ) وكلام المصنف يوهم اختصاص الإبضاع ببعض المالحيث قال شيئا 
من مال الضاربة ء وكيس كذلك فإن الدليل لم يفصل بين كونه بعضا أ كلا » ويه صرح فى الذخيرة والمبسوط » وقيلا بلع 
ا لأن رببالممال إذا أخذ مال المضاربة من مزل المضارب بغيره أمر وباع واشترى » فإن كان رأس المال نقدا فقد 
نقض ال مضاربة › إذ الاستعائة من المضارب لم توجددحيث لا دفع منه فكانرب المال عاملا لنفسه » ومن ضرورة ذلك انتقاض 
المضار بة » وإن صار رأس المال عرضا لايكون نقضا لأن النقض الصريح إذا .كان رأس المال عرضالم يعمل فيها فهذا أولى . 
قال ( وإذا مل المضارب ف المصر الخ ) فرق بين حال الحضر والسفر فى وجوب النفقة فى مال المضاربة بما ذكر من الاحتباس 


(قوله فإن الوكيل قد يجوز أن يركل ) أقول : وكذلك يحول المضارب أن يضارب , 
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فليست نفقته فى المال » وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ) ومعناه شراء وكراء فى المال . ووجه 
الفرق أن النفقة تجب بإزاء الاحتباس كنفقة القاضى ونفقة المرأة. » والمضارب فى المصر ساكن بالسكى 
الأصلى > وإذا .ساف ضار محبوسا بالمضاربة قيستحق النفقة فيا » وهذا بخلاف الأجير لأنه يستحق البدل 
لاعالة فلا يتضرر بالإنفاق من ماله أما مارب فليس له إلا الربح وهو فى حيز التردد » فلو أثفق من 
ماله يتضِرر به »ويخلاف المضاربة الفاسدة لأنه أجير » ولاف البضاعة لأنه متبرع . قال ( فإن بى شىء 
ی يده بعد ماقدم مصره رده فالمضارية )لاتہاء الاستحقاق »ولو کان خروجه دو زالسفر فإنكان بحيث يغدو 
ثم يروح فيبيت بأهله فهو باز لة السوقق المصر » وإن كان يحيث لايبيت بأهاه فتفقته فى مال المضاربة لآن 
خروجه للمتضاربة والنفقة هى مايصرف إلى الحاجة الراتبة وهو ماذكرنا » ومن ذلك غسل ثيابه وأجرة أجير 
يخدمه وعلف دابة ركبا والدهن قموضع يحتاج إليه عادة كالحجاز ٠‏ وإما يطاق فى جميع ذلا بالمعروف 
حنی يضمن الفضل إن جاوزهاعتبارا للمتعارف بين اعجار . قال ( وأما الدواء فى هاله ) فى ظاهر الرواية . 
وعن ی حنيفة رحمهالله أنه يلبخل ف النفقة لأنه لإصلاح بدنه ولا يتمكن من التجارة إلا به فصار كالنفقة » 
وجه الظاهر أن الحاجة إلىالنفقة معلومة الوقوع وإلى الدواء بعارض المرض > ولهذا كانت نفقة المرأة على 


المال تصرف فى .مال نفسهبغير وکیل إذا م يصرح به فيكون مستردا امال وهذا لايصلح اشتراط العمل عليه بتداء. أقول : 
هذا الشرح لابطابق الشروح»فإثالظاهرمه أن علة فساد الغباربة عند زفر فى سئلتا هذه كون تصرف رب الال ف ن 
نفسه بغير توكيل بناء على عدم تصريح المضارب بالتوكيل فيفهممنه أن المضارب»لو صرح بالتوكيل تصيح لمغمارية عنده أيضا 
فى هذه المسثلة ولي س كذلك.»والظاهر فن المشروح أنعلة ذلك عنذهكون رب المال متصرفا فى مال نفسه غير صالح لآن 
يكون وكيلا فيه بناء على أن المرء لابصلح وكيلالخيره فيا يعمل فى ملك نفسه » ولفد أفصح عنه صاحب الگا حيث تل * 
قال زفر ": تفسد المضاربة لأن ربالمال متصرف فى مال نفسه فلا بصلح وکیلا فيه » فإن امرء فیا يعمل فى ملكه لابصاح 


فى السفر دون الحضر وذلك واضح .والقياس أن لابستوجب النفقة فى مال الضاربة ولا على رب المال لأت نزلة ا وكيل ٠‏ 
واللمتبضع عامل ره بأمره » أ نف الأجر ما شر فس من لربع»ولا يستحق أحد ولاه انق في .لبه 
به » إلا آنا تركناه فا إذا سافر بالمال لأجل العرف وفرقنا بينه وبين المستبضع أنه متبرّع بعمله لغيره وبين الأجير بأنه عامل له 
ببدل مون فق ذبة المستأجر ب وذلك بحصل له بيقين فلا بتضرر بالإنفاق من مالهءأما المضارب فليس له إلا الريح ولد 
”يد اله قد مل وقد لا حصل » فاو ق من ماله يضر به » وحكم مفايةلاسدة حكم الإجارةء واف ن 
نا مق و نه راقن معد مى ء منه رده ى المضار بة لأنباء الاستمتقاق كالحج عن الغير إذا فل معه شىء 
من النفقة بعد الرجوع » وجعل الحد الفاصل بين الحضير والسفر ما إذا كان بحيث یغد وام بروح فيبيت بأهله » فإن کان 
كذلك فهو بمازلة سوق > وإن لم يكن فقت ف مال الضاربة لأن خحروجه إذ ذاك ها ولفقة ماتصرف إل ر رل 
كالطعام والشراب وكسوته وركوبه شراء أوكراء كل ذلك بالمعروف . وألحق بذلك ما كان من معدات تكثر تثمير امال 
كفسل الثياب وأجرة الحمام واللقادم والحلاق وعلفالدابةوالدهن فى موضع يحناج فيه إليه کا حجاز » فز نالشخمن إذا كان 

طويل الشعر وسخ الثياب ماشيا فى حوائجه بعد من الصعاليك وبقل معاملره فصار ما به تكثر الرغبات ف العاملة معه من جملة 


( قوله' وجمل المد الفاصل"؛ إل قوله. : منذلة اليو ) أقول : فيه یٹ ( قوله ماشپا لی أحرائهه ) أقول + أى بنفسه ٠‏ 
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ازوج ودواؤها فى ماها . قال (وإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس المال » فإن باع المتاع مرابحة حسب 
ما أنفق على المتاع منالحملان ونحوه ولا يحتسبما أنفق على نفسه) لأن العرف جار بإلحاق الأول دون الثانى » 
ولأن الأول يوجب زيادة فى المالية بزيادة القيمة والثانى لايوجبها . قال ( فإن كان معه ألف فاشترى ما ثيايا 
فقصرها أوحملها بمائة من عنده. وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع ) لأنه استدانة على رب امال فلا ينتظمه 
هذا المقال على مامر ( وإن صبغها أحمر فهوشريك با زاد الصبغ فيه ولا يضمن ) لأنه عين مال قاثم به حى 
إذا بيع كان له حصة الصبغ وحصة الثوب الأبيض على المضاربة بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال 
. قائم به > ولهذا إذا فعله الغاصب ضاع ولا يضيع إذا صبغ المغصوب » وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله 

اعمل برأيك انتظامه الخلطة فلا يضمنه . 


'وکیلا لغيره فصار مسيركا انبى ( قوله فإنكان معه ألف فاشئرى يها ثيابا فقصرها أوحملها بمائة من عنده و قد قيل له امل 
برأيك فهو متطوع ) قال صاحب العناية : وإنما ذكرها بعد ما مر تمهيدا لقوله وإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصيغ . 
أقول : هذا الكلام منه ليس بشىء » لأنه إن أراد أن هذه المسثلة مرّت بعينبا وخصوصها فليس كذلك قطعا » وإن أراد أا 
مرت ف ضمن الأصل المذكور فيا مرحيث اندرجت نحت النوع الثالث من ذلك الأصل فهو مسام » ولكن المسئلة الثانية أيضا 
مرت بهذا العنى حيث اندرحت تحت النوع اثانى من ذلك الأصل فلا وجه لمعل الأول تمهيدا للثانية مع الاشتراك ف المرور. 
با لمع المزبور ؛ بل م تكن مسئلة من مسائل ما يفعله المضارب خارجة من أحد أنواع ذلك الأأصل فيازم التكرار فى كل واحدة. 
منهما على ما زحمه . فالحق أن كل واحدة من هاتين المسئلتين مقصورة بالبيان هاهنا من حيث خصو صينهما كسائر المسائل » 
ولاينافيه اندر اجهما نحت أصل كلى مار . كيف وتفريع الفروع على الأصول من هذا القبيل مع أنه المسلك المعتاد فى عامة المواقع 
( قوله وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله اعمل برأيك انتظامه الخلطة فلا يضمنه) قال فالعناية : فإن قيل: المضارب لما 
یکن له ولاية الصبغ كان به مخالفا غاصبا فيجب أن يضمن كالغاصب بلا تفاوت بينبما . أجيب بأن الكلام ى مضارب قيل 
له اعمل ير أيك وذلك يتناول الخلط ؛ وبالصيغ اختلط ماله عال المضارب فصار شريكا فلم يكن غاصبا فلا يضمن . وقال : 
وبهذا اندفع ما قيل المضارب إما أن يكون مأذونا بهذا الفعل أو غير مأذون» فإن كان مأذونا وقع على المضاربة وإن لم يكن 
ضمن المضارب كالخاصب لما تبين أنه حرج عن كونه غاصبا لكنه لم يقع على المضاربة لأنفيه استدانة على المالك وليس له 
ولاية ذلك اھ كلامه . أقول : فى آخر كلامه اضطراب» لأن الظاهر من تعليل اندفاع ما قيل بقوله لما تبين أنه خرج عن 


الثفقة » والدواء يدخل فى ذلك فى غير ظاهر الرواية لأنه لإصلاح البدن . ووجه الظاهر ما ذكره فى الكتاب . قال ( وإذا,ربح 
أخذ رب المال الخ ) يريد أن المضارب إذا أنفق من مال المضاربة فربح يأخذ رب المال رأس ماله كاملا فتكون النفقة 
مصروفة إلى الربح دون رأس المال > فإذا استوفاه كان ما بى بينهما على ماشرطا » فإن باع المضارب التاع بعد ما أنفق 
مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان ونحوه كأجرة السمسار والصباغ والقصار » ولا يحسب ما أنفق على نفسه لما ذكر 
ف الكتاب من الوجهين» فإن كان مع المضارب ألف فاشترى بها ثيابا فقصرها أوحملها ماثة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك 
فهو متطوع لأنه استدانة على رب المال» وهذا المقال لاينتظمه كما مر » ونما ذكرها بعد ما مر تمهيدا لقوله وإن صبغها حر 
فهو شرك ما زاد الصبمٍ فيه ؛ وسائر الألوان كالحنرة إلا السواد عند أنىحنيفة » لأن الصيغ عين قام باللوب فكان شريكا 
حلط ماله يال المفصاربة . وقوله اعمل برأيك ينتظمه » فإذا بيع الثوب كان للمضارب حصة الصبغ يقسم ثم نالثوب مصبوغاعل 


( قوله وسائر الألوان كالحيرة ) أقول ۽ قوله وسائر مدا وقؤله كالحنرة خبره ( قوله لأن الصيغ عين قائم الخ) أقول: تعليل لقوله فهو 
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( فصلى انعر ) 


قال ( فإن كان معه لف بالنصف فاشترى بها برا فباعه بألفين ثم اشترى بالألفين عبدا فلم ينقدهيا حی 


كونه غاصبا أنه اختار كونه غير مأذون لأن كونه غاصبا إنما جعل فيا قبل فرعا لكوثه غير مأذون. فتعليل اندفاع ذلك 
بتيين أنه خرج عن كونه غاصبا يقتضى اختيار كؤنه غير مأذون فحيئئذ لم يحتج إلى ذكر قوله لكنه م يقع على اللضاربة الخ » 
لأن وقوعه على المضاربة إنما جعل فيا قبل فرعا لكونه مأذونا » فإذا اختاركونه غير مأذون كان استدراك عدم وقرعه على 
المضاربة مستدركا . فإن قلت : مراده أن لفعلالمضارب هاهنا وهوصبغها أحر جهتين منتلفتين أولاهما خخلط مالالضاربة بمال 
نفسه» وثانيتهما الاستدانة على الممالك » وأن المضارب مأذون بهذا الفعلوغير مأذون باعتيار تينك الحهتين الحتلفتين كما ذكره 
صاحب النباية وفصله عا لامزيد عليه . قلت : مع عدم مساعدة آخر كلام هذا الشارح ولا أوله الذى أشار إليه بقوله وبهذا 
اندفع لذلك التو جيه الذى ذكره صاحب النباية وفصله ليس ذلك بتام ف نفسه , إذ لابرى وجه يقتضى أن يكون لفعل المضارب 
هذا جهة الاستدانة على المالك»على أن الحهتين المذكورتين متضادتان لايمكن اجماعهما ففعل واحد حى يصير المضارب 
باعتبارهما مأذونا ف فعله هذا أوغير مأذون . ثم أقول : الصواب عندى ى دفع ماقيل المضارب إما أنيكون ببذا الفعل مأذونا أو 
غير مأذون الخ أن نختار كونه مأذونا به بقوله اعمل يرأيك ونع وقوعه على المضاربة حينئذء إذ الإذن المذكور ليس بمقصور 
على أن يتصرف المضارب نى مال المضاربة وحده » بل يعم التصرف ف مال المضاربة منفردا أومنضما إلى غيره ما له جهة 
فى التثمير كخلط مال المضار بة بماله أو بمال غيره على ما تقرر فى بيان التوع الثانى من الأصل المار ذكره: وقد أشار إليه 
المصنف هاهنا بقوله وإذا صار شريكا بالصبغ انتظمه قوله اعمل.بر أيك انتظامه الخلطة فلا يضمنه تابر . 


(فصل آخر ) 


قيمته مصبوغا وغير مصبوغ فا بينهما حصة الصبغ إن باعه مساومة » وإن باعه مرابحة قسم القن هذا على المن الذى اشترئ 
المضارب الثوب به »> وعلى قيمة الصبغ فا ييهماحصة الصبغ والباى على المضاربة > خلاف القصارة بفتح القاف والحملفإنه 
ليس بعين مال قائم بالثوب ولم يزه به.شىء »و مدا إذا. فعله الغاصب قاز داد القيمة بذ ضاع فعله وكان للمالك أن يأخذ ثوبه 
جانا » وإذا صبْغ المغصوب لم يضع بل يتخير رب الثوب بين أن يعطى ما زاد الصبغ فيه يوم الحصومة لايوم الاتصال بثوبه 
وبين أن بضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه > وإذا كان الغاصب كذلك فالمضارب لایکون أفل حالا 
منه . فإن قيل : المضارب لمالم يكن له ولاية الصبغ كان به الفا غاصبا فيجب أن يضمن كالغاصب بلا تفاوت, بيا . 
أجيب بأن الكلام فى مضارب قيل له امل برأيك وذلك يتناول اللخلط وبالصبغ اختلط ماله يمال المضارب فصار شريكا فلم 
يكن غاصبا فلايضمن » وببذا اندفع ما قيل المضمارب إما أن يكون مأذونا بهذا الفعل أو غير مأذون فإن كان مأذونا وقع على 
لمغيارية » وإنلم يكن ضمن اضرب كالفاصب لما تين أنه حرج عن كونه غاصبا لكت م بقع على امفماري لأن فيه استدائة 
على المالك وليس له ولاية ذلك . 
( فصل آخر) ش 
هذه مسائل متفر قة تتعلق بمسائل المضاربة فذكرها ى فصل على حدة. قال ( فإن كان معه ألف ) ما ذكره المصنف واضح ‏ 


شريك الخ ( قوله لما تبين أنه. خرج عنكونه غاصبا ) أقول : هذا ناظر إلى قوله ومبذا اندفم ماقيل المضارب الخ . 


( فصل آخر ) 
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ضاعا یغرم رب : المالألفا وخسمائة والمضارب خسمائة ويكون ربع العبد للمضارب ا .باعه على المضاربة ) 
قال : هذا الذى ذكره حاصل الجواب ۾ لأن القن كله على المضارب إذ هو العاقد » إلا أن له حق الرجوع 
على رب المال بألف وخسمائة على مانيين فيكون عليه فى الأخرة . ووجهه أنه لما نض المال ظهر الربح وله 
منه وهو خسمائة : فإذا اشر ى بالألفين عيدا صار مشتريا ربعه لنفسه وثلاثة أرباعه للمضاربة على حسب انقسام 
الألفين » وإذا ضاعت الألفان وجب عليه القن لما بيناه » وله الرجوع بثلاثة أرباع الاش على رب المال لأنه 
وکيل من جهته فيه ورج نصيب المضئارب:وهوالربع منالمضاربة لأنه مضمون عليه ومال المضار بة أمانة وبينهما! 
` منافات وس ثلاثة أرباع العبد على المضار بة لأنهليس فيه مايناق المضار بة(ويكون را س الما لألفين وخسمائة) لأنددفع 

مرة ألفاومرة ألفا وخسمائة (ولا يبيعة مرايحة إلا على ألفين ) لأنه اشيراه بألفين » ويظهر فك قا ذا ع المد أرب : 
آ لاف فحصة المضاربة ثلاثة آ لاف يرفع رأس المال ويبى خسمائة ربح بينهما . قال ( و إن كان معه ألف فاشيرى 
رب المال 'عبدا مخمممائة وباعه إياه بألف فإنه يبيعه مرامحة على خسمائة ) لآن هذا البيع «قمفى جوازه لتغاير 
المقإصد دفعا للحاجة وإن كان بيع ماکه بماكه إلا أن فيه د شبية العدم » ومبى المراحة على الأمانة والاحيراز عن شببة 
الحيانة فاعتبر أقل الغنين » ولو ا المضار ب عيدا بألف وباعه هن رب الال بالف ومائتين باعه مراعة بألف 
وماثة “لأنه اعتبر عدما فى حق نصف الربح وهو نصيب رب امال وقد مر فى البيوع . قال ( فإن كان معه ألف 
بالنصف فاشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على .رب المال وربعه على 

المضارب ) لأنالفداء مؤنة الملك. فيتقدر بقدر الملك وقد كان الملك بينهما أرباعا » لأنه لما صار المال عينا 


لما كانت مسائل هذا الفصل متفرقة ذكرها فى فصل على حدة ؛ ولمالم تكن من نفس مسائل المضاربة الى لابد منها 


. ومبنآه على أصلوهوعل أن ميان رب المالللبائع بسبب هلالكمال المضاربة غير مانع ها » فالمضمون على المضار بةوالر بح بينهما 
على ماشرطا » وضمان المضارب للبائع ببب هلا كه ماع عنها . وتحقيقه ماذكره فخر الإسلام رحمه الله ى رجل دفع إلى رجل 
الف درهم مضاربة فاشترى بها بزا فهو مضاربة » فإذا باعه بألفين هرت حصة المضارب وهى خسماثة » فإذا اشترى جارية 
REE‏ امن له وثلاثة أرباعها لرب المال فإذاهلك لمن صارغرم الربع على المضارب وهوخسمائة 
والباق على رب المال ؛ وإذا غرم المضارب رب بع القن ملك ربع ابلحارية لا حالة » وإذا ملك ربعها تحرج ذلك من المضاربة 
نمی الشارية عل أن للشلاب ابن يكرن امان ماقا ها + ولو قيا نميه عل المضارية اناما شرم لله لايضلح 
أن يجعل ذلك رأس المال فيصير مضاربا لنفسه وهو لايصلح . ثم لو باع الحارية بأربعة آ لاف صار ربع المّن للمضارب خاصة 
وذلك ألف وبقيت ثلاثة لاف فذلك على المضاربة » لأن ضبان رب المال يلاثم المضاربة ولا يضيم مايضمن بل يلحق برأس 

المال » وإذا كان كذلك كان رأس المال ف ذلك ألفين وخسمائة واللحمسمائة ربح بينهما نصفين ( قوله وإن كان معه ألف ) 
معناه واضح »وقوله ( لتغايرالمقاصد ) لأن مقصود رب المال وضوله إلى الألف مع بقاء العقد » ومقصود المضارب استفادة 
اليد على العبد . وقوله ( إلا أن فيه شببة العدم ) أى عدم الحواز » لأنه لم بزل به عن ملك رب المال عبد كان ف ملكه ولم يستفد به 
ألفالم يكن فى ملكه والشبهة ملحقة بالحقيقة فى المرايحة فاعتبر أقل العْنين وهو خسمائة كثبوته من كل وجه والأكثر ثابت من 
وجه دون وجه بالنظر إلى أن بيع ماله پماله ( قوله فإن كان معه ألف بالنصف فاشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا 
خطأ) كان الدفع والفداء [لبهما » فإن دفعاه بطلت المضاربة ملاك مال المضاربة ٠‏ وإن فدياه ( فثلاثة أرباع الفداء على رب 
المال وربعه على المضارب » لأن الفداء موئثة الملك فيتقدر بقدره وكان الملك بينهما أرباعا » لأن رأس المال لما صار عينا 


( قولهو صوله إلى الألف مع بقاء المقد ) أقول : أى عقد المضاربة , 


إلا ب 

وعدا ظور لربح وهوألف پینہما وألف ارب المال برأس ماله لأن قيمته ألفان . وإذا فديا حرج العبد عن 
و 9 نصيب المضارب فلما بيئاه '» وأما نصيب رب المال فلقضاء القاضى بانقسام الفداء عايهما لما أنه 
يتضمن قسمة 0 بينهما والمضاربة تلہی بالقسمة » بحلاف ما تقدم لأن جميع:الن فيه على المضارب وإنكان 
له حق الرجوع فلا حاجة إلى القسمة؛ ولآن العبدكالزائل عن ملكهما بالحنايةودفع الفداء كابتداء اإشراء فيكون 
العبد بينبما أرباعا لاعلى المضاربة يخدم المضا رب يوما ورب المال ثلاثة أيام » بحلاف ما تقدم . قال ( فإن كان 
معه ألف فاشترى ببا عبدا فلم يتقدها حى هلكت يدنع رب المال ذلك الثن ورأس المال بميع مايدفي إليه رب 
المال ) لان امال أمانة فى يده ولا يصير مستوفيا » والاستيفاء إنما يكون بةبض مضمون وخكم الأمانة ينافيه 
فير جع ره بار ء حلاف الوكيل إذا كان القن مدفوعا إليه قبل ااشراء وهلك بعد الشراء حيث لايرجع إلا 
مرة لأنه أمكن جعله وستوفيا » لأن الوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا توكل بيع امغصوب؛ 


المضار بة أخخر.ذكر ها ( قوله بخلاف الوكيل إذاكان لن مدفوعا إليه قبل الشراء وهلك بعدالشراء حيث لابرجع إلا مرة لأنه 
أمكن جعله مستوفيا » لآن الوكالة تجامع الضمان .كالغاصب إذا توكل بيع المغصوب )يعنى أن الغاصب إذا توكل ببيع المغصوب 


واحدا ظهر الربح وهو ألف بينهما) وهذاعتق الربع إن كان العيد قريبه ( وألف هو رأس المال ) وقيد العين بالوحدة احترازا 
عا إذا كان عينين فإنه لايظهر الربح لعدم الأولوية كما تقدم ر فإذا فدياه حرج العبد عن المضار بة أما نصيب المضارب فلما 
بيناه ) أنه صار مضمونا عليه فلا يكون أمانة ومال المغاربة أمانة ( وأما نصيب رب المال فلقضاء القاضى بانقسام الفداء عليهما 
فإنه يتضمن انقسام العبد بينبما ) لاستخلاص كل مهما بالفداء ماخخصه(والمضار بة تتبى بالقسمة حلاف ما تقدم ) يعنى بمما إذا 
ضاع الألفان ف المسئلة المتقدمةحيث لاتنهى المضار بة هناك ( لأن جميع امن فيه على المضار ب ) لكو نه العاقد » والدفع والقداء 
ليس بالعقد حى يكون عليه . وقوله ( ولأتالعبد كالزائل )لأنه استحق بابحناية والمستحق بها بمئزلة المالك والمضاربة تذنبى 
بالهلاك ( قدفع الفداء كابتداء الشراء فيكون العبدبينهماأر باعا خار جا عن المضار بة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام 
مخلاف مائقدم ) يريد به ما تقدم فى المسئلة المتقدعة »وهى ها إذا ضاع الألفان فإن العبد فيا على الغ اربة ( فإن كان معه ألف 
فاشرئ مها عبدا و هلك قبل النقد إلى البائع رجع المضاز ب على رب مدال بذلك الونو يكو نر أس المال جميع ما يدفعه لأن المال 
فى يده أمانة ) وقدهلك وقدبئىعليه امن دينارهو عامل ارب ال مال فيستو جب عليه مثل ما وجب عليه من الدين ( و ) بالقبض 
ثانيا ( لابصير ) المضار ب( مستوفيا لآن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون ) وقبض المضارب ليس بمضمون بل هو أمانة 
وبيئهما منافاة فلا يجتمعان» وإذا لم يكن مستو فيا كان له أن يرجع على رب امال مرّة بعد أحرى إلى أن يسقط عنه العهدة 
بوصول امن إلى البائع ر لاف الوكيل.إذا.كان القن مدفو عاإليه قبل الشر اءو هلكبعدالثشراء ) فإنهلايرجع إلا مرة واحدة(لأنه 
أمكن أن يجعل مستو فيا لأنالوكالة تجامع الضمان كالغاصب إذا وكله المغصوب منه ببيع المغصوب ) فإنه بصير وكيلا ولا ييرأ 
عن الضمان مجر د الوكالة »حى لوهلك المغصؤوب وجب الضمان وم يعتبر أمينا فيه » وفيه نظر لأن الغمان هناك باعتبار سبب هو 
تعد" قد تقدم على قبضن الأمانة فيجوز أن يعتير | جميعاء وليس فبا تمن فيه سبب سوى القبض بطر يق الوكالة ولا تسام صلاحيته 
لإثبات حكمين متنافيين '» ولو غصب ألفا فضالاب المغصوب منه الغاصب وجعل رأس المال المنصوب كان كصورةالوكالة 
وليس ف الرواية ما ينفيه » وعلى تقدير ثبوتما يحتاج إلى فرق دفعا للتحكم » ولأن المطلوب كونه مستوفيا والدليل إمكان ذلك 
والإمكان لايستلزم الوقوع . وبمكن أن يجاب عنه بأن مقصود المصنف دقع استحالة اجيّاعهما » وأما كونه مستوفيا فثابت 
بدفم الضرر عن الموكل » فإنه لو لم يجعل مستوفيا لبطل حق الموكل إذا رجع عليه بألف أخرى أصلا » فأما هاهنا فحق رب 


( قوله فإنه لوم يجمل مستوفيا لبلل سق الموكل ) أقول : يمنى.حقه فى الألف المدفوع , 


A 
ثم فى الوكالة فى هذه الصورة يرجع مرة » وفيا إذا اشترى ثم دفع الموكل إليه امال فهلك لايرجع لآنه ثبت له‎ 
حق الرجوع  بنفس الشراء فجعل مستوفيا بالقبض بعده » أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده وهو قاثم على‎ 
. الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا »فإذا هلك رجع عليه مرة ثم لايرجع لوقوع الاستيفاء على مامر‎ 


يصير وكبلا ولا يبأ عن الضمان بمجرد الوكالة » حى لو هلك المخصوب وجب عليه الضان ول يعتبر أمينا . قال صاحب 
العناية بعد هذا البيان : وفيه نظرٍ > لأن الضمان هناك ياعتبار سبب هو تعد" قد تقدم على قبض الأمانة فيجوز أن يعتبرا 
حميعا » ولیس فيا تحن فيه سبب سوى القبض بطزيق الوكالة » ولا أسلم صلاحيته لإثبات ح ين متنافيين . ثم قال : ويمكن أن 
جاب عنه بأن مقصود المصنف دفع استحالة اجماعهما » وأما كونه مستوفيا فثابت بدفع الضرر عن الموكل » فإنه لولم 
يجعل مستوفيا لبطل حق الموكل إذا رجع عليه بألف أخرى أصلا » فأما هاهنا فحق رب المال لايضيع لأنه يلحق 
برأس المال ويستوفيه من الربح » وخمله على الاستيفاء يضر المضارب فاخرنا أهون الأمرين » لاف الوكيل لأنه 
بمئزلة البائع فضرره ببلاك الْن لايوجب الرجوع على المشترى انى . أقول : ف ابلواب نظر. أما أولا فلأن قول المصنف 
لأنه أمكن جعله مستوفيا لأن الوكالة تجامع الضمان » كالغاصب إذا توكل ببيع المغصوب صريح ف إثبات إمكان جعله 
مستوفيا تمجامعة الوكالة الضهان فى صورة توكل الغاصب ببيع المغصوب » فكيف يمكن أن يقال : مقصوده عر دسدفع استحالة 
اجماعهما . ون سلم ذلك فلا يندفع به النظرالمذكو رلن حاصله أن السبب فى صورة توكيل الغاصب ببيع المفصو ب متعدد وفيا 
نحن فيه واحد فلا یاز م من إمكان اجماعهما هناك إمكان اجماعهما هاهنا . وأما ثانيا فلأن قو له وأما كونه مستوفيا فثابت بدفع 
الضرر عن الموكل ليس بتام » لأن الضرر اللازم للموكل على تقدير أن يرجع عليه الوكيل بألف أخرى إتما هو الضرر الضرورى 
٠‏ الغير الناشهى' من صنع الوكيل إذ الكلام فما إذا هلك المن‌المدفوع إلى الوكيل من غير تعد منه ولا محذورشرعا فى مثل هذا الضرر 
. حى يجحعل الموكل مستوفيا لأجل دفع ذلك عنه فيجب عليه الضمان مع كون يده يد أمانة » ألا ترى أن الوديعة إذا هلكت فى يد 
المودع من غير تعد منه يلزم المودع مثل هذا الضرر مع أنه لاحب على المودع الضمان لدفع ذلك عن المودع بلا ريب . وأما 
ثاثا فلأن قو له وأما هاهنا فحق رب المال لايضيع إلى قوله فاختر نا أهون الأمرين غير متمش" فما إذا هلك الألف والعبد معا » 
إذ لای حينئذ شی عمن ر أمن ن المال حى يلحق امالك منه فيستوفيه رب المال من الر بح» والظاهر أن جواب المسئلة وهو دفع 
رب المال المن الهالك ورجوع المضارب عليه مرة بعد أخرى جار فىهذه الصورة أيضا بناء على الدليل المذ كو ر فى الكتاب . 
قال فى الناية ومعراج الدراية : ذكر الإمام المحبونى ثلا ثة أوجه نى الفرق بين المضارب والوكيل : أحدها ما ذكر ئی الكتاب . 
والثانى آنا لولم حمل ما قبضه الوكيل على الاستيفاء لأبطلنا حق الموكل أصلا لأنه إذا رجع عليه بألف أخرى ضاع ذلك 
أصلا » فأما هاهنا فحق رب المال لايضيع إذا حملنا على الأمانة لأنه يلحق برأس الال ويستوفيه من الربح ولو حمل على الاستيفاء 
يلحق المضارب ضرر فوجب اخحتيار أهون الأمرين والثالث أن الوكيل لما.اشترى فقد انعزل عن الوكالة فلا يريجع على المركل 
بعده » فأما المضارب فلا ينعزل بالشراء ويتصرف ىكل مرة لرب امال فير جع عليه ىكل مرة انتبى . أقول : ف كل واحد 
من تلك الأوجه الثلاثة نظر . أما فى الأول فلما عر فته ؟ نفا د وام ق الاق والثالث فلات كا ل واحد ممما بقتفى أن لايرجع 


الال لايضيع لأنه بلحق برأس المال ويستوفيه من الربح » وله على الاستيفاء يضر المضارب فاختر نا أهون الأمرين » لاف 
الوكيل لأنه بمنزلة البائع فضرره ببلاك امن لايوجب الرجوع على المشترى . وقوله ولو غصب ألفا الخ لم تثبت فيه رواية تحوج 
إلى الفرق بينهما . وقوله ( ثم فى الوكالة ) للفرق بين ما إذا دفع المال ثم اششرى الوكيل : وبين ما إذا اشترى ثم دفع فإنه يرجع 
فى الأول ويصير به مستوفيا » وأ الثانى لايرجع أصلا وكلامه فيه واضح › > والله أعلم . 


( قوله بخلاف الوكيل لأنه بمنزلة البائع ) أقول : حيث يجرى بيئهما مبادلة حكية كا تقدم . 


مہ 541 عم 
(فضل ف الاختلاف ) 
قال ( وإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلى ألفا ورحت ألفا وقال رب المال لأبل دفعت إليك 
ألفين فالقول قول المضارب ) وكا نأبوحنيفة يقول ألا القول قول رب المال وهو قول زفرلأن المضارب 
يدعى عليه الشركة فى الربح وهو ينكر والقول قول المدكر ء ثم رجع إلى ماذكر فى الكتاب لأن الاختلاف فى 
' الحقيقة نى مقدار المقبوض وق مثله القول قول القابض ضمينا كان أوأمينا لأنه أعرف بمقدار المقبوض » ولو 
اختلفا مع ذلك فى مقدار الربح فالقول فيه لرب المال لأن الربح يستحق بابلشرط وهو يستفاد من جهته » وأبيما 
أقام البينة على ماادعى من فضل قبلت لآن البينات للاثبات( ومن كان معه ألف دز هم فقال هىمضاربة لفلان 
بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هى بضاعة فالقول قول زب المال ) لأن المضارب يدعى عليه تقويم عمله أو 
شرطا من جهته أو يدعى الشركة وهو ينكر ؛ ولوقال المضارب أقرضتى وقالٍ رب المال هو بضاعة أو وديعة 
فالقول لرب المال والبينة بيّنة المضارب » 


الوكيل على الموكل فى مرة أولى أيضا إذا كان ان مدفوعا إليه قبل الشراء مع أنهم صرحوا برجوعه عليه فالمرة الأول فى تلك 
الصورة . أما اقتضاء الثانى ذلك فان إبطال حق الموكل يتحقق بالرجوع فق المرة الأولى أيضا لعلة مذكورة , وأما اقتضاء 
الثالث إياه فلأن انعزال الوكيل عن الوكالة لما نحقق بالاشيراءكان الرجوع بالملاك بعد الاشتراء رجوعا بما حدث بعد زوال 
الأمانة بالانعز ال ولو كان نى مرة أولى . وأيضا يرد على الوجه الثانى ما أوردناه ثانيا وثالئا علىجواب صاحب العناية عن نظره 
تأمل تقض . ثم أقول : الح عندى فى الفرق بين المضارب والوكيل فى مسثلتنا هذه أن يقال : قبض الوكيل بعد اشر اء اتام 
لأنه وجب له عل امكل مثل ما وجب عليه بائع فإنه نز لة البائع من الموكل حيث انعفد بيا مبادلة حكية کا مر فى كتاب 
الوكالة » ذإذا قيض الدن بعد الشراء صار مستوفيا له فصار مضمونا عليه » فإذا هلك بعد لم يكن له أن يرجع به على الول 
وهذالم ير جع عليه أصلا فا إذا اشترى ثم دفع الوكل إليه أن فهلك ول برجع عليه إلا مرة في ذا كان ان مدفوعا إليه قبل 
الشراء أمانة فى يده وهلك بعد الشراء » وقد أشار إليه المصنف بقوله لأنه ثبت له حق الرجوع بنفس الشراء فجعل مستوفيا 
بالقبض بعده » أما المدفوع إليه قبل الشراء أمانة فى يده وهو قائم على الأمانة بعده فلم يصر مستوفيا » فإذا هلك رجع عليه مرة 
ثم لايرجع لوقوع الاستيفاء على مامر فتأمل : 
( فصل فى الاختلاف ) 
أى نى الاحثلاف بين رب المال والمضارب 

أخّر هذا الفصل لأن الاختلاف ف الرئبة بعد الاتفاق لأنه الأصل بين المسلمين ( قوله ولو قال المضارب أقرضتى 
وقال رب المال هو بضاعة أو وديعة فالقرل لرب‌المال والبينة بيئة المغمارب ) قال صاحب العناية : وسماه مضاربا وإن 
اتفقا على عدمه لاحدال أن يكون مضاربا فى الأول ثم أقرضه اه . وقد سبقه إلى هذا التوجيه تاج الشريعة , أقوّل : تسمية 
حد المتخالفين مغباريا عند نمق افاقهم! على خلافه بمجرد احتال أن يكون مضاربا ی الأول م لاببله فارة سليعة جا 


اس سس 


( فصل فى الاختلاف ) 


ألفان الخ ) احتلاف رب المال والمضارب إذا کان فى مقدار رأس المال مثل أن يقوا ل المضارب ومعه ألفان دفعت إل" ألفا 
وريحت ألفا وقال رب الال لا بل دفعت إليك ألفين فالقول المضارب : وكان أبو حنيفة يقول أولا القول قول رب المال ؛ 


AY —‏ سم 


أن ارب يدعى عليه نلاك وهو ینکر SS‏ 
الأعل نه الو و ادع ر Ee‏ ارب الال € اتفقا 2220 والإذن 


والأقرب عندى أنه سماه مضاربا للمشاكلة ما ذكر فى أخوات هذه المسثلة على طريقة قوله تعالى ‏ تعلم ما فى نفسى ولا أعلم 
ماق نفسك ‏ وقول الشاعر : 
قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لى جبة وقميصا 

قوله لأن المضارب يدعى عليه الك ) حمل صاحب الباية الك فى قول المصنف يدعى عليه القلك على تملك ااربح حيث قال : 
هذا أى تملك الر بح » وسلك صاحبالعناية أيضاهذا ا مساك حيث قال : لآنمدعى عليه تملك الربح . أقول : الظاهرأنمراد المصنلطف * 
بالمَلك هاهنا تملك أصل المال : لأن دعوى الاستقراض دعوى تملك أصل المال وأما تملك الربح فأمر تابع تملك أصلالمال 
فى هذه الدعوى » فحمل القلك' هاهنا على تملك الربح لايخلو عن قبح . أما أولا فلما أشرنا إليه من أن الأصل ى دعوى 
الاستقراض دعوى تملك أصل المال وتملك الربح من فروع ذلك . وحمل القلك ف الدليل على تملك الربح يوهم حلاف الآصل . 
وأما ثانيا فلأن دعوى تملك الربح قد تنفك عن دعوى تملك أصل المال كما إذا اد عى المضاربة + فإن المدعى هناك استحقاق 
الربح دون استحقاق أصل المال فاد"عاء مهرد تملك الربح لايدل على تمام المدعى فيا تحن فيه » على أن الشائع فى الاستعمال 
عندهم استحقاق الربح دون تملك الربح . وأما تمليك الربح كا ذكره صاحب العناية فى نفس ته أيضا إشكال يظهر ذلك 


وهو قول زفر لأن المضصارب يدعى الشركة وهو ينكر والقول قول المنكر» ثم رجع وقال القول للمضارب > لأن الاخحتلاف 
فى الحقيقة فى مقدار المقبوض والقول فى ذلك قول القابض ضمينا كان كالغاصب أو أمينا كالمودع لكونه أعرف بمقدار 
المقبوض » وإذا كان فى مقدار الربح مع ذلك : أى مع الاختلاف فى رأس المال مثل أن يقول رب المال رأس المال ألفان 
والمشروط ثلث الربح وقال المضارب رأس المال ألف والمشروط نصفه فالقول فيه: أى ف الربح لرب المال : يعنى وق 
رأس المال المضارب كا كان » أما فى رأس المال فلما مر من الدليل » وأما فى الربح فلأن الربح يستحق بالشرط وهو 
يستفاد من جهته » ولو أنكر أصل الشرط بأن قال كأن المال بيده بضاعة كان القول له » فكذا إذا أنكر الزيادة » وأيبما أقام 
البينة على ما ادعى من فضل قبلت بينة رب المال على ما ادعى من الفضل فى رأس المال وبيئة المضارب على ما ادعى من الفضل 
فى الربح لأن البينات للإثبات » وإذا كان فى صفة رأس المال ,كا إذا قال من معه ألف درهي هى مضاربة لفلان بالنصيف 
وقد ريحت ألفا وقال فلاضن هى بضاعة فالقول لرب المال » لأن المضارب يدعى عليه تقويم عمله بمقابلة الربح وشرطا من جهته 
بمقدار من الربح أو الشركة فبه وهو ينكر. ولو قال المضارب أقر ضتى وقال رب المال هى بضاعة أو وديعة فالقول لرب 
المسال والبينة للمضارب لأنه يدعى :عليه تملبك الربح وهو يتكر وسماه مضاربا وإن اتفقا على عدمه لاحتمال. أن.يكون مضاربا 
فى الأول ثم أقرضه » ولو أقام البيئة فالبينة للمضارب لأنها تغبت القّليك؛ ولو ادعى رب المال القرض والمضارب المضارية 
فالقول لامضار ب لاتفاقهما على الأخلبالإذن » ورب امال يدعى على المضارب الضمان وهوينكروالبينة لرب المال وإن أقاماها 

لأنها تنبت الضمان » وإذاكانف العموم والخصوص » فإنكان قبل التصرف فالقول لرب المال » أما إذا أنكر الخصوص , 
فظاهر لأن العموم هو الأصل كما يذكر » وكذا إذا أنكر العموم لأنه يجعل إنكاره ذلك نيا له عن العموم . وله أن ينتبى عنه 
قبل التصرف إا ثبت منه العموم نصا فهاهنا أولى» وإ ن كان بعده ورب المال يدعى العموم فالقول قوله قياسا واستحساناء 
وإن كان المضارب يدعيه فالقول قوله مع يمينه استحسانا لأن الأصلءفيها العموم والتخصيص بالشرط بدليل أنه لو قال حذ هذا 
المال مضماربة بالنصف صح وملك به جميع التجارات ۽ فلو م يكن مقتضى العقد العموم لم يصح العقد إلا بالتنصيص على 
ما يو جب الشخصيص كالوكالة » وإذا كان ذلك كان مدعي العموم معمسكا بالأصل فكان القول له . ولو ادعى كل واحد 


مت 
يستفاد من جهته : والبينة بينة المضارب حااجته إلى ننى الضمان وعدم حاجة الآخخر إلى البينة . ولو وقتت البينتان 
وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول . 


كله بالتأمل الصادق وتتبع قواعد الفقه وأقوال الأمة( قوله والبينة بيئة المضاربٍلحاجته إلى تى الهمان وعدم حاجة الآخر إلى 
البينة ) قال صاحب النباية : ورب المال أيضا عتاج إلى إثبات ما ادعاه ليصل حقه إليه » بل بينة رب المال أقوى بالقبرل 
لإثباتها أمرا عارضا وهو الضمان : وشرعية البينات لإثبات الأمر العارض غير الظاهر كنا فى بينة الحارج مع بينة ذى اليد ٠‏ 
فكان هذا ا يتأمل ى صحته وإن كانت رواية الإيضاح تساعده أيضا اه كلامه . وقال صاحب العناية : قال المصئف : لحاجته 
إلى نى الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البينة . واعترض عليه بأن البينة للإثبات لا للتى » وبأن الآخر يدعى الفمان فكيف 
لايحتاج إلى البينة . وأجيب بأن:إقامة البينة على صحة تصرفه ويلزمها ثنى الضمان . فأقام المصئف إللازم مقام اماز وم كناية ‏ وبأن 
ما يدعيه من الخالفة وهو سبب الضمان ثابت بإقرار الآخر فلا يحتاج إلى بينة إلى هنا كلامه . أقول : جوابه عن ثانى وجهى 
الاعتراض ليس بسديد . لأن الثابت بإقرار الآخر إنما هوالنوع الذى يدعيه الآخر لاعغالفته لإذن رب المال فإنه يدعى الموافقة 
له > وسيب الضمان إنما هو اخالفة فلا يم التقريب . والصؤاب فى الحواب عنه أن يقال : عدم احتياج رب المال إلى البينة 
فى مسكلتنا هل لا لآنه ليس بمدع شيئا » بل لأنالقول قوله لكون الإذن مستفادا من جهته كا تقرر فا مر آ نفا . فكان مايدعيه 
ثابتا بقوله فلم يحتج إلى البينة » وهذه النكتة قال المصنف : وعدم حاجة الآخر إلى البينة وم يقل وعدم قبول بيئة الآخخر: بهذا 
الحواب يظهر اندفاع ما توهمه صاحب النباية فى استشكال ماذكره المصنف هاهنا فتدبر ( قوله ولو وقنّتت البيتتان وقتا فصاحب 
الوقت الأخير أولى ) أقول : لقائل أن يقول : هذا مناقض لما ذكره ۲ نفا من أن البينة بيئة المضارب للحواز أن يكون صاحب 
الوقت الأخير رب المال . ويمكن التطبيق بأن يحمل ما ذكره أولا على عدم التوقيت . قال صاحب العناية بعد أن ذكر قول 
الصنف : واو وقّتت البينتان الخ وإن لم توقتنا أو وقتتا على السواء أو وقتت إحداهما دون الأخرى فالبنة لرب امال . أقول : 
يرد عليه أن هذا ينان ما ذكره المصنف من أن البينة بيئة المضارب » إذ لايمكن أن حمل هذا على التوقيت وذالك على عدم 
التوقيت كا ترى . ولقد أحسن صاحب النهاية فى أسلوب التحرير هاهنا حيث لم يزد على قول المصنف ولو وقّتت البيتان الخ 
شيثا من المسائل الى زءادها عليه صاحب العناية بل تعرض لشرحه وتمثيله فقط » ولكن قال بعد ما استشكلقول الصنف فيا قبل 
والبينة بينة المضارب الخ » وأما صاحب الدخيرة رحمه الله وشكر مساعيه جعل جكم بينى المضارب ورب المال فى ذعوى 
الخصوص والعموم وى دعواها الخصوص واحداء وذكر ما فى الذخيرة مفصلا مندرجا فيه المسائل الى ذكرها صاحب 
العناية عقيب قول المصنف واو ونت البينتان الخ فكان ذكر تلكالمسائل فى تحرير صاحب النباية مفسوبا إلى صاحب الذخورة 
فلا يضره منافاة ذلك لما ذكره المصنف لاعارافه بأن ما ذكره المصنف هاهنا مطابق لرواية الإيضاح دون رواية الذخيرة . 


منهما نوعا فالقول لرب المال لاتفاقهما على التخصيص والإذن مستفاد منجهته والبينة بينة المضمارب . قال المصنف (الحاجته 
إلى نى الضمان وعدم حاجة الآخر إلى البيئة ) واعترض عليه بأن البينة للإثبات لا لاثى » وبأن الآخر يدعى الضمان فكيف 
لايحتاج إلى البينة . وأجيب بأن إقامة البينة على عة تصرفه وياز مها تى الان فأقام المصنف اللازم مقام ا ازوم كناية » وبأن 
ما يدعيه من الخالفة وهو سبب الشمان ثابت بإقرار الآخر ولا يحتاج إلى بيئة ( ولو وقنتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير 
أولى لأن آخحر الشرطين بنقض الأول ) وإن ل توقتا أورقننا على السواء أو وقنت إحداهما دون الأخرى فاليبة ارب لال لأنه 
تعذر القضاء هما معا للاستحالة وعلى التعاقب لعدم الشهادة على ذلك » وإذا تعذر القضاء هما تعمل بينة رب امال لأا تثبت 
ما ليس بثابت » واه أعلم . 
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( كتاب الوديعة ) 


( كتاب الو ديعة ) 


وجه مناسبة هذا الكتاب بما تقدم قد مر فى أول كتاب الإقرار » ثم ذكر بعده العارية والهبة والإجارة للتناسب بالرق من 
الأدنى إلى الأعلى » لآن الوديعة أمانة بلا تمليك شى ء » وف العارية تمليك المنفعة بلا عرض » وق المبة تمايك العين بلا عوض 
وف الإجارة تمليك المنفعة بعوض وهى عقد لازم > واللازم أقوى وأعلى مما ليس بلازم فكان فى الكل الر ق من الأدنى إلى 
الأعلى » كذا فى الشروح . ثم محاسن الوديعة ظاهرة إذ فيه إعانة عباد الله تعالى الحفظ ووفاء الأمائة وهو من أشرف اللحصال 
عقلا وشرعا . قال عليه الصلاة والسلام « الأمانة جر الغنى » و اللديانه جر الفقر » وف المثل : الأمانة أقامت المملوك مقام الملوك » 
وانلحياثة أقامت الملوك مقام المملوك . ثم إن الوديعة لغة فعيلة بمعنى مفعولة مشتقة من الودع وهوالرك . عن ابن عباس رضى الله 
عنهما أن لن صلى الله عليه وسلم قال : « ينين أقوام عن ودعهم اللجمعات » أى عن تركهم إياها . قال : شمر : ز مت 
النحوية أن العرب أماتوا مصدر يدع » والنى صلى لله عليه وسلم أفصح العرب » وقد رويت عنههذه الكلمّة » وسميت الوديعة 
بها لأنبا شىء يرك عند الأمين » كذا فى المغرب وبعض الشروح . قال صاحب العناية : وتفسيرها لغة الك » وسميت 
الوديعة بها لأنها ترك بيد أمين انہى . أقول : فيه سماجة ظاهرة > إذ ليست الوديعة فى اللغة بمعنى الترك » وما الذى بمعنى 
لرك هو الودع فلا يصح قوله »> وتفسير ها لغة الأرك إلا بتأويل بعيد لايساعده لفظه » وهو أن يراد بذاك أنها مشتقة من الودع 
الذى هو الترك . وقال. حماعة من الشراح : الوديعة فى الشريعة عبارة عن التسليط على حفظ المال . أقول : الظاهر أن الوديعة 
فى الشريعة أيضا هى المال المودع الذى يرك عند الأمين لا نفس النسليط على حفظ المال »> وأن التسليط على حفظ المال هو 
الإيداع » وعن هذا قال صاحب الكاى والكفاية : الإيداع لغة تسليط الغير على حفظ أىّ ثبىء كان مالا أو غير مال . يقال 


.( كتاب الوديعة ( 


وجه مناسبة هذا الكتاب بما تقدم قد مر ى أول الإقرار ء ثم ذكر بعده العارية والحبة والإجارة للتنااحب بالرق من الأدنى 
إلى الأعلى لأ نالو ديعة أمانة لاتمليك بشى ء . وى العارية تمليك المنفعة بلا عوض » وف الحبة تمليك العين بلا عوض » وق الإجارة 
تمليك المنفعة. بعوض» وهى أعلى من المبة لأنه عقد لازم واللازم أقوى وأعلى ما ليس بلازم . ومن عاسنما اشمالها على بذل 
مئافع بدنه وماله فى إعانة عباد :الله تعالى واستیجابه الأجر والثناء على ذلك . وسببها تعلق البقاء المقدور بتعاطيبا من حيث التعاضد 
وقد مر مرارا. ومشروعيما بقوله تعالى ‏ إن الله يأمركم أن توئدوا الأمانات إلى أهلها ‏ بإطلاقه . وتفسير ها لغة البرك ؛ وسميت 
الوديعة بها ألما ترك بيد أمين . وف الاصطلاح النسليط على حفظ المبال . وركنها : أودعتك هذا المال أو ما قام مقامها فعلا 
كان أو قولا والقبول من المودع حقيقة أو عرفا » فإن من وضع ثوبه بين يدى رجن وقال هذا وديعة عندك وذهب صاحب , 
الثوب ثم غاب الآر وترك الثوب ثمة فضاع كان ضامنا » لأن هذا قبول لاوديعة عرفا . وشرطها : كون المال قابلا لإثبات 
اليد عليه » لأن الإيداع عقد استحفاظ وحفظ الشى ء بدون إثبات اليد غير متصوّر » فإيداع الطير فى المواء والغبد الآبق غير 


( كتاب الو ديعة ) 


Ao —-‏ — 
قال ( الوديعة أمانة فى يد المودع إذا هلكت لم يضمنها ) لقوله عليه الصلاة والسلام « ليس على المستعير غير 
المغل" ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان » ولأن بالناس حاجة إلى الاستيداع » فلوضمناه يمتنع الناس عن 
غير ه على الوجه الذى يحفظ مال نفسه › 


أودعت زيدا مالا واستودعته إياه : إذا دفعته إليه ليكون عنده فأنا مودع ومستودع بكسر الدال فيهما ؛ وزيد مودع ومستودع 
بالفتح فيهما » والمال مودع ووديعة . وشريعة تسليط الغير على حفظ المال انى . حيث فسر الإيداع بالتسليط المزبور 
دون الوديعة » وقالا : والمال مودم ووديعة . وأقول : فيا ذكر ف الكافى والكفاية أيضا شىء » لأن محصول ذلك أن معنى 
الإيداع لغة أعم من معناه شريعة لاختصاص الثانى بالمال وتناول الأول المال وغيره ولكن المفهوم من معتبرات كنب اللغة 
كالصحاح والقاموس والمغرب وغيرها اختصاص الأول أيضا با مال » لأنالمذكورفيها عند بيان معناه » يقال أو دعته مالا: 
أى دفعته إليه ليكون وديعة عنده » فلو لم يكن له احتصاص بالمال ف اللغة أيضا لما أطبق أرباب اللغة على ذكر المال فى بيان 
معناه » بل كان اللائق بهم أن يقولوا أودعته شيا أو دفعته إليه ليكون وديعة عنده » والعجب أن صاحب الكانى والكفاية بعد 
أن قالا : الإيداع لغة تسليط الغير على حفظ أى شىء كان مالا أو غير مال قالا أيضا : يقال أودعت زيدا مالا واستودعته 
إياه : إذا دفعته إليه ليكون عنده » ولیس فيا استشهدا به شىء يوه العموم » بل فيه مايشعر بالتصوص کا عرفت ۲ نفا 
فكان اللائق بهما جدا ترك ذلك ( قوله الوديعة أماثة فى يد المودع الخ ) قال صاحب الباية : فإن قيل : الوديعة والأمانة كلاها 
عبارتان عن معير واحد فكيف جوز بينهما المبتدأ والحبر ولا يجوز إيقاع اللفظين المترادفين مبندأ وخبرا إلا على طريق التفسير 
كولك الليث أسد والحبس منع » ومراد المصنف هاهنا ليس تفسير الوديعة بالأمائة . قلنا : جواز ذلك هاهنا بطريق العموم 
واللحصوص » فإن الوديعة خحاصة والأمانة عامة » وحمل العام على الخاص صعيح دون.عكسه » فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا 
والأمانة هى الشىء الذى وقع فى يده من غير قصد بأن هبت الريح فى ثوب إنسان وألقته فى حجر غيره » والحكم فى الوديعة 


يح . وحكدها : كون المال أمانة عنده . قال (الوديعة أمانة فى يد المودع ) قد ذكرنا أن الوديعة ئى الاصطلاحهى التسليط 
على الحفظ وذلك يكون بالعقد » والأمانة أعم من ذلك فإنها قد تكون بغير عقد "كا إذا هبت الريح فى ثوب فألقته فى بيت 
غيره » وإذا كان كذلك جاز حمل الأعم على الأخص » والوديعة أمانة فى يد المودع (إذا هلكت لم يضمنها لقوله صلى الله عليه 
وسلم ١‏ ليس عل المستعير غير المغل" ضمان » ولا على المستودع هير الغل ضمان 6 والغلول والإغلال : الحيانة إلا أن الغلول 
فى المغنم نخاصة والإغلال عام . قيل فيه نار » لأنه ذكر فى غريب الحديث أنه قول شريح ليس بحديث مرفوع . وأجيب يأنه 
مسند عن عبد الله بن عمر عن النى" صلى الله عليه وسلم ( ولآن شرعيئها لحاجة الناس إليها » فلو ضمنا المودع امتنع الناس عن 
قبولها » وق ذلك تعطيل لمصالح المسلمين') قال ( وللمودع أن يحفظها بنفسه ون فى عياله ) قالوا المراد به من يسا كنه لاالذى 
يكون فى نفقة المودع فحسب » فإن المرأة إذا أودع عندها شىء جاز لها أن تدفع إلى زوجها » وابن المودع الكبير إذا كان 
يساكنه ولم يكن فى نفقته وتركه الأب فى بيت فيه الوديعة لم يضمن لكن بشرط أن لايعمل بمن فى عياله الميانة » فإن عام ذلك 
وحفظ بهم ضمن » وهذا إذا ل ينه عن الدفع إليهم ( لأن الظاهر أنه يلتزم حفظ مال غيره على الوجه الذى يحفظ مال نفسه ) 
وهو إنما يحفظ ماله بمن فى عياله فيجوز أن يدفع إليهم الوديعة » وعن هذا قبل العيال ليس بشرط » فإنه روى عن محمد أن 
المودع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وهو ليس فى عياله أو دقع إلى أمين من آمنائه من بثق به فى ماله وپس فى عباله أنه لایضمن 

( قوله قد ذكرنا أن الوديعة فى الاصطلاح هى التسليط عل الحفظ وذلك يكون بالعقد ) أقول:: مالف لما تقدم فى الإقرار من أن الوديعة 
قد تكوت بغير صنعه ( قوله والأمالة أعم من ذلك » إلى قوله : جاز مل الأعم عل الأخص ) أفول : فيه أن الأماثة مبايئة الوديعة 
يهذا الى لا أنها أعم منه » بل المراد بالوديعة ماينرك عند الأمين . 


أن يبرا عن الضمان إذا عاد إلى الوفاق » وف الأمانة لاييرأ بعد الحلاف . هكذا نقل عن الإمام بدر الدين الكردرى إلى هنا لفظ 
اللباية . وقال صاحب الكفاية : قال الشيخ الإمام بدر الدين رحه الله : الفرق بين الوديعة والأمانة بالعموم والحصوص » 
فالوديعة خاصة والأمانة عامة » وحمل العام على الخاص صصيح دون عكسه » فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا والأمانة هى الشى ء 
الذى وقع فق يده من غير قصد بأن هبت الريح فى ثوب إنسان وألقته ئی حجر غيره » واللحك م فى الوديعة أن يبرأ عن الضمان إذا 
عاد إلى الوفاق ولا يرا عن اران إذا عاد إل الوفاق فى الأمانة » إلى هنا كلام . أقول روص لخر المزيور والفرق 
المذكور أن التقرير المسفور يقتَضّى أن يكون بين الوديعة والأمانة تباين لاعموم وتحصوص » فإنه قد اعتبر فى الأولى القصد وى 
الأخرى عدم القصد » وها لا يجتمعان فى مادة أصلا » وكذا جعل حكم الأولى أن يبرأ عن الضمان بالعود إلى الوفاق » وحكم 
الأخرى أن لايبرأ عن الضان بالعود إلى الوفاق ء وهما متناقضان لاير تبان عل ی شی ء واحد فلا يتصور بينهما هوم وتخصوص » 
بل يتعين التباين » وحمل أحد المتباينين على الآخر غير صصيح قطعا فلا يتم المطلوب . وقال صاحب العناية هاهنا : ق ذكرنا أن 
الوديعة فى الاصطلاح هى النسليط على الحفظ وذلك يكون بالعقدء والأمانة أعم من ذلك فإنها قد تكون بغير عقد 5ا إذا هيبت 
الريح فى ثوب فألقته فى بيت غيره » وإذا كان كذلك جاز حمل الأعم على الأخص اهكلامه . ورد عليه بعض الفضلاء حيث 
قال فيه : إن الأمانقمباين لاوديعةببذا العنى لا أنها أعم منه » بل المراد بالوديعةمايتر لعند الأمين-ام . أقول : قد كان لاح لى 
ما ذكره من حديث كون الوديعة بهذا المعى مياينا للأمانة مع كلام آخر »> وهو أنه یاز م حيقذ أن لايصح قول المصنف 
الوديعة أمانة فى يد المودع > إذ التسليط على الحفظ أمر معنوى لايمكن أن يكون فى يد المودع » ولكن'دفعنهما معا حمل كلام 
صاحب العناية على المسامحة بأن يكون مراده بقوله هو النسليط على الحفظ هو مايحصل بسبب التسليط على الحفظ فيكون حمل 
. نفس التسليط على الوديعة من قبيل الإسناد الجازى» فلا يناق هذا أن تكون الوديعة فى الحقيقة مايترك عند الآمين فيندقع 
المحذوران المز بوران معا . ثم إن هذا التوجيه وإنكان بعيدا عن ظاهر اللفظ إلا أنه لابد من المصير إلبه تصحيحا لكلمات ثقات 
الناظرين فى هذا المقام» فإن ذ ينك المحذورين یردان على ظاهر لفظ كل واحد متم ؛ ألا ترى أنه قال فى النهاية والكفاية : 
فالوديعة هى الاستحفاظ قصدا والأمانة هؤ الشىء الذى وقم ف يده من :عي قصد » وقال فى غاية البيان : لأن 
الوديعة عبارة عن كون الشى ء أبانة باستحفاظ صاحبه عند غيره قصدا » والآمانة قد تكون من غير قصد إلى غير ذلك من 
عبارات المشايخ . بى هاهنا شىء » وهو أن ماذكره الشراح هاهنا من أن الأمانة أعم من الوديعة بناء على اعتبار القصد 
فى الوديعة دون الأمانة مخالف لما صرحوا به ى أواخحر باب الاستثناء من كتاب الإقرار من أن الوديعة قد تكون من غير صنع 
صاحبا كاللقطة فإنبا وديعة ف يد الملتقط ولنم يدفم إليه صاحيها > وكذا إذا هبت الربح فألقت ٹوبا فىدار إنسان . وأما مهرد 
ما ذكره المصئف هناك من أن الوديعة قد تكون من غير صنعه فلا يقتضى الخالفة +واز أن يكون مراده بقوله من غير صنعه 
من غير صنع المقر لا من غير صنع صاحب الوديعة كنا يرشد إليه قوله هناك » حى لو قال أودعتها كان على هذا لحلاف > 
وقد نببت عليه هناك فتدبر . ثم إن صاحب النهاية بعد أن ذكر الحواب الأول ونسبه إلى الإمام بدر الدين الكردرى. كنا مر قال : 
والأولى من الحواب فيه أن يقال : لفظ الأمانة صار علما لما هو غير مضمون فكان قوله هو أمانة عنده : أى غير مضمون 
عليه من غير تفاوت بين اللفظين بوجه من الوجوه » حى أن لفظ الأمانة ينسحب استعمالة فى جميع الصور الى لاضمان فيها » 
وأراد بالوديعة ما وضع للأمانة بالإيجاب والقبول فكانا متغايرين فصح إيقاعهما مبتداً وخيرا امه . أقول :“فيه نظر » إذ لو كان 
المراد بالأمانة المذكورة فى الكتاب معنى غير مضمون لما احتيج إلى ذكر قوله إذا هلكت لم يضمن لاقطع بقبح أن يقال الوديعة 
غير مضمونة على المودع إذا هلكت لم تضمن لكون الان مستدركا . ورد عليه الشارح العينى بوجه آخر حيث قال بعد نقله 
وفيه ما فيه » لأن العلم ماوضع لشى ء بعينه وغير مضمون ليس كذلك » ولیت شعرى أى عام هذا من أقسام الأعلام اه كلامه . 
لأنه لما كان موثوقا به فى ماله كان فى الوديعة كذلك 
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ولأنه لايجد بدا من الدفع إلى عياله لأنه لابمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة فى خروجه فكان المالك 
راضيا به ( فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غيرهم ضمن ) لأن المالك رضى بيده لابيد غيره » والأيدى تختلف فى 
الأمانة » ولأن الئىء لايتضمن مثله كالوكيل لابوكل غيره » والوضع فىحرز غيره إيداع . إلا إذا استأجر 
الحرز فیکون حافظا بحرز نفسه. قال ( إلا أن يقع ئی داره حريق فيسلمها إلى جازه أو يكون فى سفيئة فخاف 
الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ) لأنه تعين طريقا للحفظ ثى هذه ا حالة فيرتضيه ا مالك » ولا يصدق على ذلك إلا 
ببينة لأنه يدعى ضرورة مسقطة للضمان بعد تحقق السبب فصار كا إذا ادعى الإذن فى الإيداع . قال ( فإن طلبها 
صاحبها فحبسها وهو يقدر على تسليمها ضمنها ) لأنه تعد بامنع : وهذا لأنه لما طالبهلم يكن راضيا بإمساكه 


أقول : دفع هذا سمل » لن لفظٍ الأمانة إن كان علسا لما هو غير مضمون كان من أعلام الأجناس » كأسامة فإنه عل لحنس 
الأسد » وسبحان فإنه علم الحنس التسبيح إلى غير ذلك من أعلام الأجناس الى ذكروها فى كنب النحو وبيذوا دوا فى تعريف 
العم ما وضع لشىء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد : فن أتقنمباحث ذلك فى محالها لايشتبه عليه الأمر فها نحن فيه ( قوله 
ولأنه لاجد بدا من الدفع إلى عياله لأنه لايمكنه ملازمة بيته ولا استصحاب الوديعة ئى خر وجه فكان المالك راضيا به) أقول : 
فيه شىء » وهو أن قوله فكان المالك راضيا به يشعربكون مدارجواز دفع الوديعة إلى عياله رضا امالك به : وذلك بقتفى 
عدم جواز دفعها إليه عند عدم رضاه به » وليس كذلك فإن المالك إذا نهى عن دفعها إلى أحد من عياله فدفعها إلى مالابد له 
من لم يضمن کا سيأ فى الكتاب . فالظاهر أن مدار ذلك هو الضرورة كما هو المفهوم من قوله ولآنه لايجد بدا من الدقع إلى 
عياله » فالأولى أن بر ك فكان المالك راضيا به ويقال بدله » فإنامتناع الحفظ بعياله يقتضى سد باب الودائع وتعطل مصالح 
العباد كما وقع فى شرح القدورى للإمام الزاهدى ( قوله فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غير هم ضمن لأن الماك رضى بيده لايد 
غيره » والأيدى تختلف ف الأمانة ) أقول : فيه أيضا شىء وهو أن ظاهر هذا التعليل يقتضى أن يضمن أيضا إذا حفظها بيد 


( قوله ولأنه ) دليل آخر علىذلك » وهو أنه : أى المودع ( لامجديدا من الدفع إلى "عياله لأنه لابمكنه ملازمة بينه) لا ممالة 
( ولا استصحاب الوديعة.عند خروجه ) وهذا معلوم للمودع ( فيكون راضيا به ؛ فإن حفظها بغير هم ) بأن ترك بيتا فيه 
الزديعة وخرج وفيه غير عياله ( أو أودعها غيره ) بأن نقلها من بيته وأودعها عند غيرهم ( ضمن » لأن المالك رضى 
بيده لابيد غير ه و ) الخال أن ( الأبدى تختلف فى الأمانة) قيل هذا ينافض قوله لأن الظاهر أن يلتزم حفظ مال غيره على” 
الوجه الذى يحفظ مال نفسه لأن المودع يجؤز له أن”يُستودع ماله عند غيره فينبغى أن يملك إيداع الوديعة أيضا » وخطرره 
ظاهر لأن قوله الظاهر أن يلتزم حفظ مال غيره لايدل على جواز الإيداع ؛ لأن الإيداع استحفاظ لاحفظ (قوله ولأن 
الشىء لايتضمن مثله ) قد تقدم ما يرد عليه من النقض بالمستعير والعبد المأذون زالمكاتب فإن لم ولاية. فعل مافعل 
بهم » والوعد بابواب ف مظانها ولا بأس بذكره هاهنا إجمالا » وهو أن المستعير مالك للمنفعة والمأذون يتصرف بحكم 
الملك وكذلك المكاتب فيملك كل منهما المليك ( والوضع فىحرز الغير إيداع ) كالتسلم إليه فيوجب الفمان ( إلا إذا 
استأجره فيكون حافظا بحرز نفسه ) ( قوله إلا أن بقع فى داره حريق ) استثناء من قوله فإن حفظها بغيرهم ضمن + فإذا وقع 
ذلك تعين التسلم إلى جاره أو الإلقاء إلى سفينة أخرى طريقا الحفظ فيكون مرضى المالك وينتى الضمان.» لكنه متهم فى دعرى 
ذلك لادعائه ا ورة مسقطة للضان بعد نحقق السبب وهو التسلم والإلقاء فصار كدعوى الإذن بالإيداع فلابد من إقامة البيئة . 
وقال ف المنتتى : إذا عام احتراق بيته قبل قوله يعنى بلا بيئة , قال ( فإن طلبها صاحبها فحبسبا وهو يقدر على تسليمها ضماها 
الخ ) إذا طلب المودع الوديعة وحبسها المودع وهو“قادر على التسلم ضمن لأنه متعد إذ ‏ المتعدى هو الذى يفعل بالودبعة 


( قوله لأن الإيداع استحفاظ لاحفظ ) أقول : فيه تأمل . 
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بعذه فيضمئه بحسه عنه . قال(وإن خلطها المودع ماله حى لاتتميز ضمنها ثم لأسبيلالمودع علا عند أىحنيفة . 
وقالا : إذا خلطها يجنسها شركه إن شاء ) مثل أن يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة 
والشعير بالشعير . هما أنه لايمكنه الوصول إلى عين حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة فكان اسهلاكا من وجه 
دون وجه فيميل إلى أيبما شاء . وله أنه استبلاك من كل وجه لأنه فعل يتعذرمعه الوصول إلى عين حقه» ولا 
معتبر القسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها » ولو أبرأ الحالط لاسبيل له على الحلوط عند 
أىحتيفة لأنه لاحق له الانى الدين وقد سقط » وعندهما بالإبراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشركة ف الحلوط » 
وخلط اللخل بالزيت وکل مائع غير جنسه يوجب انقطاع حق المالاك إلى الضمان» بوهذا بالإجماع لأنه اسسهلاك صورة 
وكذا معنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الحنس » ومن هذا القبيل حاط الخنطة بالشعير فى الصحيح لن أحدهما 
لايخلو عن حبات الآخر فتعذر المييز والقسمة . ولو حاط المائع يجنسه فعند أىحنيفة ينقطع حق المالك إلى 
ضمان لما ذكرنا » وعند أ يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء » وعند محمد شركه بكل حال 
لان الجنس لابغلب اهنس عنده على ما مر ى الرضاع ع 


من فى عياله لابيد نفسه لن يدهم غيريد نفسه فالأظهر أن يقال : لن امالك رضى بيده لابيد غير هم على نيج قوله ف نفس المسئلة » 

فإن حفظها بغيرهم أو أودعها غرم على صيغة الجمع الشاملةلنفسه وعياله كما وقح فى شر حالقدورى للإمام الزاهدى حيث قال : 
لأن الأيدى تختلف فى الآمانة فلا يكون رضاه بيدهم ر ضا بيد غير هم ( قوله ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا 
تصلح موجبة ها ) قال بعض الفضلاء : فيه تأمل » فإن المعلول هنا جواز الشركة والعلة إمكان القسمة والقسمة نفسها من 


مالايرضى به المؤدع فإذا طلبه ل برض بعد ذلك بإمساكه وقد حبسه فصار ضامنا » والخلط التاق للتمييز تعد فيوجب الفيان 
ويقطع الشركة عند أنى حنيفة: . وقالا : إن حاط بالحنس شركه إن شاء » مثل أن يخلط الدراهم البيض مثلها والسود عثلها 
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وإلا تعذر الوصول إلى حقه صورة وأمكنه معنى بالقسمة » وكل ما هو كذلك فهو اسبهلاك 
من وجه دون وجه فيميل إ ىأمبما شاء . ولأا حنيفة أنه اسّهلاك م نكل وجه لتعذرالوصول معه إلى عين حقه وهذا مسلم عنه 
الحصم( قوله وأمكنه معنى )غير صميح لأنه بالقسمةوهى من أحكام الشركة (فلا تصلح موجبة لها) لثلا ينقلب المعاولعلة( ول وأبرأً) 
المالك ( الخالط سقط حقه عن ذمة المودع عنده لأنه لا حق له إلا فى الدين وقد أسقط . وعندهما تسقط خير ة الضمان لتعين الدين 
لصزف الإبراء إليه فتبى الشركة فى الخلوط و ) إن حاط المائع بغير انس كرخلط.الحل ) بالخاء المهملة وهو دهن السمسم 
(بريت الزيتون ) صار مذهبهما كذهب أنىحنيفة ف(يو جب انقطاع حق المالك إلى الضمان بالإحاع لأنه اسنتّبلاك صورة ) وهو 
ظاهر ( ومعنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الحنس ) لآن حقيقة القسمة بالإفراز » وذلك إنما يكون عند انحاد الحفس ( ومن 
هذا الفبيل ) أى من قبيل القطاع حق المالك بالإجماع ( حلط الحنطة بالشعيز فى الصحيح ) وقوله فى الصحيح احتر از عن قول 
بعضهم إن الحواب ف ذلك كالدوات فى خلط اطنطة باخنطة فكان على الاختلاف ال کور ر لأن أحدشما لا نلو عن حبات 
الآخر فيتعذر القييز) صورة ومعنى ( وإن خخلط المائع مجنسه وجب الضمان عنده لما ذ كرتا ) من الاستبلاك ( وعند أنى يوسف 
يجهل الأقل تابعا للأكثر )'فيكون الخلوط' لصاحب الكثير ,ويضمن لصاحب القليل ر اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد شركه 
بكل حال ) أى سواء كان الط بالقليل أو بغيره ر لأن الحنس لآيغلب الخنس غنده لما مر فى الرضاع ) إذا جمع بين لبن 


( قال المصنف : ولا معتبر بالقسمة لأنها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها ) أقول : فيه تأمل فإن المعلول هنا جواز الشركة و العلة 
إمكان القسمة والقسمة نفسبا من موجبات نفس الشركة ( قوله لأن أحدهما لاعخلو عن حبات الكعر) أقول : هذا تعليل لقوله ومن هذا 
القبيل الخ . 
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و نظيره حاط الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصير مائعا بالإذابة . قال ( وإن اختلطت اله من غير فعله فهو شريك 
تلصاحبها ) کا إذا انشق الكيسان فاختلطا لأنه لايضمنما لعدم الصنع منه فيشتركان وهذا بالاتفاق . قال ( فإن 
أنفق المودع بعضها م رد مثله فخلطها بالباق ضمن اللحميع ) لأنه حاط مالغيره بماله فيكون اسلا کا على الوجه 
الذى تقدم . قال ( وإذا تعد ى المودع فى الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو 
أودعها غيره ثم أزال التعدى فردها إلى يده زال الضمان ) وقال الشافعى : لابيرأ عن الضيان لأن عقد الوديعة 
ارتفع حين صار ضامنا للمنافاة فلا يبرأ إلابالرد ' على المالك.ولنا أن الأمر باق لإطلاقه »وار تفاع حكم العقدضرورة 
ثبوت نقيضه » فإذا ارتفع عاد حك العقد »كا إذا استأجره للحفظ شمرا فرك الحفظ فى بعضه ثم حفظ ف الباق 


موجبات نفس الشركة اه . أقول : هذا ساقط : فإن القسمة نفسما ليست من موجبات الشركة قطعا » إذ لاشك أله لامب ٠‏ 
على المشتركين فى شى ء قسمة ذلك الثىء ؛ بل يجوز أن يتصرفا فيه على الاشتراك من غير قسمة أبدا » فإنما الذى من موجبات 
نفس الشركة وجوازها هو جواز القسمة لا القسمة نفسها > فلا يصلح أن يكون جواز القسمة فيا نحن فيه علة موجبة الشركة 
لثلا ينقلب المعلول علة » فإن المعلول هنا عندهما جواز الشركة قبل أن تعلق مشيئة المودع بالشركة » ونفس الشركة بعد أن 


- 


امرأتين فى قدح وصب فى حاق رضيع يثبت الرضاع منبما جميعا عند محمد ( ونظيره خلط الدراهم مثلها إذابة لصير ورته مائعا 
بالإذابة وإن اخختلطت بال المودع من غير فعله > "كا لو انشق الكيسان فاحتاطا صارا شريكين لأنه ل يصنعرشيئا يوجب الغممان 
وهذا بالاتفاق ) فإن هلك البعض كان من ماما جميعا إذ الأصل فى المال المشترك أن يكون الماك من مالهما والباق على الشركة 
( فإن أنفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباق ضمن الجميع ) البعض بالاسهلاك اتفاقا والبعض به خلطا . لا يقال : 
فاجعل الرد قضاء لا خلطا لعدم تفر ده بالقضاء بغير محضر من صاحبه؛ ولول يرد ما أنفق كان ضامنا لا أنفق دون ماب منبا 
لبقاء الحفظ فيه وبما أنفق لم يتعيب الباق 5 فإن هذا ما لايضره التبعيض إذ الكلام فيه ء وإن أحذ ول ينفق ثم بدا له قرده إلى 
موضعه فهلكت فلا ضمان عليه لأن أخذه لم يناف الحفظ » وبمجرد النية لايصير ضامنا »كنا لو نوى أن يغصب مال إنسان ولم 
يفعل . قال ( وإذا تعداى المودع فى الوديعة الخ ) وإذا تعدى المودع فى الوديعة فركب الدابة أو لبس الثوب أو استخدم العبد 
أو أودعها عند غير هثم أزال التعدى فردها إلى يده زال الضمان . وقال الشافعى رحه الله: لابيرأ عن الضمان لأن عقد الوذيعة 
ارتفع حين صار ضامنا : لأن الوديعة لكونها أمانة تناف الضمان ء وإذا ثبت الضان اثتثى المنافى الآخر وهو الوديعة فلا يبرأ إلا 
بالر د على المالك. ولنا.أن الأمر باق لإطلاقه عن التقييد بوقت فيوجب بقاء المأمور به وهو الحفظ هلى وجه الأمانة ‏ وارتفاع 
حك العقد وهو الحفظ الملا كور ضرورة ثبوث نقيضه وهو الأمانة باالفة : والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهى تندقع 
بإثباته ما دامت الحخالفة باقية فلا يتعدى إلى مابعد ارتفاعه ٠‏ فإذا ارتفع عاد حكم العقد , وعورض بأن الأمر باق فيكون مأمورا 
بدوام الحفظ » وما هذا شأنه فلمخالفة فيه رد" للأمر من الأصل كاب ححود فلا يبرأ عن الفمان برفع الخالفة كالاعتراف بعد 
الححود . وأجيب بأنا لانسلم أن الخالفة فيه رد" له من الأصل لأن بطلان الشى ء إا يكون بما هو و ضوع لإبطاله أو يما ينافيه » 
والخالفة بالاستعمال ليست بعموضوعة لإبطال الإيداع ولا تنافيه ؛ ألا ترى أن الأمر بالحفظ مع الاستعمال صمبيح ابتداء بأن 
يقول للغاصب أودعتك وهو مستعمل » لاف الححود فإنه قول موضوع لارد فيجوز أن يكون ردا لقول مثله ؛ ألا ترى أن 
الححود فى أوامر الشرع رد" ها يكفربه والخالفةبارك صلاة أوصوم مأموربه لیست برد ولهذا لايكفر بها( قوله کا إذا استأجره) 
تنظير لمبثلة الوديعة بالاستشجار فإن الخالفة ترك الحفظ نى بعض أوقات كونها وديمة» فصار كا إذا استأجره للحفظ شهرا 
فترك الحفظ فى بعضه ثم عاد إلى الحفظ فى الباق فإنه ترك الحفظ فى بعض الأوقات ولم برج بذلك عن كونه أمينا . 


وهو الأمالة باخالفة ) أقول : الظاهر أن يقال وهو ألليانة , [ْ 
٠۲ (‏ - تكلة فتح القديرحنى ‏ ۸) 
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فحصل الود إلى نائب المالك .قال ( فان طلبها صاحبها فجحدها ضمْها لأنه لما طالبه بالرد فقد عله عن الحفظ 
فبعدذلكهو بالإمساكغاصب مانع؛ فيضمنها » فإنعاد إلى الاعتراف لم يبرأعن الضّان لارتفاع العقد » إذ المطالبة 
بالرد رفع من خهته والححودفسخ من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وجحود أحدالمتعاقدينالبيع فم الرفع 
و لآن المودع. ينفرد بعزلنفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة المو كل » وإذا ارتفع 
لایعود إلا بالتجديد فلم يوجد الرد إلى نائب المالك » يخلاف الحلاف م العود إلى الوفاق » ولوجحدها عند 
غير صاجيها.. لايضمنها عند ألى يوسف خلافالز فر لأن الححود عند غيره من باب الحفظ لأن فيه قطع طمع 
۰ الطامعين ء ولأنه لايملك عز ل نفسه بغير محضر منه أوطلبه فبنی الأمر بخلاف ما إذا كان بحضرته . قال ( وللمودع 
أن يسافر بالوذيعة وإن كان ها حمل ومؤنة عند ألى حنيفة وقالا : ليس له ذلك إذا كان ها حمل ومؤنة ) وقال 


الشافعى : ليس له ذلك 
' تتعلق مشيثته ببا..وكلاههما كانا يوجبانجواز القسمة تأمل ( قوله وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان ها حمل ومؤنة عند 
أثى حنيفة الخ ) قال صاحب العناية فى حل هذا ا محل : قالوا إذاكان الطريق آمْنا » فإن كان؛ عوفا ضمن بالاتفاق » وإذاكان 
آمنا وله بد من السفر فكذلك» وإنلم يكن وسافر بأهله لايضمن وإن سافر بنفسه ضمن لأنه أمكنه تركها ف أهله اه . أقول : 
هذا تحرير مختل وخل فاس » لآنه إن كان مقول القول قف .قالوا نوع ما ذكره بأن كان قوله إذاكان الطر بق آمنا شرطا 


واعثر ضن بأن هذا التنظير غير مستقم »> لأن بقاء كو نه أميناباعتبار أنعقدالإجار ةعقدلاز م فلايرتدبر ده يخلاف مانن فيه. وأجيب 
پان العقد اللازم وغثير اللازم فى الانتقاض بعدم تسام المعقود عليه سواء بالاتفاق كالإجارةوالعارية والبيع والحبة تنتقض بعدم 
۰ سم المعقود عليه ثم فى الاستشجأر ورد العقد على منفعة الحافظ أى المدة والمنفعة تحدث شيئا فشيثا فبتر ك الحفظ فن بعض المدة 
. يبطل العقد فى ذلك القددر:ويكون باقيا لبقاء المعقود عليه فكذا فى الحفظ بغير بدل . وقوله ( فحصل الرد إلى نائب المالك ) 
جواب عن قوله قلا يبر لا بالرد” على المالك . ووجهه أن المودع نائب المالك» فإذا ار تفعت الالفة وعادمودعاحصل الرد” 
إلى نائب .المالك وول ( فإن طلبها صاحببا الخ ) ظاهز . وقوله ( ولو جحدها عندغير صاحبها ) كأن قال له رجل ما حال 
وديعة فلان ؟ فقال.ليس له عندى وديعة ( لايضمنها عند ألى يوسف ) وكذا لو جحدهاعند صاحبها من غير طلب منه مثل أن 
6 : ما حال وديم عندك ؟ فقال ليس لك عندى وديعة ( خلافا لزفر ) وما ذكر خلافهما فحسب » وإن كان عدم 
وجوب الضمان قول العلماء 'الثلاثة .قيل لأن هذا الفصل غير مذ کور ف المبسوط » وإنما ذكر فى اختلاف زفر ويعقوب فذكر 
كذلك . وجه قول زفر أن الححود سبب للضمان سواء كان عند المنالك أو لا كالإنلاف حقيقة . ووجه قول ألى يوسف 
ما ذكره أنه من باب الحفظ لأن فيه قطع طمع الطامعين “قال ( وللمودع أن يسافر بالوديعة الخ ) والمودع أن يسافر بالوديعة 
وإن کان مما حمل ومونة قالوا إذا كان الطريق آمناء فإن كان نوفا ضمن بالاتفاق » وإذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلات » 
وإن لم يكن وسافر بأهله لايضمن» وإن سافر بنفسه ضمن لأنه أمكنه تركها فى أهله » ولا فرق بين السفر الطويل والقصير . 
وقالا : ليس له ذلك إذا كان لها حمل وموئنة » وقد تقدم معنى الحمل والموانة » لكن قيل عند ألى يوسف إذا كان بعيدا » 
وغند خمد قريباكان أو بعيدا ٠‏ وقال الشافعى + ليس له ذلك ف الوجهين :أي سواء كان لها مل ومرن أو لا لأ حنيفة 
إطلاق الأمر لأن الآمر أمره بالحفظ مطلقا فلا يتقيد يمكان "كا لايتقيد بزمان . فإن قيل : سلمنا أن إطلاق الأمر يقتضى الحواز 
لكن المائع عنه متحقق وهوكون للفازة ليس خلا الحفظ . أجاب بقوله والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا » ولهذا : 
أى ولكون المقازة محلا الحفظ ملك الأب والوصى المشاقرة بمال الصى » فلو كان التلف مضصمو نالما جاز هما ذلك . قبل مسافرة 
الأب والوافى ال الصبى للتجارة والناس يخاطر ون بالتجارة لطمع الربح وليس للمودع حقالتضرف والاستر باح فى الوديعة ٠‏ 


(قوله فيل لأن هذا الخ ) أقول :قائله السيد جلال ( فوله وإن م يكن وسافر بأهله الخ ) أقول :مخالف لما فى غاية البيان . 
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فى الوجهين لألى حنيفة رحمه الله إطلاق الأمر ؛ والمفازة محل للحفظ إذا كان الطريق آمنا وهذا بملك الأب والوصى. 
فى مال الصى . ولهما أنه تازمه مؤنة ارد فيا له حل ومؤنة : والظاغر أله لابرفى به فيتقيلاة » والشافعى يقيده 
بالحفظ المتعارف وهو الحفظ فى الأمصار وصار >الاستحفاظ بأجر . قلنا : مؤنة الرد تلزمه فى ملكه ضرورة 
امتثال أمره فلا يبالى به والمعتاد كونهم فى المصر لاحفظهم “ون يكوك ف اللفاؤة فط ماله فيا ٠:‏ حلاف 
الاستحفاظ بأجر لأنه عقد معاوضة فيقتضى التسلم فى مكان العقد ( وإذا هاه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج 
بها ضمن ) لأن التقييد مفيد إذ الحفظ ف المصر أبلغ فكان يجا" :قال ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة 
فحضر عض ولج ميدس , جاني بابوسى في لير عند ى حنيفة > وقالا : يدفع إليه نصيبه ) 


ومابعده جزاءه فسد المعنى جداء إذيازم حيفذ أن يكون مالكاتالطريق رفا تسیا ما کان آنا ارم أن يكون شد الشیء قا 
منه وهو باطل قطعا » وإن کان مقول ذلك قوله إذا كان الطريق آمنا فةط بأن كان معناه قالوا هذا الذى ذكر فى الكتاب إذا 
کان الطريق آهنا کا هو المطابق لما ف الكاق وسائر الشروح > وكان قوله فإن كان مهوفا ضمن بالاتفاق بيانا لحك کون 
الطريق مو فا فى المسافرة بالوديعة» وكان قوله وإذا كان آمنا وله بد من السفر الخ تفصيلا لحكي كون الطريق آمنا فى المسافرة 
بالوديعة قسد معنى المقام أيضا » لآنه إن أرآد بقوله'إذا كان الطريق آمنا ى قوله قالوا إذا كان الطريق آمنا ما هو عام لا كان 
لديد من السفر وما لم يكن "كما هو الظاهر من إطلاق اللفظ كان قوله فى التفصيل »و إذا كان آمنا وله بد من السفر فكذلك منافيا 
لذلك قطعا » وإن أراد بذلك ماهو مفيد بأن م يكن له بد من النشفر فع کون اللفظ غير مساعد له ينافيه قوله فى التفصيل وإت 
سافر بنفسه ضمن لأنه قسم من ذلك المقيد كما ترى مع أن حكله وهو الضمان حالف لما ذكر فى الكتاب » على أن ماذكر 
فى الكتاب فيا إذا لم يعين المالك المصر للحفظ فيه كا يقتضيه إطلاق اللفظ ؛ ويدل عليه قطعا قول المصئف فيا بعد : وإذا 
باه المودع أن يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن » وم يذكر فى واحد من كتب الفقه وم ينقل عن أحد قط التفصيل الذى ذكره 


فلا يكون الاستدلال به على المودع صويحا . وأجيب بأنه توضيح للاستدلال > ولن كان استدلالا فهر صعيح لأن ولايبما على 
مال الصبى' نظرية . وأولى وجوه.النظر رعايته عن مواضع التلف 2 فلو کان فى السفر وهم التلف لما جاز » وحيث.جاز 
بالاتفاق انى وهم التلف . ولمما أنه تلزمه مؤثة الرد لأن المودع يجوز أن بموت ى بعض الاريتق فبازم امالك مر موانة الرد » والظاهر 
أنه لاير ضى به فيتقيد به » لكن أبا يوسف جعل السفر القريب عفوا قياسا على الغبن الينير فى التجارات » والشافعى يقيده 
بالحفظ لمتعارف وهو الحفظ فى الأمصار وجعله كالاستحفاظ بالأجر» فإنه إذا.استأجر رجلا شبرا بدره ليحفظ ماله فإنه 
لابملك السفر بذلك المال » وإن سافر ضمن ( قوله قلنا مؤثة الرد) جواب عن قوهما وتقريره سلما أن المؤنة تلحق المالك 
لكنه ليس لمعنى من قبل المودع بل من حيث ضرورة امال امود أمره فإنه أمره طلقا وهو لابنقيد مکان » فهو انی راجح 
إلى المالك فلا يبالى به . وقوله ( والمعتاد كونهم فن المصر ) جواب عن قول الشافعى : يعنى أن المعتاد كون المودعين وقت 
الإيداع فى المصر (لاحفظهم » > فإن من كان فى المفازة يحفظ ماله فيها ) ولا ينقله إلى الأمصار ( لات الاستحفاظ بالأجر لأنه 
عقد معاوضة فيقتضى التسلم فى مكان العقد ‏ وإذا نبا الماك أن يخرج بالوديفة فخرج بها غسمن لأ اتيد مفد ‏ إذ فف 
فى المصر أبلغ فكان صميحا) قال ( وإذا أودع رجلان عند رجل وديعة الخ ) ذا تعد الودع وطلب یم لع رر وي 
الباقين لم يبر المودع على الدفع إليه حى يحضر الباق . وقالا : يدفع إل نصييه ولا يكون ذلك قسمة على الغائب » حى أن 
الباق إن هلك فى يد المودع كان للغائب أن يشارك القابض فا قبض. وذكر رواية الجامع الصغير ليدل بوضعه على أن المراد 


( قوله لأن ولايتهما على مال الصبى نظرية ) أقول : لقوله تعال ‏ ولا تقربوا مال اتم إلا يالى هي أحمن ‏ واولا أنه من الأحمن لما 
جاز ذلك لما , 
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. وف ابلحامع الصغير : ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس.للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده » وقالا : له 
ذلك » والجلاف فالمكيل والموزون. : وهو المراد بالمذكور فى المختصر. مما أنه طالبه بدفع نصيبد فيوؤمر بالداقع 

إليه كما فى الدين المشترك » وهذا لأنهيطالبه يتسلم م مأسلم إليه وهوالتصف ء وهذا كان له أن يأخذة فكذا يومر 

هو بالدفع إليه . ولأى حنيفة أنه طالبه بدفع نصيب الغائب لأنه يطالبه با مغرز وحقه ف المشاع » والمفرز المعين 

يشتمل على الحقين » ولا يتميز حقه إلا بالقسمة» وليس لامودع ولاية القسمة ولهذا لايقع دفعه قسمة بالإجماع ‏ 


صاحب العناية فى صورة إذا كان الطريق آمنا ولم بعين امالك المصر للحفظ فيه » وإنما ذكروا ذلك التفصيل فى صورة إن كان 
الطريق عموفا أو إن عين المالك المصر للحفظ فيه : فالصواب فى هذا المقام تحرير صاحب النباية حيث قال : هذا كله إذا كاش 
الطريق آمنا » أما إذا كان مخوفاوله بد من السفر ضمن بالاتفاق » وكذا الأبوالوصئى وإن لم يكن له بد من السفر » إن سافربأهله , 
لايضمن » وإن سافر بنفسه ضمن لأنه يمكنه أن يتركها فى أهله » كذا فى الخامع الصغير لقاضيخان اه . وتحرير صاحبى الكاق 
ومعراج الدراية حيث قالا :هذا إذالم يعين المالك المصر للحفظ فيه بل أطلق فإن عين الحفظ فالمصرفسافرإن كانسفرا له منه 
بد ضمن » وإن کان سفرا لابد له منه فإن أمكنهالحفظ ف المصر مع السفر بأن أمكنه أن يترك واحدا من عياله مع الوديعة 
ف المصر ضمن » وإن م يمكنه ذلك لم يضمن اه . وكأن صاحب العناية لم يفرق بين الحالين فخاط الكلام وأفسد معنى المقام ( قوله 
وف الخامع الصغير : ثلاثة استودعوا رجلا ألفا فغاب اثنان فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عنده » وقالا : له ذلك ) قال فى العناية 
وذكر رواية الجامع الصغير ليدل بوضعه على أن اراد بموضع الحلاف المذكور فى مختصر القدورى من قوله وديعة المكيل 
وا موزوئ لأن المذكور فيه الألف وهو موزون انى . أقول : فيه بحث » إذ ليس فعا ذكره من رواية الخامع الصغير مايشعر 
بحصر وضع المسثلة فيا يقسم حى. يدل به على أن مضع اللحلاف هو المكيل والموزون . قوله لأن المذكور فيه الألف وهو 
فوزون ليس بشئء» إذ لا شلك أن الألف إنما ذكر فيه على سبيل القثيل لا الخصر: » كيف ولو أفاد بذلك الحصر لكان وضع 
المسثلة المذكورة فيه غيرمتناول للمكيل أصلا يمقتضى قوله وهو موزونءولا لاموزون الذى هو غير الألف فيفوت المطلوب . 
وقال فى معراج الدراية : قال أبو جعفر فى الكشف : فى هذه الرواية من الفائدة ما ليس فى رواية كتاب الوديعة » وذلك أن 
رواية كتاب الوديعة : القاضى لابأمر المودع بالدفع . وكان يجوز أن يقول قائل : إن كان القاضى لايأمرالمودع بالدفع فله أن 
پأخذه ديانة “فلما قال ى' الحامع ليس له أن يأف زالت هذه الشببة . وفائدة أخرى أن رواية كتاب الوديعة فى اثنين ورواية 
الجامع فى الثلاثة » فلولا رواية الحامع لكان لبعض أن يقول : نصيب الواحد الحاضر من الثلاثة أقل من نصيب الغائبين فيصير 
ملكا ويجعل تبعا للأ كر فلا يخذ من المودع » فأما نصيب الحاضر من الرجلين فلا يكون مستهلكا ولا تبعا فله أخذه » فتبين 
برواية الخامع أن كليبما سواء انى . أقول : ف الفائدة الأخرى نظر » لأن جواب المسئلة فى رواية الخامع الصغير أن ليس 
الحاضر أن يأخذ نصيبه عند ألى حنيفة » وهذا لايدفع توهم قائل أن علة عدم الأخذ فى هذه الصورة قلة نصيب الحاضر » 
بل يوؤيده لمساعدة هذه الرواية ذلك الاحهال وإتمايدفعه رواية كتاب الدعوى لأن نصيب الحاضر ليس بأقل من نصيب الغائب 
ف تلك الرواية » فلا جال لتوهم أن يكون علة عدم دفع نصيب الحاضر إليه قلة نصيبهفتلك الفائدة الأخرى إنما تظهر لو ذكرت 
رواية كتاب الوديعة بعد ذكر رواية الخامع الصغير على عكس ما فى الكتاب » اللهنم إلا أن يكون بناء تلك الفائدة على قول: 


بموضع لحلاف المذكور فى مختصر القدورى من قوله وديعة المكيل والموزون لأن المذكور فيه الألف وهو موزون. وذكر 
محمد الحلاف فيا يقسم وما لا يقسم . قال ى الفوائد الظهيرية : إن الأول هو الصحبح حتى إذا كانت الوديعة من الثياب 
والدواب والعبيدلم يكن له أن يأخذ نصيبه بالإجماع » وحكاية الحمانى فق المسئلة مشبورة : هما أنه طالبه بدفع نصيبه فيومر 


( قوله لأن المذكور فيه ) أقرل : يمى المذكور فى الحامع الصغير 


~A 
. لاف الدين المشترك لأ نه يطالبه بتسلم حقه لأن الديون تقضى بأمثالها . قوله له أن يأخذه‎ 


أى يوسف ومحمد ی هذه المسئلة دون قول أنى حنيفة فحينئذ تظهر على تر تيب الكتاب تأمل تقف ( قوله لأف الدين المشيرك 
لأنه يطالبه بتسلم حقه ) أى حق المديون ( لأن الديون تقضى بأمثللها ) فلا يكون هذا تصرفا فى حق الغير بل يكون المديون 
متصر فا فی مال نفسه فيجوز » كذا ف النهاية وغير ها . قال صاحب العناية بعد أن شرح هذا امقام ألا هكذا : وفيه نظر » لأن 
الإنسان لايوكمر بالتضرف ف ماله بالدفع إلى من لايجب له عليه ذلك انى . أقول : هذا النظر فى غاية السقوط » لأن المديون 
مأمور بالتصرف فى ماله بالدفع إلى من يجب له عليه ذلك لا إلى من لامجب له عليه ذلك» إذ لاشك أنه يجب على المديون قضاء 
ذينه» فلما لم يتصور قضاء الدين بعينه بل لابد من أن يقضى له وجب على المديون للدائن دفع مثل دينه من مال نفسه إلى 
دائنه فكان مأمورا به . وبالحملة لیس كل مايجب على إنسان لإنسان دفع عين ما أخذه منه» بل قد يكون دفع مثله وبدله کا" 
فيا من فيه فلا حذور قطعا . ثم قال صاحب العناية : والحق أن الضميرق حقه للشريك لا للمديون كما وقع فى الشروح» 
ومعناه لأن الشريك يطالب المديون بنسلم حقه : أى بقضاء حقه » وحقه من حيث القضاء ليس شرك بينهما لأن الديون 
تقضى بأمثالها والمثل مال المديون ليس شرك بينهما والقضاء إنما يقع بالمقاصة انى كلامه . أقول : فيه نظر » أما أولا فلأف , 
كلام المصنف لايساعده» لأن الضمير فى حقه لو كان الشريك دون المديون لم ينم استدلاله على قوله لأنه يطالبه ينسام حقه 
بقوله لأن الديون تقضى بأمثالها » إذ كون قضاء الديون بأمثالها لا بأعيانما لايدل على أن الشريك يطالب المديون بتسلم حق نفسهٍ 
لأن المثل مال المديون فلم يكن حق الشريك بل كان حق المديون » فقضاء اللذين بالمثل لايكون تسام حق الشريك بل يكون 
تسلم حق المديون » وهذا. مما لاسترة به. وأما ثانيا فلأن ما توهمه ف نظره السابق من لزوم كون الإنسان مأمورا بالتصرف 
فى ماله بالدفع إلى من لايجب له عليه ذلك أولى بالورود على تقدير نفسه بدون ملاحظة ما ذكرنا فى سقوطه ؛ لأنه قال : وحقه 
من حيث القضاء ليس عشترك بينهما » لأن الديون تقضى بأمثلها » وا مئل مال المديون ليس يمشترك يينهما » والقضاء إعا بقع 
بالمقاصة اہی . وهذا أحق با توهمه کا ترى والمدفع ما'أوضحناه من قبل ( قوله قوله له أن يأخذه ) أى قول الخصم :ى هذه 
المسثلة كذا وهو الإمامان على ما مر . وقد تعسف فيه الشارح العينى خيث قال : والفتنخير ف قوله يرجع إلى القائل المعهود 
فى الذهن أى قول القائل نصرة لقوهما كذا إنتبى . ولا يخي ما فيه'. وأماءسائر الشراح فلم يتعرض أحد منهم لتوجيه إفراد 


بالدفع إليه كا فى الدين المشترك » وهذا لأنه يطالبه بتسلم ما سلم إليه وهو النصف » ومن طالب ما سل لم بمنع منه وهذا كان 
له أن أحذه وإن كان فى يد المودع بالاتفاق . ولأنى حنيفة لانسلم أنه طالبه يتسلم نصيبه بل يدقع نصيب الغائب لأنه يطالبه 
بالمفرز وحقه ليس فيه » لن المغرز المعين يشتمل على الحقين ولا يتميز حقه إلا بالقسمة » وليس للمودع ولاية القسمة لأنه 
ليس بوكيل فى ذلك » ولهذا لايقع دفعه قسمة بالإجماع » لاف الدين المشترك لأنه يطالبه بتسلم حقه : أى حق المديون » لأن 
الديون تقضى بأمثاها فلا يكون هذا تصرفا فى حق الغير بل المديون يتصرف ف مال نفسه فيجوز » وفيه نظر لأن الإنسان لايوؤمر 
بالتصرف ف ماله بالدفع إلى من لايجب له عليه ذلك . والح أن الغسمير فى حقه الشريك لا للمديون كا وقع فى الشروج ٠‏ 
ومعناه لن الشر يك يطالب المديون بتسلم حقه :'أى بقضاء حقه » وحقه من حيث القضاء ليس يمشترك ينهما لأن الدبو تقفى 
بأمثالها » والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهما والقضاء إما بقع بالمقاصة . وقوله ( له أن بأحذه ) جواب عن 
قو مما ولهذا كان له أن يأحذه ٠وتقريره‏ جواز الأخذ لايستلزم أن يحبر المودع على الدفع » إذ الحبر ليس من ضرورات الحواز: 
يعنى من لوازمه لانفكاكه عنه » كا إذا كانت له ألف دره, وديعة عند إنسان وعلبه ألف لغيره فلغريمه : ى لغريم المودع 


( قوله أى حق المديون )أقول :يعن ماله ( قولهوفيه نظرلآن الإنسان لايؤمر بالتصرف فى ماله بالانع إلى من لامجب له عليه ذلك ) أقول: 
يتكفل بدفعه قوله لأن الديون تقغى بأمثاها . 
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قلنا : ليس من ضبرورت أن يبر الودع ا له ألف دره, وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره 
فلغر يمه أن يأخذه .إذا ظفر به » وليس للمودع أن يدفعه إليه .قال ( وإن أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم 
يز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما يقتسمانه فيحفظ كل واحد منهما نصفه > وإن كان ما لايق.م. . جاز أن 
يحفظ أحدهما بإذن للآخر ) وهذا عند ألى حنيفة » وكذلك الحواب عنده فى المرمبنين والوكيلين بالشراء î‏ 
أخدها إلى الآخر . وقالا: لأحدها أن يحفظ بإذن الآنحر نى الوجهين . مما أنه رضى بأمانتهما فكان لكل - 
aS‏ وله أنه رضى يحفظهما ول يرض حنظ أخدها 
. كله لأن الفعل مى أضيف إلى مايقبل الوصف' بالتجزى تناول البعض دون الكل فوقع التسلم إل الآحز من 
غير رضا المالك فيضمن الدافع ولا يضمن القابض لأن مودع المودع عنده لايضمن » وهذا لاف مالا يقسم 
لأنه لما أودعهما ولا مکنا الاجماع عليه آناء الليل والنهار وأمكنبما المهايأة كان المالك راضيا بدفع, 0 إلى 

أحدها فى بعض الأحوال . قال ( وإذا قال صاحب الوديعة المودع لاتسلمه إلى زوجتك فسلمها إلا لايضمن 
وق الجامع الصغیر ؛ إذا ناه أن يدفعها إلى أحد منعياله فدفعها إلى من لابد له منه إذا كانت الوديعة 
دابة فنهاه عن الدفع إلمغلامه »وكا إذاكانت شيئا عحفظ يد الأساء فنهاه عن الدفع إلى امراً ته وه وحمل الأول لأنه 
لامكن:إقامة العمل مع مراضاة هذا الشرط » وإن كان مفيدا فيلخو( وإن كان له منه بد ضيمن) لأن الشرط مفيد أن 
من العيال من لايئتمن على المال وقد أمكن العمل به مع مراعاة هذا الشرط فاعتبر ( وإن قال احفظها هذا إلبيت 
فحفظهاف بيت آترمن الدار لم يضمن ) لأن الشرط غير مفيد » فإن البيتين ف دار واحدة لايتفاوتان فى الجر ز(وإن 
حفظها ئی دار أخرى ضمن ) لأن الدارين يتفاوتان فى الحرز فكان مفيدا فيصح التقييد » ولوكان التفاوت بين 
٠‏ البتتين ظاهرا بأن كانت الدار الى فيا البيتان عظيمة والبيت الذى هاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط : 


ضمير قوله هاهنا ( قوله قلنا ليس من ضرورته أن يبر اودع عل الدفع الخ ) جؤاب عن قول الإمامين له أن يأخذه . تقريره ٠‏ 
أن جواز الأخذ لايستلزم أن بجر المودع على الدفع » > إذ امبر ليس من ضرورات اللحواز : آى من لوازمه لانفكاكه عنه » 
كا إذا كانت له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغرعه : أى لغريم المودع بالكسر أن يأججذم إذاظفر به » 
وليسن للمودع أن يدفع إليه» كذا فى العناية وغيزها . أقول : هنا إشكال » وهو أن هذا المواب لايتمشئى على رواية الخامع 
الصغير » فإن جواب المسئلة فيها : فليس للحاضر أن يأخذ نصيبه عندة » وهذا دال" على عدم جواز أخذ أحد الشريكين نضيبه 
من المودع فى غيبة الآخر عند أى حنيفة رحمه الله. والحواب المذكؤر ف الكتاب مشعر بجواز أحذ أحد الشريكين نصيبه من 
| المودع فى غيبة الآخر عند أ تحثيفة أيضا وإن لم يحبر المودع على دفع ذلك إليه عنده » كجواز أحذ غرم المودع بالكسر 0 
ما أودعه عند إنسان إذا ظفر به من المودع بالفتح »وإن لم يكن للمودع أن يدفبه إليه » إذ لولم يكن المراد بالحواب المزبور 


بالكسر أن يأخذه ذا ظفر به »وليس لامودع أن يدفع إليه . قوله ( وإن أودع رجل عند رجلين شيئا ما يقسم ) ما يقسم هو: 
الذى لايتعين بالتفريق الحسى كالمكيل والموزون » وما لا يقسم هو ما يتعين به كالعبد والدابة والثوب الواحد والطبق» وكلامه . 
ظاهر . وقال ف المبسوط : قول أنى حنيفة أقيس»لأن رضاه بأمانة اثنين لايكون رضا بأمانة واحد » فإذا كان الحفظ مما 
يتأق منهما عادة لايصير راضيا حفظ أحدها للكل ( وإذا قال صاحب الوديعة للمودع لاتسلمها إلى زوجتاك فسلمها إليها 
لايضمن ) معناه : إذا لم يكن له من التسلم إليها بد » علم ذلك من رواية اللجامع الصغير حيث قال ( إذا ناه أن يدفعها إلى أحد ش 
من عياله فدفعها إلى من لابذ له منه لايضمن » كا إذا كانت الوديعة دابة فنباه عن الدفع إلى غلامه » أو كانت شيثا يحفظ على 
أيدى النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته ) وهذا معنى قوله ( وهو محمل الأول ) والأصل فيه أن الشرط إذا كان مفيْدا والعمل به 
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قال (ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر فهلكت فله أن يضمن الأول وليس له أن يضمن الثانى » وهذا عند 
ألىحنيفة » وقالا: له أن يضمن أيهما شاء. فإن ضمن الآخ ر رجع على الأول ) لما أنه قيض الخال من يق مين 
فيضمنه كودع اوا ؛ وهذا لآن المالك لم برض بأمانة غيره ؛ فيكون الأول متعديا بالتشنام والثانى بالقبض 
فيخير بينهما.» غيز أنه إن ضمن الأول لم يرجع على الثانى لأنه ملكه بالضيان فظهر أنه أودع ملك نفسه : وإن 
ضمن الثانى رجع على الأول لأنه عامل له فيرجع عليه يما لحقه-من العهدة . وله أنه قيض المال من بد أمين لأنه 
بالدفع لايضمن اده لحضور زأیه فلا تعدى منهما فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملازم فيضمنه بذلك » وأما 
الثانى فستمر على الحالة الأولى ولم يوجد منه صنع فلا يضمنه كالريح إذا ألقت فى حجره. ثوب غيره . قال 
( ومن كان فى يده آلف فاداعاه رجلان كل واحد منہما أمما له أودعها إياه وأى أن يحلف هما فالألف ہما 


تجويز أحذ الشريك الحاضر نصيبه من المودع بدون أن يحبر المودع على دفع ذلك إليه عند أي حنيفة لما احتيج ف اليواب من 
قبله عن قولهما ولهذا کان له أن يأخذه إلى التشبث بحديث أن ليس من ضروراتجوأز الأخذ أن يحبر المودع على الدفع » بل 
لما أفاد ذلك الحديث المقصود » بل كان الواجب ف الحواب من قبله عن قولهما الد كور منع جواز الأخذ أيضا فال واب 
امز بور أيضا إنما يتمشئى على ماذكر ى مختصر القدورى وهو المسمى'عندالفقهاء برواية كتاب الدعوى كا سمعت فما در . 
واعلم أن صاحب غاية البیان قال ى شرح قولهما ولهذاكان له أن بأخذه فكذا هو يمر “بالدفع إليه » ولو کان امال فى أيدى 
الشريكين كان لواحد منهما أن يأخذ نصيبه بغير رضا الآخر » فكذا هنا له أن يأخذ نصيبه من المودع . وقال فى شرح الحواب 


مكنا وجب مراعاته وانخالفة فيه توجب الفمان؛ وإذا لم يكنمفيدا أوكان ولم يمكن العمل به كما فمائحن فيه يلغو » وعلى هذا 
إذا نبى عن الدفع إلى امرأته ولهامرأة أخرى أمينة » أو عن الحفظ فى الدار وله أخرى فخالف فهلك ضمن ؛ وإذا نبى عن 
الحفظ فی بيت من دار فحفظ غير ه وليس ف الذى نى عنهعورة ظاهزة أو نى عن الدفع إلى امر أنه وليس له سواها أوعن 
الحفظ فى دار ليس له غيرها فخالف لم يضمن » لن الأول غير مفيد والثائى غير مقدور العمل به . قال ( ومن أودع رجلا 
وديعة الخ ) إذا أودع المودع الوديعة ضمن دون الثالى عند أى حنيفة وير رب المال فى تضمين اما شاء عندهها لأنهقبض من 
ضمين» لأن المالك ‏ يزرض بغيره فكان الأول تعدبا بالتسلم إلى الث » والثانى قد قبض منه » والقابض من الضمين ضمين 
كنودع.الغاصب غير أنه إن ضمن الأول زجع على الثانى لأنه ملكه بالضمان فظهر أنه أودع ملك نفسه؛ وإن فسمن الثاى ير جع 
على الأول لأنه عامل له فيرجم عليه بما لحقه'من العهدة , ولأنى حنيفة أنه قبض المال من يد أمين لأنه بالدفع لايضمن مالم 
. يفارقه لوجود ما هو المقصود'من حفط محضرة رأيه وتدبيره لامن حفظ بصورة يدهء ولهذا لو دفع إلى من يحفظه بحضرته 
كعياله فهلك عنده لم يضمن بالاتفاق » فإذا لم يكن بالدفع ضنامنالم يكن قبش الثانىمن ضمين فلم يوجد تعد منهما » فإذا فارقه 
فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه . وأما الثاني فستم على الحالة الأولى وهو القبض من أمين إذلم يوجد منه بعد ذلك صنع فلا 
يضمنه ء كالربح إذا ألقت فى حججره ثوب غيره ( وإذاكان فى يد رجل ألف فادعى رجلان كل واحد منهما آنا لہ أودعها 
الخ ) ظاهر سوى ألفاظ نذکر‌ها قوله لتغاير الحقين لن كل واح منهمايدعى ألفا .قوله وإن نکل : أعنى الثاى : أى بعد 


( قال المصئف :ومن أودع رجلا وديعة فأودعها آخر الخ ) أقول ؛ فى أوائل كعاب الصلح من المبسوط : الؤدع إذا دقع الحريق فيي 
فناول الوديعة جارا له كان ضامنا فى القياس ان لأنالودع أمره بأن يحفظه بنفسه نصا وأن لايدفع إلى أجنبى » ثم قال فى المبسوط : , 
وك امعان اكوك امتا" لان ألدفع إلى الغير فى هذه الحالة من الحفظ انبسى . والمسئلة مذكورة فى كتاب المذاية فى أوائل الوديمة 
زل ال | ا 0 صعيحة لاحاطا الصبدق) أترل : بأن يودعه أده فيشترى المودع به سلعة من الآخعر و يسلمه إليه 
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. وعليه ألف أخرى ببنبما) وشرح ذلك أن دعوى كل واحد صعيحة لاحالها الصدق فيستحق الحلف على المنكر 
بالحديث ويحلف لكل واحد مهما على الإنفراد لتغاير الحقين » وبأيبما بدأ القاضى جاز لتعذر المع بي ما وعدم 
الأولوية . ولو تشاحا :أقرع بيما تطييبا لقلبهما وثفيا لمة اميل » ثم إن حلف لأحدها يحلف للثانى » فإن حلف 
فلا ئی ء لما لعدم الحجة ‏ وإن نكل أعنى إثانى يقضى له لوجود الحجة » وإن نکل للل بحلاف اٹانی ولا يقفى 
بالتكول › لاف ان بنفس4 فيقضى به » أما التكول إنما يصير حجة عند 
القضاء فجاز أن يكخره ليحلف لثالى 


عنه : ولواب عن قولمما لوکان و فى أيدمهما كان لواحد منهج أن يأخذ نصينه نقول : لايازم منذلك أن يأحذ نصيبه من المودع » 
ری أن افر ذا نعل من مال فر جسن حقه جاز ولا ر عل ارد » ولا يجوف أن بأد حقه من مودع الغريم » وهذا 
معنى قوله كا إذا كان له ألف درهم وديعة عند إنسان وعليه ألف لغيره فلغريمه أن يأخذه إذا ظفر ر به وليس للمودع أن يذفعه 
إليه » إلى هنا كلام ذلك الشارح . أقول : فعلى هذا الاستخراج بتمشى هذا الحواب عل كاتا الروئايتين » ولكن لاي علىمن 
له دربة_أساليب الكلام أن تقرير اللصنف لايساعد ذلك جدا تبصر( قوله وشرح ذلك أن دعوى كل واحد صعيحة ) أى على 
سبيل الانفراد دون الاجماع لاستحالة أن يكون الألف الواحد مودعا عند اثزين بكمالهء» كذا ف الكفاية وشرح تاج الشريعة 
وهو الحق عندى فى معنى المقام ؛ فيم تم التعليل حينقذ بقوله لاحمّالها الصدق بلا كلفة أصلا . وأما بعض الفضلاء فقد قصد توجيه 
امقام با لحمل على صمة دعواهما على سبیل الاجماع حيثُث ث قال فى بیانه : بأن يودعه أحده] فيشترى المودع به ساعة من الاخمر 
ويسامه إليه من ثمنه فيقيضه ثم يودعه أيضا التبئ . أقول : ليس هذا بثى ءء لأن ما ذكر فى أصل المسئلة من قوله فادعاها 
رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه يدل على أن كل واحد منهما ادعى أنبا ملك له فق الحال أودعها إياهء ولا شك أن 
العين الواحد لايتصور أن يكون ماكا لاثزين بكاله فى حالة وابحدة » ولا أن يكون مودعا من از بكماله فى حالة واحدة» 
وى الصورة إلى ذكرها ذلك القائل قد زال إيداع أحده) الألف من ھی نی يده وزال ملكه عنبها أيضًا باشترائه بها سلعة من 
الآخروتسليمها إله» فين يحمل أن يصدقا مما فى دعواهما اأزبورة ( قوله ويلاف لكل واحذ منهما على الانفراد لغاير 
الحقين ) قال حماعة. من الشراح فى تعليل تغاير الحقين : لآن كل واحد منهما يدعى ألفا.. أقول : يرد عليه أن كل واحد منهما 
إنما يدعى ألفا معينا وهو ما فى يد المدعي عليه کا صرح به فى وضع المسئلة » والنقود تتعين فى الودائع على ماتقرر. ‏ مو ضعه' 
ونص عليه الزيلمى فى شرح هذه المسألة فى التبيين » فمن أين يدل هذا على تغاير الحقين . ثم إن بعض افضلاء بين مغايرة 
الحقين بنج آنحر حيث قال : والظاهر أن تغاير ادق لتغاير المستحق فلكل منْهمًا حق فى يمينه على مامر فى الدعوى من قوله ٠‏ 
عليه الصلاة والسلام « لكيمينه » اننبى . أقول : ليس هذا بمفيد هاهنا » لآن ما پشتضنیه أن يكون لكل منهما حق فى بمينه إما 
هو عدم الاكتفاء لتحليفه لأحدهما فقط > وهذا لايستازم تحليفه: لكل واخد مهمأ على الانف راد كا هو المطلوب هاهنا » بل 
محصل بتحليفه مما معا » وإثما الذى يقعضى تحليفة لكل وأحد منبما على الاتفراد أهر وراء»أن يكون لكل واحد مما حق 
أنيمينه » ألا ترى أمهما لوا دعبا من أحد شيئا واحدا مشتركا بينهما على سبيل الشيوع كان لكل واحد منهما حق فى يمينه قطعا 
مع أنه لامجب هناك تحليفه لكل واحد منبما على الاخفراد . والأظهر فى تعليله أن يحلف هاهنا لكل واحد منهما على الانفراد 
ما ذكره صاحب الكافى حيث قال : وإئما محلف لكل واع نا بانفر اده لن کل واحد منہما ادعاه بائفراده انتبى تدبر أما 
التكول نما يصير حجة عند القضاء فجاز أن يوتخره ليخلف الان 


ما حلط الأول . قوله ولا يقضى ٻالنكول : يعنى للأول لأن الثانى ر ما يقول إنما نكل لك لأنك بدأت بالاستحلاف فلا تنقطع 


المآل ء والظاهر أن تغاير الحق لتغاير المسادحق فلكل مهما حق فى يمينه على مامر فى الدعوى من قوله عليه الصلاة و السلام « لك يميئه» ٠‏ 


¥ 


فینکشف وجه القضاء » ولونكل لثانى أيضا يقضى ہما بينهما نصفين علىماذ كرف الكتاب لاستوائبما ئی الحجة"كا إذا 
أقاما البينة ويغرم ألفا أخرى بينهما لأنه أوجب الحق لكل واحد مهما ببذلهأويإقراره وذلك حجة ی حقه» ربالمرف 
إلههما صار قاضياانصف ح یکل واحدبنص ض حق الآخر فيغرمه ‏ فل وقفى القاضى للأولحين نكل ذكر الإمام على البز دى 
فى شرح اللخامع الصغير أنه يحلف للثانى وإذا نكل يقضى بها بيهما لأن القضاء للأول لايبطل حق الثانى لأنه بقدمه 
ل E‏ أو بالقرعة وكل ذلك لابيطل حق الثالى . وذكر الحصاف أنه ينفذ قضاؤه للأوّل ووضع المسئلة ف العبد 
وإنما نهذ لمصادفته محل الاجتهاد لن من العلماء من قال يقضى للأول ولا يننظر لكونه إقرار دلالة ثم لايحلث 
للثانى ماهذا العبد لى لن" نكوله لايفيد بعد ماصار للأول» وهل يحافه بالتهمالمذاعليك هذا العبد ولا قيمته وهركذا 
وكذا ولا أقل منه . قال : ينبغى أن يحلفه عند محمد رجه الله خعلافا لألى يوسف بناء على أن المودع إذا أقر بالوديعة 
ودفع بالقضاء إلىغيره يضمئه عند محمد خلافا له وهذه فريعة تلك المسثلة وقدوقع فيه بعض الإطناب والله أعلم . 
فيتكشل وجه القضاء ) قال صاحب العناية ف بيان وجه القضاء بأن يقضى بالألن للأول أو للثانى أو مما حميعا » لأنه لو 
حلف للثانى فلا ثبىء له والألف كله لاذول» واو نکل للثانی أيضا كان الألف بينهما انتبى . أقول : لا عة لقوله أو للثانى إذ 
لا احهال للقضاء بالألف الثانى بعد نکول ذى اليد الأول والكلام فيه » فامحتمل هنا وجهان لاغير » والعجب أنه قال ف التعليل 
لأنه لو حلف للثانى فلا شی ء له » والألث كله للأول . ولو نكل لاثانى أيضا كان الألف بينهما » وهذا قطعى فى أن امحتمل 
هنا وجهان لاغير » وكان منشأ زلته هو أن سائر الشراح قالوا فى بيان وجه القضاء بأن يقضى بالألف هما أو لأحدها » 
فتوهم الشارح المزبور أن قوم أو لأحدهما يم الأول والثاى فوقع فيا وقع مع أن مرادهم به أحدهما بعينه وهو الأول . 

الحصومة بيابما ( قوله فيتكشف وجه القضاء ) بأن يقضى بالألف للأول أو للثانى أولمما جيعا » لآنه لو حلف الثانی فلا شىء له 
والألف كله للأول ر ولونكل ثاثانى أيضا كان الألف ہما ( فلذلك بتوقف عن القضاء حى يظهر وجهه ( قوله لأنه ) أى 
لآن المودع المنكر ( أوجب الحمن لكل واحد منما ببذله ) عند أىحنيفة ( وبإقراره) عندهما ( ولو قضى للأول حين نكل قال 
الإمام على البرذوى ف شرح الخامع الصغير : إنه يحلف للثانى ! وإذا نکل بققی يننا لأن القضاء للأول لايبطل حت الثاني » 
لأن القاضى قدمه إما باختياره أو بالقرعة » وكل ذلك لاببطل حق الثانى ) ول بذ کر أنه إذا حلف للثانى ماذا حكه , وقال أخوه 
فى شرح اللخامع الصغير : فإن حلف بقضى بنكوله للأول . وقوله ( لكونه إقرارا ) أى لكون النكول إقرارا ( دلالة ) وقوله 
( ماهذا العبد لى ) يعنى لايقتصر على لفظ العبد بل يضم إليه » ولا قيمته لآنه لما أقرٌ به للأول وثبت به حق الأول لايفيد 
إقراره به للقاضى لآنه لايمكن دفعه إلى الثانى بعد ذلك . وقوله ( بناء ) أى قال الصاف يحلفه عند محمد بناء ( على أن اودع إذا 
قر بالوديعة ودفع بالقضاء إلى غيره يضمنها عند محمد خلافا لأى يوسف ) كا إذا أ بالوديعة لإنسان . ثم قال : أخطات بل 
هى هذا كان عليه أن يدفعها إلى الأول ؛ لأن إقراره بها سمبح ورجوعه بعد ذلك باطل » ويضمن للآخر قيمتها لإفراره أنها 
للثانى » وأنه صار مسهلكا على الثانى لإقراره بها للأول فيكون ضامنا له قيمئها » وهذا إذا ذفعها إلى الأول بغير قضاء » فإن 
دفعها بقضاء فكذلك فى قول محمد خلافا لألى يوسف لأن بمجرد إقراره لم يفوت على أحد شيئا ؛ وزإنما الفوات بالدفع إل 
الأو ل » وقد كان ذلاك يقضاء فلا يضمن . و محمد أنه ساط القافى على القضاء با الأول لإقراره » وقد أقرَ أنه مودعم للثاثى » 
والمودع :إذا سلط على:الوديعة غيره صار ضبامنا ؛ والمسئلة تفربعات ذكرت فى المطولات'؛ والله سبحائه وتعالى أعلم . 

(قوله يقضى بالألف للأولأرالثاق) أتول: وقول أولثالى بحث( قوله لايفيد إقراره به) أقول : فيلفو:ذكر العبد ( قال المصنف : قال'ينبفى أن 
ْ يحلفه عند محمد إلى قوله : بناء عل أن المودع) أقول : قوله قالجواب هل فى قوله وهل يحلفه بالقهرقوله بناء مفمول لهلقرله قال أو حال مزفاعله , 
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كتاب الوكالة 
1 باب الوكالة فى البيع والشراء 
فصل فى الشراء 
فصل ف التوكيل بشراء نفس العبد 
۷۳ فصل ف البيع 


۵ فصل ف حكم وكالة الاثنين 
٠٠١‏ باب الوكالة باللحصومة والقيض 
۷ باب عزل الوكيل 

۲ كتاب الدعوى 

٠6‏ باب الین 

٥‏ فصل ف كيفية المين والاستحلاث 
۵ باب التحالف. 

۸ فصل فيمن لايكون خصما 
٥‏ باب ما يدعيه الرجلان 

۸۰ فصل فى التنازع بالأيدى 

۲ باب دعوى اللسب 

۷ كتاب الإقرار 


٠‏ فصل ومن قال لحمل فلانة على ألفت درهم الخ 


صر نه 


Yo\ °‏ باب الاستثناء وما فی مياه 


1 
٠١‏ باب إقرار المريض ' 
۴۳ فصل نی بیان الإقرار بالنسب 


ولف کتاب الصلح 


41 فصل والصلح جائز عن دعزى الأموال الخ 


۲ باب التبرّع بالصلح والتوكيل به 

٠٥‏ باب الصلح ف الدين 

ار 7 فى الدين المشرلك 

۹ فصل ف التخارج 

٥‏ كتاب المضاربة 

١‏ باب المضارب يضارب 

4 فصل وإذا شرط المضارب لرب المال ثلث 
الربح الخ 

٦٦‏ فصل ى العزل والقسمة 

١‏ فصل فيا يفعله المضارب 

۷ فصل آخر فى مسائل تتعلق بالمضاربة 

0١‏ فصل فى الاخحتلاف 

5 كتاب الوديعة 
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